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  ة ـمجلّ    

المحامين في بيروتةِنقاب    
  
  

 
 

 
 

  
  
   الأول العدد

 

NEWUSER
Beirut Bar Association



 

 

  
  اللجنة الرئيسية

   في بيروتنقيب المحامين -  ناضر كسبارالأستاذ
     المدير المسؤول-  النقابةامين سر مجلس - سعد الدين الخطيبستاذ الأ
       امين صندوق النقابة - الياس بازرليستاذ الأ
  

        مديرة التحرير           اللجنة العلمية
      الاستاذة ريتا الرجي       رئيس - كريم طربيهالدكتور 

      نائب رئيس - الدكتور علي زبيب
  ةمقرر – يمنى زينالبروفسور 

   منسق–جورج ملاط الأستاذ 
      مستشار-جيب الحاج شاهين نالبروفسور 

 –مبارك عصام البروفسور  –نديم عبود الأستاذ  –انور سلوان الأستاذ  –رافايل صفير  الأستاذ :الأعضاء
 –راي يزبك الأستاذ  –زوين جيزال الدكتورة  – زغيب  رزقالدكتور –محمد جعفيل الأستاذ 
علي الدكتور  –يمنى مخلوف الدكتورة  –ميليندا بو عون الدكتورة  –سيرج عيروط الأستاذ 
             هيثم عزوالدكتور  –غصن 

  

  التحرير
   محرر - سليمان علوش الأستاذ

  محرر - ابراهيم حناالأستاذ 

  
  
  
  
  
  
  
  



 

 3 

 

  
   
 

 
  

  صفحة ال
  ٥          الدراسات  :أولاً

  ١٤٧          الاجتهاد  :ثانياً

  ٤٠٩        "ات جديدةتشريع"  :ثالثاً

  ٤٢٥       "مؤلفات قانونية جديدة"   :رابعاً

            "أخبار النقابة"  :خامساً

   



 

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 


 



  ٣ فهرس تسلسلي

  

  
  تسلسليفهرس 

  ٢٠٢٢لعام من ا ١للعدد 
  

 الصفحة 

    قسم الدراسات والتعليقات-اولاً 
    : الدراسات-أ 

  ٧   إكرام شاعر القاضية بقلم التأمين الإجباري المقرر للمرأة المتزوجة، -
  ٤٧  المحامي بشير أعزانبقلم في القانون اللبناني،  Kelsenهرمية كلسن  -
  ٧٥   أشرف رمال، بقلم الدكتور )دراسة مقارنة(بين التشريع والقضاء تغيير الجنس  -
  ٨٤  ، بقلم القاضية باولا الجميل)دراسة في القانون المقارن( إسترداد المجرمين -
  ١١٩   دور النيابة العامة في دعوى الحق العام، بقلم المحامية المتدرجة جود قزحيا-

- La profession de psychologue se dote d'un Ordre (Loi libanaise no 254 du  5 
Janvier 2022), Par Professeur Nasri DIAB 

  
١٤١  

    : عليقات والتقاريرت ال-ب 
 الصادر عـن محكمـة      ٢٠٨ على القرار رقم     عبده جميل غصوب    الدكتور  تعليق للمحامي  -

  ١٦/١٢/٢٠٢١ بتاريخ الخامسة في المتن الغرفة الدرجة الأولى في جبل لبنان
  

٢٨٩  

    قسم الاجتهاد-ثانياً 
    :  الإجتهاد الإداري-الف 

    :مجلس شورى الدولة
 دولـة ال/ وسيم منـصور  (٢٠/١/٢٠٢٢ صادر بتاريخ  ٢٠٢٢ - ٢٠٢١ / ٢١٨ قرار رقم    -

   )ل.م.ش) ٢(وشركة موبايل انتريم كومباني رقم 
  

١٤٩  
 /.ل.م.شركة الف مد ش    (٢٥/١/٢٠٢٢ صادر بتاريخ    ٢٠٢٢ – ٢٠٢١ / ٢٢٢ قرار رقم    -

  )  وزارة الأشغال العامة والنقل ورفيقتها–الدولة 
  

١٥٥  
 -الدولـة   / محمد ناصر  (٢١/٣/٢٠٢٢ صادر بتاريخ    ٢٠٢٢ - ٢٠٢١/ ٣٥٣ قرار رقم    -

  ) الداخلية والبلديات وزارة
  

١٦١  
 /ليـة  وزارة الما  –الدولـة    (٩/٦/٢٠٢١ صادر بتاريخ    ٢٠٢١ - ٢٠٢٠/ ٥٩٤ قرار رقم    -

   )ل.م. المؤسسة الطبية ش–مستشفى المشرق 
  

١٦٤  
بنك سوسيته جنرال فـي      (٢٨/١٠/٢٠٢١ صادر بتاريخ    ٢٠٢٢ – ٢٠٢١ / ٦٠ قرار رقم    -

  )  وزارة الاتصالات– الدولة /ل.م.لبنان ش
  

١٦٨  



   فهرس تسلسلي ٤

 الصفحة 

    :  الإجتهاد العدلي المدني-باء 
    : الهيئة العامة لمحكمة التمييز- اولاً
الدولة اللبنانية وشـركة    / موريس الحاج شاهين   (٥/٣/٢٠٢١ صادر بتاريخ    ١٢رار رقم    ق -

   ) ل.م.المستشفى اللبناني الفرنسي ش
  

١٧٣  
  ١٧٤  ) الدولة اللبنانية ورفاقها/ مصطفى عقل (٥/٣/٢٠٢١ صادر بتاريخ ٢٠ قرار رقم -
الدولـة  / ثـوذكس مطرانية بيروت للـروم الأر     (٥/٣/٢٠٢١ صادر بتاريخ    ٢٣ قرار رقم    -

  ) وكلاديس القاضياللبنانية 
  

١٧٥  
  ١٧٦   )محمد مجذوب/ هناء تميم (١٢/٤/٢٠٢١ادر بتاريخ  ص٢٦ قرار رقم -

    : محكمة التمييز المدنية-ثانياً 
الشركة / المهندس ايلي ملحمه   (٦/٤/٢٠٢١ بتاريخ   لثانية صادر عن الغرفة ا    ٢٣ قرار رقم    -

   ) ل.م.العامة للإستثمار الفندقي ش
  

١٧٨  
مـارك حنـا    / فؤاد منـصور   (٦/٧/٢٠٢١ بتاريخ   ثانية صادر عن الغرفة ال    ٥٢ قرار رقم    -

  ) ورفيقيه
  

١٨٥  
داليـا عـرب   / رندى نمر (١٠/٣/٢٠٢١ة بتاريخ   خامس صادر عن الغرفة ال    ١٧ قرار رقم    -

  ورفيقتها
  

١٨٧  
زيـاد  /  راشـد  جوسـلين ( ١٧/٣/٢٠٢١ة بتاريخ   خامس صادر عن الغرفة ال    ١٩ قرار رقم    -

  )نصار
  

١٩٢  
جمعيـة مـالكي العقـار       (٢٨/٤/٢٠٢١ة بتاريخ   خامس صادر عن الغرفة ال    ٥٧ قرار رقم    -

   ) ليلى رمضان /  المصيطبة٢٨٦٦
  

١٩٣  
هـاروت خاجريـان    ( ٨/١٢/٢٠٢١ة بتـاريخ    خامس صادر عن الغرفة ال    ١٠٥ قرار رقم    -

   ) قهي ورففانوهي داراكجيان/ ورفيقه
  

١٩٦  
جان جاك  / ل.م.بنك عودة ش  ( ١١/١/٢٠٢٢ة بتاريخ   ثامن صادر عن الغرفة ال    ٢  قرار رقم  -

  جوجاسيان
  

١٩٨  
    : محكمة الاستئناف المدنية-الثاً ث

    :  في بيروت-أ 
شـركة  / ل.م.بنك لبنان والمهجر ش    (١٧/٦/٢٠٢١ بتاريخ   الأولى قرار صادر عن الغرفة      -

  )يقيهام ورف.م. ش كومبانيجي تي سي غلوبال ترايدنغ
  

٢٠١  
شـركة مينـا سـيتي      / ناجي سلمان  (٢/١٢/٢٠٢١ بتاريخ   ولى قرار صادر عن الغرفة الأ     -

  ))شركة مدنية (لويرز لبنان
  

٢٠٤  
  ٢٠٦    مخالفة لرئيس المحكمة القاضي حبيب مزهر* 

اصـحاب ومجهـزو ومـستأجرو       (٣٠/١٢/٢٠٢١ بتاريخ   ولىصادر عن الغرفة الأ     قرار -
  )Med petroleum DMCCشركة /  Captain Nagdaliyevالسفينة 

  
٢٠٧  

  ٢٠٩    مخالفة لرئيس المحكمة القاضي حبيب مزهر* 
شـركة  / الخـوري  يـا نار (١٣/٤/٢٠١٦ بتاريخ  الثالثة صادر عن الغرفة     ٤٧٩ قرار رقم    -

  ) ل.م.فيدوس ش
  

٢١٠  



  ٥ فهرس تسلسلي

 الصفحة 
بنك / ربان ورفيقته شكري ق  (٣/٣/٢٠٢٢  بتاريخ    الثالثة صادر عن الغرفة     ٢٢٩ قرار رقم    -

   ) ل.م.بيروت ش
  

٢٢٠  
/ .م .المحـامي و   (٢٦/٥/٢٠٢٢ صادر عن الغرفة الحادية عشرة بتاريخ        ٣٨٩ قرار رقم    -

  ) الوزير السابق نقولا تويني
  

٢٢٧  
     : في جبل لبنان–ب 
  ٢٤٤ ) ...القاضي / انطوان الصحناوي (١/١٢/٢٠٢١  بتاريخ السادسة قرار صادر عن الغرفة -
روجيـه ولوسـي    / اليس عجيني  (١٣/١٢/٢٠٢١ بتاريخ   السادسةقرار صادر عن الغرفة      -

  )جرداوي
  

٢٤٦  
  ٢٤٨    مخالفة لرئيسة المحكمة القاضية الدكتورة ريما شبارو* 

/ توفيـق كحـالي    (١٨/١/٢٠٢٢ة عشرة بتـاريخ     لسادس صادر عن الغرفة ا    ٣ قرار رقم    -
  ) جوزف عقل ورفاقه

  
٢٥٠  

/ جوزف ابـي رزق    (٢٥/١/٢٠٢٢ة عشرة بتاريخ    سادسدر عن الغرفة ال    صا ٦ قرار رقم    -
  )واكيم وبولس ابو جودة

  
٢٥٣  

سـعيد  / يولا الحلـو   (١٣/١/٢٠٢٢ بتاريخ    عشرة   ةسابع صادر عن الغرفة ال    ١ قرار رقم    -
 )سكر

  
٢٥٦  

اراديـش خائليـان     (٢٠/١/٢٠٢٢بتـاريخ   عشرة  ة  ثامن صادر عن الغرفة ال    ١ قرار رقم    -
  ) ناديا علاء الدين /ورفيقه

  
٢٥٩  

     –رابعاً 
ة عشرة لمحكمة الاستئناف المدنية  في بيروت بتاريخ         حادي قرار صادر عن رئيس الغرفة ال      -

  )فادي بجاني/ م.عالمحامي  (١٤/٣/٢٠٢٢
  

٢٦٢  
 صادر عن رئيس الغرفة الثامنة عشرة لمحكمة الاستئناف المدنية في جبـل             ٤٦ قرار رقم    -

  )جوزف ابي عبود ورفيقته/ ز .المحامي إ (١٦/١٢/٢٠٢١لبنان بتاريخ 
  

٢٦٥  
    : مجلس العمل التحكيمي في بيروت–خامساً 

 ـ   / راغدة غيث  (٤/١٢/٢٠١٩صادر بتاريخ    ٨٦٥رقم   قرار   - ضمان الصندوق الـوطني لل
                            )                  الاجتماعي

  
٢٦٩  

والصندوق ياسمين برو   / كفانوش قازانجيان  (١١/١٢/٢٠١٩صادر بتاريخ    ٨٧٤رقم   قرار   -
  )الوطني للضمان الاجتماعي

  
٢٧٢  

مؤسـسة ميـاه بيـروت      / سعد الدين كريدية   (٢٩/١/٢٠٢٠ريخ   صادر بتا  ١١٢ قرار رقم    -
   )نان والصندوق الوطني للضمان الاجتماعيوجبل لب

  
٢٧٨  

    : محكمة الدرجة الاولى-سادساً 
 صادر عن محكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان الغرفة الخامـسة بتـاريخ              ٢٠٨قرار رقم    -

 ) سهام شقير ورفيقيها/ ماري تريز كميد ورفيقاها (١٦/١٢/٢٠٢١
  

٢٨٣  
  ٢٨٩  وبتعليق للمحامي الدكتور عبده جميل غص* 

    : في بيروت -أ 
شركة سفن  / انطوان حاتم  (١١/٢/٢٠٢١ صادر عن الغرفة الخامسة بتاريخ       ٢٧ قرار رقم    -

  ) ل.م.إنفست ش
  

٢٩٦  



   فهرس تسلسلي ٦

 الصفحة 
شركة / جوسلين آصاف  (٢٧/٥/٢٠٢١ صادر عن الغرفة الخامسة بتاريخ       ١٤٠ قرار رقم    -

  )ل.م.سفن إنفست ش
  

٣٠٠  
/ عبـد الناصـر ديـاب      (٢٧/٥/٢٠٢١لغرفة الخامسة بتاريخ     صادر عن ا   ١٤٢ قرار رقم    -

  )صباح عيتاني ورفاقها
  

٣٠٣  
البنـك اللبنـاني    / جوزف خليـل  . د (٣/٢/٢٠٢٢ادر عن الغرفة السادسة بتاريخ      ص قرار   -

  ) ل.م. شالسويسري 
  

٣١٠  
/ النائب انـيس نـصار     (٢٨/١٠/٢٠٢١ة بتاريخ   بع صادر عن الغرفة السا    ٢٦٠ قرار رقم    -

 )لبنان رفمص
  

٣١٥  
    : في جبل لبنان -ب 
دانـي  / ل.م.بنـك بيبلـوس ش     (١١/١١/٢٠٢١ة بتاريخ   خامس قرار صادر عن الغرفة ال     -

  ) وجوزف ابي جرجس
  

٣١٩  
موسى ابو حمد وشركة . د/ .ع.ك (١١/١١/٢٠٢١ة بتاريخ خامسصادر عن الغرفة ال  قرار -

  ) ل.م.مستشفى سيدة لبنان ش
  

٣٢٥  
/ ميـشال رزق  _ مـاري  (٩/١٢/٢٠٢١ة بتاريخ   خامس صادر عن الغرفة ال    ٤٦ قرار رقم    -

   )فرع الدورة_ ع .م.البنك العربي ش
  

٣٢٨  
/ زياد زخـور ورفيقـاه     (٩/١٢/٢٠٢١ صادر عن الغرفة الخامسة بتاريخ       ٢٠٦ قرار رقم    -

  )ي.المحامي م
  

٣٣٤  
     : في الجنوب–ج 
  ٣٣٨   ٤/١٠/٢٠١٨ة بتاريخ ثانيادر عن الغرفة الصقرار  -
  ٣٤١   ٢١/١١/٢٠١٩ بتاريخ ثانيةقرار صادر عن الغرفة ال -
     : في البقاع–د 
  ٣٤٢   ٢٥/٤/٢٠١٩ بتاريخ ولى في زحلة صادر عن الغرفة الأ٩١قرار رقم  -
  ٣٤٥   ٣٠/٤/٢٠١٩ صادر عن الغرفة الأولى في زحلة بتاريخ ٩٥قرار رقم  -
جـوزف ابـو    (١٧/١٢/٢٠١٩ بتاريخ    في زحلة  ى صادر عن الغرفة الأول    ٢١٧قرار رقم    -

   )ايلي العجيل ورفيقيه/ زيدان
  

٣٤٦  
شـعلان  / شـارل سـيدي    ()اعدادي( ٣٠/١/٢٠١٨ بتاريخ   ثانية قرار صادر عن الغرفة ال     -

  )السكاف وحبيب سلمو
  

٣٥٠  
شـعلان  / شـارل سـيدي   (١٢/٣/٢٠١٩ بتـاريخ    الثانية صادر عن الغرفة     ١١ رقم   قرار -

  ) حبيب سلموالسكاف وورثة
  

٣٥٣  
الدولة / سناء الباشا  (٣/٩/٢٠٢٠ بتاريخ   الأولى في بعلبك   صادر عن الغرفة     ١٢ رقم   قرار -

  )اللبنانية
  

٣٥٦  
/ حربـة غـازي    (٣/٩/٢٠٢٠ بتـاريخ    ولى في بعلبك  صادر عن الغرفة الأ    ١٣رقم  قرار   -

   )الدولة اللبنانية
  

٣٥٧  
  ٣٦١   ٢٢/٦/٢٠٢١بتاريخ   في بعلبكقرار صادر عن الغرفة الأولى -

    :في بعبدا قاضي الأمور المستعجلة -سابعاً 
تجمع نقابة الصحافة   / نقابة محرري الصحافة اللبنانية    (١٧/١٢/٢٠٢١ قرار صادر بتاريخ     -

  ) البديلة
  

٣٦٥  



  ٧ فهرس تسلسلي

 الصفحة 
    : القاضي المنفرد المدني -ثامناً 

    : في بيروت -أ 
/ الجمعيـة الخيريـة الثقافيـة   ) (مالي وتجاري (٥/٨/٢٠٢١خ صادر بتاري  ٢٣١رقم   قرار   -

  ) محمد الحسني
  

٣٦٧  
بنـك لبنـان    / فاديا دلاليـان  ) (مالي وتجاري  (٥/٨/٢٠٢١صادر بتاريخ    ٢٣٢رقم   قرار   -

  )ل.م.والمهجر ش
  

٣٦٩  
    : في بعبدا–ب 
  ٣٧٥  )اماري مخايل ورفاقه/ الكسي بعقليني) (عقاري (٢٥/١٠/٢٠٢١ قرار صادر بتاريخ -
  ٣٨٠ ) وديع بشور ورفاقه/ جورج مختار ورفيقته) (عقاري (٩/١٢/٢٠٢١ قرار صادر بتاريخ -

     : في بيروت دائرة التنفيذة رئيس-تاسعاً 
  ٣٨٢   )حسن مكي/ ل.م.بنك بيروت ش (٣٠/١١/٢٠٢١صادر بتاريخ  ٥٤رقم  قرار -
    : الإجتهاد العدلي الجزائي-جيم 
    :ييز الجزائية محكمة التم- اولاً
  ٣٨٩   ١١/١١/٢٠٢١ بتاريخ سابعة صادر عن الغرفة ال١١٤ قرار رقم -
    : محكمة الاستئناف الجزائية في بيروت–اً نيثا

وفيـق  / الـوزير راوول نعمـة     (٢٨/١٠/٢٠٢١ قرار صادر عن الغرفة العاشرة بتاريخ        -
 ) قانصوه وشركة اخبار بيروت

  
٣٩٥  

    : الجزائي القاضي المنفرد–اً ثالث
    :المتن في –أ 
  ٣٩٧  ) ابراهيم موسيكيان ورفيقه/  ورفيقهالحق العام (٢٦/٤/٢٠١٨ قرار صادر بتاريخ -
/ ل.م. وشركة الجابر للفنادق والـسياحة ش      الحق العام  (١٥/١٠/٢٠١٩ قرار صادر بتاريخ     -

 ) ل.م.بنك سوسيتيه جنرال في لبنان ش
  

٣٩٩  
  ٤٠٢  ) الحق العام/ و.ح (٣١/١٠/٢٠١٩ قرار صادر بتاريخ -
/ ع.م.الحق العام وبنـك رأس الخيمـة الـوطني ش          (٢٦/١٢/٢٠١٩ قرار صادر بتاريخ     -

  ) موريس كيوان
  

٤٠٣  
    :صيدا في – ب
  ٤٠٥  ) ج.أ.م/ الحق العام (١٤/١٢/٢٠٢١ قرار صادر بتاريخ -

    : الهيئة الاتهامية في بيروت–رابعاً 
  ٤٠٦   ٢٧/١/٢٠٢٢اريخ صادر بت ٤٢رقم  قرار -

  ٤٠٩  " تشريعات جديدة" قسم -ثالثاً 

  ٤٢٥  " مؤلفات قانونية جديدة" قسم -رابعاً 

     اخبار النقابة-خامساً 
    



   فهرس تسلسلي ٨

  



  ٩ فهرس هجائي   

  

  فهرس هجائي بالمواضيع
  ٢٠٢٢ من العام ١للعدد 

  

  :الاداري الاجتهاد -اولاً 

 اتصالات
م والأجـور العائـدة     طلب فسخ قرار صادر عن اللجنة البدائية الناظرة في الاعتراضات على الرسـو             -١٦٨

 تفرغ مصرف عن نسبة كبيرة من اسهمه لصالح         – مصرف   –ة في مجال الاتصالات     للخدمات المؤمن 
غ عائدة لوزارة الاتصالات عن لمتفرب فواتير غير مدفوعة على المصرف ا ترتُّ –لمصرف المستأنف   ا

 تحميلها للمصرف المسـتأنف واعتباره مـسؤولاً       –مرحلة الثمانينات و التسعينات من القرن الماضي        
ن المصرفين   استحصال المستأنف على افادة من مصرف لبنان تشير الى ان العملية المجراة بي             –عنها  

 المتعلـق  ١١٠/١٩٩١ ولا تخضع للقـانون رقـم       ١٩٢/١٩٩٣ليست عملية دمج بمفهوم القانون رقم       
 من جهة في رأسمال     بإصلاح الوضع المصرفي وإنما تشكّل فقط عملية مساهمة للمصرف المسـتأنف         

 يمـة   تـسديد المـستأنف ق     –غ وتملّكه من جهة اخرى لبعض اصول هذا الأخير فقط           المصرف المتفر
 تقدمـه  –ن من الاستفادة من خدمات وزارة الاتصالات اتير المتوجبة على المصرف المتفرغ للتمكُّ  الفو

باعتراض امام اللجنة الابتدائية الناظرة بالاعتراضات على الرسوم والأجور العائدة للخدمات المؤقتـة             
تبارهـا النـزاع بـين      ع صدور قرار عنها برد الاعتراض لعدم صلاحيتها وا        –في مجال الاتصالات    

غ والمصرف المتفرغ له نزاعاً مدنياً يدخل ضمن صلاحية المحاكم المدنيةالمصرف المتفر. 
أصول وآلية الإعتراض على الرسوم والأجور العائدة للخدمات المؤمنة في مجال المواصلات السلكية              -

عتبار مجلس شورى الدولـة      ا – منه   ١٢ و ١١ المادتان   – ٤٥٦٥/١٩٩٣ المرسوم رقم    –واللاسلكية  
المرجع المختص للبت في طلبات استئناف قرارات اللجان الناظرة في الاعتراضـات علـى الرسـوم        

 قبول المراجعة امامه شكلاً مشروط بتسديد       –والأجور العائدة للخدمات المؤمنة في مجال الاتصالات        
ستدعاء الاسـتئنافي ضـمن مهلـة       المكلّف قيمة التكاليف والغرامات موضوع الاعتراض، وبتقديم الا       

 . قبول المراجعة شكلاً–شهرين من تاريخ تبليغ المعترض قرار لجنة الاعتراضات المختصة 
تكليف المصرف المستأنف بالرسوم المترتبة عن اشتراكات الهاتف العائدة لمـصرف آخـر خـلال                -

 اعطـاء   – ٤٥٦٥/١٩٩٣  المرسوم رقـم   –  وحتى اواخر التسعينات   ١٩٨٠المرحلة الممتدة من العام     
المكلّفين بالضرائب والرسوم الحق بالاعتراض على التكاليف التي تصيبهم اذا رأوا فيها خطأً او زيادةً               
او اجحافاً بحقهم او مخالفة للقانون، وذلك امام الإدارة مصدرة التكليف ومن ثم امام القضاء الضريبي                

 مـن المرسـوم رقـم       ٢ المـادة    –مجلس شورى الدولة    المتمثّل بدايةً بلجنة الاعتراضات واستئنافاً ب     
 عبارة تشمل كل مكلّف بالرسـوم والأجـور    – الواردة فيها    »مشترك« تفسير عبارة    – ٤٥٦٥/١٩٩٣

 المعول عليه في قبول الاعتراض هـو صـدور التكـاليف او القـرارات               –عن خدمات الاتصالات    
 فسخ القرار   – صفة لتقديم الاعتراض   اعتبار المصرف المعترض صاحب      –الضريبية بحق المعترض    

 .المستأنف لجهة قضائه برد الاعتراض تبعاً لانتفاء صفة المعترض لتقديمه



   فهرس هجائي ١٠

طلب المصرف المستأنف اعفاءه من الفواتير المترتبة عن الاشتراكات العائدة لمـصرف             –ستئناف   ا -
 عـدم   –ف الآخر   ثبوت عدم شرائه المصر    – الشراء اقتصر على بعض اسهمه وموجوداته        كونآخر  

 استمرار المصرف الآخر بنشاطه     –انتقال حقوق وموجبات المصرف الأخير الى المصرف المستأنف         
 –المصرفي مدة اربع سنوات لاحقة لتاريخ التفرغ عن بعض اسهمه وموجوداته، للمصرف المستأنف              

تبـار قـرار تكليـف       اع –عدم مطالبته من قبل الدولة، خلال تلك الفترة، بتسديدها الرسوم المتوجبة            
غ في غير محلـه القـانوني       اكات المترتبة على المصرف المتفر    المصرف المستأنف بالفواتير والاشتر   

  .بن المبالغ المعترض عليها لعدم التوج ابطاله والحكم بإعفاء المصرف المستأنف م–الصحيح 
 )٢٨/١٠/٢٠٢١ صادر عن مجلس شورى الدولة بتاريخ ٢٠٢٢ – ٦٠/٢٠٢١قرار رقم (

 اختصاص
من قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة       ٣٦ طلب ابطال قرار لمخالفته احكام المادة        –اختصاص   -١٤٩

 تحديد صـلاحيته للفـصل فـي صـحة          – دفع بعدم اختصاص مجلس شورى الدولة        – ٢٠٢٠للعام  
 –يـة المختلفـة     ومشروعية القرارات والأعمال ذات الصفة الادارية والصادرة عن الـسلطات الادار          

 مراقبة لا   –للقاضي الاداري تقدير ومراقبة دستورية المرسوم او اي عمل اداري لم يتخذ وفقاً للقانون               
 تحقُّق  –  لا يمكن ان تبقى الاعمال الادارية بمنأى عن اي رقابة          –تؤدي الى تقدير صحة القانون ذاته       

  .اختصاص مجلس شورى الدولة
  )٢٠/١/٢٠٢٢در عن مجلس شورى الدولة بتاريخ  صا٢٠٢٢ -٢١٨/٢٠٢١قرار رقم (

أصول وآلية الإعتراض على الرسوم والأجور العائدة للخدمات المؤمنة في مجال المواصلات السلكية              - ١٦٨
 اعتبار مجلس شورى الدولـة      – منه   ١٢ و ١١ المادتان   – ٤٥٦٥/١٩٩٣ المرسوم رقم    –واللاسلكية  

قرارات اللجان الناظرة في الاعتراضـات علـى الرسـوم    المرجع المختص للبت في طلبات استئناف     
 قبول المراجعة امامه شكلاً مشروط بتسديد       –والأجور العائدة للخدمات المؤمنة في مجال الاتصالات        

المكلّف قيمة التكاليف والغرامات موضوع الاعتراض، وبتقديم الاستدعاء الاسـتئنافي ضـمن مهلـة              
 . قبول المراجعة شكلاً–ار لجنة الاعتراضات المختصة شهرين من تاريخ تبليغ المعترض قر

  )٢٨/١٠/٢٠٢١ صادر عن مجلس شورى الدولة بتاريخ ٢٠٢٢ -٦٠/٢٠٢١قرار رقم (

 انتخابات نيابية
 طلب إبطال قرار صادر عن مدير عام الـشؤون الـسياسية واللاجئـين فـي وزارة     –نتخابات نيابية  ا -١٦١

بسبب عدم لحظ المذهب      طلب ترشُح المستدعي للانتخابات النيابية     الداخلية والبلديات والمتضمن رفض   
 ٢٦ و ٧ و ٢ المواد   – في الخانة المخصصة في إخراج القيد الفردي وفي قائمة الناخبين الذكور النهائية           

 وجوب ان يكون اسم المرشح للانتخابات مقيداً في قائمة          – ٤٤/٢٠١٧ من قانون الانتخاب رقم      ٢٧و  
د البيانات التي يقتضي ان تتضمنها القوائم الانتخابية المسندة الى سـجلات الأحـوال               تحدي –الناخبين  

الشخصية ومن بينها وجوب ذِكر طائفة او مذهب الناخب في الخانة المخصصة له في القوائم المذكورة         
 شرط ينسحب على المرشح للانتخابات النيابية كون الترشيح يتم على اساس طـائفي وعـن احـد                  –

 يتوجب على الناخـب الـذي ينـوي الترشّـح          –د المخصصة للطائفة التي ينتمي اليها المرشّح        المقاع
للانتخابات والمقيد في احدى قوائم الدوائر الانتخابية ان يطلب من لجنة القيد الابتدائية او العليا تصحيح         

لة من القـانون رقـم       المعد ٣٤الاخطاء الواردة في قيود هذه القوائم وفق الأصول المحددة في المادة            
 عدم استكمال النقص في القيود والمتمثل بعدم ذكر مذهب الناخب في الخانة المخصصة              – ٤٤/٢٠١٧

له في القوائم المذكورة لا يؤدي الى سقوط حق هذا الأخير، المدون اسمه على القوائم الانتخابية، فـي                  
 من الطائفة التي ينوي الترشُح عن المقعـد         الترشح للانتخابات طالما انه بإمكانه اثبات انتمائه للمذهب       



  ١١ي فهرس هجائ   

حق الترشُح هو من الحقوق الأساسية للأفراد والمكفولـة   –المخصص لها، وذلك بوسائل الاثبات كافة     
 افـادة   – تقييد هذا الحق لا يتم الا بموجب نص قانوني واضح وصريح             – من الدستور    ٢١في المادة   

 ابطـال القـرار     –فيد بأن المستدعي هو مـسلم شـيعي         صادرة عن دار الإفتاء الجعفري في لبنان ت       
 .المطعون فيه القاضي برفض ترشُح المستدعي للانتخابات، لعدم قانونيته

  )٢١/٣/٢٠٢٢ صادر عن مجلس شورى الدولة بتاريخ ٢٠٢٢ -٣٥٣/٢٠٢١قرار رقم (

  ترخيص بتسويق وقود الطائرات في المطار
شغال العامة والنقل بالترخيص لشركة محددة تسويق وقـود         طلب إبطال قرارين صادرين عن وزير الأ       -١٥٥

الطائرات في مطار رفيق الحريري الدولي وتحديد عدد الشركات المرخّص لها بتأمين وتسويق وقـود         
 طلب ابطـال القـرار الـصريح        –الطائرات والمشتقّات النفطية  في المطار المذكور بعشر شركات          

قل برفض المراجعة الاسترحامية المقدمة من الجهة المـستدعية         الصادر عن وزير الأشغال العامة والن     
والمتضمنة  الطلب منه الرجوع عن القرارين المذكورين لثبوت مخالفة القانون والتعـسف باسـتعمال            

 استقرار اجتهاد مجلس شورى الدولة على ايـلاء صـلاحية تمثيـل             –شركة مغفلة    – تمثيل   –الحق  
 لا  – التنفيذية فيه ما لم ينص النظام الداخلي له على خلاف ذلـك              الشخص المعنوي الى رئيس السلطة    

  .حاجة له لأي تفويض من قبل الشركة لتمثيلها امام القضاء
 وجوب خضوع جميع المسوقين الذين قـد       –تسويق وقود الطائرات في مطار رفيق الحريري الدولي          -

نسبة الى كفاءتهم التقنية وغيرهـا مـن        يحصلون على إجازة مسوق في المستقبل لموافقة المستثمر بال        
 موافقـة   –المؤهلات الأخرى المطلوب توفرها، قبل المشاركة في الخدمات المقدمة مـن المـستثمر              

المستثمر المذكورة غير مطلوبة بالنسبة للمسوقين الذين استحصلوا على تراخيص سابقة لجلسة التلزيم             
 عدم جواز التنازل عن هذه الـصلاحية او         –منحه   اعتبار الوزير المرجع الوحيد ل     – منح ترخيص    –

 اعتبار موافقة المستثمر اجازة     –مشاركتها مع جهات اخرى خاصة او عامة ما لم ينص عليها القانون             
لاحقة للمباشرة بالعمل معه بعد تحقّقه من توفُر الشروط الفنية في من يمتلـك المـؤهلات الإداريـة                  

 ترخيص  –ارة من توفُر الشروط المطلوبة في المطلوب ادخالها          تحقُق الوز  –لتسويق وقود الطائرات    
 استشارة مجلس شورى الدولة المسبقة بشأنه غير واجبة – قرار ليس من القرارات التنظيمية    –صحيح  

 للإدارة مانحة الاستثمار الحفاظ على السلامة العامة وتقدير، بما لها مـن سـلطة               – مصلحة عامة    –
 عدم تنازل الادارة عن هذه السلطة –هناك من حاجة الى مسوقين اضافيين ام لا  استنسابية، ما اذا كان     

 رد  – عدم مخالفة الوقائع، المستَنَد اليها من قبل الإدارة، للنصوص القانونية النافذة             –ومنحها للمستثمر   
  .المراجعة في الأساس

  )٢٥/١/٢٠٢٢ صادر عن مجلس شورى الدولة بتاريخ ٢٠٢٢ -٢٢٢/٢٠٢١قرار رقم (

 تمثيل
طلب إبطال قرارين صادرين عن وزير الأشغال العامة والنقل بالترخيص لشركة محددة تسويق وقـود                -١٥٥

الطائرات في مطار رفيق الحريري الدولي وتحديد عدد الشركات المرخّص لها بتأمين وتسويق وقـود         
طـال القـرار الـصريح       طلب اب  –الطائرات والمشتقّات النفطية  في المطار المذكور بعشر شركات          

الصادر عن وزير الأشغال العامة والنقل برفض المراجعة الاسترحامية المقدمة من الجهة المـستدعية              
والمتضمنة  الطلب منه الرجوع عن القرارين المذكورين لثبوت مخالفة القانون والتعـسف باسـتعمال            

يس مجلس ادارتها امام القضاء      البحث في صحة تمثيل الشركة المستدعية من قبل رئ         – تمثيل   –الحق  
 استقرار اجتهاد مجلس شورى الدولـة       – شركة مغفلة    –دون ابراز اي تفويض من مجلس الادارة له         

على ايلاء صلاحية تمثيل الشخص المعنوي الى رئيس السلطة التنفيذية فيه ما لم ينص النظام الداخلي                
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 رد الدفع بعـدم    –ة لتمثيلها امام القضاء      لا حاجة له لأي تفويض من قبل الشرك        –له على خلاف ذلك     
  .صحة تمثيل الجهة المستدعية

  )٢٥/١/٢٠٢٢ صادر عن مجلس شورى الدولة بتاريخ ٢٠٢٢ – ٢٢٢/٢٠٢١قرار رقم (

  خصومة
 دون الاشارة الى وزارة الاتصالات او وزارة        ،مجلس الوزراء ،   تقديم المراجعة بوجه الدولة    –خصومة   -١٤٩

الوزارات او مجلس الوزراء بشخصية معنوية مستقلة عن الدولة التي تشكل بجميع             عدم تمتع    –المالية  
 يكفي توجيه المراجعة ضد الدولة حتى تُعتبر موجهة ضـد           – اداراتها ووزاراتها شخصاً معنوياً واحداً    
 ـ          –اي وزارة معنية بالقرار المطعون فيه        ع  قيام هيئة القضايا في وزارة العدل بالدفاع عن الدولة بجمي

رد الدفع–ناتها المؤلفة منها شخصيتها المعنوية مكو .  
  )٢٠/١/٢٠٢٢ صادر عن مجلس شورى الدولة بتاريخ ٢٠٢٢ -٢١٨/٢٠٢١قرار رقم (

  ربط نزاع
 لا  – الطعن بقرار صريح صادر عن السلطة الادارية         –طلب رد المراجعة في الشكل لعدم ربط النزاع          -١٤٩

  . رد الدفع–حاجة لربط النزاع 
  )٢٠/١/٢٠٢٢ صادر عن مجلس شورى الدولة بتاريخ ٢٠٢٢ –٢١٨/٢٠٢١قرار رقم (

  شخص معنوي
طلب إبطال قرارين صادرين عن وزير الأشغال العامة والنقل بالترخيص لشركة محددة تسويق وقـود                -١٥٥

الطائرات في مطار رفيق الحريري الدولي وتحديد عدد الشركات المرخّص لها بتأمين وتسويق وقـود         
 طلب ابطـال القـرار الـصريح        –لطائرات والمشتقّات النفطية  في المطار المذكور بعشر شركات          ا

الصادر عن وزير الأشغال العامة والنقل برفض المراجعة الاسترحامية المقدمة من الجهة المـستدعية              
عمال والمتضمنة  الطلب منه الرجوع عن القرارين المذكورين لثبوت مخالفة القانون والتعـسف باسـت           

 البحث في صحة تمثيل الشركة المستدعية من قبل رئيس مجلس ادارتها امام القضاء              – تمثيل   –الحق  
 استقرار اجتهاد مجلس شورى الدولـة       – شركة مغفلة    –دون ابراز اي تفويض من مجلس الادارة له         

لنظام الداخلي  على ايلاء صلاحية تمثيل الشخص المعنوي الى رئيس السلطة التنفيذية فيه ما لم ينص ا              
 رد الدفع بعـدم    – لا حاجة له لأي تفويض من قبل الشركة لتمثيلها امام القضاء             –له على خلاف ذلك     

  .صحة تمثيل الجهة المستدعية
  )٢٥/١/٢٠٢٢ صادر عن مجلس شورى الدولة بتاريخ ٢٠٢٢ –٢٢٢/٢٠٢١قرار رقم (

  صفة
لة لقطاع الخلوي، بتاريخ تقديمه للمراجعة      غِّ مستدعٍ مساهم في الشركة التي كانت مش       –صفة ومصلحة    -١٤٩

 صفة تجعله في موقع مشروع للمدافعة عن مصالحه والطعن بالقرارات التي يعتبـر انهـا تمـس                  –
مباشرة بموقعه القانوني او تضر بمصالحه الشخصية على اعتبار ان اي مخالفة قانونية قـد تُرتكـب                 

 فـي   ه عليه وعلى الارباح التي يتوخّاها من مـساهمت        سوف تنعكس نتائجها السلبية المادية والمعنوية     
 رد الدفع بانتفاء – تقديرها انطلاقاً من افتراض صحة الوقائع المبني عليها الطلب – مصلحة –الشركة 

  .الصفة والمصلحة
  )٢٠/١/٢٠٢٢ صادر عن مجلس شورى الدولة بتاريخ ٢٠٢٢ –٢١٨/٢٠٢١قرار رقم (



  ١٣ي فهرس هجائ   

  عون فيهصورة طبق الأصل عن القرار المط
 الـصورة   – طلب رد المراجعة لهذا السبب       –عدم ابراز صورة طبق الأصل عن القرار المطعون فيه           -١٤٩

طبق الأصل المذكورة ليست من الأصول الجوهرية التي قد يترتب على عدم تقـديمها رد المراجعـة                 
 يتعلـق القـرار      بإمكان القاضي الطلب مباشرة من الإدارة ابراز قرارها خصوصاً عندما لا           –حكماً  

 امكانية تصحيح هذا النقص حتى بعد انقـضاء مهلـة           –بالجهة المستدعية او لا يكون القرار منشوراً        
 ابرازه لاحقاً   – عدم منازعة طرفي النزاع بصحة وجود او بمضمون القرار المطعون فيه             –المراجعة  

  . رد الدفع لهذه الجهة– أمر كافٍ لتصحيح النقص في المستندات –من الجهة المستدعى بوجهها 
  )٢٠/١/٢٠٢٢ صادر عن مجلس شورى الدولة بتاريخ ٢٠٢٢ –٢١٨/٢٠٢١قرار رقم (

  ضريبة على القيمة المضافة
 – قرار صادر عن لجنة الاعتراضات على الضريبة على القيمة المضافة في محافظـة جبـل لبنـان                   -١٦٤

 إدراج  – مستـشفى    –التكليف المنازع بـشأنه     استئنافه من قبل الدولة اللبنانية وطلب ابطاله وتصديق         
 احتجـاج المستـشفى     –المبالغ ذاتها القابلة للإسترداد في التصريح الدوري وطلب الإسترداد بآنٍ معاً            

المقصود – المعدلة من قانون الضريبة على القيمة المضافة         ٤٨ المادة   –بوجود خطأ مادي لهذه الجهة      
 الحسابي الذي يقع في تدوين الأرقام او في عمليات الجمع والطرح             الخطأ الكتابي او   –بالخطأ المادي   

 تحديد مـا اذا كـان القيـد         –بين المبالغ المدرجة بشكل صحيح في موقعها ضمن التصريح الدوري           
 شركة مـساهمة    – المذكورة   ٤٨المزدوج الذي أجرته المستأنف عليها يشكل خطأً مادياً بمفهوم المادة           

 استفادتها من حق اسـترداد  – اعفاؤها من الضريبة على القيمة المضافة        –فائي  تتعاطى النشاط الاستش  
 تعاطيها نشاطاً خاضعاً للضريبة مثل تأجير الكافيتريا وغيرها –الضريبة التي اصابت كلفة هذا النشاط      

 استفادتها بموجبها من حق الحسم الجزئي على الضريبة على القيمة المضافة المدفوعة             –من الأنشطة   
 إدراجها الضريبة القابلة للحسم في تصريحها الدوري المتعلق بفترة ضريبية           –على كلفة هذه الأنشطة     

محددة كما وإدراج المبالغ ذاتها في خانة الضريبة المطلوب استردادها في طلب الاسترداد باعتبارهـا               
مصاريف ضـمن    دمج جميع المشتريات وال    –عائدة لأعمال معفاة دون حق الحسم مع حق الاسترداد          

المصاريف المشتركة بين النشاط المعفى مع حق الإسترداد والنشاط الخاضع للـضريبة وذلـك فـي                
 ٥٩ المـادة    – صعوبة الفصل والتمييز بينها      –كشوفات الضريبة المدفوعة والمتعلقة بالعمليات المعفاة       

القيمة المضافة التي    لا يجوز اجراء حق الحسم بالنسبة للضريبة على          – ٣٧٩/٢٠٠١من القانون رقم    
 إدراج –تصيب الأموال والخدمات التي تُستعمل للقيام بعمليات معفاة من الضريبة مع حق الإسـترداد               

الضريبة القابلة للحسم في التصريح الدوري ومن ثم إدراج وقيد المبالغ ذاتهـا فـي خانـة الـضريبة         
يبة مرتين من قبل المكلّـف خلافـاً        المطلوب استردادها في طلب الإسترداد، يؤدي الى استرداد الضر        

 قيد مزدوج يشكل خطأً جوهرياً غير مادي ويؤدي الى استرداد الضريبة القابلة للحسم –لأحكام القانون  
خطـاء الماديـة،     فسخ القرار المستأنف القاضي باعتبار القيد المزدوج مـن الأ          –عن غير وجه حق     

ت الضريبية لتـضمنها غرامـات اخـف مـن تلـك             تطبيق احكام قانون الإجراءا    –لمخالفته القانون   
مـن  % ٢٠ غرامة تعادل    – ٣٧٩/٢٠٠١ من القانون رقم     ٤٨ من المادة    ٣المنصوص عليها في البند     

 .قيمة الفرق بين الضريبة الصافية المتوجبة والضريبة الصافية المصرح عنها
  )٩/٦/٢٠٢١ صادر عن مجلس شورى الدولة بتاريخ ٢٠٢١ -٥٩٤/٢٠٢٠قرار رقم (

  عمل اداري
من قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة       ٣٦ طلب ابطال قرار لمخالفته احكام المادة        –اختصاص   -١٤٩

 تحديد صـلاحيته للفـصل فـي صـحة          – دفع بعدم اختصاص مجلس شورى الدولة        – ٢٠٢٠للعام  



   فهرس هجائي ١٤

 –ريـة المختلفـة     ومشروعية القرارات والأعمال ذات الصفة الادارية والصادرة عن الـسلطات الادا          
 مراقبة لا   –للقاضي الاداري تقدير ومراقبة دستورية المرسوم او اي عمل اداري لم يتخذ وفقاً للقانون               

  . لا يمكن ان تبقى الاعمال الادارية بمنأى عن اي رقابة–تؤدي الى تقدير صحة القانون ذاته 
 لا يمكـن  –فسه مفعـولاً رجعيـاً    عدم اعطائه ن– موضوع المراجعة ٣٦قانون لاحق بتعديل المادة    -

 تقدير صحة العمل الاداري وشرعيته يـتم  –الحديث عن تصديق تشريعي ضمني للقرار المطعون فيه  
  .بتاريخ صدوره

  )٢٠/١/٢٠٢٢ صادر عن مجلس شورى الدولة بتاريخ ٢٠٢٢ -٢١٨/٢٠٢١قرار رقم (

  قرار تنظيمي
 بقاء مهلة الطعن بـشأنه      – قرار لم يتم نشره      – نشره    ابتداء مهلة الطعن به من تاريخ      –قرار تنظيمي    -١٤٩

 قبول المراجعة شـكلاً لتقـديمها ضـمن        – قانون تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية        –مفتوحة  
  .المهلة القانونية

  )٢٠/١/٢٠٢٢ صادر عن مجلس شورى الدولة بتاريخ ٢٠٢٢ -٢١٨/٢٠٢١قرار رقم (
 فردي يولي صاحبه حقاً شخصياً مؤقتاً يتمثل بالترخيص له بتسويق وقود             قرار –قراران مطعون فيهما     -١٥٥

 قرار ثانٍ جماعي غير تنظيمي صادر لمصلحة مجموعة محددة من الاشخاص            –الطائرات في المطار    
 عدم سريانها بوجه الغير الاّ بعـد أن يـصبح           – قرارات تنظيمية    –المعنيين به والمحددين فيه بالإسم      

 اعتبار تاريخه منطلقاً لسريان مهلة المراجعة القضائية من قبل          – تبليغ   –افٍ بمضمونها   على اطلاعٍ ك  
 تقـديمها قبـل انقـضاء مهلـة         – مراجعة استرحامية للرجوع عن القرارين المذكورين        –المستدعية  

 قرار  – انقطاع مهلة المراجعة القضائية بسبب تقديم المراجعة الاسترحامية خلالها           –الشهرين القانونية   
 انطلاق المهلة  – اعتباره منطلقاً لفتح مهلة المراجعة من جديد         –صريح برفض المراجعة الاسترحامية     

 قبول المراجعة شكلاً لورودهـا ضـمن        –من تاريخ النشر او التبليغ بحسب نوع القرار المرتبطة به           
  .مهلة الشهرين القانونية

  )٢٥/١/٢٠٢٢ولة بتاريخ  صادر عن مجلس شورى الد٢٠٢٢ -٢٢٢/٢٠٢١قرار رقم (

  قطاع خلوي
 الطعن بقرار صادر عن وزيـري الماليـة   –استدعاء مقدم من مساهم في شركة مشغّلة لقطاع الخلوي       -١٤٩

 من قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعـام         ٣٦والاتصالات متعلق بتجديد آلية تطبيق المادة       
  .صفة ومصلحة – طلب ابطاله لتجاوز حد السلطة – ٢٠٢٠

 تحديده آلية تسديد الإيرادات من قبل الشركة المشغّلة لقطاع الخلـوي، والتـي كـان                –قرار مطعون فيه     -
المستدعي مساهماً فيها، عبر تحويل شهري لصافي هذه الايرادات بعد حسم كلفة الرواتـب والمـصاريف                

احية مجال تطبيقه كما ولناحيـة الآليـة         لن ٦/٢٠٢٠ من قانون الموازنة رقم      ٣٦ مخالفته المادة    –التشغيلية  
 تجاوزه الاطار العام الذي حدده القانون لناحية تـواريخ احالـة الايـرادات والمبـالغ                –المقررة في متنه    
 لا يعود للإدارة الحق في التوسع بتفسيره بطريقة تـشوه فيهـا             – نص تشريعي صريح     –المحسومة منها   

 –نص تشريعي بموجب قرار اداري اياً تكن الحجة او المبرر لـذلك              لا يعود لها تعديل احكام       –مضمونه  
نص تشريعي ألزم الشركات المشغّلة لقطاع الخلوي تحويل الايرادات الناتجة عـن خـدمات الاتـصالات                
الخلوية المحصلة الى حساب الخزينة لدى مصرف لبنان اسبوعياً في يومين حددهما من كل اسبوع، وعلى                

 مخالفة القرار المطعون فيه احكـام  – نص عام وشامل لا يحمل اي استثناء – الا الرواتب ان لا يحسم منها 
  . ابطاله– من نظام مجلس شورى الدولة ١٠٨البند الثالث من المادة 

  )٢٠/١/٢٠٢٢ صادر عن مجلس شورى الدولة بتاريخ ٢٠٢٢ -٢١٨/٢٠٢١قرار رقم (



  ١٥ي فهرس هجائ   

  مؤسسة استشفائية
 –اضات على الضريبة على القيمة المضافة في محافظـة جبـل لبنـان               قرار صادر عن لجنة الاعتر     -١٦٤

 إدراج  – مستـشفى    –استئنافه من قبل الدولة اللبنانية وطلب ابطاله وتصديق التكليف المنازع بـشأنه             
 احتجـاج المستـشفى     –المبالغ ذاتها القابلة للإسترداد في التصريح الدوري وطلب الإسترداد بآنٍ معاً            

المقصود – المعدلة من قانون الضريبة على القيمة المضافة         ٤٨ المادة   – لهذه الجهة    بوجود خطأ مادي  
 الخطأ الكتابي او الحسابي الذي يقع في تدوين الأرقام او في عمليات الجمع والطرح               –بالخطأ المادي   

 تحديد مـا اذا كـان القيـد         –بين المبالغ المدرجة بشكل صحيح في موقعها ضمن التصريح الدوري           
 شركة مـساهمة    – المذكورة   ٤٨لمزدوج الذي أجرته المستأنف عليها يشكل خطأً مادياً بمفهوم المادة           ا

 استفادتها من حق اسـترداد  – اعفاؤها من الضريبة على القيمة المضافة        –تتعاطى النشاط الاستشفائي    
ر الكافيتريا وغيرها  تعاطيها نشاطاً خاضعاً للضريبة مثل تأجي–الضريبة التي اصابت كلفة هذا النشاط      

 استفادتها بموجبها من حق الحسم الجزئي على الضريبة على القيمة المضافة المدفوعة             –من الأنشطة   
 إدراجها الضريبة القابلة للحسم في تصريحها الدوري المتعلق بفترة ضريبية           –على كلفة هذه الأنشطة     

 استردادها في طلب الاسترداد باعتبارهـا       محددة كما وإدراج المبالغ ذاتها في خانة الضريبة المطلوب        
 دمج جميع المشتريات والمصاريف ضـمن       –عائدة لأعمال معفاة دون حق الحسم مع حق الاسترداد          

المصاريف المشتركة بين النشاط المعفى مع حق الإسترداد والنشاط الخاضع للـضريبة وذلـك فـي                
 ٥٩ المـادة    – صعوبة الفصل والتمييز بينها      –كشوفات الضريبة المدفوعة والمتعلقة بالعمليات المعفاة       

 لا يجوز اجراء حق الحسم بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة التي            – ٣٧٩/٢٠٠١من القانون رقم    
 إدراج –تصيب الأموال والخدمات التي تُستعمل للقيام بعمليات معفاة من الضريبة مع حق الإسـترداد               

دوري ومن ثم إدراج وقيد المبالغ ذاتهـا فـي خانـة الـضريبة     الضريبة القابلة للحسم في التصريح ال    
المطلوب استردادها في طلب الإسترداد، يؤدي الى استرداد الضريبة مرتين من قبل المكلّـف خلافـاً                

 قيد مزدوج يشكل خطأً جوهرياً غير مادي ويؤدي الى استرداد الضريبة القابلة للحسم –لأحكام القانون  
خطـاء الماديـة،    القرار المستأنف القاضي باعتبار القيد المزدوج مـن الأ         فسخ   –عن غير وجه حق     

 تطبيق احكام قانون الإجراءات الضريبية لتـضمنها غرامـات اخـف مـن تلـك                –لمخالفته القانون   
مـن  % ٢٠ غرامة تعادل    – ٣٧٩/٢٠٠١ من القانون رقم     ٤٨ من المادة    ٣المنصوص عليها في البند     

 .افية المتوجبة والضريبة الصافية المصرح عنهاقيمة الفرق بين الضريبة الص
  )٩/٦/٢٠٢١ صادر عن مجلس شورى الدولة بتاريخ ٢٠٢١ -٥٩٤/٢٠٢٠قرار رقم (

  مراجعة استرحامية
طلب إبطال قرارين صادرين عن وزير الأشغال العامة والنقل بالترخيص لشركة محددة تسويق وقـود                -١٥٥

 وتحديد عدد الشركات المرخّص لها بتأمين وتسويق وقـود    الطائرات في مطار رفيق الحريري الدولي     
 طلب ابطـال القـرار الـصريح        –الطائرات والمشتقّات النفطية  في المطار المذكور بعشر شركات          

الصادر عن وزير الأشغال العامة والنقل برفض المراجعة الاسترحامية المقدمة من الجهة المـستدعية              
القرارين المذكورين لثبوت مخالفة القانون والتعـسف باسـتعمال      والمتضمنة  الطلب منه الرجوع عن       

 قرار فردي يولي صاحبه حقاً شخصياً مؤقتاً يتمثل بـالترخيص لـه             –قراران مطعون فيهما     - الحق
 قرار ثانٍ جماعي غير تنظيمي صادر لمصلحة مجموعة محددة          –بتسويق وقود الطائرات في المطار      

 عدم سريانها بوجه الغيـر الاّ       – قرارات تنظيمية    –حددين فيه بالإسم    من الاشخاص المعنيين به والم    
 اعتبار تاريخه منطلقاً لسريان مهلـة المراجعـة   – تبليغ –بعد أن يصبح على اطلاعٍ كافٍ بمضمونها        

 تقـديمها قبـل     – مراجعة استرحامية للرجوع عن القرارين المذكورين        –القضائية من قبل المستدعية     
 انقطاع مهلة المراجعة القضائية بسبب تقديم المراجعة الاسـترحامية          –لشهرين القانونية   انقضاء مهلة ا  

 اعتباره منطلقاً لفتح مهلة المراجعة من جديـد  – قرار صريح برفض المراجعة الاسترحامية       –خلالها  



   فهرس هجائي ١٦

 شـكلاً    قبول المراجعة  – انطلاق المهلة من تاريخ النشر او التبليغ بحسب نوع القرار المرتبطة به              –
  .لورودها ضمن مهلة الشهرين القانونية

  )٢٥/١/٢٠٢٢ صادر عن مجلس شورى الدولة بتاريخ ٢٠٢٢ -٢٢٢/٢٠٢١قرار رقم (

  مصرف
م والأجـور العائـدة     طلب فسخ قرار صادر عن اللجنة البدائية الناظرة في الاعتراضات على الرسـو             -١٦٨

 مصرف عن نسبة كبيرة من اسهمه لصالح         تفرغ – مصرف   –ة في مجال الاتصالات     للخدمات المؤمن 
غ عن لائحة المصارف العاملة في لبنان وتعيين مصفٍ          شطب المصرف المتفر   –المصرف المستأنف   

غ عائـدة لـوزارة الاتـصالات عـن مرحلـة      لمتفرب فواتير غير مدفوعة على المصرف ا ترتُّ–له  
 –رف المسـتأنف واعتباره مسؤولاً عنهـا   تحميلها للمص–الثمانينات و التسعينات من القرن الماضي  

استحصال المستأنف على افادة من مصرف لبنان تشير الى ان العملية المجراة بين المصرفين ليـست                
 المتعلق بإصـلاح    ١١٠/١٩٩١ ولا تخضع للقانون رقم      ١٩٢/١٩٩٣عملية دمج بمفهوم القانون رقم      

 مـن جهـة فـي رأسـمال          المسـتأنف الوضع المصرفي وإنما تشكّل فقط عملية مساهمة للمصرف       
 تـسديد المـستأنف قيمـة       –غ وتملّكه من جهة اخرى لبعض اصول هذا الأخير فقط           المصرف المتفر 

 تقدمـه  –ن من الاستفادة من خدمات وزارة الاتصالات اتير المتوجبة على المصرف المتفرغ للتمكُّ  الفو
 على الرسوم والأجور العائدة للخدمات المؤقتـة        باعتراض امام اللجنة الابتدائية الناظرة بالاعتراضات     

تبارهـا النـزاع بـين       صدور قرار عنها برد الاعتراض لعدم صلاحيتها واع        –في مجال الاتصالات    
غ والمصرف المتفرغ له نزاعاً مدنياً يدخل ضمن صلاحية المحاكم المدنيةالمصرف المتفر. 

ائدة للخدمات المؤمنة في مجال المواصلات السلكية       أصول وآلية الإعتراض على الرسوم والأجور الع       -
 اعتبار مجلس شورى الدولـة      – منه   ١٢ و ١١ المادتان   – ٤٥٦٥/١٩٩٣ المرسوم رقم    –واللاسلكية  

المرجع المختص للبت في طلبات استئناف قرارات اللجان الناظرة في الاعتراضـات علـى الرسـوم        
 قبول المراجعة امامه شكلاً مشروط بتسديد       –لاتصالات  والأجور العائدة للخدمات المؤمنة في مجال ا      

المكلّف قيمة التكاليف والغرامات موضوع الاعتراض، وبتقديم الاستدعاء الاسـتئنافي ضـمن مهلـة              
 . قبول المراجعة شكلاً–شهرين من تاريخ تبليغ المعترض قرار لجنة الاعتراضات المختصة 

ة عن اشتراكات الهاتف العائدة لمصرف آخر خلال المرحلـة           تكليف المصرف المستأنف بالرسوم المترتب     -
 ادلاء المستأنف بعدم مسؤوليته عن المبالغ المترتبة عـن  – وحتى اواخر التسعينات     ١٩٨٠الممتدة من العام    

 المرسوم رقـم    –الاشتراكات التي كانت مسجلة على اسم المصرف المتفرغ، قبل تملُكه لبعض الأسهم فيه              
عطاء المكلّفين بالضرائب والرسوم الحق بالاعتراض على التكاليف التي تصيبهم اذا رأوا      ا – ٤٥٦٥/١٩٩٣

فيها خطأً او زيادةً او اجحافاً بحقهم او مخالفة للقانون، وذلك امام الإدارة مصدرة التكليف ومـن ثـم امـام           
 من المرسوم   ٢ المادة   –لة  القضاء الضريبي المتمثّل بدايةً بلجنة الاعتراضات واستئنافاً بمجلس شورى الدو         

 عبارة تشمل كل مكلّف بالرسوم والأجور عن        –الواردة فيها   » مشترك« تفسير عبارة    – ٤٥٦٥/١٩٩٣رقم  
 المعول عليه في قبول الاعتراض هو صدور التكاليف او القرارات الضريبية بحـق              –خدمات الاتصالات   

 فسخ القرار المـستأنف لجهـة       –عتراض   اعتبار المصرف المعترض صاحب صفة لتقديم الا       –المعترض  
 ثبوت عـدم شـراء المـصرف        – استئناف   –قضائه برد الاعتراض تبعاً لانتفاء صفة المعترض لتقديمه         

 – عدم انتقال حقوق وموجبات المصرف الأخير الى المـصرف المـستأنف             –المستأنف المصرف الآخر    
حقة لتاريخ التفرغ عـن بعـض اسـهمه         استمرار المصرف الآخر بنشاطه المصرفي مدة اربع سنوات لا        

 عدم مطالبته من قبل الدولة، خلال تلك الفترة، بتسديدها الرسوم المتوجبة   –وموجوداته، للمصرف المستأنف    
 اعتبار قرار تكليف المصرف المستأنف بالفواتير والاشتراكات المترتبة على المصرف المتفرغ في غيـر    –

 . ابطاله–محله القانوني الصحيح 
  )٢٨/١٠/٢٠٢١ صادر عن مجلس شورى الدولة بتاريخ ٢٠٢٢ -٦٠/٢٠٢١قرار رقم (



  ١٧ي فهرس هجائ   

  مهلة طعن
 بقاء مهلة الطعن بـشأنه      – قرار لم يتم نشره      – ابتداء مهلة الطعن به من تاريخ نشره         –قرار تنظيمي    -١٤٩

مها ضـمن   قبول المراجعة شـكلاً لتقـدي      – قانون تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية        –مفتوحة  
  .المهلة القانونية

  )٢٠/١/٢٠٢٢ صادر عن مجلس شورى الدولة بتاريخ ٢٠٢٢ -٢١٨/٢٠٢١قرار رقم (
 قرار فردي يولي صاحبه حقاً شخصياً مؤقتاً يتمثل بالترخيص له بتسويق وقود             –قراران مطعون فيهما     -١٥٥

ة محددة من الاشخاص     قرار ثانٍ جماعي غير تنظيمي صادر لمصلحة مجموع        –الطائرات في المطار    
 عدم سريانها بوجه الغير الاّ بعـد أن يـصبح           – قرارات تنظيمية    –المعنيين به والمحددين فيه بالإسم      

 اعتبار تاريخه منطلقاً لسريان مهلة المراجعة القضائية من قبل          – تبليغ   –على اطلاعٍ كافٍ بمضمونها     
 تقـديمها قبـل انقـضاء مهلـة         –مذكورين   مراجعة استرحامية للرجوع عن القرارين ال      –المستدعية  

 قرار  – انقطاع مهلة المراجعة القضائية بسبب تقديم المراجعة الاسترحامية خلالها           –الشهرين القانونية   
 انطلاق المهلة  – اعتباره منطلقاً لفتح مهلة المراجعة من جديد         –صريح برفض المراجعة الاسترحامية     
 قبول المراجعة شكلاً لورودهـا ضـمن        – القرار المرتبطة به     من تاريخ النشر او التبليغ بحسب نوع      

  .مهلة الشهرين القانونية
  )٢٥/١/٢٠٢٢ صادر عن مجلس شورى الدولة بتاريخ ٢٠٢٢ -٢٢٢/٢٠٢١قرار رقم (

  : الاجتهاد العدلي المدني–ثانياً 

 اتعاب هندسة
 –عقارات الشركة المميز بوجههـا       اعمال هندسية منفّذة في      – طلب دفع رصيد قيمتها      –ة   أتعاب هندس  -١٧٨

 محاسبة بين   – خبرة فنية    –ادعاء مقابل من الشركة للمطالبة ايضاً بمبالغ مالية ترصدت بذمة المميز            
 قرار – حكم ابتدائي بالزام الشركة بدفع مبالغ مالية للمهندس     –قيمة الاشغال المنفّذة وقيمة المقبوضات      

 للشركة بالاستناد الى خبرة هندسية بعد استبعاده الشق المحاسـبي           استئنافي بالزام المهندس بدفع مبالغ    
  من الخبرة الحاصلة من قبل لجنة مؤلفة من خبيرين جرى تكليفهـا فـي المرحلـة الابتدائيـة مـن                    

 .المحاكمة
   لحظهما تعرفة هندسية بنـسبة معينـة مـن المبلـغ            – اتفاقية وتكليف معتمدان من نقابة المهندسين        -

عمال كحد أدنى بالاضافة الى اتعاب مضاعفة عند ادارة المشروع بالامانة ونسبة معينـة              الاجمالي للا 
 عـدم توقّـف القـرار       –من البدل على الاشغال غير المنفذة عند ايقاف المالك الاعمال او تجميـدها              

مانـة  المطعون فيه على الاتعاب الاضافية عملا بالاتفاقية وعدم التفاته الى واقع تنفيـذ الاعمـال بالا               
 إفقاد محكمة الاستئناف    – موجبات وعقود    ٢٢١ مخالفته المادة    –الملحوظة في تقرير الخبير المهندس      

 تحديد النسبة المئوية للاتعاب في ضـوء تنفيـذ          – نقضه جزئياً لهذه الجهة      –قرارها الاساس القانوني    
 من تقرير الخبير المهندس      تحديدها انطلاقا  – غياب اتفاق خطي يحدد بدل الاتعاب        –الاعمال بالامانة   

 فـسخ   –لجهة كلفة الاعمال ومن التعرفة المحددة من نقابة المهندسين وبالنظر لسائر معطيات الملف              
الحكم الابتدائي والزام المستأنف، وبعد اجراء محاسبة جديدة، بدفع مبلغ معين الـى الـشركة المميـز          

  .بوجهها
 ) ٦/٤/٢٠٢١نية بتاريخ  صادر عن محكمة التمييز غرفة ثا٢٣قرار رقم (



   فهرس هجائي ١٨

 اجارة
 عرض وإيداع لدى الكاتب العدل خـارج        – إنذار بدفع البدلات المتوجبة مع الزيادات القانونية         – إجارة   -٢٤٦

 تقديمها فـي ظـل نفـاذ    – دعوى إسقاط من حق التمديد القانوني –نطاق القضاء الكائن فيه المأجور     
 من قانون الإيجارات الصادر في      ٥٨ء بأحكام المادة     إدلا – ٢٠١٤قانون الايجارات الصادر في العام      

 من القانون ٣ فقرة ٥٥ إدلاء يتعارض مع مضمون المادة – المتعلقة بصندوق المساعدات ٢٠١٧العام  
 دعوى غيـر مرتبطـة      – وجوب تطبيق أحكام القانون الذي أقيمت الدعوى الراهنة في ظله            –الأخير  

 إعتبار الإنذار المرسل إلى المـدعى       – لقانونية وزياداتها ا  لإيجاربأحكام الصندوق ولا بتحديد بدلات ا     
 –عليها محتفظاً بمفاعيله القانونية ومنتجاً لآثاره بالنسبة إلى المطالبة بالبدلات الأساسية دون الزيادات              
 ٤٣بحث في مدى تحقق شروط الإيداع التي تحول دون الإسقاط من حق التمديد وفقاً لأحكام المـادة                  

 وجوب إيـداع البـدلات      – الواجب التطبيق    ٢٠١٤ب من قانون الإيجارات الصادر في العام        /٢ فقرة
المتوجبة ضمن مهلة شهرين لدى الكاتب العدل الذي يعمل في القضاء أو المدينة اللذين يقع المـأجور                 

 ثبوت إيداع البدلات لـدى الكاتـب        – مأجور واقع ضمن نطاق قضاء عاليه        –ضمن نطاق أي منهما     
 المشار ٤٣ عدم إستيفاء العرض والإيداع شروطه المنصوص عليها في المادة –لعدل في قضاء بعبدا     ا

 إنقضاء مهلة الشهرين القانونية دون أن تبادر المدعى عليها إلى إجراء التصحيح من خلال               –إليها آنفاً   
 سابقة فـي مكتـب    قبض المؤجر لبدلات–إيداع تلك البدلات ضمن نطاق القضاء الكائن فيه المأجور  

 –وكيله خارج نطاق ذلك القضاء لا يفيد تنازلاً من قبله عن تطبيق أحكام القانون على البدلات اللاحقة            
عدم تحفّظ وكيل المؤجر على عملية الإيداع لدى الكاتب العدل في بعبدا لا يفيد موافقتـه علـى تلـك                    

 وجـوب تفـسير نـصوص قـانون         –نوه بها   العملية او تنازلاً عن حقه بالتمسك بأحكام الفقرة ب الم         
الإيجارات الإستثنائي بشكل ضيق بحيث لا يجوز إغفال المعاني والدلالات الصريحة الواردة فيها، كما             

 إعتبار عملية إيداع البـدلات غيـر   –لا يمكن الحيد عنها من خلال إستنتاجات ضمنية لإرادة المؤجر        
  .  التمديد القانوني وإلزامها بإخلاء المأجورمنها  إسقاط حق المستأجرة المدعى علي–قانونية 

  )١٣/١٢/٢٠٢١قرار صادر عن محكمة الاستئناف في جبل لبنان غرفة سادسة بتاريخ (
   مخالفة لرئيسة المحكمة القاضية الدكتورة ريما شبارو-٢٤٨
دعـوى   – مأجور مخصص لممارسة مهنة حرة محددة في متن العقد كعيادة ومركـز طبـي               – إجارة   -٢٥٩

 مهنة حـرة    –إسقاط من حق التمديد القانوني بسبب تنازل المستأجر عن ذلك المأجور الى طبيب آخر               
لا يجـوز  – تشدد المشترع في مسألة الإستفادة من حق التمديد بالنسبة لتلـك المهـن             –منظمة بقانون   

 غياب المـستأجر    – للمستأجر التنازل عن زبائنه تحت طائلة اعتبار ذلك من قبيل التنازل عن الاجارة            
 ثبوت إشغال المدعى    –الأساسي، المدعى عليه الاول، بشكل شبه كلي عن المأجور موضوع الدعوى            

عليه الثاني للمأجور بشكل دائم ومتواصل وقيامه بتسديد رواتب الموظفين ورسوم المـاء والكهربـاء               
ى عليه الاول متنازلاً عن      اعتبار المدع  – عدم ثبوت وجود أي شراكة بين المدعى عليهما          –والهاتف  

 إلزام المـدعى عليهمـا بـإخلاء        –المأجور لمصلحة المدعى عليه الثاني دون موافقة المالك المؤجر          
  .المأجور موضوع النزاع وتسليمه شاغراً من أي شاغل

  )٢٠/١/٢٠٢٢ صادر عن محكمة الاستئناف في جبل لبنان الغرفة الثامنة عشرة بتاريخ ١قرار رقم (

  اختصاص
 حكم صادر عن القاضي المنفرد الجزائي في جديدة المتن ومصدق استئنافاً من قبل              –اختصاص مكاني    -١٨٧

 اعتبار دائرة تنفيذ المتن صاحبة الاختـصاص        –) جديدة المتن (محكمة استئناف الجنح في جبل لبنان       
دة للمنفذ عليه في خمسة     مكانياً لتنفيذه وفقاً لمنطوقه وإلقاء الحجز التنفيذي على الحصص الارثية العائ          

 استنابة دائرة تنفيذ بيـروت لمتابعـة       –اقسام عقارية في منطقة المصيطبة تحصيلاً للمبلغ المحكوم به          



  ١٩ي فهرس هجائ   

 عدم قيام مأمور التنفيذ في المـتن  – عدم مخالفة الصلاحية المكانية في التنفيذ        –الاجراءات حتى البيع    
 . رد السبب التمييزي–محجوزة بأي اجراء تنفيذي فيما خص الاقسام العقارية ال

  )١٠/٣/٢٠٢١ صادر عن محكمة التمييز غرفة خامسة بتاريخ ١٧قرار رقم (
 دعوى رامية الى المطالبة بإعلان حصر إرث زوج المدعية ووالد المدعيين الآخرين بالصورة              –إرث   -٢٨٣

 من روم كاثوليك الـى       نزاع ناشئ بسبب إقدام الزوج المتوفى، حال حياته، على إبدال دينه           -النزاعية
 زواج كنسي قائم بمفاعيله     – لأحكام المذهب الجعفري     اًمسلم شيعي وعلى اقترانه بالمدعى عليها، وفق      

كافةً بتاريخ ترك الزوج زوجته المدعية، وولديه منها، لانتفاء صدور أي قرار بـإعلان بطلانـه أو                 
 إقـدام الزوجـة   –من زواجه الثـاني   ولدان للزوج المتوفى  –بفسخه من المحكمة الروحية المختصة      

  .الثانية على إبدال مذهبها وعلى اعتناق المذهب الجعفري مباشرةً بعد وفاة ذلك الزوج
 ٨١ للمـادة    اً وبإعلان اختصاص محكمة الدرجة الاولى الـوظيفي سـند         مطالبة بقبول الدعوى شكلاً    -
 الثاني، والذي أقدم عليه الزوج بعد        عدم سريان الزواج   – .L.R ٦٠ من القرار رقم     ٢٣وللمادة  . م.م.أ

  في وجه الزوجة المدعية الخاضعة لقانون المذهب الذي عقد زواجها في ظله عمـلاً              اًإبدال دينه منفرد  
 حق إرثي ناشئ للجهة المدعية      – اعتبار الإرث من مفاعيل الزواج       – .L.R ٦٠ من القرار    ٢٣بالمادة  

ا بين الزوج المتوفى، بعد إبدال دينـه واقترانـه بالمـدعى    من عقد الزواج الكاثوليكي غير المنفصم م   
 خروج الحق الارثي موضوع الدعوى عن صـلاحية القـضاء الـشرعي             –عليها، والزوجة المدعية    

 دعوى  – لأحكام قانون الإرث لغير المحمديين       اًالجعفري ودخوله ضمن اختصاص القضاء العدلي سند      
  . م.م. أ٨١ بالمادة محكمة الدرجة الاولى الوظيفي عملاً تصاص لانعقاد اخاًحرية القبول في الشكل تبع

مطالبة بحفظ اختصاص الغرفة الابتدائية الخامسة في جبل لبنان، النوعي والمكاني، بسبب قيام نزاع               -
 للبند اً نزاع مدرج ضمن اختصاص الغرفة لا القاضي المنفرد، سند        –حول تعيين ورثة الزوج المتوفى      

 اختصاص مكاني للغرفة الابتدائية الخامسة في جبل لبنـان لوقـوع مقـام              –. م.م. أ ٨٦ من المادة    ٣
  . قبول الدعوى شكلاً–المدعى عليها ضمن نطاقها الجغرافي 

  )١٦/١٢/٢٠٢١ صادر عن محكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان غرفة خامسة بتاريخ ٢٠٨قرار رقم (
   تعليق للمحامي الدكتور عبده جميل غصوب– ٢٨٩
دام على   قيام المدعى عليهم بالتعدي على عقار المدعي الملاصق لعقارهم عبر الإق           –عقاران متلاصقان    -٣٤٦

ار دون الالتزام بعامل الاستثمار والارتفاع والتراجع المفروض عـن حـدود            تشييد بناء على هذا العق    
  –  مخالفـة للقـانون     بـصورة  »تمطـلاّ «عقار الجهة المدعية، إضافةً الى إقدامهم على فتح نوافذ و         

منازعة غير متعلّقة بأي تعد بالبناء من عقار أحد الخصوم على عقار خصمه المجاور، وإنّمـا بفـتح                  
نوافذ في الطابقين الأول والثاني من عقار أحد الخصمين، لجهة حدود عقار خصمه، بحـسب تقريـر                 

 اعتبار هذه الدعوى    – ملكية عقارية    ٥٦ دعوى متعلّقة بتراجعات إلزامية بمفهوم المادة        –الخبرة الفنية   
من قبيل الدعاوى المتعلّقة بحقوق الارتفاق الناشئة عن قوانين البناء، والعائد اختصاص بتها للقاضـي               

 عدم اختصاص الغرفة الابتدائية نظر دعاوى إزالة التعـدي          –. م.م. أ ٨٦ لأحكام المادة    اًالمنفرد، سند 
 دعوى من اختصاص القاضي     – بين عقارين مبنيين ومتلاصقين      الواقع ضمن حدود ارتفاقات التراجع    

  . رد الدعوى لانتفاء الإختصاص النوعي–المنفرد النوعي والإلزامي 
  )١٧/١٢/٢٠١٩ صادر عن محكمة الدرجة الأولى في البقاع الغرفة الأولى في زحلة بتاريخ ٢١٧قرار رقم (

وية أخـرى للعـام الدراسـي       لمدعى عليه، الاستاذ الى ثان    نقل ا قرار ب  –عقد تدريس محدد المدة بسنة       -٣٦٧
ترمي الـى     دعوى – عدم التحاقه بمركز عمله الجديد بعد أن أبدى تحفّظه على قرار النقل              –اللاحق  

 للمادة العاشرة من عقد التـدريس العائـد للعـام    اًالزامه بتسديد ضعف رواتب أشهر العام اللاحق سند    
 دفـع بعـدم     – من قانون تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة          ٣٠السابق معطوفة على المادة     

الاختصاص المكاني لمحاكم بيروت في ضوء ثبوت إقامة المدعى عليه ضمن النطاق الاداري لقضاء              
 بحث في   – تذرع الجمعية المدعية بوجود بند في عقد التدريس يولي الصلاحية لمحاكم بيروت              –بعبدا  



   فهرس هجائي ٢٠

 استعراض الأحكام القانونية المتعلقة بالاختصاص      –ص المكاني للمحكمة الراهنة     مدى توافر الاختصا  
 يمكـن أن يكـون      – وما يليها أصـول محاكمـات مدنيـة          ٩٦المكاني المنصوص عليها في المادة      

 وله الطابع النسبي بحيث يمكن الاتفاق على مخالفته على أن يتم الادلاء بدفع عـدم                اًالاختصاص عادي 
 – وله الطابع الالزامـي  اً يمكن أن يكون الاختصاص المكاني استثنائي   –بدء المحاكمة   الاختصاص في   

 يولي محاكم بيروت    اًثبوت ارتباط المدعى عليه بعقد تدريس مع المدعية محدد بسنة واحدة تضمن بند            
 الادلاء بعـدم   – اختصاص له الطـابع النـسبي        –أمر النظر في كل نزاع ينشأ عن تنفيذه أو تفسيره           

 ثبوت إقدام الجمعية المدعية على انهاء العلاقة –الاختصاص في بدء المحاكمة وقبل المناقشة بالأساس      
التعاقدية للعام الدراسي موضوع عقد التدريس عند انتهاء مدته ومن ثم ابلاغ المدعى عليه قرار نقلـه                 

ذلك القول بأن بنود العقد تمتـد    ل اً لا يمكن للمدعية تبع    –الى ثانوية أخرى للتدريس خلال العام اللاحق        
 لا تنـدرج  –الى العام الدراسي اللاحق وذلك بصرف النظر عن مدى صحة ادلاءاتها فـي الأسـاس      

المطالبة بالتعويض موضوع الدعوى الراهنة في إطار الخلاف على تنفيذ عقد التدريس الذي تـضمن               
مجال لربط الاختصاص المكاني ببنود      لا   – مطالبة مرتبطة بالعام الدراسي اللاحق       –بند الاختصاص   

 ثبوت إقامة المدعى عليه ضمن نطاق اختصاص محـاكم          –عقد التدريس العائد للعام الدراسي السابق       
  . لعدم الاختصاص المكاني رد الدعوى شكلاً–جبل لبنان 

  )٥/٨/٢٠٢١ريخ  صادر عن القاضي المنفرد في بيروت الناظر في الدعاوى المالية والتجارية بتا٢٣١قرار رقم (

  إرث
 دعوى رامية الى المطالبة بإعلان حصر إرث زوج المدعية ووالد المدعيين الآخرين بالصورة              –إرث   -٢٨٣

 نزاع ناشئ بسبب إقدام الزوج المتوفى، حال حياته، على إبدال دينه من روم كاثوليك الـى                 -النزاعية
 زواج كنسي قائم بمفاعيله     –ذهب الجعفري    لأحكام الم  اًمسلم شيعي وعلى اقترانه بالمدعى عليها، وفق      

كافةً بتاريخ ترك الزوج زوجته المدعية، وولديه منها، لانتفاء صدور أي قرار بـإعلان بطلانـه أو                 
 إقـدام الزوجـة   – ولدان للزوج المتوفى من زواجه الثـاني   –بفسخه من المحكمة الروحية المختصة      

  . الجعفري مباشرةً بعد وفاة ذلك الزوجالثانية على إبدال مذهبها وعلى اعتناق المذهب
 ٨١ للمـادة    اً وبإعلان اختصاص محكمة الدرجة الاولى الـوظيفي سـند         مطالبة بقبول الدعوى شكلاً    -
 عدم سريان الزواج الثاني، والذي أقدم عليه الزوج بعد          – .L.R ٦٠ من القرار رقم     ٢٣وللمادة  . م.م.أ

 ة الخاضعة لقانون المذهب الذي عقد زواجها في ظله عمـلاً           في وجه الزوجة المدعي    اًإبدال دينه منفرد  
 حق إرثي ناشئ للجهة المدعية      – اعتبار الإرث من مفاعيل الزواج       – .L.R ٦٠ من القرار    ٢٣بالمادة  

من عقد الزواج الكاثوليكي غير المنفصم ما بين الزوج المتوفى، بعد إبدال دينـه واقترانـه بالمـدعى       
 خروج الحق الارثي موضوع الدعوى عن صـلاحية القـضاء الـشرعي             –ة  عليها، والزوجة المدعي  

 دعوى  – لأحكام قانون الإرث لغير المحمديين       اًالجعفري ودخوله ضمن اختصاص القضاء العدلي سند      
  . م.م. أ٨١ بالمادة محكمة الدرجة الاولى الوظيفي عملاً  لانعقاد اختصاصاًحرية القبول في الشكل تبع

تصاص الغرفة الابتدائية الخامسة في جبل لبنان، النوعي والمكاني، بسبب قيام نزاع            مطالبة بحفظ اخ   -
 للبند اً نزاع مدرج ضمن اختصاص الغرفة لا القاضي المنفرد، سند        –حول تعيين ورثة الزوج المتوفى      

 اختصاص مكاني للغرفة الابتدائية الخامسة في جبل لبنـان لوقـوع مقـام              –. م.م. أ ٨٦ من المادة    ٣
  . قبول الدعوى شكلاً–لمدعى عليها ضمن نطاقها الجغرافي ا
  دفع بقوة القضية المقضية لقرار صادر عن المحكمة الإستئنافية الجعفريـة العليـا قـضى بحـصر                  -

  إرث زوج المدعية المتوفى بالزوجة الثانية وبأبنائه منها بناء على دعـوى مقامـة مـن قبـل ابـن                    
. م.م. أ ٣٠٣فاء شروط الإدلاء به والمنصوص عليها فـي المـادة            دفع مستوجب الرد لإنت    – المدعية

لانتفاء وحدة الخصوم والسبب بين الدعوى المقامة أمام الغرفة الإبتدائية وتلك المقامة أمـام المحكمـة            
  .الشرعية



  ٢١ي فهرس هجائ   

 بهذه الأخيرة وبأبنيها المـدعيين دون الجهـة         مطالبة بإعلان وفاة زوج المدعية وبحصر إرثه كاملاً        -
 اعتبار الزواج الثاني، المتوافق مع أحكام المـذهب الجعفـري والـذي يبـيح تعـدد        –عى عليها   المد

 لمخالفته قانون الزواج لدى الطوائف الكاثوليكية والذي يرعى زواج المدعيـة القـائم    الزوجات، باطلاً 
 الروم الملكيـين     اعتبار قانون الزواج لدى طائفة     – .L.R ٦٠  من القرار  ٢٣ للمادة   اًبمفاعيله كافةً سند  

 اعتبار قانون الإرث لغير المحمديين هو       –الكاثوليك هو الواجب التطبيق على زواج المدعية ومفاعيله         
 تقرير حصر إرث الـزوج المتـوفى        –الواجب التطبيق على النزاع لكون الإرث من مفاعيل الزواج          

هب الجعفري بإعتبار إن إخـتلاف      بزوجته المدعية وبولديه المدعيين دون المدعى عليهم المنتمين للمذ        
 ٢٠ لأحكام المـادة     اً تقرير توزيع تركة المتوفى على الجهة المدعية وفق        – الدين هو من موانع الإرث    

  .من قانون الإرث لغير المحمديين
طلب مقابل رامٍ إلى قسمة تركة المتوفى نصفين بحيث ترث كلا العائلتين النصف العائـد لهـا مـن                    -

 عـن   طلب مستوجب الرد لمخالفته مبدأ وحدة الإرث فـضلاً –مبدأ الحصة المحفوظة  بالميراث عملاً 
 رد  – انتفاء تنظيم الزوج أي وصية تجاوز فيها الحصة المحفوظة لصالح أي من زوجتيـه أو أولاده               

  .الطلب المقابل لانتفاء قانونيته
  )١٦/١٢/٢٠٢١سة بتاريخ  صادر عن محكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان غرفة خام٢٠٨قرار رقم (

   تعليق للمحامي الدكتور عبده جميل غصوب-٢٨٩

  إزالة شيوع
 من القـانون    ٦ لأحكام المادتين    اً مطالبة بإزالة الشيوع عن هذا العقار سند       – عقار مملوك على الشيوع    -٣٣٨

  مستوجب– طلب إدخال مالك آخر على الشيوع في المحاكمة      – موجبات وعقود    ٩٤٢ و ١٦/٨٢الرقم  
قدم بارها دعوى رجائية دون خصومة، وتُالرد لانتفاء قيام خصومة بين فرقاء دعوى إزالة الشيوع باعت 

 رد  – عن اعتبار جميع المالكين على الشيوع فرقاء حكميين في هذه الدعوى             بموجب استدعاء، فضلاً  
  . في الدعوىاًطلب الإدخال لعدم قانونيته واعتبار المطلوب إدخاله فريق

 تقرير طرحه للبيـع بـالمزاد    – مملوك على الشيوع غير قابل للقسمة العينية لأسباب فنية بحتة            عقار -
  .العلني بين العموم أمام دائرة التنفيذ

  )٤/١٠/٢٠١٨قرار صادر عن محكمة الدرجة الأولى في الجنوب غرفة ثانية بتاريخ (

  اسقاط محاكمة
 النظر في الطعن التمييزي يتم في غرفة المـذاكرة اولاً           –. م.م. أ ٧٣١ المادة   –طلب اسقاط المحاكمة     -١٨٧

 عـدم   –للنظر في قبوله شكلاً وفي توافر اسباب التمييز تمهيداً لرده او لقبوله ونقض القرار المميـز                 
تطبيق الاحكام القانونية التي ترعى سقوط المحاكمة لتركها بلا ملاحقة خلال فترة معينة، في مرحلـة                

 رد طلـب اسـقاط      –كون النظر في الطعن التمييزي يتم في غرفـة المـذاكرة            ما قبل نقض القرار،     
 .المحاكمة لعدم صحته ولعدم قانونيته

  )١٠/٣/٢٠٢١ صادر عن محكمة التمييز غرفة خامسة بتاريخ ١٧قرار رقم (
 ـ        .م.م. أ ٥٠٩ لأحكام المادة    اًدفع بسقوط المحاكمة، سند    -٣٠٣ ارة ، لتركها أكثر من سنتين من تاريخ وضع إش

 اعتبار حضور وكيل المدعي واستلامه إشـعار التبليـغ وأوراق           –الدعوى والإستعانة بالخبرة الفنية     
الدعوى قبل انقضاء سنتين على وضع إشارتها إجراء يقطع مهلة السقوط المنصوص عنها في المـادة                

 على سنتين من    ورب عدم ثبوت ترك المحاكمة مدة ت      –المذكورة كونه يرمي إلى إعادة السير بالمحاكمة        
 . رد الدفع بسقوط المحاكمة–تاريخ آخر إجراء صحيح تم فيها 

  )٢٧/٥/٢٠٢١ صادر عن محكمة الدرجة الأولى في بيروت غرفة خامسة بتاريخ ١٤٢قرار رقم (



   فهرس هجائي ٢٢

  اشارة استملاك
 عية على صحيفة عقار آيل بالإرث الى المستد       اً عام ٤٢ إشارة استملاك موضوعة منذ      – سجل عقاري  -٣٤٢

 استدعاء أمين السجل العقـاري فـي        –أشقائها دون أن تبادر الإدارة المستملكة الى تنفيذ الاستملاك          و
 قرار أمين – لترقين إشارة الاستملاك عن صحيفة هذا العقار باعتبارها أصبحت بلا مفعول        اًالبقاع طلب 

 طعن بقـرار  –ة على إجرائه السجل العقاري رد طلب الترقين لعدم ورود موافقة من الادارة المستملك       
 – ، باعتبارها المحكمـة ذات الولايـة      ١٨٨ من القرار    ٨٠ للمادة   اًالرد أمام محكمة محل العقار، سند     

 يستفاد من أحكام قانون الإستملاك وتعديلاته أن مرسوم التخطيط يـضحي دون             – قبول الطعن شكلاً  
 في القانون ولم تبادر الإدارة الى تنفيذ الاستملاك مفعول ويعتبر وكأنه لم يكن إذا انقضت المهل المعينة  

، أو بناء على طلب من صاحب العلاقـة،         اً ليس لأمين السجل العقاري الصلاحية في أن يبادر عفو         –
الى ترقين إشارة مرسوم التخطيط المضحي بلا مفعول نتيجة عدم تنفيذ الاسـتملاك ضـمن المهلـة                 

 لأحكـام   اًن المطلوب إلا بناء على طلب الإدارة المـستملكة، سـند           لا يمكنه إجراء الترقي    –القانونية  
 قرار مطعون فيه واجب التصديق لوقوعـه فـي          – من القانون التعديلي     ١٧ و  استملاك ١٣٥المادتين  

  . رد الطعن في الأساس–محله القانوني 
  )٢٥/٤/٢٠١٩بتاريخ  صادر عن محكمة الدرجة الأولى في البقاع الغرفة الأولى في زحلة  ٩١قرار رقم (

  إشارة حجز احتياطي
 باسم الشاريين بعد     عقار آيلة ملكيته الى الجهة الشارية بموجب عقد بيع مسجل أصولاً           –سجل عقاري    -٣٤٥

 إشارة حجز احتياطي واردة على صحيفة هذا        –اطلاعهما على صحيفته العينية غير المثقلة بأي إشارة         
 – بوجهه، في تاريخ لاحقٍ لتاريخ انتقال ملكيته الى ذينك الشاريين     العقار باسم مالكه السابق، المحجوز    

 لترقين إشارة الحجز الاحتياطي المشكو منها عن صحيفة         اًاستدعاء أمين السجل العقاري في البقاع طلب      
 قرار أمين السجل العقاري رد طلب الترقين لعدم إيلائـه صـلاحية شـطب       –عقار الجهة المستدعية    

 طعن بقرار الرد أمام محكمة محل العقـار باعتبارهـا        –مدونة بناء على قرارات قضائية      الاشارات ال 
 من الاختصاص المنوط به،     اً لرئيس دائرة التنفيذ، انطلاق    –   قبول الطعن شكلاً   –المحكمة ذات الولاية    

شارة لناحية نظر الاعتراض على قرارات الحجز الاحتياطي الصادرة عنه، أن ينظر في أمر شطب الا              
المطلوب ترقينها في حال عدم صحتها، ولا سيما إذا وقع الحجز الاحتياطي على أموال غيـر عائـدة                  

 لا يعود لأمين السجل العقاري الحق بـشطب الإشـارة المـشكو منهـا باعتبـار                 – للمحجوز بوجهه 
 قرار مطعـون  –. م.م. أ٦٠١ و٨٦٨ للمادتين اًالصلاحية في هذا الشأن عائدةً لرئيس دائرة التنفيذ سند     

 رد الطعن في الأساس لعدم صلاحية أمـين الـسجل           –فيه واجب التصديق لوقوعه في محله القانوني        
  .العقاري إجراء الترقين المطلوب

  )٣٠/٤/٢٠١٩ صادر عن محكمة الدرجة الأولى في البقاع الغرفة الأولى في زحلة بتاريخ ٩٥قرار رقم (

  إلزام بالتسجيل
 شراء شقة سكنية في بناء قائم على هذا العقـار           –ر غير مفرز بتملّك شركة مساهمة        عقا –تنفيذ عيني    -٢٩٦

بموجب اتفاقية بيع حق مختلف موقعة بين الشاري وتلك الشركة بعد إطّلاع الأول على خرائط الإفراز              
جـال معينـة،     إتفاقية ناصة على ثمن المبيع وعلى تعهد الجهة البائعة، وفي آ           –المعدة من قِبل الثانية     

 بتسليم المبيع إلى الجهة الشارية وبتنظيم عقد بيع ممسوح لصالح هذه الأخيرة بعد إنتهاء الإفراز، فضلاً
 أقساط من الثّمن مسددة من قبل الشاري على دفعات       –عن شطب الأعباء المثقلة صحيفة العقار العينية        

 – في الـدوائر العقاريـة       اًلى إسمه نهائي   رصيد مستحق في ذمة هذا الأخير بتاريخ تسجيل المبيع ع          –
تقاعس البائعة عن إنجاز مشروعها السكني على العقار خاصتها وعن إزالة الأعباء التي تثقل صحيفته               



  ٢٣ي فهرس هجائ   

 شقّة بتسلُّم المدعي الشاري بعد إنصرام مهلة        –ها عن تسليم المبيع إلى الشّاري       ر عن تأخّ  العينية فضلاً 
 مطالبة بإلزام الشركة المدعى عليها إفراز عقارها وتسجيل –وجب تلك الإتّفاقية التسليم المتَّفق عليها بم 

  .ملكية القسم موضوع إتفاقية البيع الموقعة بين الفريقين في السجل العقاري على اسم المدعي
 ـ   الأصل –بارها شريعة المتعاقدين  قوة إلزامية للإتفاقيات والعقود بإعت     -  ـاًإيفـاء الموجبـات عين در  قَ

 موجبات  ٢٤٩ المادة   – لوجود حقّ للدائن مكتسب في إستيفاء موضوع الموجب بالذات           اًالمستطاع تبع 
ت ملا موجب على عاتق البائعة المدعى عليها بإتمـام معـا  – موجبات متقابلة – عقد متبادل –وعقود  

 ـ            ل التـزام هـذا     إفراز عقارها إلى أقسام مختلفة وبتسجيل القسم موضوع الدعوى بإسم المدعي، مقاب
 تخلُّف غير مبرر من جانب المدعى عليهـا عـن           –الأخير بتسديد رصيد الثمن المترتّب لها في ذمته         

 حق للمدعي في طلب إلزام المدعى عليها        –إنفاذ واجباتها العقدية تجاه الشاري لعدم قيام إستحالة تنفيذ          
 إلزام المدعى   – اًتنفيذ هذين الموجبين عين   المتقاعسة بالإفراز وبالتسجيل في ضوء إنتفاء أي مانع من          

 ـعليها بإفراز العقار العائد لها وبتسجيل القسم موضوع اتفاقية البيع على اسم المدعي خا               مـن أي    اًلي
 ـ إلزام المدعي بتسديد هـذا الرصـيد         – رصيد ثمن متوجب للبائعة في ذمة الشاري         –أعباء   شركة لل

  .ع بإسمهالمدعى عليها بالتزامن مع تسجيل المبي
ة موضوع الدعوى، عـن     تفاقيمطالبة بإلزام المدعى عليها أداء غرامة إكراهية معينة المقدار، في الإ           -

 اعتباره  – بند جزائي موضوع في سبيل إكراه الجهة البائعة على التنفيذ            –كل يوم تأخير في التسجيل      
عن تنفيذ موجب التسجيل على     بمثابة عوض تأخير مستحق للمدعي المتضرر من تأخر المدعى عليها           

 للمحكمة حق تخفيض الغرامة الإكراهية الإتفاقية، والمطالب بها، في ضوء المعطيات الواقعية             –إسمه  
 تقرير خفض الغرامة الإكراهية وتعيين التعويض النهائي المتوجب للمـدعي           –واستلام المدعي المبيع    

  .المحكوم به للمدعي كعوض تأخير إلزام المدعى عليها تسديد المبلغ –بمبلغ مقطوع 
  )١١/٢/٢٠٢١ صادر عن محكمة الدرجة الأولى في بيروت غرفة خامسة بتاريخ ٢٧قرار رقم (

  ايداع
 طلب رفع ذلك الحجز لقـاء إيـداع         – حجز إحتياطي على سفينة ضماناً لدين محدد بالدولار الأميركي           -٢٠٧

 إعتراض يرمي –تنفيذ يمثل قيمة الدين واللواحق شيك مصرفي بالدولار الأميركي لأمر رئيس دائرة ال    
 تذرع المعترضة الحاجزة بعدم صحة الإيداع       –إلى عدم قبول الإيداع ورد طلب رفع الحجز تبعاً لذلك           

 بحث في ما إذا كان إيداع الشيك بالصورة الحاصل فيهـا يـشكل              –م  .م. أ ٨٥٧لمخالفته أحكام المادة    
 – إستعراض بعض الأحكام المتعلقة بالشيك       –ق بالتالي شروط تلك المادة      إيداعاً لمبلغ من النقود ويحق    

مجرد تسليم الشيك إلى المستفيد لا يعتبر بذاته وفاء تاماً للدين إنما هو وفاء معلق على شرط تحـصيل        
 يجب أن يكون دين المؤونة الذي – يقتضي ان تبقى مؤونة الشيك قائمة إلى حين تقديمه للوفاء            –قيمته  

يعود للساحب لدى المسحوب عليه ديناً أكيداً مستحق الأداء ومعين المقدار، وأن يكون قابلاً للتـصرف                
 لم يعد ذلك الدين قابلاً للتصرف به إذا كان بالعملة الأجنبية في ضـوء               –به عن طريق سحب الشيك      

محجـوز عليهـا     لا يمكن تسييل الشيك المودع مـن ال        –الواقع المصرفي الراهن المعلوم من الجميع       
 عـدم   – إنتفاء صفة الدين الأكيد عن دين المؤونة موضوع ذلك الشيك            –المستأنفة نقداً بقيمته الإسمية     

 لا يمكن تبعاً لذلك إعتبار الشيك المودع من قبل المحجوز           –ثبوت إمكانية تحصيل قيمته بصورة فعلية       
قق شروط الإيداع المنصوص عليهـا فـي       عدم تح  –عليها إيداعاً لمبلغ من النقود مساوٍ لدين الحاجزة         

 رد طلب رفع الحجز الإحتياطي عـن الـسفينة          – قبول الإعتراض على الإيداع      –. م.م. أ ٨٥٧المادة  
 . تصديق القرار المستأنف–الإيداع  المحجوزة لعدم صحة

  )٣٠/١٢/٢٠٢١قرار صادر عن محكمة الاستئناف في بيروت غرفة اولى بتاريخ (
   المحكمة القاضي حبيب مزهر مخالفة لرئيس– ٢٠٩



   فهرس هجائي ٢٤

  بند تعسفي
رامٍ إلى إعلان مسؤولية المصرف المدعى عليه مقابلةً عن إقفال حسابات المدعيين مقابلةً،             مقابل  ادعاء   -٣١٩

دون مبرر قانوني بالاستناد الى بند تعسفي وباطل مدرج طي عقد فتح الحساب والتعامـل المـصرفي        
 بإلزام المدعى عليه مقابلةً أداء تعويض للمدعيين مقابلةً نتيجـة إقدامـه              مطالبة –المبرم بين الفريقين    

  .مقابل في الشكل لتلازمه مع الدعوى الأصليةًالدعاء قبول الإ –على فسخ ذلك العقد بصورة تعسفية 
 اًعسفي ت اً يعتبر بند  –  لغياب اي تعريف به في القانون اللبناني       اًعلى المحكمة تعريف البند التعسفي تبع      -

 والذي يملي إرادته على معاقده، بصورة اًالبند المدرج في عقد إذعان من جانب الفريق الأقوى إقتصادي     
 عـدم اعتبـار البنـد    – لمنفعة ذاتية وشاذّة وفاحشة على حساب حقوق الفريق الآخـر  اًمنفردة، تحقيق 

 ومنافع متساويةً وبخاصةٍ حقّ     اًقوق تعسفًيا في ضوء إيلائه كلا الفريقين المتعاقدين ح        اًالمطعون فيه بند  
 اعتبار البند المشكو منـه      – بذلك   اً وخطي اًفسخ العقد من جانب واحد، شرط إبلاغ المتعاقد الآخر مقدم         

 حق فسخ العقد مشروع ومكرس في القانون شرط عدم إساءة استعماله    – لمفاعيله كافة    اً ومنتج اًصحيح
ر إقدام المدعى عليه مقابلةً على فسخ عقد التعامل عبـر إقفالـه              اعتبا – لروح القانون أو العقد      اًخلاف

 بمثابـة  اًالحسابات العائدة للمدعيين مقابلةً بإرادته المنفردة ودون التقيد بموجب إبلاغهما بقراره مـسبق  
          اعتبار الفـسخ الحاصـل      –نح حقّ الفسخ    تجاوز من طرفه لحدود حسن النية وللغاية التي من اجلها م 

 موجبات وعقود، لحـصوله دون أي مبـرر         ٢٤٨، بمفهوم المادة    اً تعسفي اًضوع الدعوى فسخ  للعقد مو 
 إعلان مسؤولية المصرف المدعى عليه مقابلةً عن فسخ عقد فتح الحسابات المصرفية العائدة              –قانوني  

  . تعويض–للمدعيين مقابلةً  
  )١١/١١/٢٠٢١تاريخ قرار صادر عن محكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان غرفة خامسة ب(

  بيع عقاري
 اتفاقيـة   – اتفاقية بيع حق مختلف مبرمة بين المدعى عليها كبائعة والمدعية كـشارية              –إلغاء قضائي    -٣٠٠

 دفعة اولى من ثمن الشقة مسددة من الشارية الـى           – موضوعها شقة في بناء مزمع تشييده على عقار       
 للسكن خلال مهلة سـنتين مـن تـاريخ          اً المدعية صالح   التزام هذه الاخيرة تسليم المبيع الى      –البائعة  

 تعهـدها باتمـام     –استحصالها على رخصة بناء، تحت طائلة غرامة اكراهية عن كل يـوم تـأخير               
فراز وبتحرير عقد بيع ممسوح باسم الشارية المدعية خلال سنتين من تاريخ الاستحصال             معاملات الإ 

عمال البناء على عقارها بعد انقضاء سنوات       أالمباشرة ب حجام المدعى عليها عن     إ –على رخصة البناء  
 للمـادة   اًتفاقية موضوع الدعوى على مسؤولية البائعة، سند      لغاء الإ إب مطالبة   –على ابرام تلك الاتفاقية     

نفـاذ موجباتهـا العقديـة      إلغاء نتيجة نكول المدعى عليها عن        موجبات وعقود، لتحقّق شرط الإ     ٢٤١
تفاء تضمن  إن للمحكمة، في ضوء     – عقد متبادل    –ة الاولى من الثمن الى المدعية       عادة الدفع إلزامها  إوب
لغاء الضمني، لغاء حكمي، الحق في تقرير مدى وجوب تطبيق شرط الإ     إتفاقية موضوع الدعوى بند     الإ

                ر وجوده في العقد المتبادل، عند نكول المدين عن تنفيذ موجباته العقدية دون التمكّن من التـذرع المقد
فاقية البيع  إتعتبار المدعى عليها متخلّفة عن تنفيذ الموجبات الجوهرية المتولّدة عن           إ –ستحالة التنفيذ   بإ

تفاقية لاغية علـى مـسؤولية   إ –سم الجهة المدعية إى تسجيل القسم موضوع الدعوى على       إلوالرامية  
 مفعول رجعي   – موجبات وعقود    ٢٤١ بالمادة   لغاء الضمني، عملاً   لتحقّق شرط الإ   اًالشركة البائعة تبع  

لغاء العقد ان يعيد الحال الـى   من شأن المفعول الرجعي لإ  – موجبات وعقود    ٢٤٠ للمادة   اًللالغاء سند 
عادة قسط الثمن المسدد من المدعية الى       إلزام المدعى عليها ب   إ –ما كانت عليه بين الفريقين قبل التعاقد        

  .لغاءحتمي للعقد بنتيجة الإ بقاعدة الحل ال عملاً،خيرةهذه الأ
 – تفاقيـة موضـوع الـدعوى     لزام المدعى عليها دفع البند الجزائي المنصوص عنه في الإ         إمطالبة ب  -
نفيذية بحلـول   كتسابه الصفة التّ   لإ اًلغاء العقد المدرج طيه هذا البند تبع      إ رغم   اًعتبار البند الجزائي قائم   إ

تفاقية موضـوع   مة البند الجزائي للجهة المدعية، والمعينة في الإ       داء قي إلزام المدعى عليها ب   إ –لغاء  الإ



  ٢٥ي فهرس هجائ   

لزام المدعى عليها اداء فائـدة قانونيـة مـن        إ مطالبة ب  – موجبات وعقود    ٢٦٦الدعوى، عملاً بالمادة    
 ٢٦٥ للمـادة    اً اعتبار الفائدة القانونية بمثابة عوض تأخير سند       –تاريخ الاستحقاق وحتى الدفع الفعلي      

  .رر مطالبة مستوجبة الرد لعدم جواز الحكم بالتعويض مرتين عن ذات الض–ودوعقموجبات 
  )٢٧/٥/٢٠٢١ صادر عن محكمة الدرجة الأولى في بيروت غرفة خامسة بتاريخ ١٤٠قرار رقم (

 قيد الإنشاء على عقار غير مفرز عائد         بناء شقة آيلة الى المدعي بالشراء من المدعى عليه السادس في          -٣٠٣
 من أي أعباء حين إتمام معاملات  اً التزام البائع تسجيل المبيع باسم الشاري خالي       –المدعى عليهم   لسائر  

خير بتسديد رصيد الثمن للبائع، خلال      تعهد هذا الأ   - قسم من الثمن مسدد من جانب المدعي       –الإفراز  
 شقّة باستلام المدعي    –ل  فترة أربعة أشهر من تاريخ توقيع عقد البيع، إضافةً الى تسديد رسوم التسجي            

 .إشغاله من تاريخ توقيع ذلك العقدوب
مطالبة بإلزام المدعى عليهم مالكي العقار إفراز البناء المشاد على عقارهم الى أقسام مختلفة وتسجيل                -

 طلب إدخال البائع في المحاكمة للحكم عليه بنفس         – الشاري   يالشقة موضوع الدعوى على اسم المدع     
 اً اعتبار المطلوب إدخاله مدعى عليه في الدعوى تبع        –التكافل والتضامن مع المدعى عليهم      بالمطالب،  

 .ه في الاستحضار لا بموجب طلب طارئمختصالإ
إسناد المطالبة موضوع الدعوى الى عقد البيع المنظّم لصالح المدعي من جانب المدعى عليه البـائع                 -

 دفع بعدم قبول    –عى عليه الخامس ثم عاد وباعها للمدعي        والذي سبق أن اشترى الشقة عينها من المد       
 اعتبـار إشـغال المبيـع       –الدعوى لمرور الزمن العشري على حقوق المدعي المتولِّدة من عقد البيع            

 دون أي معارضـة مـن البـائع أو مـن            اًموضوع الدعوى من الشاري طوال خمسة وعشرين عام       
 من المدعى علـيهم     اً وضمني اً مستمر اً جانب أَيهم، اعتراف   المالكين، على حد سواء، ودون أي طعن من       

 اعتراف من شأنه قطع مرور الزمن بالنـسبة الـى الحقـوق             –بحقوق المدعي الناشئة من عقد البيع       
 –  عن المدين بالموجب   اًصادر  موجبات وعقود، باعتباره   ٣٥٧ لأحكام المادة    اًموضوع الدعوى، سند  

 . بمرور الزمن المدلى به ورد الدفع شكلاً الدعوىقبول
ة موضوع الدعوى بنصيب المدعى عليه الخامس نتيجة عقد المقاولة، أو عقد إنشاء البناء،       شقخروج ال  -

ى الموما اليها للمـدع    إقدام هذا المقاول على بيع الشقة        –المبرم بينه وبين المدعى عليهم مالكي العقار        
 – من ذي صـفة  اً منظماًلقانونية كافّة باعتباره عقد  عليه السادس بموجب عقد صحيح ومنتج لمفاعيله ا       

 ـ اًاعتبار عقد البيع موضوع النزاع والمنظّم من المدعى عليه السادس لصالح المدعي، صحيح              اً وملزم
ه، كما يستفاد من    ي حتّى بين فريق   اً عقد بيع واجب التسجيل في السجل العقاري كيما يغدو نافذ          –ه  يلفريق

 موجب تسجيل معلّق تنفيذه     – ملكية عقارية    ٢٦٨ و ٢٦٧ ومن المادتين    ١٨٨ رقم    من القرار  ١١المادة  
 موجب إفراز واقع على عـاتق المـدعى علـيهم           –على شرط إفراز البناء الى حقوق وأقسام مختلفة         

 لعقـد   اًد السجل العقاري، كما على عاتق المقاول، سـند        قيومالكي العقار القائم عليه ذلك البناء، سندا ل       
 لعقد البيع المبرم مع المـدعى عليـه الـسادس           وايضاًولة المبرم بينه وبين سائر المدعى عليهم        المقا

 إلزام المدعى عليهم مالكي العقار بإفراز هذا العقار على          –والمنتقلة الحقوق المتولدة منه الى المدعي       
 كـلاً وجوب تسجيلها    – بيوع متتالية واقعة على القسم موضوع الدعوى         –نفقة المدعى عليه المقاول     

 على اسم المـدعي،     اً الى تسجيلها نهائي   على حدة في السجل العقاري بأسماء الشراة المتعاقبين وصولاً        
لزام المدعى عليهم المـالكين     إ – ١٨٩ من القرار رقم     ٢٧ لأحكام المادة    اًباعتباره الشاري الاخير سند   

الزام هذا الاخير بالتسجيل باسم المـدعى       تسجيل الشقة موضوع الدعوى باسم المدعى عليه الخامس و        
  .عليه السادس والزام الشاري ما قبل الاخير التسجيل على اسم المدعي

  )٢٧/٥/٢٠٢١ صادر عن محكمة الدرجة الأولى في بيروت غرفة خامسة بتاريخ ١٤٢قرار رقم (
سوح منظّم لـصالح     استدعاء أمين السجل العقاري في صور طلباً لتسجيل عقد بيع مم           – سجل عقاري    -٣٤١

 قرار أمين السجل العقاري في صور برد طلب         –المستدعي الشاري من قبل نائب وكيل المالك البائع         
 طعـن   –التسجيل لورود إشارة عزل وكالة نائب وكيل البائع على صحيفة العقار المطلوب تـسجيله               

باعتبارهـا المحكمـة ذات     ،  ١٨٨  من القـرار   ٨٠ بقرار الرد أمام محكمة محل العقاري، سنداً للمادة       
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 قرار تمييزي قضى باعتبار الوكالة التي أبرم العقد المطلوب تـسجيله            – قبول الطعن شكلاً     –الولاية  
 ـ         –وكالة غير قابلة العزل     بالإستناد اليها     المنظمـة   ة ليس من شأن عزل نائب وكيل البائع من الوكال

          ة عقد البيع المطلوب تـسجيله ولا تجـاه         لصالحه، من قبل ذلك الوكيل، أن يكون ذا مفعول تجاه صح
 اعتبار عقد البيع الممسوح موضـوع طلـب         –سلطة الوكيل في إبرامه مع الشاري كممثل عن البائع          

التسجيل مبرماً لصالح الشاري من وكيل حائز وكالة قانونية عن البائع وقد تـصرف ضـمن حـدود                  
وملزم للموكّل البائع تجاه الشاري، سـنداً        عقد بيع صحيح     –وكالته وصلاحياته باسم موكله ولحسابه      

 قبول الطعن في الأساس وإلزام      – عقد واجب التسجيل باسم هذا الأخير        – موجبات وعقود    ٨٠٤للمادة  
  .أمين السجل العقاري في صور إجراء التسجيل المطلوب باسم الجهة الشارية

  )٢١/١١/٢٠١٩يخ قرار صادر عن محكمة الدرجة الأولى في الجنوب غرفة ثانية بتار(
   عقاران مسجلان على الشيوع بأسماء أربعة مـالكين نتيجـة انتقـال ملكيتهمـا الـى                 – سجل عقاري  -٣٦١

  المالكين الجدد من مالكتهما الأصلية بموجب عقد بيع ممسوح منظّم لـدى الكاتـب العـدل ومـسجل                  
   ينـك العقـارين لبيانـات    خطأ مادي في القيد النهائي علـى صـحيفتي ذ  – في السجل العقاري    اًنهائي

 خطأ مستمد مباشرةّ من عقـد البيـع الممـسوح    –تاريخ الولادة العائدة لاثنين من بين الشراة الأربعة      
 لتصحيح هذا الخطأ المـادي      اًلب في بعلبك ط    استدعاء أمين السجل العقاري    –المنظّم لدى الكاتب العدل     

 طلب إجراء التصحيح إداريا كونه يؤدي الـى        قرار أمين السجل العقاري رد     –على الصحائف العينية    
اعتبار المستدعيين، الطالبي التصحيح، فاقدين الاهلية لعلّة القِصر بتاريخ تنظيم عقد البيـع الممـسوح               

  .والمسجل
، ١٨٩/٢٦ مـن القـرار      ٢٨مطالبة أمام الغرفة الابتدائية حيث محل العقار، وبالاستناد الى المـادة             -

 اختصاص مكاني لمحكمة الدرجـة      –تعلق بتواريخ ولادة المستدعيين الشاريين      بتصحيح خطأ مادي م   
  . قبول الدعوى شكلاً– حفظ اختصاص الغرفة –الاولى الواقع العقار ضمن نطاقها 

 لإجراء التصحيح المطلوب، التذرع بانتفاء صحة عقد البيع لعلّـة           اًليس لأمين السجل العقاري، رفض     -
المستدعيين الشاريين بتاريخ تنظيم عقد البيع المدرج فيه الخطأ الكتـابي، كـون             قِصر أو انتفاء اهلية     

 موجبات وعقود يعود الادلاء به للفريق الموضـوع         ٢١٦البطلان النسبي، المنصوص عليه في المادة       
 ليس للمحكمة تصحيح عقد البيع موضوع المطالبة لجهة هوية الجهة الشارية            –هذا البطلان لمصلحته    

التحقّق مما إذا كان الشاريان المقصودان في متنه هما ذات الشخصين الوارد إسماهما في ذلـك                وإنّما  
 اعتبار المستدعيين هما الشاريان الوارد إسماهما في عقد البيـع الممـسوح موضـوع طلـب        –العقد  

 إجـراء    تقرير –التصحيح بالاستناد الى بيانات قيدهما في السجلات والى إفادة مختار المحلة والشهود             
تصحيح القيد النهائي على صحيفتي العقارين موضوع الاسـتدعاء لتـواريخ الـولادة العائـدة لكـلا                 

  .المستدعيين لثبوت كونهما من بين أفراد الجهة الشارية
  )٢٢/٦/٢٠٢١قرار صادر عن محكمة الدرجة الأولى في البقاع الغرفة الأولى في بعلبك بتاريخ (

  تأديب
 طعن في قرار صادر عن الهيئة التأديبية –لمسؤولية الناجمة عن اعمال القضاة العدليين    مداعاة الدولة با   -١٧٥

العليا لمعلمي المدارس الخاصة القاضي بإلغاء قرار صرف تأديبي وبإلزام مطرانية بيـروت للـروم               
 ـ      –الارثوذكس بتصفية حقوق المدرسة، المطلوب ادخالها        ن  مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة ع

 طعن استثنائي يلجأ اليه عند استنفاد الخصوم طرق         –اعمال القضاة العدليين المسندة الى الخطأ الجسيم        
 . طعن يتناول حكماً قضائياً حائزاً على الصفة المبرمة–الطعن الاخرى 

 ـ     –قانون تنظيم افراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة          - ة  اصول الاعتراض على العقوبات التأديبي
 طبيعة خاصـة    – تفسير النصوص بالترابط والتكامل فيما بينها        – استعراض بعض مواده القانونية      –

 خروجه عن نطاق القرارات بالمفهوم المنصوص عليه في قـانون           –للقرار الصادر عن هيئة التأديب      
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القـضاة   لا يمكن ان يشكل موضوع مداعاة الدولة لمسؤوليتها عن اعمال            –اصول المحاكمات المدنية    
 .العدليين المسندة الى الخطأ الجسيم

 عدم خضوعها لأي طريق من طرق المراجعـة         – صدورها بصورة نهائية     –قرارات هيئة التأديب     -
 . عدم قبول المراجعة–العادية وغير العادية المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية 

  )٥/٣/٢٠٢١تمييز بتاريخ  صادر عن الهيئة العامة لمحكمة ال٢٣قرار رقم (

  تبعة ناشئة عن فعل الغير
وهو ، مجراة من قبل المدعى عليهة، ستئصال رحم المدعي لاة جراحيةعملي –تبعة ناشئة عن فعل الغير       -٣٢٥

وفي حضور افراد الطـاقم التمريـضي       ة،   من المدعى عليها الثاني    ة في مستشفى مملوك   ،طبيب جراح 
ي عمليـه  أ ولـدى انتهـاء   ،ام الجسم التمريضي في غرفه العمليـات   قي – العاملين في تلك المستشفى   

 قبل واثناء ة صحيح لجميع المعدات والادوات المستعمل بتوقيع مستند اداري يفيد حصول تعدادٍ    ة،جراحي
عيد خضوعها لعمليـة     في جسم المدعية ب    ةحاصل في تعداد الادوات المستعمل    أ  خط – ةوبعد كل عملي  

 ـ بجزء من امعائها ما اسـتدعى      ةماده ملتصق ض ةًبقيت في بطنها منسي   استئصال الرحم بحيث      ،اً، لاحق
 .بطنهافي  تواصلةم حادة واًآلاماستئصال هذا الجزء على اثر معاناتها 

 ـ ةجريت الجراح أ حيث   ،المستشفىة  لكا الطبيب وم  ، المدعى عليهما  ةعلان مسؤولي إمطالبه ب  -  ة، للمدعي
 ، وبالزامهمـا أ،همال والخط، من جراء الإةي النازل بهذه الاخيرعن الضرر المادي والجسدي والمعنو 

 ـإاء أثنهمال وخطأ حاصلان إ -متكافلين متضامنين تسديد عطل وضرر لها      ـةجراء العملي  ة الجراحي
اعتبار الطاقم التمريضي، العامل  –اح المدعى عليه  العمليات وبحضور الطبيب الجر  ة في غرف  ةللمدعي
دارته إ تحت املاًعخير، و لهذا الأة مؤقتة بصوراً والذي يعاون الجراح، تابع،مليات في غرفه الع اًتحديد

 ـ  خراج هذا الأإ ة للمريض ولغاي ة الجراحي ةجراء العملي ة إ رته طوال مد  إموشرافه  إو  ةخيـر مـن غرف
 ده على الطاقم العامل تحت ي     ة وتوجيه مؤقت  ةدارإشراف و إ ةولي الطبيب سلط   تُ ةت مؤقّ ةتبعي – العمليات

 ةان تلك الضماد  سين همال المفضيين الى   والإ أاعتبار الطبيب المدعى عليه المسؤول الوحيد عن الخط        –
 ـ ة، ما ادى الى المضاعفات الصحية المريضةفي جوف المدعي نعقـاد   إ– ا والخطرة التي عانـت منه
تيهـا  أ التـي ي   ةح عن الاضرار غير المبا    ،ولياً  موجبات وعقود، باعتباره   ١٢٧ ة للماد مسؤوليته، سنداً 

 – العمليات   ة على افراد الطاقم التمريضي داخل غرف      ة والمؤقت ة سلطته الفعلي  ة اثناء العمل، نتيج   ىالمول
ضـرار الجـسدي     المفـضي الـى الإ     أ المستشفى، عن الخط   ة المدعى عليها مالك   ةعدم انعقاد مسؤولي  

 – المشكو منهـا     ة الجراحي ةالعملي علي الفريق التمريضي وقت اجراء       ةبالمدعية لانتفاء سلطتها الفعلي   
 .رد الدعوى عنها

-     الآ ة نتيج يةلم بالمدع ضرر مادي وجسدي ونفسي م   عليه فـضلاً   ىهمال المدع إدتها جراء   لام التي تكب  
 ةا من اجل استئصال الجزء من امعائها الملتـصق        له تجريأ ة ثاني ة جراحي ةدها مصاريف عملي  عن تكب 

 . المدعى عليه الطبيبةويض عطل وضرر مترتب لها في ذمتع – ة المنسيةفيه تلك الضماد
 )١١/١١/٢٠٢١قرار صادر عن محكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان غرفة خامسة بتاريخ (

  تبليغ
 تبليغه من الوكيل القانوني الذي مثل الجهة المنفذ بوجهها خلال المرحلة الاستئنافية مـن  –انذار تنفيذي    -١٨٧

 عدم إبداء الوكيل القانوني اي تحفظ علـى تبليغـه           –جتها القرار الجاري تنفيذه     المحاكمة الصادر بنتي  
 عدم تشويه القرار المميز الوقائع باعتبـاره        –الانذار التنفيذي الحاصل في مكتبه، وبواسطة سكرتيرته        

لانذار، رقم تبليغ الانذار التنفيذي من المحامي الوكيل، قانونياً، وذلك بعد تحققه من تضمين وثيقة تبليغ ا 
لجهة اعتبـار  . م.م. أ ٨٣٨المعاملة التنفيذية وإرفاقها بطلب التنفيذ ومرفقاته والاستناد الى احكام المادة           
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مكتب المحامي الوكيل مقاما مختاراً لموكله في كل ما يتعلق بإجراءات المحاكمة التي استعمل وكالتـه    
 وكالة المحامي ثابتة وإن لم يتم ابـراز نـسخة            اعتبار –فيها وبإجراءات تنفيذ الحكم الصادر بنتيجتها       

 رد السبب التمييزي لعدم تشويه القرار المطعون فيـه الوقـائع او فقدانـه               –عنها في الملف التنفيذي     
 .الاساس القانوني

  )١٠/٣/٢٠٢١ صادر عن محكمة التمييز غرفة خامسة بتاريخ ١٧قرار رقم (

  تحكيم
   ثبـوت   –كيمي لاستناده إلى عقـدين غيـر خاضـعين للتحكـيم             طلب إبطال قرار تح    – تحكيم مطلق    -٢٥٦

  توقيع طالبة الإبطال والمهندس المطلوب الإبطال بوجهه إتفاقية تشييد بناء تـضمنت بنـداً تحكيميـاً                
في حال نشوء خلاف بشأن تنفيذ او تفسير تلك الإتفاقية او اي من ملاحقها وكل ما يتعلق بها بـشكل                    

ستناد القرار التحكيمي المطلوب إبطاله في تحديد بدل أتعاب المهنـدس إلـى    ا–مباشر أو غير مباشر    
 اعتبار كل مـن     –مستندين موقعين من الفريقين تضمنا جدولة للأعمال والدراسات والأتعاب الهندسية           

  .ة رد طلب الإبطال لهذه الجه–المستندين المذكورين متمماً ومكملاً للإتفاقية التي تضمنت بنداً تحكيمياً 
 طلب إبطال القرار التحكيمي لعدم استناده إلى قواعد الإنصاف فضلاً عن مخالفتـه مبـدأ الوجاهيـة                  -

 على المحكم في مثل هذا التحكيم ان يحكم بمقتضى قواعد الإنـصاف   – تحكيم مطلق    –وحقوق الدفاع   
 ثبـوت   – في متنه     ثبوت استناد القرار التحكيمي الى تلك القواعد وان لم تُذكر هذه العبارة صراحةً             –

توافق الفرقاء على تقديم اللوائح مع المستندات على خمس نسخ، ونسخة إضافية على قـرص مـدمج                 
ستلام كل من فريقي النزاع      ثبوت ا  –للهيئة التحكيمية بدون مستندات لتسهيل تحضير القرار التحكيمي         

تسليم القرص المـدمج كنـسخة       اقتصار   –ن اللوائح المقدمة من الفريق الآخر مع مستنداتها         نسخةً ع 
 رد  – عدم ثبوت مخالفة مبدأ الوجاهية وحقوق الـدفاع          –إضافية بدون مستندات إلى الهيئة التحكيمية       

  .طلب الإبطال لهذه الجهة
  )١٣/١/٢٠٢٢ صادر عن محكمة الاستئناف في جبل لبنان الغرفة السابعة عشرة بتاريخ ١قرار رقم (

  تعدٍ
 – حدود طريق عام فرعي يفصل بين عقارات ويربطها بالطريق العام الرئيس             دعوى ترمي الى تعيين    -٣٨٠

 تقريـر   –ادعاء مقابل يرمي الى إلزام الجهة المدعية بإزالة تعديات عن عقار الجهة المدعى عليهـا                
 ثبوت حصول تعد على عقار المدعى عليهما المدعيين مقابلة يتمثّل في وجود طريق معبد              –خبرة فنية   
 العقار الى جزئين ويستفيد منه عقارا الجهة المدعية، إلى جانب وجود أعمدة كهربائية تغذّي               يشق ذلك 

 تعد آخر متمثّل بامتداد حائط من الناحيـة الـشمالية لعقـار    –الأبنية القائمة على العقارين المذكورين  
 ـ بمقدار متر ون ) المدعيين مقابلة (الجهة المدعية الى داخل عقار المدعى عليهما          – اًصف المتـر تقريب

 على حقوقهما فـي     اًاستعمال الجهة المدعية لذلك الطريق الذي يجتاز عقار المدعى عليهما يؤلف تعدي           
 إلزام الجهة المدعية بالإمتنـاع عـن سـلوك    –الملكية وإن لم يثبت قيام تلك الجهة بشق ذلك الطريق      

 بإزالـة أعمـدة     اً إلزامها أيض  –ة الفنية   الطريق المذكور والمحدد على الخريطة المرفقة بتقرير الخبر       
 لا يعفيها من ذلـك الموجـب        –الكهرباء القائمة على أرض عقار الجهة المدعى عليها المدعية مقابلةً           

 إلزام الجهة المدعيـة كـذلك بإزالـة         –صدور ترخيص عن مؤسسة كهرباء لبنان بشأن تلك الأعمدة          
 إقران الحكم الراهن بغرامة إكراهية عن كـل يـوم           – الحائط الممتد داخل عقار الجهة المدعى عليها      

  .اًتأخير تسري من تاريخ صيرورته قطعي
  )٩/١٢/٢٠٢١قرار صادر عن القاضي المنفرد في بعبدا الناظر في الدعاوى العقارية بتاريخ (



  ٢٩ي فهرس هجائ   

  تعويض
ة أجرة عائـدة  ، من بيروت الى البقاع بسيار١٩٧٥حادث سير تعرض له المدعي أثناء انتقاله، في سنة     -٣٥٠

 حصول الحادث بنتيجة السرعة الزائدة فـي  –ملكيتها للمدعى عليه الأول، وبقيادة المدعى عليه الثاني        
إصابة المدعي بشلل كامل ودائم مدى الحياة من جـراء     - القيادة وفقدان السائق السيطرة على المركبة     

 –ص في مدينة هايلدلبرج الألمانية       لمدة طويلة داخل مستشفى طبي متخص      اً تلقيه علاج  –حادث السير   
حكم جزائي صدر حينذاك وقضى بإدانة المدعى عليهما وبإلزامهما أداء تعويض للمدعي عن الاضرار          

  .الجسدية والمادية والمعنوية النازلة به من جراء ذلك الحادث
  صدور ذلـك الحكـم    متكافلين متضامنين، أداء مبلغ للمدعي من تاريخ   ،مطالبة بإلزام المدعى عليهما    -

 عن الأضرار المتماديـة     الجزائي ولغاية تاريخ تقديم الدعوى، كتعويض عن الاضرار المستقبلة فضلاً         
 مطالبة إضافية بإلزام المدعيين، بالتكافل والتـضامن بينهمـا،          –التي ألمت به من جراء حادث السير        

 تقريـر تـصحيح   –ر بالمحاكمـة   سائق متوفى أثناء السي-إعطاء دخل مدى الحياة للمدعي المتضرر     
 لعـدم    دفع برد الدعوى شـكلاً     –الخصومة وإحلال ورثة المتوفى محله في المحاكمة كمدعى عليهم          

 مـن القـانون     ٩٧ للمـادة    اً دعوى معفاة من جميع الرسـوم القـضائية سـند          –تسديد الرسم النسبي    
 صـادرة عـن وزارة      »قمعـو « لثبوت حيازة المدعي بتاريخ تقديم الاستحضار بطاقة         ٢٢٠/٢٠٠٠

  . رد الدفع المدلى به لعدم قانونيته–الشؤون الاجتماعية 
 عدم سريان مرور الزمن علـى       – لمرور الزمن العشري على المطالبة       دفع بعدم قبول الدعوى شكلاً     -

 لنشوء الأضرار المشكو منها في      ٥٠/٩١ مطالبة خاضعة لقانون تعليق المهل الرقم        –أضرار متمادية   
 رد الـدفع بمـرور   –ة التعليق وتقديم دعوى التعويض قبل انقضاء مدة مرور الزمن العشري  ظل فتر 

  .الزمن لعدم صحته
 لصدور حكم في الدعوى المدنية المقامة من المدعي فـي           اً لسبق الإدعاء نظر   دفع برد الدعوى شكلاً    -

 دفـع   – التعويض لـصالحه   لدعوى الحق العام، والتي صدر بنتيجتها حكم ب        اًوجه المدعى عليهما تبع   
 لاختلاف موضوع تلك الدعوى عن موضوع الـدعوى الراميـة الـى المطالبـة               اًمستوجب الرد تبع  

  . رد الدفع بسبق الإدعاء–بتعويض عن أضرار مستقبلة 
دفع بعدم قبول الدعوى بسبب قوة القضية المحكمة للحكم الجزائي القاضي بإلزام المدعى عليهما أداء                -

 لـصالح المـدعي     اً ليس من شأن الحكم بالعطل والضرر المقضي به جزائي         –مدعي  عطل وضرر لل  
 اًالحؤول دون حق هذا الأخير المطالبة بعطل وضرر عن الأضرار المستقبلة أمام المحاكم المدنية، سند          

 ضرر متمادٍ ومتفاقم من شأنه الإتاحة للمتضرر طلب إعادة النظر في التعويض             –. م.م. أ ٢٦٤للمادة  
 بالمـادة    دفع مستوجب الرد عمـلاً     – اًكوم به كون الضرر المذكور يرتبط بالخطأ الحاصل سابق        المح
الناصة على عدم ارتباط القاضي المدني بالحكم الجزائي إلا بالنسبة للوقائع التـي فـصل               . م.م. أ ٣٠٤

ار فيها ذلك الحكم والتي يختلف موضوعها عن موضوع هذه الدعوى الرامية الى التعويض عن أضر              
 قبـول الـدعوى     – رد الدفع بقوة القضية المحكمة لانتفاء توفر شروط الإدلاء به            –متفاقمة ومستقبلة   

  .شكلاً
إدلاء بوجوب رد الدعوى عن ورثة المدعى عليه المتوفى لتنازلهم عن الميراث ولأن المـورث لـم                  -

ول تنازل من ورثة المدعى      إدلاء مستوجب الرد لانتفاء حص     –يترك أي أموال منقولة أو غير منقولة        
 اعتبـار  – للشكل الرسمي المفروض في قانون الإرث لغير المحمديين     اًعليه المتوفى عن الميراث وفق    

 رد الادلاء   –هؤلاء الورثة ملزمين بجميع حقوق وواجبات مورثهم المنتقلة إليهم عن طريـق الإرث              
  .المخالف لعدم قانونيته

ل المدعي للحصول على تعويض إضـافي متعلّـق بالـضرر المـستجد،             بمطالبة جائز تقديمها من قِ     -
والمرتبط بالخطأ المعزو الى المدعى عليهما، وغير المعلوم بتاريخ صدور الحكم الجزائي بـالتعويض              



   فهرس هجائي ٣٠

 تقريـر فـتح     – لإصدار حكم نهائي في هـذه الـدعوى          اً للمحكمة أن تستعين بالخبرة الفنية تمهيد      –
  .المحاكمة

  ))اعدادي(٣٠/١/٢٠١٨محكمة الدرجة الأولى في البقاع غرفة ثانية بتاريخ قرار صادر عن (
 مطالبة بإلزام الجهة المدعى عليها أداء تعويض للمدعي جراء حادث السير الذي تعرض له               – مسؤولية -٣٥٣

لذي أثناء انتقاله بسيارة أجرة مملوكة من المدعى عليه الأول، وبقيادة مورث المدعى عليهم والآخرين ا          
لية موضوعية على عـاتق   و مسؤ – مسؤولية ناشئة عن فعل الجوامد       – مدى الحياة    اً دائم ب له شللاً  سب

المدعى عليه، مالك السيارة المسببة للحادث، باعتباره حارسها والمسؤول عنها وإن لـم تكـن تحـت                 
وامـد بملكيتهـا     لمبدأ ارتبـاط حراسـة الج      اًمراقبته وحراسته الفعلية وقت حصول ذلك الحادث، تبع       

 مسؤولية عن الفعل الشخصي على عاتق سائق الـسيارة،  – موجبات وعقود ١٣١والمستفاد من المادة    
مورث المدعى عليهم، لارتباط وقوع الحادث بخطئه أثناء القيادة والمتمثّل بالتهور والرعونـة وعـدم               

 خلال الحكم الجزائي الصادر عن   مسؤولية ثابتة من   -مراعاة تدابير السلامة وعدم احترام قانون السير      
الى  و سنة على الحادث٤٢الى تفاقم الاضرار الجسدية بعد مرور   اسناد الدعوى–محكمة جزاء عاليه 

 ضـرر   – بالحادث   اًالاضرار المستقبلة غير المعلومة بتاريخ صدور الحكم الجزائي، والمرتبطة سببي         
 تطواف بين المستشفيات والمراكز الطبية، فـضلاً      مادي ناتج عن تكبد المدعي تكاليف باهظة جراء ال        

 تعويض مقدر من قبل المحكمة بـالنّظر  –عن الضرر المعنوي الناتج عن حرمانه العيش حياة طبيعية   
الى المدة الطويلة التي عانى خلالها المدعي جميع الآلام الجسدية والنفسية، والتي تفاقمت واسـتمرت               

 تعـويض   -لأكلاف المادية لزوم الطبابة والاستشفاء والعناية الخاصـة       بقوة بعد الحادث، إضافة الى ا     
للمدعي في ذمة المدعى عليهم عن جميع الاضرار الجسدية والنفسية والمادية التـي ظهـرت بقـوة                 

 إلزام المـدعى    –والمتولّدة من جراء الحادث المشكو منه والتي تتحققها المحكمة يوم إصدارها الحكم             
 مطالبة بمعاش شهري مـن خـلال        –متضامنين، دفع التعويض المحكوم به للمدعي       عليهم، متكافلين   

 مطالبة مستوجبة الرد لعدم إمكان – عن الاضرار المرتقبة اًإلزام المدعى عليهم تسديده للمدعي تعويض   
  .تعيين الاضرار المرتقبة بصورة مسبقة

  )١٢/٣/٢٠١٩نية بتاريخ  صادر عن محكمة الدرجة الأولى في البقاع غرفة ثا١١قرار رقم (

  تملّك بالإلحاق
 عدول الأخيـر عـن   – دعوى ترمي الى الزام المدعى عليهم بتوقيع عقد بيع ممسوح لمصلحة المدعي     -٣٧٥

 ملكيـة   ٢١٦ لأحكام المادة    اًذلك المطلب والتقدم بطلب تمليكه ذلك العقار بالإلحاق مقابل تعويض سند          
قانوني الصحيح للوقائع والأعمال المتنـازع عليهـا دون          على القاضي أن يعطي الوصف ال      – عقارية

 –  إقرار وعقد بيع لمصلحة المدعي بالعقار موضوع النزاع–التقيد بالوصف المعطى لها من الخصوم     
 ثبـوت   –  تعدٍ من العقار الذي يملكه المدعي على العقار المطلوب تملّكه بالإلحاق           –تقرير خبرة فنية    

 وضع يد لـم يكـن   –ار موضوع النزاع من خلال إقامة بناء وأغراس فيه          وضع يد المدعي على العق    
وليد إرادة تصبو الى الاستيلاء على ملك الغير، أو نتاج خطأ حول الحدود، وإنما كان ثمرة تـصرف                  

 لا محـل  – لمصلحة المدعي في استلام العقار موضوع الدعوى والإنتفاع به        اً شخصي اًقانوني أنشأ حق  
 أية مسؤولية على المدعي عن أعمال البناء والغرس ولا موطئ للطعن بحسن نيتـه   للحديث عن ترتّب  

 تأييد أكثرية المدعى عليهم تمليك المدعي ذلك العقار بالإلحاق بعد الأخذ بعين الاعتبـار الفروقـات                 –
 لا سند قانوني لباقي المدعى عليهم في معارضة طلب المـدعي كـونهم              –التي طرأت على الأسعار     

مليكه العقـار موضـوع      تقرير إجابة طلب المدعي وت     – في عقد البيع المنظّم لمصلحة المدعي        اًأطراف
  .حاق بعد ثبوت شرطي حسن النية وتجاوز قيمة الانشاءات والأغراس لقيمة الأرضالدعوى بالإل

بحث في مقدار التعويض بالعملة اللبنانية في ضوء تدنّي قيمتها وارتفـاع سـعر صـرف الـدولار                   -
 يعود للمحكمة، في ضـوء ظـروف        –  لا يوجد في لبنان سعر صرف قانوني أو رسمي         –ميركي  الأ



  ٣١ي فهرس هجائ   

ومعطيات الدعوى، هامش تحديد سعر الصرف بما يتناسب مع مقتضيات العدالة التي تفرض توزيـع               
 احتساب قيمـة    –. ل.ل/ ١٢٠٠٠/ تحديد سعر الصرف بمعدل وسطي مقداره        –المخاطر بين الجميع    

  . لحصصهم الإرثيةاًك الأساس وتوزيعه على المدعى عليهم وفقالتعويض على ذل
  )٢٥/١٠/٢٠٢١قرار صادر عن القاضي المنفرد في بعبدا الناظر في الدعاوى العقارية بتاريخ (

  تمييز
 ادلاء بوجود خطأ جسيم لاهمال المحكمة – مداعاة الدولة بالمسؤولية الناجمة عن اعمال القضاة العدليين      -١٧٣

 خلـو   – تقديمه على ثلاث نسخ      – استدعاء تمييزي    –قرار المطعون فيه التدقيق في الملف       مصدرة ال 
 –. ج.م. أ ٣١٨ المـادة    –احداهن من وجود توقيع حي للوكيل القانوني، المحـامي فـي الاسـتئناف              

 افتقار استدعاء التمييز المبرز امام المحكمة الـى توقيـع     –الشروط الواجب توافرها في طلب التمييز       
 لا يعاب على محكمة التمييز تطبيق القواعـد الملزمـة التـي             – رده شكلاً    -لمحامي في الاستئناف    ا

من   لا يتعين عليها الاستناد الى النسخ من استدعاء التمييز المبلّغة    –اوردتها صراحةً المادة المذكورة     
من افتقار اسـتدعاء التمييـز      باقي الفرقاء والموقع عليها من قبل الوكيل القانوني طالما انها استثبتت            

 – عدم توفر الجدية في ادلاءات المـدعي         –المرفوع امامها من الشرط الملزم المومأ اليه لقبوله شكلاً          
  . غرامة للتعسف في استعمال حق التقاضي– تعويض للمدعى عليها –رد الدعوى 

 )٥/٣/٢٠٢١ صادر عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز بتاريخ ١٢قرار رقم (

  قرار تمهيدي صادر عن محكمة الاستئناف بتعيـين خبيـر     – طلب دفع رصيد قيمتها      –ة   أتعاب هندس  -١٧٨
 –مهندس بصورة منفردة لتنفيذ المهمة الموكولة بداية الى خبيرين احدهما مهندس والآخـر محاسـب               

 –ة الحكمية    ادلاء بوجود تناقض بين حيثيات القرار وبين الفقر        –مهمة تتناول شقين هندسي ومحاسبي      
 عدم قبول هذا السبب –كسبب للنقض . م.م. أ٧٠٨مفهوم التناقض المقصود في الفقرة الثالثة من المادة       

 لا محل للاسـتدلال     –الا اذا طال الفقرة الحكمية بشكل يتعذر معه تنفيذ القرار ذاته وما هو وارد فيه                
لفقرة الحكمية وما ارتبط بها من تعليـل         لا تناقض في ا    –على استحالة تنفيذ القرار من تقرير الخبير        

 . رد السبب التمييزي–مبرر للنتيجة 
 تبيانهـا الاسـباب     – عرض محكمة الاستئناف تقارير الخبراء حول قيمة الاشغال وقيمة المقبوضات            -

 انطلاقها من واقـع الاشـغال       –التي جعلتها تعتمد تقرير الخبير المهندس دون تقرير خبير المحاسبة           
 لمحكمة الاساس الحـق فـي       – تعليل قرارها بشكل كاف      – والاصول الهندسية الفنية المعتمدة      المنفذة

 ليست ملزمة بتنفيذ كل الادلة والحجج المطروحة امامهـا          –تقدير الوقائع ووسائل الاثبات المؤيدة لها       
 . رد السبب التمييزي–والرد عليها 

 استنادها الـى    –ات والوقائع المتوافرة في الملف       فصل النزاع من قبل محكمة الاستئناف وفقا للمعطي        -
الخبرة الهندسية والعناصر الواقعية المستمدة من الخبرتين الجاريتين بدايةً لتحديد الكلفة الفعلية للاعمال             

 غير ملزمة   – إعمال حقها السيادي في تقدير الوقائع ووسائل الاثبات واعتماد ما تراه مناسباً              –المنفذة  
 ٢٠٣ لا موجب عليها بتطبيق المادة       -. م.م. أ ٣٧١ و ٣٦٨حق المتاح لها بموجب المادتين      باستعمال ال 

 . رد السبب التمييزي–في اطار تقدير الادلة . م.م.أ
 لحظهما تعرفة هندسية بنسبة معينة من المبلغ الاجمالي         – اتفاقية وتكليف معتمدان من نقابة المهندسين        -

تعاب مضاعفة عند ادارة المشروع بالامانة ونسبة معينة من البـدل           للاعمال كحد أدنى بالاضافة الى ا     
 عدم توقّف القرار المطعـون فيـه        –على الاشغال غير المنفذة عند ايقاف المالك الاعمال او تجميدها           

على الاتعاب الاضافية عملا بالاتفاقية وعدم التفاته الى واقع تنفيذ الاعمال بالامانة الملحوظة في تقرير   
 إفقاد محكمة الاستئناف قرارهـا الاسـاس        – موجبات وعقود    ٢٢١ مخالفته المادة    –ر المهندس   الخبي

  . نقضه جزئياً لهذه الجهة–القانوني 
  )٦/٤/٢٠٢١ صادر عن محكمة التمييز غرفة ثانية بتاريخ ٢٣قرار رقم (



   فهرس هجائي ٣٢

زي يتم في غرفة المذاكرة      النظر في الطعن التميي    –. م.م. أ ٧٣١ المادة   – طلب اسقاط المحاكمة     –تنفيذ   -١٨٧
 عدم  –اولاً للنظر في قبوله شكلاً وفي توافر اسباب التمييز تمهيداً لرده او لقبوله ونقض القرار المميز                 

تطبيق الاحكام القانونية التي ترعى سقوط المحاكمة لتركها بلا ملاحقة خلال فترة معينة، في مرحلـة                
 رد طلـب اسـقاط      –مييزي يتم في غرفـة المـذاكرة        ما قبل نقض القرار، كون النظر في الطعن الت        

 .المحاكمة لعدم صحته ولعدم قانونيته
 قرار القـاء  – محضر تنفيذي    – شروطه كسبب تمييزي     – تشويه مضمون المستندات     –تمييز اصلي    -

 ترتيـب محكمـة   – انـذار تنفيـذي   – عدم ترتيب اية نتائج عليه  –حجز تنفيذي على حصص إرثية      
 انـذار   –عدم ابلاغه بطلان اجراءات التنفيذ على الاقسام العقارية موضوع الطعـن            الاستئناف على   

 . عدم وجود تشويه في مضمون المحضر التنفيذي–سابق لقرار الحجز 
 ثبوت تبلغ المنفـذ     – اسباب واقعية وتعليل كافٍ      – شروطه كسبب تمييزي     –فقدان الاساس القانوني     -

 –ال انذار جديد وابلاغه من المنفذ بوجهه قبل القاء الحجز العقاري          عدم ارس  –بوجهه الانذار التنفيذي    
عيب يندرج ضمن اطار الخطأ في تفسير وتطبيق النص القانوني وليس ضمن باب فقـدان الاسـاس                 

 . رد التمييز الاصلي–القانوني 
حلة الاسـتئنافية مـن      تبليغه من الوكيل القانوني الذي مثل الجهة المنفذ بوجهها خلال المر           – انذار تنفيذي    -

 عدم إبداء الوكيل القانوني اي تحفظ على تبليغه الانـذار           –المحاكمة الصادر بنتيجتها القرار الجاري تنفيذه       
 عدم تشويه القرار المميز الوقائع باعتباره تبليغ الانـذار          –التنفيذي الحاصل في مكتبه، وبواسطة سكرتيرته       

، وذلك بعد تحققه من تضمين وثيقة تبليغ الانذار، رقم المعاملة التنفيذية            التنفيذي من المحامي الوكيل، قانونياً    
لجهة اعتبار مكتب المحامي الوكيـل  . م.م. أ ٨٣٨وإرفاقها بطلب التنفيذ ومرفقاته والاستناد الى احكام المادة         

ات تنفيذ الحكـم    مقاما مختاراً لموكله في كل ما يتعلق بإجراءات المحاكمة التي استعمل وكالته فيها وبإجراء             
 رد السبب   – اعتبار وكالة المحامي ثابتة وإن لم يتم ابراز نسخة عنها في الملف التنفيذي               –الصادر بنتيجتها   

 .التمييزي لعدم تشويه القرار المطعون فيه الوقائع او فقدانه الاساس القانوني
 )١٠/٣/٢٠٢١ صادر عن محكمة التمييز غرفة خامسة بتاريخ ١٧قرار رقم (

 اعتبـار   – امر جائز لعدم تبلغ المميزة اصولاً القرار المميز          –استكمال وتصحيح الاستدعاء التمييزي      -١٩٢
 .مهلة الطعن بالقرار عن طريق التمييز لم تبدأ بالسريان بعد

  )١٧/٣/٢٠٢١ صادر عن محكمة التمييز غرفة خامسة بتاريخ ١٩قرار رقم (
 قرار قاضي الامور المستعجلة والنتيجة التي خلص اليهـا القـرار            تناقض بين النتيجة التي انتهى اليها      -١٩٦

. م.م. أ ٧٠٨ امر لا يشكل سبباً تمييزياً ولا يدخل ضمن اسباب النقض المعددة في المادة               –الاستئنافي  
 من المادة المذكورة والذيُ يقصد به       ٨ تناقض يخرج عن مفهوم  التناقض المنصوص عنه في البند            –

  . رد التمييز بزمته وإبرام القرار المطعون فيه–مين صادرين بالدرجة الاخيرة التناقض بين حك
  )٨/١٢/٢٠٢١ صادر عن محكمة التمييز غرفة خامسة بتاريخ ١٠٥قرار رقم (

 استناد القرار المطعون فيه لتبرير رد طلب وقف التنفيذ الـى       – شروط تحققه    – فقدان الاساس القانوني     -١٩٨
 حق مطلق لمحكمة الاساس     –الملف والتي قدرها واعتبرها كافية لتشكيل قناعته        المعطيات الواردة في    

 رد التمييز في الاساس وتـصديق القـرار   – رد السبب التمييزي –غير خاضع لرقابة محكمة التمييز      
  .المطعون فيه

 ) ١١/١/٢٠٢٢ صادر عن محكمة التمييز غرفة ثامنة بتاريخ ٢قرار رقم (

  تنفيذ
   عـدم ترتيـب ايـة نتـائج         – قرار القاء حجز تنفيذي على حصص إرثيـة          –حضر تنفيذي    م –تنفيذ   -١٨٧

 ترتيب محكمة الاستئناف على عدم ابلاغه بطلان اجراءات التنفيذ على الاقسام            – انذار تنفيذي    –عليه  



  ٣٣ي فهرس هجائ   

 عدم وجود تشويه فـي مـضمون المحـضر          – انذار سابق لقرار الحجز      –العقارية موضوع الطعن    
 .التنفيذي

 ثبوت تبلغ المنفـذ     – اسباب واقعية وتعليل كافٍ      – شروطه كسبب تمييزي     –فقدان الاساس القانوني     -
 – عدم ارسال انذار جديد وابلاغه من المنفذ بوجهه قبل القاء الحجز العقاري           –بوجهه الانذار التنفيذي    

ن الاسـاس   عيب يندرج ضمن اطار الخطأ في تفسير وتطبيق النص القانوني وليس ضمن باب فقـدا              
 . رد التمييز الاصلي–القانوني 

 حكم صادر عن القاضي المنفرد الجزائـي فـي جديـدة المـتن              – اختصاص مكاني    –تمييز طارئ    -
 اعتبار دائـرة تنفيـذ      –) جديدة المتن (ومصدق استئنافاً من قبل محكمة استئناف الجنح في جبل لبنان           

طوقه وإلقاء الحجز التنفيذي على الحـصص الارثيـة     المتن صاحبة الاختصاص مكانياً لتنفيذه وفقاً لمن      
 استنابة  –العائدة للمنفذ عليه في خمسة اقسام عقارية في منطقة المصيطبة تحصيلاً للمبلغ المحكوم به               

 عـدم   – عدم مخالفة الصلاحية المكانية في التنفيذ        –دائرة تنفيذ بيروت لمتابعة الاجراءات حتى البيع        
 رد الـسبب    –المتن بأي اجراء تنفيذي فيما خص الاقسام العقارية المحجـوزة           قيام مأمور التنفيذ في     

 .التمييزي
 تبليغه من الوكيل القانوني الذي مثل الجهة المنفذ بوجهها خلال المرحلة الاستئنافية من       –انذار تنفيذي    -

حفظ علـى تبليغـه      عدم إبداء الوكيل القانوني اي ت      –المحاكمة الصادر بنتيجتها القرار الجاري تنفيذه       
 عدم تشويه القرار المميز الوقائع باعتبـاره        –الانذار التنفيذي الحاصل في مكتبه، وبواسطة سكرتيرته        

تبليغ الانذار التنفيذي من المحامي الوكيل، قانونياً، وذلك بعد تحققه من تضمين وثيقة تبليغ الانذار، رقم  
لجهة اعتبـار  . م.م. أ ٨٣٨اته والاستناد الى احكام المادة      المعاملة التنفيذية وإرفاقها بطلب التنفيذ ومرفق     

مكتب المحامي الوكيل مقاما مختاراً لموكله في كل ما يتعلق بإجراءات المحاكمة التي استعمل وكالتـه    
 اعتبار وكالة المحامي ثابتة وإن لم يتم ابـراز نـسخة            –فيها وبإجراءات تنفيذ الحكم الصادر بنتيجتها       

 رد السبب التمييزي لعدم تشويه القرار المطعون فيـه الوقـائع او فقدانـه               –لتنفيذي  عنها في الملف ا   
 .الاساس القانوني

 عدم اعتباره انه يتعـين       – اعتباره ان تنفيذ الاحكام مرتبط بالصورة الصالحة للتنفيذ          –قرار استئنافي    -
تنفيذه قبـل اعطـاء الـصورة       على رئيس دائرة التنفيذ التحقق من إبلاغ المنفذ عليه الحكم المطلوب            

 . رد السبب التمييزي– عدم ترتيبه اية نتائج على هذا الامر –الصالحة للتنفيذ 
 عدم توافره في حالة إلقاء الحجز الاحتياطي وتحويله لاحقاً الى حجز تنفيذي             – شروطه   –سبق ادعاء    -

جال للقول بوجود طلـب     اذ بمجرد البت بطلب الحجز الاحتياطي وصدور قرار الحجز لا يعود ثمة م            
 لا يستقيم قانوناً لدى ضم ملف الحجز الاحتياطي الى ملف الحجز التنفيذي الدفع بـسبق                –حجز عالق   

 . ابرام القرار المطعون فيه– رد السبب التمييزي –الادعاء 
 )١٠/٣/٢٠٢١ صادر عن محكمة التمييز غرفة خامسة بتاريخ ١٧قرار رقم (

 إيفاء بالعملـة    –لى تحصيل دين ناتج عن تسهيلات مصرفية بالدولار الأميركي           معاملة تنفيذية ترمي إ    -٢٠١
 ليرة لبنانية للدولار    ١٥٠٧،٥الوطنية على أساس سعر الصرف المحدد من قبل مصرف لبنان بمعدل            

 من قانون الموجبات والعقود     ٣٠١خضوع الإيفاء لأحكام المادة      – إعتراض على الإيفاء     –الأميركي  
 قوة إبرائية غير محدودة للأوراق      –ت الإيفاء بعملة البلاد عندما يكون الدين مبلغاً من النقود           التي أوجب 

لا يجوز للدائن  – من قانون النقد والتسليف    ٧النقدية في أراضي الجمهورية اللبنانية وفقاً لأحكام المادة         
 بها لتمتعها بقوة إبرائية مطلقة      إجبار المدين على الإيفاء بغير العملة الوطنية او رفض الإيفاء الحاصل          

رد الإعتراض على عملة الإيفاء لعدم قانونيـة إدلاءات المعتـرض            –وشاملة على الأراضي اللبنانية     
 .لهذه الجهة

 بحث في مدى إختـصاص رئـيس    –نزاع حول سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي           -
 وجود سعر صرف رسمي للدولار الأميركي في المنظومـة          عدم –دائرة التنفيذ للبت في هذه المسألة       



   فهرس هجائي ٣٤

إعتبار الخلاف حـول تحديـد    – تعدد أسعار الصرف على صعيد السوق المحلية         –التشريعية اللبنانية   
 مشكلة تتعلق بأسـاس الحـق   –ذلك السعر أثناء التنفيذ من المشاكل التنفيذية غير المتعلقة بالإجراءات   

يس دائرة التنفيذ، الذي ينظر في هذا لنوع من المـشاكل وفقـاً للأصـول                يعود لرئ  –المطلوب تنفيذه   
 وتكليف مقـدم المـشكلة       وقف التنفيذ  فقاً للظاهر، أن يقرر   والمتبعة أمام قاضي الأمور المستعجلة أي       

 إعتبار  –بمراجعة محكمة الأساس ضمن مهلة محددة إذا بدت له هذه المشكلة مبنية على اسباب جدية                
 التنفيذ وتكليـف    فق تقرير و  –لقائمة بين الفريقين حول تحديد سعر الصرف منازعة جدية          المنازعة ا 

رض المستأنف بمراجعة محكمة الموضوع المختصة للبت بمعدل سعر الصرف الواجب إعتماده            عتالم
 .خلال مهلة شهر تحت طائلة متابعة إجراءات التنفيذ

  )١٧/٦/٢٠٢١ولى بتاريخ قرار صادر عن محكمة الاستئناف في بيروت غرفة ا(
طلب إبطال تنفيذ إتفاقية أتعاب لانتفاء صفة طالب التنفيذ وسـقوط الحـق موضـوع                –مشكلة تنفيذية    -٢٠٤

لا  –بحث في مدى اختصاص رئيس دائرة التنفيذ للبت بالمـشكلة الراهنـة    – الاتفاقية بمرور الزمن
طية أن يقدم مشكلة تنفيذية أمام رئيس دائرة        يجوز للمنفذ عليه، في معرض تنفيذ الأسناد والتعهدات الخ        

التنفيذ تتناول السند موضوع التنفيذ والحق المثبت فيه وأن يطلب وقف التنفيذ على هذا الأساس وفقـاً                 
لا مجال في هذا الاطار لتطبيق القواعد العامة المعمول بها في            – م.م. فقرة ثانية أ   ٨٢٩لأحكام المادة   

في ظل وجود نص خاص يحفظ      . م.م. أ ٨٢٩ و ٨٧المادتين  في  صوص عليها   نطاق مشاكل التنفيذ المن   
اختصاص النظر في المشاكل غير الاجرائية الناشئة عن تنفيذ الأسناد والتعهدات الخطية الى مرجـع               

الصفة في التنفيذ تُستمد من الـسند        –م  .م. أ ٨٥١ة في المادة    ينآخر هو محكمة الاساس المختصة المع     
لا يكون الإيفاء مبرئاً للذمة إلا إذا حصل لصاحب الحق أي الى من له الصفة لاستيفاء                 –التنفيذي ذاته   

البحث في تلك المسألة يخرج عن اختصاص رئيس دائرة التنفيذ ويدخل ضـمن اختـصاص                –الدين  
شكل لجهة  ست الم منارة  ثعدم اختصاص رئيس تلك الدائرة للبحث في الأسباب الم         –محكمة الموضوع   

عدم اختصاصه للبحث في مسألة مـدى     – على الدين ومخالفة السند التنفيذي للنظام العام         مرور الزمن 
  .رد المشكلة التنفيذية  –استحقاق وتوجب الدين موضوع الاتفاقية الجاري تنفيذها 

  )٢/١٢/٢٠٢١قرار صادر عن محكمة الاستئناف في بيروت غرفة اولى بتاريخ (
  ضي حبيب مزهر مخالفة لرئيس المحكمة القا– ٢٠٦

  جنسية
 إمرأة من التابعية السورية متأهلة من لبناني ومقيمة مع زوجها، وولديها منه، على الاراضي               –جنسية   -٣٥٦

 للمادة الخامسة من    اً مطالبة بمنحها الجنسية اللبنانية، وبقيدها على خانة زوجها اللبناني، سند          –اللبنانية  
 –  قبولها شـكلاً   –دعوى من اختصاص الغرفة الابتدائية       – ، لتوفر شروطها  ١٥/١٩٢٥القرار الرقم   

 من القرار الآنف الذكر للأجنبية المقترنة بلبناني في اكتـساب الجنـسية             ٥حق مكتسب بموجب المادة     
 عـدم   –اللبنانية، بناء على طلبها، بعد انقضاء سنة واحدة على تاريخ تسجيل زواجها في قلم النفوس                

 من الادارة بطلب اكتساب الجنسية اللبنانية قبل إقامة الـدعوى           اًلتقدم مسبق اشتراط تلك المادة وجوب ا    
 رد إدلاءات المدعى عليها المخالفة لانتفـاء صـحتها وانعـدام            –في هذا الشأن أمام الغرفة الابتدائية       

 إعـلان اكتـساب المدعيـة الجنـسية         – مطالبة حرية القبول في الاساس لتوفر شروطها         –قانونيتها  
، وتقرير قيدها على خانة زوجها اللبناني في سجلات         ١٥/٢٥ للمادة الخامسة من القرار      اًانية، سند اللبن

  .النفوس
  )٣/٩/٢٠٢٠ صادر عن محكمة الدرجة الأولى في البقاع الغرفة الأولى في بعلبك بتاريخ ١٢قرار رقم (

ية بموجب مرسوم التجنـيس الـرقم        قاصر بتاريخ اكتساب والدها الجنسية اللبنان      –إمرأة مكتومة القيد     -٣٥٧
 للمادة الرابعة مـن     اً مطالبة بمنحها الجنسية اللبنانية وبتسجيلها على خانة والدها، سند         -٥٢٤٧/١٩٩٤

 دعـوى   – إدلاء المدعى عليها بانتفاء اختصاص القضاء العدلي نظر الدعوى           – ١٥/٢٥القرار الرقم   



  ٣٥ي فهرس هجائ   

 – رد إدلاءات المدعى عليهـا  – رفة الابتدائيةجنسية منوط نظرها بالقضاء العدلي ومن اختصاص الغ       
  .إعلان اختصاص الغرفة الابتدائية الاولى في بعلبك نظر هذه الدعوى

 من قِبل مجلس شورى الدولة بالطعن بمرسوم التجنيس         اًطلب استئخار البت بالدعوى لحين البت نهائي       -
شورى الناظر في الطعن المذكور      طلب مستوجب الرد لعدم صدور قرار عن مجلس ال         –المقدم أمامه   

  . تقرير السير بهذه الدعوى– بوقف تنفيذ مرسوم التجنيس المطعون فيه
بنوة ثابتة بمقتضى فحص الحمض النووي وحكم إثبات النسب الصادر عن المحكمة الـشرعية فـي                 -

 ـ اعتبار هذه الاخيرة مكتسبة الج–البقاع وإفادة مختار المحلة ووثيقة ولادة المدعية       اًنسية اللبنانية حكم
 بتاريخ تجنّس والـدها بهـذه       اً كونها كانت قاصر   ١٥/٢٥ للفقرة الرابعة من القرار      اًوبقوة القانون سند  

 إعلان اكتساب المدعية الجنسية اللبنانية وتقرير قيدها على خانة والدها اللبناني في سجلات              –الجنسية  
  .النفوس

  )٣/٩/٢٠٢٠ولى في البقاع الغرفة الأولى في بعلبك بتاريخ  صادر عن محكمة الدرجة الأ١٣قرار رقم (

  حادث سير
، من بيروت الى البقاع بسيارة أجرة عائـدة  ١٩٧٥حادث سير تعرض له المدعي أثناء انتقاله، في سنة     -٣٥٠

 حصول الحادث بنتيجة السرعة الزائدة فـي  –ملكيتها للمدعى عليه الأول، وبقيادة المدعى عليه الثاني        
إصابة المدعي بشلل كامل ودائم مدى الحياة من جـراء     - قيادة وفقدان السائق السيطرة على المركبة     ال

 – لمدة طويلة داخل مستشفى طبي متخصص في مدينة هايلدلبرج الألمانية            اً تلقيه علاج  –حادث السير   
ي عن الاضرار حكم جزائي صدر حينذاك وقضى بإدانة المدعى عليهما وبإلزامهما أداء تعويض للمدع         

  .الجسدية والمادية والمعنوية النازلة به من جراء ذلك الحادث
   متكافلين متضامنين، أداء مبلغ للمدعي من تاريخ صدور ذلـك الحكـم     ،مطالبة بإلزام المدعى عليهما    -

 عن الأضرار المتماديـة     الجزائي ولغاية تاريخ تقديم الدعوى، كتعويض عن الاضرار المستقبلة فضلاً         
 مطالبة إضافية بإلزام المدعيين، بالتكافل والتـضامن بينهمـا،          –تي ألمت به من جراء حادث السير        ال

 تقريـر تـصحيح   – سائق متوفى أثناء السير بالمحاكمـة  -إعطاء دخل مدى الحياة للمدعي المتضرر     
 ـ  دفع برد الدعوى شـكلاً     –الخصومة وإحلال ورثة المتوفى محله في المحاكمة كمدعى عليهم           دم  لع

 مـن القـانون     ٩٧ للمـادة    اً دعوى معفاة من جميع الرسـوم القـضائية سـند          –تسديد الرسم النسبي    
 صـادرة عـن وزارة      »معـوق « لثبوت حيازة المدعي بتاريخ تقديم الاستحضار بطاقة         ٢٢٠/٢٠٠٠

  . رد الدفع المدلى به لعدم قانونيته–الشؤون الاجتماعية 
 عدم سريان مرور الزمن علـى       –الزمن العشري على المطالبة      لمرور   دفع بعدم قبول الدعوى شكلاً     -

 لنشوء الأضرار المشكو منها في      ٥٠/٩١ مطالبة خاضعة لقانون تعليق المهل الرقم        –أضرار متمادية   
 رد الـدفع بمـرور   –ظل فترة التعليق وتقديم دعوى التعويض قبل انقضاء مدة مرور الزمن العشري   

  .الزمن لعدم صحته
 لصدور حكم في الدعوى المدنية المقامة من المدعي فـي           اً لسبق الإدعاء نظر    الدعوى شكلاً  دفع برد  -

 دفـع   –  لدعوى الحق العام، والتي صدر بنتيجتها حكم بالتعويض لـصالحه          اًوجه المدعى عليهما تبع   
 لاختلاف موضوع تلك الدعوى عن موضوع الـدعوى الراميـة الـى المطالبـة               اًمستوجب الرد تبع  

  . رد الدفع بسبق الإدعاء–عن أضرار مستقبلة بتعويض 
دفع بعدم قبول الدعوى بسبب قوة القضية المحكمة للحكم الجزائي القاضي بإلزام المدعى عليهما أداء                -

 لـصالح المـدعي     اً ليس من شأن الحكم بالعطل والضرر المقضي به جزائي         –عطل وضرر للمدعي    
 اًوضرر عن الأضرار المستقبلة أمام المحاكم المدنية، سند   الحؤول دون حق هذا الأخير المطالبة بعطل        

 ضرر متمادٍ ومتفاقم من شأنه الإتاحة للمتضرر طلب إعادة النظر في التعويض             –. م.م. أ ٢٦٤للمادة  
 بالمـادة    دفع مستوجب الرد عمـلاً     – اًالمحكوم به كون الضرر المذكور يرتبط بالخطأ الحاصل سابق        



   فهرس هجائي ٣٦

م ارتباط القاضي المدني بالحكم الجزائي إلا بالنسبة للوقائع التـي فـصل             الناصة على عد  . م.م. أ ٣٠٤
فيها ذلك الحكم والتي يختلف موضوعها عن موضوع هذه الدعوى الرامية الى التعويض عن أضرار               

 قبـول الـدعوى     – رد الدفع بقوة القضية المحكمة لانتفاء توفر شروط الإدلاء به            –متفاقمة ومستقبلة   
  .شكلاً

ء بوجوب رد الدعوى عن ورثة المدعى عليه المتوفى لتنازلهم عن الميراث ولأن المـورث لـم                 إدلا -
 إدلاء مستوجب الرد لانتفاء حصول تنازل من ورثة المدعى          –يترك أي أموال منقولة أو غير منقولة        

عتبـار   ا– للشكل الرسمي المفروض في قانون الإرث لغير المحمديين     اًعليه المتوفى عن الميراث وفق    
 رد الادلاء   –هؤلاء الورثة ملزمين بجميع حقوق وواجبات مورثهم المنتقلة إليهم عن طريـق الإرث              

  .المخالف لعدم قانونيته
ل المدعي للحصول على تعويض إضـافي متعلّـق بالـضرر المـستجد،             بمطالبة جائز تقديمها من قِ     -

وم بتاريخ صدور الحكم الجزائي بـالتعويض       والمرتبط بالخطأ المعزو الى المدعى عليهما، وغير المعل       
 تقريـر فـتح     – لإصدار حكم نهائي في هـذه الـدعوى          اً للمحكمة أن تستعين بالخبرة الفنية تمهيد      –

  .المحاكمة
  ))اعدادي(٣٠/١/٢٠١٨قرار صادر عن محكمة الدرجة الأولى في البقاع غرفة ثانية بتاريخ (

  حجز احتياطي
توافره في حالة إلقاء الحجز الاحتياطي وتحويله لاحقاً الى حجز تنفيـذي        عدم   – شروطه   –سبق ادعاء    -١٨٧

اذ بمجرد البت بطلب الحجز الاحتياطي وصدور قرار الحجز لا يعود ثمة مجال للقول بوجود طلـب                 
 لا يستقيم قانوناً لدى ضم ملف الحجز الاحتياطي الى ملف الحجز التنفيذي الدفع بـسبق                –حجز عالق   

 . ابرام القرار المطعون فيه–لسبب التمييزي  رد ا–الادعاء 
  )١٠/٣/٢٠٢١ صادر عن محكمة التمييز غرفة خامسة بتاريخ ١٧قرار رقم (

 طلب رفع ذلك الحجز لقـاء إيـداع         – حجز إحتياطي على سفينة ضماناً لدين محدد بالدولار الأميركي           -٢٠٧
 إعتراض يرمي – قيمة الدين واللواحق شيك مصرفي بالدولار الأميركي لأمر رئيس دائرة التنفيذ يمثل    

 تذرع المعترضة الحاجزة بعدم صحة الإيداع       –إلى عدم قبول الإيداع ورد طلب رفع الحجز تبعاً لذلك           
 بحث في ما إذا كان إيداع الشيك بالصورة الحاصل فيهـا يـشكل              –م  .م. أ ٨٥٧لمخالفته أحكام المادة    

 – إستعراض بعض الأحكام المتعلقة بالشيك       –شروط تلك المادة    إيداعاً لمبلغ من النقود ويحقق بالتالي       
مجرد تسليم الشيك إلى المستفيد لا يعتبر بذاته وفاء تاماً للدين إنما هو وفاء معلق على شرط تحـصيل        

 يجب أن يكون دين المؤونة الذي – يقتضي ان تبقى مؤونة الشيك قائمة إلى حين تقديمه للوفاء            –قيمته  
ب لدى المسحوب عليه ديناً أكيداً مستحق الأداء ومعين المقدار، وأن يكون قابلاً للتـصرف               يعود للساح 

 لم يعد ذلك الدين قابلاً للتصرف به إذا كان بالعملة الأجنبية في ضـوء               –به عن طريق سحب الشيك      
 ـ          –الواقع المصرفي الراهن المعلوم من الجميع        ا  لا يمكن تسييل الشيك المودع مـن المحجـوز عليه

 عـدم   – إنتفاء صفة الدين الأكيد عن دين المؤونة موضوع ذلك الشيك            –المستأنفة نقداً بقيمته الإسمية     
 لا يمكن تبعاً لذلك إعتبار الشيك المودع من قبل المحجوز           –ثبوت إمكانية تحصيل قيمته بصورة فعلية       

يداع المنصوص عليهـا فـي     عدم تحقق شروط الإ    –عليها إيداعاً لمبلغ من النقود مساوٍ لدين الحاجزة         
 رد طلب رفع الحجز الإحتياطي عـن الـسفينة          – قبول الإعتراض على الإيداع      –. م.م. أ ٨٥٧المادة  

 . تصديق القرار المستأنف–الإيداع  المحجوزة لعدم صحة
  )٣٠/١٢/٢٠٢١قرار صادر عن محكمة الاستئناف في بيروت غرفة اولى بتاريخ (

 إمتناع المصرف عن تحويل قيمة تلك الوديعة الى حسابات          –ولار الأميركي   عقد فتح حساب وديعة بالد     -٣٨٢
سـحب شـيكات     –  في رفضه على بيان صادر عن جمعيـة المـصارف          اًالعميل في الخارج مرتكز   

 إعادتها من قبل المـصرف      – إيداعها في حساب العميل في مصرف أجنبي         –مصرفية بقيمة الوديعة    



  ٣٧ي فهرس هجائ   

 اعتـراض   –  حجز احتياطي بالاستناد الى تلك الشيكات      – اللبناني   الأخير لعدم تغطيتها من المصرف    
 – لايفاء الدين بموجب شيكات استلمها الحاجز دون أي تحفظ           اًيرمي الى الرجوع عن ذلك الحجز تبع      

 نزاع حول مدى إلزامية     – طلب رد الاعتراض لعدم تحصيل قيمة الشيكات الملقى الحجز على أساسها          
 تقييد حق المعترض بوجهه بتحريك حسابه عبر إجراء تحـويلات ماليـة             – اجراء التحويل المصرفي  

 للمبادئ القانونية والأعراف المهنية الثابتة التي دأبت المصارف علـى           اًداخلية أو خارجية يشكل خرق    
 اعتبار موجب التحويل من الموجبات العقدية البديهية والتي لا حاجة الى ذكرها فـي  – تأديتها لزبائنها 

 عن أمر يتعلق بـالمودع أو       اً وناتج اً الامتناع عن تنفيذ أمر التحويل يجب أن يكون مبرر         –العقد  متن  
 ـ              – بصاحب الحساب   اً لا يمكن تبرير وضع القيود على عمليات السحب أو التحويل إلا بتـشريع وفق

  لا يمكن لهذه الأخيرة إصـدار      –للأصول وليس بموجب بيان أو تعميم صادر عن جمعية المصارف           
  .النافذةتعاميم تخالف بموجبها الدستور والقوانين 

 لإيفاء دين المعترض بوجهه بموجب شيكات اسـتلمها         اًطلب رجوع عن قرار الحجز الاحتياطي تبع       -
 استعراض القواعد العامة التي ترعى الوديعة والاحكام القانونية الناظمة للـشيك            –الأخير دون تحفظ    

أن يرد الوديعة عينها وملحقاتها بالحالة التي تكون          على الوديع  –هن  والتي هي ذات صلة بالنزاع الرا     
 بحث في مدى اعتبـار تـسليم الـشيكات         –عليها عند تسليمها اليه أي بذات العملة التي أودعت فيها           

 من تلك القواعد ومن الأحكـام القانونيـة المتعلقـة    اً لذمة المصرف انطلاق   اًللحاجز بقيمة وديعته مبرئ   
 لا يعتبر الـشيك     –  من النقود وموجودة بتاريخ إصداره     اًجب أن تكون مؤونة الشيك مبلغ      ي  –بالشيك  

 لذمة المصرف بل هو      مجرد تسليم الشيكات للحاجز لا يعتبر بحد ذاته ابراء         -إيفاء إلا بعد قبض قيمته    
 ـ         عدم تمكّن المصرف   –إيفاء معلّق على شرط تحصيل قيمتها        ة المسحوب عليـه مـن تـأمين مؤون

 بالعملة الأجنبية لدى المصرف الأجنبي أو لدى أي من المـصارف            اًالشيكات المسلّمة الى الحاجز نقد    
العاملة في لبنان في ضوء الأزمة المالية والمصرفية وفق المعلومات المستقاة من خبرة القاضي فـي                

ف لبنـان    وجوب تحمل المصرف المعترض مع مـصر       –الشؤون العامة المفروض إلمام الكافة بها       
 لا مجـال للمـصرف الممـتهن        –المسحوب عليه المسؤولية الناشئة عن عدم تأمين السيولة اللازمة          

 لذلك اعتبار الشيكات التـي      اً لا يمكن تبع   –والمحترف أن يتذرع بالظروف الاستثنائية في هذا السياق         
بوجهه طالما أنه لم يتمكّن     استلمها الحاجز بقيمة الوديعة ايفاء للدين المتوجب بذمة المصرف المحجوز           

من تحصيل قيمتها في الخارج كبديل من عملية التحويل، ولم يتمكن من قبض قيمتها الكاملة في لبنان                 
  . لتحصيل ذلك الديناً رد الاعتراض على الحجز الاحتياطي الملقى تأمين–
  )٣٠/١١/٢٠٢١ صادر عن رئيسة دائرة التنفيذ في بيروت بتاريخ ٥٤قرار رقم (

  ة التعبيرحري
 مـن   »تجمع نقابة الصحافة البديلة   « استدعاء يرمي الى اصدار أمر على عريضة يقضي بمنع           – عجلة -٣٦٥

القيام بأي نشاط عبر وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والالكترونية على الاراضي اللبنانيـة كافـةً               
مؤقتة تصدر بدون خـصومة      قرارات   – طبيعة الأوامر على العرائض      –تحت طائلة غرامة اكراهية     

بهدف حماية مصالح الاشخاص عند تحقّق عجلة ملحة وضرورة قصوى تحتّم اتخاذها لتعذّر الانتظار              
 مواثيق وعهود دولية أولت أهمية كبرى لحق حرية إبداء الـرأي            –واتباع اجراءات التقاضي العادية     

 ١٣ المـادة    -في دساتيرها المحلية  والتعبير وحرصت على تثبيت هذا الحق والزام الدول النص عليه           
 تأكيد على حـق كـل       - وكتابةً قولاًمن الدستور اللبناني تكفل ضمن دائرة القانون حرية إبداء الرأي           

انسان في حرية التعبير بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي إنضم اليه لبنان               
 ارتباط ذلـك    –الدعائم الجوهرية للمجتمع الديمقراطي      الحق في حرية الرأي والتعبير يشكل احدى         –

 القضاء هو حامي الحريات ومن ضمنها حريـة التعبيـر           –الحق ارتباطًا وثيقًا بحرية التجمع السلمي       
 لا يتدخل قاضي الامور المستعجلة في هذا الاطار الا استثنائيا لاتخاذ            –والحريات الفردية والشخصية    

أي والتعبير متى تجاوز حق المحافظة علـى سـمعة الفـرد حـق الإعـلام              تدابير تحد من حرية الر    



   فهرس هجائي ٣٨

 عدم ثبوت التعرض للمستدعية بشكل مسيء من قبـل التجمـع المـستهدف بموجـب                –والإستعلام  
 لا يمكن إدراج  طلب المستدعية ضمن إطار التدابير المؤقتة والاحتياطيـة التـي     –الاستدعاء الراهن   

 إجابة مطالـب المـستدعية      –. م.م. أ ٥٨٩جلة اتخاذها سندا لأحكام المادة      يمكن لقاضي الامور المستع   
على النحو الوارد في الاستدعاء من شأنها أن تؤدي الى صدور قرار بشكل مطلق وبصيغة النظـام،                 

  . رد الاستدعاء لعدم استناده الى اساس قانوني سليم–. م.م. أ٣الامر الذي يشكّل مخالفة لأحكام المادة 
  )١٧/١٢/٢٠٢١صادر عن قاضي الأمور المستعجلة في بعبدا بتاريخ قرار (

  حساب ادخار
عقد فتح حساب ادخار، لأجلٍ معين، مبرم بين طبيب لبناني مقيم في المانيا ومصرف لبناني عامل في                  -٣١٠

 مطالبات عدة للمصرف الوديع مـن       – حسابان أحدهما بالدولار الاميركي والثاني بالأورو        –بيروت  
 رفض المصرف إعادة الوديعة للمودع وتقدمه       – ل إعادة المبالغ المودعة في هذين الحسابين للمودِع       أج

مره مسحوبين بالدولار وبالأورو على مصرف لبنان، بقيمة هذا الأخير بعرض شيكين مصرفيين لأمن  
عي تحت طائلة غرامـة      للمد اً مطالبة بإلزام المدعى عليه إعادة الوديعة كاملةً ونقد        –المبالغ المطلوبة   

  .إكراهية عن كل يوم تأخير في التنفيذ
حساب الإدخار ذو طبيعة خاصة وهو يخضع، علاوةً على الأحكام العامة المتعلّقة بالودائع النقديـة،                -

 عدم جواز سحب الأمـوال مـن حـساب          –لأحكام خاصة منصوص عنها في قانون النقد والتسليف         
 نقد وتـسليف    ١٦٩طة شيكات، عادية أو مصرفية، في ضوء أحكام المادة          الإدخار العائد للمدعي بواس   

 إعادة  اً للمدعي برصيد حساب الادخار العائد لهذا الأخير وملزم        اً اعتبار المصرف المدعى عليه مدين     –
  .ل المتّفق عليهجاً في الأالمبالغ المطالب بها نقد

 السائد في لبنان باعتباره قوة قاهرة تـؤدي الـى            لرفض تسليم المدعي أمواله، بالوضع     اًإدلاء، تبرير  -
 قناعة المحكمة بعدم    – موجبات وعقود    ٣٤١ للمادة   اًسقوط موجب المدعى عليه، لاستحالة تنفيذه، سند      

 لوجود مؤشرات كثيرة تُنبئ بحدوثها منذ أكثـر  اً مفاجئاًتشكيل الازمة الاقتصادية السائدة في لبنان حدث    
ب الرد لعدم كفاية الدليل على توافر عناصر القوة القاهرة والتي من شـأنها               إدلاء مستوج  –من سنتين   

  .تبرير امتناع المدعى عليه عن رد الوديعة للمدعي وابراء ذمته من الدين موضوع الدعوى
 عند تاريخ الاستحقاق، ودون اًحق للمدعي في سحب الاموال المودعة في حساب الادخار بكاملها ونقد -

 حق مستفاد من – بالأمر وإبراز دفتر التوفير عند إجراء السحب   اًرط إعلام المصرف مسبق   اي قيد، بش  
الاحكام القانونية العامة والخاصة، المطبقة على النزاع، بالاضافة الى مندرجات العقـد الموقّـع بـين           

 اعتبـار  – نه حق ثابت وأكيد في استرداد الوديعة بمعزل عن سبب هذا الاسترداد والغاية م          –الفريقين  
 راً على حقه المشروع ونـاف     اً واضح اًرفض المصرف المدعى عليه تسليم المدعي رصيد حساباته تعدي        

 رفض متّسم بالتّعسف لإفتقاده المبـرر       –بمخالفته الدستور والاحكام القانونية النافذة ومندرجات العقد        
، وعنـد   اًطالب بـه نقـد    دخار الم  إلزام المدعى عليه تسليم المدعي كامل رصيد حساب الإ         –القانوني  

  .الإستحقاق، تحت طائلة غرامة إكراهية عن كل يوم تأخير في التنفيذ
  )٣/٢/٢٠٢٢قرار صادر عن محكمة الدرجة الأولى في بيروت غرفة سادسة بتاريخ (

  حق ارتفاق
دام على  م عبر الإق   قيام المدعى عليهم بالتعدي على عقار المدعي الملاصق لعقاره         –عقاران متلاصقان    -٣٤٦

ار دون الالتزام بعامل الاستثمار والارتفاع والتراجع المفروض عـن حـدود            تشييد بناء على هذا العق    
  –  بـصورة مخالفـة للقـانون      »تمطـلاّ «عقار الجهة المدعية، إضافةً الى إقدامهم على فتح نوافذ و         

ار خصمه المجاور، وإنّمـا بفـتح       منازعة غير متعلّقة بأي تعد بالبناء من عقار أحد الخصوم على عق           



  ٣٩ي فهرس هجائ   

نوافذ في الطابقين الأول والثاني من عقار أحد الخصمين، لجهة حدود عقار خصمه، بحـسب تقريـر                 
 اعتبار هذه الدعوى    – ملكية عقارية    ٥٦ دعوى متعلّقة بتراجعات إلزامية بمفهوم المادة        –الخبرة الفنية   

اشئة عن قوانين البناء، والعائد اختصاص بتها للقاضـي         من قبيل الدعاوى المتعلّقة بحقوق الارتفاق الن      
 عدم اختصاص الغرفة الابتدائية نظر دعاوى إزالة التعـدي          –. م.م. أ ٨٦ لأحكام المادة    اًالمنفرد، سند 

 دعوى من اختصاص القاضي     –الواقع ضمن حدود ارتفاقات التراجع بين عقارين مبنيين ومتلاصقين          
  . رد الدعوى لانتفاء الإختصاص النوعي–المنفرد النوعي والإلزامي 

  )١٧/١٢/٢٠١٩ صادر عن محكمة الدرجة الأولى في البقاع الغرفة الأولى في زحلة بتاريخ ٢١٧قرار رقم (

  خبرة
 – اعمال هندسية منفّذة في عقارات الشركة المميز بوجهها          – طلب دفع رصيد قيمتها      –ة   أتعاب هندس  - ١٧٨

 محاسبة بين   – خبرة فنية    –طالبة ايضاً بمبالغ مالية ترصدت بذمة المميز        ادعاء مقابل من الشركة للم    
 قرار – حكم ابتدائي بالزام الشركة بدفع مبالغ مالية للمهندس     –قيمة الاشغال المنفّذة وقيمة المقبوضات      

حاسـبي  استئنافي بالزام المهندس بدفع مبالغ للشركة بالاستناد الى خبرة هندسية بعد استبعاده الشق الم             
 .من الخبرة الحاصلة من قبل لجنة مؤلفة من خبيرين جرى تكليفها في المرحلة الابتدائية من المحاكمة

 تدبير تحقيقي اتخذته المحكمة بسلطتها التقديرية لاستكمال عناصر الدعوى          – الاستعانة بالخبرة الفنية     -
لية للاعمال بغية احتـساب اتعـاب        تدبير لإيضاح نواحٍ تتمحور حول المنازعة ولاسيما القيمة الفع         –

 . رد السبب التمييزي–. م.م. أ٢٠٣ موجبات وعقود و٢٢١ عدم مخالفة احكام المادتين –الهندسة 
 قرار تمهيدي صادر عن محكمة الاستئناف بتعيين خبير مهندس بصورة منفردة لتنفيذ المهمة الموكولة       -

 ادلاء  –ة تتناول شقين هندسـي ومحاسـبي         مهم –بداية الى خبيرين احدهما مهندس والآخر محاسب        
 مفهوم التناقض المقصود في الفقرة الثالثة من        –بوجود تناقض بين حيثيات القرار وبين الفقرة الحكمية         

 عدم قبول هذا السبب الا اذا طال الفقرة الحكمية بشكل يتعذر معه             –كسبب للنقض   . م.م. أ ٧٠٨المادة  
 – لا محل للاستدلال على استحالة تنفيذ القرار من تقرير الخبير            – تنفيذ القرار ذاته وما هو وارد فيه      

 . رد السبب التمييزي–لا تناقض في الفقرة الحكمية وما ارتبط بها من تعليل مبرر للنتيجة 
 تبيانهـا الاسـباب     – عرض محكمة الاستئناف تقارير الخبراء حول قيمة الاشغال وقيمة المقبوضات            -

 انطلاقها من واقـع الاشـغال       –ير الخبير المهندس دون تقرير خبير المحاسبة        التي جعلتها تعتمد تقر   
 لمحكمة الاساس الحـق فـي       – تعليل قرارها بشكل كاف      –المنفذة والاصول الهندسية الفنية المعتمدة      
 ليست ملزمة بتنفيذ كل الادلة والحجج المطروحة امامهـا          –تقدير الوقائع ووسائل الاثبات المؤيدة لها       

 . رد السبب التمييزي–د عليها والر
 استنادها الـى    – فصل النزاع من قبل محكمة الاستئناف وفقا للمعطيات والوقائع المتوافرة في الملف              -

الخبرة الهندسية والعناصر الواقعية المستمدة من الخبرتين الجاريتين بدايةً لتحديد الكلفة الفعلية للاعمال             
 غير ملزمة   –تقدير الوقائع ووسائل الاثبات واعتماد ما تراه مناسباً          إعمال حقها السيادي في      –المنفذة  

 ٢٠٣ لا موجب عليها بتطبيق المادة       -. م.م. أ ٣٧١ و ٣٦٨باستعمال الحق المتاح لها بموجب المادتين       
 . رد السبب التمييزي–في اطار تقدير الادلة . م.م.أ
  )٦/٤/٢٠٢١  صادر عن محكمة التمييز غرفة ثانية بتاريخ٢٣قرار رقم (

  خصومة
 دعوى عقارية ترمي إلى إلزام المدعى عليه بإفراز بناء وتسجيل وتسليم الطابق موضوع عقـد البيـع                  -٢٥٣

 ثبوت تنازل المدعية عن اتفاقية البيع وتعديلاتها لأمر ومصلحة المستأنف تنـازلاً             –على اسم المدعية    
رمي إلى تصحيح الخصومة واحلاله محل المدعية        تقدم الأخير بطلب ي    –تاماً نهائياً غير قابل للرجوع      



   فهرس هجائي ٤٠

 قرار مستأنف قضى بإبلاغ ورثة المدعية طلـب  –بعد وفاتها متبنياً جميع أقوال ومطالب هذه الأخيرة        
 بحث في مـدى     –الحلول وكافة أوراق الدعوى وفقاً للأصول وتكليفهم إبداء موقفهم من طلب الحلول             

 تنازل المدعية عن حقوقها فـي      –عية مكانها في الدعوى     وجوب تصحيح الخصومة بإحلال ورثة المد     
          له المطالبة بتنفيذ موجبات البـائع      عقد البيع لصالح المستأنف يؤدي إلى حلول هذا الأخير محلها ويخو

 تنازل يولي المستأنف الصفة اللازمة لتقديم طلب تدخل في الدعوى بغية الحلـول              –الواردة في متنها    
فسخ القرار المستأنف وإعتبار الخصومة صحيحة بتقديم المستأنف المتنازل لـه            –فيها مكان المدعية    

  .طلب إحلاله في الدعوى محل المدعية من دون الحاجة لإدخال ورثة هذه الاخيرة فيها
  )٢٥/١/٢٠٢٢ صادر عن محكمة الاستئناف في جبل لبنان الغرفة السادسة عشرة بتاريخ ٦قرار رقم (

  خطأ طبي
وهو ، مجراة من قبل المدعى عليهة، ستئصال رحم المدعي لاة جراحيةعملي –ة عن فعل الغير     تبعة ناشئ  -٣٢٥

وفي حضور افراد الطـاقم التمريـضي       ة،   من المدعى عليها الثاني    ة في مستشفى مملوك   ،طبيب جراح 
ي عمليـه  أ ولـدى انتهـاء   ،قيام الجسم التمريضي في غرفه العمليـات    – العاملين في تلك المستشفى   

 قبل واثناء ة صحيح لجميع المعدات والادوات المستعمل بتوقيع مستند اداري يفيد حصول تعدادٍ    ة،يجراح
عيد خضوعها لعمليـة     في جسم المدعية ب    ةحاصل في تعداد الادوات المستعمل    أ  خط – ةوبعد كل عملي  

 ـ،  بجزء من امعائها ما اسـتدعى      ةماده ملتصق ض ةًاستئصال الرحم بحيث بقيت في بطنها منسي        ،اًلاحق
 .بطنهافي  تواصلةم حادة واًآلاماستئصال هذا الجزء على اثر معاناتها 

 ـ ةجريت الجراح أ حيث   ،المستشفىة  لكا الطبيب وم  ، المدعى عليهما  ةعلان مسؤولي إمطالبه ب  -  ة، للمدعي
 ، وبالزامهمـا أ،همال والخط، من جراء الإةعن الضرر المادي والجسدي والمعنوي النازل بهذه الاخير 

 مع المـدعى عليـه      ة ضمان مرتبط  ةدخال شرك إطلب   –كافلين متضامنين تسديد عطل وضرر لها       مت
طلـب   – همال الطبيب المضمونإو أ أ عن خطةالناتجة، و الوفاة، أ ضرار الجسدي مين يغطي الأ  أبعقد ت 

 ة شخـصي  ة مصلح - ة مع مطالب المدعي   ة بطلبات متلازم  ة الضامن ةدخال رامٍ الى الحكم على الشرك     إ
 .قبوله شكلاً –  من تقديم هذا الطلبة لهذه الاخيرةشروعوم

 ـ ة الجراحي ةجراء العملي إاء  أثنهمال وخطأ حاصلان    إ -   ـ   ة للمدعي    العمليـات وبحـضور     ة فـي غرف
 فـي غرفـه العمليـات      اًاعتبار الطاقم التمريضي، العامـل تحديـد       –اح المدعى عليه    الطبيب الجر ،   

 ـخير، و  لهذا الأ  ةمؤقت ة بصور اًوالذي يعاون الجراح، تابع      رتـه  إموشـرافه   إدارتـه و  إ تحـت    املاًع
 ـ    خراج هـذا الأ   إ ة للمريض ولغاي  ة الجراحي ةجراء العملي ة إ طوال مد     –  العمليـات  ةخيـر مـن غرف

اعتبـار   –  على الطاقم العامل تحت يده     ة وتوجيه مؤقت  ةدارإشراف و إ ةولي الطبيب سلط   تُ ةت مؤقّ ةتبعي
 فـي  ةان تلـك الـضماد    سين همال المفضيين الى   والإ أ الوحيد عن الخط   الطبيب المدعى عليه المسؤول   

 ـ   ة، ما ادى الى المضاعفات الصحية المريضةجوف المدعي نعقـاد   إ– ا والخطـرة التـي عانـت منه
تيهـا  أ التـي ي   ة عن الاضرار غير المباح    ،ولياً  موجبات وعقود، باعتباره   ١٢٧ ة للماد مسؤوليته، سنداً 

 – العمليات   ة على افراد الطاقم التمريضي داخل غرف      ة والمؤقت ة سلطته الفعلي  ةج اثناء العمل، نتي   ىالمول
ضـرار الجـسدي     المفـضي الـى الإ     أ المستشفى، عن الخط   ة المدعى عليها مالك   ةعدم انعقاد مسؤولي  

 – المشكو منهـا     ة الجراحي ة علي الفريق التمريضي وقت اجراء العملي      ةبالمدعية لانتفاء سلطتها الفعلي   
 .وى عنهارد الدع

-     المدعى عليه   ةتعويض عطل وضرر مترتب لها في ذم       - يةلم بالمدع ضرر مادي وجسدي ونفسي م 
 ةمين الموقع بين هذا الاخيـر والمقـرر ادخالهـا الـشرك        أضرر واقع اثناء سريان عقد الت      –الطبيب  
طـل والـضرر    عويض الع متضامنين، أداء ت  الزام المدعى عليه والمقرر ادخالها متكافلين        – ةالضامن

 .ةالمحكوم به للمدعي
  )١١/١١/٢٠٢١قرار صادر عن محكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان غرفة خامسة بتاريخ (



  ٤١ي فهرس هجائ   

  خطأ مادي
   عقاران مسجلان على الشيوع بأسماء أربعة مـالكين نتيجـة انتقـال ملكيتهمـا الـى                 – سجل عقاري  -٣٦١

  مسوح منظّم لـدى الكاتـب العـدل ومـسجل          المالكين الجدد من مالكتهما الأصلية بموجب عقد بيع م        
    خطأ مادي في القيد النهائي علـى صـحيفتي ذينـك العقـارين لبيانـات     – في السجل العقاري    اًنهائي

 خطأ مستمد مباشرةّ من عقـد البيـع الممـسوح    –تاريخ الولادة العائدة لاثنين من بين الشراة الأربعة      
 لتصحيح هذا الخطأ المـادي      اًلب في بعلبك ط   السجل العقاري  استدعاء أمين    –المنظّم لدى الكاتب العدل     

 قرار أمين السجل العقاري رد طلب إجراء التصحيح إداريا كونه يؤدي الـى            –على الصحائف العينية    
اعتبار المستدعيين، الطالبي التصحيح، فاقدين الاهلية لعلّة القِصر بتاريخ تنظيم عقد البيـع الممـسوح               

  .والمسجل
، ١٨٩/٢٦ مـن القـرار      ٢٨ة أمام الغرفة الابتدائية حيث محل العقار، وبالاستناد الى المـادة            مطالب -

 اختصاص مكاني لمحكمة الدرجـة      –بتصحيح خطأ مادي متعلق بتواريخ ولادة المستدعيين الشاريين         
  . قبول الدعوى شكلاً– حفظ اختصاص الغرفة –الاولى الواقع العقار ضمن نطاقها 

 لإجراء التصحيح المطلوب، التذرع بانتفاء صحة عقد البيع لعلّـة           اًسجل العقاري، رفض  ليس لأمين ال   -
قِصر أو انتفاء اهلية المستدعيين الشاريين بتاريخ تنظيم عقد البيع المدرج فيه الخطأ الكتـابي، كـون                 

وضـوع   موجبات وعقود يعود الادلاء به للفريق الم       ٢١٦البطلان النسبي، المنصوص عليه في المادة       
 ليس للمحكمة تصحيح عقد البيع موضوع المطالبة لجهة هوية الجهة الشارية            –هذا البطلان لمصلحته    

وإنّما التحقّق مما إذا كان الشاريان المقصودان في متنه هما ذات الشخصين الوارد إسماهما في ذلـك                 
مـسوح موضـوع طلـب     اعتبار المستدعيين هما الشاريان الوارد إسماهما في عقد البيـع الم    –العقد  

 تقرير إجـراء    –التصحيح بالاستناد الى بيانات قيدهما في السجلات والى إفادة مختار المحلة والشهود             
تصحيح القيد النهائي على صحيفتي العقارين موضوع الاسـتدعاء لتـواريخ الـولادة العائـدة لكـلا                 

  .المستدعيين لثبوت كونهما من بين أفراد الجهة الشارية
  )٢٢/٦/٢٠٢١عن محكمة الدرجة الأولى في البقاع الغرفة الأولى في بعلبك بتاريخ قرار صادر (

  دفوع شكلية
، من بيروت الى البقاع بسيارة أجرة عائـدة  ١٩٧٥حادث سير تعرض له المدعي أثناء انتقاله، في سنة     -٣٥٠

 السرعة الزائدة فـي   حصول الحادث بنتيجة–ملكيتها للمدعى عليه الأول، وبقيادة المدعى عليه الثاني        
إصابة المدعي بشلل كامل ودائم مدى الحياة من جـراء     - القيادة وفقدان السائق السيطرة على المركبة     

 – لمدة طويلة داخل مستشفى طبي متخصص في مدينة هايلدلبرج الألمانية            اً تلقيه علاج  –حادث السير   
مهما أداء تعويض للمدعي عن الاضرار  حكم جزائي صدر حينذاك وقضى بإدانة المدعى عليهما وبإلزا        

  .الجسدية والمادية والمعنوية النازلة به من جراء ذلك الحادث
   متكافلين متضامنين، أداء مبلغ للمدعي من تاريخ صدور ذلـك الحكـم     ،مطالبة بإلزام المدعى عليهما    -

 الأضرار المتماديـة     عن الجزائي ولغاية تاريخ تقديم الدعوى، كتعويض عن الاضرار المستقبلة فضلاً         
 مـن   ٩٧ للمادة   اً دعوى معفاة من جميع الرسوم القضائية سند       –التي ألمت به من جراء حادث السير        

 صـادرة عـن     »معـوق « لثبوت حيازة المدعي بتاريخ تقديم الاستحضار بطاقة         ٢٢٠/٢٠٠٠القانون  
  . رد الدفع المدلى به لعدم قانونيته–وزارة الشؤون الاجتماعية 

 عدم سريان مرور الزمن علـى       – لمرور الزمن العشري على المطالبة        بعدم قبول الدعوى شكلاً    دفع -
 لنشوء الأضرار المشكو منها في      ٥٠/٩١ مطالبة خاضعة لقانون تعليق المهل الرقم        –أضرار متمادية   

 ـ –ظل فترة التعليق وتقديم دعوى التعويض قبل انقضاء مدة مرور الزمن العشري    رور  رد الـدفع بم
  .الزمن لعدم صحته



   فهرس هجائي ٤٢

 لصدور حكم في الدعوى المدنية المقامة من المدعي فـي           اً لسبق الإدعاء نظر   دفع برد الدعوى شكلاً    -
 دفـع   –  لدعوى الحق العام، والتي صدر بنتيجتها حكم بالتعويض لـصالحه          اًوجه المدعى عليهما تبع   

ى الراميـة الـى المطالبـة        لاختلاف موضوع تلك الدعوى عن موضوع الـدعو        اًمستوجب الرد تبع  
  . رد الدفع بسبق الإدعاء–بتعويض عن أضرار مستقبلة 

دفع بعدم قبول الدعوى بسبب قوة القضية المحكمة للحكم الجزائي القاضي بإلزام المدعى عليهما أداء                -
 لـصالح المـدعي     اً ليس من شأن الحكم بالعطل والضرر المقضي به جزائي         –عطل وضرر للمدعي    

 اًن حق هذا الأخير المطالبة بعطل وضرر عن الأضرار المستقبلة أمام المحاكم المدنية، سند         الحؤول دو 
 ضرر متمادٍ ومتفاقم من شأنه الإتاحة للمتضرر طلب إعادة النظر في التعويض             –. م.م. أ ٢٦٤للمادة  

لمـادة   با  دفع مستوجب الرد عمـلاً     – اًالمحكوم به كون الضرر المذكور يرتبط بالخطأ الحاصل سابق        
الناصة على عدم ارتباط القاضي المدني بالحكم الجزائي إلا بالنسبة للوقائع التـي فـصل               . م.م. أ ٣٠٤

فيها ذلك الحكم والتي يختلف موضوعها عن موضوع هذه الدعوى الرامية الى التعويض عن أضرار               
 قبـول الـدعوى     –به   رد الدفع بقوة القضية المحكمة لانتفاء توفر شروط الإدلاء           –متفاقمة ومستقبلة   

  .شكلاً
  ))اعدادي(٣٠/١/٢٠١٨قرار صادر عن محكمة الدرجة الأولى في البقاع غرفة ثانية بتاريخ (

  رد قاضٍ
 قرارات غير مبرمة    – طبيعة القرارات الصادرة عن قاضي التحقيق        – قاضي تحقيق    – طلب رد قاضٍ     -٢٤٤

لا يعود للمحكمة الناظرة بقضايا الرد ان        – يمكن الطعن بها أصولاً أمام المرجع القضائي المختص          –
 يعود لها حصراً التحقق من مدى توافر        –تعمد لدراسة مدى صحة او قانونية قرارات قاضي التحقيق          

 لا يكفي لقبول طلب الرد تذرع طالب الرد بما ورد أو قد يرد من               –اسباب الرد ومدى تحقق شروطه      
 الإجتماعي او ما قد يصدر عن تلـك الوسـائل مـن         أقوال، على فرض ثبوتها، عبر وسائل التواصل      

 عدم وجود أدلة جازمة كافيـة علـى أن          –تلميحات عن تسريبات بفعل القاضي المطلوب رده بالذات         
 الإدعاء على طالب الرد،     –الأخير كان وراء حصول تسريب التحقيقات على فرض ثبوت هذا الأمر            

 يعود لطالـب    –اهد لا يشكل سبباً لقبول طلب الرد        بعد ان إستمع إليه القاضي المطلوب رده بصفة ش        
الرد ان يطعن بالقرار الصادر عن قاضي التحقيق امام المرجع القضائي المختص في حال حصول أي                

 مجرد تقـدم طالـب الـرد        –إهمال او تقصير او إخلال بالقواعد القانونية من قبل القاضي المذكور            
 حصول العداوة الحكمية بينهما خاصةً متى حصلت تلـك          بشكوى بوجه القاضي المطلوب رده لا يفيد      

 عدم ثبوت ما يدل على إنحياز واضح وثابت     –الشكوى امام التفتيش القضائي كتمهيد للتقدم بطلب الرد         
 أسباب رد وشكوك غير مسندة الى اي دليـل          –وأكيد من قبل القاضي المطلوب رده بوجه طالب الرد          

 رد طلـب    –قاضي المطلوب رده لطالب الرد على وجه التحديد         كافٍ وجدي وحاسم على إستهداف ال     
   .الرد في الأساس لعدم القانونية وعدم الثبوت

  )١/١٢/٢٠٢١قرار صادر عن محكمة الاستئناف في جبل لبنان غرفة سادسة بتاريخ (

  رسم نسبي
ادلاء المعترضـة    – رسوم قضائية    –اعتراض طعناً بقرار صادر عن المحكمة الشرعية السنية العليا           -١٧٦

 امر يخرج عن رقابة الهيئـة العامـة لمحكمـة    –بمخالفة القواعد التي ترعى تسديد الرسوم القضائية        
التمييز لعدم تعلّقه بمخالفة قواعد الاختصاص او بمخالفة صيغة جوهرية تتعلق بالنظام العام بـالمعنى               

  .  م.م. أ٩٥ من المادة ٤المقصود في الفقرة 
 دعوى متعلّقة بطلـب     – رد الدعوى شكلاً لعدم دفع الرسوم النسبية         –ى قرارها   محكمة معترض عل   -

 عدم تحديـد المعترضـة المبلـغ     – خضوعها للرسم النسبي وليس المقطوع       –تصفية غرامة اكراهية    



  ٤٣ي فهرس هجائ   

 تقديرها خلال المرحلة الابتدائية من المحاكمـة وتـسديد          –المطالب به رغم ان الدعوى قابلة للتقدير        
 مادة صريحة لجهة وجوب رد      - من قانون تنظيم القضاء الشرعي       ٢٢٤ المادة   –بي عنها   الرسم النس 

 –الاستئناف شكلاً عند الاخلال بأي من الشروط المحددة فيها ومن ضمنها تسديد الرسوم القانونية كافة   
 امكانيـة    ادلاءاتها لجهة  –عدم اثبات المعترضة ان عدم تأديتها الرسم النسبي يعود الى خطأ من القلم              

تصحيح هذا العيب لا تتعلق بمخالفة قواعد الاختصاص او بمخالفة صيغة جوهرية تتعلق بالنظام العام               
 امر يتعلق بحق المحكمة الشرعية في تفسير النصوص القانونية واتخاذ وجهة معينة في هذا التفسير                –
تبين لها انها غير مـسددة،       المحكمة ليست ملزمة بتكليف الخصوم بتأدية الرسوم المتوجبة في حال            –

سـيما    لها ان تقرر رد الدعوى شكلاً في حال عدم تأدية الرسوم القضائية ولا–ولو كان بإمكانها ذلك   
متى كان تصحيح هذا الاجراء مرتبطاً بمهلة معينة قد انقضت، او كانت ارادة صاحب العلاقة متجهـة      

 .تعسف في استعمال حق التقاضي عطل وضرر لل– رد الاعتراض –الى عدم تسديد الرسوم 
 )١٢/٤/٢٠٢١ صادر عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز بتاريخ ٢٦قرار رقم (

  سبق ادعاء
 عدم توافره في حالة إلقاء الحجز الاحتياطي وتحويله لاحقاً الى حجز تنفيـذي         – شروطه   –سبق ادعاء    -١٨٧

 يعود ثمة مجال للقول بوجود طلـب        اذ بمجرد البت بطلب الحجز الاحتياطي وصدور قرار الحجز لا         
 لا يستقيم قانوناً لدى ضم ملف الحجز الاحتياطي الى ملف الحجز التنفيذي الدفع بـسبق                –حجز عالق   

 . ابرام القرار المطعون فيه– رد السبب التمييزي –الادعاء 
  )١٠/٣/٢٠٢١ صادر عن محكمة التمييز غرفة خامسة بتاريخ ١٧قرار رقم (

  سجل عقاري
 استدعاء أمين السجل العقاري في صور طلباً لتسجيل عقد بيع ممسوح منظّم لـصالح               –سجل عقاري    -٣٤١

 قرار أمين السجل العقاري في صور برد طلب         –المستدعي الشاري من قبل نائب وكيل المالك البائع         
عـن   ط –التسجيل لورود إشارة عزل وكالة نائب وكيل البائع على صحيفة العقار المطلوب تـسجيله               

، باعتبارهـا المحكمـة ذات      ١٨٨  من القـرار   ٨٠ بقرار الرد أمام محكمة محل العقاري، سنداً للمادة       
 قرار تمييزي قضى باعتبار الوكالة التي أبرم العقد المطلوب تـسجيله            – قبول الطعن شكلاً     –الولاية  

 ـ  ليس من شأن عزل نائب وكيل البائع م        –وكالة غير قابلة العزل     بالإستناد اليها     المنظمـة   ةن الوكال
لصالحه، من قبل ذلك الوكيل، أن يكون ذا مفعول تجاه صحة عقد البيع المطلوب تـسجيله ولا تجـاه                   

 اعتبار عقد البيع الممسوح موضـوع طلـب         –سلطة الوكيل في إبرامه مع الشاري كممثل عن البائع          
وقد تـصرف ضـمن حـدود       التسجيل مبرماً لصالح الشاري من وكيل حائز وكالة قانونية عن البائع            

 عقد بيع صحيح وملزم للموكّل البائع تجاه الشاري، سـنداً           –وكالته وصلاحياته باسم موكله ولحسابه      
 قبول الطعن في الأساس وإلزام      – عقد واجب التسجيل باسم هذا الأخير        – موجبات وعقود    ٨٠٤للمادة  

  . الشاريةأمين السجل العقاري في صور إجراء التسجيل المطلوب باسم الجهة
  )٢١/١١/٢٠١٩قرار صادر عن محكمة الدرجة الأولى في الجنوب غرفة ثانية بتاريخ (

  على صحيفة عقار آيل بالإرث الى المستدعية       اً عام ٤٢ إشارة استملاك موضوعة منذ      – سجل عقاري  -٣٤٢
العقـاري فـي     استدعاء أمين السجل     –أشقائها دون أن تبادر الإدارة المستملكة الى تنفيذ الاستملاك          و

 قرار أمين – لترقين إشارة الاستملاك عن صحيفة هذا العقار باعتبارها أصبحت بلا مفعول        اًالبقاع طلب 
 طعن بقـرار  –السجل العقاري رد طلب الترقين لعدم ورود موافقة من الادارة المستملكة على إجرائه        

 – باعتبارها المحكمـة ذات الولايـة     ،  ١٨٨ من القرار    ٨٠ للمادة   اًالرد أمام محكمة محل العقار، سند     
 يستفاد من أحكام قانون الإستملاك وتعديلاته أن مرسوم التخطيط يـضحي دون             – قبول الطعن شكلاً  



   فهرس هجائي ٤٤

مفعول ويعتبر وكأنه لم يكن إذا انقضت المهل المعينة في القانون ولم تبادر الإدارة الى تنفيذ الاستملاك   
، أو بناء على طلب من صاحب العلاقـة،         اًفي أن يبادر عفو    ليس لأمين السجل العقاري الصلاحية       –

الى ترقين إشارة مرسوم التخطيط المضحي بلا مفعول نتيجة عدم تنفيذ الاسـتملاك ضـمن المهلـة                 
 لأحكـام   اً لا يمكنه إجراء الترقين المطلوب إلا بناء على طلب الإدارة المـستملكة، سـند              –القانونية  
 قرار مطعون فيه واجب التصديق لوقوعـه فـي          –من القانون التعديلي     ١٧ و  استملاك ١٣٥المادتين  

  . رد الطعن في الأساس–محله القانوني 
  )٢٥/٤/٢٠١٩ صادر عن محكمة الدرجة الأولى في البقاع الغرفة الأولى في زحلة  بتاريخ ٩١قرار رقم (

 باسم الشاريين بعد    سجل أصولاً  عقار آيلة ملكيته الى الجهة الشارية بموجب عقد بيع م          –سجل عقاري    -٣٤٥
 إشارة حجز احتياطي واردة على صحيفة هذا        –اطلاعهما على صحيفته العينية غير المثقلة بأي إشارة         

 –العقار باسم مالكه السابق، المحجوز بوجهه، في تاريخ لاحقٍ لتاريخ انتقال ملكيته الى ذينك الشاريين         
 لترقين إشارة الحجز الاحتياطي المشكو منها عن صحيفة         اًلباستدعاء أمين السجل العقاري في البقاع ط      

 قرار أمين السجل العقاري رد طلب الترقين لعدم إيلائـه صـلاحية شـطب       –عقار الجهة المستدعية    
 طعن بقرار الرد أمام محكمة محل العقـار باعتبارهـا        –الاشارات المدونة بناء على قرارات قضائية       

 من الاختصاص المنوط به،     اً لرئيس دائرة التنفيذ، انطلاق    –  بول الطعن شكلاً   ق –المحكمة ذات الولاية    
لناحية نظر الاعتراض على قرارات الحجز الاحتياطي الصادرة عنه، أن ينظر في أمر شطب الاشارة               
المطلوب ترقينها في حال عدم صحتها، ولا سيما إذا وقع الحجز الاحتياطي على أموال غيـر عائـدة                  

 لا يعود لأمين السجل العقاري الحق بـشطب الإشـارة المـشكو منهـا باعتبـار                 – جههللمحجوز بو 
 قرار مطعـون  –. م.م. أ٦٠١ و٨٦٨ للمادتين اًالصلاحية في هذا الشأن عائدةً لرئيس دائرة التنفيذ سند     

 رد الطعن في الأساس لعدم صلاحية أمـين الـسجل           –فيه واجب التصديق لوقوعه في محله القانوني        
  .ري إجراء الترقين المطلوبالعقا

  )٣٠/٤/٢٠١٩ صادر عن محكمة الدرجة الأولى في البقاع الغرفة الأولى في زحلة بتاريخ ٩٥قرار رقم (
ة مالكين نتيجة انتقال ملكيتهما الى المالكين        عقاران مسجلان على الشيوع بأسماء أربع      – سجل عقاري  -٣٦١

 في السجل   اًالجدد من مالكتهما الأصلية بموجب عقد بيع ممسوح منظّم لدى الكاتب العدل ومسجل نهائي             
تـاريخ الـولادة العائـدة      خطأ مادي في القيد النهائي على صحيفتي ذينك العقارين لبيانات          –العقاري  

 خطأ مستمد مباشرةّ من عقد البيع الممسوح المنظّم لدى الكاتب العدل            – لاثنين من بين الشراة الأربعة    
 – لتصحيح هذا الخطأ المادي على الصحائف العينيـة          اًلب في بعلبك ط    استدعاء أمين السجل العقاري    –

قرار أمين السجل العقاري رد طلب إجراء التصحيح إداريا كونه يؤدي الـى اعتبـار المـستدعيين،                 
  .صحيح، فاقدين الاهلية لعلّة القِصر بتاريخ تنظيم عقد البيع الممسوح والمسجلالطالبي الت

، ١٨٩/٢٦ مـن القـرار      ٢٨مطالبة أمام الغرفة الابتدائية حيث محل العقار، وبالاستناد الى المـادة             -
 اختصاص مكاني لمحكمة الدرجـة      –بتصحيح خطأ مادي متعلق بتواريخ ولادة المستدعيين الشاريين         

  . قبول الدعوى شكلاً– حفظ اختصاص الغرفة –لى الواقع العقار ضمن نطاقها الاو
 لإجراء التصحيح المطلوب، التذرع بانتفاء صحة عقد البيع لعلّـة           اًليس لأمين السجل العقاري، رفض     -

 قِصر أو انتفاء اهلية المستدعيين الشاريين بتاريخ تنظيم عقد البيع المدرج فيه الخطأ الكتـابي، كـون                
 موجبات وعقود يعود الادلاء به للفريق الموضـوع         ٢١٦البطلان النسبي، المنصوص عليه في المادة       

 ليس للمحكمة تصحيح عقد البيع موضوع المطالبة لجهة هوية الجهة الشارية            –هذا البطلان لمصلحته    
ماهما في ذلـك    وإنّما التحقّق مما إذا كان الشاريان المقصودان في متنه هما ذات الشخصين الوارد إس             

 اعتبار المستدعيين هما الشاريان الوارد إسماهما في عقد البيـع الممـسوح موضـوع طلـب        –العقد  
 تقرير إجـراء    –التصحيح بالاستناد الى بيانات قيدهما في السجلات والى إفادة مختار المحلة والشهود             

لـولادة العائـدة لكـلا      تصحيح القيد النهائي على صحيفتي العقارين موضوع الاسـتدعاء لتـواريخ ا           
  .المستدعيين لثبوت كونهما من بين أفراد الجهة الشارية

  )٢٢/٦/٢٠٢١قرار صادر عن محكمة الدرجة الأولى في البقاع الغرفة الأولى في بعلبك بتاريخ (



  ٤٥ي فهرس هجائ   

  شفعة
 شراء المميز الاسهم موضوع النزاع مع اسهم في عقارات اخرى بموجب عقد بيع واحد وبثمن              –شفعة   -١٨٥

 شراء المميز بوجههم اسهماً     – تقدمه بدعوى بوجه بائعية لإلزامهم بتسجيل المبيع على اسمه           –مالي  اج
 صدور حكم لصالح المميز بتسجيل المبيـع        –في العقار نفسه وتسجيل ملكيتهم لها في السجل العقاري          

 مميز بالثمن المقـدر  تقدم المميز بوجههم بالدعوى الراهنة طالبين تمليكهم بالشفعة اسهم ال–على اسمه   
 قرار استئنافي مطعون فيه صدق الحكم الابتدائي مستجيباً لمطالب المميز بوجههم بعد اعتبـاره ان                –

مبدأ تملك العقار بحكم قضائي يقابله مبدأ عدم اكتساب هذا التملك اي مفعول الا  بعد التـسجيل فـي                    
يده في السجل العقاري حتـى يكـون لـه     مبدأ يتوافق مع مبدأ نشوء الحق العيني بق –السجل العقاري   

 .مفعول
 عقد بيع واحد تناول الاسهم المشفوعة مع عدة عقـارات           – منارعة بصحة الايداع والرسوم      –ايداع   -

 مناقشة المميز امام محكمة الاستئناف مسألة قانونية الايداع من زاويـة مكـان              –اخرى بثمن اجمالي    
 عـدم   –ه بقيمة المبيع المودع الا في المـذكرة الختاميـة            عدم منازعت  –حصوله والشكل الذي تم فيه      

 لا يعاب على المحكمة مخالفة مادة قانونية لم تُثر امامها او اهمال           – ملكية عقارية    ٢٥١تمسكه بالمادة   
 . رد السبب التمييزي–مسائل وردت في مذكرة بعد اختتام المحاكمة 

 ملكيـة عقاريـة     ٢٠٤ك بحكم قبل التسجيل تطبيقاً للمادة        اسبقية التملك بالنسبة للمال    –قوانين عقارية    -
د ضمن الاطار والمبادئ المنصوص عليها في القوانين العقارية وبالتوافق معها ومـن ضـمنها                تتحد

 حكـم   – التي تشترط لسريان الحكم على الغير تسجيله في السجل العقاري            ١٨٨ من القرار    ١٠المادة  
 عدم سريانه على الغير الا      – قبل التسجيل بين الاطراف المتداعين        انحصار مفعوله،  –مكسب للملكية   

 عدم قيد اشارة دعـوى الالـزام بالتـسجيل علـى     – المذكورة  ١٠بعد حصول التسجيل عملا بالمادة      
 – ورودها بتاريخ لاحق لتسجيل ملكيـتهم        –سهم فيه   ك المميز بوجههم لأ   صحيفة العقار قبل تاريخ تملُّ    

 رد التمييز وابرام القـرار      – اعتبار سند تملكهم اسبق تاريخاً       –لمتذرع بها بوجههم    لا يحتج بالملكية ا   
 .المطعون فيه

  )٦/٧/٢٠٢١ صادر عن محكمة التمييز غرفة ثانية بتاريخ ٥٢قرار رقم (
 – إدلاء بصورية الـثمن      – ملكية عقارية    ٢٤٩ عرض وإيداع فعلي وفقاً لأحكام المادة        – دعوى شفعة    -٢٥٠

 عدم تقديم المدعى عليه     – تعويض يشمل ثمن المبيع ورسوم التسجيل الرسمية         – تخمين   –ر  تقرير خبي 
المستأنف أي دليل جدي على تسديده بدل سمسرة من أجل التوسط مع الجهة البائعة لـشراء الأسـهم                  

  . رد المطالبة بالتعويض عن ذلك البدل–موضوع الدعوى 
لمتوجب المودع على حساب ثمن الحصة المشفوعة على أن          مطالبة باسترداد الفارق من المبلغ غير ا       -

 اقتصار حق المدعي المستأنف عليه على استرداد المبلغ الذي يفوق           –يعين مقداره بالدولار الأميركي     
 –التعويض المتوجب للمشفوع منه بالعملة التي تم الإيداع بها وهي العملة اللبنانية في القضية الراهنة                

 منه مسؤولية الإنخفاض الذي طرأ على القيمة الشرائية للعملة اللبنانية بعـد تقـديم               لا يتحمل المشفوع  
  .الدعوى 

 مطالبة بتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية اللاحقة بالجهة المدعية جراء تعمد المـدعى عليـه                -
القابلـة   إدراج ثمن غير صحيح في عقد تنفيذ وكالات البيع غيـر       –إدراج ثمن صوري في عقد البيع       

للعزل المحررة لصالح المدعى عليه لا يشكل خطأ يترتب عنـه إعـلان مـسؤوليته عنـه وإلزامـه                 
 رد  – عدم ثبوت ما ينم عن سوء نية المدعى عليه او تعسفه في استعمال حـق الـدفاع                   –بالتعويض  

  .المطالبة بالتعويض عن الأضرار المدلى بها من قبل الجهة المدعية
  )١٨/١/٢٠٢٢محكمة الاستئناف في جبل لبنان الغرفة السادسة عشرة بتاريخ  صادر عن ٣قرار رقم (



   فهرس هجائي ٤٦

  شيك
 طلب رفع ذلك الحجز لقـاء إيـداع         – حجز إحتياطي على سفينة ضماناً لدين محدد بالدولار الأميركي           -٢٠٧

 إعتراض يرمي –شيك مصرفي بالدولار الأميركي لأمر رئيس دائرة التنفيذ يمثل قيمة الدين واللواحق     
 تذرع المعترضة الحاجزة بعدم صحة الإيداع       –إلى عدم قبول الإيداع ورد طلب رفع الحجز تبعاً لذلك           

 بحث في ما إذا كان إيداع الشيك بالصورة الحاصل فيهـا يـشكل              –م  .م. أ ٨٥٧لمخالفته أحكام المادة    
 –ام المتعلقة بالشيك     إستعراض بعض الأحك   –إيداعاً لمبلغ من النقود ويحقق بالتالي شروط تلك المادة          

مجرد تسليم الشيك إلى المستفيد لا يعتبر بذاته وفاء تاماً للدين إنما هو وفاء معلق على شرط تحـصيل        
 يجب أن يكون دين المؤونة الذي – يقتضي ان تبقى مؤونة الشيك قائمة إلى حين تقديمه للوفاء            –قيمته  

حق الأداء ومعين المقدار، وأن يكون قابلاً للتـصرف         يعود للساحب لدى المسحوب عليه ديناً أكيداً مست       
 لم يعد ذلك الدين قابلاً للتصرف به إذا كان بالعملة الأجنبية في ضـوء               –به عن طريق سحب الشيك      

 لا يمكن تسييل الشيك المودع مـن المحجـوز عليهـا            –الواقع المصرفي الراهن المعلوم من الجميع       
 عـدم   –إنتفاء صفة الدين الأكيد عن دين المؤونة موضوع ذلك الشيك            –المستأنفة نقداً بقيمته الإسمية     

 لا يمكن تبعاً لذلك إعتبار الشيك المودع من قبل المحجوز           –ثبوت إمكانية تحصيل قيمته بصورة فعلية       
 عدم تحقق شروط الإيداع المنصوص عليهـا فـي        –عليها إيداعاً لمبلغ من النقود مساوٍ لدين الحاجزة         

 رد طلب رفع الحجز الإحتياطي عـن الـسفينة          – قبول الإعتراض على الإيداع      –. م.م. أ ٨٥٧المادة  
 . تصديق القرار المستأنف–الإيداع  المحجوزة لعدم صحة

  )٣٠/١٢/٢٠٢١قرار صادر عن محكمة الاستئناف في بيروت غرفة اولى بتاريخ (
   مخالفة لرئيس المحكمة القاضي حبيب مزهر– ٢٠٩
 إمتناع المصرف عن تحويل قيمة تلك الوديعة الى حسابات          –ديعة بالدولار الأميركي    عقد فتح حساب و    -٣٨٢

سـحب شـيكات     –  في رفضه على بيان صادر عن جمعيـة المـصارف          اًالعميل في الخارج مرتكز   
 إعادتها من قبل المـصرف      – إيداعها في حساب العميل في مصرف أجنبي         –مصرفية بقيمة الوديعة    

 اعتـراض   –  حجز احتياطي بالاستناد الى تلك الشيكات      –من المصرف اللبناني    الأخير لعدم تغطيتها    
 – لايفاء الدين بموجب شيكات استلمها الحاجز دون أي تحفظ           اًيرمي الى الرجوع عن ذلك الحجز تبع      

  .طلب رد الاعتراض لعدم تحصيل قيمة الشيكات الملقى الحجز على أساسها
 لإيفاء دين المعترض بوجهه بموجب شيكات اسـتلمها         اً تبع طلب رجوع عن قرار الحجز الاحتياطي      -

 استعراض القواعد العامة التي ترعى الوديعة والاحكام القانونية الناظمة للـشيك            –الأخير دون تحفظ    
أن يرد الوديعة عينها وملحقاتها بالحالة التي تكون          على الوديع  –والتي هي ذات صلة بالنزاع الراهن       

 عن سبب كـل هـلاك أو     اعتباره مسؤولاً  –اليه أي بذات العملة التي أودعت فيها        عليها عند تسليمها    
 رد الوديعة يجب أن يحقق الإيفاء الفعلي دون أن يلحـق            –ق بالوديعة وكان في وسعه إتقاؤه       حِتعيب لَ 

 لذمة المـصرف  اًللحاجز بقيمة وديعته مبرئ  بحث في مدى اعتبار تسليم الشيكات–أي ضرر بالمودع    
 الشيك الذي يصدر في لبنـان معـد         – من تلك القواعد ومن الأحكام القانونية المتعلقة بالشيك          اًطلاقان

 تجارة، ولما هـو منـصوص       ٤٢٦ لما يستفاد من أحكام المادة       اًللتداول في داخل البلاد وخارجها وفق     
لنقود وموجـودة   من ااً يجب أن تكون مؤونة الشيك مبلغ    – ١٩/٣/١٩٣١عليه في اتفاقية جنيف تاريخ      

 ومـستحق   اً أكيـد  اً يجب أن يكون الدين الذي يعود للساحب لدى المسحوب عليه دين           –بتاريخ إصداره   
 مجـرد تـسليم الـشيكات    -  لا يعتبر الشيك إيفاء إلا بعد قبض قيمته  –الأداء وغير معلّق على شرط      

     عتبر بحد ذاته ابراءعـدم   –لى شرط تحصيل قيمتها      لذمة المصرف بل هو إيفاء معلّق ع       للحاجز لا ي 
 بالعملـة الأجنبيـة   اًالمسحوب عليه من تأمين مؤونة الشيكات المسلّمة الى الحاجز نقد       تمكّن المصرف 

لدى المصرف الأجنبي أو لدى أي من المصارف العاملة في لبنان في ضوء الأزمة المالية والمصرفية           
 وجـوب   –لعامة المفروض إلمام الكافة بهـا       وفق المعلومات المستقاة من خبرة القاضي في الشؤون ا        

تحمل المصرف المعترض مع مصرف لبنان المسحوب عليه المسؤولية الناشئة عن عدم تأمين السيولة              



  ٤٧ي فهرس هجائ   

 لا  – لا مجال للمصرف الممتهن والمحترف أن يتذرع بالظروف الاستثنائية في هذا السياق              –اللازمة  
ها الحاجز بقيمة الوديعة ايفاء للدين المتوجب بذمة المصرف          لذلك اعتبار الشيكات التي استلم     اًيمكن تبع 

المحجوز بوجهه طالما أنه لم يتمكّن من تحصيل قيمتها في الخارج كبديل من عملية التحويـل، ولـم                  
 ـ          –يتمكن من قبض قيمتها الكاملة في لبنان          اً رد الاعتراض على الحجـز الاحتيـاطي الملقـى تأمين

   .لتحصيل ذلك الدين
  )٣٠/١١/٢٠٢١ صادر عن رئيسة دائرة التنفيذ في بيروت بتاريخ ٥٤رقم قرار (

  ضمان اجتماعي
تقاضـيها تعـويض الـسيارة     –  مستخدمة من الفئة الأولى في الصندوق الوطني للضمان الإجتمـاعي    -٢٦٩

 – من نظام مستخدمي الضمان     ٢٩وتعويض التمثيل، الملحوظين للمدراء وللمدير العام، بموجب المادة         
مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بتعديل طريقة إحتـساب هـذين             قرار صادر عن  

التعويضين لِمستحقيهما عبر زيادة قيمتهما، تبعاً لزيادة الحد الأدنى الرسمي للأجور، عمـلاً بأحكـام               
، عدة مرات  ومن بينهم تلك المستخدمة،الفئة الأولى  إستفادة مستخدمي– ١٤٩٧/١٩٩١المرسوم الرقم 

من التعديلات التي طالت تعويضي السيارة والتمثيل بموازاة صدور مراسيم زيادة الحد الأدنى للأجور              
 قرار لاحق من مجلس الإدارة بتعديل سلسلة الرتب والرواتب في الضمان وبإدخال زيـادة غـلاء                 –

، مع الإبقـاء علـى       على أساس رواتب الفئات    ٥٠٠/٢٠٠٨المعيشة الصادرة بموجب المرسوم الرقم      
 صدور هذا القرار إستناداً إلى القـانون الـرقم          –بدلي التمثيل والسيارة المعينين سابقاً من دون تعديل         

للأجور كمؤشر في النصوص القانونية والتنظيمية        الناص على إلغاء إعتماد الحد الأدنى      ٧١٧/١٩٩٨
روقات المستحقة لها والناتجـة عـن عـدم          مطالبة بإلزام المدعى عليه الصندوق إعطاء المدعية الف        –

 من نظام المستخدمين لديه بشكل صحيح من تاريخ صدور المرسوم رقم            ٢٩تطبيق هذا الأخير المادة     
 مطالبة في غير محلها القانوني لإنتفاء النص في نظام مستخدمي الضمان علـى            – السالف ذكره    ٥٠٠

ن موضوع الدعوى بصدور مراسيم زيادة الحـد        اي إلزام للمدعى عليه بربط تعديل إحتساب التعويضي       
 مطالبة غير جائزة بتعديل هذين التعويضين بالإستناد إلى أحكـام تنظيميـة ملغـاة               –الأدنى للأجور   

 دعوى مستوجبة الـرد     – قرار مشكو منه مبني على أساس قانوني وصحيح          –بموجب نص تشريعي    
  . ردها لعدم قانونيتها– بها اي حق للمدعية بالفروقات المطالب في الأساس لإنتفاء

 )٤/١٢/٢٠١٩ صادر عن مجلس العمل التحكيمي في بيروت بتاريخ ٨٦٥قرار رقم (

  عجلة
 وجوب ان يكون التعدي واضـحاً لا        – شروط إعمالها    –. م.م. أ ٥٧٩ الفقرة الثانية من المادة      –عجلة   -١٩٣

 اشغالها من   –غرفة موضوع الدعوى     – نظام ادارة بناء     –لبس فيه وأن لا يثار بشأنه اي نزاع جدي          
 عـدم   – سكوت الجهة المميزة عن هـذا الاشـغال          –الجهة المميز بوجهها ومورثها منذ تشييد البناء        

 عدم امكانية الجزم بخروج الغرفة موضوع النزاع عن نطـاق           –مبادرتها الى تعديل نظام ادارة البناء       
 الاستئنافي الى مضمون المستندات العائـدة للبنـاء          استناد القرار  –المساحة المتروكة للمالك الاساسي     

والى اقوال الطرفين ومجمل وقائع النزاع لاستخلاص وجود نزاع جدي حول صاحب الحق باستعمال              
 خروج الدعوى عن نطاق اختصاص      – انتفاء صفة الوضوح عن التعدي       –ه بها   شغال الغرفة المنو  إو

 . رد السبب التمييزي–. م.م. أ٥٧٩لثانية من المادة قاضي الامور المستعجلة المحدد في الفقرة ا
 دخول هذه الغرفة ضمن     – تخصيص الغرفة موضوع النزاع لوضع خزانات المياه         –شغال  إرخصة   -

 من نظام ادارة البناء، وهي بإشغاله منذ تـشييد          ٧١المساحات المتروكة للمالك الاساسي بحسب المادة       
ن التعدي غير واضح خصوصاً وان احكام المرسـوم الاشـتراعي        اعتبار محكمة الاستئناف ا    –البناء  
 لا تمنع بالمطلق تضمين نظام ادارة البناء بنداً يمنح احد مالكي الاقـسام الخاصـة حـق                  ٨٨/٨٣رقم  



   فهرس هجائي ٤٨

 تكليف محكمة الاستئناف فريقي النزاع مناقشة طبيعـة         –استعمال مساحة معينة في الاقسام المشتركة       
 لا يمكن الاخذ عليهـا مخالفتهـا        – من نظام ادارة البناء      ٧١تمدة من البند    حقوق المالك الاساسي المس   

 . رد التمييز برمته وإبرام القرار المطعون فيه– رد السبب التمييزي –مبدأ الوجاهية 
  )٢٨/٤/٢٠٢١ صادر عن محكمة التمييز غرفة خامسة بتاريخ ٥٧قرار رقم (

 لا  –ية لانعقاد اختصاص قاضي الامور المـستعجلة         وجوب توافر شروط قانون    – اختصاص   –عجلة   -١٩٦
 لا يؤخذ على القرار المميـز       –يكفي ان يتفق المتعاقدون على ربط اختصاصه في العقد الموقع بينهم            

اهماله احدى مواد الاتفاقية الموقعة بين الطرفين التي حددت الاختصاص لقضاء العجلة للنظر في اي               
 .نزاع بينهما حول العقد

 نقاط نزاعية حول الاتفاقية الموقعة بين الطرفين ومدى انطباقها على احكـام  – تمديد قانوني    – اجارة -
 اتفاق الفرقاء على اخضاع العقد      –قانون الايجارات الساري المفعول في حينه او مدى تعارضها معها           

 نزاع يخرج عـن     – لا ينفي جدية النزاع حول المسائل القانونية المثارة فيه           ١٥٩/٩٢لأحكام القانون   
 . رد السبب التمييزي–حدود اختصاص قضاء العجلة 

  )٨/١٢/٢٠٢١ صادر عن محكمة التمييز غرفة خامسة  بتاريخ ١٠٥قرار رقم (
 قرار صادر عن قاضي الامور المستعجلة بإلزام مصرف بتحويل مبلغ من المـال              – مصرف   – عجلة   -١٩٨

 استئناف هذا القرار مـن قبـل المـصرف          –بي  من حساب المدعي لديه الى حساب هذا الاخير في د         
 رد طلب وقف التنفيـذ مـن قبـل محكمـة       –المدعى عليه وطلب وقف تنفيذه لحين البت بالاستئناف         

 – طلب نقض القرار الاستئنافي القاضي برد طلب وقف التنفيذ لفقدانه التعليـل القـانوني           –الاستئناف  
 قرار مؤقت لا يتضمن فصلاً بأساس   –» وقف التنفيذ «ر   طبيعة قرا  -. م.م. أ ٥٣٧ادلاء بمخالفة المادة    

 قرار لا يستوجب التعليل وبيان      – امكانية الرجوع عنه عند ظهور معطيات جديدة في الملف           –النزاع  
 اعتبار ما ورد فيـه لجهـة     –بالنسبة للاحكام النهائية    . م.م. أ ٥٣٧الاسباب التي تفرضها احكام المادة      

 . رد السبب التمييزي–كافٍ لتبرير رد طلب وقف التنفيذ » اق الدعوىاطلاع المحكمة على اور«
  )١١/١/٢٠٢٢ صادر عن محكمة التمييز غرفة ثامنة بتاريخ ٢قرار رقم (

 طلب إلزام ذلك المصرف بتحويل مبلغ مـن         – حساب مشترك بالدولار الاميركي      – مصرف   –عجلة   -٢٢٠
نفة لديه إلى حسابها لدى مصرف آخـر فـي دولـة            المال بالدولار الاميركي من حساب الجهة المستأ      

 ـ–. م.م. أ٥٧٩الامارات العربية سنداً لأحكام المادة      التـي  ح بحث في مدى توافر حالة التعدي الواض
 ٥٧٩ المـادة    –تبرر تدخّل قضاء العجلة لإلزام المصرف المستأنف عليه باجراء التحويل المطلـوب             

لة صلاحية تقرير التدابير الآيلة الى ازالة التعدي الواضح          يعود لقضاء العج   –أصول محاكمات مدنية    
 حق العميـل    – ثبوت حق الجهة المستأنفة بالتحويل المصرفي        –على الحقوق أو الأوضاع المشروعة      

بالاستفادة من الخدمات المصرفية بما في ذلك طلبات التحويل، يدخل بداهةً ضمن الحقـوق المحميـة                
 ثبـوت توقيـع     –ضاء العجلة في حال التعدي عليها دون سـبب مـشروع            قانوناً والتي تبرر تدخل ق    

 أمر ينم عـن     –المستأنف طلب التحويل واستلامه من قبل مدير أحد فروع المصرف المستأنف عليه             
إرادة المستأنف الواضحة والثابتة بعدم تجديد تجميد الحساب عند تحريره كما ينم عن معرفة المصرف               

 لا يجوز بعد ذلك لهذا الأخير أن يتذرع بتجديد تجميد الحـساب             –ة بهذه الرغبة    المستأنف عليه الأكيد  
  . لتبرير عدم تنفيذ طلب التحويل»أوتوماتيكي«بشكل 

تذرع المصرف بعدم امكانية إجراء التحويل المطلوب عملاً بالتعميم الصادر عن جمعية المـصارف               -
 تعميم صـادر بتـاريخ      –ظامها التأسيسي    أهداف جمعية المصارف بحسب ن     – ١٧/١١/٢٠١٩تاريخ  

 ما يصدر عن تلك الجمعية من بيانات وتعاميم         –لاحق لنشوء حق الجهة المستأنفة المكتسب بالتحويل        
تتعلق بالتحويلات الى الخارج لا يكتسب صفة الإلزام التي تتمتع بها القـوانين والأنظمـة والأوامـر                 

 ١٩٣ القانون   –ة أو المصرفية المولجة قانوناً إصدارها       الصادرة في هذا الاطار عن السلطة التشريعي      
يبقى محصوراً في إطار المبالغ التي يتوجب على المصارف تحويلها لصالح           ) قانون الدولار الطالبي  (



  ٤٩ي فهرس هجائ   

 عـدم  – الفئة المذكورة فيه دون أن يشير صراحةً الى أي حظر أو حد من القيام بـسائر التحـويلات                 
 رد تذرع –ويل الأموال الى خارج البلاد أو يحد من امكانية التحويل   صدور أي نص تشريعي يمنع تح     

  .المصرف بالتعاميم الصادرة عن جمعية المصارف لتبرير عدم تنفيذ أمر التحويل
 –تذرع المصرف بالظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد لتبرير امتناعه عـن إجـراء التحويـل                  -

لامتناع المتعاقد عن انفاذ موجباته العقدية ما لم يقدم الـدليل            سبباً مبرراً الظروف الاستثنائية لا تشكّل     
 عدم ثبوت حصول حدث طارئ حال دون تمكين المـستأنف           – على أنها تستجمع شروط القوة القاهرة     

 اعتبار تذرعه بالازمة الاقتصادية وبـالظروف       –عليه من القيام بعملية التحويل لأسباب خارجة عنه         
  .ية المرافقة لها غير مبرر لموقفه الرافض اتمام التحويل المطلوبالاستثنائ

ي الشرعية على موقف المـصرف الـرافض إجـراء          ضف لا ي  –عرض شيك مصرفي بقيمة الوديعة       -
 اعتبار إمتنـاع    –التحويل ولا يثير أي نزاع جدي بشأن حق الجهة المستأنفة بالتمسك بطلب التحويل              

 الاستجابة لطلب الجهة المستأنفة من قبيـل التعـدي الواضـح وغيـر              المصرف المستأنف عليه عن   
 تحقُّق شروط تدخُّل قضاء العجلة لوضع حد لذلك التعدي سـنداً            –المشروع على حقها في هذا الإطار       

 إلزام المصرف المستأنف عليه باجراء التحويل المطلوب        –. م.م. أ ٥٧٩لأحكام الفقرة الثانية من المادة      
  .أخيرترامة اكراهية عن كل يوم تحت طائلة غ

  )٣/٣/٢٠٢٢ صادر عن محكمة الاستئناف في بيروت غرفة ثالثة بتاريخ ٢٢٩قرار رقم (

  عرض فعلي وايداع
معينة قيمتها بالدولار الأميركـي، وتمثّـل       ،   سندات لأمر البائع، مصرف لبنان     –عرض فعلي وايداع     - ٣١٥

عقار آيلة ملكيته للمدعي الشاري بموجب عقـد بيـع           على تسع دفعات سنوية من ثمن        اً مقسم اًرصيد
عـن أحـد المـصارف،        صادرة  قيام المدعي بإيداع كفالة غب الطلب،      –ممسوح منظّم بين الفريقين     

 إقدامه من ثم، ولدى استحقاق قيمة القسط الرابع من رصـيد ثمـن   –ضمانةً لتسديد قيمة هذه السندات   
على ايداع قيمة السند المستحق بـالليرة        لدى الكاتب العدل،     ذلك العقار، وبموجب عرض فعلي وإيداع     
مبادرة المدعى عليه الى إعلان رفضه قبض المبلغ المودع          -اللبنانية لا بالعملة الاجنبية المتفق عليها       

  .بالعملة اللبنانية
نـة فـي     دعوى مقامة خلال المهلة القانونية المعي      –دعوى رامية إلى إثبات صحة العرض والايداع         -

 – الدائن معاملة العرض الفعلي والايـداع  فض، بعشرة ايام من تاريخ تبلّغ المدين ر.م.م. أ٨٢٤المادة  
 اً طلب إدخال المصرف الكفيل في المحاكمة، سند       – لتقديمها ضمن المهلة القانونية      قبول الدعوى شكلاً  

دخاله من تسديد كفالـة الـدين   ، والمطالبة بإصدار أمر على عريضة بمنع المطلوب إ    .م.م. أ ٤٠للمادة  
دخال في الشكل لإنتفاء التلازم بينـه وبـين الطلـب           الإطلب  رد   –للمدعى عليه لحين البت بالدعوى      

  .الاصلي الرامي الى التثبت من صحة معاملة العرض والايداع
 ـ              - سدد مطالبة بإعلان صحة العرض الفعلي والايداع بقيمة القسط المستحق، لدى الكاتب العـدل، والم

لمترتبة في ذمتـه    ابالليرة اللبنانية، وبإبراء ذمة المدين المدعي باعتبار المبلغ المودع إيفاء لقيمة السند             
يعود لمصرف لبنان التنصل من أحكام قانون النقد والتـسليف الإلزاميـة ورفـض          لا –للمدعى عليه   

 ـ     ة نصوص القانون المذكور     حالإيفاء بالليرة اللبنانية في ضوء صرا       اًوالتي تعتبر هذا الـرفض مخالف
 على الدور المنوط به بمقتضى احكـام        ، مصرف لبنان  ، من جانب المدعى عليه    اًللنظام العام وخروج  

 اً اعتبار الايفاء الحاصل بالليرة اللبنانية بموجب معاملة العرض الفعلي والإيداع صحيح  – آمرة وملزمة 
  . لمفاعيلهاًمن الناحية القانونية ومنتج

 للمـادة   اًمستوجب الرد، سند    إدلاء – كسعر للدولار الأميركي     »سعر المنصة « اعتماد   وجوبلاء ب إد -
 من قانون النقد والتسليف، والتي أولت مصرف لبنان اتخاذ الاجراءات اللازمـة لتثبيـت سـعر                 ٧٠

اصـل   اعتبار الإيفـاء الح    –  ليرة لبنانية للدولار الواحد    ١٥٠٧الصرف الرسمي للدولار عند مستوى      



   فهرس هجائي ٥٠

 إعلان  – اً وأصولي اًللسند موضوع الدعوى بالليرة اللبنانية، وعلى أساس سعر الصرف الرسمي، قانوني          
  .صحة العرض الفعلي والإيداع واعتبار المدعي بريء الذمة تجاه المدعى عليه

 )٢٨/١٠/٢٠٢١ صادر عن محكمة الدرجة الأولى في بيروت غرفة سابعة بتاريخ ٢٦٠قرار رقم (

اقدام مصرف على إقفال حسابات جارية عائدة لعميلين لديه على خلفيـة نـزاع            –  فعلي وايداع  عرض -٣١٩
قضائي ناشئ بينه وبينهما، أمام قاضي الامور المستعجلة في المتن، بسبب رفـضه إجـراء تحويـل                 
 بالدولار الاميركي بناء على طلب العميل الأول من حساب هذا الاخير في لبنان الى حـسابٍ العميـل            

إقدامه من ثم على دعوة العميلين الى قبض قيمة أرصـدتهما            – الثاني في مصرف أجنبي خارج لبنان     
 لرفض هذين العميلين قبض قيمة أرصدتهما، بإيداع شيكين اً قيامه، تبع –المستحقة بعد إقفال حساباتهما     

الغرفـة  مصرفيين مسحوبين على مصرف لبنان بقيمة تلك الارصدة في الـصندوق الحديـدي لـدى                
مطالبة بإعلان صحة عرض وإيداع ذينك الشيكين وبـراءة ذمـة            – الإبتدائية الخامسة في جبل لبنان    

 مطالبة مستوجبة الرد في الاساس لمخالفتها أحكـام         –المصرف المدعي تجاه الدائنين المدعى عليهما       
لعرض الفعلي والايداع التي أولت الكاتب العدل، دون سواه، صلاحية إجراء عملية ا. م.م. أ ٨٢٢المادة  

  . رد الدعوى لعدم توافر شروطها–المبرئة ذمة المدين تجاه الدائن 
  )١١/١١/٢٠٢١قرار صادر عن محكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان غرفة خامسة بتاريخ (

، يمثّل   اقدام المدعية على عرض وإيداع مبلغ لدى الكاتب العدل، بالليرة اللبنانية           –عرض فعلي وإيداع     - ٣٢٨
 بنـد فـي عقـد    –رصيد الدين المتوجب في ذمتها للمصرف المدعى عليه والناتج عن قرض سكني           

 في تواريخ اسـتحقاقها، وبالـدولار       ،القرض ناص على وجوب تسديد الأقساط للمصرف على دفعات        
من جانب   مطالبة بإعلان وإثبات صحة العرض الفعلي والإيداع الحاصل بالعملة اللبنانية            –الأميركي  

 دعوى مقامة ضمن المهلـة القانونيـة        –المدعية بعدما دون المدعى عليه رفضه قبض المبلغ المودع          
 اعتبار البند الناص على وجوب الايفاء بالعملة الاجنبية –  قبولها شكلاً–. م.م. أ٨٢٤المعينة في المادة  

ف والتـي تعاقـب   نون النقد والتسليدون مفعول ازاء القواعد الالزامية والآمرة المنصوص عنها في قا       
  . إيفاء صحيح ومبرئ ذمة المدينة المدعية تجاه المدعى عليه الدائن–الإمتناع عن قبول العملة اللبنانية 

 إدلاء مستوجب الـرد لتعلّـق سـعر        – للسوق الحرة    اًإدلاء بوجوب اعتماد سعر صرف الدولار وفق       -
 للإسـتقرار   للعملات الأجنبية، بالنظام العـام وباعتبـاره أداةً       الصرف القانوني للعملة الوطنية بالنسبة      

 اعتبار سعر الصرف الواجب اعتماده هو سعر الصرف الرسمي المعتمـد            –الإقتصادي والإجتماعي   
  .بالنسبة للدولار الأميركي الواحد. ل. ل١٥١٥من قبل مصرف لبنان في نشرته الرسمية، والبالغ 

 لمـصلحة   اًئن بقبول الإيفاء المسبق عندما يكون الأجل الممنوح موضـوع         إدلاء بعدم جواز إلزام الدا     -
 للمحكمة، في غياب بند صريح يمنع المدين العميل من تـسديد       – الدائن أو لمصلحة الفريقين المشتركة    

الاقساط قبل استحقاقها، حق تقرير ما إذا كان من شأن الإيفاء المسبق تحقيق مصلحة الدائن أو المدين                 
تيجة إقدام المدينة المدعية على تسديد الاقساط غير المـستحقة      متحقّقة للدائن المدعى عليه بن     حة مصل –

 إعتبار رفض المدعى عليه هـذا  – مع فوائدها ولواحقها المتفق عليهما بين الفريقين         اًمن القرض مسبق  
يـدة مـن   التسديد المسبق غير مبرر في غياب اي بند صريح يمنعه، وفي ضوء تحقّق مـصلحته الاك      

 إعلان وإثبات صحة العرض الفعلي والإيداع، موضوع الـدعوى، وإبـراء ذمـة              – الإيفاء الحاصل 
  .المدعية المدينة تجاه المدعى عليه الدائن من الدين المتوجب عليها

  )٩/١٢/٢٠٢١ صادر عن محكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان غرفة خامسة بتاريخ ٤٦قرار رقم (

  عقد تدريس
وية أخـرى للعـام الدراسـي       نقل المدعى عليه، الاستاذ الى ثان     قرار ب  –تدريس محدد المدة بسنة     عقد   -٣٦٧

ترمي الـى     دعوى – عدم التحاقه بمركز عمله الجديد بعد أن أبدى تحفّظه على قرار النقل              –اللاحق  
عائـد للعـام    للمادة العاشرة من عقد التـدريس ال اًالزامه بتسديد ضعف رواتب أشهر العام اللاحق سند    



  ٥١ي فهرس هجائ   

 دفـع بعـدم     – من قانون تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة          ٣٠السابق معطوفة على المادة     
الاختصاص المكاني لمحاكم بيروت في ضوء ثبوت إقامة المدعى عليه ضمن النطاق الاداري لقضاء              

 بحث في   –حاكم بيروت    تذرع الجمعية المدعية بوجود بند في عقد التدريس يولي الصلاحية لم           –بعبدا  
 استعراض الأحكام القانونية المتعلقة بالاختصاص      –مدى توافر الاختصاص المكاني للمحكمة الراهنة       

 يمكـن أن يكـون      – وما يليها أصـول محاكمـات مدنيـة          ٩٦المكاني المنصوص عليها في المادة      
 أن يتم الادلاء بدفع عـدم        وله الطابع النسبي بحيث يمكن الاتفاق على مخالفته على         اًالاختصاص عادي 

 – وله الطابع الالزامـي  اً يمكن أن يكون الاختصاص المكاني استثنائي   –الاختصاص في بدء المحاكمة     
 يولي محاكم بيروت    اًثبوت ارتباط المدعى عليه بعقد تدريس مع المدعية محدد بسنة واحدة تضمن بند            

الادلاء بعـدم    –ختصاص له الطـابع النـسبي        ا –أمر النظر في كل نزاع ينشأ عن تنفيذه أو تفسيره           
 ثبوت إقدام الجمعية المدعية على انهاء العلاقة –الاختصاص في بدء المحاكمة وقبل المناقشة بالأساس      

التعاقدية للعام الدراسي موضوع عقد التدريس عند انتهاء مدته ومن ثم ابلاغ المدعى عليه قرار نقلـه                 
 لذلك القول بأن بنود العقد تمتـد    اً لا يمكن للمدعية تبع    –لعام اللاحق   الى ثانوية أخرى للتدريس خلال ا     

 لا تنـدرج  –الى العام الدراسي اللاحق وذلك بصرف النظر عن مدى صحة ادلاءاتها فـي الأسـاس      
المطالبة بالتعويض موضوع الدعوى الراهنة في إطار الخلاف على تنفيذ عقد التدريس الذي تـضمن               

 لا مجال لربط الاختصاص المكاني ببنود       –بة مرتبطة بالعام الدراسي اللاحق       مطال –بند الاختصاص   
 ثبوت إقامة المدعى عليه ضمن نطاق اختصاص محـاكم          –عقد التدريس العائد للعام الدراسي السابق       

  . لعدم الاختصاص المكاني رد الدعوى شكلاً–جبل لبنان 
  )٥/٨/٢٠٢١ناظر في الدعاوى المالية والتجارية بتاريخ  صادر عن القاضي المنفرد في بيروت ال٢٣١قرار رقم (

  عقد قرض
 إيفاء رصيد الدين بموجب     – سندات دين محددة بالدولار الأميركي       –عقد قرض شخصي لشراء سيارة       -٣٦٩

للدولار . ل.ل/ ١٥١٥/عرض فعلي وايداع لدى الكاتب العدل بالليرة اللبنانية على أساس سعر صرف             
 دعوى ترمي إلى إثبـات صـحة العـرض          –رض  قيداع من قبل المصرف الم     رفض الا  –الأميركي  

 –والايداع وابراء ذمة المدعي تجاه المصرف المدعى عليه من رصيد ثمن السيارة موضوع القرض               
 بحث في مدى امكانية تسديد قيمة الـسندات         –إدلاء بعدم صحة الإيفاء المسبق للسندات غير المستحقة         

 لا يجوز إجبار الدائن على      –  موجبات وعقود  ٣٠٣ و ١١٠ المادتان   – الأجل   غير المستحقة قبل حلول   
 اً اعتبار الاجل موضـوع    – لمصلحة المدين وحده     اًقبول الايفاء قبل الأجل إلا إذا كان الاجل موضوع        

 بند عقـدي يجيـز      –لمصلحة الطرفين طالما أن المصرف يتقاضى الفائدة الاتفاقية على قيمة القرض            
 يعود للمدين أن يتنازل عن الأجل       –يفاء قبل حلول الأجل واستعادة نسبة من قيمة الفائدة          للمقترض الإ 

  . بمصلحة المصرفاًالذي يستفيد منه دون أن يلحق ضرر
 بحث في مدى صحة الايفاء الحاصل بالعملة        – ادلاء بعدم صحة الايفاء بغير العملة المحددة في العقد           -

 لتحديد مدى جـواز      موجبات وعقود في إطارها الصحيح توصلاً      ٣٠١ وجوب وضع المادة   –اللبنانية  
 لأحكام تلـك المـادة،      اً يجب، وفق  –الايفاء بالعملة الوطنية عندما يكون التعامل قد تم بالعملة الأجنبية           

ايفاء الدين المحدد بمبلغ من النقود بعملة البلاد في ضوء وضع مبدأ التداول الاجباري بالعملة الورقية                
 تقدمه على النص العام الوارد في المـادة    - نص خاص يرعى حالة ايفاء الدين النقدي       –وضع التنفيذ   م

 قوة ابرائية غير محـدودة فـي        – موجبات وعقود والذي يرعى قواعد إيفاء الأشياء بشكل عام           ٢٩٩
 قواعد إلزامية   -أراضي الجمهورية اللبنانية للأوراق التي تتجاوز قيمتها خمسماية ليرة لبنانية وما فوق           

 لا  – وآمرة متعلقة بالنظام العام كرست مبدأ حق المدين في الإيفاء بالعملة الوطنية حمايةً للنقد الوطني              
 اعتبار الايفاء الحاصل من المدعية للقرض موضوع الـدعوى  – يمكن للأفراد أن يتّفقوا على مخالفتها 

  . اًبالعملة اللبنانية صحيح



   فهرس هجائي ٥٢

 عدم صـدور أي نـص تـشريعي         –يرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي      نزاع حول سعر صرف الل     -
يتضمن تحديد قيمة الليرة اللبنانية بالنسبة للذهب وفق ما أوجبته المادة الثانية من قانون النقد والتسليف                

  ايلاء المصرف المركـزي    – لليرة اللبنانية    اً جديد اً انتقالي اً عدم صدور نص قانوني جديد يحدد سعر       –
 تولّي المصرف   – من قانون النقد والتسليف      ٧٠مهمة الحفاظ على سلامة النقد الوطني بموجب المادة         

المذكور منذ سنوات تحديد سعر صرف الليرة اللبنانية بالنسبة للدولار الأميركي في نشرته الرسـمية               
ماد ذلك السعر    اعت –للدولار الأميركي الواحد    . ل.ل/ ١٥١٥/ و .ل.ل/ ١٥٠٧،٥/بمعدل يتراوح بين    

 يمكن اعتماد سعر الصرف المحـدد مـن قبـل المـصرف             –في التعاملات الرسمية للدولة اللبنانية      
إعـلان   –المركزي في نشرته الرسمية كسعر رسمي لصرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي             

 –. م.م. أ ٨٢٥لمـادة    لأحكام ا  صحة معاملة العرض الفعلي والإيداع موضوع الدعوى الراهنة تفعيلاً        
  .إعلان براءة ذمة المدعية تجاه المصرف المدعى عليه من الدين موضوع عقد القرض

  )٥/٨/٢٠٢١ صادر عن القاضي المنفرد في بيروت الناظر في الدعاوى المالية والتجارية بتاريخ ٢٣٢قرار رقم (

  عمل
 إحجام ربـة العمـل      –ء أجر شهري     خياطة في مؤسسة المدعى عليها لقا      – فسخ تعسفي    –عقد عمل    -٢٧٢

 مطالبة باعتبار عقد    –المدعى عليها عن إعطاء المدعية أجرها المستحق عن الشهر الاخير قبل الفسخ             
 دفع  – عمل   ٧٥ من المادة    ٢العمل موضوع الدعوى مفسوخاً على مسؤولية المدعى عليها سنداً للفقرة           

ى لعدم اندراج نوع عمل المدعيـة ضـمن فئـة           بانتفاء اختصاص مجلس العمل التحكيمي نظر الدعو      
 –  موجبات وعقود، بل ضمن عقـود المقاولـة        ٦٢٤علاقات العمل، بمفهوم الفقرة الأولى من المادة        

رابطة تبعية قانونية قائمة بدليل إقرار المدعى عليها بصفة المدعية كأجيرة وتقيدها بموجب التـصريح         
حكماً ضمن الإختصاص النوعي والحـصري والإلزامـي         دعوى داخلة    –عنها لدى المطلوب إدخاله     

لمجلس العمل التحكيمي بمجرد نشوء علاقة بين الفريقين قوامها العمل والأجـر والتبعيـة القانونيـة،              
وبصرف النظر عن خضوع العقد موضوعها لأحكام قانون العمل أو لأحكام إجارة الخدمة المنصوص              

 الدعوى شكلاً لقيام رابطة عمل بين المتعاقدين بمفهوم الفقرة     قبول –عنها في قانون الموجبات والعقود      
   رد الدفع بانتفاء اختصاص مجلس العمل التحكيمي – موجبات وعقود ٦٢٤من المادة ) ١(
مطالبة بقبول الدعوى شكلاً لورودها ضمن المهلة القانونية وبإلزام المدعى عليها إعطـاء المدعيـة                -

قصى وتعويض إنذار بقيمة أجرة شهرين إضافةً إلى بدل عن إجازة           تعويض صرف تعسفي في حده الأ     
 أجيرة غير خاضعة لأحكام قانون العمل تبعاً لنشوء الحقـوق المطالـب بهـا بعـد                 –سنوية مستحقة   

 عدم استفادة المدعية من بدل الإنذار ومن تعويض الصرف التعسفي، الآتي            –تجاوزها السن القانونية    
 تعاقـد   – عمل، باعتبارها تؤدي عملاً مأجوراً بعد بلوغها السن القانونية           ٥٠ النص عليهما في المادة   

بين فريقي الدعوى واجب إخضاعه للأحكام العامة المنصوص عنها في قانون الموجبات والعقود سنداً              
 اعتبار المدعية مرتبطة مع المدعى عليها بعقد إجارة خدمة خاضع للمـواد             – عمل   ٥٥لأحكام المادة   

  .ا يليها موجبات وعقود وللشروط التعاقدية المتفق عليها بين الفريقين وم٦٢٤
اعتبار امتناع المدعى عليها عن إعطاء المدعية أجرها المستحق إخلالاً بموجباتها العقدية مبرراً إقدام               -

 – موجبات وعقود، وعلى مسؤولية المدعى عليها        ٦٥٤ سنداً للمادة    ،هذه الأخيرة على فسخ عقد عملها     
 –طأ موجب للتعويض في ذمة ربة العمل من جراء خطئها المتمثل بالفسخ التعسفي المـشكو منـه                  خ

 ٦٥٦إلزام المدعى عليها اداء تعويض فسخ تعسفي للمدعية وفق الأسس المنصوص عنها في المـادة                
  .موجبات وعقود

  )١١/١٢/٢٠١٩ صادر عن مجلس العمل التحكيمي في بيروت بتاريخ ٨٧٤قرار رقم (
 إنتهاء خدمة المدعي في مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان لبلوغه الـسن             –تعويض نهاية خدمة     –عمل   -٢٧٨

 قبضه تعويض نهاية خدمته من الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وفرق تعويض نهاية             –القانونية  



  ٥٣ي فهرس هجائ   

لمؤسسة إبراء   المبرئ ذمة ا   »كتاب إسقاط الحق  « إقدامه، بعيد توقيعه     –الخدمة من المؤسسة المذكورة     
شاملاً ومطلقاً من كل حق أو مطلب متعلق بتعويضاته، على تدوين تحفظٍ بخط يده لجهة عدم إحتساب                 

 مطالبة بإلزام المؤسسة المدعى عليهـا إعـادة إحتـساب    –عائدات الجباية في مجموع اجره الشهري   
 – اية ضمن أساس راتبه مقدار تعويض نهاية الخدمة المستحق للمدعي عبر إدخال متوسط عائدات الجب          

 أحكام في نظام المستخدمين لدى المدعى عليها ناصة على إعتماد           – عمل   ٥٧مطالبة مسندة إلى المادة     
 لواحـق  –الأجر الأساسي الأخير المدفوع قبل إنهاء الخدمة مضافة إليه اللواحق المعتبرة جزءاً منـه               

 عائـدات   – احتسابها ضمن أساس الراتـب       واجب إتصافها بالعمومية والإستمرار والثبات كيما يمكن      
جباية غير متصفة بصفتي الثبات والديمومة وفق نظام عائدات الجباية المعمول بـه فـي المؤسـسة                 

 في إعطاء أو حجب هذه العائدات وفي تعيـين نـسبتها            استنسابيةهذه الأخيرة سلطة    ل -المدعى عليها 
 الـسنوات   لدعوى والتي تقاضاها المدعي إبان     عدم تشكيل العائدات موضوع ا     –المئوية لكلّ مستخدم    

الثلاث الأخيرة، ملحقاً من ملحقات راتبه الأساسي نتيجة إنتفاء شرط الثبات المفروض توفره من أجل               
 إعتبار إحتساب المدعى عليها اجر      –إعتبارها جزءاً من الأجر المعتمد لحساب تعويض نهاية الخدمة          

  .توجبة الرد لعدم إرتكازها على اساس قانوني صحيح مطالبة مس -المدعي الأخير صحيحاً 
  ) ٢٩/١/٢٠٢٠ صادر عن مجلس العمل التحكيمي في بيروت  بتاريخ ١١٢قرار رقم (

  غرامة اكراهية
 رد  –محكمة معترض على قرارها      -اعتراض طعناً بقرار صادر عن المحكمة الشرعية السنية العليا           -١٧٦

 خـضوعها   – دعوى متعلّقة بطلب تصفية غرامة اكراهيـة         –سبية  الدعوى شكلاً لعدم دفع الرسوم الن     
 عدم تحديد المعترضة المبلغ المطالب به رغم ان الدعوى قابلة للتقدير            –للرسم النسبي وليس المقطوع     

 من قـانون    ٢٢٤ المادة   – تقديرها خلال المرحلة الابتدائية من المحاكمة وتسديد الرسم النسبي عنها            –
 مادة صريحة لجهة وجوب رد الاستئناف شكلاً عنـد الاخـلال بـأي مـن                -رعي  تنظيم القضاء الش  

 عدم اثبات المعترضة ان عدم تأديتها       –الشروط المحددة فيها ومن ضمنها تسديد الرسوم القانونية كافة          
 ادلاءاتها لجهة امكانية تصحيح هذا العيب لا تتعلـق بمخالفـة   –الرسم النسبي يعود الى خطأ من القلم  

 امر يتعلق بحق المحكمة الشرعية      –د الاختصاص او بمخالفة صيغة جوهرية تتعلق بالنظام العام          قواع
 المحكمة ليست ملزمـة بتكليـف       –في تفسير النصوص القانونية واتخاذ وجهة معينة في هذا التفسير           

 لهـا ان  – الخصوم بتأدية الرسوم المتوجبة في حال تبين لها انها غير مسددة، ولو كان بإمكانها ذلـك    
تقرر رد الدعوى شكلاً في حال عدم تأدية الرسوم القضائية ولاسيما متى كان تصحيح هذا الاجـراء                 

 رد  –مرتبطاً بمهلة معينة قد انقضت، او كانت ارادة صاحب العلاقة متجهة الى عدم تسديد الرسـوم                 
  .الاعتراض 

  )١٢/٤/٢٠٢١ صادر عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز بتاريخ ٢٦قرار رقم (
 تقاعس البائعـة    -  بموجب اتفاقية بيع حق مختلف     عقار غير مفرز  شراء شقة سكنية في بناء قائم على         -٢٩٦

 عن إنجاز مشروعها السكني على العقار خاصتها وعن إزالة الأعباء التي تثقل صحيفته العينية فضلاً              
ركة المـدعى عليهـا إفـراز عقارهـا          مطالبة بإلزام الش   -ها عن تسليم المبيع إلى الشّاري       رعن تأخّ 

وتسجيل ملكية القسم موضوع إتفاقية البيع الموقعة بين الفريقين في السجل العقاري على اسم المـدعي             
  . لبنودها وللأحكام القانونية ذات الصلةاًسند

 ـ   الأصل –بارها شريعة المتعاقدين  قوة إلزامية للإتفاقيات والعقود بإعت     -  قَـدر  اًإيفـاء الموجبـات عين
حق للمدعي في طلب     – لوجود حقّ للدائن مكتسب في إستيفاء موضوع الموجب بالذات           اًالمستطاع تبع 

إلزام المدعى عليها المتقاعسة بالإفراز وبالتسجيل في ضوء إنتفاء أي مانع من تنفيذ هذين المـوجبين                
موضوع اتفاقية البيـع علـى اسـم        إلزام المدعى عليها بإفراز العقار العائد لها وبتسجيل القسم          – اًعين

  . من أي أعباء اًليالمدعي خا



   فهرس هجائي ٥٤

 ـمطالبة بإلزام المدعى عليها أداء غرامة إكراهية معينة المقدار، في الإ           - ة موضـوع الـدعوى،     تفاقي  
   بند جزائي موضـوع فـي سـبيل إكـراه الجهـة البائعـة علـى             –عن كل يوم تأخير في التسجيل       

تأخير مستحق للمدعي المتضرر من تأخر المدعى عليها عـن تنفيـذ             اعتباره بمثابة عوض     –التنفيذ  
 للمحكمة حق تخفيض الغرامة الإكراهية الإتفاقية، والمطالب بهـا، فـي           –موجب التسجيل على إسمه     

 تقرير خفض الغرامة الإكراهية وتعيين التعـويض        –ضوء المعطيات الواقعية واستلام المدعي المبيع       
 إلزام المدعى عليها تسديد المبلغ المحكوم به للمدعي كعوض     –عي بمبلغ مقطوع    النهائي المتوجب للمد  

  .تأخير
  )١١/٢/٢٠٢١ صادر عن محكمة الدرجة الأولى في بيروت غرفة خامسة بتاريخ ٢٧قرار رقم (

  قضاء شرعي
عترضـة   ادلاء الم  – رسوم قضائية    –اعتراض طعناً بقرار صادر عن المحكمة الشرعية السنية العليا           -١٧٦

 امر يخرج عن رقابة الهيئـة العامـة لمحكمـة    –بمخالفة القواعد التي ترعى تسديد الرسوم القضائية        
التمييز لعدم تعلّقه بمخالفة قواعد الاختصاص او بمخالفة صيغة جوهرية تتعلق بالنظام العام بـالمعنى               

 تسلسلياً للطعن في قـرارات       الهيئة العامة ليست مرجعاً    –. م.م. أ ٩٥ من المادة    ٤المقصود في الفقرة    
  .المحكمة الشرعية

   دعـوى متعلّقـة   – رد الدعوى شكلاً لعدم دفـع الرسـوم النـسبية          –محكمة معترض على قرارها      -
 عدم تحديـد المعترضـة      – للرسم النسبي وليس المقطوع        خضوعها –بطلب تصفية غرامة اكراهية     

تقديرها خلال المرحلة الابتدائيـة مـن المحاكمـة          –المبلغ المطالب به رغم ان الدعوى قابلة للتقدير         
 مادة صـريحة لجهـة      - من قانون تنظيم القضاء الشرعي       ٢٢٤ المادة   –وتسديد الرسم النسبي عنها     

وجوب رد الاستئناف شكلاً عند الاخلال بأي من الشروط المحددة فيها ومن ضمنها تـسديد الرسـوم                 
 ادلاءاتها –م تأديتها الرسم النسبي يعود الى خطأ من القلم        عدم اثبات المعترضة ان عد     –القانونية كافة   

لجهة امكانية تصحيح هذا العيب لا تتعلق بمخالفة قواعد الاختصاص او بمخالفة صيغة جوهرية تتعلق               
 امر يتعلق بحق المحكمة الشرعية في تفسير النصوص القانونية واتخاذ وجهة معينة في      –بالنظام العام   
محكمة ليست ملزمة بتكليف الخصوم بتأدية الرسوم المتوجبة في حال تبين لهـا انهـا         ال –هذا التفسير   

 لها ان تقرر رد الدعوى شكلاً في حال عـدم تأديـة الرسـوم               –غير مسددة، ولو كان بإمكانها ذلك       
القضائية ولاسيما متى كان تصحيح هذا الاجراء مرتبطاً بمهلة معينة قـد انقـضت، او كانـت ارادة                  

 عطل وضرر للتعسف في استعمال      – رد الاعتراض    –علاقة متجهة الى عدم تسديد الرسوم       صاحب ال 
 .حق التقاضي

  )١٢/٤/٢٠٢١ صادر عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز بتاريخ ٢٦قرار رقم (

  قضية محكمة
إرث دفع بقوة القضية المقضية لقرار صادر عن المحكمة الإستئنافية الجعفرية العليا قـضى بحـصر                 - ٢٨٣

 دفع  – زوج المدعية المتوفى بالزوجة الثانية وبأبنائه منها بناء على دعوى مقامة من قبل ابن المدعية              
لانتفـاء وحـدة    . م.م. أ ٣٠٣مستوجب الرد لإنتفاء شروط الإدلاء به والمنصوص عليها في المـادة            

 رد –ام المحكمة الـشرعية  الخصوم والسبب بين الدعوى المقامة أمام الغرفة الإبتدائية وتلك المقامة أم  
  .الدفع بقوة القضية المقضية

  )١٦/١٢/٢٠٢١ صادر عن محكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان غرفة خامسة بتاريخ ٢٠٨قرار رقم (
   تعليق للمحامي الدكتور عبده جميل غصوب– ٢٨٩



  ٥٥ي فهرس هجائ   

  محاكمات مدنية
 ادلاء بوجود خطأ جسيم لاهمال المحكمة – مداعاة الدولة بالمسؤولية الناجمة عن اعمال القضاة العدليين      -١٧٣

 خلـو   – تقديمه على ثلاث نسخ      – استدعاء تمييزي    –مصدرة القرار المطعون فيه التدقيق في الملف        
 –. ج.م. أ ٣١٨ المـادة    –احداهن من وجود توقيع حي للوكيل القانوني، المحـامي فـي الاسـتئناف              

استدعاء التمييز المبرز امام المحكمة الـى توقيـع    افتقار   –الشروط الواجب توافرها في طلب التمييز       
 لا يعاب على محكمة التمييز تطبيق القواعـد الملزمـة التـي             – رده شكلاً    -المحامي في الاستئناف    

من   لا يتعين عليها الاستناد الى النسخ من استدعاء التمييز المبلّغة    –اوردتها صراحةً المادة المذكورة     
ليها من قبل الوكيل القانوني طالما انها استثبتت من افتقار اسـتدعاء التمييـز              باقي الفرقاء والموقع ع   

 – عدم توفر الجدية في ادلاءات المـدعي         –المرفوع امامها من الشرط الملزم المومأ اليه لقبوله شكلاً          
  . غرامة للتعسف في استعمال حق التقاضي– تعويض للمدعى عليها –رد الدعوى 

  )٥/٣/٢٠٢١ الهيئة العامة لمحكمة التمييز بتاريخ  صادر عن١٢قرار رقم (
 – اعمال هندسية منفّذة في عقارات الشركة المميز بوجهها          – طلب دفع رصيد قيمتها      –ة   أتعاب هندس  - ١٧٨

 . خبرة فنية –ادعاء مقابل من الشركة للمطالبة ايضاً بمبالغ مالية ترصدت بذمة المميز 
 المادة  – عدم تبليغ الخصوم الموعد الجديد لاصداره        –عده المحدد    عدم صدوره في مو    – قرار نهائي    -

 مخالفـة لا تـصلح      – مخالفة لا تعيب القرار نفسه ولم يرتب عليها المشترع البطلان            –. م.م. أ ٤٩٨
 . رد السبب التمييزي–كسبب للطعن ولا تلحق ضرراً بالخصوم وليس من شأنها التأثير على النتيجة 

 تدبير تحقيقي اتخذته المحكمة بسلطتها التقديرية لاستكمال عناصر الدعوى          –ة الفنية    الاستعانة بالخبر  -
 تدبير لإيضاح نواحٍ تتمحور حول المنازعة ولاسيما القيمة الفعلية للاعمال بغية احتـساب اتعـاب                –

 . رد السبب التمييزي–. م.م. أ٢٠٣ موجبات وعقود و٢٢١ عدم مخالفة احكام المادتين –الهندسة 
 قرار تمهيدي صادر عن محكمة الاستئناف بتعيين خبير مهندس بصورة منفردة لتنفيذ المهمة الموكولة       -

 ادلاء  – مهمة تتناول شقين هندسـي ومحاسـبي         –بداية الى خبيرين احدهما مهندس والآخر محاسب        
رة الثالثة من    مفهوم التناقض المقصود في الفق     –بوجود تناقض بين حيثيات القرار وبين الفقرة الحكمية         

 عدم قبول هذا السبب الا اذا طال الفقرة الحكمية بشكل يتعذر معه             –كسبب للنقض   . م.م. أ ٧٠٨المادة  
 – لا محل للاستدلال على استحالة تنفيذ القرار من تقرير الخبير            –تنفيذ القرار ذاته وما هو وارد فيه        

 . رد السبب التمييزي– للنتيجة لا تناقض في الفقرة الحكمية وما ارتبط بها من تعليل مبرر
 اعتبار الاستجواب من وسائل التحقيق المتروك لتقدير محكمة الموضوع التي لهـا             –  طلب استجواب  -

 .الحق بإهماله
  )٦/٤/٢٠٢١ صادر عن محكمة التمييز غرفة ثانية بتاريخ ٢٣قرار رقم (

 اعتباره قراراً بوقف المحاكمة     –نه   قرار قضى بإبقاء دعوى خارج جدول المرافعات لحين إنفاذ مضمو          -٢٥٣
 يجوز استئنافه على حدة قبل صدور القرار النهائي سنداً للبند           –لحين حدوث طارئ ما محدد في متنه        

  .  م.م. أ٦١٥ من المادة ١
  )٢٥/١/٢٠٢٢ صادر عن محكمة الاستئناف في جبل لبنان الغرفة السادسة عشرة بتاريخ ٦قرار رقم (

 مبدأ الوجاهية يفـرض     –  مدعى عليهم لم يتم ابلاغهم موعد الجلسة الختامية        – مدنية   أصول محاكمات  -٣٧٥
 اًفوق سبعة عشر عامي دعوى مضى على تقديمها ما   –إعادة فتح المحاكمة لإبلاغهم موعد تلك الجلسة        

قـدم   الفصل فيها يؤلف مصلحة عليا أجدر بالحماية والمراعاة تت         –وهي لا تزال في مرحلتها الابتدائية       
على مصلحة أولئك المدعى عليهم في إعادة فتح المحاكمة لإبلاغهم موعد الجلسة في ضـوء النتيجـة      

  .التي سيؤول اليها الحكم
  )٢٥/١٠/٢٠٢١قرار صادر عن القاضي المنفرد في بعبدا الناظر في الدعاوى العقارية بتاريخ (



   فهرس هجائي ٥٦

  محاماة
مرور الزمن القصير المنصوص عليه في المادة        –ئي   دفع بمرور الزمن الثنا    –مطالبة بأتعاب محاماة     -٢٢٧

 –. ع. م ٣٤٩الذي نصت عليه المـادة      ) العشري(يشكل استثناء على مرور الزمن العادي       . ع. م ٣٥٢
 مرور الزمن الثنائي ينحصر بالاتعاب التي تعود للمحامي         –  بصورة ضيقة  ٣٥٢وجوب تفسير المادة    

 لا يتناول مرور الزمن – عن موكليه فعها الى القضاء نيابةًيرته في الدعاوى او الطلبات التي   عن وكال 
 بوكالة او بغير وكالـة      الثنائي الاتعاب عن اعمال قانونية اخرى قام بها المحامي لمصلحة اي شخص           

 العقود وغير ذلك بحيـث      ريرراء والاستشارات او المعاونة على إجراء اعمال قانونية كتح        كإعطاء الآ 
 لا تخضع الاتعاب السنوية والتعويض المنصوص عنه في         –مرور الزمن العادي    تخضع المطالبة بها ل   

 لا تبدأ مهلة مرور الزمن على اتعاب المحاماة الناتجة عـن            – محاماة لمرور الزمن الثنائي      ٦٩المادة  
 لا يمكن اعتبار تاريخ توقيع مصالحة فـي       –الدعاوى إلا من تاريخ صدور الحكم النهائي في الدعوى          

ا عالق امام المحاكم منطلقاً لمرور الزمن على الاتعاب كون هذه المصالحة لا تعنـي صـدور                 نزاع م 
 مرور الزمن على تلك الاتعاب يبدأ سريانه من تاريخ صدور حكـم بتـدوين               –حكم نهائي في النزاع     

ن  ثبوت تقدم المحامي المعترض عليه بدعوى للمطالبة بأتعابه ضـم     –المصالحة وانهاء النزاع اصولاً     
  . رد الدفع بمرور الزمن– بالرجوع عن الدعوى بين الفرقاء  السنتين منذ تاريخ صدور آخر حكممهلة

 مجرد سكوت المحامي وامتناعه عن مطالبة موكله بتلك الاتعاب لا يدل بحـد              – وكالة بأتعاب سنوية     –
اب السنوية وفـق   ثبوت استمرار قيام المحامي المعترض بمهامه موضوع الاتع    –ذاته عن تخلّيه عنها     

 –ب تلك الاتعاب بذمة المعتـرض عليـه          توج –صور المستندات والمراسلات الجارية بين الطرفين       
ة والمدافعة عن المعترض عليه في إطار المنازعات العالقـة          عثبوت قيام المعترض بمهامه في المراف     

مصالحة ادت الى التوافق     – مصالحات مترابطة ببعضها البعض نتيجة تلك المنازعات         –امام المحاكم   
 مصالحة في نزاع آخر ادت الى تحصيل المعترض عليه مبالغ نقدية من خصومه              – على إنهاء النزاع  

سهم المشار اليها لا ينفـي      ة الاولى عن طريق شراء الحصص والأ       إدخال تلك المبالغ في المصالح     –
تعددة الحات للقول بتحديد مهل م     لا يمكن تجزئة تلك المص     –التحصيل النقدي لمصلحة المعترض عليه      

تعاب الناشئة عن كل منها بالنظر لوحدة هذه النزاعات وترابطها ببعضها           لسريان مرور الزمن على الأ    
لة نقداً وفقاً لإتفاقيـة الاتعـاب        إستحقاق اتعاب نسبية للمحامي المعترض عن المبالغ المحص        –البعض  

 .الجارية بين الطرفين
 محاماة تبعاً لإنهاء وكالة المعتـرض الـسنوية دون سـبب            ٦٩حكام المادة    لأ  مطالبة بتعويض سنداً   -

 يجـوز اسـتنتاج   – عدم تحقق مبدأ توازي الصيغ بين التوكيل والعزل في الحالة الحاضرة         –مشروع  
 يقتضي ان يكون الدليل على استنتاج واقعة العزل الـضمني           –عزل الوكيل من وكالته بشكل ضمني       

 كتب ومراسلات تؤكد نية المعترض عليه قطع العلاقة مع المحامي           –حتمل التأويل   واضحاً بشكل لا ي   
 لا يعد قيام المحامي بمحاولة التوفيق بين موكله وخصوم هذا           –المعترض وبالتالي وقف التعامل معه      
 ـ تصرف المعترض عليه عزلاً للمعترض تشكيل -الاخير تنازلاً وإهداراً لحقوق الموكل   ن وكالتـه  م

 ٦٩ استحقاق التعويض المطالب به سنداً لأحكـام المـادة           –وية بشكل ضمني دون سبب مشروع       السن
 .محاماة

 بحث في مدى جواز التعاقـد بالعملـة         –طلب تسديد الاتعاب المتوجبة نقداً بعملة الدولار الاميركي          -
ا علاقاتهم القانونيـة    للافراد ان يرتبو   –الاجنبية في العقود الداخلية ومدى وجوب التسديد بهذه العملة          

حكام القانونية التي لهـا صـفة   النظام العام والآداب العامة والأكما يشاؤون بشرط ان يراعوا مقتضى    
فقوا ويشترطوا ان يكون العقد بالعملة الاجنبية مع        ت يجوز للمتعاقدين ان ي    –.) ع. م ١٦٦المادة  (الزامية  

حكـام  يفاء الشيء المستحق نفسه وفقاً لأ     لمدين ا  يجب على ا   –ما يترتب على ذلك من مفاعيل قانونية        
 قـوة   –. ع. م ٢٤٩ على المدين إيفاء الدين بالعملة التي التزم بها عملاً بالمـادة             –. ع. م ٢٩٩المادة  

ابرائية غير محدودة على الاراضي اللبنانية للاوراق النقدية التي تساوي قيمتها خمسماية ليرة وما فوق               
 لا يجوز للدائن ان يرفض اسـتيفاء دينـه بالعملـة            –ن قانون النقد والتسليف      م ٧وفقاً لأحكام المادة    



  ٥٧ي فهرس هجائ   

اللبنانية سواء كان هذا الدين بالعملة الاجنبية او بالعملة اللبنانية وذلك تحت طائلة العقوبات الجزائيـة                
 ـ          –)  نقد وتسليف  ١٩٢المادة  ( انون  أفضلية تطبيق احكام قانون النقد والتسليف الصادر بتاريخ لاحق لق

 – السيادة الوطنية للدولة اللبنانية توجب ان يتم التعامل في لبنان بالعملة الوطنيـة           –الموجبات والعقود   
موجب قبول التسديد بالعملة الوطنية ليس من شأنه ان يطال صحة التعاقد الذي يبقى قائماً وصـحيحاً                 

 .تبعاً لحرية التعاقد
 اعتماد لبنان، وفقـاً     – اعتماده مقابل الدولار الاميركي      بحث في سعر صرف الليرة اللبنانية الواجب       -

من الدستور، على النظام الاقتصادي الحر الذي لا يعترف بتحديد سـعر رسـمي لتبـادل                ) و(للفقرة  
 – من قانون النقد والتسليف     ٢حكام المادة   اللبنانية بالذهب الخالص وفقاً لأ     تحديد قيمة الليرة     –العملات  

 –رسمي للعملة الوطنيـة  يحدد سعر صرف العملة الاجنبية بسعر      لقانون اللبناني   عدم وجود نص في ا    
 وجوب اعتماد –عدم صلاحية مصرف لبنان لتحديد سعر صرف الليرة اللبنانية إزاء العملات الاجنبية           

كن  لا يم  –  تجارة لجهة دفع قيمة الشيك بالعملة اللبنانية       ٤٣٢السعر الرائج وفقاً لما نصت عليه المادة        
لتعاميم مصرف لبنان ان تعدل وضعيات قانونية حددتها النصوص التشريعية الدستورية او العاديـة او      

 مصرف لبنان نفسه لا يلتزم بما سمي بسعر الصرف الرسمي في التعامل المصرفي              –المبادئ العامة   
 يمكن للقـانون     لا – »السعر المدعوم « العبارة الصحيحة لوصف ما تم تسميته بالسعر الرسمي هي           –

 الذي سمي بقانون الدولار الطالبي والمحدد بفئة معينة من الطـلاب الجـامعيين ان               ١٩٣/٢٠٢٠رقم  
 تحديد سعر الصرف –يتعدى ذلك ليشمل تعديل طبيعة الاقتصاد الحر والسوق الحرة المحمية بالدستور    

 لا يمكن، تبعاً لكـل مـا        – الرسمي يستوجب صدور قانون ولا يحق لمصرف لبنان القيام بذلك الدور          
الاسترشاد بمنصة صيرفة لتحديد  –تقدم، القول بوجود سعر صرف رسمي للدولار الاميركي في لبنان   

سعر الصرف للدولار الاميركي كحل وسطي وعادل يحاكي تقريباً سعر الصرف الـدارج المتـداول               
اهدة والمعلومة من الكافة، وسيلة      لا يعد الشيك، في ظل الظروف الراهنة المش        –خارج الاطر العادية    

 إلزام المعترض عليه بدفع اتعاب المعتـرض        –ايفاء للدين بحيث يحق للدائن رفض تسلّمه إيفاء لدينه          
 وليس بواسطة شيك سواء بالدولار الاميركي او بالعملة الوطنية وفقـاً للـسعر          دة القانونية نقداً  مع الفائ 

 .الدارج على منصة صيرفة بتاريخ الدفع
  )٢٦/٥/٢٠٢٢ صادر عن محكمة الاستئناف في بيروت الغرفة الحادية عشرة بتاريخ ٣٨٩قرار رقم (

 ثبوت  – إقرار المدعى عليه بأتعاب المدعي       – اتعاب محاماة محددة بالدولار الأميركي       – اتعاب محاماة    -٢٦٢
قـة المـدعي علـى     ثبوت مواف–توجب الأتعاب بذمة المدعى عليه لمصلحة المدعي وتحديد مقدارها       

استيفاء اتعابه من الرصيد المتوجب للمدعى عليه عن حصته الإرثية بذمة سـائر الورثـة والمحـددة                 
 توافق الفريقين على ان يـتم       – فائدة من تاريخ تقديم الدعوى وحتى الدفع الفعلي          –بالدولار الأميركي   

 – الوضع التشريعي اللبنـاني       عدم مخالفته  –تسديد الأتعاب بموجب شيك مصرفي بالعملة الأميركية        
عرض المواد القانونية ذات الصلة ـ إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي المبلغ المتفق عليه بموجب  

  .الإقرار 
  )١٤/٣/٢٠٢٢قرار صادر عن رئيس الغرفة الحادية عشرة لمحكمة الاستئناف في بيروت بتاريخ (

 ثبوت قيام الجهـة المـدعى       –العشري على تلك المطالبة      دفع بمرور الزمن     – مطالبة بأتعاب محاماة     -٢٦٥
 إقرار ضمني بترتُّب دين     – عليها بتسديد المحامي المدعي دفعات على حساب أتعابه خلال تلك الفترة          

  . انقطاع مهلة مرور الزمن العشري–الأتعاب المطالب به 
الإضافة الى أتعاب ناتجة عن      مطالبة برصيد أتعاب محاماة محددة بموجب تعهد موقع من الفريقين، ب           -

ثبوت عدم قيام المحامي المدعي بجميع الاعمال المكلـف بهـا           –دعاوى غير ملحوظة في ذلك التعهد       
 يعود للمحامي أن يطالب ببدل أتعاب اضافية عن الدعاوى المتفرعة عن الدعوى         –بموجب ذلك التعهد    

ي تقدير الاتعاب المتوجبة عـن الاعمـال         سلطة المحكمة ف   – محاماة   ٧٠الأصلية وفقاً لأحكام المادة     
 تخفيض الاتعاب موضوع التعهـد      –المنجزة من المحامي بعد الاستئناس برأي مجلس نقابة المحامين          



   فهرس هجائي ٥٨

 إلزام المدعى عليه بدفعها للمدعي بالإضافة الى إلزامه بدفع اتعاب المدعي عن             –الموقع من الفريقين    
  .تعهدالدعاوى المتفرغة غير الملحوظة في ذلك ال

 )١٦/١٢/٢٠٢١ صادر عن رئيس الغرفة الثامنة عشرة لمحكمة الاستئناف في جبل لبنان بتاريخ ٤٦قرار رقم (

  مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة 
  عن اعمال القضاة العدليين

    ادلاء بوجـود خطـأ جـسيم لاهمـال         – مداعاة الدولة بالمسؤولية الناجمة عن اعمال القضاة العدليين          -١٧٣
   تقديمـه علـى     – اسـتدعاء تمييـزي      –المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التدقيق فـي الملـف           

   – خلو احداهن من وجود توقيع حـي للوكيـل القـانوني، المحـامي فـي الاسـتئناف                   –ثلاث نسخ   
   افتقار استدعاء التمييـز المبـرز       – الشروط الواجب توافرها في طلب التمييز        –. ج.م. أ ٣١٨المادة  

 لا يعاب على محكمة التمييـز تطبيـق   – رده شكلاً -ام المحكمة الى توقيع المحامي في الاستئناف      ام
 لا يتعين عليها الاسـتناد الـى النـسخ مـن            –القواعد الملزمة التي اوردتها صراحةً المادة المذكورة        

ني طالما انها اسـتثبتت     من باقي الفرقاء والموقع عليها من قبل الوكيل القانو         استدعاء التمييز المبلّغة  
 عـدم تـوفر   –من افتقار استدعاء التمييز المرفوع امامها من الشرط الملزم المومأ اليه لقبوله شـكلاً    

 غرامة للتعسف فـي اسـتعمال      – تعويض للمدعى عليها     – رد الدعوى    –الجدية في ادلاءات المدعي     
  .حق التقاضي

 )٥/٣/٢٠٢١مييز بتاريخ  صادر عن الهيئة العامة لمحكمة الت١٢قرار رقم (

   الطعـن بقـرارات عـدة صـادرة     – مداعاة الدولة بالمسؤولية الناجمة عن اعمال القـضاة العـدليين            -١٧٤
   شروط الطعن عـن طريـق مـداعاة الدولـة بالمـسؤولية الناجمـة       –عن القاضي المنفرد الجزائي   
  اد الخـصوم لـسائر طـرق        اللجوء اليه عنـد اسـتنف      – طعن استثنائي    –عن اعمال القضاة العدليين     

 طعن يتناول الأحكام القضائية الحائزة علـى الـصفة          -الطعن الاخرى بالأحكام والقرارات القضائية      
  .المبرمة

 اتخاذها من قبل القاضي المنفرد الجزائي بمعرض النظر في دعـوى جزائيـة    – قرارات مشكو منها     -
 – قرارات اداريـة فـي معظمهـا    –ة امامه  قرارات تتناول اجراءات المحاكمة الجاري   –عالقة امامه   

 قرارات لا تشكل موضوع مداعاة الدولة لمسؤوليتها عـن اعمـال القـضاة              –اتخاذها اثناء المحاكمة    
 تعسف في استعمال حق المـداعاة       – عدم قبول المراجعة     –العدليين امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز       
 تعويض  – غرامة   – تقبل بحسب طبيعتها سلوك هذا الطعن        لتقديم هذه المراجعة، طعناً في قرارات لا      

 .للمدعى عليها
 )٥/٣/٢٠٢١ صادر عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز بتاريخ ٢٠قرار رقم (

 طعن في قرار صادر عن الهيئة التأديبية –مداعاة الدولة بالمسؤولية الناجمة عن اعمال القضاة العدليين       -١٧٥
الخاصة القاضي بإلغاء قرار صرف تأديبي وبإلزام مطرانية بيـروت للـروم            العليا لمعلمي المدارس    

 مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عـن        –الارثوذكس بتصفية حقوق المدرسة، المطلوب ادخالها       
 طعن استثنائي يلجأ اليه عند استنفاد الخصوم طرق         –اعمال القضاة العدليين المسندة الى الخطأ الجسيم        

 . طعن يتناول حكماً قضائياً حائزاً على الصفة المبرمة– الاخرى الطعن
 اصول الاعتراض على العقوبات التأديبيـة       –قانون تنظيم افراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة          -

 طبيعة خاصـة    – تفسير النصوص بالترابط والتكامل فيما بينها        – استعراض بعض مواده القانونية      –
 خروجه عن نطاق القرارات بالمفهوم المنصوص عليه في قـانون           –عن هيئة التأديب    للقرار الصادر   

 لا يمكن ان يشكل موضوع مداعاة الدولة لمسؤوليتها عن اعمال القـضاة             –اصول المحاكمات المدنية    
 .العدليين المسندة الى الخطأ الجسيم



  ٥٩ي فهرس هجائ   

طريق من طرق المراجعـة      عدم خضوعها لأي     – صدورها بصورة نهائية     –قرارات هيئة التأديب     -
 . عدم قبول المراجعة–العادية وغير العادية المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية 

 )٥/٣/٢٠٢١ صادر عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز بتاريخ ٢٣قرار رقم (

  مرور زمن
   المنـصوص عليـه     مـرور الـزمن القـصير      – دفع بمرور الزمن الثنائي      –مطالبة بأتعاب محاماة     -٢٢٧

 ٣٤٩الذي نصت عليه المادة     ) العشري(يشكل استثناء على مرور الزمن العادي       . ع. م ٣٥٢في المادة   
 مرور الزمن الثنائي ينحصر بالاتعاب التي تعـود   –  بصورة ضيقة  ٣٥٢ وجوب تفسير المادة     –. ع.م

 لا يتنـاول    – عن موكليـه     بةًفعها الى القضاء نيا   ته في الدعاوى او الطلبات التي ير      للمحامي عن وكال  
 بوكالة او   مرور الزمن الثنائي الاتعاب عن اعمال قانونية اخرى قام بها المحامي لمصلحة اي شخص             

 العقود وغير   ريرراء والاستشارات او المعاونة على إجراء اعمال قانونية كتح        بغير وكالة كإعطاء الآ   
 تخـضع الاتعـاب الـسنوية والتعـويض          لا –ذلك بحيث تخضع المطالبة بها لمرور الزمن العادي         

 لا تبدأ مهلة مرور الزمن على اتعـاب         – محاماة لمرور الزمن الثنائي      ٦٩المنصوص عنه في المادة     
 لا يمكن اعتبار تاريخ     –المحاماة الناتجة عن الدعاوى إلا من تاريخ صدور الحكم النهائي في الدعوى             

نطلقاً لمرور الزمن على الاتعاب كون هذه المصالحة        توقيع مصالحة في نزاع ما عالق امام المحاكم م        
 مرور الزمن على تلك الاتعاب يبدأ سريانه من تاريخ صدور           –لا تعني صدور حكم نهائي في النزاع        

 ثبوت تقدم المحامي المعترض عليه بدعوى للمطالبـة         –حكم بتدوين المصالحة وانهاء النزاع اصولاً       
 رد الدفع   – بالرجوع عن الدعوى بين الفرقاء       ريخ صدور آخر حكم    السنتين منذ تا   بأتعابه ضمن مهلة  

  .بمرور الزمن
 )٢٦/٥/٢٠٢٢  صادر عن محكمة الاستئناف في بيروت الغرفة الحادية عشرة بتاريخ ٣٨٩قرار رقم (

  مسؤولية 
رض له   مطالبة بإلزام الجهة المدعى عليها أداء تعويض للمدعي جراء حادث السير الذي تع             – مسؤولية -٣٥٣

أثناء انتقاله بسيارة أجرة مملوكة من المدعى عليه الأول، وبقيادة مورث المدعى عليهم والآخرين الذي           
لية موضوعية على عـاتق   و مسؤ – مسؤولية ناشئة عن فعل الجوامد       – مدى الحياة    اً دائم ب له شللاً  سب

مسؤول عنها وإن لـم تكـن تحـت         المدعى عليه، مالك السيارة المسببة للحادث، باعتباره حارسها وال        
 لمبدأ ارتبـاط حراسـة الجوامـد بملكيتهـا          اًمراقبته وحراسته الفعلية وقت حصول ذلك الحادث، تبع       

 مسؤولية عن الفعل الشخصي على عاتق سائق الـسيارة،  – موجبات وعقود ١٣١والمستفاد من المادة    
دة والمتمثّل بالتهور والرعونـة وعـدم       مورث المدعى عليهم، لارتباط وقوع الحادث بخطئه أثناء القيا        

 مسؤولية ثابتة من خلال الحكم الجزائي الصادر عن     -مراعاة تدابير السلامة وعدم احترام قانون السير      
الى  و سنة على الحادث٤٢الى تفاقم الاضرار الجسدية بعد مرور   اسناد الدعوى–محكمة جزاء عاليه 

 ضـرر   – بالحادث   اً صدور الحكم الجزائي، والمرتبطة سببي     الاضرار المستقبلة غير المعلومة بتاريخ    
 مادي ناتج عن تكبد المدعي تكاليف باهظة جراء التطواف بين المستشفيات والمراكز الطبية، فـضلاً              

 تعويض مقدر من قبل المحكمة بـالنّظر  –عن الضرر المعنوي الناتج عن حرمانه العيش حياة طبيعية   
عانى خلالها المدعي جميع الآلام الجسدية والنفسية، والتي تفاقمت واسـتمرت           الى المدة الطويلة التي     

 تعـويض   -بقوة بعد الحادث، إضافة الى الأكلاف المادية لزوم الطبابة والاستشفاء والعناية الخاصـة            
للمدعي في ذمة المدعى عليهم عن جميع الاضرار الجسدية والنفسية والمادية التـي ظهـرت بقـوة                 

 إلزام المـدعى    – من جراء الحادث المشكو منه والتي تتحققها المحكمة يوم إصدارها الحكم             والمتولّدة
 مطالبة بمعاش شهري مـن خـلال        –عليهم، متكافلين متضامنين، دفع التعويض المحكوم به للمدعي         



   فهرس هجائي ٦٠

مكان  مطالبة مستوجبة الرد لعدم إ– عن الاضرار المرتقبة اًإلزام المدعى عليهم تسديده للمدعي تعويض   
  .تعيين الاضرار المرتقبة بصورة مسبقة

 )١٢/٣/٢٠١٩ صادر عن محكمة الدرجة الأولى في البقاع غرفة ثانية بتاريخ ١١قرار رقم (

  مصرف
 قرار صادر عن قاضي الامور المستعجلة بإلزام مصرف بتحويل مبلغ من المـال              – مصرف   – عجلة   -١٩٨

 استئناف هذا القرار مـن قبـل المـصرف          –دبي  من حساب المدعي لديه الى حساب هذا الاخير في          
 رد طلب وقف التنفيـذ مـن قبـل محكمـة       –المدعى عليه وطلب وقف تنفيذه لحين البت بالاستئناف         

 – طلب نقض القرار الاستئنافي القاضي برد طلب وقف التنفيذ لفقدانه التعليـل القـانوني           –الاستئناف  
 قرار مؤقت لا يتضمن فصلاً بأساس   –» وقف التنفيذ «ار   طبيعة قر  -. م.م. أ ٥٣٧ادلاء بمخالفة المادة    

 قرار لا يستوجب التعليل وبيان      – امكانية الرجوع عنه عند ظهور معطيات جديدة في الملف           –النزاع  
 اعتبار ما ورد فيـه لجهـة     –بالنسبة للاحكام النهائية    . م.م. أ ٥٣٧الاسباب التي تفرضها احكام المادة      

 . رد السبب التمييزي–كافٍ لتبرير رد طلب وقف التنفيذ » راق الدعوىاطلاع المحكمة على او«
  )١١/١/٢٠٢٢ صادر عن محكمة التمييز غرفة ثامنة بتاريخ ٢قرار رقم (

 طلب إلزام ذلك المصرف بتحويل مبلغ مـن         – حساب مشترك بالدولار الاميركي      – مصرف   –عجلة   -٢٢٠
أنفة لديه إلى حسابها لدى مصرف آخـر فـي دولـة            المال بالدولار الاميركي من حساب الجهة المست      

حق العميل بالاستفادة من الخدمات المصرفية بمـا         – م.م. أ ٥٧٩ة سنداً لأحكام المادة     الامارات العربي 
في ذلك طلبات التحويل، يدخل بداهةً ضمن الحقوق المحمية قانوناً والتي تبرر تدخل قضاء العجلة في                

 ثبوت توقيع المستأنف طلب التحويل واستلامه من قبل مـدير           –روع  حال التعدي عليها دون سبب مش     
 أمر ينم عن إرادة المستأنف الواضحة والثابتة بعدم تجديد تجميد      –أحد فروع المصرف المستأنف عليه      

 لا يجوز بعد    –الحساب عند تحريره كما ينم عن معرفة المصرف المستأنف عليه الأكيدة بهذه الرغبة              
  . لتبرير عدم تنفيذ طلب التحويل»أوتوماتيكي«ير أن يتذرع بتجديد تجميد الحساب بشكل ذلك لهذا الأخ

تذرع المصرف بعدم امكانية إجراء التحويل المطلوب عملاً بالتعميم الصادر عن جمعية المـصارف               -
 تعميم صـادر بتـاريخ      – أهداف جمعية المصارف بحسب نظامها التأسيسي        – ١٧/١١/٢٠١٩تاريخ  
 ما يصدر عن تلك الجمعية من بيانات وتعاميم         –نشوء حق الجهة المستأنفة المكتسب بالتحويل       لاحق ل 

تتعلق بالتحويلات الى الخارج لا يكتسب صفة الإلزام التي تتمتع بها القـوانين والأنظمـة والأوامـر                 
 ١٩٣لقانون   ا –الصادرة في هذا الاطار عن السلطة التشريعية أو المصرفية المولجة قانوناً إصدارها             

يبقى محصوراً في إطار المبالغ التي يتوجب على المصارف تحويلها لصالح           ) قانون الدولار الطالبي  (
عـدم   –الفئة المذكورة فيه دون أن يشير صراحةً الى أي حظر أو حد من القيام بـسائر التحـويلات                  

 رد تذرع –كانية التحويل صدور أي نص تشريعي يمنع تحويل الأموال الى خارج البلاد أو يحد من ام       
  .المصرف بالتعاميم الصادرة عن جمعية المصارف لتبرير عدم تنفيذ أمر التحويل

 –تذرع المصرف بالظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد لتبرير امتناعه عـن إجـراء التحويـل                  -
جباته العقدية ما لم يقدم الـدليل       لامتناع المتعاقد عن انفاذ مو     الظروف الاستثنائية لا تشكّل سبباً مبرراً     
عدم ثبوت حصول حدث طارئ حال دون تمكين المـستأنف           –على أنها تستجمع شروط القوة القاهرة       

 اعتبار تذرعه بالازمة الاقتصادية وبـالظروف       –عليه من القيام بعملية التحويل لأسباب خارجة عنه         
  .تمام التحويل المطلوبالاستثنائية المرافقة لها غير مبرر لموقفه الرافض ا

ي الشرعية على موقف المـصرف الـرافض إجـراء          ضف لا ي  –عرض شيك مصرفي بقيمة الوديعة       -
 اعتبار إمتنـاع    –التحويل ولا يثير أي نزاع جدي بشأن حق الجهة المستأنفة بالتمسك بطلب التحويل              

لتعـدي الواضـح وغيـر      المصرف المستأنف عليه عن الاستجابة لطلب الجهة المستأنفة من قبيـل ا           
 تحقُّق شروط تدخُّل قضاء العجلة لوضع حد لذلك التعدي سـنداً            –المشروع على حقها في هذا الإطار       



  ٦١ي فهرس هجائ   

 إلزام المصرف المستأنف عليه باجراء التحويل المطلوب        –. م.م. أ ٥٧٩لأحكام الفقرة الثانية من المادة      
  .أخيرتتحت طائلة غرامة اكراهية عن كل يوم 

  )٣/٣/٢٠٢٢ صادر عن محكمة الاستئناف في بيروت غرفة ثالثة بتاريخ ٢٢٩قرار رقم (
عقد فتح حساب ادخار، لأجلٍ معين، مبرم بين طبيب لبناني مقيم في المانيا ومصرف لبناني عامل في                  -٣١٠

 مطالبات عدة للمصرف الوديع مـن       – حسابان أحدهما بالدولار الاميركي والثاني بالأورو        –بيروت  
 رفض المصرف إعادة الوديعة للمودع وتقدمه       – دة المبالغ المودعة في هذين الحسابين للمودِع      أجل إعا 

مره مسحوبين بالدولار وبالأورو على مصرف لبنان، بقيمة هذا الأخير بعرض شيكين مصرفيين لأمن  
حت طائلة غرامـة     للمدعي ت  اً مطالبة بإلزام المدعى عليه إعادة الوديعة كاملةً ونقد        –المبالغ المطلوبة   

  .إكراهية عن كل يوم تأخير في التنفيذ
حساب الإدخار ذو طبيعة خاصة وهو يخضع، علاوةً على الأحكام العامة المتعلّقة بالودائع النقديـة،                -

 عدم جواز سحب الأمـوال مـن حـساب          –لأحكام خاصة منصوص عنها في قانون النقد والتسليف         
 نقد وتـسليف    ١٦٩كات، عادية أو مصرفية، في ضوء أحكام المادة         الإدخار العائد للمدعي بواسطة شي    

 إعادة  اً للمدعي برصيد حساب الادخار العائد لهذا الأخير وملزم        اً اعتبار المصرف المدعى عليه مدين     –
  .ل المتّفق عليهجاً في الأالمبالغ المطالب بها نقد

ئد في لبنان باعتباره قوة قاهرة تـؤدي الـى           لرفض تسليم المدعي أمواله، بالوضع السا      اًإدلاء، تبرير  -
 قناعة المحكمة بعدم    – موجبات وعقود    ٣٤١ للمادة   اًسقوط موجب المدعى عليه، لاستحالة تنفيذه، سند      

 لوجود مؤشرات كثيرة تُنبئ بحدوثها منذ أكثـر  اً مفاجئاًتشكيل الازمة الاقتصادية السائدة في لبنان حدث    
د لعدم كفاية الدليل على توافر عناصر القوة القاهرة والتي من شـأنها              إدلاء مستوجب الر   –من سنتين   

  .تبرير امتناع المدعى عليه عن رد الوديعة للمدعي وابراء ذمته من الدين موضوع الدعوى
 عند تاريخ الاستحقاق، ودون اًحق للمدعي في سحب الاموال المودعة في حساب الادخار بكاملها ونقد -

 حق مستفاد من – بالأمر وإبراز دفتر التوفير عند إجراء السحب   اًلام المصرف مسبق  اي قيد، بشرط إع   
الاحكام القانونية العامة والخاصة، المطبقة على النزاع، بالاضافة الى مندرجات العقـد الموقّـع بـين           

اعتبـار   –  حق ثابت وأكيد في استرداد الوديعة بمعزل عن سبب هذا الاسترداد والغاية منه          –الفريقين  
 راً على حقه المشروع ونـاف     اً واضح اًرفض المصرف المدعى عليه تسليم المدعي رصيد حساباته تعدي        

 رفض متّسم بالتّعسف لإفتقاده المبـرر       –بمخالفته الدستور والاحكام القانونية النافذة ومندرجات العقد        
، وعنـد   اًطالب بـه نقـد    ر الم  إلزام المدعى عليه تسليم المدعي كامل رصيد حساب الإدخا         –القانوني  

  .الإستحقاق، تحت طائلة غرامة إكراهية عن كل يوم تأخير في التنفيذ
  )٣/٢/٢٠٢٢قرار صادر عن محكمة الدرجة الأولى في بيروت غرفة سادسة بتاريخ (

معينة قيمتها بالدولار الأميركـي، وتمثّـل       ،   سندات لأمر البائع، مصرف لبنان     –عرض فعلي وايداع     -٣١٥
 قيـام   – ثمن عقار آيلة ملكيته للمدعي الشاري بموجب عقد بيع ممسوح منظّم بـين الفـريقين                 درصي

 –عن أحد المصارف، ضمانةً لتسديد قيمة هـذه الـسندات             صادرة المدعي بإيداع كفالة غب الطلب،    
إقدامه من ثم، ولدى استحقاق قيمة القسط الرابع من رصيد ثمن ذلك العقار، وبموجب عـرض فعلـي    

على ايداع قيمة السند المستحق بالليرة اللبنانية لا بالعملة الاجنبيـة المتفـق             وإيداع لدى الكاتب العدل،     
 رفضه قبض المبلغ المودع بالعملة اللبنانية من خلال كتاب موجـه الـى             المدعى عليه  إعلان –عليها  

  .المدعي بهذا الخصوص
ة القسط المستحق، لدى الكاتب العـدل، والمـسدد         مطالبة بإعلان صحة العرض الفعلي والايداع بقيم       -

لمترتبة في ذمتـه    ابالليرة اللبنانية، وبإبراء ذمة المدين المدعي باعتبار المبلغ المودع إيفاء لقيمة السند             
 إدلاء المدعى عليه ببطلان العرض والإيداع بالعملة الوطنية لمخالفته بنود عقد البيـع              –للمدعى عليه   
لايعود لمصرف لبنان التنصل من أحكام قانون النقـد          - تجارة ٣٥٦فريقين وأحكام المادة    الموقّع بين ال  

ة نصوص القانون المذكور والتـي      حوالتسليف الإلزامية ورفض الإيفاء بالليرة اللبنانية في ضوء صرا        



   فهرس هجائي ٦٢

ور  على الـد   ، مصرف لبنان  ، من جانب المدعى عليه    اًللنظام العام وخروج    اًتعتبر هذا الرفض مخالف   
اعتبار الايفاء الحاصل بالليرة اللبنانيـة بموجـب معاملـة           –المنوط به بمقتضى احكام آمرة وملزمة       

  . لمفاعيلهاً من الناحية القانونية ومنتجاًالعرض الفعلي والإيداع صحيح
 للمـادة   اًمستوجب الرد، سند    إدلاء – كسعر للدولار الأميركي     »سعر المنصة « اعتماد   وجوبإدلاء ب  -

ن قانون النقد والتسليف، والتي أولت مصرف لبنان اتخاذ الاجراءات اللازمـة لتثبيـت سـعر                 م ٧٠
 اعتبار الإيفـاء الحاصـل      –  ليرة لبنانية للدولار الواحد    ١٥٠٧الصرف الرسمي للدولار عند مستوى      

علان  إ – اً وأصولي اًللسند موضوع الدعوى بالليرة اللبنانية، وعلى أساس سعر الصرف الرسمي، قانوني          
  .صحة العرض الفعلي والإيداع واعتبار المدعي بريء الذمة تجاه المدعى عليه

  )٢٨/١٠/٢٠٢١ صادر عن محكمة الدرجة الأولى في بيروت غرفة سابعة بتاريخ ٢٦٠قرار رقم (
اقدام مصرف على إقفال حسابات جارية عائدة لعميلين لديه على خلفيـة نـزاع            – عرض فعلي وايداع   -٣١٩

شئ بينه وبينهما، أمام قاضي الامور المستعجلة في المتن، بسبب رفـضه إجـراء تحويـل                قضائي نا 
بالدولار الاميركي بناء على طلب العميل الأول من حساب هذا الاخير في لبنان الى حـسابٍ العميـل             

إقدامه من ثم على دعوة العميلين الى قبض قيمة أرصـدتهما            – الثاني في مصرف أجنبي خارج لبنان     
 لرفض هذين العميلين قبض قيمة أرصدتهما، بإيداع شيكين اً قيامه، تبع –مستحقة بعد إقفال حساباتهما     ال

مصرفيين مسحوبين على مصرف لبنان بقيمة تلك الارصدة في الـصندوق الحديـدي لـدى الغرفـة                 
مـة  مطالبة بإعلان صحة عرض وإيداع ذينك الشيكين وبـراءة ذ          – الإبتدائية الخامسة في جبل لبنان    

 مطالبة مستوجبة الرد في الاساس لمخالفتها أحكـام         –المصرف المدعي تجاه الدائنين المدعى عليهما       
التي أولت الكاتب العدل، دون سواه، صلاحية إجراء عملية العرض الفعلي والايداع . م.م. أ ٨٢٢المادة  

  . الدائنالمبرئة ذمة المدين تجاه
 المصرف المدعى عليه مقابلةً عن إقفـال حـسابات المـدعيين            ادعاء مقابل رامٍ إلى إعلان مسؤولية      -

مقابلةً، دون مبرر قانوني بالاستناد الى بند تعسفي وباطل مدرج طي عقد فـتح الحـساب والتعامـل                  
 مطالبة بإلزام المدعى عليه مقابلةً أداء تعويض للمدعيين مقابلةً نتيجة           –المصرفي المبرم بين الفريقين     

مقابل في الشكل لتلازمه مـع الـدعوى        الدعاء  قبول الإ  –سخ ذلك العقد بصورة تعسفية      إقدامه على ف  
  .الأصليةً

 اً تعسفي اً يعتبر بند  –  لغياب اي تعريف به في القانون اللبناني       اًعلى المحكمة تعريف البند التعسفي تبع      -
 إرادته على معاقده، بصورة  والذي يملياًالبند المدرج في عقد إذعان من جانب الفريق الأقوى إقتصادي     

 عـدم اعتبـار البنـد    – لمنفعة ذاتية وشاذّة وفاحشة على حساب حقوق الفريق الآخـر  اًمنفردة، تحقيق 
 ومنافع متساويةً وبخاصةٍ حقّ     اً تعسفًيا في ضوء إيلائه كلا الفريقين المتعاقدين حقوق        اًالمطعون فيه بند  

 اعتبار البند المشكو منـه      – بذلك   اً وخطي اًد الآخر مقدم  فسخ العقد من جانب واحد، شرط إبلاغ المتعاق       
 حق فسخ العقد مشروع ومكرس في القانون شرط عدم إساءة استعماله    – لمفاعيله كافة    اً ومنتج اًصحيح

 اعتبار إقدام المدعى عليه مقابلةً على فسخ عقد التعامل عبـر إقفالـه              – لروح القانون أو العقد      اًخلاف
 بمثابـة  اً للمدعيين مقابلةً بإرادته المنفردة ودون التقيد بموجب إبلاغهما بقراره مـسبق الحسابات العائدة 

          اعتبار الفـسخ الحاصـل      –نح حقّ الفسخ    تجاوز من طرفه لحدود حسن النية وللغاية التي من اجلها م 
ر  موجبات وعقود، لحـصوله دون أي مبـر        ٢٤٨، بمفهوم المادة    اً تعسفي اًللعقد موضوع الدعوى فسخ   

 إعلان مسؤولية المصرف المدعى عليه مقابلةً عن فسخ عقد فتح الحسابات المصرفية العائدة              –قانوني  
  . تعويض–اً للمدعيين مقابلةً وعن إقفالها تعسفي

  )١١/١١/٢٠٢١قرار صادر عن محكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان غرفة خامسة بتاريخ (
 إمتناع المصرف عن تحويل قيمة تلك الوديعة الى حسابات          –ركي  عقد فتح حساب وديعة بالدولار الأمي      -٣٨٢

سـحب شـيكات     –  في رفضه على بيان صادر عن جمعيـة المـصارف          اًالعميل في الخارج مرتكز   
 إعادتها من قبل المـصرف      – إيداعها في حساب العميل في مصرف أجنبي         –مصرفية بقيمة الوديعة    

 اعتـراض   –  حجز احتياطي بالاستناد الى تلك الشيكات      –الأخير لعدم تغطيتها من المصرف اللبناني       



  ٦٣ي فهرس هجائ   

 – لايفاء الدين بموجب شيكات استلمها الحاجز دون أي تحفظ           اًيرمي الى الرجوع عن ذلك الحجز تبع      
 تحويـل الأمـوال أمـر تمارسـه المـصارف           –نزاع حول مدى إلزامية اجراء التحويل المصرفي        

 استقرار الاجتهاد على وجوب احترام عقـد فـتح          –يفاء  والمؤسسات المالية كوسيلة لدفع الديون والا     
 تقييد حق المعترض بوجهه بتحريك حسابه –الحساب وتنفيذ تعليمات المودع بإجراء التحويل المطلوب    
 للمبادئ القانونية والأعراف المهنية الثابتـة       اًعبر إجراء تحويلات مالية داخلية أو خارجية يشكل خرق        

 اعتبار موجب التحويل من الموجبات العقديـة البديهيـة          –  تأديتها لزبائنها  التي دأبت المصارف على   
 اً وناتجاً الامتناع عن تنفيذ أمر التحويل يجب أن يكون مبرر–والتي لا حاجة الى ذكرها في متن العقد        

 لا يمكن تبرير وضع القيود على عمليات الـسحب أو           – عن أمر يتعلق بالمودع أو بصاحب الحساب      
 لا  – للأصول وليس بموجب بيان أو تعميم صادر عن جمعيـة المـصارف              اً إلا بتشريع وفق   التحويل

  .وجبها الدستور والقوانين النافذةيمكن لهذه الأخيرة إصدار تعاميم تخالف بم
 لإيفاء دين المعترض بوجهه بموجب شيكات اسـتلمها         اًطلب رجوع عن قرار الحجز الاحتياطي تبع       -

أن يرد الوديعة عينها وملحقاتها بالحالة التي تكون عليها عند تسليمها             الوديع على –الأخير دون تحفظ    
ق بالوديعـة   حِ عن سبب كل هلاك أو تعيب لَ        اعتباره مسؤولاً  –اليه أي بذات العملة التي أودعت فيها        

 –  رد الوديعة يجب أن يحقق الإيفاء الفعلي دون أن يلحق أي ضرر بالمودع             –وكان في وسعه إتقاؤه     
 لما يستفاد من أحكـام المـادة        اًالشيك الذي يصدر في لبنان معد للتداول في داخل البلاد وخارجها وفق           

 يجب أن تكون مؤونة     – ١٩/٣/١٩٣١ تجارة، ولما هو منصوص عليه في اتفاقية جنيف تاريخ           ٤٢٦
 عـدم   - قبض قيمتـه   لا يعتبر الشيك إيفاء إلا بعد        –  من النقود وموجودة بتاريخ إصداره     اًالشيك مبلغ 

 بالعملـة الأجنبيـة   اًالمسحوب عليه من تأمين مؤونة الشيكات المسلّمة الى الحاجز نقد       تمكّن المصرف 
لدى المصرف الأجنبي أو لدى أي من المصارف العاملة في لبنان في ضوء الأزمة المالية والمصرفية           

 وجـوب   –روض إلمام الكافة بهـا      وفق المعلومات المستقاة من خبرة القاضي في الشؤون العامة المف         
تحمل المصرف المعترض مع مصرف لبنان المسحوب عليه المسؤولية الناشئة عن عدم تأمين السيولة              

 لا  – لا مجال للمصرف الممتهن والمحترف أن يتذرع بالظروف الاستثنائية في هذا السياق              –اللازمة  
بقيمة الوديعة ايفاء للدين المتوجب بذمة المصرف        لذلك اعتبار الشيكات التي استلمها الحاجز        اًيمكن تبع 

المحجوز بوجهه طالما أنه لم يتمكّن من تحصيل قيمتها في الخارج كبديل من عملية التحويـل، ولـم                  
 ـ          –يتمكن من قبض قيمتها الكاملة في لبنان          اً رد الاعتراض على الحجـز الاحتيـاطي الملقـى تأمين

  .لتحصيل ذلك الدين
  )٣٠/١١/٢٠٢١ عن رئيسة دائرة التنفيذ في بيروت بتاريخ  صادر٥٤قرار رقم (

  ملكية عقارية
 شراء المميز الاسهم موضوع النزاع مع اسهم في عقارات اخرى بموجب عقد بيع واحد وبثمن              –شفعة   -١٨٥

 شراء المميز بوجههم اسهماً     – تقدمه بدعوى بوجه بائعية لإلزامهم بتسجيل المبيع على اسمه           –اجمالي  
 صدور حكم لصالح المميز بتسجيل المبيـع        –قار نفسه وتسجيل ملكيتهم لها في السجل العقاري         في الع 

  تقدم المميز بوجههم بالدعوى الراهنة طالبين تمليكهم بالشفعة اسهم المميز بالثمن المقـدر –على اسمه   
د اعتبـاره ان     قرار استئنافي مطعون فيه صدق الحكم الابتدائي مستجيباً لمطالب المميز بوجههم بع            –

مبدأ تملك العقار بحكم قضائي يقابله مبدأ عدم اكتساب هذا التملك اي مفعول الا  بعد التـسجيل فـي                    
 مبدأ يتوافق مع مبدأ نشوء الحق العيني بقيده في السجل العقاري حتـى يكـون لـه     –السجل العقاري   

 .مفعول
 ملكيـة عقاريـة     ٢٠٤لتسجيل تطبيقاً للمادة     اسبقية التملك بالنسبة للمالك بحكم قبل ا       –قوانين عقارية    -

د ضمن الاطار والمبادئ المنصوص عليها في القوانين العقارية وبالتوافق معها ومـن ضـمنها                تتحد
 حكـم   – التي تشترط لسريان الحكم على الغير تسجيله في السجل العقاري            ١٨٨ من القرار    ١٠المادة  

 عدم سريانه على الغير الا      – بين الاطراف المتداعين      انحصار مفعوله، قبل التسجيل    –مكسب للملكية   



   فهرس هجائي ٦٤

 عدم قيد اشارة دعـوى الالـزام بالتـسجيل علـى     – المذكورة  ١٠بعد حصول التسجيل عملا بالمادة      
 – ورودها بتاريخ لاحق لتسجيل ملكيـتهم        –سهم فيه   ك المميز بوجههم لأ   صحيفة العقار قبل تاريخ تملُّ    

 رد التمييز وابرام القـرار      – اعتبار سند تملكهم اسبق تاريخاً       –وجههم  لا يحتج بالملكية المتذرع بها ب     
 .المطعون فيه

  ) ٦/٧/٢٠٢١ صادر عن محكمة التمييز غرفة ثانية بتاريخ ٥٢قرار رقم (

  نقد وطني
 إيفاء بالعملـة    – معاملة تنفيذية ترمي إلى تحصيل دين ناتج عن تسهيلات مصرفية بالدولار الأميركي              -٢٠١

 ليرة لبنانية للدولار    ١٥٠٧،٥على أساس سعر الصرف المحدد من قبل مصرف لبنان بمعدل           الوطنية  
 تذرع المعترض بعدم صحة الإيفاء الحاصل بغير العملة المحددة          – إعتراض على الإيفاء     –الأميركي  

 بحث في مـدى     – الذي أوجب التسديد بعملة القرض       ٥٦٨في العقد ولا سيما في ضوء التعميم الرقم         
 من قانون الموجبات والعقود التـي   ٣٠١خضوع الإيفاء لأحكام المادة      –صحة الإيفاء بالعملة الوطنية     

 قوة إبرائية غير محـدودة لـلأوراق        –أوجبت الإيفاء بعملة البلاد عندما يكون الدين مبلغاً من النقود           
 معاقبة كل من    –نقد والتسليف    من قانون ال   ٧النقدية في أراضي الجمهورية اللبنانية وفقاً لأحكام المادة         

 لا يجوز للدائن إجبار المدين   – من قانون العقوبات     ٧٦٧يمتنع عن قبول العملة الوطنية بموجب المادة        
على الإيفاء بغير العملة الوطنية او رفض الإيفاء الحاصل بها لتمتعها بقوة إبرائية مطلقة وشاملة على                

 .لة الإيفاء لعدم قانونية إدلاءات المعترض لهذه الجهةرد الإعتراض على عم –الأراضي اللبنانية 
 بحث في مدى إختـصاص رئـيس   – نزاع حول سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي           -

 تحديد الكمية أو المقدار الواجب إيفاؤه من الليرات اللبنانية مقابـل            –دائرة التنفيذ للبت في هذه المسألة       
عملة الأجنبية يتطلب لزاماً تحديد سعر صرف الليـرة اللبنانيـة مقابـل الـدولار               الديون المحررة بال  

 تعدد  – عدم وجود سعر صرف رسمي للدولار الأميركي في المنظومة التشريعية اللبنانية             –الأميركي  
 إعتماد أي سعر صرف من شأنه ان يؤثر فـي مقـدار             –أسعار الصرف على صعيد السوق المحلية       

 إعتبـار الخـلاف     –و نقصاناً وأن يؤثر بالتالي على أصل وأساس الحق موضوع التنفيذ            الدين زيادةً ا  
 مـشكلة تتعلـق     –حول تحديد ذلك السعر أثناء التنفيذ من المشاكل التنفيذية غير المتعلقة بالإجراءات             

ازعة إعتبار المنازعة القائمة بين الفريقين حول تحديد سعر الصرف من       –بأساس الحق المطلوب تنفيذه     
رض المستأنف بمراجعة محكمة الموضوع المختـصة للبـت         عت التنفيذ وتكليف الم   فق تقرير و  –جدية  

 .بمعدل سعر الصرف الواجب إعتماده خلال مهلة شهر تحت طائلة متابعة إجراءات التنفيذ
  )١٧/٦/٢٠٢١قرار صادر عن محكمة الاستئناف في بيروت غرفة اولى بتاريخ (

 إسـتحقاق اتعـاب نـسبية       ––بحث في مدى توجب الاتعاب المطالب بهـا          -محاماة  مطالبة بأتعاب    - ٢٢٧
    مطالبـة  -لة نقداً وفقاً لإتفاقية الاتعاب الجارية بـين الطـرفين        للمحامي المعترض عن المبالغ المحص 

 – محاماة تبعاً لإنهاء وكالة المعترض السنوية دون سـبب مـشروع             ٦٩حكام المادة   بتعويض سنداً لأ  
 . محاماة٦٩ التعويض المطالب به سنداً لأحكام المادة استحقاق

 بحث في مدى جواز التعاقـد بالعملـة         –طلب تسديد الاتعاب المتوجبة نقداً بعملة الدولار الاميركي          -
 استعراض الاحكام والمواد القانونيـة      –الاجنبية في العقود الداخلية ومدى وجوب التسديد بهذه العملة          

النظام العام   ان يرتبوا علاقاتهم القانونية كما يشاؤون بشرط ان يراعوا مقتضى             للافراد –ذات الصلة   
 يجـوز للمتعاقـدين ان      –.) ع. م ١٦٦المادة  (حكام القانونية التي لها صفة الزامية       والآداب العامة والأ  

يجـب   –فقوا ويشترطوا ان يكون العقد بالعملة الاجنبية مع ما يترتب على ذلك من مفاعيل قانونية                تي
 على المـدين إيفـاء الـدين        –. ع. م ٢٩٩حكام المادة   يفاء الشيء المستحق نفسه وفقاً لأ     على المدين ا  

 قوة ابرائية غير محدودة على الاراضـي اللبنانيـة          –. ع. م ٢٤٩بالعملة التي التزم بها عملاً بالمادة       
 مـن قـانون النقـد       ٧لمادة  للاوراق النقدية التي تساوي قيمتها خمسماية ليرة وما فوق وفقاً لأحكام ا           



  ٦٥ي فهرس هجائ   

 لا يجوز للدائن ان يرفض استيفاء دينه بالعملة اللبنانية سواء كان هـذا الـدين بالعملـة                  –والتسليف  
 أفـضلية   –)  نقد وتسليف  ١٩٢المادة  (الاجنبية او بالعملة اللبنانية وذلك تحت طائلة العقوبات الجزائية          

 السيادة الوطنيـة    –خ لاحق لقانون الموجبات والعقود      تطبيق احكام قانون النقد والتسليف الصادر بتاري      
 موجب قبول التسديد بالعملة الوطنيـة       –للدولة اللبنانية توجب ان يتم التعامل في لبنان بالعملة الوطنية           

 .ليس من شأنه ان يطال صحة التعاقد الذي يبقى قائماً وصحيحاً تبعاً لحرية التعاقد
 استعراض المبـادئ    –ية الواجب اعتماده مقابل الدولار الاميركي       بحث في سعر صرف الليرة اللبنان      -

) و( اعتماد لبنان، وفقاً للفقرة      –والنصوص التي يستند اليها النظام التشريعي الوضعي في هذا الإطار           
 تحديد –من الدستور، على النظام الاقتصادي الحر الذي لا يعترف بتحديد سعر رسمي لتبادل العملات            

 عدم وجود نص    – من قانون النقد والتسليف      ٢حكام المادة   اللبنانية بالذهب الخالص وفقاً لأ     قيمة الليرة 
 عـدم صـلاحية     –رسمي للعملة الوطنية    يحدد سعر صرف العملة الاجنبية بسعر       في القانون اللبناني    

 الرائج   وجوب اعتماد السعر   –مصرف لبنان لتحديد سعر صرف الليرة اللبنانية إزاء العملات الاجنبية           
 لا يمكـن لتعـاميم      –  تجارة لجهة دفع قيمة الشيك بالعملة اللبنانيـة        ٤٣٢وفقاً لما نصت عليه المادة      

مصرف لبنان ان تعدل وضعيات قانونية حددتها النصوص التشريعية الدستورية او العادية او المبادئ              
 – التعامـل المـصرفي       مصرف لبنان نفسه لا يلتزم بما سمي بسعر الصرف الرسمي فـي            –العامة  

 لا يمكن للقانون رقم     – »السعر المدعوم «العبارة الصحيحة لوصف ما تم تسميته بالسعر الرسمي هي          
 الذي سمي بقانون الدولار الطالبي والمحدد بفئة معينة من الطلاب الجامعيين ان يتعـدى               ١٩٣/٢٠٢٠

 تحديـد سـعر الـصرف       –بالدستور  ذلك ليشمل تعديل طبيعة الاقتصاد الحر والسوق الحرة المحمية          
 لا يمكن، تبعاً لكـل مـا        –الرسمي يستوجب صدور قانون ولا يحق لمصرف لبنان القيام بذلك الدور            

 من الانسب الاسترشاد بمنـصة      –تقدم، القول بوجود سعر صرف رسمي للدولار الاميركي في لبنان           
اكي تقريبـاً سـعر الـصرف       صيرفة لتحديد سعر الصرف للدولار الاميركي كحل وسطي وعادل يح         

 لا يعد الشيك، في ظل الظروف الراهنة المشاهدة والمعلومـة           –الدارج المتداول خارج الاطر العادية      
 إلزام المعترض عليه بـدفع      –من الكافة، وسيلة ايفاء للدين بحيث يحق للدائن رفض تسلّمه إيفاء لدينه             

وليس بواسطة شيك سواء بالدولار الاميركي او بالعملة        اتعاب المعترض مع الفائدة القانونية نقداً وعداً        
  .الوطنية وفقاً للسعر الدارج على منصة صيرفة بتاريخ الدفع

  )٢٦/٥/٢٠٢٢ صادر عن محكمة الاستئناف في بيروت الغرفة الحادية عشرة بتاريخ ٣٨٩قرار رقم (
ها بالدولار الأميركـي، وتمثّـل      معينة قيمت ،   سندات لأمر البائع، مصرف لبنان     –عرض فعلي وايداع     - ٣١٥

آيلة ملكيته للمدعي الشاري بموجب عقد بيع ممسوح مـنظّم            من ثمن عقار    على سندات  اً مقسم اًرصيد
حد المصارف، ضمانةً لتسديد قيمة     عن أ   صادرة  قيام المدعي بإيداع كفالة غب الطلب،      –بين الفريقين   

سط الرابع من رصيد ثمن ذلـك العقـار، وبموجـب     إقدامه من ثم، ولدى استحقاق قيمة الق  –سندات  ال
على ايداع قيمة السند المستحق بـالليرة اللبنانيـة لا بالعملـة            عرض فعلي وإيداع لدى الكاتب العدل،       

  .مبادرة المدعى عليه الى إعلان رفضه قبض المبلغ المودع بالعملة اللبنانية -الاجنبية المتفق عليها 
مطالبة بإعلان صحة العرض الفعلـي والايـداع          –العرض والايداع   إلى إثبات صحة    دعوى رامية    -

 إدلاء المـدعى عليـه بـبطلان        –بقيمة القسط المستحق، لدى الكاتب العدل، والمسدد بالليرة اللبنانية          
 ٣٥٦العرض والإيداع بالعملة الوطنية لمخالفته بنود عقد البيع الموقّع بين الفـريقين وأحكـام المـادة          

ود لمصرف لبنان التنصل من أحكام قانون النقد والتسليف الإلزامية ورفض الإيفاء بالليرة             لايع -تجارة
 ـ        حاللبنانية في ضوء صرا     للنظـام العـام     اًة نصوص القانون المذكور والتي تعتبر هذا الرفض مخالف

  على الدور المنوط به بمقتضى احكام آمرة وملزمـة ، مصرف لبنان، من جانب المدعى عليه   اًوخروج
 من الناحيـة    اًاعتبار الايفاء الحاصل بالليرة اللبنانية بموجب معاملة العرض الفعلي والإيداع صحيح           –

  . لمفاعيلهاًالقانونية ومنتج
 للمـادة   اًمستوجب الرد، سند    إدلاء – كسعر للدولار الأميركي     »سعر المنصة « اعتماد   وجوبإدلاء ب  -

رف لبنان اتخاذ الاجراءات اللازمـة لتثبيـت سـعر           من قانون النقد والتسليف، والتي أولت مص       ٧٠



   فهرس هجائي ٦٦

 اعتبار الإيفـاء الحاصـل      –  ليرة لبنانية للدولار الواحد    ١٥٠٧الصرف الرسمي للدولار عند مستوى      
 إعلان  – اً وأصولي اًللسند موضوع الدعوى بالليرة اللبنانية، وعلى أساس سعر الصرف الرسمي، قانوني          

  .ر المدعي بريء الذمة تجاه المدعى عليهصحة العرض الفعلي والإيداع واعتبا
  )٢٨/١٠/٢٠٢١ صادر عن محكمة الدرجة الأولى في بيروت غرفة سابعة بتاريخ ٢٦٠قرار رقم (

 اقدام المدعية على عرض وإيداع مبلغ لدى الكاتب العدل، بالليرة اللبنانية، يمثّل             –عرض فعلي وإيداع     - ٣٢٨
 بنـد فـي عقـد    – المدعى عليه والناتج عن قرض سكني      رصيد الدين المتوجب في ذمتها للمصرف     

 في تواريخ اسـتحقاقها، وبالـدولار       ،القرض ناص على وجوب تسديد الأقساط للمصرف على دفعات        
 مطالبة بإعلان وإثبات صحة العرض الفعلي والإيداع الحاصل بالعملة اللبنانية من جانب             –الأميركي  

 دعوى مقامة ضمن المهلـة القانونيـة        – قبض المبلغ المودع     المدعية بعدما دون المدعى عليه رفضه     
 اعتبار البند الناص على وجوب الايفاء بالعملة الاجنبية –  قبولها شكلاً–. م.م. أ٨٢٤المعينة في المادة  

ف والتـي تعاقـب   دون مفعول ازاء القواعد الالزامية والآمرة المنصوص عنها في قانون النقد والتسلي       
  . إيفاء صحيح ومبرئ ذمة المدينة المدعية تجاه المدعى عليه الدائن–قبول العملة اللبنانية الإمتناع عن 

 إدلاء مستوجب الـرد لتعلّـق سـعر        – للسوق الحرة    اًإدلاء بوجوب اعتماد سعر صرف الدولار وفق       -
 للإسـتقرار   داةًالصرف القانوني للعملة الوطنية بالنسبة للعملات الأجنبية، بالنظام العـام وباعتبـاره أ            

 اعتبار سعر الصرف الواجب اعتماده هو سعر الصرف الرسمي المعتمـد            –الإقتصادي والإجتماعي   
  .بالنسبة للدولار الأميركي الواحد. ل. ل١٥١٥من قبل مصرف لبنان في نشرته الرسمية، والبالغ 

  )٩/١٢/٢٠٢١  صادر عن محكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان غرفة خامسة بتاريخ٤٦قرار رقم (
 إيفاء رصيد الدين بموجب     – سندات دين محددة بالدولار الأميركي       –عقد قرض شخصي لشراء سيارة       -٣٦٩

للدولار . ل.ل/ ١٥١٥/عرض فعلي وايداع لدى الكاتب العدل بالليرة اللبنانية على أساس سعر صرف             
ت صـحة العـرض      دعوى ترمي إلى إثبـا     –رض  ق رفض الايداع من قبل المصرف الم      –الأميركي  

 –والايداع وابراء ذمة المدعي تجاه المصرف المدعى عليه من رصيد ثمن السيارة موضوع القرض               
 بحث في مدى امكانية تسديد قيمة الـسندات         –إدلاء بعدم صحة الإيفاء المسبق للسندات غير المستحقة         

وز إجبار الدائن على     لا يج  –  موجبات وعقود  ٣٠٣ و ١١٠ المادتان   –غير المستحقة قبل حلول الأجل      
 اً اعتبار الاجل موضـوع    – لمصلحة المدين وحده     اًقبول الايفاء قبل الأجل إلا إذا كان الاجل موضوع        

 بند عقـدي يجيـز      –لمصلحة الطرفين طالما أن المصرف يتقاضى الفائدة الاتفاقية على قيمة القرض            
 يعود للمدين أن يتنازل عن الأجل       –ئدة  للمقترض الإيفاء قبل حلول الأجل واستعادة نسبة من قيمة الفا         

  .البند لذلك  بمصلحة المصرف إعمالاًاًالذي يستفيد منه دون أن يلحق ضرر
 بحث في مدى صحة الايفاء الحاصل بالعملة        – ادلاء بعدم صحة الايفاء بغير العملة المحددة في العقد           -

 موجبات وعقود   ٣٠١ وجوب وضع المادة     - استعراض المواد والأحكام القانونية ذات الصلة      –اللبنانية  
 لتحديد مدى جواز الايفاء بالعملة الوطنية عندما يكون التعامـل قـد تـم               في إطارها الصحيح توصلاً   

 لأحكام تلك المادة، ايفاء الدين المحدد بمبلغ من النقود بعملة البلاد فـي              اً يجب، وفق  –بالعملة الأجنبية   
 نص خاص يرعى حالة ايفاء الدين –بالعملة الورقية موضع التنفيذ ضوء وضع مبدأ التداول الاجباري  

 موجبات وعقود والذي يرعـى قواعـد إيفـاء          ٢٩٩ تقدمه على النص العام الوارد في المادة         -النقدي
 قوة ابرائية غير محدودة في أراضي الجمهورية اللبنانية للأوراق التي تتجـاوز             –الأشياء بشكل عام    
 قواعد إلزامية وآمرة متعلقة بالنظام العام كرسـت مبـدأ حـق        -ة لبنانية وما فوق   قيمتها خمسماية لير  

 لا يمكن للأفراد أن يتّفقوا على مخالفتها بـأن          – المدين في الإيفاء بالعملة الوطنية حمايةً للنقد الوطني       
موضـوع   اعتبار الايفاء الحاصل من المدعية للقـرض         –يحجبوا عن العملة الوطنية قوتها الابرائية       

  . اً وقانونياًالدعوى بالعملة اللبنانية صحيح
 إدلاء المدعى عليـه بـأن سـعر         –نزاع حول سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي           -

 استعراض مسار تطور سعر صرف الليرة مقابل        –الصرف يجب أن يكون على أساس سعر المنصة         
 عـدم صـدور أي    –رات المصرف المركزي بهذا الصدد      العملات الأجنبية والنصوص القانونية وقرا    



  ٦٧ي فهرس هجائ   

  نص تشريعي يتضمن تحديد قيمة الليرة اللبنانية بالنسبة للـذهب وفـق مـا أوجبتـه المـادة الثانيـة                    
 – لليرة اللبنانيـة     اً جديد اً انتقالي اً عدم صدور نص قانوني جديد يحدد سعر       –من قانون النقد والتسليف     

 من قـانون النقـد      ٧٠الحفاظ على سلامة النقد الوطني بموجب المادة        ايلاء المصرف المركزي مهمة     
 تولّي المصرف المذكور منذ سنوات تحديد سعر صرف الليرة اللبنانية بالنـسبة للـدولار               –والتسليف  

للدولار الأميركي  . ل.ل/ ١٥١٥/ و .ل.ل/ ١٥٠٧،٥/الأميركي في نشرته الرسمية بمعدل يتراوح بين        
 يمكن اعتماد سعر الصرف المحدد –ك السعر في التعاملات الرسمية للدولة اللبنانية  اعتماد ذل –الواحد  

من قبل المصرف المركزي في نشرته الرسمية كسعر رسمي لصرف الليرة اللبنانية مقابـل الـدولار                
 لأحكـام    إعلان صحة معاملة العرض الفعلي والإيداع موضوع الدعوى الراهنة تفعـيلاً           –الأميركي  

 إعلان براءة ذمة المدعية تجاه المصرف المدعى عليه من الدين موضوع عقـد              –. م.م. أ ٨٢٥المادة  
  .القرض

  )٥/٨/٢٠٢١ صادر عن القاضي المنفرد في بيروت الناظر في الدعاوى المالية والتجارية بتاريخ ٢٣٢قرار رقم (
ع سعر صرف الدولار الأميركي     بحث في مقدار التعويض بالعملة اللبنانية في ضوء تدنّي قيمتها وارتفا           -٣٧٥

 يعود للمحكمة، في ضوء ظـروف ومعطيـات         –  لا يوجد في لبنان سعر صرف قانوني أو رسمي         –
الدعوى، هامش تحديد سعر الصرف بما يتناسب مع مقتضيات العدالة التي تفرض توزيع المخاطر بين    

ب قيمة التعويض على     احتسا –. ل.ل/ ١٢٠٠٠/ تحديد سعر الصرف بمعدل وسطي مقداره        –الجميع  
  . لحصصهم الإرثيةاًذلك الأساس وتوزيعه على المدعى عليهم وفق

  )٢٥/١٠/٢٠٢١قرار صادر عن القاضي المنفرد في بعبدا الناظر في الدعاوى العقارية بتاريخ (

  الهيئة العامة لمحكمة التمييز
 ادلاء المعترضـة    –وم قضائية    رس –اعتراض طعناً بقرار صادر عن المحكمة الشرعية السنية العليا           -١٧٦

 امر يخرج عن رقابة الهيئـة العامـة لمحكمـة    –بمخالفة القواعد التي ترعى تسديد الرسوم القضائية        
التمييز لعدم تعلّقه بمخالفة قواعد الاختصاص او بمخالفة صيغة جوهرية تتعلق بالنظام العام بـالمعنى               

ئة العامة ليست مرجعاً تسلسلياً للطعن في قـرارات          الهي –. م.م. أ ٩٥ من المادة    ٤المقصود في الفقرة    
  .المحكمة الشرعية

 دعوى متعلّقة بطلـب     – رد الدعوى شكلاً لعدم دفع الرسوم النسبية         –محكمة معترض على قرارها      -
 عدم تحديد المعترضـة المبلـغ       – للرسم النسبي وليس المقطوع        خضوعها –تصفية غرامة اكراهية    
 مـادة   - من قانون تنظيم القضاء الـشرعي        ٢٢٤ المادة   –عوى قابلة للتقدير    المطالب به رغم ان الد    

صريحة لجهة وجوب رد الاستئناف شكلاً عند الاخلال بأي من الشروط المحددة فيها ومـن ضـمنها                 
 عدم اثبات المعترضة ان عدم تأديتها الرسم النسبي يعود الى خطأ مـن              –تسديد الرسوم القانونية كافة     

ءاتها لجهة امكانية تصحيح هذا العيب لا تتعلق بمخالفة قواعـد الاختـصاص او بمخالفـة              ادلا –القلم  
 امر يتعلق بحق المحكمة الشرعية في تفسير النصوص القانونية          –صيغة جوهرية تتعلق بالنظام العام      
 عطل وضرر للتعسف فـي اسـتعمال حـق          –رد الاعتراض    –واتخاذ وجهة معينة في هذا التفسير       

 .التقاضي
  )١٢/٤/٢٠٢١ صادر عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز بتاريخ ٢٦قرار رقم (

  هيئة تعليمية في المدارس الخاصة
 طعن في قرار صادر عن الهيئة التأديبية –مداعاة الدولة بالمسؤولية الناجمة عن اعمال القضاة العدليين       -١٧٥

يبي وبإلزام مطرانية بيـروت للـروم       العليا لمعلمي المدارس الخاصة القاضي بإلغاء قرار صرف تأد        
 مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عـن        –الارثوذكس بتصفية حقوق المدرسة، المطلوب ادخالها       



   فهرس هجائي ٦٨

 طعن استثنائي يلجأ اليه عند استنفاد الخصوم طرق         –اعمال القضاة العدليين المسندة الى الخطأ الجسيم        
 . حائزاً على الصفة المبرمة طعن يتناول حكماً قضائياً–الطعن الاخرى 

 اصول الاعتراض على العقوبات التأديبيـة       –قانون تنظيم افراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة          -
 طبيعة خاصـة    – تفسير النصوص بالترابط والتكامل فيما بينها        – استعراض بعض مواده القانونية      –

لقرارات بالمفهوم المنصوص عليه في قـانون        خروجه عن نطاق ا    –للقرار الصادر عن هيئة التأديب      
 لا يمكن ان يشكل موضوع مداعاة الدولة لمسؤوليتها عن اعمال القـضاة             –اصول المحاكمات المدنية    

 .العدليين المسندة الى الخطأ الجسيم
 عدم خضوعها لأي طريق من طرق المراجعـة         – صدورها بصورة نهائية     –قرارات هيئة التأديب     -

 . عدم قبول المراجعة– العادية المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية العادية وغير
  )٥/٣/٢٠٢١ صادر عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز بتاريخ ٢٣قرار رقم (

 وديعة
 إمتناع المصرف عن تحويل قيمة تلك الوديعة الى حسابات          –عقد فتح حساب وديعة بالدولار الأميركي        -٣٨٢

سـحب شـيكات     –  في رفضه على بيان صادر عن جمعيـة المـصارف          اًخارج مرتكز العميل في ال  
 إعادتها من قبل المـصرف      – إيداعها في حساب العميل في مصرف أجنبي         –مصرفية بقيمة الوديعة    

 اعتـراض   –  حجز احتياطي بالاستناد الى تلك الشيكات      –الأخير لعدم تغطيتها من المصرف اللبناني       
 -  لايفاء الدين بموجب شيكات استلمها الحاجز دون أي تحفظ         اًلك الحجز تبع  يرمي الى الرجوع عن ذ    

استعراض القواعد العامة التي ترعى الوديعة والاحكام القانونية الناظمة للشيك والتي هي ذات صـلة               
أن يرد الوديعة عينها وملحقاتها بالحالة التي تكون عليها عند تـسليمها              على الوديع  –بالنزاع الراهن   

ق بالوديعـة   حِ عن سبب كل هلاك أو تعيب لَ        اعتباره مسؤولاً  –ليه أي بذات العملة التي أودعت فيها        ا
 – رد الوديعة يجب أن يحقق الإيفاء الفعلي دون أن يلحق أي ضرر بالمودع               –وكان في وسعه إتقاؤه     

 ـ لذمة المصرف انط   اًللحاجز بقيمة وديعته مبرئ    بحث في مدى اعتبار تسليم الشيكات       مـن تلـك     اًلاق
 الشيك الذي يصدر في لبنان معد للتداول فـي داخـل           –القواعد ومن الأحكام القانونية المتعلقة بالشيك       

 تجارة، ولما هو منصوص عليـه فـي اتفاقيـة           ٤٢٦ لما يستفاد من أحكام المادة       اًالبلاد وخارجها وفق  
نقود وموجودة بتاريخ إصـداره     من ال  اً يجب أن تكون مؤونة الشيك مبلغ      – ١٩/٣/١٩٣١جنيف تاريخ   

 ومستحق الأداء وغير معلّق     اً أكيد اً يجب أن يكون الدين الذي يعود للساحب لدى المسحوب عليه دين           –
 لذمة المصرف بل هو إيفاء معلّـق   مجرد تسليم الشيكات للحاجز لا يعتبر بحد ذاته ابراء  – على شرط 

حوب عليه من تأمين مؤونة الشيكات المـسلّمة        المس  عدم تمكّن المصرف   –على شرط تحصيل قيمتها     
 بالعملة الأجنبية لدى المصرف الأجنبي أو لدى أي من المصارف العاملة في لبنان في               اًالى الحاجز نقد  

ضوء الأزمة المالية والمصرفية وفق المعلومات المستقاة من خبرة القاضـي فـي الـشؤون العامـة                 
 المصرف المعترض مع مصرف لبنان المـسحوب عليـه           وجوب تحمل  –المفروض إلمام الكافة بها     

 لذلك اعتبار الشيكات التي اسـتلمها       اً لا يمكن تبع   – المسؤولية الناشئة عن عدم تأمين السيولة اللازمة      
الحاجز بقيمة الوديعة ايفاء للدين المتوجب بذمة المصرف المحجوز بوجهه طالما أنه لم يـتمكّن مـن                 

 –يل من عملية التحويل، ولم يتمكن من قبض قيمتها الكاملة في لبنـان              تحصيل قيمتها في الخارج كبد    
  . لتحصيل ذلك الديناًرد الاعتراض على الحجز الاحتياطي الملقى تأمين

  )٣٠/١١/٢٠٢١ صادر عن رئيسة دائرة التنفيذ في بيروت بتاريخ ٥٤قرار رقم (

  وساطة مالية
 دعوى ترمي إلى المطالبة برصيد حساب       –دمات مالية    عقد خ  –شركة تتعاطى أعمال الوساطة المالية       -٢١٠

 دفع بمخالفة الشركة المدعية الأحكام المتعلقة بتنظيم الوسـاطة الماليـة            –مدين متوجب بذمة العميل     



  ٦٩ي فهرس هجائ   

 علاقـة عقديـة خاضـعة لأحكـام القـانون           –فضلاً عن مخالفتها بنود العقد الموقّع بين الطـرفين          
 تدخّل المشترع   – ٢٨/٦/١٩٩٦اكم مصرف لبنان بتاريخ      الصادر عن ح   ٦٢١٣ والقرار   ٢٣٤/٢٠٠٠

 فرض قيـود    –في تنظيم بعض العقود تبعاً للمصلحة العامة التي يجد من الضروري المحافظة عليها              
قواعد آمرة تجب مراعاتها تحت طائلة البطلان كونها ترمي إلـى            -على طرفي عقد الوساطة المالية      

 عقد ذو طبيعة غير إستنسابية –ية المصالح الحيوية في المجتمع حماية الإقتصاد الوطني من خلال حما 
 تـضمن   – لا يحق للشركة القيام بأي عملية بغياب تعليمات صادرة عن العميل             -بين طرفي الدعوى    

 إعتبار تلك الشركة في مقام الوكيل بالنسبة        –ذلك العقد تفويضاً للشركة المودع لديها بسلطات الوكالة         
الشركة، بصفتها ممتهنةً إدارة الذمة الائتمانية والمحفظة المالية، موجب الحـؤول دون             على   – للعميل

 موجب تقيد مؤسسة الوسـاطة الماليـة        –عليها توعيته للمخاطر التي تتربص به        -الإضرار بالعميل 
بتعليمات العميل بكل دقة وأمانة، وضرورة تأمين التغطية للصفقة يتصف بموجب نتيجة وليس بموجب            

 وجوب التمييز، عند تقدير المسؤولية، بين موجب الإعتناء وموجب الأمانة المفروضين على             –سيلة  و
 موجب الإعتناء يفرض على الوكيل التصرف بيقظة واهتمام في معـرض تنفيـذ وكالتـه                –الوكيل  

 موجب الأمانة يفرض على الوكيل تنفيـذ مهمتـه بأمانـة            –بالطريقة الأكثر ملاءمة لمصالح موكّله      
 تقرير خبـرة    –وإخلاص بحيث يفرض عليه مراعاة مصالح الموكل والإبتعاد عن مصالحه الخاصة            

 مخالفة الشركة المستأنف عليها موجب إعلام العميل بالمخاطر المرتبطة بالعمليـات موضـوع       –فنية  
بين  عدم ثبوت قيـام الـشركة بـالموج   – مخالفتها موجب المشورة الفنية الملقاة على عاتقها –القضية  

 تشدد القضاء تجاه مؤسسات الوساطة المالية خاصةً عندما تكون تلك العمليات منطويـة              –المذكورين  
مبالغ مالية، من خلال إعطائه     ) المستأنفة( قيام الشركة بتسليف العميل      –على قدر كبير من المخاطرة      

بات شروطها بعقـد خطـي      تسهيلات مرتبطة بالعمليات المنفذة بغية تمكينه من إجرائها دون ان يتم إث           
 من قانون تنظيم مهنة الوسـاطة       ١٧صريح ومفصل يشكل مخالفة للحظر المنصوص عليه في المادة          

 عدم إبراز الشركة المستأنف عليها اي تسجيل هاتفي يفيد عن كيفية إعطائها التعليمات مـن                –المالية  
 ٦٢١٣من القـرار رقـم      / ١٠/ المادة   من/ ٧/قبل المستأنفة وماهية كل عملية وفقاً لما توجبه الفقرة          

 إعتبار العمليات التي قامت بها المستأنف عليها لحساب المـستأنفة           –الصادر عن حاكم مصرف لبنان      
 ترتُّب مسؤولية المستأنف عليها عـن       –باطلة لتعارضها مع أحكام قانونية ملزمة متعلقة بالنظام العام          

 –ةً بتحمل الخسارة اللاحقة بحساب المدعى عليهـا لـديها            إلزام الشركة المدعية بداي    –تلك المخالفات   
إلزامها بتسديد رصيد حساب محفظة المدعى عليها المستأنفة لهذه الأخيرة بالإضافة إلى الفائدة القانونية        

 .من تاريخ إبلاغها القرار الراهن ولغاية الدفع الفعلي
  )١٣/٤/٢٠١٦لثة بتاريخ  صادر عن محكمة الاستئناف في بيروت غرفة ثا٤٧٩قرار رقم (

  وصية
 قيـام ذلـك     – وصية محررة لصالح الجهة المعترضة من جانب مورثها          – اعتراض على تنفيذ وصية    -٣٣٤

المورث حال حياته، وبتاريخ لاحق لتحرير الوصية المعترض عليها، بتبنّي المعترضين الموصى لهم             
 صدور قرار التبني من قبل المرجـع الروحـي          باعتبارهم أبناء شقيقه المتوفى قبله، وقاصرين بتاريخ      

  المختص،
 للجهة المعترضة، بعد وفاة الموصي، بنصف أموالـه المنقولـة وغيـر             ءوصية ناصة على الإيصا    -

 وصية جارٍ تنفيذها من قبل منفّذها القانوني أمـام          – اً سهم ١٢٠٠المنقولة في لبنان والخارج، والبالغة      
 من تاريخ تحريرها اًعلى أثر وفاة الموصي وافتتاح تركته بعد ثلاثين عام  رئيس دائرة التنفيذ في المتن      

 لانتفاء  اً القبول في الشكل لتقديمه ضمن المهلة القانونية، تبع        اً اعتبار الإعتراض على التنفيذ مستوجب     –
  .ثبوت تبلّغ الجهة المعترضة الإنذار التنفيذي

إسقاط مهمة المنفّذ القانوني المعترض بوجهه، لعلة       بإعلان سقوط الوصية المعترض عليها، وب      مطالبة   -
 طلبـات   –الرجوع الضمني عن الإيصاء من قبل الموصي نتيجة تبنّيه الموصى لهم اللاحق لتنظيمها              



   فهرس هجائي ٧٠

تدخّل في الدعوى من جانب أشقّاء الموصي باعتبارهم من عداد ورثته وأصحاب حق فـي النـصف                 
 صفة منتفية لدى المتدخلين كورثة شـرعيين      –لموصى بها   ، من الأموال ا   اً سهم ١٢٠٠الباقي، والبالغ   

 طلبـات تـدخّل     -للمتوفى بحسب قرار حصر إرثه، وكموصى لهم أو كأصحاب حقـوق محفوظـة            
، لإنتفاء المـصلحة الشخـصية والمـشروعة لـدى          .م.م. أ ٤٠ للمادة   اًمستوجبة الرد في الشكل، سند    

  .المتدخلين
 للإيصاء، ضمن حالات رجوع الموصي الصريح أو الضمني         عدم إدراج تبنّي الموصى لهم، اللاحق      -

 ذهاب بعض الفقه الـى اعتمـاد        –عن الإيصاء، والمنصوص عنها في قانون الإرث لغير المحمديين          
 موجبات وعقود على الوصية، وهي أحكام ناصة ٥٢٤القياس في هذا المجال والى تطبيق أحكام المادة   

 – بتاريخ لاحق على إبرام الهبة، ولو بعد وفاته          اًن يرزق أولاد  على إمكان رجوع الواهب عن الهبة إ      
عدم ذهاب المحكمة في هذا الاتجاه الفقهي بسبب الاختلاف بين الهبة كعقد ملزم لفريقيه وبين الوصية                

 عـدم اعتبـار     –كعمل قانوني منفرد وغير ملزم للموصي، يمكن لهذا الأخير العدول عنه وقت يشاء              
لإنتفاء عنها من قبل الموصي، قبل وفاته، للوصية المعترض عليها بمثابة رجوع ضمني       التبنّي اللاحق   

 عدم جواز الإعتداد بنظرية انتفاء السبب اللاحـق         –النص على ذلك في قانون الإرث لغير المحمديين         
د للإيصاء، والذي يتبين للموصي بتاريخ لاحق لتنظيم الوصية، بمثابة سقوط هذه الأخيرة لعـدم إيـرا               

 وصـية   –حالة التبني اللاحقة لتنظيم الإيصاء ضمن أسباب سقوط أو بطلان الوصية في القانون عينه               
 بتبنّيه اللاحق للموصـى  اً لإنتفاء رجوع الموصي عنها ضمني  اًنافذة ومنتجة لمفاعيلها القانونية كافة تبع     

ركة المتـوفى بموجـب      في ت  اً سهم ١٢٠٠ اعتبار المعترضين وارثين     –لهم المعترضين على تنفيذها     
 سهم الباقيـة، بـصفتهم ورثتـه        ١٢٠٠الوصية المعترض عليها، والمنظمة لصالحهم، إضافةً الى ال       

  . رد الاعتراض في الأساس–الشرعيين بفعل التبنّي 
  )٩/١٢/٢٠٢١ صادر عن محكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان غرفة خامسة بتاريخ ٢٠٦قرار رقم (

  وقف تنفيذ
 –. م.م. أ ٥٥٥ المـادة    – قرار مميز قضى برد طلب وقف تنفيذ القرار المعترض عليـه             –ذ  وقف تنفي  -١٩٢

 اجراء عاجل تستدعيه ظروف  القضية باتخاذ قرار قضى    – قرار مؤقت    –قرار رد طلب وقف التنفيذ      
 ٦١٥ من المـادة   ٦ البند   –اثناء النظر فيها لتأمين مصلحة احد الفريقين بانتظار صدور الحكم النهائي            

 قابلية القرار المميز الذي قضى برد طلب وقف التنفيذ للطعن بطريق النقض باعتباره قـراراً                –. م.م.أ
 . رد ادلاءات المميز بوجهه لهذه الجهة–مؤقتاً 

 قـرار لـم   – قرار مؤقت لا يحتاج الى الاستفاضة في التعليـل  –قرار قضى برد طلب وقف التنفيذ       -
 ابرام  – رد السبب التمييزي     – النعي عليه فقدانه الاساس القانوني        لا يجوز  –يبحث في اساس النزاع     

  .القرار المميز
 )١٧/٣/٢٠٢١ صادر عن محكمة التمييز غرفة خامسة بتاريخ ١٩قرار رقم (

   قرار صادر عن قاضي الامـور المـستعجلة بـإلزام مـصرف بتحويـل مبلـغ                 – مصرف   – عجلة   -١٩٨
 استئناف هذا القـرار مـن قبـل         –اب هذا الاخير في دبي      من المال من حساب المدعي لديه الى حس       

 رد طلب وقف التنفيذ مـن قبـل         –المصرف المدعى عليه وطلب وقف تنفيذه لحين البت بالاستئناف          
 طلب نقض القرار الاستئنافي القاضي برد طلب وقف التنفيـذ لفقدانـه التعليـل               –محكمة الاستئناف   

 قرار مؤقت لا يتـضمن      –» وقف التنفيذ « طبيعة قرار    -. م.م.أ ٥٣٧ ادلاء بمخالفة المادة     –القانوني  
 قرار لا يستوجب    – امكانية الرجوع عنه عند ظهور معطيات جديدة في الملف           –فصلاً بأساس النزاع    

 اعتبار ما ورد –بالنسبة للاحكام النهائية    . م.م. أ ٥٣٧التعليل وبيان الاسباب التي تفرضها احكام المادة        
 رد الـسبب    –كافٍ لتبرير رد طلب وقـف التنفيـذ         » ع المحكمة على اوراق الدعوى    اطلا«فيه لجهة   
 .التمييزي



  ٧١ي فهرس هجائ   

 امر جوازي   - حالتا جواز وقف التنفيذ      –. م.م. أ ٥٧٧ ادلاء بمخالفة القرار المطعون فيه احكام المادة         -
هما فـي    وجوب تحقق المحكمة من توافر احد الشرطين المنصوص علي         – عليها   لِزاماًللمحكمة وليس   

 الاستفاضة به قد تـؤدي الـى        – تعليل مقتضب    –لتقرير وقف التنفيذ، ولو ضمنياً      . م.م. أ ٥٧٧المادة  
 استنتاج ما   –اعطاء رأي مسبق في اساس النزاع قبل استكمال الملف والى عدم مراعاة حقوق الدفاع               

           عتبر مسألة واقـع يعـود      قد يترتب على التنفيذ متجاوزاً الحدود المعقولة بالنظر الى ظروف القضية ي
 عدم مخالفة محكمة الاستئناف المـادة  –تقديرها الى محكمة الاساس ولا تخضع لرقابة محكمة التمييز       

 . رد السبب التمييزي–. م.م. أ٥٧٧
  )١١/١/٢٠٢٢ صادر عن محكمة التمييز غرفة ثامنة بتاريخ ٢قرار رقم (

 وكالة غير قابلة العزل
مين السجل العقاري في صور طلباً لتسجيل عقد بيع ممسوح منظّم لـصالح              استدعاء أ  – سجل عقاري    -٣٤١

 قرار أمين السجل العقاري في صور برد طلب         –المستدعي الشاري من قبل نائب وكيل المالك البائع         
 طعـن   –التسجيل لورود إشارة عزل وكالة نائب وكيل البائع على صحيفة العقار المطلوب تـسجيله               

، باعتبارهـا المحكمـة ذات      ١٨٨  من القـرار   ٨٠ كمة محل العقاري، سنداً للمادة    بقرار الرد أمام مح   
 قرار تمييزي قضى باعتبار الوكالة التي أبرم العقد المطلوب تـسجيله            – قبول الطعن شكلاً     –الولاية  

 ـ         –وكالة غير قابلة العزل     بالإستناد اليها     المنظمـة   ة ليس من شأن عزل نائب وكيل البائع من الوكال
لحه، من قبل ذلك الوكيل، أن يكون ذا مفعول تجاه صحة عقد البيع المطلوب تـسجيله ولا تجـاه                   لصا

 اعتبار عقد البيع الممسوح موضـوع طلـب         –سلطة الوكيل في إبرامه مع الشاري كممثل عن البائع          
التسجيل مبرماً لصالح الشاري من وكيل حائز وكالة قانونية عن البائع وقد تـصرف ضـمن حـدود                  

 عقد بيع صحيح وملزم للموكّل البائع تجاه الشاري، سـنداً           –لته وصلاحياته باسم موكله ولحسابه      وكا
 قبول الطعن في الأساس وإلزام      – عقد واجب التسجيل باسم هذا الأخير        – موجبات وعقود    ٨٠٤للمادة  

  .أمين السجل العقاري في صور إجراء التسجيل المطلوب باسم الجهة الشارية
  )٢١/١١/٢٠١٩عن محكمة الدرجة الأولى في الجنوب غرفة ثانية بتاريخ قرار صادر (

  : الاجتهاد العدلي الجزائي–ثالثاً 

 احتيال
رط لتحقُّق عناصر ذلك الجـرم      تيش –  عقوبات ٦٥٥حتيال المنصوص عليها في المادة      لإإدعاء بجنحة ا   -٣٩٧

 الى تسليم المال الى الفاعـل الـذي          إرادة الضحية، ما دفعها    عيبحصول مناورات احتيالية أدت الى ت     
مـاس  لثبوت شراء المدعي طوعاً حجر أ      –بحث في مدى تحقُّق تلك العناصر        –يقوم بالاستيلاء عليه    

اكتشاف تلاعب في ذلك الحجر بعد عرضه علـى          –من المدعى عليه بعد تفحصه والتأكد من سلامته         
عدم ثبوت قيام المناورات  –ى عليه بذلك العيب   عدم ثبوت علم المدع    – المعهد الأميركي لعلم الجواهر   

  .قبات بحق المدعى عليه لهذه الجهةبطال التعإ – عقوبات ٦٥٥انتفاء عناصر جرم المادة  –الاحتيالية 
  )٢٦/٤/٢٠١٨قرار صادر عن القاضي المنفرد الجزائي في المتن بتاريخ (

 بجـنح   ، المـصرف،  لباً لإدانة المدعى عليـه    شكوى مباشرة امام القاضي المنفرد الجزائي في المتن ط         -٣٩٩
حساب المدعية لديـه وعلـى        عقوبات لإقدامه على تزوير كشوفات     ٦٥٥ و ٤٦١/٤٥٤ و ٤٦١المواد  

استعمال الكشوفات المزورة توسلاً لابتزار أموال هذه الأخيرة بالطرق الإحتيالية في معرض تقدمه في              
 ١٧٦ للمحكمة، سنداً لـنص المـادة        –فيذ في المتن    وجهها بمعاملة حجز تنفيذي امام رئيس دائرة التن       



   فهرس هجائي ٧٢

بالوصف القـانوني   ج، إعطاء الوصف القانوني الصحيح للواقعات الجرمية المدلى بها دون التقيد            .م.أ
  .للفعل المدعى به

قناعة المحكمة، لجهة جرم الإحتيال المسند الى المدعى عليه، ان الشركة المدعية هي التي بادرت الى       -
ع هذا الأخير والى استدانة الأموال منه وإلى إعطائه الوعود بتسديد هـذه الأمـوال والـى            التواصل م 

 عدم اعتبار لجوء المدعى عليـه      –التخلف عن التسديد في الآجال المستحقة، ما ادى الى تراكم الفوائد            
تها، بمثابة إساءة   الى دائرة التنفيذ لإلقاء الحجز التنفيذي على أملاك المدعية، المتخلفة عن سداد مستحقا            

 عقوبات، بـل ممارسـةً لحـق        ٦٥٥ من المادة    ٣استعمال حقه، توسلاً لابتزاز المال، بمفهوم الفقرة        
 إبطال التعقبات فـي حقـه       – انتفاء ثبوت اي مناورات احتيالية يمكن نسبتها للمدعى عليه           –مشروع  

مباشرة لعدم صحتها وعدم ثبوتها      رد الشكوى ال   – عقوبات لانتفاء عناصره القانونية      ٦٥٥بجرم المادة   
  .  مطالب مدنية مستوجبة الرد تبعاً لإبطال التعقبات بحق المدعى عليه–وعدم قانونيتها 

  )١٥/١٠/٢٠١٩قرار صادر عن القاضي المنفرد الجزائي في المتن بتاريخ (

  اختصاص 
 –ء سبيل المدعى عليـه       قرار صادر عن المحقّق العدلي في جريمة تفجير مرفأ بيروت برد طلب إخلا             -٤٠٦

الطعن بهذا القرار استئنافاً ، أمام الهيئة الاتهامية في بيروت باعتبارها المرجع صاحب الإختـصاص               
 إيلاء هذا الأخير بموجـب  –ج منظمة اختصاص المحقِّق العدلي .م. نصوص في أ –النوعي والمكاني   

لتحقيق والتي لا تقبل اي طريق مـن        ج، سلطة إصدار جميع المذكرات التي يقتضيها ا       .م. أ ٣٦٢المادة  
 عدم اعتبار قرار تخلية السبيل      – عدم شمول نص هذه المادة قرارات تخلية السبيل          –طرق المراجعة   

من قبيل المذكرات الصادرة عن المحقق العدلي، وغير القابلة اي طريق من طرق المراجعة، لانتفـاء                
  .النص الصريح على ذلك

مية في بيروت صلاحية نوعية ومكانية لنظر استئناف قـرار تخليـة الـسبيل               عدم إيلاء الهيئة الإتها    -
 اعتبـار الهيئـة     –ج على هذا الأمـر      .م.الصادر عن المحقق العدلي تبعاً لانتفاء النص الخاص في أ         

 رد الإستئناف المقدم مـن المـدعى عليـه    –الإتهامية في بيروت غير صالحة لنظر القرار المستأنف    
  .شكلاً

  ) ٢٧/١/٢٠٢٢ صادر عن الهيئة الاتهامية في بيروت بتاريخ ٤٢م قرار رق(

  إخلاء سبيل
 – قرار صادر عن المحقّق العدلي في جريمة تفجير مرفأ بيروت برد طلب إخلاء سبيل المدعى عليـه                   -٤٠٦

الطعن بهذا القرار استئنافاً ، أمام الهيئة الاتهامية في بيروت باعتبارها المرجع صاحب الإختـصاص               
 إيلاء هذا الأخير بموجـب  –ج منظمة اختصاص المحقِّق العدلي .م. نصوص في أ –وعي والمكاني   الن

ج، سلطة إصدار جميع المذكرات التي يقتضيها التحقيق والتي لا تقبل اي طريق مـن               .م. أ ٣٦٢المادة  
سبيل  عدم اعتبار قرار تخلية ال     – عدم شمول نص هذه المادة قرارات تخلية السبيل          –طرق المراجعة   

من قبيل المذكرات الصادرة عن المحقق العدلي، وغير القابلة اي طريق من طرق المراجعة، لانتفـاء                
  .النص الصريح على ذلك

 عدم إيلاء الهيئة الإتهامية في بيروت صلاحية نوعية ومكانية لنظر استئناف قـرار تخليـة الـسبيل                  -
 اعتبـار الهيئـة     –ج على هذا الأمـر      .م. أ الصادر عن المحقق العدلي تبعاً لانتفاء النص الخاص في        
 رد الإستئناف المقدم مـن المـدعى عليـه    –الإتهامية في بيروت غير صالحة لنظر القرار المستأنف    

  .شكلاً
  ) ٢٧/١/٢٠٢٢ صادر عن الهيئة الاتهامية في بيروت بتاريخ ٤٢قرار رقم (



  ٧٣ي فهرس هجائ   

  ادعاء مدني
ء قيمة الشيك موضوع الدعوى للمدعي إضافةً الى العطل          مطالبة بإلزام المدعى عليه أدا     –ادعاء مدني    -٤٠٣

 لا تنظـر    – اختصاص المحاكم الجزائية نظر الدعوى المدنية هو اختـصاص اسـتثنائي             –والضرر  
 دعوى مدنية مـستوجبة     –المحاكم الجزائية الدعوى المدنية إلا إذا تبعت الدعوى العامة المحالة عليها            

  . ردها برمتها–ائية تبعاً لدعوى حق عام ساقطة بمرور الزمن الرد لتقديمها امام المحكمة الجز
  )٢٦/١٢/٢٠١٩قرار صادر عن القاضي المنفرد الجزائي في المتن بتاريخ (

  تحرش جنسي
 تجريم التحـرش الجنـسي      –) عمل منافٍ للحياء  ( عقوبات   ٥١٩ ادعاء بجنحة المادة     – تحرش جنسي    -٤٠٥

 وجوب تطبيـق الـنص      – قانون خاص    – ٣٠/١٢/٢٠٢٠خ   الصادر بتاري  ٢٠٥بموجب القانون رقم    
 بحث في مـدى     –الخاص إذا انطبق على الفعل الجرمي نص عام من الشريعة الجزائية ونص خاص              

 المتعلق بتجريم التحـرش الجنـسي وتأهيـل         ٢٠٥توافر عناصر جرم المادة الأولى من القانون رقم         
ة إلى شقة مجاورة لمنزلها والتقاطها بيده وشـدها          ثبوت قيام المدعى عليه باستدراج المدعي      –ضحاياه  

 تحقّق عناصـر    -بشكل قوي إلى جسمه إلى ان قام بتركها بعد ان صرخت بوجهه وعادت الى منزلها              
 –من المادة الثانية من القانون ذاته     ) أ( معطوفة على الفقرة     ٢٠٥/٢٠٢٠المادة الأولى من القانون رقم      
 منحه الأسباب التخفيفية تبعـاً لإسـقاط        –نصوص عليها في تلك المادة      إدانة المدعى عليه بالجنحة الم    

  .الحق الشخصي وعدم وجود أحكام سابقة او مذكرات عدلية بحقه
  )١٤/١٢/٢٠٢١قرار صادر عن القاضي المنفرد الجزائي في صيدا بتاريخ (

  تزوير
 ٤٦١ المدعى عليه بجـنح المـواد        شكوى مباشرة امام القاضي المنفرد الجزائي في المتن طلباً لإدانة          - ٣٩٩

حساب المدعيـة لديـه وعلـى اسـتعمال           عقوبات لإقدامه على تزوير كشوفات     ٦٥٥ و ٤٦١/٤٥٤و
الكشوفات المزورة توسلاً لابتزار أموال هذه الأخيرة بالطرق الإحتيالية في معرض تقدمه في وجههـا      

ج، .م. أ ١٧٦مة، سنداً لـنص المـادة        للمحك –بمعاملة حجز تنفيذي امام رئيس دائرة التنفيذ في المتن          
إعطاء الوصف القانوني الصحيح للواقعات الجرمية المدلى بها دون التقيد بالوصف القـانوني للفعـل               

 افعال منطبقة، لجهة التزوير، على جرم التزوير الجنحي الوصـف لا علـى التزويـر                –المدعى به   
لسجلات والبيانات الرسمية الخاضعة لمراقبة     الجنائي كون المستندات المدعى تزويرها ليست من قبيل ا        

 – عقوبـات    ٤٦١ استبعاد وصف المادة     – عقوبات   ٤٧١تزوير جنحي منطبق على المادة       –السلطة  
ج، بعدم قبول الدعوى العامة لسبب يحول دون سماعها قبـل البحـث فـي               .م. أ ٧٣دفع، سنداً للمادة    

 جرائم الإحتيال والتزوير المنسوبة     –لمدعى بها   موضوعها يتمثل بمرور الزمن الثلاثي على الأفعال ا       
للمدعى عليه هي ذات طبيعة جنحية وتسقط الدعوى العامة بشأنها بمرور ثلاث سنوات على ارتكابها               

 جرائم آنية يسري بشأنها مرور الزمن الثلاثي من تاريخ إبراز مادياتها الى حيز الوجود، باسـتثناء                 –
 –بأمره كونه يتكرر عند كل عملية احتجاج بالمستند المدعى تزويـره            جرم إستعمال المزور مع العلم      

 عقوبات، لثبوت اسـتعمال     ٤٧١دعوى عامة غير ساقطة بمرور الزمن الثلاثي، بالنسبة لجنحة المادة           
 رد  –المدعى عليه المستندات موضوع الشكوى عند التقدم بالمعاملة التنفيذية منذ اقل من ثلاث سنوات               

  .عوى الحق العام بمرور الزمن الثلاثيالدفع بسقوط د
إسناد جرائم التزوير المدعى بها للمصرف المدعى عليه بسبب إقدامه على تسجيل فوائد وعمـولات                -

 قناعة المحكمـة، المـستمدة مـن        –فاحشة وغير مستحقة في قيود الحسابات العائدة للشركة المدعية          
متبعة لدى المصارف، باندراج الأعمـال المـشكو   معطيات النزاع الواقعية ومن الأصول والأعراف ال 



   فهرس هجائي ٧٤

 أعمال غير منطبقة على جرم      –منها والمنسوبة للمدعى عليه ضمن الأصول والأعراف المحكي عنها          
 عقوبات لعدم ثبوت اي تلاعب بالقيود العائدة لحسابات المدعيـة          ٤٥٣التزوير كما تعرفه أحكام المادة      

بعاً لإنتفاء الدليل الكافي المرتقي درجة اليقين والمثبـت وجـود            عدم ثبوت الركن المادي للتزوير ت      –
 عدم ثبوت استعمال المـزور نتيجـة        –تحريف متعمد للحقيقة في القيود المصرفية موضوع الدعوى         

 عقوبـات   ٤٥٤ و ٤٧١ إبطال التعقبات في حق المدعى عليها بجنحتي المادتين          –انتفاء ثبوت التزوير    
  .نيةلانتفاء أركانهما القانو

  )١٥/١٠/٢٠١٩قرار صادر عن القاضي المنفرد الجزائي في المتن بتاريخ (

  تسبب بوفاة
 رفض استقبال مريض بحالة الخطر في قسم الطوارئ والتخلف عـن تأديـة الإسـعافات                –مستشفى   - ٣٨٩

 امر لا – التذرع بعدم وجود مكان شاغر في العناية المركزة لتبرير عدم استقبال المصاب              – الأولية له 
 امتناع المسؤولة عن القسم المذكور في المستـشفى،         –ينفي امكانية اغاثته واسعافه في قسم الطوارئ        

 – عقوبات بحقهـا     ٥٦٧ تحقق عناصر جنحة المادة      – وفاته بعد دقائق     –بمحض ارادتها، عن اسعافه     
 ـ          –إدانتها   شرفة علـى قـسم      تحقق مسؤولية الشخص المعنوي جزائياً بصفته مسؤولاً عن اعمال الم

  . عقوبات٥٦٧/٢١٠ ادانته بجنحة المادة –الطوارئ في المستشفى التابع له 
-  عـدم جـواز     – إشتراطها توافر الخطأ وحدوث الوفاة والصلة السببية بينهما          –ب بالوفاة   جنحة التسب 

ض ي تعر تأكيد توافر هذه الصلة السببية بين حدوث الخطأ ووفاة الضحية في ظل الإصابة الخطرة الت              
لها المتوفى جراء الحادث من جهة ولرفض إستقباله من مستشفى آخر، اقرب إليه، من جهة ثانية كما                 

 اعلان براءة المدعى عليهما من جنحة التـسبب بالوفـاة           –ولأسباب أخرى واقعية ارتبطت بالحادث      
  . عقوبات لعدم كفاية الدليل ٥٦٤ المنصوص عنها في المادة

دم ربطها بمسألة الوفاة بعد اعلان براءة الجهة المدعى عليهـا مـن جـرم                ع – تعويضات شخصية    -
 ضرر معنـوي    – التعويض عن العطل والضرر المادي والمعنوي اللاحق بالضحية          –التسبب بالوفاة   

 تعويض محكـوم بـه مـوازٍ        –متوافر لذوي الضحية لعدم اسعافها وهي بحالة الخطر الشديد والألم           
  .الذي أُدين المدعى عليهما بهللضرر الناشئ عن الجرم 

  )١١/١١/٢٠٢١ صادر عن محكمة التمييز غرفة سابعة بتاريخ ١١٤قرار رقم (

  دفوع شكلية
 اتّباع القواعد العامـة فـي   –م .م. أ٦ المادة   –ج  .م. أ ١٥٧ المادة   – ضمها إلى الأساس     –دفوع شكلية    -٣٨٩

 ٦٧ المادة   – والقواعد الإجرائية الاخرى     قانون اصول المحاكمات المدنية عند وجود نقص في القوانين        
 عـدم خطـأ الحكـم       – للمحكمة ان تفصل في الدفوع على حدة او ان تضمها الى الموضوع              –م  .م.أ

  .الإبتدائي بضمه الدفوع الشكلية الى الأساس
 ادعـاء  – خـصومة  – وكالة قانونيـة  – صفة متوفرة –دفع بعدم مراعاة الصفة وتشكيل الخصومة    -

 لا يجوز للنيابة العامة التنـازل  –بل النيابة العامة الإستئنافية امام القاضي المنفرد الجزائي        لاحق من ق  
 عدم تمتـع  – شخص معنوي صاحب رخصة مستشفى –عن الإدعاء المساق منها بوجه المدعى عليه      

  . ابطال ملاحقتها لعدم القانونية–المستشفى بالشخصية المعنوية للمقاضاة 
 وضع القاضي المنفرد الجزائي يده علـى        –صحيح الادعاء على الشخص المعنوي      دفع بعدم صحة ت    -

 –الدعوى بموجب قرار ظني صادر عن قاضي التحقيق لم يتناول الشخص المعنوي صاحب الـصفة                
 ادعاء النائب العام    –ج  .م. أ ١٧٥ و ١٥٢ المادتان   –تصحيح الإدعاء من قبل النيابة العامة الإستئنافية        



  ٧٥ي فهرس هجائ   

 ادعاء صحيح وقانوني لوروده ضد شخص      –منفرد بالجنحة بحق شخص تحددت هويته       لدى القاضي ال  
  .محددة هويته وهو الشرط الوحيد لصحة الادعاء امام القاضي المنفرد

 – توضيح المبادئ القانونية التي تحكم مبدأ مرور الزمن على الـدعوى العامـة   –دفع بمرور الزمن   -
 يضع قاضي التحقيق يده على      –حقيق الإبتدائي ومرحلة المحاكمة     التفريق في هذا الشأن بين مرحلة الت      

 ينظر القاضي المنفرد في الـدعوى بـصورة شخـصية اي بالنـسبة              –الدعوى بصورة موضوعية    
 تقطع اعمال التحقيق التي يجريها قاضي التحقيق مـرور الـزمن علـى              –للأشخاص المدعى عليهم    

من قد يظهر لاحقاً كمسهمٍ في الجرم وتحرك بحقه دعـوى  الدعوى العامة بالنسبة للمدعى عليهم ولكل   
 نتيجة حتمية لوضع يد قاضي التحقيق على الدعوى بـصورة موضـوعية             –الحق العام وفقاً للقانون     

 اعمال تحقيق قاطعـة لمـرور الـزمن         –وليس حصراً بالنسبة للملاحقين امامه بصفة مدعى عليهم         
  .ور الزمن الثلاثي رد الدفع بمر–موضوعياً على الدعوى 

  )١١/١١/٢٠٢١ صادر عن محكمة التمييز غرفة سابعة بتاريخ ١١٤قرار رقم (

  شيك بدون مؤونة
 عقوبات إلى المدعى عليه لإقدامه في دبي، وفي معرض تسديد قـرض مـالي               ٦٦٦إسناد جرم المادة     -٤٠٣

 ٧٣ شكلي سنداً للمادة      دفع -للمدعي الشخصي، على إعطاء هذا الأخير شيكاً تبين انه من غير مؤونة           
 دفع بعدم قبول الدعوى العامة لسبب يحول دون سماعها، قبل البحث في موضوعها، يتمثـل                –ج  .م.أ

 جرم إصدار شيك من دون مؤونـة        –بسقوطها بمرور الزمن الثلاثي على الفعل المسند للمدعى عليه          
 –يك وبتسليمه إلى المـستفيد      هو جرم آني يتحقق بمجرد اكتمال عناصره الجرمية المتمثلة بسحب الش          

 سـقوط  –جريمة ذات طبيعة جنحية تسقط الدعوى العامة بشأنها بمرور ثلاث سنوات على إرتكابهـا         
الدعوى العامة لانقضاء اكثر من ثلاث سنوات منذ تاريخ سحب الشيك المشكو منه وتسليمه للمـدعي                

 عقوبات لسقوط دعـوى  ٦٦٦لمادة  إبطال التعقبات المسوقة في حق المدعى عليه بجنحة ا  –الشخصي  
  .الحق العام بمرور الزمن الثلاثي

  )٢٦/١٢/٢٠١٩قرار صادر عن القاضي المنفرد الجزائي في المتن بتاريخ (

  غش
يشترط لتحقق عناصر ذلك الجرم قيام       –) الغش في نوع البضاعة   ( عقوبات   ٦٨٢دعاء بجنحة المادة    ا - ٣٩٧

 وأن يطال الغش أحد العناصر المحـددة        ، الآخر في العقد   الفاعل بفعل قصدي يهدف الى غش الطرف      
 إمتهـان   -الفعل القصدي يتطلب ثبوت علم المدعى عليه بالعيب اللاحق بالبـضاعة             –في تلك المادة    

 عدم ثبـوت    -ثبوت شرائه حجر ألماس بعد تفحصه والتأكُّد من سلامته         –المدعي في مجال الألماس     
عدم توافر أي دليل حاسم بما لا يرقى اليه الشك     –صل في تلك الماسة     علم المدعى عليه بالتلاعب الحا    

ابطـال التعقبـات     –حول إقدام المدعى عليهما على ايقاع المدعي قصداً في الغلط لحمله على التعاقد              
  . لمدعى عليهما لعدم توافر العناصر الجرميةابحق 

  )٢٦/٤/٢٠١٨قرار صادر عن القاضي المنفرد الجزائي في المتن بتاريخ (

  قدح وذم
  »ليرة ٣٠٠٠ربطة الخبز الى    : راوول نعمة يسرق لقمة الفقراء    « مقال صحفي بعنوان     –مطبوعات   - ٣٩٥

وزيـر الاقتـصاد    (إدعاء مباشر بجرائم القدح والذم والتحقير ونشر الأخبار الكاذبة بحق المـدعي              –
 ـ –بحث في مدى تحقق عناصر الجرائم المدعى بهـا           –) والتجارة تعراض المبـادىء والأحكـام     اس

تكريس مبدأ حرية الصحافة بموجب المادة الأولى مـن قـانون المطبوعـات              –القانونية ذات الصلة    



   فهرس هجائي ٧٦

واجب الصحافة تنوير الرأي العام حول الأفكار والأمور المتعلقة بالسياسة           – ١٩٦٢الصادر في العام    
        يم أعمال رجال   ي إطارها في ما يتعلق بتق     عوالثقافة وبالمصلحة العامة بشكل أدق، ضمن أطر نقدية يتس

لا يستقيم عدالةً وقانوناً إدانة من يصوب ويدل على الفساد والخلـل             –أشخاص القانون العام    السياسة و 
وجوب اعتماد معيار متساهل مع الصحافة عندما يتناول النقد شخـصية مولجـة              –بشكل موضوعي   

بدئي حرية الـصحافي بانتقـاد الأداء الـسياسي لتلـك           على القاضي التوفيق بين م     –بالخدمة العامة   
مقال مشكو منه يندرج ضمن إطار الواقع        –ق هذه الشخصية بحماية سمعتها وكرامتها       حالشخصية، و 

المرير المتمثِّل بانهيار الوضع الاقتصادي عامةً وارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية لا سيما منهـا               
 ـ ، هذا الإطار، بصفته وزيراً للاقتصاد والتجارة       في دعيتناول الم  –سعر رغيف الخبز      أمـراً   سي يم

تحليل العبارات المـستعملة     – قد فيه الفرد حقه بالحصول على لقمة العيش       طبيعياً وواقعياً في مجتمع فَ    
  مـن نقلـه    لاقاًسماً بالموضوعية والمهنية والتقنية انط    انتهاجه اسلوباً نقدياً متّ    –لمقال المشكو منه    افي  
يسرق « استعمال عبارات - حسية متمثلة بارتفاع سعر ربطة الخبز وسوء أداء وزارة الاقتصاد          ةلواقع

تسمت بالحدية، إلا انها لا تعتبر من قبيل القدح والـذم           ا وإن   »وعينه على لقمة الفقراء   « »لقمة العيش 
 عناصر جـرائم القـدح      نتفاء ا –والتشهير بل تندرج ضمن التقييم لأداء وزارة الاقتصاد في الحكومة           

 من واقع المجتمع اللبناني الاقتصادي      اً اعتبار ما ورد من وقائع في ذلك المقال مستمد         -والذم والتحقير 
إبطال التعقبات المساقة بحق المدعى عليهمـا   –الذي طرأ على اثر تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية         

  .نتفاء عناصرها الماديةلابالجرائم المدعى بها 
  )٢٨/١٠/٢٠٢١ر صادر عن محكمة الاستئناف الجزائية في بيروت غرفة عاشرة بتاريخ قرا(

  محقق عدلي
 – قرار صادر عن المحقّق العدلي في جريمة تفجير مرفأ بيروت برد طلب إخلاء سبيل المدعى عليـه                   -٤٠٦

حب الإختـصاص   الطعن بهذا القرار استئنافاً ، أمام الهيئة الاتهامية في بيروت باعتبارها المرجع صا            
 إيلاء هذا الأخير بموجـب  –ج منظمة اختصاص المحقِّق العدلي .م. نصوص في أ –النوعي والمكاني   

ج، سلطة إصدار جميع المذكرات التي يقتضيها التحقيق والتي لا تقبل اي طريق مـن               .م. أ ٣٦٢المادة  
ر قرار تخلية السبيل     عدم اعتبا  – عدم شمول نص هذه المادة قرارات تخلية السبيل          –طرق المراجعة   

من قبيل المذكرات الصادرة عن المحقق العدلي، وغير القابلة اي طريق من طرق المراجعة، لانتفـاء                
  .النص الصريح على ذلك

 عدم إيلاء الهيئة الإتهامية في بيروت صلاحية نوعية ومكانية لنظر استئناف قـرار تخليـة الـسبيل                  -
 اعتبـار الهيئـة     –ج على هذا الأمـر      .م.ء النص الخاص في أ    الصادر عن المحقق العدلي تبعاً لانتفا     

 رد الإستئناف المقدم مـن المـدعى عليـه    –الإتهامية في بيروت غير صالحة لنظر القرار المستأنف    
  .شكلاً

  ) ٢٧/١/٢٠٢٢ صادر عن الهيئة الاتهامية في بيروت بتاريخ ٤٢قرار رقم (

  مخدرات
 فعل يؤلف عناصر الجنحة المنصوص عليهـا فـي          –ين المخدرة    تعاطي مادة باز الكوكاي    –مخدرات   -٤٠٢

 ثبوت منح المدعى عليه الشهادة التي تثبت تخلصه من الإرتهـان            – من قانون المخدرات     ١٢٧المادة  
لبرنامج المتابعة والتأهيل النفسي      مخدرات، فضلاً عن ثبوت خضوعه     ١٨٩لعادة التعاطي سنداً للمادة     

  . من قانون المخدرات١٩٥حقه سنداً للمادة  وقف التعقبات نهائياً ب–
  )٣١/١٠/٢٠١٩قرار صادر عن القاضي المنفرد الجزائي في المتن بتاريخ (



  ٧٧ي فهرس هجائ   

  مرور زمن
 – توضيح المبادئ القانونية التي تحكم مبدأ مرور الزمن على الـدعوى العامـة               –دفع بمرور الزمن     - ٣٨٩

 يضع قاضي التحقيق يده على      – ومرحلة المحاكمة    التفريق في هذا الشأن بين مرحلة التحقيق الإبتدائي       
 ينظر القاضي المنفرد في الـدعوى بـصورة شخـصية اي بالنـسبة              –الدعوى بصورة موضوعية    

 تقطع اعمال التحقيق التي يجريها قاضي التحقيق مـرور الـزمن علـى              –للأشخاص المدعى عليهم    
قاً كمسهمٍ في الجرم وتحرك بحقه دعـوى  الدعوى العامة بالنسبة للمدعى عليهم ولكل من قد يظهر لاح  

 نتيجة حتمية لوضع يد قاضي التحقيق على الدعوى بـصورة موضـوعية             –الحق العام وفقاً للقانون     
 اعمال تحقيق قاطعـة لمـرور الـزمن         –وليس حصراً بالنسبة للملاحقين امامه بصفة مدعى عليهم         

  .ثي رد الدفع بمرور الزمن الثلا–موضوعياً على الدعوى 
  )١١/١١/٢٠٢١ صادر عن محكمة التمييز غرفة سابعة بتاريخ ١١٤قرار رقم (

ج، بعدم قبول الدعوى العامة لسبب يحول دون سـماعها قبـل البحـث فـي                .م. أ ٧٣ دفع، سنداً للمادة     –٣٩٩
 جرائم الإحتيال والتزوير المنسوبة     –موضوعها يتمثل بمرور الزمن الثلاثي على الأفعال المدعى بها          

دعى عليه هي ذات طبيعة جنحية وتسقط الدعوى العامة بشأنها بمرور ثلاث سنوات على ارتكابها               للم
 جرائم آنية يسري بشأنها مرور الزمن الثلاثي من تاريخ إبراز مادياتها الى حيز الوجود، باسـتثناء                 –

 –مدعى تزويـره    جرم إستعمال المزور مع العلم بأمره كونه يتكرر عند كل عملية احتجاج بالمستند ال             
 عقوبات، لثبوت اسـتعمال     ٤٧١دعوى عامة غير ساقطة بمرور الزمن الثلاثي، بالنسبة لجنحة المادة           

 رد  –المدعى عليه المستندات موضوع الشكوى عند التقدم بالمعاملة التنفيذية منذ اقل من ثلاث سنوات               
  .الدفع بسقوط دعوى الحق العام بمرور الزمن الثلاثي

  )١٥/١٠/٢٠١٩ن القاضي المنفرد الجزائي في المتن بتاريخ قرار صادر ع(
 عقوبات إلى المدعى عليه لإقدامه في دبي، وفي معرض تسديد قـرض مـالي               ٦٦٦إسناد جرم المادة     -٤٠٣

 ٧٣ دفع شكلي سنداً للمادة      -للمدعي الشخصي، على إعطاء هذا الأخير شيكاً تبين انه من غير مؤونة           
دعوى العامة لسبب يحول دون سماعها، قبل البحث في موضوعها، يتمثـل             دفع بعدم قبول ال    –ج  .م.أ

 جرم إصدار شيك من دون مؤونـة        –بسقوطها بمرور الزمن الثلاثي على الفعل المسند للمدعى عليه          
 –هو جرم آني يتحقق بمجرد اكتمال عناصره الجرمية المتمثلة بسحب الشيك وبتسليمه إلى المـستفيد                

 سـقوط  –ية تسقط الدعوى العامة بشأنها بمرور ثلاث سنوات على إرتكابهـا      جريمة ذات طبيعة جنح   
الدعوى العامة لانقضاء اكثر من ثلاث سنوات منذ تاريخ سحب الشيك المشكو منه وتسليمه للمـدعي                

 عقوبات لسقوط دعـوى  ٦٦٦ إبطال التعقبات المسوقة في حق المدعى عليه بجنحة المادة   –الشخصي  
  .لزمن الثلاثيالحق العام بمرور ا

  )٢٦/١٢/٢٠١٩قرار صادر عن القاضي المنفرد الجزائي في المتن بتاريخ (

  مستشفى
 ادعاء لاحق   – خصومة   – وكالة قانونية    – صفة متوفرة    –دفع بعدم مراعاة الصفة وتشكيل الخصومة        -٣٨٩

ة العامة التنـازل عـن    لا يجوز للنياب–من قبل النيابة العامة الإستئنافية امام القاضي المنفرد الجزائي      
 عـدم تمتـع     – شخص معنوي صاحب رخصة مستـشفى        –الإدعاء المساق منها بوجه المدعى عليه       
  . ابطال ملاحقتها لعدم القانونية–المستشفى بالشخصية المعنوية للمقاضاة 

 رفض استقبال مريض بحالة الخطر في قسم الطوارئ والتخلف عـن تأديـة الإسـعافات        –مستشفى   -
 عدم تشويه الحكم المـستأنف      – تحقيق مديرية العناية الطبية في وزارة الصحة         – إفادات   –له  الأولية  
  .الوقائع
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 التذرع بعـدم    – وصول مصاب الى باب طوارئ المستشفى وهو في حالة الخطر بسبب حادث تعرض له                -
كانية اغاثته واسـعافه     امر لا ينفي ام    –وجود مكان شاغر في العناية المركزة لتبرير عدم استقبال المصاب           

 وفاته – امتناع المسؤولة عن القسم المذكور في المستشفى، بمحض ارادتها، عن اسعافه    –في قسم الطوارئ    
 تحقق مسؤولية الشخص المعنـوي  – إدانتها – عقوبات بحقها ٥٦٧ تحقق عناصر جنحة المادة –بعد دقائق  

 ادانته بجنحة المادة    –طوارئ في المستشفى التابع له      جزائياً بصفته مسؤولاً عن اعمال المشرفة على قسم ال        
  . عقوبات٥٦٧/٢١٠

-  عـدم جـواز     – إشتراطها توافر الخطأ وحدوث الوفاة والصلة السببية بينهما          –ب بالوفاة   جنحة التسب 
تأكيد توافر هذه الصلة السببية بين حدوث الخطأ ووفاة الضحية في ظل الإصابة الخطرة التي تعرض                

وفى جراء الحادث من جهة ولرفض إستقباله من مستشفى آخر، اقرب إليه، من جهة ثانية كما                لها المت 
 اعلان براءة المدعى عليهما من جنحة التـسبب بالوفـاة           –ولأسباب أخرى واقعية ارتبطت بالحادث      

  . عقوبات لعدم كفاية الدليل ٥٦٤ المنصوص عنها في المادة
  )١١/١١/٢٠٢١ غرفة سابعة بتاريخ  صادر عن محكمة التمييز١١٤قرار رقم (

  مصرف
إسناد جرائم التزوير المدعى بها للمصرف المدعى عليه بسبب إقدامه على تسجيل فوائـد وعمـولات                 - ٣٩٩

 قناعة المحكمـة، المـستمدة مـن        –فاحشة وغير مستحقة في قيود الحسابات العائدة للشركة المدعية          
ف المتبعة لدى المصارف، باندراج الأعمـال المـشكو   معطيات النزاع الواقعية ومن الأصول والأعرا 

 أعمال غير منطبقة على جرم      –منها والمنسوبة للمدعى عليه ضمن الأصول والأعراف المحكي عنها          
 عقوبات لعدم ثبوت اي تلاعب بالقيود العائدة لحسابات المدعيـة          ٤٥٣التزوير كما تعرفه أحكام المادة      

ير تبعاً لإنتفاء الدليل الكافي المرتقي درجة اليقين والمثبـت وجـود             عدم ثبوت الركن المادي للتزو     –
 عدم ثبوت استعمال المـزور نتيجـة        –تحريف متعمد للحقيقة في القيود المصرفية موضوع الدعوى         

 عقوبـات   ٤٥٤ و ٤٧١ إبطال التعقبات في حق المدعى عليها بجنحتي المادتين          –انتفاء ثبوت التزوير    
  .قانونيةلانتفاء أركانهما ال

  )١٥/١٠/٢٠١٩قرار صادر عن القاضي المنفرد الجزائي في المتن بتاريخ (

  مطبوعات
  »ليرة ٣٠٠٠ربطة الخبز الى    : راوول نعمة يسرق لقمة الفقراء    « مقال صحفي بعنوان     –مطبوعات   - ٣٩٥

قتـصاد  وزيـر الا  (إدعاء مباشر بجرائم القدح والذم والتحقير ونشر الأخبار الكاذبة بحق المـدعي              –
اسـتعراض المبـادىء والأحكـام       –بحث في مدى تحقق عناصر الجرائم المدعى بهـا           –) والتجارة

تكريس مبدأ حرية الصحافة بموجب المادة الأولى مـن قـانون المطبوعـات              –القانونية ذات الصلة    
بالسياسة واجب الصحافة تنوير الرأي العام حول الأفكار والأمور المتعلقة           – ١٩٦٢الصادر في العام    

        يم أعمال رجال   يع إطارها في ما يتعلق بتق     والثقافة وبالمصلحة العامة بشكل أدق، ضمن أطر نقدية يتس
لا يستقيم عدالةً وقانوناً إدانة من يصوب ويدل على الفساد والخلـل             –أشخاص القانون العام    السياسة و 

ناول النقد شخـصية مولجـة      وجوب اعتماد معيار متساهل مع الصحافة عندما يت        –بشكل موضوعي   
على القاضي التوفيق بين مبدئي حرية الـصحافي بانتقـاد الأداء الـسياسي لتلـك                –بالخدمة العامة   

مقال مشكو منه يندرج ضمن إطار الواقع        –ق هذه الشخصية بحماية سمعتها وكرامتها       حالشخصية، و 
 السلع الغذائية الأساسية لا سيما منهـا        المرير المتمثِّل بانهيار الوضع الاقتصادي عامةً وارتفاع أسعار       

 ـ ، هذا الإطار، بصفته وزيراً للاقتصاد والتجارة       في تناول المدعي  –سعر رغيف الخبز      أمـراً   سي يم
تحليل العبارات المـستعملة     – قد فيه الفرد حقه بالحصول على لقمة العيش       طبيعياً وواقعياً في مجتمع فَ    

 مـن نقلـه     لاقاًسماً بالموضوعية والمهنية والتقنية انط    باً نقدياً متّ  انتهاجه اسلو  –لمقال المشكو منه    افي  



  ٧٩ي فهرس هجائ   

يسرق « استعمال عبارات - حسية متمثلة بارتفاع سعر ربطة الخبز وسوء أداء وزارة الاقتصاد          ةلواقع
تسمت بالحدية، إلا انها لا تعتبر من قبيل القدح والـذم           ا وإن   »وعينه على لقمة الفقراء   « »لقمة العيش 

نتفاء عناصر جـرائم القـدح       ا –ير بل تندرج ضمن التقييم لأداء وزارة الاقتصاد في الحكومة           والتشه
 من واقع المجتمع اللبناني الاقتصادي      اً اعتبار ما ورد من وقائع في ذلك المقال مستمد         -والذم والتحقير 

لأخبار الكاذبة  عدم تحقق جرم عناصر تلفيق ا      –الذي طرأ على اثر تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية          
حتى ولو لم تتّسم تلك الوقائع بالدقة المتناهية باعتبارها ترداداً وانعكاساً لصوت معظم الشعب اللبنـاني         

  .نتفاء عناصرها الماديةلاإبطال التعقبات المساقة بحق المدعى عليهما بالجرائم المدعى بها  –
  )٢٨/١٠/٢٠٢١اشرة بتاريخ قرار صادر عن محكمة الاستئناف الجزائية في بيروت غرفة ع(
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  ١٨٩٠ مطبعة صادر
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 ٧  راساتدال

  
  التأمين الاجباري المقرر للمرأة المتزوجة

  
   )١(إكرام شاعر: بقلم

تنطلق الدراسة من القواعد العامة التي ترعى التأمينات العينية العقاريـة، وتـسعى إلـى               
عرض الإشكاليات التي يطرحها موضوع التأمين الجبري المقرر للمرأة المتزوجـة لناحيـة             

مضمونة به، والأموال التي يترتّب عليها والإجراءات التـي         طرق إنشائه والحقوق والديون ال    
يجب اتباعها في هذا الصدد، فضلاً عن الصعوبات الشائكة التي تعترض تقرير هذا التأمين في 

  .ضوء قواعد القانون الدولي الخاص
وفي ظل تبعثر النصوص التي تنظم هذا التأمين الجبري بين قوانين عدة، وتداخل أحكامه              

ين الأحوال الشخصية على اختلافها، وقانون التجارة، فضلاً عن تباين الآراء الفقهيـة             مع قوان 
 أن يكـون    الأمثل الذي يجب  البحث عن الشكل    والاجتهادية بخصوصها، تحاول هذه الدراسة      

  .، ولتبقى له مزاياه دون سواهاالغاية المعول عليهامنه  ى، لكي تُستوفهذا التأمين هعلي

  المقدمة
نظامٍ قانوني يحكم العلاقات المالية بين الزوجين على أسـاس انفـصال الـذمتين              في ظل   

. )٣(أهميـة كبـرى   " للرجل السلطة بينما للمرأة الحمايـة     "، تكتسب القاعدة القديمة     )٢(الماليتين
  .فتصبح الحمايةُ كما السلطة في ارتقائها إلى مستوى الحق الذي يكرسه المشرع وينظّم أحكامه

ف النظام القانوني اللبناني للزواج بتأثیر في الوضعیة المالیة للزوجین، إذ یبقى كلّ منھما فعدم اعترا
مستقلاً في ملكیة أموالھ، قد یؤدي إلى نتائج غیر عادلة، لناحیة تصفیة الأموال، بعد انحلال العلاقة 

  .الزوجیة

، يخفي أكثر ممـا  فأليس نظام فصل الأموال ظاهراً خادعاً لواقع مستور، وكالجبل الجليدي       
 بمقدمات، ليس أقلُّها العمـل والإدارة؟       )٤("شركة الزواج العميقة  "يبين؟ وألا تساهم الزوجة في      

وبعدها قد تنسحب من تلك الشركة بخُفي حنين، حين يحكم بإخراجها منها، مـن دون قائمـة                 
                                                           

   الناظرة في القضايا العقارية الغرفة الخامسة- قاضية، عضو محكمة الدرجة الأولى في بيروت )١(
  Paris II Panthéon-Assasطالبة دكتوراه في جامعة   

  .٥ص ، ٢٠٠٧، ١ في الخارج، العدل، العدد المالية في زواج اللبنانيين مدنياًسامي منصور، الآثار  )٢(
- P. Gannagé, Liban, Mariage-Filiations, J.-Cl.dr.com., Fasc.2, 2003, p.18. 

ى وهو يهدف في الأصل إل    . يعيد الفقه الفرنسي أصل التأمين الجبري المقرر للمرأة المتزوجة إلى قانون جوستينيان            )٣(
  . حماية المرأة من القدرة الكلّية للزوج على الأموال

(L’hypothèque est censée la protéger contre l’omnipotence du mari sur les biens communs et sur ses 
biens personnels. Cette situation était résumée par la formule « au mari les pouvoirs ; à la femme, 
les garanties »). V. notamment : A. Weil, Les sûretés – La publicité foncière, Dalloz, 1979, n⁰ 324 
et 325 ; V. Bremond, Hypothèques - Hypothèque légale des époux, J.-Cl. Civil, Art.2402 à 2403, 
fasc.70, Lexis-Nexis, 2014, n⁰ 2. 

   الحقّ القانوني الشرقي الجديد، وهيب الخواجه، سر الزواج في )٤(
Revue juridique de l'USEK, n° 1, 1992, p. 121-109. 
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، ولا اسـترداد    جردٍ، أو تقدير حقيقي للحقوق؛ فلا توزيع للثمـار، ولا اقتـسام للموجـودات             
. للمقدمات، غير المرئية أصلاً، لأنها لم تخضع في الأساس لغير تقويم الالتزام، وتخمين الثقة             

  .فتروح تستجدي نفقتها وبائنتها ومهرها بما لا يسمن ولا يغني عن سنين العمر
 لا  فهـو  .)٥(من هذا المنطلق، كان لقانون الملكية العقارية نصيبه من الدور الحمائي للمرأة           

يزال ينظر إلى المرأة من علُ، بالعين التقليدية، ويراهـا، بنظرتـه الـشاملة إلـى المـشهد                  
الاجتماعي والاقتصادي العام، تستوجب الرعاية والحماية حتى في كنف الزوجية الـذي مـن           
المفترض أنه مرتع الأمان والاطمئنان وميناء السلام النفسي، فيحاول مدها، من خلال التأمين             

اري، بأسباب القوة، في سعيه إلى خلق نوع من التوازن بين ثُنائيتَي الـسلطة والحمايـة              الاجب
  .على ما جاء أعلاه

فإزاء المخاطر التي تحوق بالضمان العام، وتهدد دين المرأة المتزوجـة بـشكل خـاص،               
تٍ ولضمان تحصيل هذا دينها مهما تبدلت الظروف وتقلّبت الصروف، وفّر لها المشرع ضمانا      

ومن ضمن النصوص القانونية المكرسة لهذه الغاية، جاء قانون الملكيـة           . أكثر متانة وفعالية  
  .المقرر للمرأة المتزوجة ضماناً لحقوقهاالتأمين العقاري الاجباري العقارية بأحكام 

والتـأمين، بوجـه خـاص، أي       . فالتأمين، بوجه عام، هو الوسيلة الهادفة إلى رد الخطر        
ين أو بموجب، هو مجموع الوسائل القانونية التي تهدف إلى ضمان الوفاء بالـدين              المرتبط بد 

 .عندما يمتنع المدين أو يعجز عن الوفاء
علـى العقـار أو العقـارات        )٦(المعني بهذه الدراسة فهو حق عينـي للـدائن        التأمين  أما  

، المعتبـر   )٨( بأدائه لموجب يلتزم المدين   )٧(حق عيني تابع   وبذلك فهو . المخصصة لوفاء دينه  
المجتمـع  باختيـارات وتحديـدات     ،  ، تبعاً للفئات المنضوية ضمنه    صل والمتّ ،أساساً للائتمان 

فقد ينتخب المشرع ديوناً دون الأخرى لتكون موضـوعاً للتـأمين            .ة والاجتماعية الاقتصادي
 النوع مـن    ربط هذا وعليه، فقد حدد المشرع خصائص التأمين الجبري، ف       . تحقيقاً لهدف أبعد  

الديون التـي   وبفئة معينة من     ،)٩(، ونعني بذلك المرأة المتزوجة     معينة من الدائنين   ئةالتأمين بف 
 فقرتها الثانية   ١٣١، وذلك في المادة     ن طبيعتها تتطلب حماية خاصة لمقتضيات مختلفة      أرأى  

طر حق الارتهـان    هذا التأمين جاء ليقي المرأة الدائنة من مخا        .)١٠(من قانون الملكية العقارية   
                                                           

 ١٠٣٩فعلى سبيل المثال، لم يجِز قانون الموجبات والعقود في المـادة            . تجسد هذا الدور الحمائي في غير مناسبة       )٥(
ن أصول المحاكمات المدنيـة للـدائن أن         من قانو  ٩٩٧، كما أتاحت المادة     )النفقة(منه المصالحة على حق الطعام      

يطلب حبس مدينه الذي يرفض تسديد دين النفقة المحكوم به، فضلاً عن البائنة والمهر المؤجـل المحكـوم بهمـا                    
 .للزوجة

لى العقارات ":  من قانون الملكية العقارية بقولها١٢٠هذا ما نصت عليه صراحة المادة  )٦( یني  تأمين هو حق  عا  .(...)"ّل
التأمين حق عيني على العقارات المخصصة لضمان       " من قانون الملكية العقارية بقولها إن        ١٢٠هذا ما تؤكده المادة      )٧(

 .٨٩، رقم ١٠٨، ص ٤، مجموعة باز ٢٧/٩/١٩٥٦تمييز مدني، تاريخ : وأيضاً؛ "القيام بموجب
أمينات الشخصية والعينية، الجزء العاشـر،   عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، في الت           )٨(

؛ عفيف شمس الدين، الوسيط في القانون العقاري، ٦، ص   ٢٠١٥منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، طبعة جديدة،       
 .٢٥، ص ١٩٩٥؛ إدوار عيد، التأمينات العينية، الطبعة الثانية، ٢٤الجزء الثالث، المرجع السابق، ص 

  :ولاد حتى لو كانوا بحراسة المرأة بعد الطلاقيستثنى من ذلك نفقة الأ )٩(
، ص ٤، العـدد  ٢٠٠٧، العـدل  ١٠/١/٢٠٠٧ محكمة الاستئناف المدنية في بيروت، الغرفة العاشـرة، تـاريخ          -  

١٧٧٢.  
 .ولاحقاً تعليق حول إشكالية حق الزوج في إلقاء التأمين الجبري ضماناً لنفقته  

    ):ا الحقوق والديون التي يعقد التأمين الاجباري لضمانها فهيأم" (: تنص الفقرة المذكورة على أنھ )١٠(
حقوق وديون المرأة المتزوجة، فالتأمين الاجباري يعقد على عقارات الزوج لضمان البائنة والحقوق الزوجيـة                -٢  

 ".والتعويض عن الموجبات المترتّبة على الزوج والتي تكون بعهدتها



 ٩  راساتدال
 )١١( من قانون الموجبات والعقود    ٢٨٦العام الذي تملكه على أموال مدينها، كما جاء في المادة           

طراف هذا الحق ومن حيـث      أتيه الجوهريتين، أولاهما الشمولية من حيث       خاصالناصة على   
رة، فـي الوقـت     ، والمشي الأموال التي يتناولها، وثانيهما المساواة بين جميع الدائنين العاديين        
  .عينه، إلى إمكانية وجود أسباب أفضلية ناتجة عن الاتفاق أو القانون

 ترسـم ي  تاللهذا التأمين هي     ةالمنشئ )١٢( من قانون الملكية العقارية    ١٣١المادة   نإوحيث  
ولديونهم، فـإن العناصـر التـي       ن الصفة الخاصة لدائني صاحب المال الضامن        بيتوه،  طارإ

  . التحديد، ومحتاجة إلى جلاءتتناولها تستدعي
وبالرغم من أهمية موضوع التأمين الجبري المقرر للمرأة المتزوجة، إلا أن الفقـه كـان               
ضنيناً في المعالجة، فيما تطرق إليه الاجتهاد، على ندرته، بخفرٍ واستحياء، بحيث لا نقع على               

ت متشعبة، ممتدة الخيوط أي دراسة لعرض ومحاولة حلّ ما يطرحه هذا الموضوع من إشكاليا
ومترامية الأطراف في أنظمة تشريعية مختلفة، تتجاوز في الواقع، ما هو متّـصل بالقـضايا               
العقارية حصراً، لتتشرذم في دائرة الأحوال الشخصية بشكل خاص، التي يرعاها شرع آخـر             

الجـة، إذ   مختلف في المصدر والمفاعيل، وليتشابك فيها الوضعي بالديني، مما يـصعب المع           
  .حيث يعتم هذا، يخفت ذاك

فإذا بنا نجمع شتاتَ النصوص وتطبيقاتها، لعلنا نكون صورةً متكاملةً للأحكام القانونية التي  
ترعاه، من دون الغوص في الأحكام العامة التي يخضع لها التأمين كحق عيني عقاري، لأنه                

طاع، التوسع في نقاط فرعية تقودنا      سبق للفقه أن بحثها بإسهاب وتفصيل، متجنّبين، قدر المست        
إليها خطوط البحث الأساسية، وعلى وجه الخصوص، تلك المرتبطة بالأحوال الشخصية التي            
ذُكرت من دون الدخول في تفاصيلها الدقيقة لما يتطلبه ذلك من إفراد دراسـات متخصـصة                

مر الذي لا يجد مكانه لقوانين الطوائف كلها وبسط الآراء المطروحة في المدارس المختلفة، الأ    
في هذه الدراسة التي ستركّز، بصورة خاصة، على الجوانب الإشكالية التي عرضـت أمـام               

  . المحاكم اللبنانية
من الدراسة الخصائص العامة للتأمين الجبري المقرر للمرأة لقسم الأول وعليه، نتناول في ا
 .  ين المذكور لمعالجة محلّ التأمالقسم الثانيالمتزوجة، لننتقل في 

  المقرر للمرأة المتزوجةخصائص التأمين الجبري  :القسم الأول
، فأموال المدين هي الـضمان العـام        )١٣(للدائن حقُّ ارتهان عام على أموال المدين جميعها       

فالـدائنون  . الظاهرية قد لا تُحقق الوفر الكفيل باستيفاء المدين لحقه        " الكثرة"لكن هذه   . للدائنين
                                                           

للدائن حق ارتهان عام على ملوك المديون بمجموعـه         : " ن الموجبات والعقود على أنه     من قانو  ٢٦٨تنص المادة    )١١(
وهذا الحق الذي يكسب الدائن صفة الخلف العام للمديون، لا يمنحه حـق التتبـع ولا حـق         . لا على افراد ممتلكاته   

التي نشأت فيها حقوقهم إلا إذا      الافضلية، فالدائنون العاديون هم في الاساس متساوون لا تمييز بينهم بسبب التواريخ             
 ".كان هناك أسباب أفضلية مشروعة ناشئة من القانون او عن الاتفاق

التأمين الذي يسجل حكماً، سواء أكـان       " من قانون الملكية العقارية التأمين الاجباري على أنه          ١٣١تعرف المادة    )١٢(
 لتنتقل بعدها إلى تعداد مجموعة من الـديون  ،"برضى أم بغير رضى صاحب العقار، وفي الأحوال المعينة فيما يلي         

والحقوق التي يعقد التأمين الاجباري لضمانها من بينها، في الفقرة الثانية، حقوق وديون المرأة المتزوجة، على مـا                  
 .١٠الهامش رقم ورد ذكره في 

ن للدائن حق ارتهان عام علـى ملـوك المـديو         : " من قانون الموجبات والعقود صراحةً أنه      ٢٦٨اء في المادة     ج )١٣(
 ".بمجموعه لا على افراد ممتلكاته



 العدل  ١٠

فإذا كانت أموال المدين    .  هذا الضمان العام على قدم المساواة من الناحية القانونية         يكونون في 
أما إذا لم تتّسع لهم أموال المدين، فإنهم يتقاسمونها كلٌّ          . كافيةً، استوفى الدائنون حقوقهم كاملةً    

ويكون الحال على هـذا المنـوال إذا اسـتطاع          . بنسبة حقه، فيكتفي صاحب الحقّ بجزء منه      
أما إذا تخلّف بعضهم، فيما تقدم البـاقون،        . دائنون اتخاذ إجراءات التنفيذ في الوقت المناسب      ال

فهؤلاء الأخيرون هم الذين ينالون نصيبهم من أموال المدين، ولا يبقى للمتخلّف منهم مالٌ ينفذ               
 تحـت رحمـة   Le créancier chirographaireلذلك يبقى الدائن العـادي  . عليه، فيضيع حقه

  .وملاءته )١٥(، وإلا حرصه)١٤(دينه، لا عاصم له إلا أمانةَ هذا المدين ونزاهتهم
وحتّى يستطيع الدائن أن يطمئن إلى استيفاء حقّه من مدينه، يحسن به أن يحـصل علـى                 

  .)١٦(تأمينات خاصة لهذا الحقّ، فيأمن بها إعسار المدين، ويدفع عنه غشّه أو إهماله
لعيني العقاري الذي يتلخّص في تخصيصِ مالٍ معينٍ لتـأمين          ولهذا الغرض أنشئ التأمين ا    

  . )١٧(حق الدائن
وإذا كان التأمين الرضائي هو الأوسع انتشاراً، وله حصة الأسد في مساهمات الفقه، إلا أن              

مـن  " في التأمينـات  "فقد ذكر المشرع اللبناني في الفصل الثاني المعنون         . التأمين ليس واحداً  
انون الملكية العقارية نوعين من التأمين، وخصص لكلّ منهما قسماً خاصاً، الباب الخامس من ق

  ".جبرياً أو رضائياً" من قانون الملكية العقارية أن التأمين يكون ١٢٦فجاء في المادة 
فالتأمين الرضائي هو الذي يتم بموجب عقد تلتقي فيه إرادة الطرفين، الدائن والمدين، على              

 التأمين الجبري فهو على خلاف التأمين الاتفاقي أو الرضائي، ينشأ مباشرة            أما. إنشاء التأمين 
  . )١٨(من القانون، ويسجل دون وجوب الحصول على موافقة مالك الحق أو العقار المؤمن عليه

وفيما عدا الاختلاف الذي يتعلق بمصدره أو بطريقة نشوئه، فإن التأمين الجبـري يتّحـد               
في تخصيص عقار أو حق عيني عقاري لضمان الوفاء بدين معين،           بطبيعته وهدفه الذي يقوم     

 ويخضعان للشرط ،)المبحث الأول(فتجمعهما الخصائص والآثار القانونية . مع التأمين الاتفاقي
  ).المبحث الثاني(الشكلي ذاته 

 الأحكام العامة للتأمينات العينية العقارية: المبحث الأول
خصائص عامـة لا تطـرح إشـكاليات خاصـة          المتزوجة  المقرر للمرأة   لتأمين الجبري   ل

الفقـرة  (بهدف وضعه في إطاره القانوني العـام   ولذلك سنمر عليها سريعاًتسترعي الانتباه، 
الفقـرة  ( فضلاً عن خضوعه لشرط شكلي متمثل بضرورة القيد في السجلّ العقاري             ،)الأولى
  .)الثانية

                                                           
 .بهذا الملاذ نقصد عدم لجوء المدين إلى التصرف بأمواله غشاً أو بصورة صورية )١٤(
 .بهذا نقصد عدم إهماله في تقاضي حقوقه )١٥(
 الشخـصية والعينيـة،     عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، في التأمينات          : للاستزادة )١٦(

 . وما يليها٥، ص ٢٠١٥الجزء العاشر، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، طبعة جديدة، 
عفيـف  ؛ ٦عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، الجزء العاشر، المرجع السابق، ص           )١٧(

، ٢٠١٨ بيروت،   منشورات زين الحقوقية،  ة الثالثة،   الطبعشمس الدين، الوسيط في القانون العقاري، الجزء الثالث،         
 .٢٣ص 

دوار عيد، التأمينـات    إ؛  ٧٤ ص    المرجع السابق،  عفيف شمس الدين، الوسيط في القانون العقاري، الجزء الثالث،         )١٨(
 .٣٦٠، ص ١٩٩٥ فارس كرباج، التأمينات العينية، الطبعة الأولى، ؛١٦٨، ص ١٩٩٥ثانية، الطبعة الالعينية، 



 ١١  راساتدال

  اريخصائص التأمين العيني العق: الفقرة الأولى
حق عينـي علـى    ":التأمين العقاري بأنّه )١٩( من قانون الملكية العقارية   ١٢٠ المادة   تعرف

وهو بطبيعته غير قابل للتجزئة ويبقى بكامله على . العقارات المخصصة لضمان القيام بموجب
العقارات المخصصة وعلى كل عقار منها وعلى كل قسم من هذه العقارات، ويتبعها في أي يد     

 ـ  على حقّ القانون ذاته    من   ١٤٥المادة  كما تنص   . "قل اليها العقارات  تنت ع العقـار    الدائن بتتب
المؤم   يدٍ ن عليه في أي  جِ وإن أصحاب الديون الذين بيدهم تأمين على عقار يتبعونه في          "، إذ   د

 ."أية يد ينتقل إليها ويقبضون المبلغ المخصص لهم، كل بحسب الرتبة المعينة في القيود
 لوفـاء  صٍرتّب للدائن على عقار مخـص ت يهو حق عينيأن التأمين  يخلص من هذين النصين

خولـه  يالذي  ع  تتبالحق  فهو يوليه   . ، بجميع ما ينتج عن هذا الحق من مزايا وضمانات عينية          دينه
لغير بدون مقابـل،  سواء أحصل بيعه للغير أم انتقلت ملكيته ل يدٍ ينتقل إليها، ع العقار في أيبتأن يت 

ويلاحظ أن هذا التعريف أشار بصورة ضمنية، حين        . )٢٠(بغية التنفيذ عليه لاستيفاء حقه من الثمن      
نص على قبض الدائن المؤمن المبلغ المخصص له بحسب رتبته في القيود، إلى أثر هام من آثار                  

نـسبة للـدائنين العـاديين أو    بالللدائن المؤمن  الذي يمنحه التأمين )٢١(التأمين، وهو حق الأفضلية
  .)٢٢(في المرتبةالذين يتْلُونه الدائنين المرتهنين أو أصحاب التأمينات 

، سـواء أكـان البيـع       بعد أن يتم التنفيذ الجبري على العقار المؤمن عليه        ونتيجةُ ذلك أنه    
لـى توزيـع   إد عم ويبالمزاد قد جرى بناء لطلب الدائن المؤمن أو غيره من الدائنين العاديين،          

يتبين أن المبالغ غير كافية للوفـاء بكامـل         فالمبالغ المتحصلة على الدائنين المعنيين بالحجز،       
           ة الناشئ عن التأمين، إذ إنه يخوسـتيفاء ل صـاحبه ا   ديونهم، عندئذ تظهر أهمية حق الأفضلي 
 فـي   لاحقين لـه  الت  دينه بالأولوية على غيره من الدائنين العاديين والدائنين أصحاب التأمينا         

 مـن   ١٢٧مرتبته بتاريخ قيد التأمين، سنداً للمادة       يكتسب  حق الأفضلية   علماً أن    ،)٢٣(المرتبة
  . )٢٤(لعقاريةاقانون الملكية 

                                                           
)١٩(  ن القانون المدني الفرنسي وبحكم مماثل م٢٣٩٣المادة تقابل هذا النص. 
؛ عفيف شمس الدين، الوسـيط فـي القـانون          ٢٧١عبد الرزاق السنهوري، الجزء العاشر، المرجع السابق، ص          )٢٠(

 إليـه   الأمر الذي يشكل خطراً على الشخص المنتقل      .  وما يليها  ١٠٥العقاري، الجزء الثالث، المرجع السابق، ص       
  .العقار، ويحد من حرية الدائن الاقتصادية في التصرف بعقاره

L’hypothèque ne rend pas le bien indisponible en droit, mais elle créait une situation 
«d’inaliénabilité de fait» 

 . وما يليها١٠٢عفيف شمس الدين، الوسيط، الجزء الثالث، المرجع السابق، ص  )٢١(
، حيث جاء فيه ما ٢٠٠٨، كاسندر ١٧/٦/٢٠٠٨، تاريخ ١١٨طبقت محكمة الاستئناف هذا المبدأ في قرارها رقم      )٢٢(

  ".إن حق الأسبقية العائد لصاحب التأمين تسري مفاعيله على القيود كافة المسجلة بصورة لاحقة لقيد التأمين: "يلي
حد واقعياً من حرية ممارسته نشاطاته المالية المرتبطـة          وت  الخاصية تجعل التأمين وسيلة للضغط على الدائن،       ههذ  

 التأمين المذكور يصبح ملزماً بدفع دين الدائن المؤمن قبل الديون الأخرى عند التنفيـذ علـى                 قرير إذ إنه بت   بالعقار،
 .العقار المؤمن، بحيث تضعف فرصه في الاقتراض

قدم، فيعرفه على أنه التأمين نفسه ممارساً بوجه المنتقـل إليـه            يعتبر الأستاذ بلانيول أن حق التتبع متمم لحق الت         )٢٣(
فالدائن، حين يمارس حق التتبع، فهو يطلب الشيء نفسه الذي كـان سـوف              . العقار ولكن على شكل دعوى عينية     

  . يطلبه في وجه دائنه الأساسي ألا وهو أن يتم إيفاؤه بالأولوية على الآخرين
«C’est l’hypothèque elle-même exercée contre l’acquéreur de l’immeuble sous la forme d’une 
action réelle : quand il exerce son droit de suite, le créancier demande la même chose que s’il 
agissait contre son débiteur primitif : à savoir son paiement par préférence à tous les autres» : M. 
Planiol, Traité élémentaire de droit civil, T.II, 9e éd., LGDJ, 1923, p.1135. 

يجوز وضع عدة تأمينات على عقار واحد وسـواء أكانـت           ":  من قانون الملكية العقارية أنه     ١٢٧جاء في المادة     )٢٤(
 ."جبرية أو رضائية، فإن رتبتها تعين بحسب تاريخ قيدها في السجل العقاري



 العدل  ١٢

فلا يقوم هذا الحق إلا بقيام الدين المـضمون بـه           . والتأمين حقُّ تبعي للدين الذي يضمنه     
  .)٢٥(صحيحاً، ويسير مع الدين وجوداً وعدماً

وبالرغم من أنه حق تبعي، فإنـه لا يأخـذ          .  عن ذلك، فإن التأمين هو حقٌّ عقاري       فضلاً
طبيعة الدين المؤمن به، فيعد منقولاً مثله، بل إن طبيعته تتحدد بمثل طبيعة الموضوع الـذي                

وعليه يكون التأمين حقاً عقارياً لأنـه يـرد علـى            .)٢٦(يكون له، أي المال الذي يجري عليه      
 من قانون الملكية    ١٢٠على حقوق عينية عقارية، على ما جاء صراحة في المادة           عقارات أو   

وهو ما أكدتـه أيـضاً    (...)".التأمين هو حق عيني على العقارات     ": العقارية بنصها على أن   
بالإضافة إلى ذلك، فقد اعتبرت المادة الرابعة من القـانون          . من القانون عينه   )٢٧(١٢١المادة  

  .ت هي عقارات غير ماديةعينه أن التأمينا
والتأمين هو حقّ غير قابل للتجزئة، سواء بالنسبة إلى العقار المؤمن أو بالنسبة إلى الـدين    

  . المضمون
. أما بالنسبة إلى العقار المؤمن، فإن العقار موضوع التأمين يضمن بكامله الدين بمجموعه            

          نة ضماناً لدين واحد، فإنكلّ عقار منها يبقى مثقلاً بالتأمين إلـى        فإذا كانت عقارات عدة مؤم
أن يسدد الدين بكامله، ولا يكفي وفاء ما يقابل هذا العقار مـن الـدين حتـى يـتخلّص مـن       

وأما بالنسبة إلى الحالة الثانية فيترتّب عليها أنه إذا انقضى جزء من الـدين، لأي                .)٢٨(التأمين
 بقي من الدين بكلّيتـه، ولا يـتخلص مـن           سبب كان، فإن العقار الضامن له يبقى ضامناً لما        

وعليه، فـإذا  . ولا يفك التأمين ما لم يتم إيفاء الدين كله        ،)٢٩(التأمين بنسبة ما انقضى من الدين     
كان التأمين منصباً على عقارات عدة وانقضى جزء من الدين، تبقى العقارات كلّها ضـامنة               

  .للجزء غير المسدد منه
ويبقى ملكية العقار بفظ للمدين تيحبالنسبة إلى الدائن المؤمن عليه، فإنه ولناحية آثار التأمين 

يتـصرف  ":  من قانون الملكية العقارية علـى أنـه        ١٤٦تنص المادة   حيث  واضعاً يده عليه،    
 وبنتيجة احتفاظ المدين بيـده  .(...)"المديون أو واضع اليد تصرفاً مطلقاً بالعقار المؤمن عليه       

  وهنا تبـرز أهميـة     . ن عليه، فيمكنه عندها أن يؤمن على عقاره لدائن آخر         على العقار المؤم
الأفضلية، إذ تبقى لمن كان الأسبق في قيد حقه في السجل العقاري، ولا يستوفي الدائن التالي                

  .  في المرتبة حقه إلا إذا زاد ثمن العقار المؤمن عليه عن قيمة التأمين المسجل أولاً

                                                           
 .٢٧٢ و٢٧١عبد الرزاق السنهوري، الوسيط، الجزء العاشر، المرجع السابق، ص  )٢٥(
 .٢٤أدوار عيد، التأمينات العينية، المرجع السابق، ص  )٢٦(
  :  من قانون الملكية العقارية على ما يلي١٢١تنص المادة  )٢٧(

  : الأشياء الآتي ذكرها، دون سواها، قابلة للتأمين"  
  .وغير المبنية القابلة للبيع والشراء، ومعها جميع ملحقاتها المعتبرة عقاراتالعقارات المبنية  -  
  .حق الانتفاع الجاري على نفس العقارات والملحقات مدة قيام هذا الحق -  
  . حقوق الاجارتين والمقاطعة -  
 ."حق السطحية -  

عفيف شمس الدين، الوسيط، الجزء     ؛  ٢٧٤عبد الرزاق السنهوري، الوسيط، الجزء العاشر، المرجع السابق، ص           )٢٨(
 .٢٤الثالث، المرجع السابق، ص 

؛ عفيف شمس الدين، الوسيط، الجزء      ٢٧٤عبد الرزاق السنهوري، الوسيط، الجزء العاشر، المرجع السابق، ص           )٢٩(
 .٢٤الثالث، المرجع السابق، ص 



 ١٣  راساتدال

 مـن قـانون الملكيـة    ١٢٠ و١٠لى ما جاء صراحة في المادتين    والتأمين كحق عيني، ع   
العقارية، ليس كالحقوق العينية الأصلية حيث يتمكن صاحب الحق من التسلط مباشرة علـى               
الشيء والاستفادة مادياً منه، إنما يتناول الحقّ ذا القيمة المالية والاقتصادية الذي يكون للمدين              

وهـي التـي     ،)٣٠(دائن المؤمن السلطة على القيمة المذكورة     فينتج عن ذلك أن لل    . على العقار 
يمارسها بالأفضلية تجاه سائر الدائنين، وتجاه من انتقل إليه الحـق الجـاري عليـه التـأمين          

  .)٣١(باستعمال حقّ التتبع
لا تقتصر الأحكام المشتركة بين التأمينات العينية العقارية على الخـصائص التـي سـبق             

  .شاؤها قيدها في السجلّ العقاريذكرها، بل يستوجب إن
 لشرط الشكليا: الفقرة الثانية

إن التأمين الجبري المقرر للمرأة المتزوجة، بصفته حقاً عينياً عقارياً، خاضع للقيـد فـي               
 ١٢٦وبصورة خاصة لأحكام المادة      ،)٣٢(السجل العقاري سنداً لمروحة من النصوص القانونية      

ي تنص صراحةّ على أنه لا يكون للتأمين الجبري مفعول قانوني           من قانون الملكية العقارية الت    
وعليه، لا يكون للتأمين الجبري من كيانٍ قبل التسجيل، تبعاً لما يعـرف             . )٣٣(إلا بعد تسجيله  

  .)٣٤(بالأثر المنشئ للقيد في السجل العقاري

                                                           
 المزاد العلني، أو المال الذي يحلّ محـلّ     هذا يعني أن حق الدائن في العقار هو حقه في الثمن الناتج عن بيعه في               )٣٠(

العقار، أي مبلغ التعويض في حالة تعدي الغير على العقار المؤمن، أو مبلغ التأمين لدى إحدى شركات التأمين في                   
عبد الرزاق الـسنهوري، الوسـيط، الجـزء    : حالة هلاك العقار، أو المبلغ المقابل لنزع ملكية العقار للمنفعة العامة      

 .٢٧٠، المرجع السابق، ص العاشر
؛ جورج شدراوي، سلسلة الحقوق العينية العقارية، التأمين        ٢٤إدوار عيد، التأمينات العينية، المرجع السابق، ص         )٣١(

وقد جاء في الفقه في تلخيص محكَم لكـل هـذه           . ١٣١، ص   ٢٠١٣العقاري، المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس،      
هو سلطة الدائن على العقار المؤمن عليه، يستوفي بمقتضاه الدين مـن ثمـن   ) لتأمينا(حق الرهن   : "الأحكام ما يلي  

فإن استوفاه في مواجهة دائن آخر سمي هذا تقدماً، وإن استوفاه في مواجهة من انتقلت ملكيـة العقـار                   . هذا العقار 
  .٢٧٨مرجع السابق، ص  عبد الرزاق السنهوري، الوسيط، الجزء العاشر، ال":المؤمن عليه سمي هذا تتبعاً

  :وأيضاً في الفقه الفرنسي  
« L’hypothèque est classée dans la catégorie des droits réels ; mais c’est un droit réel accessoire. A 
proprement parler, on n’hypothèque pas les biens, l’hypothèque ne permet pas au créancier d’agir 
matériellement sur la chose. Comme il le ferait en vertu des droits réels de propriété. Ce qui est 
soumis à l’action du créancier, ce qui lui est hypothéqué et pourra être vendu par lui, c’est le droit 
que le débiteur a sur la chose ». G. Marty et P. Raynaud, Les sûretés et la publicité foncière, Sirey, 
Paris, 1971, p.103 ; M. Planiol, Traité élémentaire de droit civil, T.II, 11e éd., LGDJ, Paris, 1931, 
p.1064, n° 3581. 

 فـي الـسجلّ     يتم اكتساب الحقوق العينية وانتقالها بقيدها     ":  من قانون الملكية العقارية على أنه      ٢٠٤تنص المادة    )٣٢(
، على اعتبار أن التأمين حق عيني مـشمول بمـا    ١٩٢٦ آذار   ١٥ تاريخ   ١٨٨ من القرار رقم     ٩المادة   و ".العقاري

يجب حتماً  .. إن الحقوق العينية العقارية المرخص إحداثها بموجب القانون       " :فرض القانون قيده في السجل العقاري     
غير منقول في دفتر الملكية، ولا تعتبر موجودة تجاه الغير إلا           أن تدون في الصحيفة المخصصة لكل عقار أو مال          
 ت التـي نـص    ١٨٨/٢٦ من القرار    ١١فضلاً عن المادة    . ."بقيدها في السجل العقاري وابتداء من تاريخ هذا القيد        

 وبصورة كل اتفاق بين فريقين سواء أكان مجاناً أم ببدل، وكلّ حكم مكتسب قوة القضية المحكمة،": بدورها على أن  
عمومية، كل حدث يرمي إلى إنشاء حق عيني أو نقل ذلك الحقّ أو إعلانه أو تعديله، أو إسقاطه، يجب أن يعلن عنه  

 ".بقيده في دفتر الملكية
 .٢٠٠٥، كاسندر ٣١/١/٢٠٠٥، تاريخ ٢٣تمييز مدني، الغرفة الخامسة، قرار رقم  )٣٣(
، ٢٠١٨ الجزء الأول، منشورات زين الحقوقية، الطبعة الثالثة،         عفيف شمس الدين، الوسيط في القانون العقاري،       )٣٤(

 .٣١٨ص 



 العدل  ١٤

لا بالقيد فـي    إ )٣٥(وينتج عن ذلك أنه لا يكون للتأمين أي مفعول بين فرقائه أو تجاه الغير             
حيث يصبح بإمكان الدائن أن يستعمل حق التتبع         )٣٦(السجلّ العقاري، واعتباراً من تاريخ قيده     

  .)٣٧(وأن يدلي بالأفضلية على غيره من الدائنين الذين يأتون بعده مرتبة وعلى الدائنين العاديين
تأمين شهر جميع   لى  والهادفة إ  الأسس التي يرتكز عليها نظام السجل العقاري         وبذلك تكون 

وضـعية   ب تاملع عليها الفرقاء والغير، حتى يكونوا على علمٍالمعاملات المتعلقة بكل عقار ليطّ 
   .)٣٨(، قد روعيتمن حقوق وما عليه من أعباءله  وبما العقار،

 من قـانون الملكيـة العقاريـة،        ١٣٩وهنا تجدر الاشارة إلى أن المشرع أتاح، في المادة          
، في مختلف حالات التأمين الاجباري، وعند وجود سبب مستعجل، أن يأمر،            لرئيس المحكمة 

بناء على استدعاء، بتدوين ما يقتضي من قيود احتفاظية أو احتياطية، بحيث لا يكـون لهـذه                 
  . القيود مفعول إلا لغاية صدور الحكم النهائي المقتضى تسجيله

د الاحتياطي بصورة عامة، إذ قد يكون       هذا الحقّ يتلاقى مع الهدف المتوخّى من تدوين القي        
الدين أو الحق سبب التأمين الجبري محلّ نزاع، ولا يمكن بالتالي إجراء قيد نهـائي منجـز                 

من هنا، قـد  . بشأنه، كأن تكون دعوى النفقة لا تزال عالقةً أمام المرجع المختص بالنظر فيها       
بري، لناحية تقرير النفقة بموجـب      يحتاج الأمر، ريثما تتوافر شروط إقامة دعوى التأمين الج        

حكم مثلاً، إلى تدوين قيد احتياطي بهذا الخصوص، خوفاً من أن يعمد مالك العقار المدين إلى                
تهريبه، مما يحول دون إمكانية حصول الزوجة على التأمين الخاص بها بسبب احتجاج الغير              

ري، مما يحول دون التذرع بـالقوة       الذي انتقل إليه الحقّ، باكتسابه سنداً إلى قيود السجل العقا         
الناشئة عن قيود السجل العقاري طالما أن من سيتعامل مع الزوج المدين قد علم، عن طريق                

        ن، بوجود النزاع الذي يتناول العقار المعنيع أعطى    . القيد الاحتياطي المدولاحظ أن المشروي
لقيد الاحتياطي المذكور، رابطـاً     لرئيس المحكمة حرية التقدير في الموافقة أو رفض تدوين ا         

الموافقة بوجود سبب مستعجل، الأمر غير الوارد بالنسبة إلى تدوين القيد الاحتيـاطي بحـق               
 من المـادة    ٣عيني عقاري بالاستناد إلى قرار قضائي صادر عن رئيس المحكمة سنداً للفقرة             

  . ٣/٤/١٩٩٩ تاريخ ٧٦الأولى من القانون رقم 
 أعلاه لمدة القيد الاحتياطي، فلا بـد مـن          ١٣٩يد المشرع في المادة     وبالنظر إلى عدم تحد   
 الذي حدد مدة القيد في حال تدوينه من قبل رئيس المحكمة            ٧٦/١٩٩٩العودة إلى القانون رقم     

بشهرين، إلا إذا قدمت دعوى التأمين الجبري ودونت إشارتها خلال المدة المـذكورة، فـإن                
   ة من القيـد المـذكور       .  إلى صدور الحكم النهائي    مفعول القيد الاحتياطي يمتدوالفائدة المرجو

تتمثل بأنه في حال قضى الحكم في دعوى التأمين الجبري بتثبيت القيـود أو بعـضها، فـإن                
                                                           

: ؛ بـالمعنى ذاتـه    ٢١٥، ص   ١١، مجموعة باز    ٢٢/١/١٩٦٣، تاريخ   ١١تمييز مدني، الغرفة الثانية، قرار رقم        )٣٥(
مينـات  ؛ إدوار عيـد، التأ ٦٠ عفيف شمس الدين، الوسيط في القانون العقاري، الجزء الثالث، المرجع السابق، ص

 .٣٩المرجع السابق، ص  العينية،
تعين بحسب تاريخ قيده في الـسجل       " من قانون الملكية العقارية صراحة على أن رتبة التأمين           ١٢٧تنص المادة    )٣٦(

 ".العقاري
لى  من قانون التجارة ع    ٥١٠كما من شأنه أن يتيح له إمكانية تحقيق الفائدة المرجوة من التأمين؛ فقد نصت المادة                 )٣٧(

 .بطلان قيد التأمين بعد تسجيل الحكم بإعلان الإفلاس وذلك تجاه جماعة الدائنين
، ٧٩ الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية في بيروت، قـرار رقـم          في حيثيات القرار  جاء  وتطبيقاً للمبدأ أعلاه     )٣٨(

عه أن يعلم بالتأمين الجاري     إن المشتري الذي يسعى المستأنف لحمايته كان بوس       ": ، غير منشور  ١٥/١/٢٠٠٤تاريخ  
لو اطلع على قيود السجل العقاري في حينه، وهي منشأة لهذا الغرض وبالتالي يعتبر أنّه عـرف                 .) .(.العقار  على  

 ."بالتأمين وقبل بمخاطر إنفاذ التأمين لتسديد الدين المتعلق به



 ١٥  راساتدال

 مـن قـانون     ١٣٩التأمين يأخذ رتبته من تاريخ القيد الاحتياطي السابق، كما جاء في المادة             
  . ين إشارة الدعوى التي جاءت لاحقاًالملكية العقارية، لا من تاريخ تدو

  الخصائص المميزة للتأمين الجبري المقرر للمرأة المتزوجة: المبحث الثاني
 إن الخلفية الفكرية للتأمين الاجباري المقرر للمرأة المتزوجة تكمن في المركـز والوضـع         

Statut ر التأمين لمصلحتهر في ع.  الذي يحتلُّه الشخص المقرلاقة ذات طبيعة خاصة فهو مقر
ومبرر هـذا  . بين الزوجة، التي أصبحت دائنةً لزوجها المدين بفعل الزواج وتبعاً له، وزوجها    

التأمين المقرر بحكم القانون هو أن الزوجة ليست،عادةً، تحرجاً أو ضعفاً، في موقع يسمح لها               
  .فاقيةفي طلب ضمانة لحقوقها، والحصول على تأمين عليها بالطريقة الات

ولذلك نظّم المشرع اللبناني الأحكام الخاصة بالتأمين العقاري الجبـري المقـرر للمـرأة              
 وهو مـا    ،)الفقرة الثانية ( من قانون الملكية العقارية بمعالجة سببه        ١٣١المتزوجة في المادة    

  ).ولىالفقرة الأ(سنتوقّف عنده ملياَ، بعد أن نستعرض الأحكام التي نظّم بموجبها طرق إنشائه 
  طرق إنشاء التأمين الجبري المقرر للمرأة المتزوجة: الفقرة الأولى

حدد قانون الملكية العقارية طريقتين لإنشاء التأمين العقاري الاجبـاري المقـرر للمـرأة              
ن أساس التأمين الاجباري المعقود لمـصلحة المـرأة      إ":  منه ١٣٤المتزوجة، وذلك في المادة     

 أمام السلطات   ر في عقد الزواج المحر     صريحٍ وطه يمكن تعيينها بنص   المتزوجة وقوامه وشر  
  .ذات الصلاحية ووفقاً للشكل والشروط المقررة في القوانين النافذة

  عقد زواج أو إذا كان العقد خلواً من الأحكـام اللازمـة لتقريـر التـأمين                 روإذا لم يحر 
  ". الطرفين تقررهالاجباري، فالمحكمة المدنية الموجودة في محل إقامة

  .وقضائي تعاقدي: يتبين من أحكام هذه المادة أن لأساس التأمين الاجباري مصدرين
 فيتحقق إذا اتفق الزوجان صراحةً في عقد الزواج المحرر أمام السلطات           أما المصدر الأول  

  . )٣٩(المختصة على تحديد مضمون التأمين وشروطه
اللّبس والتساؤل حول حقيقة هذا التأمين الذي يصبح        وهذه الأحكام تثير، في مرحلة أولى،       

، طالما أن النواة الصلبة لعقد التأمين هو اتفاق إرادتَي الدائن           )٤٠(في وجه من وجوهه رضائياً    
والمدين على شروطه، وهي متحققة هنا، ويتضمنها عقد الزواج الذي يحوي، كما يفهم مـن               

  . النص، التأمين
قة، إلى استجلاء الغموض في جوانـب أخـرى فـي الـنص             وهي تدفعنا، في مرحلة لاح    

المذكور تتمحور حول ما إذا كان التأمين المنشأ بموجب اتفاق يعفي الزوجة من اللجوء إلـى                
القضاء، ويمكّنها من التوجه مباشرة إلى أمانة السجل العقاري لتسجيل هذا التـأمين وتحديـد               

  .هالحقوق المضمونة به وكذلك الحقوق الضامنة ل
                                                           

تـاريخ  (لأحوال الشخصية للطوائف الكاثوليكية      من قانون ا   ٦٦نقع على حكم التأمين المتّفق عليه عقداً في المادة           )٣٩(
  :التي جاء في فقرتها الأولى) ٢٢/٢/١٩٤٩

 ".الاتفاق على ذلك عند عقد الزواج الزوج غير مجبر، مبدئياً، على تقديم تأمين على البائنة إذا لم يجرِ -١"  
  لذلك اعتبر بعض الفقه أن التأمينات الجبرية ليست جبرية إلا جزئياً )٤٠(

Les hypothèques forcées (…) ne sont que subsidiairement forcées : B. Tabbah, Propriété privée et 
registre foncier, T.II, LGDJ, Paris, 1950, p.116. 



 العدل  ١٦

فلناحية تحديد العقارات التي يشملها التأمين لا نرى مانعاً من إعمال البنود المدرجة في عقد 
  .الزواج صراحة بهذا الخصوص

أما لناحية الحقوق المضمونة بهذا التأمين، فإن الأمر يتطلب مزيداً من التدقيق خاصـةً أن               
المجال بالشكل والشروط المقررة فـي      القسم الأخير من الفقرة اشترط أن يتم الالتزام في هذا           

  .القوانين النافذة
، الواردتان فـي الفـصل      ١٨٨/٢٦ من القرار    ٥٦ و ٥١فمن جهة أولى، أوجبت المادتان      

الثالث المتعلق بكيفية تسجيل القيود، أن يتضمن طلب قيد الحق العيني الشروط الخاصة، كمثل              
  . )٤١( الاستحقاقمقدار الدين، معدل الفائدة، وكيفية التسديد قبل

وفي السياق ذاته، فإن التأمين لا يقوم إلا ضماناً لدين الدائن، فيكـون هـو سـبب عقـد                   
وهذا الدين يجب أن يكون موجوداً ومعيناً من حيث المبلغ المضمون به، وهو مـا    .)٤٢(التأمين

تـأمين  يجب دائماً أن يعين في ال     ":  من قانون الملكية العقارية    ١٣٢نصت عليه صراحة المادة     
  ." (...)الاجباري المبالغ المضمونة

غير أن شرط وجود الدين وتعيينه، لا يعني أن يكون الدين منجزاً، بل يجـوز أن يكـون                  
ويجب على كلّ   . الذي لم يسحب منه المدين شيئاً      )٤٤(كما في حال الاعتماد المفتوح     )٤٣(احتمالياً

كافياً من حيث مصدره وتاريخه ومحلـه       حال أن يكون الدين المضمون بالتأمين معيناً تعييناً         
ومقداره، فلا يجوز التأمين ضماناً لكل ما عسى أن ينشأ في ذمة المؤمن على عقاره من ديون                 

فيتم تحديد الدين بتحديد حد أقصى ينتهي إليه، بحيث لا يكون الدين مـضموناً إلا   .)٤٥(للمؤمن
  .)٤٦(في هذه الحدود المذكورة

 أن تجد لها تطبيقاً عمليـاً إذا        ١٣٤عطيات، يمكن لهذه الفقرة من المادة       انطلاقاً من هذه الم   
فـي عقـد   )  فقرتهـا الثانيـة  ١٣١المادة (تحددت المبالغ المعتبرة من ديون المرأة المتزوجة       

فإذا تجاوز مبلغ الدين تبعاً للنزاع حولـه الحـد المعـين،     .الزواج، فألقي التأمين على أساسها
ولكن يخشى أن يتم هـذا  .  ضمان المبلغ المحدد، وتكون الزيادة ديناً عادياًيقتصر التأمين على  

               الاتفاق بهدف حرمان المرأة من أن يكون كامل دينها تجاه زوجها مشمولاً بالتأمين، وبأن يتم
تحديد المبلغ مسبقاً والاكتفاء به، فيكون منفذاً للتملص من ضمان المبلغ الذي قد يستحق لهـا                

                                                           
 وجوب ذكـر    ١٨٨ من القرار    ١٣ و ١١و ١٠يستنتج من المواد    ": بأنهوبناء على ذلك فقد قضت محكمة التمييز         )٤١(

، مجموعة  ٢٧/٩/١٩٦٥تمييز مدني، تاريخ    ": ل في السجل العقاري   ؤمن عليه في عقد التأمين المسج     مقدار الدين الم  
 .١٠٨، ص ١٩٥٦باز 

 .٢٩٢عبد الرزاق السنهوري، الوسيط، الجزء العاشر، المرجع السابق، ص )٤٢(
 ـ          )٤٣( از، منـشورات الحلبـي   حسين حمدان، التأمينات العينية، دراسة تحليلية شاملة لأحكام الرهن والتـأمين والامتي

؛ عبد الرزاق السنهوري، الوسيط، الجزء العاشر، المرجع السابق، ص          ٢٩١، ص   ٢٠٠٢الحقوقية، الطبعة الثانية،    
٢٩٣. 

 من قانون التجارة عقد فتح الاعتماد بالعقد الذي يلتزم بموجبه البنك وضع             ٣١٠يعرف القانون اللبناني في المادة       )٤٤(
    فموجب المصرف ينحصر . ف عميله يستعمله دفعة واحدة أو على دفعات وفقاً لاحتياجاته   مبلغ من النقود تحت تصر

في وضع التسهيلات تحت تصرف العميل وتمكينه من الاستفادة منها متى يشاء، طالما أن عقد فتح الاعتماد لا يزال             
 ٣١٢كما تقرر المـادة     .  الطلب قائماً، فهو ملزم بتمكين العميل من بلوغ غاية معينة، وهي استعمال التسهيلات عند            

إذا كانت الضمانة المقدمة رهناً عقارياً، فإن قيد الرهن المتخذ عند العقد يـؤمن ابتـداء مـن                  "من القانون نفسه انه     
وفقاً للأصـل   " التأمين" والمقصود بالرهن    ".تاريخه جميع السلفات التي تحصل فيما بعد بناء على عقد فتح الاعتماد           

  . ٢٧إدوارد عيد، التأمينات العينية، المرجع السابق، ص : لمادة الذي وضعت به في الأساسالفرنسي لهذه ا
 .عبد الرزاق السنهوري، الوسيط، الجزء العاشر، المرجع السابق )٤٥(
 .٢٩٤حسين حمدان، التأمينات العينية، المرجع السابق، ص  )٤٦(



 ١٧  راساتدال

ولو تجاوز المبلغ المتفق عليه، الأمر الذي لا يتلاقى مع الهدف من التـأمين الجبـري                لاحقاً،  
  .الرامي إلى ضمان كامل ديونها وحقوقها

فضلاً عن أن التفسير أعلاه لا يتماشى، في مطلق الأحوال، مع الخلفية الحمائيـة للتـأمين       
 أن تفاوض مـدينها علـى       الجبري الذي تقرر للمرأة على اعتبار أنها في وضع لا تقدر معه           

 . ضمانات عادلة لدينها
بإلقاء نظرة إلى التشريع الفرنسي في هذا الموضوع، وبعد أن أصبح حق إلقـاء التـأمين                

، أن )٤٧( للزوج والزوجة على حد سواء١٩٦٥ مقرراً منذ العام Hypothèque légaleالقانوني 
اللذين اختارا نظـام    لكلّ من الزوجينقررت أن )٤٨( من القانون المدني الفرنسي٢٣٩٤المادة 

، الحق في إلقاء التأمين القانوني على عقـارات الـزوج           )٤٩(الاشتراك المالي في عقد الزواج    
لكـن هـذه    . )٥٠(الآخر، ومن دون ضرورة اللجوء إلى القضاء، وذلك ضماناً لدين المشاركة          

لى أن يكون هذا الحق متاحاً      المادة أبقت المجال مفتوحاً لإدراج بند مخالف في عقد الزواج، ع          
  . Régime matrimonialحتى قبل انحلال النظام المالي 

مما يعني عملياً أن المشرع الفرنسي قد أوجد حلاً قانونياً لمسألة الدين المضمون بالتـأمين               
لناحية تحديد الدائن، صاحب الحق فـي إلقائـه،         : الذي يتأثر، لناحية احتماليته، بشكل مزدوج     

  .لمبلغ موضوعهولناحية ا

                                                           
)٤٧(        L’hypothèque légale des époux a été bilatéralisée par la loi L. n° 65-570, du 13 juillet 1965.  

 كان للزوجة الحق في إلقاء التأمين على عقارات الزوج بدون تـدخل مـن               ١٩٨٥تجدر الاشارة إلى أنه قبل العام         
كـم  وعليه، يكون هذا الح   . القضاء، إذا نص العقد على هذا التأمين، ومهما كان النظام المالي الذي اختاره الزوجان             

  .مماثلاً للمادة موضوع تعليقنا هنا
L’article 35 de la loi n⁰ 85-1372 du 23 déc. 1985 a abrogé l’ancien article 2135 du Code civil qui 
prévoyait que : «Quel que soit le régime matrimonial, il est toujours permis aux époux de convenir 
dans le contrat de mariage que la femme aura la faculté d’inscrire son hypothèque légale sans 
intervention de la justice» 
(C.civ., art. 2135, al.1e) 
 -V. Bremond, Hypothèques - Hypothèque légale des époux, J.-Cl. Code civil, Art.2402 à 2403, 
fasc.70, Lexis-Nexis, 2014, n⁰ 2 et 3. 

)٤٨(  
L’article 2394 du Code civil dispose que :« Quand les époux ont stipulé la participation aux 
acquêts, chacun a, sauf convention contraire, la faculté d'inscrire l'hypothèque légale pour la 
sûreté de la créance de participation. 
L'inscription pourra être prise avant la dissolution du régime matrimonial, mais elle n'aura d'effet 
qu'à compter de cette dissolution et à condition que les immeubles sur lesquels elle porte existent à 
cette date dans le patrimoine de l'époux débiteur ». 

)٤٩(                                                                                La participation aux acquêts.  
     جميع الأموال التي جناها الزوجان بفعل العمل والجهد الشخصيين طوال مدة الزواج، تكون          بموجب هذا النظام، فإن 

الزواج، وتستبعد منها الأموال التي يتلقاها الزوج بفعـل         ملكاً مشتركاً بينهما، فلا تشمل تلك المكتسبة ما قبل انعقاد           
 .الهبة أو الوصية أو الارث، مما يعني أن كلاهما دائن ومدين للآخر بجزء من المبالغ المشتركة بينهما

)٥٠(  
La créance de participation est : « Le droit de participer pour moitié en valeur aux acquêts nets 
constatés dans le patrimoine de l’autre, et mesurés par la double estimation du patrimoine 
originaire et du patrimoine finale ». (Art. 1569 du Code civil) 
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              فبالنسبة للناحية الأولى، فإن الحلّ القانوني جاء بإعطاء حق إلقاء التأمين للطرفين على حد
سواء، حتى إذا ما رستْ، بنتيجة عملية التصفية صفة الدائن على أحدهما، كان له وحده الحق                

  .في قيد التأمين
لتأمين، وفي مطلـق الأحـوال، أن       وأما للناحية الثانية، فإن القانون قد أوجب على طالب ا         

يقدر المبالغ الاحتمالية أو المعلقة على شرط، وعلى أن يقدم بشكل مختصر الحدث أو الشرط               
  .)٥١(الذي يتعلق به وجود الدين

إن ما تقدم بيانه إنما يتعلق بالحق في إلقاء التأمين الملازم لاختيار الزوجين لنظام الاشتراك 
أما في حال لم يختَر الزوجان هذا النظام،      . ى خلاف ذلك في عقد الزواج     المالي، ما لم يتّفقا عل    

  .)٥٢(فإن إلقاء التأمين يتم حصراً عبر الطريق القضائي
 )٥٣( من القانون المدني الفرنسي٢٤٠٣فضلاً عن ذلك، وفي السياق عينه، فقد أعطت المادة 

الحق لكلّ منهما،    ،)٥٤( على الآخر  والمتعلقة بإلقاء التأمين الضامن لدين مترتب لأحد الزوجين       
إذا أقام أي دعوى للمطالبة بدين بوجه آخر، بأن يدون عفواً قيداً احتياطياً بالتأمين بمجرد تقديم 

  .دعوى الدين، وذلك من دون إذن من القضاء
وبالعودة إلى القانون اللبناني، وبعد استعراض الواقع القانوني للتأمين بين الـزوجين فـي              

 الفرنسي، يجدر بنا إبداء ملاحظة أخيرة في ما يتعلق بالتأمين الاتفاقي المتاح للمـرأة               القانون
فبعد أن بينا الشروط التي تمكنها من التوجه مباشرة إلى الـسجل العقـاري لقيـد                . المتزوجة

التأمين الجبري على عقارات زوجها، لا يبدو أن ثمة سبباً يمنعها من إلقاء هذا التأمين بمجرد                
كتسابها صفة الزوجة، أي بمفعول الزواج وحسب، بقطع النظر عن وجود نزاع حول حقوقها              ا

إلا ما قد يبدو عليه الأمر من أنها تدخل الحيـاة الزوجيـة    وديونها، يجعلها عرضةً للضياع،
فالقانون ربط التأمين بتحقق صفة الزوجيـة ووجـود         . وبيدها سيف التأمين الجبري المسلول    

وأكثر من ذلك، فإن مجرد قيد التأمين ليس الاجراء          .)٥٥(اط تقديم دعوى الدين   الدين دون اشتر  
                                                           

)٥١(  
V. Bremond, opt.cit., p.11; Ph. Simler et Ph. Delebecque, Droit civil, Les sûretés, La publicité 
foncière, Dalloz, 3e éd. 2000, pp.336-339. 

  : في فقرتها الأولى فجاء فيها٢٤٠٣نصت على ذلك صراحة المادة  )٥٢(
« Hors le cas de la participation aux acquêts, l'hypothèque légale ne peut être inscrite que par 
l'intervention de la justice, ainsi qu'il est expliqué au présent article et à l'article suivant ». 

)٥٣(  
L’article 2403 al.2 du Code civil dispose : « Si l'un des époux introduit une demande en justice 
tendant à faire constater une créance contre son conjoint ou les héritiers de celui-ci, il peut, dès 
l'introduction de la demande, requérir une inscription provisoire de son hypothèque légale en 
présentant l'original de l'assignation signifiée ainsi qu'un certificat du greffier qui atteste que la 
juridiction est saisie de l'affaire. Le même droit lui appartient en cas de demande 
reconventionnelle, sur présentation d'une copie des conclusions. » 

)٥٤(                                               Hypothèque garantissant une créance constatée en justice. 
 ٤٥فالمادة .  أمين السجل العقاري في لبنانقد تطرح أيضاً إشكالية قيد عقد التأمين الجبري المنشأ في الخارج أمام     )٥٥(

 قد لحظت إمكانية تسجيل الصكوك المنشأة في بلاد أجنبية في السجلّ العقاري، لكن مـاذا لـو         ١٨٨/٢٦من القرار   
رفض أمين السجلّ العقاري القيد لعدم معرفته بالقانون الأجنبي الذي تم العقد في ظله؟ إن الفقه اعتبر أنه عند التظلم              

م المحكمة طعناً في قرار الرفض، عليها أن تبادر إلى التسجيل وذلك بعد أن تتحقق من أن القانون الأجنبي قـد                     أما
 .أنشأ التأمين المذكور

Le tribunal doit ordonner l’inscription après avoir vérifié que la loi compétente donne naissance à la 
sûreté.   → 



 ١٩  راساتدال

الوحيد الذي بإمكانها مباشرته من أجل حفظ مرتبتها، فهي تستطيع، طالما أن الـدين الموثـق        
بالتأمين الجبري معين المقدار ومستحقّ الأداء، أن تطلب تنفيذ السند المثبت فيه هـذا الـدين                

وهذا الأمر يحقق الفائدة الأهم من التأمين الجبري الرضـائي،          . ائرة التنفيذ مباشرة بواسطة د  
بحيث إن المرأة لن تكون في حاجة إلى إقامة دعوى في الأساس للمطالبة بدينها مـن أجـل                  
الاستحصال على حكم قضائي يكرسه بل إنها تستطيع أن تتقدم مباشرة بعقد التأمين لتنفيذه عن        

من عليه ومن ثم بيعه واستيفاء الدين من ثمنه، وفقاً لأحكـام المـادة              طريق حجز العقار المؤ   
  .  )٥٦( من قانون أصول المحاكمات المدنية٨٤٧

وتطرح في هذا السياق فرضية طلب الزوج إلقاء تأمين جبري لمصلحته ضماناً لنفقته، وإن 
الـة المـرأة   كان النص الأصلي في قانون الملكية العقارية قد انغلق على حالة وحيدة هـي ح        

إن هذه الفرضية قد تجـد لهـا        . المتزوجة، بحيث يبدو الحصر منافياً لقبول أي طرح مخالف        
فرصة للتطبيق طالما أن بعض النصوص اللاحقة لقانون الملكية العقارية، والتي قد يبدو، في              
هذا الإطار، جدها في تقرير حق الزوج في النفقة هزلاً، لمـا فيـه مـن نقـض للمـوروث                    

فالنصوص المذكورة قد أشارت إلى هذا الحق، من باب         . تماعي وطعن لسلطان بنى التقليد    الاج
أن المرأة تعين الرجل على نوائب الدهر، وتصبر معه على السراء كما تحيا معه في الرخاء،                

تجب على  "كما   ،)٥٧("المرأة الموسرة تلتزم اعانة زوجها المعسر والانفاق عليه       ": فجاء فيها ان  
يجوز إلزام الزوجـة    ": وانه ")٥٨(الموسرة نفقة زوجها المعسر إلى أن يخرج من حالته        المرأة  

  .")٥٩(بالنفقة لزوجها المعسر العاجز عن الكسب، وذلك متى كانت قادرة على الإنفاق عليه
إن الأحكام المتقّدم عرضها تشكّل تطبيقاً واضحاً لمراعاة الفرق في الإمكانـات، وتحميـل        

مادياً ما يجب عليه حمله من عبء الضعيف، وتخفف بصورة جلية مـن             القوي من الطرفين    
فهي في الحقيقة تتدرج في إزاحة قوامة       . استحواذ قاعدة افتراض هذه القوة من طرف الرجل       

                                                           
  ح أن القاعدة القانونية التي تحكم العقـد هـي سـلطان الإرادة، إلا أنـه عنـدما يكـون                    بمعنى أوضح، صحي   ←  

 موضوع العقد حقاً عينياً عقارياً، فإن قانون مكان وجود العقار هو الواجب التطبيق، بصفته من قـوانين البـوليس                   
Loi de police ق ذلك على الحالة الراهنة، فإن وبتطبي. ، وذلك في كل ما يتعلق بالإجراءات المفروضة حماية للغير

القانون اللبنـاني   القاضي اللبناني الناظر في النزاع عليه أن يتحقق مما إذا كانت شروط نشوء التأمين التي يفرضها
الذي يخضع له عقد  المطبق في مكان وجود العقار المطلوب إلقاء التأمين عليه، متحققة ومطبقة في القانون الأجنبي

وبشكل خاص، فإذا كان القانون الأجنبي لا يفترض لنشوء التأمين تسجيله في السجل العقاري فـي           . التأمين الجبري 
للمزيد من  . البلاد الأجنبية، فعلى قاضي النزاع أن يرفض تسجيل عقد التأمين الجبري في السجلّ العقاري في لبنان               

  :التوسع
P. Mayer et V. Heuzé, Droit international privé, Monchretien et Delta, 8e éd., 2005, n⁰ 649 et s., 
spec. n⁰ 651, note 12 p.475 et n⁰ 729. 
« Si la loi de la situation d’un immeuble subordonne l’opposabilité aux tiers de l’acquisition d’un 
droit réel à une mesure de publicité, celle-ci soit être accomplie, quelle que soit la teneur à ce sujet 
de la loi de l’institution d’où résulte le principe de l’acquisition ».  

بشأن القانون الواجـب التطبيـق علـى        ) ١٩٨٠ حزيران   ١٩( فقرتها الثالثة من اتفاقية روما       ٤وقد جاء في المادة       
ن المفترض أنه القانون الذي يجسد الرابط الأوثق مع العقد الذي           الالتزامات التعاقدية بأن قانون مكان وجود العقار م       

 .يشكل الحق العيني العقاري موضوعه
لكل دائن بحق شخصي أو عيني ناشئ عن عقد أو تعهد مثبت بسند رسـمي او                : "جاء في المادة المذكورة ما يلي      )٥٦(

 "تنفيذعادي أن يطلب تنفيذ هذا السند بحقّ مدينه مباشرةً بواسطة دائرة ال
 من قانون الأحوال الشخصية وأصول المحاكمات لدى بطريركية انطاكيـة وسـائر المـشرق للـروم         ٢٤المادة   )٥٧(

 .٢٠٠٣رثوذكس لعام الأ
 .١٩٤٩ من قانون الأحوال الشخصية للطوائف الكاثوليكية لعام ٢ فقرة ١٥٥المادة  )٥٨(
 .٢٠١٠لدى طائفة الأقباط الأرثوذكس في لبنان لعام  من قانون الأحوال الشخصية وأصول المحاكمات ٧٨المادة  )٥٩(
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وعليه، لا يسوغ تجاهل    . الرجل كواقع متمادٍ في التاريخ والتشريع نحو إحلال المشاركة مكانه         
 .ناء عليه في ما يختص بموضوع التأمين الجبريما جاء فيها من التغيير دون الب

إن ما سبق عرضه يتعلّق بالمصدر الأول للتأمين العقاري الجبـري المتمثـل بـالطريق               
الاتفاقي، إلا أن المشرع اللبناني، كما سبق ذكره، قد قرر في قانون الملكية العقاريـة طريقـاً       

ويـتم اللجـوء إلـى      .)٦٠(المسلك القضائي آخر لتقرير التأمين الجبري للمرأة المتزوجة وهو        
الطريق القضائي في حال عدم تحرير عقد زواج، أو عدم وجود الاتفاق حول التأمين المذكور               

عندئذ هي المختصة لإلقاء  )٦١(في عقد الزواج، فتكون المحكمة المدنية في محل إقامة الزوجين      
                                                           

تطرح الإشكالية حين يكون القانون الذي سيقرر التأمين الجبري تطبيقاً له مختلفاً عن القانون الذي يخضع له سبب      )٦٠(
أمين الجبري  هذه الحالة العملية قد تصادفنا إذا تقدمت امرأة متزوجة أمام القاضي اللبناني بدعوى تقرير الت              . التأمين

فالقاعدة العرفيـة فـي   . على عقارات زوجها الواقعة في لبنان بينما الزواج معقود في الخارج وفقاً للقانون الأجنبي             
سـامي منـصور وأسـامة      (النظام القانوني اللبناني تقضي بأن الحقوق العينية العقارية تخضع لقانون مكان العقار             

 إلا أنه بالنسبة إلـى      ).٣٥١، ص   ٢٠٠٩ زين الحقوقية، الطبعة الثالثة،      العجوز، القانون الدولي الخاص، منشورات    
التأمين الجبري كحق عيني تبعي، فإن الاتجاه السائد في الفقه الفرنسي يعتبر أنه ينبغي المزج بين تطبيـق قـانون                    

 .G:  الاتجاهـات تلخـيص هـذه  (، أي القانون الذي يخضع له الدين المضمون loi de la sourceالمكان وقانون المصدر 
Khairallah, Hypothèque, Rep.Droit international, Dalloz, dec 1998, Actualisation Juin 2013, n⁰ 21 

.et s (  بحيث إن قانون المكان لا يمكن أن يلقى تطبيقاً حصرياً، في تجاهل لقـانون المـصدر ،Droit  ,Mayer .P(
 )650 et 648 ⁰n, estienMontchr, 1994, .éd e5 ,international privé  
وتبرير ذلك أن التأمين الجبري يهدف إلى وضع تنظيم للعلاقات القانونية التي يتعلق بها، الأمر الذي يفترض العودة                    

 ,H. Battifol et P. Lagarde, Droit international privé, t. 2, 7e éd., 1983إلى القانون الذي يحكم هذا التنظيم  
LGDJ, n⁰ 518-1 .( ( ،وبالتالي إذا كان قانون المصدر يلحظ ترتيباً للعلاقة القانونية من غير تقرير التأمين الجبري

 الأمـر   فلا مجال عندها للأخذ بالتنظيم الذي يفرضه قانون المكان لناحية ترتيب تأمين جبري لعلاقة قانونية مماثلة،               
  .الذي سيشكل في حال تطبيقه بإنشاء التأمين الجبري تهديداً للتوازن الذي يهدف إلي قانون المصدر إلى تحقيقه

وتُطرح هنا إشكالية أخرى، وبعد الأخذ بمبدأ المزج بين قانون المكان وقانون المصدر، تتمثـل بتحديـد القـانون                     
بق ولتحقيق هذه الغاية فإن التصنيف هو مسألة أولية تس        .  المصدر الذي ينبغي للقاضي اللبناني العودة إليه       –الأجنبي  

وتكمن . اختيار القانون، والقاضي يصنف العلاقات القانونية معتمداً المفاهيم والتصنيفات المكرسة في قانونه الداخلي            
فالبعض اعتبر أنه عنصر في الأحوال      . الصعوبة في هذا الإطار في معرفة تصنيف القانون اللبناني للتأمين الجبري          

، أما البعض الآخر فقد اعتبر أنه خاضـع  )بلانيول وريبير( الشخصي   الشخصية للمرأة المتزوجة، فأخضعه لقانونها    
 Battifol, Patarin et Bartin )(للقانون الذي يحكم آثار الزواج كونه يهدف إلى تنظيم العلاقة بين الزوجين 

 ـ(ومن الناحية العملية، إذا تقدمت المرأة بدعوى التأمين الجبري مستندة إلى حكم أجنبي                 د الـديون أو  قضى لها بأح
م، .م. أ ١٠٢٠، متذرعة به وفقاً لنص المـادة        )الحقوق التي سمح القانون اللبناني بإلقاء التأمين الجبري على أساسها         

فإنه لا يكون ثمة من داعِ للاستحصال على الصيغة التنفيذية بخصوصه طالما أن التأمين الجبري، وإن كانت غايته                  
نان، فهو خارج عن نطاق القوة التنفيذية للحكم الأجنبي وطرق تنفيذه بالمعنى            القيام بإجراءات تتصل بعقارات في لب     

الدقيق، وداخل في إطار الآثار العامة التي تنشأ عنه، فيكفي طلب الاعتداد به واخضاعه لنظام الرقابـة الخارجيـة                   
، وهـي   .م.م.أ ١٠١٥ و   ١٠١٤فحسب، بحيث يتحقق القاضي اللبناني من الشروط المنصوص عنها في المـادتين             

: حول إمكانية الاعتداد بالحكم الأجنبي دون وجوب منحه الـصيغة التنفيذيـة         (مماثلة لشروط نظام الصيغة التنفيذية      
 ولكن الحكم الأجنبي يبقى، والحال هذه، محتفظاً بصفته         .)٣٨٧ميل تيان، الوجيز في القانون الدولي الخاص، فقرة         إ

وعليه، وحتى بمنحه الصيغة التنفيذية على أبعد تقـدير،         .  القاضي اللبناني  الأجنبية، ولا يصبح كالحكم الصادر عن     
 ,G. Khairallah. فليس من شأنه أن يمنح الحكم الأجنبي مفاعيل قانونيـة لا يقرهـا لـه قـانون بلـد إصـداره      

Hypothèque, Rep.Droit international, Dalloz, dec 1998, Actualisation Juin 2013, n⁰36 
 أوضح، فإذا كان الحكم بالنفقة على سبيل المثال، والمتذرع به أمام القاضي اللبناني من قبل المرأة المتزوجة،                  بمعنى  

قد صدر تطبيقاً لقانون لا يعترف بإقرار التأمين الجبري ضمانة لهذه النفقة، فلا يمكن عندها للقاضـي اللبنـاني أن                    
 المذكور، لأنه يكون قد زاد على الآثار التي يقرها قانون بلد الإصدار             يقرر التأمين الجبري بالاستناد إلى حكم النفقة      

ادوار عيد، موسـوعة    : في موضوع آثار اكتساب الحكم الأجنبي الصيغة التنفيذية       (. للحكم الأجنبي المتمسك بآثاره   
، فـي القـانون      وما يليها؛ عز الدين عبد االله      ٣٤١، فقرة   ١٩٩٦،  ٢،  )التنفيذ(أصول المحاكمات، الجزء العشرون     

 )٩٣٤، ص ٢٣٠، فقرة ٢الدولي الخاص، جزء 
آلية تحول دون إمكانية لجوء الدائن إلى محاكم مختلفة   أراد، باختياره ضابط الاختصاص هذا، وضع       المشرع  لعلّ   )٦١(

ف في للحصول على تأمينات جبرية تزيد على ما يحتاج إليه، عارضاً أمام كلّ محكمة تقرير التأمين على عقار مختل  
كلّ مرة، بحيث ينتهي الأمر إلى إلقاء التأمين الجبري على عدد من عقارات المدين بشكل لا يتناسب مـع الـدين،                     

 . علماً أننا سنتناول قصر التأمين في الجزء الأخير من هذه الدراسة.فتضيع الفائدة من قصر التأمين أساساً



 ٢١  راساتدال

ن أن الحقوق والديون التي تطلـب       هذا التأمين، وتحديد العقارات التي يجري عليها، والتأكد م        
المرأة المتزوجة إلقاء التأمين على أساسها تستوفي الشروط القانونية، وهو ما سيكون موضوع      

  .توسع في الفقرة اللاحقة
  الحقوق والديون المضمونة بالـتأمين الجبري المقرر للمرأة المتزوجة: الفقرة الثانية
  :عقارية على أن من قانون الملكية ال١٢٠تنص المادة 

فالـدين  ،  (...)"التأمين هو حق عيني على العقارات المخصصة لضمان القيام بموجـب            "
 فقرتها الثانية من القانون عينه عددت ١٣١على أن المادة  .)٦٢(المضمون هو إذن سبب التأمين

 ـ             ماناً ثلاث فئات من الديون والحقوق التي يعقد التأمين الاجباري المقرر للمرأة المتزوجة ض
البائنة، الحقوق الزوجية والتعويض عن الموجبات المترتبة على الزوج         : لها، نستعرضها تباعاً  

  .والتي تكون بعهدة الزوجة
  La dotالديون الناتجة عن البائنة : أولاً

جرت العادة عند الطوائف المسيحية، وهي عادة مستمدة من القانون الروماني، بأن يقـدم              
والبائنة هي، كما عرفتها المادة     .  لمساعدته على القيام بأعباء الحياة الزوجية      إلى الزوج بائنةٌ،  

لـى  إكل ثابت ومنقول تجلبه الزوجة      " : من قانون الأحوال الشخصية للطوائف الكاثوليكية      ٥٨
  ".الزوج، أو يقدمه له أهلها أو غيرهم بداعي الزواج وتخفيفاً لأعبائه

، تظل أموال البائنة ملكاً للمرأة، وأما إدارتها واسـتغلالها          وفي النظام القانوني المتعلق بها    
للزوج مـا دامـت الحيـاة       " :  من القانون المذكور أعلاه    ٦٤فهي للزوج، فقد جاء في المادة       

  :مة البائنةحياء من الزوجة مقدأولاد أو ما دام له أالزوجية قائمة 
 ـنة المنقولة وغير المنقولة      البائ بأموال ملء التصرف، بما في ذلك البيع والرهن،         -أ  اًضأي

  .ياهاإذا كانت تقدرت بمبلغ معلوم من الدراهم عند تسلمه إ
موال البائنة غير المنقولة التي لـم       أ حق الاستغلال فقط مع ملء التصرف بالريع في          -ب

  ".م بكمية نقدية عند الاستلامقوتُ
ع البائنة وغلاتها وفوائـدها     انه، في كل حال، ري    ":  من هذا القانون على    ١٧وأكدت المادة   

  ".طيلة قيام الزوجية، للزوج في سبيل تحمل أعباء الزواج هي دائماً،
 من القانون ذاته إلى هذا التفصيل، ففرقت بين         ٦٥وقد أشارت المادة    . والبائنة على نوعين  

اطرهـا  التي يتملكها الزوج وتقع على عاتقه، وتلك غير المثمنة التي تبقى مخ البائنة المثمنة،
  . )٦٣(ما خلا حالة خطأ الزوج على عاتق الزوجة،

 من القانون ذاته قد نصت صراحةً على التأمين المتعلـق      ٦٦وتجدر الاشارة إلى أن المادة      
بالبائنة، وربطت وجوبه بتدهور ثروة الزوج، وتعرضها للتبديد، إذ تجد الزوجة حينها نفـسها           

                                                           
املة لأحكام الرهن والتـأمين والامتيـاز، منـشورات الحلبـي       حسين حمدان، التأمينات العينية، دراسة تحليلية ش       )٦٢(

 .٣٨٠، ص ٢٠٠٢الحقوقية، بيروت، الطبعة الثانية، 
)٦٣(          R. El-Houeiss, Le régime des biens des époux en droit libanais, SFXET, Paris, 2008, p.41.  

موالـه  أموال البائنة بحكمة ونشاط وان يعنى بها عنايته ب         على الزوج أن يدير أ     -١:"وحرفية المادة المذكورة ما يلي      
  . لها عند تسلمه اياها بالمبلغ الذي تعين بدلاًلأخطارهاالخاصة وهو مسؤول عن البائنة المثمنة وضامن 

ها، دارتإ في و اهمالاًأ و ورثته غشاًأ ارتكب الزوج  إذالا  إ على عاتق الزوجة،     فأخطارهاما البائنة غير المثمنة     أ -٢  
 ."ذ ذاك على التعويض عما يلحقها من خسائرإفيجبرون 
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 التي تتأرجح في مهب انحراف سلوك الزوج،        مضطرة لطلب التأمين الجبري صيانةً لحقوقها     
، فجاء  "البين"مما قد يعرض أموالها، تبعاً لذلك، للضياع، محددةً درجة الخطر المراد اتقاؤه ب              

  :فيها
 لم يجرِ الاتفاق على ذلـك       إذاالزوج غير مجبر، مبدئياً، على تقديم تأمين على البائنة          -١"

 كان هناك خطر بين على بائنتها       إذاأن تطلب هذا التأمين     لكن يمكن للزوجة    . عند عقد الزواج  
  .بإعطائهوللمحكمة أن تلزم الزوج . بسبب تدهور ثروة الزوج

 ". المرأة الأفضلية في أملاك زوجها على سائر الدائنينالبائنة يمنحالتأمين على -٢
ى ضمان جميع الديون تبعاً لما تقدم، فإن التأمين العقاري الاجباري المقرر للزوجة يهدف إل

التي يمكن أن تترتب بذمة الزوج للزوجة مـن جـراء تـسلّمه لأمـوال البائنـة وإدارتهـا                   
  .)٦٤(واستثمارها

وهذا الـتأمين يضمن، فضلاً عن ذلك، رد أموال البائنة أو ما يعادلها في الحـالات التـي      
، لا  )ف الكاثوليكيـة   وما يليها من قانون الأحوال الشخصية للطوائ       ٧٢المواد  ( )٦٥(توجب ذلك 

  : من هذا القانون٧٦سيما وفقاً للتفصيل الذي أتت به المادة 
و ورثتـه   أن كانت من النوع المثمن وجب على الزوج         إ في حال وجوب رد البائنة ف      -١"

 اًو نقصت قيمتها كثير   أذا كانت هلكت    إلا  إاها،  إيمه   لها عند تسلُّ   د ثمناً رجاع المبلغ الذي تحد   إ
  .ن ينزل من قيمتهاأذ ذاك تقدير ما يجب إ فجائية، فللمحكمة بسبب طوارئ

 مع ملحقاتها ومضافاتها كما تكـون       ها عيناً ن كانت من النوع غير المثمن وجب رد       إ و -٢
همال ارتكبه الزوج في    إو  أو نقصان عن غش     أصابها تلف   أذا كان   إلا  إ. وقت استحقاق الرد  

  .الحكم بالتعويضدارتها فللمحكمة عندئذ تقدير مسؤوليته وإ
  ."ذ ذاك ثمنهاإ ذا كانت البائنة قد بيعت فيردإما أ -٣

أما من الناحية العملية، فعادةً ما تختلط أموال البائنة بأموال الزوج الشخصية، فيصبح مـن   
الصعوبة بمكانٍ الفصل بينهما من أجل الحكم بالرد، لا سيما أن النظام القـانوني لـيس فـي                  

  مستوى الوضوح عينه
وانطلاقاً من ذلك، فقـد قـرر القاضـي المنفـرد فـي              .)٦٦(بين مختلف القوانين المذهبية   

، في معرض دعوى مالية تقدمت بها الزوجة في وجه زوجها، على أثـر انحـلال           )٦٧(بيروت
بأن المبالغ المعطاة للزوج من قبل زوجته لم تكـن فـي             ،)٦٨(زواج دام لربع قرن من الزمن     

                                                           
 .٣٨٤سابق، ص المرجع ال حسين حمدان، ؛١٧٧سابق، ص المرجع التأمينات العينية، الدوار عيد، إ )٦٤(
 .٣٧٤ سابق، صالمرجع الفارس كرباج،  )٦٥(
اما أن تعطيها الزوجة    : ائنة نوعان الب":  قانون الأحوال الشخصية للسريان الأرثوذكس مثلاً أن       ٤١جاء في المادة     )٦٦(

لزوجها بدون ورقة اتفاق، فيكون حراً في التصرف بها، واما أن تُعطى بموجب اتفاق مخطوط فلا ينفقها الزوج إلا                   
 قانون الأحوال الشخصية للروم الأرثوذكس أكثر وضـوحاً،          كان في حين . "باتفاق زوجته في سبيل مصلحة العائلة     

إذا تضمن الاتفاق تسليم الزوج البائنة فتعتبـر بيـده    : " منه٣٣ اختلاط الأموال في المادة وأتى بحلّ عملي لمشكلة
وعند الخلاف بينهما فبترخيص من     . أمانة، عليه أن يحافظ عليها وأن يستثمرها بالاتفاق مع الزوجة لمصلحة العائلة           

زوجية، بعد المحاسبة على ما يكون قد أنفق        وتعاد البائنة إلى الزوجة في حال انحلال الروابط ال        . المحكمة الروحية 
 ".منها لحساب العائلة

 .٨٨٣.، ص١٩٦٠، النشرة القضائية، ١/٧/١٩٦٠، تاريخ ١٩٧٨القاضي المنفرد في بيروت، حكم رقم  )٦٧(
 كانت  استندت الزوجة، من أجل مطالبة زوجها برد المبالغ التي كانت قد قدمتها له لمناسبة الزواج كبائنة إلى أنها                  )٦٨(

 من قانون الموجبات والعقود، هذه المـادة التـي          ٧٨٩قد أعطته الأموال المطالب بردها، بصفته وكيلاً سنداً للمادة          
 .تُخول الموكّل الحق بأن يطالب الوكيل بالمحاسبة



 ٢٣  راساتدال

 ٥٢٤د وديعة أو وكالة، ولكنها كانت هبةً تُطبق عليها أحكام المادة            حوزة الزوج بناء على عق    
من قانون الموجبات والعقود، وهي غير قابلة للرجوع عنها، لأنه بعد حياة مـشتركة طويلـة                
الأمد، موسومة بالثقة والحب والتفاهم المتبادل، لا يمكن للزوجة أن تطالب الزوج برد المبالغ              

ِـقَـت، بلا شك، مـن أجـل القيـام              التي قدمتها لزوجها     بمناسبة الزواج، كونها كانت قد أٌنف
فالعبرة هنا في توصيف الأموال المعطـاة للـزوج مـن قبـل             . بمسؤوليات الحياة المشتركة  

المحكمة، وما إذا كان بالإمكان وصفها بالبائنة مستوجبة الرد، وبالتالي تطبيق الأحكام القانونية 
  . قد اعتمد لها توصيف واضح في الأصل عند تقديمهاالخاصة بها، إذا لم يكن

  الحقوق الزوجية: ثانياً
 من قانون الملكية العقارية ان التأمين العقاري الاجباري المقرر للمرأة           ١٣١جاء في المادة    
كل دين  ": ويقصد بذلك وفقاً لاجتهاد المحاكم اللبنانية      .)٦٩("الحقوق الزوجية "المتزوجة يضمن   

كر في عقد الزواج أو نـشأ أثنـاءه وقبـل     على زوجها بنتيجة الزواج سواء ذُ      يترتب للزوجة 
  : وتشمل هذه الحقوق حالات عدة نستعرضها كالآتي.)٧٠("انحلاله

  التبرعات-)أ
 .)٧١(ويقصد بالتبرعات تلك التي يكون الزوج قد وافق على منحها للزوجة عنـد الـزواج              

ا نص عليه المشرع في الحالة التـي تكـون فيهـا            ولكن هذه الحقوق العائدة للزوجة مقيدة بم      
الزوجة قد اقترنت بتاجر أو بشخص كان بدون حرفة وأصبح تاجراً في خلال الـسنة التاليـة    

 من قانون التجـارة والتـي       ٦٢٩للزواج، ثم أُعلِن افلاسه، فنظّم أحكام هذه الحالة في المادة           
  .سنقلّبها بمختلف أوجهها في القسم الثاني من البحث

   La pension alimentaire   النفقة-)ب
  النفقة المعيـشية هـي المبلـغ المعـين أداؤه لمـستحِقٍّ كـي يعـيش بـصورة لائقـة                    

  وهـي تـشمل بـصورة عامـة الطعـام والكـسوة            . )٧٢(تتأمن فيهـا ضـرورات الحيـاة      

                                                           
راكة فـي   اعتبر بعض الفقه بأنه ليس ثمة من حقوق زوجية بمقتضى التشريع اللبناني الذي لا يقرر أي نظام للش                  )٦٩(

الأموال بين الزوجين، بل يحفظ لكل من الزوجين ملكية أمواله الخاصة كما لو أن الزواج لم يحصل، الأمر الـذي                    
               هذه الحقوق  دفعه إلى اعتبار أن الحقوق الزوجية المذكورة هي التي تترتب بين زوجين خاضعين لنظام أجنبي يقر : 

تجارة، الجزء الثاني، الطبعة الثانية، مطبعـة شـمالي وشـمالي،         شارل فابيا وبيار صفا، الوجيز في شرح قانون ال        
 وتوقف المصارف عن الدفع، الجزء الأول، مطبعة بـاخوس      الإفلاسأحكام  ؛ إدوار عيد،    ٦٢٩ و ٦٢٨ ، ص ٢٠٠٤

 .٤٦٢ ص ،١٩٧٢ ،وشرتوني، بيروت
 .٩٤، ص ١٩٨٢، العدل ١٨/٢/١٩٨٢، تاريخ ٧٣٠محكمة الدرجة الأولى، الغرفة الثانية في جبل لبنان، رقم  )٧٠(
)٧١(  

Cass. Req., 27 déc.1859, DP 1860, 1, p.105 ; Cass.civ., 26 fév.1861, DP 1861, 1, p.481 ; B. Tabbah, 
Propriété privée et registre foncier, T.II, LGDJ, Paris, 1950, p.125. 

 .١٧٧إدوار عيد، التأمينات العينية، المرجع السابق، ص   
ي المادة الثالثة من قانون أحكام الأسرة المعمول به أمام المحاكم الشرعية السنّية في لبنان، الصادر بالقرار                 جاء ف  )٧٢(

النفقة هي المـال  "أن ) ٨٩-٨٥، ص ١٢/١/٢٠١٢، تاريخ ٢الجريدة الرسمية، عدد  (١/١٠/٢٠١١ تاريخ  ٤٦رقم  
". ب لتأمين ضروريات الحياة وحوائج المعيـشة      الواجب دفعه إلى مستحقيه من الأصول والفروع والزوجة والأقار        

منفرد مدني، تـاريخ    : فالنفقة تقرر تأميناً لمتطلبات الحياة الأساسية     . وهذا ما أكّد عليه اجتهاد المحاكم المدنية أيضاً       
ورتّب على هذا الاعتبار نتيجة مهمة متمثلة بعدم جواز طلب اسـترداد            . ١١١، ص   ٢٠٠٢، كساندر   ١١/١/٢٠٠٢

المؤقتة المدفوعة للزوجة بعد صدور القرار النهائي في مسألة الطلاق الذي ترتب عليه وقف النفقة، إذ إن ما                  النفقة  
لجهة إبطال قرار النفقة ليس من شأنه أن يؤدي إلى إبطال قرار النفقة بصورة رجعيـة             "ورد في هذا القرار الأخير      

 مفهوم النفقة لكونها تقرر تأميناً لمتطلبات الحياة الأساسية،         إن تفسير الحكم على النحو السابق بيانه ينسجم مع        (...). 
 ".ومن الطبيعي أن يتم استهلاكها ضمن الفترة المقررة عنها



 العدل  ٢٤

  .)٧٤(، ويضاف إليها بعض الفقه الطبابة والتعليم)٧٣(والسكن
 نتطرق إلى ماهية النفقة التي تسمح بإلقاء التأمين الجبري ،)١(وقبل البحث في أنواع النفقة 

  .)٢(على أساسها 
  ماهية النفقة التي تسمح بإلقاء التأمين الجبري -)١

ينبغي مقاربتها في سياق التأمين الجبري بتحديد المجال الزمني      ،)٧٥(إن النفقة، كحقّ زوجي   
نقطة من زاويـة الاختـصاص الـوظيفي،        وقد تطرق الاجتهاد إلى هذه ال     . الذي تستحقّ عنه  

لكن الاجراءات العادية، بما تـستغرقه  . )i( وضبط الحدود لجهة القضاء المختص بالنظر فيه
. من وقت، يمكن ألا تفي بالغرض المطلوب من اللجوء إلى القضاء لتثبيت الحقوق وصيانتها             

 الأمور المستعجلة يتدخل في فتقرير النفقة مسألة قد لا تحتمل التأجيل، الأمر الذي جعل قاضي        
    .(ii)بعض الأحيان بما أُعطي من حق تقرير السلفة الوقتية 

- (I  التحديد الزمني للنفقة 
وحتـى انحلالهـا بموجـب قـرار       )٧٦(تترتّب النفقة، في المبدأ، منذ قيام الرابطة الزوجية       

دراستنا، فإن معالجة   وإن كنّا لن نتناول شروط توجب النفقة لأنها تخرج عن نطاق            . )٧٧(مبرم
                                                           

، مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام، المكتبة المرتضوية، تهران،         )جواد بن سعد بن جواد    (الفاضل الجواد الكاظمي     )٧٣(
، مطبعـة الآداب،  )جعفر بن الحـسن (ائل الحلال والحرام، محقّق الحلي   ؛ شرائع الاسلام في مس    ٤٨٨، ص   ١٩٦٧

، ٢٠١٠؛ عبد االله نعمة، دليل القضاء الجعفري، دار البلاغة، بيروت، طبعة ثالثـة،              ٣٥٣، ص   ٢،  ١٩٦٩النجف،  
 .٩٧ص 

يـة صـادر،    إبراهيم طرابلسي، أنظمة الأحوال الشخصية في لبنان بين الأصالة والتحديث، المنـشورات الحقوق             )٧٤(
مـن  ) ب(؛ مع الاشارة إلى أن نظام أحكام الأسرة المذكور أعلاه قد اعتبر في الفقـرة                ٣٦٦، ص   ٢٠١١بيروت،  

ونجد أن القـضاء الـشرعي      . المادة الثالثة منه أن التعليم والطبابة وتكاليف الدواء والاستشفاء هي من المصاريف           
لأمراض المستعصية، وحيث إن الزوجة غير مقيمة في المنزل الجعفري، وبعد أن اعتبر أن الزوج غير ملزم بنفقة ا    

القاضي : الزوجي لتعذّر قيام الزوج بخدمات زوجته المريضة، قد قرر إلزامه بدفعها بعد احتسابها من مؤخر المهر               
سلمان بركات، دعوى النفقة، مكتبة بدران الحقوقية، الطبعة الأولـى،          : ٣٠١/١٣/٢٠٠٤الشرعي في صور، سجلّ     

 .٧٤و ٧٣، ص ٢٠١٧
سبب النفقة هو الزوجية وحدها المجردة عن كلّ قيد، وإنما تعتبر المقدرة في مرحلة التنفيـذ والاجـراء لا فـي                      )٧٥(

محمد جواد مغنية، نفقة الزوجة والأقارب في التشريع الإسـلامي، النـشرة القـضائية،              : مرحلة التشريع والانشاء  
٣-١: ١٩٤٩. 

تجب النفقة للزوجة على الزوج من حـين عقـد   . (، لناحية مفهومها، هي نتيجة للزوجيةبمعنى أوضح، فإن النفقة  )٧٦(
وعليه، وطالما أن الزواج قـائم،      ).  من قانون الأحوال الشخصية للطوائف الكاثوليكية      ١٥٣المادة  : الزواج الصحيح 

نفقة تتوجب من تاريخ إقامة الدعوى      أما من الناحية الحسابية، فإن ال     . فإن حق الزوجة في المطالبة بالنفقة قائم أيضاً       
، الحقـوق اللبنانيـة     ١١/٤/١٩٩١منفرد شرعي، تـاريخ     (على ما جاء في المادة الخامسة من نظام أحكام الأسرة           

على أن تُستثنى من هذا الحكم المصاريف التي خصها بمفعول رجعي لا يعود لأكثـر               ). ٤٥:والعربية، العدد الأول  
 ١٤٦وقد نص قانون الأحوال الشخصية للطوائف الكاثوليكية في المادة          . قامة الدعوى من سنة ماضية على تاريخ إ     

منه على أن النفقة المطالب بها قضائياً يمكن الحكم بها من تاريخ إقامة الدعوى، وإما قبل ذلك بستة أشـهر علـى                      
أمـا  ). ٣٦٦، ص   ١٩٦٩عـدل   ، ال ٩/٤/١٩٦٨محكمة التمييز المدنية، تاريخ     (الأكثر إذا كان سبب المطالبة قديماً       

إذ علـى   . اجتهاد المحكمة الشرعية الجعفرية فقد وضع بعض المعايير للحكم للزوجة بالنفقة السابقة علـى طلبهـا               
القاضي أن يتحقق من أن الزوجة كانت تسكن مع الزوج في بيت واحد أو كان يسكن منفرداً عنهـا، فـي الفتـرة                       

ه كان يسكن منفرداً عنها، على الزوج أن يثبت أنه كان يقوم بواجـب النفقـة           فإذا تبين أن  . المطالب بدفع النفقة عنها   
أما إذا تبين أنها كانت تسكن مع الزوج في محلّ واحد رد القاضـي طلبهـا                . على الوجه المطلوب أو تبين نشوزها     

ت حقها من النفقـة     حالاً لأن استمرار الإقامة مع الزوج وصبرها على معاشرته قرينة على رضاها وأنها قد استوف              
 ).٢٦٥، ص ١٩٥٢، مجلة المحامي ٢٦/٤/١٩٥٢شرعية جعفرية عليا، تاريخ (

، ١٣٥، ص   ١٩٧٨حنّا مالك، الأحوال الشخصية ومحاكمها، للطوائف المسيحية في سوريا ولبنان، طبعة ثانيـة،               )٧٧(
 يكون من تاريخ الحكم الابتدائي   وفي هذا الصدد اعتبرت محكمة التمييز أن تاريخ توجب النفقة بذمة المدين           . ٢فقرة  

المنشىء للموجب والمتصل بهذا الحكم، والذي استمرت آثاره طيلة فترة الاسـتئناف، وإن عـدل بفعـل القـرار                   
  . الاستئنافي، إذ إن هذا الأخير لم يفسخ كلياً الحكم الابتدائي بل اكتفى بتعديله لناحية مقدار النفقة المحدد فيه وحسب

 .١٧٧، ص ٢٠٠٢، كساندر ٢٨/٢/٢٠٠٢ي، تاريخ  تمييز مدن-  



 ٢٥  راساتدال

 ،)٧٨(الإطار الزمني لتوجب النفقة سيتم في ضوء الإشكاليات التي طرحها أمام الاجتهاد اللبناني  
  . وهي تجلّت، بشكل خاص، في التزاحم على الاختصاص بين القضاءين العدلي والروحي

فالقانون . النفقةففي مرحلة أولى، يسترعي الانتباه التوقّف عند المسار الاجرائي للمطالبة ب          
تصديق القانون المخـتص بتحديـد صـلاحيات        : "  وعنوانه ١٩٥١ نيسان   ٢الصادر بتاريخ   

قد نص في المادة الخامسة منـه       " ةالمراجع المذهبية للطوائف المسيحية والطوائف الاسرائيلي     
  :يدخل في اختصاص المراجع المذهبية": على أنه
جين للآخر في أثنـاء رؤيـة دعـوى الافتـراق           فرض وتقدير النفقة على أحد الزو     : أولاً

  ".والطلاق والبطلان
أن هذا النص واضح لجهة عدم ترخيصه للزوجين بإقامة دعوى النفقـة إلا              )٧٩(اعتبر الفقه 

فالمطالبة بالنفقة تعتبر فرعاً من أصل، والأصل هنـا هـو           . بالاستناد إلى دعوى في الأساس    
 ويمكن للزوجة كذلك، وبالاستناد إلى دعوى أساسية        .المطالبة بإعلان الهجر أو بطلان الزواج     

  .قدمها الزوج أن تطالب الحكم لها بالنفقة دون أن تكون هي من قدمت دعوى في الأساس
فالنفقة لا تترتب مبدئياً بعد صدور قرار مبرم        . تالياً نتوقّف عند الحد الموقِف لتوجب النفقة      

بعد استعراض حيثيات قرار الهيئة العامـة لمحكمـة         وهذا ما يمكن استنتاجه     . بانتهاء الزواج 
  :التي جاء فيها )٨٠(التمييز

المحكمة الروحية تجاوزت صلاحيتها بقضائها بالنفقة لمصلحة الزوجة بعد انتهاء دعـوى            "
الطلاق بحكم مبرم اكتسب الدرجة القطعية بعد أن أدلت الزوجـة بـأن الحيـاة المـشتركة                  

   من دون إثبات،استؤنفت، هذا الادلاء الذي بقي

                                                           
فالنفقة لا يتوقف   . ترتب عليه من تعقيدات   هنا تجدر الإشارة إلى تنوع الأحكام الشرعية في موضوع النفقة، وما ي            )٧٨(

والعدة، كما عرفها الفقهاء، هي تربص يلزم المرأة لبراءة الرحم          . سريانها بانتهاء الزواج، بل يحقّ للمرأة نفقة العدة       
 ٢٠١١وقد أفرد نظام أحكـام الأسـرة لعـام          . أو شبهته، وسببها حصول الفرقة بين المرأة والرجل بأي سبب كان          

وهو القـانون  - ١٩١٧لعام ) المناكحات والمفارقات(فيما كان قانون حقوق الأسرة .  الثالث لأحكام نفقة العدة الفصل
قد سبق أن فصل مدد العدة  -المطبق أمام المحاكم الشرعية السنّية والجعفرية في حال النقص في القانون أو الاجتهاد

ومن الملاحظ أن نفقة العدة تـسقط إذا انقـضت          . ار النفقة المتوجبة  المختلفة، مما ينعكس، بطبيعة الحال، على مقد      
 من قانون حقوق العائلة، علمـاً       ١٥٣المادة  (المهلة المحددة لكل حالة منها، قبل أن تقرر النفقة بالقضاء أو الرضى             

 قائماً للمعتدة ولو تـأخر      أن نظام أحكام الأسرة قد حدد في المادة العاشرة منه ثلاث حالات تبقى فيها نفقة العدة حقاً                
مما يعني عملياً أن حق المرأة بهذه النفقة مرهون بسرعة إجراءات التقاضـي             ). صدور الحكم عن انتهاء مدة العدة     
يضاف إلى ذلك أن القضاء نفى عن هذه النفقة صفة الدين، لجهالة القيمة قبـل              . ونزاهة المدين في عدم إطالة أمدها     

أو رضاء التقدير قضاء:  
، منـشور فـي     ٤٨:، الحقوق اللبنانية والعربية، العدد الأول     ٩/١٢/١٩٩٢ المحكمة الشرعية السنّية العليا، تاريخ       -  

 .٣٢٣، ص ١١ مجلد رقم خلاصة الاجتهادات والمقالات للقاضي حسين زين،
علماً أن الأمر ليس كذلك عند الطوائف الإسلامية، إذ يمكن للمرأة أن         . ٣٦٧إبراهيم طرابلسي، مرجع سابق، ص       )٧٩(

  :تقيم دعوى النفقة بصورة أصلية بغض النظر عن إقامة الدعوى المتعلقة بإنهاء الرابطة الزوجية
، منشور في خلاصة الاجتهادات     ٤٥:نانية والعربية، العدد الأول   ، الحقوق اللب  ١١/٤/١٩٩١ منفرد شرعي، تاريخ     -  

  .٣٤٥، ص ١١والمقالات للقاضي حسين زين، مجلد رقم 
، منشور في المرتكز في دعاوى النفقة لدى جميع ٤/٦/١٩٦٣، تاريخ   ٢٤الهيئة العامة لمحكمة التمييز، قرار رقم        )٨٠(

الهيئـة العامـة    : وبالمعنى ذاته . ٢٥، ص   ٢٠٠٧وقية، بيروت،   الطوائف، نزيه نعيم شلالا، منشورات الحلبي الحق      
، منشور في المصنّف السنوي في قـضايا الوصـية والارث           ٢٤/١/١٩٩٣، تاريخ   ٣٧لمحكمة التمييز، قرار رقم     

 .٥٠٧ و٥٠٦، ص ١٩٩٦والأحوال الشخصية، عفيف شمس الدين، المنشورات الحقوقية صادر، بيروت 
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 آب  ٥ حكمت بالصورة الوجاهية بتـاريخ       الأرثوذكسيةوبما أن محكمة طرابلس المذهبية      
بقاء الأولاد عند والدهم وقطـع      إ بفسخ الزواج بين المعترض والمعترض عليها و       ١٩٥٥سنة  

  كل علاقة زوجية بينهما، 
ن المعترض عليها   رثوذكسية في طرابلس بأ   وبما أنه من جواب نائب المحكمة الروحية الأ       

قبلت بهذا الحكم وأسقطت حقها في الاستئناف ووقعت امضاءها، على ذلـك فيكـون الحكـم                
المذكور أصبح مبرماً بحق المعترض عليها، وعليه تكون المحكمة مصدرة الحكم قد تجاوزت             
صلاحيتها بتقرير النفقة لمصلحة المعترض عليها بعد انتهاء دعوى الطلاق بحكم مبرم اكتسب           

  ."لدرجة القطعيةا
أن هذا القرار المفـصلي يرسـم الحـدود بـين            )٨١(وتعليقاً على هذا الموقف، اعتبر الفقه     

اختصاصي كلّ من السلطتين الدينية والمدنية، بحيث يسعى إلى الحد من صـلاحية المحـاكم               
المذهبية لدى الطوائف غير المحمدية في موضوع النفقة كنتيجة للـزواج المرعـي بأحكـام               

لقوانين المذهبية، فلا تكون مختصة بالنظر في هذا الطلب إلا إذا كانت الدعوى مـا زالـت                 ا
  . عالقة أمامها

بقيت ثابتة على موقفها، وإن جـاء، هـذه          )٨٢(وفي قرار آخر للهيئة العامة لمحكمة التمييز      
المرة، في معرض إبطال القرار القاضي بتعديل النفقة لصدوره عن محكمة غيـر صـالحة،               

  :اء فيهفج
حيث من الثابت ان محكمة الاستئناف المارونية قد أصدرت قراراً نهائياً بتصديق قـرار              "

 زواج المعترضة من المعترض عليه، ثم عـادت         بإبطالمحكمة البداية المارونية الذي قضى      
بتاريخ لاحق، أي بعد صدور قرارها المصدق بحكم نهائي حكم ببطلان الـزواج، وقـررت               

  (...)نفقة الشهرية المقررة أثناء رؤية دعوى البطلان، تعديل مقدار ال
  وحيث إن دعوى البطلان قد فصلت بحكم نهائي وتكون يد المحكمة المذهبية الاسـتئنافية              
قد رفعت عن دعوى النفقة التي لا يمكن أن تقام إلا تبعاً لرؤية دعوى الـبطلان التـي هـي                    

  ."الأصل
  .ظر في طبيعة النفقة بعد انحلال الزواجإن موقف الاجتهاد يدعو إلى إعادة الن

                                                           
)٨١(  

P. Gannagé, Le pluralisme des statuts personnels dans les Etats multicommunautaires, L’évolution 
du régime de la pension alimentaire après divorce dans les droits des communautés non-
musulmanes, Bruyant- Bruxelles et PUJ, p.145. « Cette décision exprime une prise de position sur 
la manière dont doit s’opérer, dans le domaine judiciaire, la collaboration des autorités religieuses 
et du pouvoir civil. Elle s’inscrit, à cet égard, dans une évolution jurisprudentielle qui cherche à 
réduire, autant que possible, la compétence des communautés non musulmanes en matière 
d’obligation alimentaire ». 

. ٥٤ و ٥٣ ، ص ١٩٨٥-١٩٨٣، مجموعة بـاز     ٢٣/٦/١٩٨٣، تاريخ   ٥الهيئة العامة لمحكمة التمييز، قرار رقم        )٨٢(
اء في وفي قرار أكثر حداثة كان للهيئة العامة لمحكمة التمييز الموقف ذاته إزاء الاختصاص في موضوع النفقة، فج              

 هو قانون استثنائي، وقد خـصص المـادة الخامـسة لحـصر             ١٩٥١ نيسان   ٢وحيث إن قانون    ": قرارها ما يلي  
اختصاص المحاكم الروحية في مسائل النفقة في الحالات التي ذكرتها تلك المادة، بدليل أن موجب النفقة لم يرد في                   

لمراجع المذهبية عقد الزواج وأحكامه وموجباته وليس       نص المادة الثالثة من ذلك القانون الذي أدخل في اختصاص ا          
 الهيئـة   (...)":من بينها موجب النفقة وذلك للدلالة على أن الأصل في هذا الموجب هو اختصاص المحاكم العادية                 

  . وما يليها١٤٩٠، ص ٢٠١١-٧، كساندر ٤/٧/٢٠١١، تاريخ ١٨العامة لمحكمة التمييز، قرار رقم 



 ٢٧  راساتدال

ولعـلّ  . )٨٣(فهذه الأحكام تجعل المنحى التعويضي غالباً، ويطغى على الطبيعة الذاتية للنفقة 
هذه التفسير هو الذي ارتكنت إليه الهيئة العامة لمحكمة التمييز، وانعكس في تقريرهـا عـدم                

وعليـه، فـإن توحيـد      . لال الزواج اختصاص المحاكم الروحية في النظر في النفقة بعد انح        
فـالتعويض  .)٨٤(الموقف إزاء هذه المسألة يجد مرتكزه في موقف المـشرع مـن الموضـوع         

المترتّب جراء انحلال الزواج وكذلك النفقة بعد انحلاله، يتعلقان بنظام المسؤولية المدنيـة، إذ              
اعد القانون العام، وتبعـاً     أصبح الزوجان السابقان غريبين، وباتت العلاقة بينهما محكومةً بقو        

فينبغي . لذلك تكون النتائج المالية المترتبة على العلاقة الزوجية من اختصاص القضاء العدلي           
في ضوء هذه التوجهات اعتبار النفقة بعد انحلال الزواج بمثابة تعويض، مما يدخلها في فئـة              

  .من الديون والحقوق الزوجية سنعرضها لاحقاً
أشار القانون المتعلق بالأحوال الشخصية للطائفة الأرمنيـة الأرثوذكـسية      في هذا الإطار،    

بعد انحلال الزواج، مجيـزاً     " النفقة" منه بتنظيم موضوع     ٧١في المادة   ) ١/١/١٩٩٠تاريخ  (
للفريق البريء مطالبة الآخر بنفقة بنسبة اقتداره لمدة ثلاث سنوات تلي الحكم بفسخ الـزواج،               

ويمكـن  . ون الفريق المتضرر قد أصبح معسراً من جراء هذا الفسخ         ويشترط لتقديرها أن يك   
قطع النفقة أو تخفيضها بناء على طلب الفريق المديون إذا تزوج الفريق المـستفيد منهـا أو                 

  .تخلص من حالة العسر
i- النفقة أمام قاضي الأمور المستعجلة 

ي العجلة سلفة وقتية على     إن موضوع النفقة يطرح أيضاً في الاجتهاد من زاوية منح قاض          
 مـن قـانون أصـول       ٥٧٩حساب دين المرأة في ذمة زوجها، سنداً للفقرة الثالثة من المادة            

 قابـل  غير الدين وجود فيها يكون الحالة التي وفي" :ليي ما على المحاكمات المدنية التي تنص
  ".)٨٥(حقه سابعلى ح وقتية سلفة الدائن منح المستعجلة الأمور لقاضي يجوز جدي، لنزاع

                                                           
)٨٣(   

« Ces dispositions reflètent une certaine prédominance de l’aspect indemnitaire de la pension sur 
son caractère alimentaire », P. Gannagé, art.prec., p.148. 

 ومـن  تجدر الإشارة إلى أن المحاكم المدنية سبق أن أعطت حق النفقة للمرأة المعلن طلاقها، حتى بعد الطـلاق،      )٨٤(
وذلك تطبيقاً لأحكام القانون الأجنبـي الـذي تقـرر           في مدى مسؤوليتها عن انحلال الرابطة الزوجية،         دون البحث 

ونظرة واقعية إلى حال المرأة التي قد لا تستطيع العـودة   ، الأمر الذي يعكس توجهاً إنسانياً،الطلاق تطبيقاً لأحكامه
 بأن تؤمن الكفيلة رة على الكسب وامكاناتها الاقتصاديةإلى المجتمع بعد الطلاق كمجرد منفصل عن شريك، لها القد

الأمـوال  : فالمعيار هنا يندرج ضمن إطار مفهوم يسر الزوجة المعلن طلاقها، ويتفرع إلى فرعين             .لها معيشة لائقة  
فقد . غنىأو القدرة على كسب المال، فالقدرة       ) والاستشفاء في حال المرض   (المدخرة الكافية لتغطية نفقات المعيشة      

ليس للزوجة أية مداخيل لتأمين معيشتها كما أنه نتيجة ": تطبيقاً للقانون الألماني أنه  جاء في أحد القرارات الاستئنافية    
لسنّها ومرضها يبدو أنه من الصعب عليها مزاولة عمل مما يجعل حقها في النفقة بعد الطلاق من زوجهـا تجاهـه         

إن حق الزوجـة    . القانون المدني الألماني، خاصة أن الزوج لم يثبت عسره         من   ١٥٧٢ و ١٥٧١يأتي سنداً للمادتين    
بالنفقة يستمر طالما بقي وضعها المنوه عنه أعلاه على حاله، وإلى حين ثبوت تبدل هذا الوضع طالما أن القرارات                   

  ".المتعلقة بالنفقة هي قرارات قابلة للتعديل تبعاً للظروف التي فرضتها
 .٤٤٨، ص ٢٠٠٠، العدل ١١/٥/٢٠٠٠ناف المدنية، تاريخ  محكمة الاستئ-  

المعدلـة بموجـب    ( قد نص في المادة السادسة منـه         ٢٠١١تجدر الإشارة هنا إلى أن نظام أحكام الأسرة للعام           )٨٥(
، على حق القاضي الشرعي بإعطاء سـلفة       ٩/٢/٢٠١٩ على أن يدخل النص المعدل حيز التنفيذ بتاريخ          ١٤/٢٠١٩

  : ب النفقة والمصاريف، بحسب التفصيل التاليشهرية على حسا
للقاضي في أثناء النظر بدعوى النفقة والمصاريف، وبناء على الطلب، فرض سلفة شهرية على حـساب الحكـم                  "  

  :بالنفقة والمصاريف، تراعى فيها الأمور الآتية
  . من هذا النظام٤ و٣ المادتين  يقبل الاستئناف على حدة مراعيا أحكام  أن يصدر القاضي السلفة بقرار مؤقت-أ   
 ." أن يحسب ما أنفق من القيمة المحكوم بها عند الفصل بالدعوى-ب   
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، في معرض بحثه في مسألة الاختصاص كذلك، ان طلـب النفقـة             )٨٦(فقد اعتبر الاجتهاد  
يمكن أن يرد بشكل أصلي، ويكون تقرير السلفة عندئذ من اختصاص القضاء العـدلي لعـدم                

 :شموله بالمادة الخامسة المذكورة أعلاه
النفقة إلا إذا جاء في سياق  المحكمة الروحية لا تكون مختصة للنظر بطلب فرض وتقدير          " 

بما معناه أن النظر بطلب النفقة يخرج عن        ،  دعوى افتراق وطلاق وبطلان تكون عالقة أمامها      
  اختصاص المحكمة الروحية إذا ما كان هذا الطلب أصلياً ومباشراً لا تبعياً أو طارئاً،

يتعلق بالرابطـة   وحيث ثابت انه ليس من نزاع عالق بين الفريقين أمام المحكمة الروحية             
الزوجية القائمة بينهما ويستهدف هذه الرابطة تفريقاً أو طلاقاً أو ابطالاً، مما ينفي تحقّق الحالة          

  التي ينعقد معها اختصاص المحكمة الروحية للنظر بطلب تقدير وفرض النفقة، 
 مما وحيث معلوم أيضاً ان القضاء العدلي هو الأصل، وصاحب الولاية الوظيفية الاساسية،          

يجعل كل نزاع غير داخل ضمن اختصاص غيره من الجهات القضائية الاخرى داخلاً حتمـاً               
  ضمن ولايته،

وحيث، بالنتيجة، تكون هذه المحكمة مختصة وظيفياً للنظر بطلب السلفة الوقتية موضـوع             
  أدائها، عن الأخير هذا وتمنّع عليه، المدعى بذمة توجبه المحكمة ترى التي ،البحث

ثبت هذا الواقع مديونيته بها واتسام هذه المديونية بصفات الاسـتحقاق والثبـوت             وحيث ي 
   .)٨٧("والتنزيه عن المنازعة الجدية

لكن الفقه لم يكن مؤيداً لوجهة النظر هذه، بل اعتبر أن اختصاص قاضي العجلة في النظر                
النفقة وأحكـام  بطلب السلفة الوقتية يقتصر على الحالة التي تكون صلاحية الفصل في موجب        

  :)٨٨(الزواج معطاة أصلاً للمحاكم المدنية وليس الطائفية
يحق لقاضي العجلة أن يمنح دائن النفقة سلفة وقتية على حساب حقه في جميع الحـالات                «

  ".التي تكون صلاحية الفصل في موجب النفقة معطاة للمحاكم المدنية دون المحاكم الطائفية
  :إذ جاء في قراره ،)٨٩(جلة في بيروت مؤيد للرأي الأخيرويفهم أن قاضي الأمور المستع

حيث إن النفقة هي دين ناشئ عن القانون ومستمدة منه بمعزل عن مشيئة ذوي العلاقـة،                "
الموجبات القانونية هي التـي تـستمد       «: التي نصت على أن   . ع.  م ١٢٠عملاً بأحكام المادة    

بين ملاك متجاورين أو كديون النفقة التـي        مباشرة من القانون دون سواه كالموجبات الكائنة        
  .نسباءن على بعض الاقرباء أو الأربويوجهها الاق

وحيث إن المدعى عليه تقدم من محكمة بداية بيروت المدنية ـ الغرفة النـاظرة بقـضايا    
  .الأحوال الشخصية ـ بوجه زوجته بدعوى يطلب فيها فسخ زواجه وتقرير طلاقه منها

                                                           
، منشور في المرتكز في دعاوى النفقة، المرجع السابق،         ١٤/٤/٢٠٠٤قاضي الأمور المستعجلة في المتن، تاريخ        )٨٦(

 . وما يليها٤٢ص 
 ومـا  ٦٢٦، ص ٣-٢٠١٠، كـساندر  ٤/٣/٢٠١٠، تاريخ ٩٨ قاضي الأمور المستعجلة في كسروان، قرار رقم    )٨٧(

 .يليها
 ص  ،١٩٨٧وقتية، منشورات مجموعة حاتم، بيروت،       سلطة قاضي العجلة بمنح الدائن سلفة        ،ز الحاج شاهين  يفا )٨٨(

١٤. 
: ، المستشار الالكتروني؛ بالمعنى ذاته    ١٩٨٧ /٢٧/٣اريخ  ، ت ٥٣ رقم   ، قرار قاضي الأمور المستعجلة في بيروت     )٨٩(

، منشور في خلاصـة     ١٥١: ٢، الحقوق اللبنانية والعربية، العدد      ٢٦/١١/١٩٩٢محكمة الاستئناف المدنية، تاريخ     
 .٣٤٣، ص ١١الاجتهاد والمقالات للقاضي حسين زين، المجلد رقم 



 ٢٩  راساتدال

ي ضوء ما تقدم، تختص هذه المحكمة برؤيـة الـدعوى الحاضـرة             وحيث إنه بالتالي وف   
الرامية إلى منح المدعية سلفة وقتية على حساب دينها من النفقة، ما دامـت محكمـة بدايـة                  

تختص تبعاً ) محكمة بيروت المدنية(بيروت المدنية تنظر بدعوى فسخ زواجها وطلاقها، وهي 
، وما دام أن دين النفقة المستمد من القانون         )… (تهالذلك، بتقرير النفقة المتوجبة وبتحديد قيم     

 ٥٧٩ من المـادة  ٣نص الفقرة ) الدين المذكور(وعقد الزواج الذي أنشأ رابطة النسب، يشمله       
  ."مدنية الآنفة الذكر

لقـاء  إكأساس يجيز للمرأة المتزوجـة  أيضاً تصلح الحالة هذه في ونعتقد أن السلفة الوقتية    
فقاضي العجلة بتحقّقه من اكتمال شروط الفقرة الثالثة        .  ى عقارات الزوج  التأمين الاجباري عل  

 من قانون أصول المحاكمات المدنية، يكون قد تأكد من أن الدين، سبب التأمين ٥٧٩من المادة 
هنا، لا سبب للارتياب في وجوده ومقداره، ومن أن المطالبة بالحق فيه خالية من أي نـزاع                 

  .)٩٠(سلفة الوقتية يفترض ثبوت الدين حتى اليقينجدي، لا بل إن قرار ال
   أنواع النفقة -) ٢

  .مؤقتة ودائمة: النفقة نوعان
أما النفقة المؤقتة أو المعجلة فتتوجب للزوجة أثناء النظر في الدعوى الأساسية الرامية إلى              

لبة بالنفقـة   فقد أجاز المشرع للزوجة المطا    . )٩١(إنهاء العلاقة الزوجية أمام المحكمة المختصة     
المؤقتة لأنه يخشى أن يطول أمد النزاع في الأساس، فتبقى محرومة من المال اللازم لتـأمين               

  . )٩٢(معيشتها
وإن كانت النفقة المؤقتة من الحقوق الناشئة عن الزواج والتي تجيز طلب التأمين الجبري              

خـذ بهـا فـي هـذا        ضماناً لها لكن الهيئة العامة لمحكمة التمييز حددت شروطاً صارمة للأ          
  :)٩٣(المجال

ن كانت من الحقوق الناشئة عن الزواج والتي تجيز طلب التأمين           إن النفقة المؤقتة و   إحيث  "
  .الجبري إلا أنه لا يمكن اعتمادها حقاً ثابتاً لمصلحة الزوجة ما لم تكرس بحكم نهائي قطعي

                                                           
 :؛ بالمعنى ذاته  ٢٩٥، ص   ٢-٢٠٠٦، كساندر   ٢٣/٢/٢٠٠٦، تاريخ   ٣٥تمييز مدني، الغرفة الخامسة، قرار رقم        )٩٠(

، ١٩٨٧، )٢(إدوار عيد، موسوعة أصول المحاكمات والاثبات والتنفيذ، قضاء الأمور المستعجلة، الجـزء التاسـع    
 .٤٨٧ص 

 منه، حيث جـاء     ١٦٥أشار قانون الأحوال الشخصية للطوائف الكاثوليكية إلى موضوع النفقة المعجلة في المادة              )٩١(
النفقة للزوجـة علـى     " من القانون عينه     ١٥٣ كما أوجبت المادة     ،"لا تسترد النفقة التي دفعت للزوجة معجلاً      ": فيها

 ".الزوج بدون التزام بالرد إلى أن يثبت بحكم قطعي أنها مذنبة وأن الزواج باطل
إن قرار النفقة تضمن فرض النفقة بصورة مؤقتة لحـين          : "توضيحاً لماهية النفقة المؤقتة جاء في الاجتهاد ما يلي         )٩٢(

إن قرار النفقة المعجلة المقررة لصالح المعترضة يتضمن        . بشكل نهائي سواء تم قبولها أو رفضها      الفصل بالدعوى   
إن ما ورد في الحكم الجاري تنفيذه لجهة إبطال قـرار النفقـة بـصورة           . وقف النفقة تلقائياً بصدور القرار النهائي     

إن إلزام المحكوم له بالنفقة . في حال رد الدعوىرجعية، وإلا لكان القرار القاضي بالنفقة نص صراحة على الغائها          
المعجلة بإعادة المبالغ التي سبق أن استوفاها يجافي المنطق ويتعارض مع مفهوم النفقة كونها تقرر تأميناً لمتطلبات                 

رداد النفقة وبالتالي يقتضي رد طلب است. الحياة الأساسية، ومن الطبيعي أن يتم استهلاكها ضمن الفترة المقررة عنها      
، كساندر  ١١/١/٢٠٠٢منفرد مدني، تاريخ    ": المؤقتة المدفوعة للمعترضة أثناء السير بالدعوى البدائية لعدم قانونيته        

 .١١١، ص ٢٠٠٢
وأيـضاً   .٨٠٣، ص ١٩٦٥، النشرة القـضائية  ٣١/٥/١٩٦٥، تاريخ ٦٣تمييز مدني، الغرفة الثالثة، قرار رقم  )٩٣(

؛ وأيـضاً   ٤٧٢، ص   ١٩٦١، النشرة القـضائية     ٢/٦/١٩٦١ناف في جبل لبنان، تاريخ      محكمة الاستئ : بالمعنى ذاته 
. ٩٤، ص ١٩٨٢، العدل  ١٨/٢/١٩٨٢، تاريخ   ٧٣٠محكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان، الغرفة الثانية، حكم رقم           

 .٨٠. عفيف شمس الدين، الوسيط في القانون العقاري، المرجع السابق، ص: وأيضاً



 العدل  ٣٠

وجة لطلب التأمين   نه لا يصح اعتماد حكم بدائي مستأنف كسند قاطع يثبت حق الز           إوحيث  
ن تقدير حقوق الزوجة لجهة النفقة والتعويض عن الزواج يعـود للمحكمـة             إوحيث  . الجبري

  ".الروحية ولا يمكن للمحكمة المدنية أن تتولى هذا الامر ولو بصورة مؤقتة
  :ما يليب )٩٤(وفي هذا السياق، قضت محكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان

 ١٣١ تدخل في عداد الحقوق الزوجية المشمولة بـنص المـادة            ن النفقة المترتبة للزوجة   إ"
  ملكية عقارية فقرتها الثانية، شرط أن تكرس بحكم نهائي قطعي،

شهرياً والمحكوم بها للمدعى عليها على      /   / ن ما تقدم ينطبق على النفقة البالغة        إوحيث  
لاسـتئنافي النهـائي     بموجب القـرار ا    ١٩٨١زوجها المدعي اعتباراً من أول كانون الثاني        

، والمعجل التنفيـذ والـصالح      ١٠/٧/١٩٨١الصادر عن محكمة الاستئناف المارونية بتاريخ       
  للتنفيذ لجهة النفقة المذكورة،

ن القرار المذكور يجيز للزوجة وضع تأمين جبري على عقارات المدعي تأمينـاً             إوحيث  
  ".لحقوق زوجته في النفقة

في كانت أكثر تسامحاً     )٩٥(درجة الأولى في لبنان الجنوبي    وتجدر الاشارة إلى أن محكمة ال     
 فجاء في    ولكنها ربطت ذلك بظروف الدعوى كافة،      النفقة،لذي قضى ب  حكم ا ص بنوع ال   يخت ما

  :الحكم الصادر عنها
حيث يتبين من المستند المرفق بالاستدعاء صدور قرار عن المحكمـة الروحيـة للـروم               "

لزوج المستدعى ضده بأن يدفع للمستدعية نفقة شهرية معجلة          ألزم ا  ٤٦/٢٠٠٥الكاثوليك برقم   
  ، ٨/١٢/٢٠٠٣مقدرة بمبلغ مليون ليرة لبنانية ابتداء من 

وحيث إن المستدعى بوجهه يدلي بأن الحكم بالنفقة ليس حكماً نهائياً مبرماً إذ جرى الطعن               
  به أمام المحكمة الاستئنافية،

      إلى وقف تنفيذه بدليل القرارات المتتالية بحبس الزوج    وحيث إن استئناف حكم النفقة لم يؤد 
  الصادر عن دائرة التنفيذ في بيروت،

وحيث إن الحكم بالنفقة أثبت دين الزوجة المستدعية، وبات ديناً أكيـداً ومـستحق الأداء،               
  "وبالتالي فإن طلبها بإلقاء التأمين على أساسه مقبول

 يصح تقرير التأمين الجبري على أساسـه، أن         يخلص مما تقدم أن المحاكم اعتمدت، حتى      
يكون الحكم الصادر في موضوع النفقة قد أصبح قابلاً للتنفيـذ، وإن لـم يكتـسب الدرجـة                  

  .)٩٦(القطعية
                                                           

مرسـال  /، فيليكس طعمة١٨/٢/١٩٨٢ تاريخ ،عداديإة الأولى في جبل لبنان، الغرفة الثانية، قرار       محكمة الدرج  )٩٤(
 .٧٨طعمة، منشور في المرتكز في أحكام النفقة، المرجع السابق، ص 

 .، غير منشور٢٤/٢/٢٠٠٩، تاريخ ٣٥حكم رقم  محكمة الدرجة الأولى في لبنان الجنوبي، )٩٥(
 من قانون أصول المحاكمات المدنية فإن الحكـم يكتـسب القـوة             ٥٦٤نه بموجب المادة    تجدر الإشارة هنا إلى أ     )٩٦(

يضاف إلى ذلك أن الأحكام والقرارات المذهبية والشرعية تتولى تنفيـذها           . التنفيذية إذا كان قطعياً أو معجل التنفيذ      
كبريـال  : يل في هذه النقطة الفرعيـة     للمزيد من التفاص  (دائرة التنفيذ وفقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية         

).  ومـا يليهـا    ٢٥سرياني وغالب غانم، قوانين التنفيذ في لبنان، الجزء الأول، المنشورات الحقوقية صـادر، ص               
يضاف إلى ذلك أن قانون تنظيم القضاء السني والجعفري قد جعل الأحكام الصادرة في موضـوع نفقـة الزوجـة                    

، وأن قانون الأحوال الشخصية لدى الطوائف الكاثوليكية قد أتـاح           ) أ -١ – ٢٤٣مادة  ال(معجلة التنفيذ بقوة القانون     
 مـن أصـول     ١٩٥ و ١٩٤ منه، أن يقرن حكم النفقة بالتنفيذ المعجل وفقاً لأحكام المادتين            ١٤٩للقاضي، في المادة    
 .المحاكمات الكنسية
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أما النفقة الدائمة فهي التي تُحدد بنتيجة الحكم النهائي بأساس النزاع، وهي ملازمة عـادة               
سؤولية الزوج يلزم بنفقة دائمـة لـصالح زوجتـه          فإذا أعلن الهجر على م     .)٩٧(للحكم بالهجر 

فلا تستحق النفقة الدائمة إلا للزوجة . البريئة، ويترتب على ذلك حقها في طلب التأمين الجبري  
البريئة حتى لو كانت استحصلت على حكم بالنفقة المؤقتة أثناء النظر بأساس النزاع، إذ إنه إذا 

  . )٩٨( المؤقتة وتحرم من النفقة الدائمةثبتت مسؤوليتها عن الهجر، تتوقف النفقة
  التعويض -)ج

يقصد بالتعويض ذلك المحكوم به للزوجة بسبب الأضرار المادية أو المعنوية التي يـسببها         
ويعود تقدير التعويض وفرضه للمحكمـة المذهبيـة المختـصة          . لها بطلان الزواج أو فسخه    

 اختصاصها هذا الموضوع سـنداً للمـادة        الواضعة يدها أصلاً على النزاع، والذي يدخل في       
  :١٩٥١ نيسان ٢ من قانون تاريخ ٣الخامسة البند 

  :يدخل في اختصاص المراجع المذهبية"
  .)٩٩("فرض وتقدير التعويض عند الحكم ببطلان الزواج أو فسخه: ثالثاً

و ويقدر التعويض بالاستناد إلى عناصر أساسية أهمها مسؤولية الفريق المتسبب بـبطلان أ            
وتعتبر الأضرار اللاحقة بالزوج البريء علـى الـصعد المعنويـة           . فسخ الزواج أو الطلاق   

والمادية عنصراً مهماً في هذا التحديد، وكذلك حالة الزوج المذنب المادية ووضعه الاجتماعي،   
وتؤخذ الأدلة والقرائن التي تظهر المستوى المعيشي للزوجين فـي الفتـرة الـسابقة لإقامـة               

  .بالإضافة إلى سن الزوج، وتأثير بطلان الزواج على مستقبله وأوضاعه كافةالدعوى، 
والملفت هنا، من ناحية أولى، ان قانون الأحوال الشخصية لطائفـة الـروم الأرثـوذكس               

لم يتطرق إلى المسؤولية في اعلان انفكاك الزواج بـل اعتمـد             )١٠٠()١٦/١٠/٢٠٠٣تاريخ  (
 التعويض على أن تتـدخل المحكمـة فـي حـال     عنصر الضرر، وترك للزوجين أمر تحديد   
كما أجاز للمحكمة إلزام الزوج بمبلغ من المـال         . عجزهما على تقدير أو اثبات وقوع الضرر      

مشترطاً إعسار المرأة بغض النظر عن مسؤوليتها عن إعلان فـسخ     " تعويضاً"دون أن يسميه    
  .الزواج

                                                           
لا نفقـة  ": حوال الشخصية للطوائـف الكاثوليكيـة    من قانون الأ   ١٦١يفهم ذلك من التحليل المعاكس لنص المادة         )٩٧(

 ".للزوجة المحكوم عليها بذنبها بالهجر الدائم
 .٣٧٠إبراهيم طرابلسي، المرجع السابق، ص  )٩٨(
تجدر الإشارة إلى أنه، وإن لم تحدد المحكمة الدينية التعويض المترتب جراء ابطالها الزواج، فإن تحديد التعويض            )٩٩(

فلا نص يفرض وجـوب  . مدنية لا يشترط أن تكون المحكمة الدينية هي من بحثت في المسؤوليةمن قبل المحكمة ال  
الفصل مسبقاً بمبدأ المسؤولية من جانب المحكمة الدينية كي يجوز للمحكمة المدنية الحكم بالتعويض بل إن ما توجبه     

مسؤولية هي التي تقدر عناصر المسؤولية      القواعد العامة هو عكس ذلك أي أن المحكمة التي تحكم بالتعويض تبعاً لل            
تمييز مدني، الغرفة الرابعة، قـرار      : وأركانها من وجود الخطأ والضرر والرابطة السببية ومن ثم تحكم بالتعويض          

، منشور في الطلاق وبطلان الزواج لدى الطوائف المـسيحية، نزيـه نعـيم شـلالا،        ٣/٧/١٩٧٢، تاريخ   ٦٧رقم  
 .٨١ و٨٠، ص ١٩٩٩، منشورات الحلبي الحقوقية

  :  من القانون المذكور على ما يلي٧٥تنص المادة  )١٠٠(
وتنفيذه , عند الحكم بانفكاك الزواج لا يجوز لأي من الزوجين أن يتزوج ثانية إلا بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية"  

  .لدى دوائر الأحوال الشخصية
فلا يجوز للـزوج المـذكور      , الزوجين من إبرام زواج ثان    على أنه إذا تضمن الحكم فترة زمنية يمنع خلالها أحد             

 ."الارتباط بالزواج قبل انقضاء الفترة المذكور



 العدل  ٣٢

روم الأرثوذكس في قرارها الـصادر      فقد قضت المحكمة الابتدائية في أبرشية جبل لبنان لل        
بإلزام الزوج بأن يدفع لزوجته مبلغاً من المال لمواجهـة وضـعها             )١٠١(٢٢/٣/٢٠١٠بتاريخ  

  .الجديد بالرغم من إدانتها وتحميلها المسؤولية عن إعلان فسخ الزواج
ومن ناحية ثانية، فثمة توجه برد طلب التعويض في إطار دعاوى بطلان الزواج لأسـباب       

فقد قضت المحكمة الابتدائية المارونية برد طلب إلزام الزوج بـالتعويض           . ت طبيعة نفسية  ذا
  :على زوجته للتعليل الآتي

. إن المدعية طلبت أن يحكم لها بتعويض من جراء تسبب الزوج بانهيار العيشة المشتركة             "
يد تسجيل موقف القـضاء     ونحن بدورنا نفيدها على أنه أياً تكن النتيجة القانونية لهذا الحكم، يف           

الكاثوليكي الثابت لدى الروتا الرومانية والمعمول به أيضاً من قبل المحاكم الاقليمية، وهو أن              
طلب التعويض غير قابل العرض عندما تستند الدعوى إلى أسباب نفسية على أنواعها، وعليه              

  .)١٠٢("لا يتوجب أي تعويض في هذه الحالة
 للزوجة يمكنها من إلقاء التأمين الجبري، على محكمة         طرح موضوع التعويض، كحقّ   وقد  

الدرجة الأولى في لبنان الجنوبي، في معرض نظرها في الدعوى التي طلبت فيهـا الزوجـة                
القاء الـتأمين الجبري على عقارات زوجها لضمان حقها في التعويض بينما كانـت دعـوى               

، فـردت المحكمـة طلبهـا لهـذه         بطلان الزواج قيد النظر أمام المحكمة الروحية المختصة       
  :لأن )١٠٣(الناحية

مبلغ التعويض ما زال في طور المطالبة، ولم يقترن بحكم يلزم الزوج به، مما ينفي عنه                 "
  ".صفة الدين الثابت والأكيد والمستحق الأداء

بالتـأمين الإجبـاري لمـصلحة    على الاشكالية المتعلقة    )١٠٤( محكمة التمييز  بدورها أجابت 
لضمان دين النفقة والتعويض الذي يحكم به للزوجة على الـزوج           ) المميزة(زوجة  المرأة المت 

   .بطال الزواجإبسبب الأضرار التي تلحق بها من جراء 
                                                           

 .٥٤٩منشور في مؤلف إبراهيم طرابلسي، المرجع السابق، ص  )١٠١(
 لزوجة، فجاء فـي الحكـم     المقدم من ا  بدورها ردت المحكمة الابتدائية الموحدة للروم الكاثوليك طلب التعويض           )١٠٢(

  :٨/١/٢٠٠٩تاريخ ب الصادر عنها
لجهة التعويض، وحيث انه من تسبب من الزوجين بوقوع الزواج باطلاً أو قابلاً للفسخ توجب عليـه أن يعـوض                    "  

 من قانون الأحوال الشخصية     ١٧٩الآخر من الاضرار التي تلحقه جراء ذلك تطبيقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة              
  للطوائف الكاثوليكية،

وحيث إن المسؤولية العقدية بوقوع الزواج باطلاً، لبيان ما إذا كان حراً ومطلعاً قبل الزواج على السبب الذي يؤدي                   
   ثبوت سوء النية أو حسنها، باطلاً وفقإلى وقوع الزواج 

ه ناشئاً عن   وحيث إنه إذا اعتبرت المحكمة أن الزواج باطل، يجب عليها تحديد ما إذا كان سبب البطلان الذي أقرت                   
  خطأ المستدعى ضده أو ناشئاً عن معرفته السبب أو نيته الاضرار بالشريك الآخر،

وحيث إن الزواج وقع باطلاً بداعي عدم قدرة الزوج على تحمل مسؤولية الزواج الاساسية لأسـباب ذات طبيعـة                     
  نفسية،

واج، وبالتالي ليس هناك ما يؤشر إلى أنه        وحيث إن هذا الاضطراب النفسي لم يكن معلوماً لدى الزوج قبل عقد الز              
  قام بإخفاء هذا الأمر عن زوجته ساعة إبرام العقد، الأمر الذي يبطل مسؤوليته،

ومن ناحية أخرى، وحيث أنه تبين أيضاً بأن الزوجة لم تقم بالتدقيق اللازم حول شخصية الزوج، فهي بالرغم مـن                   
ى الاقتران بالمستدعى ضده، وبالتالي، فان الزوجة تتحمل المسؤولية         نصائح أهلها الرافضة لهذا الزواج، أصرت عل      

ايضاً بالوصول إلى هذه النتيجة، فالمحكمة ترى وجوب رد طلب الزوجة الحكم لها بإلزام الزوج بـأن يـدفع لهـا                 
 ".تعويضاً مالياً

 .نشور، غير م٢٤/٢/٢٠٠٩، تاريخ ٣٥محكمة الدرجة الأولى في لبنان الجنوبي، حكم رقم  )١٠٣(
 .١٥٠، صادر في التمييز، ص ١٨/١١/٢٠١٤، تاريخ ١٠٣تمييز مدني، الغرفة الثانية، قرار رقم  )١٠٤(



 ٣٣  راساتدال

 تـأمين إجبـاري علـى        بتقرير ويستفاد من القرار المطعون فيه أنّه تم رد طلب المميزة         
ى إبطال الزواج التي أقامتها     عقارات المميز عليه لتأمين التعويض التي طالبت به نتيجة دعو         

ليها إ معللاً النتيجة التي توصل      ،أمام المحكمة المذهبية والتي لا تزال عالقة أمام محكمة الروتا         
بأنه لا يوجد أي مستند رسمي يوجب على المميز عليه دفع تعويض للمميـزة، وإن مجـرد                  

  . بتعويض ما لا يجعله ثابتاً ومستحق الأداءمطالبتها 
حكمة التمييز أن ما ورد في القرار المطعون فيه قد جاء في محله القانوني، لأن واعتبرت م

تحديد قيمة التعويض أو بدل العطل والضرر يتم إما قضاء أو رضاء أو بنص قـانوني وفقـاً    
فرة في الـدعوى  اوإن أياً من هذه الحالات غير متو .  من قانون الموجبات والعقود    ٢٥٩للمادة  

نّه لم يـصدر     ا  يوجد اتفاق رضائي بين الفريقين يحدد مقدار التعويض، كما         الحاضرة كونه لا  
أما بالنسبة للتعيين القانوني المتمثّل بالفائدة على       . تهحكم نهائي من المرجع المختص يحدد قيم      

         الأمر غيـر    ، الأداء ر ومستحقّ المبلغ النقدي فإن ذلك يستوجب وجود مبلغ نقدي محدد ومحر 
  . عوى الراهنةفر في الداالمتو

إلا أننا نشير إلى أنه، وإن لم يكن التعويض المشار إليه يصلح أساسـاً لتقريـر التـأمين                  
الجبري، إنما يمكن أن يكون سبباً لتفعيل وسائل أخرى كالحجز الاحتيـاطي أو تـدوين قيـد                 

  . من قانون الملكية العقارية١٣٩احتياطي في دعوى التأمين الجبري سنداً للمادة 
  ديون الناشئة عن المهرال -)د

. إن إمكانية شمول الديون والحقوق المضمونة بالتأمين الجبري للمهر تتنازعها آراء مختلفة        
ان المهر ليس من الديون المضمونة بالتأمين العقاري الاجباري لأنـه            )١٠٥(فقد اعتبر البعض  

 خلاف البائنة،   والمهر هو، على  .  من قانون الملكية العقارية    ١٣١غير مذكور في نص المادة      
عبارة عن الأموال التي يقدمها الزوج الى زوجته عند عقد الزواج أو التي يتعهد بأدائها فيمـا                 

ومن المعلوم أن المهر يجب أن يكون مـذكوراً فـي عقـد الـزواج عنـد الطوائـف                   . بعد
ياري اخت": وهو جائز لدى الطوائف الكاثوليكية لكنه      ،)١٠٧(والطائفة الاسرائيلية  ،)١٠٦(الاسلامية

 مـن قـانون     ٤٣المادة   ("ولا يتوجب مبدئياً إلا بتعهد خاص كتابة أو بالكلام أمام شهود عدل           
  ).الأحوال الشخصية لدى الطوائف الكاثوليكية

إن الحقوق التي تكتسبها الزوجة من المهر تنشأ عن الزواج وبسببه وترتبط ارتباطاً وثيقـاً          
  .تأمين العقاري الاجباريبه، وبالتالي فإن تنفيذها يكون مضموناً بال

                                                           
 فـي   لتأمينات والرهونات والامتيازات العقاريـة    ؛ طارق زيادة، ا   ٦٤عفيف شمس الدين، المرجع السابق، ص        )١٠٥(

؛ جان باز، القانون    ١١٧ص  ،  ١٩٨٢ر،  للنش، دار النهار    ضوء التشريعين اللبناني والسوري، دراسة قانونية مقارنة      
، زهدي يكن، شرح قانون الملكية      ٢٢٥، ص   ١٩٦٨العقاري اللبناني، دراسة نظرية وعملية، مكتبة لبنان، بيروت،         

فارس كرباج، المرجـع    : وخلاف ذلك .  ١٣٠، ص   ١٩٧٣التأمينات العقارية، دار النهار للنشر، بيروت،       : الموسع
؛ حسين حمـدان،    ١٧٨. ، ص ١٩٩٥ادوارعيد، الـتأمينات العينية، طبعة ثانية،      :  ذاته  وبالمعنى ٣٧٦السابق، ص   

 .٤٣٩المرجع السابق، ص 
 وما يليها من قانون حقوق العائلة الصادر        ٨٠، المواد   ٢٠١١المادة الأولى من نظام أحكام الأسرة للعام        : يراجع )١٠٦(

 المتعلـق   ١٩٤٨ شـباط    ٢٤القانون الصادر بتـاريخ      وما يليها من     ٢٤، والمواد   ١٩١٧ تشرين الأول    ٢٥بتاريخ  
 .بالأحوال الشخصية للطائفة الدرزية

 . من قانون الأحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية١٢٧يراجع نص المادة  )١٠٧(



 العدل  ٣٤

أن البائنة التي يشملها هذا التأمين إنما يقتصر تطبيقها لدى الطوائـف          )١٠٨(رأي آخر اعتبر  
  .المسيحية لأن الشرع الاسلامي لا يعرف نظام الدوطة

إزاء هذه الآراء المتباينة، ولوضع الأمور في نصابها، نشير، في بادئ الأمر، إن ثمة فرقاً               
فإذا كانت الغاية من البائنـة      . نة والمهر، من حيث طبيعة كل منهما وموضوعه       مهماً بين البائ  

فبعضهم يـدعم   : هي التخفيف من العبء المادي للحياة الزوجية، فإن في المهر وجهات نظر           
 Don duنظرية الهبة الإلزامية، بينما يصفه البعض الآخر ببدل التمتـع أو بهديـة الـصباح    

matin .  ت، فإنه بالرغم من عدم ذكر النص الذي يـنظم أحكـام التـأمين              أمام هذه الاختلافا
الاجباري للمهر، مع ذكره البائنة صراحةً، إلا أنه قد ذكر، في المقابل، الحقـوق الزوجيـة،                

  . فينبغي دراسة مدى شمول هذه الحقوق للمهر
ة ما  وهو من حيث طبيعته القانوني    . فالمهر هو اسم المال الذي تستحقه الزوجة على زوجها        

: وتوجبه منشؤه أحد أمرين    .)١٠٩(يقدمه الرجل لزوجته هدية ووفاء منه لكرامتها وتقديراً لعفتها        
 فقد جـاء فـي     .)١١٠(إما العقد المجرد إذا كان صحيحاً، وإما الدخول الحقيقي في العقد الفاسد           

الزوج عنـد    مهر الزوجة، ونفقتها على      ميلز ": من قانون حقوق العائلة اللبناني أنه      ٦٩المادة  
  ."تمام النكاح الصحيح، ويثبت بينهما حق التوارث

إذا حـصلت  ":  على حكم الدخول فـي العقـد الفاسـد         ٧٦وفي القانون ذاته، نصت المادة      
المقاربة في النكاح الفاسد، يلزم بها المهر، والعدة، ويثبت بها النسب وحرمة المصاهرة، إنما              

  ."لا تثبت الأحكام التي كالنفقة والتوارث
فليس المهر، وإن كان واجباً في الزواج، ركناً فيه، ولا شرطاً من شـروطه، وإنمـا هـو     
واجب على أنه حكم من أحكام الزواج المترتبة عليه بعد تمامه، وأثر من آثاره التـي تثبـت                  

فمن تزوج امـرأة     .)١١١(بعده، ومن هنا يجب المهر، وإن لم يسم وينص عليه في العقد أصلاً            
لها مهراً في العقد، أو سمى في العقد ما لا يصلح مهراً، أو اشترط الزوجـان                دون أن يسمي    

. عدم المهر، فإن العقد في كل تلك الصور صحيح، والشرط باطل، ويجب للزوجة مهر المثل              
قضي في امرأة تزوجت، ولم يكن قـد سـمى لهـا            : "والدليل على ذلك ما روي عن الرسول      

لدخول بها، بأن لها مهـر مثلِهـا مـن غيـر زيـادة أو               زوجها مهراً، ثم مات زوجها قبل ا      
  ")١١٢(نقصان

من جهته، أوجب قانون الأحوال الشخصية للطائفة الدرزية المهر على الـزوج لمـصلحة              
  .)١١٣(زوجته

                                                           
 .٧٩، ص ١٩٩٨عفيف شمس الدين، الوسيط في القانون العقاري، الجزء الثالث، بيروت  )١٠٨(
ية والقانونية في الوصية والزواج والطلاق عند الدروز، دار النهار للنـشر، ص             سجيع الأعور، الأحكام الشرع    )١٠٩(

٨٣. 
بدران أبو العينين بدران، الفقه المقارن للأحوال الشخصية، الجـزء الأول، الـزواج والطـلاق، دار النهـضة            )١١٠(

 .١٨١، ص ١٩٦٧العربية، بيروت، 
؛ محمد جواد ٤٢ اللبنانية، دار العلم للملايين، بيروت، ص أنور الخطيب، الزواج في الشرع الاسلامي والقوانين   )١١١(

 .٥٦، ص ١٩٧٣مغنية، الفقه على المذاهب الخمسة، دار العلم للملايين، بيروت، 
 .١٨٣ .بدران أبو العينين بدران، المرجع السابق، ص )١١٢(
  : منه على ما يلي٢٤نصت المادة  )١١٣(

ويعين مقداره بعقـد    . ى الزوج لزوجته بمجرد العقد الصحيح عليها      المهر هو المال الذي يجب بالزواج ويترتب عل       "  
 ."الزواج وإذا لم يعين مقدار المهر في العقد يحكم القاضي بمهر المثل



 ٣٥  راساتدال

  .وما يهمنا في إطار الحقوق المضمونة بالتأمين الجبري هو مسألة تعجيل المهر وتأجيله
إذا لم يذكر شيء خاص في هذا الإطار، يتبع عـرف  بأنه   )١١٤(فقد قال أبو حنيفة وأصحابه    

فإن كان العرف تقديم المهر     . البلد الذي كان فيه العقد، لأن المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً         
ولكن بعض الفقهاء يعتبرون انـه      . كله قُدم المهر، وإن كان العرف تقديم النصف قُدم النصف         

التعجيل، لأن الأصل أن المهر يجب بتمـام        إذا لم ينص على مؤجل ومعجل، كان الأصل هو          
العقد، لأنه حكم له، وعقد الزواج لا تتراخى أحكامه عن أسبابه، فحيث لا يوجد شرط متفـق                 

  . عليه، أو عرف فإنه يعمل بالأصل
كذلك بأنه إذا ذُكر المهر، وأهمل التأجيل والتعجيل، كان المهر           )١١٥(وقالت الشيعة الإمامية  

 عند الحنفية والإمامية إذا تم تأجيله، ولم يذكر الأجل، كما لو قيـل نـصفه                وكذا. حالاً بكامله 
معجل، ونصفه مؤجل، يبطل الأجل ويكون المهر حالا.  

إذا أجل المهر لمدة معينة، فلـيس       ":  منه على أنه   ٨٢ونص قانون حقوق العائلة في المادة       
أما إذا توفي الـزوج فيـسقط       . ماللزوجة المطالبة به قبل حلول الأجل، ولو وقع الطلاق بينه         

أما المـادة   . )١١٦("الأجل، وإذا لم تعين مدة، فيعد مؤجلاً لوقوع الطلاق، أو لوفاة أحد الزوجين            
 من قانون الأحوال الشخصية للطائفة الدرزية، فقد منعت على الزوجـة حـق المطالبـة                ٢١

  .)١١٧(بالمؤجل من المهر قبل حلول أحد الأجلين الطلاق أو الوفاة
صة القول انه متى تم الزواج صحيحاً، يكون المهر حقاً خالصاً للزوجة، وهو دين بذمة    خلا

وعليه، فإن  . الزوج حتى الابراء أو الايفاء، وتثبت ملكيتها للمهر من غير توقف على القبض            
  .كان قد اعتبر المهر المؤجل ديناً عادياً )١١٨(القاضي المنفرد في بيروت

، أو بعرف متعارف، وفي هذه الحال لا يلـزم الـزوج إلا             والمهر قد يكون مؤجلاً بشرط    
  .بتسليم ما اشترط تعجيله بالشرط، أو ما عرف تعجيله بالعرف

نخلص من كلّ ما تقدم عرضه أن المهر يكون ديناً للزوجة في ذمة الـزوج، فهـو مـن                   
جل وفق ما   الحقوق الزوجية، متى حلّ الأجل، إذا حدد الأجل، أو متى أهملت مسألة تحديد الأ             

  .)١١٩(بيناه أعلاه، فيجوز لها أن تطلب التأمين الاجباري على عقارات الزوج لضمانه
                                                           

 .١٨٩بدران أبو العينين بدران، المرجع السابق، ص  )١١٤(
 .٦١محمد جواد مغنية، المرجع السابق، ص  )١١٥(
  : ام الأسرةوقد جاء المادة الأولى من نظام أحك )١١٦(

هو الحق المالي الذي يجعل للمرأة في عقد الزواج أو بعده معجلا كان أو مؤجلا بمقتضى العـرف، ممـا                  : المهر"   
 ".بالطلاق أو الوفاة: يصح التزامه شرعا؛ ويستحق المؤجل منه عند أقرب الأجلين

  :زية ما يلي من قانون الأحوال الشخصية للطائفة الدر٢٧ورد في نص المادة : أولاً( )١١٧(
  ...إذا توفي أحد الزوجين أو وقع الطلاق بينهما بعد الاجتماع الصحيح يلزم المهر بكامله  
 من القانون ذاتـه     ٤٨ولم يرد استثناء لقاعدة استحقاق الزوجة لكامل مهرها عند الطلاق إلا ما ورد ف نص المادة                   

  ".ضي بإسقاط المهر المؤجل كلاً أو بعضاًيحكم القا"من أنه إذا كان القصور والاصرار من جانب الزوجة 
وإن كان يجـوز    . يتحصل من مجموع النصين أنه لا يكون في أية حال حرمان الزوجة من مهرها المعجل إطلاقاً                 

  .)حرمانها من بعض أو كل مهرها المؤجل نسبةً لمسؤوليتها
، العـدل   ١٠/٣/١٩٩٤العليا، تاريخ   من مخالفة المستشار شفيق أبو الحسن لقرار محكمة الاستئناف الدرزية            -  

 .١، العدد ١٩٩٤
 .٢٧٢، ص ١٩٥١، النشرة القضائية ١٥/١/١٩٥١، تاريخ ٨٠القاضي المنفرد في بيروت، رقم  )١١٨(
)١١٩(                      R. El-Houeiss, Le régime des biens des époux en droit libanais, opt.cit., p.134. 
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وإذا كان النص قد ذكر البائنة صراحة، فلأنها ليست من الحقوق الزوجية، بـل هـي ذات      
طابع اختياري، وبالتالي لم تكن من حاجة لأن يذكر المشرع المهر بالاسم ضمن الحقوق التي               

  .ين، على اعتبار أنه مشمول بها حتماًتجيز التأم
  التعويض عن الموجبات المترتبة على الزوج والتي تكون بعهدة الزوجة: ثالثاً

تتوافر شروط هذه الحالة حين تقوم الزوجة بوفاء ديون مترتبة للغير بذمـة زوجهـا، أو                
ن هـذه النفقـات     بتكفلها بوفاء هذه الديون، أو تقوم بتسديد نفقات من مالها الخاص عندما تكو            

ففي هذه الحالات، تصبح الزوجة في مركز الدائنة للزوج بالمبـالغ التـي             . على عاتق الزوج  
عملاً بقواعد الاستبدال أو الحلول الشخصي المنصوص عنها فـي           ،)١٢٠(دفعتها أو تكفلتها عنه   

 إنما يجب أن يؤخذ بعين الاعتبـار فـي هـذا            .)١٢١( من قانون الموجبات والعقود    ٣١٠المادة  
فقـد  .  من قانون التجارة البرية والتعديل الذي طرأ عليهـا         ٦٢٧السياق ما تنص عليه المادة      

تنظم حقوق جماعة الدائنين في نظام الافلاس مقابل حقوق الزوجة،           )١٢٢(كانت المادة المذكورة  
معتبرةً أن هناك قرينة قانونية على أن الزوجة أوفت هذه المبالغ من أموال زوجها، فلا يمكنها              

وعليـه، ولكـي تطلـب      . أن تقيم أية دعوى على التفليسة إلا إذا أقامت البرهان على العكس           
الزوجة تأميناً جبرياً نتيجة الدين الذي سددته لمصلحة زوجهـا، كـان عليهـا أن تقـيم أولاً                  

  .على أنها سددته من مالها الخاص )١٢٣(البرهان
ذي طرأت على المواد المتعلقة بحقـوق       أما اليوم فقد بات الأمر مختلفاً نتيجة التعديلات ال        

وإلغاء ما كان يعرف بالقرينة الموسيانية التي تفترض أن الأمـوال التـي              )١٢٤(زوجة المفلس 
أحرزتها الزوجة مقابل بدل خلال الزواج مشتراة بنقود زوجها، وداخلة بالتالي في التفليسة، ما   

                                                           
الرجـاء مراجعـة مقدمـة      (محكمة الاستئناف أن نفقة الأولاد غير مشمولة بالتأمين الجبري          بالرغم من اعتبار     )١٢٠(

، إلا أن محكمة البداية قررت إلقاء التأمين الجبري على عقـارات الـزوج، إذ اعتبـرت أن        )٩هامش رقم   : البحث
ة المختصة ألا وهي الزامه     الالزامات المترتبة على الزوج والمقررة بموجب القرار الاستئنافي الصادر عن المحكم          

بنفقة شهرية لولديه بالإضافة إلى الطبابة والاستشفاء لهما والأقساط المدرسية، والتي تتحملها الزوجة فـي الوقـت                 
الذي يمتنع الزوج عن تسديدها، هي من الموجبات المرتبة على الزوج والتي تكون في عهدة الزوجة، الأمر الـذي                   

  . يض عن الموجبات المذكورةيستتبع إلقاء التأمين للتعو
، غير  ٢٢/٢/٢٠١٨، تاريخ   ١٣٨ جديدة المتن، الغرفة التاسعة، حكم رقم        –محكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان        -  

 .منشور
  :  من قانون الموجبات والعقود ما يلي٣١٠جاء في المادة  )١٢١(

 اًن يكون الايفاء مقتـصر    أويجوز  . ع اصحاب الشأن  لى جمي إ بالنظر    نهائياً  مطلقاً سقاطاًإ للدين   يكون الايفاء مسقطاً  "  
ن أ فيقدر عندئذ ان الدين موفى كله او بعضه من قبـل شـخص لا يجـب              ، باستبدال  كان مقترناً  إذاعلى نقل الدين    

و أصـلي    محل الدائن الذي استوفى حقه ليتمكن من الرجوع على المديون الأ           يتحمل كل العب ء بوجه نهائي فيحلّ      
 .١٧٩ و١٧٨ عيد، التأمينات العينية، المرجع السابق، ص إدوار؛ "ي الموجبعلى الشركاء ف

إذا أوفت الزوجة ديوناً لحساب زوجها كانت هناك قرينة قانونية على أنها أوفت هذه الديون من مال زوجهـا،                   " )١٢٢(
 ."فلا يمكنها أن تقيم أية دعوى على التفليسة إلا إذا قام البرهان على العكس

د، أحكام الإفلاس وتوقّف المصارف عن الدفع، الجزء الأول، مطبعة باخوس وشـرتوني، بيـروت،               إدوار عي  )١٢٣(
لا كانت  تجدر الإشارة إلى أن وسائل الاثبات التي يجوز تقديمها لنقض هذه القرينة             . ٤٦١، ص   ١٦٣، فقرة   ١٩٧٢

س، منـشور علـى الموقـع       سيبيل جلول، أصحاب الحقوق في نظام الإفلا      : لمزيد من التفصيل  . تزال محلّ تجاذب  
 www.legallaw.ul.edu.lb  : لمركز المعلوماتية القانونية في الجامعة اللبنانيةالإلكتروني

 الذي عدل بعض أحكام     ١٢٦/٢٠١٩جرى وضع أحكام جديدة ترعى حقوق زوجة المفلس بموجب القانون رقم             )١٢٤(
لدولية التي أبرمها لبنان والتي تهدف إلى المـساواة بـين      قانون التجارة البرية، وذلك انسجاماً مع أحكام الاتفاقيات ا        

، ٢٩/٣/٢٠١٩تاريخ  ،  ١٢٦/٢٠١٩رقم  القانون  : للمزيد مراجعة الأسباب الموجبة للقانون المعدل     : الرجال والنساء 
 .١٣٣٧، وتحديداً ص  وما يليها١٢٨٣، ص ١/٤/٢٠١٩، تاريخ ١٨منشور في الجريدة الرسمية، العدد 



 ٣٧  راساتدال

 الذي أوفـى ديونـاً لحـساب       وعليه، صار يحقّ للزوج غير المفلس      .)١٢٥(لم يثبت عكس ذلك   
يترتب على هذا التعديل أنه لم       .)١٢٦(الزوج المفلس أن يطالب بحقوقه كسائر الدائنين بالتفليسة       

يعد ملقى على عاتق الزوجة غير المفلسة عبء إقامة الدليل على أن ما أوفته مـن الـديون                  
ليـسة للمطالبـة   لحساب زوجها هو من مالها الخاص، حتى تتمكن من إقامة الدعوى على التف            

فوفقاً للتعديل، إنما يعود لصاحب المصلحة أن يقـيم  . بدينها، وترتيب تأمين جبري بنتيجة ذلك   
هو البرهان على أن الزوج غير المفلس قد أوفى الديون من مال الزوج المفلس، في حال أراد                 

  .)١٢٧(حرمانه من الدخول في التفليسة للمطالبة بما أوفاه من الديون
 ما تقدم، يتّضح أن المحاكم اللبنانية تشترط أن يكون الدين الـذي يمكـن أن                بناء على كلّ  

يقرر التأمين الجبري للمرأة المتزوجة على أساسه ليس ذلك الدين الذي لا يزال عبـارة عـن      
مجرد مطالب لم يحكم بها، بل هو الدين الثابت، الأكيد، المستحق الأداء، والذي يمكن تنفيـذ                

 ولكي يستجمع هذه الصفات لا بد من تحديده إما بالعقد، وإما بموجب حكـم            . له التأمين استناداً 
علـى أنـه باشـتراط      . من القضاء يلزم المدين بموجب يكون هو سبب إلقاء التأمين الجبري          

المحاكم أن يكون الحكم المذكور متمتعاً بالقوة التنفيذية، لم يعد للتـأمين الجبـري أي مزيـة                 
لذي يستطيع التنفيذ يمكنه أن يستغني عن التأمين بأن يبادر إلـى التنفيـذ              عملية، لأن الدائن ا   

بينما كان يمكن للمرأة المتزوجة الدائنة أن تجد فيـه           .)١٢٨(ويمنع نفاذ تصرفات المدين تجاهه    
فائدة مميزة لو أنه أجيز لها بمجرد حصولها على حكم نهائي، من غيـر أن يكـون صـالحاً                   

ض بالمحاكم أن تكون أكثر ليونةً في فرض الشروط الواجب توافرها           للتنفيذ، الأمر الذي يفتر   
لذلك يبدو أن التأمين الجبـري المقـرر للمـرأة    . في الدين المطلوب القاء التأمين على أساسه   

المتزوجة، وفي ضوء تطبيقات المحاكم اللبنانية، قد وجد لتحقيق مصلحة المدين بتأخير التنفيذ             
 المرأة الدائنة عن طريق إعطائها تأميناً خاصـاً وإغرائهـا فـي            على ماله، وذلك بما يرضي    

  .  التراخي في التنفيذ على زوجها المدين

  محلّ التأمين الجبري المقرر للمرأة المتزوجة: القسم الثاني
ولا يتم تقرير التأمين المذكور إلا على       . لا بد لقيام التأمين الجبري من أن يتم تحديد محلّه         

  .العقارات
 Assietteوإن ما يميز التأمين الاجباري ويمنحه القوة والصلابة هو أن محلّه شامل مطلق 

générale .             جميع العقارات المملوكة من قبل الزوج المؤمن عليه يمكن أن بمعنى أوضح، فإن

                                                           
ثنـاء مـدة   تحسب الاموال التي احرزتها الزوجة مقابل بدل في ا :"  قبل تعديلها تنص على أنه     ٦٢٦كانت المادة    )١٢٥(

  .الزواج مشتراة بنقود زوجها
 ". قدمت الزوجة برهانا على العكسإذالا إ, ويجب ان تضم الى موجودات التفليسة  

أوفى الزوج غير المفلس ديونـاً لحـساب    إذا  : "  من قانون التجارة البرية تنص بعد تعديلها       ٦٢٧صارت المادة    )١٢٦(
الزوج المفلس، فيعود له المطالبة بحقوقه كسائر الدائنين في التفليسة، ما لم يقم البرهان على أن تلـك الـديون قـد               

 ".أوفيت من مال الزوج المفلس
، ٢٠٢١الأولى،  الياس ناصيف، شرح تعديلات قانون التجارة البرية، منشورات زين الحقوقية، بيروت، الطبعة              )١٢٧(

 .٤٤٦ص 
   : من قانون أصول المحاكمات المدنية على أنه٩٥٩تنص المادة  )١٢٨(

  (...): لا تسري على الحاجزين اعتباراً من تسجيل كل حجز "  
 (...)".تصرفات المنفذ عليه التي من شأنها نقل ملكية العقار أو تجزئته أو إنشاء حق عيني عليه  -١  
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المبحـث  ( لكن قاعدة الشمولية هذه ليست على إطلاقهـا          ).المبحث الأول ( تكون محلاً للتأمين  
  ).يالثان

  مشتملات الوعاء الشامل للتأمين الجبري المقرر للمرأة المتزوجة: المبحث الأول
يعود للزوجة الدائنة أن تخصص لوفاء دينها أياً من العقارات المملوكة من قبـل زوجهـا                

وبالعودة إلى  . لكن المقصود بالعقارات المعنية يبقى محتاجاً إلى توضيح       . المدين، أو حتى كلّها   
 من قانون الملكية العقارية المبدأ الذي يلزم بتحديد         ١٣٢ القانونية، فقد أطلقت المادة      النصوص

 مـن القـانون     ١٢١وقد أوضحت المادة     .)١٢٩(العقارات الجاري عليها التأمين من أجل قيامه      
عينه، في معرض بيانها للأشياء القابلة للتأمين، مفهوم العقارات المقصودة، حيث ذكرت فـي              

 المبنية القابلة للبيع والشراء، ومعهـا       رالعقارات المبنية وغي  "لى، من هذه الأشياء،     فقرتها الأو 
نطـاق   من القانون عينه توضـيحاً ل      ١٢٣وأضافت المادة   . "جميع ملحقاتها المعتبرة عقارات   

ن التأمين المكتسب يشمل الأبنية والمغروسات أو التحسينات المحدثـة فـي            إ": امتداد التأمين 
 L’assiette de  من هاتين المادتين يمكن تحديد مشتملات الـتأمين أو وعائه. "نالعقار المؤم

l’hypothèque، ن أن ينفـذ              وإليها التأمين، ويمكن للدائن المؤم قصد بذلك الأموال التي يمتدي
 فاستبعدت. عليها سواء أكانت قائمة عند إنشاء التأمين فدخلت فيه، أم استجدت بعد ذلك فشملها             

المنقولات التي لا تندمج في العقار أو التي لا تخصص لخدمته واستغلاله، وأبقي علـى                بذلك
وتُعتبر من ملحقات العقار التي يشملها التأمين العقارات المندمجة به، والمتممة . ملحقات العقار

وحقـوق   ،)١٣٠(العقـارات بالتخـصيص   : له، أو الموقوفة على خدمته واستغلاله، ونذكر منها       
  .)١٣٢(، والتحسينات والانشاءات المحدثة فيه)١٣١(كحقّ المرورالارتفاق 

سنكتفي بخصوص مشتملات التأمين بما تقدم، تاركين ما عدا ذلك من البحوث للدراسـات              
التي تتناول الأحكام العامة للتأمين العيني العقاري، لننتقل إلى المسائل التي هي فـي صـميم                

نت جميع عقارات الزوج في مرمى التأمين الجبري،        فإذا كا . التأمين الجبري للمرأة المتزوجة   
  . كما سبق ذكره، فإن ذلك يبقى مقروناً بضوابط

  ضوابط الوعاء الشامل للتأمين الجبري المقرر للمرأة المتزوجة: المبحث الثاني
للحؤول دون تعسف المرأة الدائنة في ممارسة حقها في إلقاء التأمين الجبري علـى كـلّ                

الفقرة ( وضع المشرع قيوداً تحول دون إطلاق يدها إضراراً بجماعة الدائنين عقارات زوجها،
   )ثانياً( أو بالزوج المدين )الأولى

  القيود المانعة من الاضرار بجماعة الدائنين في نظام الافلاس: الفقرة الأولى
برية تضمن  بالإضافة إلى الأحكام الواردة في قانون الملكية العقارية، فإن قانون التجارة ال           

نصوصاً تتعلق بتنظيم ملكية كل من الزوج والزوجة للأموال والحقوق، في حال إعلان إفلاس            
                                                           

)١٢٩( "العقارات الجاري عليها التأمين(...) ن في التأمين الاجباري يجب دائماً أن يعي." 
 .٣٥٧عبد الرزاق السنهوري، الوسيط، الجزء العاشر، المرجع السابق، ص  )١٣٠(
فإذا بيع العقار بيعت معـه حقـوق        . توضيحاً لذلك، فإن حق الارتفاق يتبع العقار الذي يخدمه، فلا ينفصل عنه            )١٣١(

 .٣٥٧ و٣٥٦نهوري، المرجع السابق، ص عبد الرزاق الس: الارتفاق
المقصود بالتحسينات هو ما يضيفه صاحب العقار المؤمن عليه كتوسيع غرف المنزل وإعداد حديقة له، كـأن                  )١٣٢(

عبد الـرزاق   : يبني طابقاً جديداً أو يستحدث بناء على الأرض المؤمن عليها، أو يضيف إلى البناء القائم ملاحق له                
 .٣٥٩السابق، ص السنهوري، المرجع 



 ٣٩  راساتدال

فـي الحقـوق    "في هذا السياق، نظم قانون التجارة البرية في الفصل الخامس           . الزوج الآخر 
فـي حقـوق    " وتحديداً في الجزء الخامس منه       "الخاصة التي يمكن الادلاء بها على التفليسة      

وهـذه  . القيود على حق الزوجة في إلقاء التأمين على كل عقارات الزوج           ")١٣٣( المفلس زوج
  .)١٣٤(النصوص تتعلق بالنظام العام، فلا يجوز الاتفاق على مخالفتها

 الجائز للزوجة على أموال زوجها،      )١٣٥()ويقصد به التأمين  (وقد أشار صراحة إلى الرهن      
زواج أو الذي كان عندئذ بلا حرفة أخرى معينة         في حالة إفلاس الزوج التاجر في وقت عقد ال        

  .ثم أصبح تاجراً في خلال السنة التي تم فيها عقد الزواج
  :)١٣٦( من قانون التجارة بعد تعديلها٦٢٨جاء في المادة  فقد

إذا كان الزوج تاجراً في وقت عقد الزواج أو كان عندئذ بلا حرفة اخرى معينة ثم صـار   "
، فإن العقارات التي كان يملكها في وقت الزواج أو آلت إليه بالإرث             تاجراً خلال السنة عينها   

أو بالهبة بين الاحياء أو بالوصية تكون وحدها خاضعة للتأمين الاجباري المنصوص عليه في              
 ".٣٣٣٩من قانون الملكية العقارية الصادر بالقرار رقم / ١٣١/ من المادة ٢الفقرة 

  :)١٣٧(عد تعديلها من القانون عينه ب٦٢٩وفي المادة 
                                                           

، إلا أنه بعد تعديل قانون التجارة "في حقوق زوجة المفلس "تجدر هنا الإشارة إلى أن الجزء الخامس كان معنوناً           )١٣٣(
، منشور في الجريـدة الرسـمية،       ٢٩/٣/٢٠١٩ تاريخ   ١٢٦القانون رقم    (١٢٦/٢٠١٩البرية بموجب القانون رقم     

 من القانون الجديد    ١٢٠ألغي العنوان المذكور بموجب المادة      ) يها وما يل  ١٢٨٣، ص   ١/٤/٢٠١٩، تاريخ   ١٨العدد  
للمساواة بـين المـرأة     " زوج" اعتمد المشرع اللفظ المطلق      ."في حقوق زوج المفلس   "واستعيض عنه بالعبارة الآتية     

ديل طـال   فالتع.والرجل في المسائل المطروحة، بحيث بات كلٌّ من الزوج والزوجة على حد سواء معنيين بأحكامه 
المستوى اللغوي أولاً، على اعتبار أن اللغة تعكس الرؤية تجاه الموضوع المطروق، وتعبر عـن قـيم المجتمـع                    

فالمشرع أفرد مساحة لكـلّ     . والأسلوب المنتهج لتشكيلها وهي المتعلقة بتقبل الاختلاف وإلغاء آليات التمييز والعزل          
يزاً لحقوق الزوج عند افلاس الزوجة كما سبق أن تنـاول حقـوق             من المرأة والرجل في أحكام التجارة، معطياً ح       

  . الزوجة عند إفلاس الزوج، فتكون اللغة التي اعتمدها من الأدوات المستعملة لمأسسة المساواة
جاء هذا التعديل لينهي أيضاً غياب المعاملة بالمثل بين النظام القانوني الذي يحكم أموال الزوج التاجر وذلك الـذي                     

فإن أموال زوجها  كان ينجم عن النظام قبل تعديله أنه في حال افلاس المرأة المتزوجة. م أموال الزوجة التاجرةينظ
لا تعتبر متأتية عن أموال الزوجة، فلا تدخل ضمن حق الارتهان العام للدائنين، الأمر الذي قد يؤدي إلـى اثـراء                     

  . ي ما سبقالزوج غير المشروع، وهو ما لم يلحظه قانون التجارة ف
-J.Carbonnier, Le régime matrimonial, sa nature juridique sous le rapport des notions de sociétés et 
d’association, Thèse, Bordeaux, 1932, p.90. 

)١٣٤(                     E. Tyan, Droit commercial, T.II, éd. Librairies Antoine, Beyrouth 1970, p.842. 
إدوار عيد، أحكـام الافـلاس،    ؛٢٣٣، ص١٩٦٤، المجلة القضائية ٥/٣/١٩٦٤محكمة الاستئناف في بيروت،  )١٣٥(

 ،٤٦٤المرجع السابق، ص 
و كان عندئذ بلا    أإذا كان الزوج تاجراً في وقت عقد الزواج          ":يلي ما على تعديلها قبل تنص ٦٢٨ المادة كانت )١٣٦(

ن العقارات التي كان يملكها في وقت الـزواج أو آلـت اليـه         إالسنة نفسها ف  حرفة أخرى ثم صار تاجراً في خلال        
يتضح هنا أن النص المعدل لم يأتِ  ". أو بالهبة بين الأحياء أو بالوصية تكون وحدها خاضعة لرهن الزوجةبالإرث

 الأحوال والتي كانت تعتبر     بتعديلات مؤثرة من الناحية القانونية، بل أوضح الأحكام التي كان معمولاً به سابقاً بكلّ             
 . من قانون الملكية العقارية١٣١أن المقصود برهن الزوجة هو ذلك المنصوص عنه في الفقرة الثانية من المادة 

إن المرأة التي كان زوجها تاجراً في وقت الـزواج أو كـان   " : تعديلها على ما يليقبل تنص ٦٢٩ المادة كانت )١٣٧(
ثم صار تاجراً في خلال السنة التي تلي عقد الزواج، لا يحق لها أن تقيم أية دعـوى                  عندئذٍ بلا حرفة أخرى معينة      

وفي هذه الحالة لا يحق للدائنين أن يتذرعوا مـن          . على التفليسة من أجل المنافع المنصوص عليها في صك الزواج         
 أيـضاً  هي الزواج مدة أثناء في الممنوحة والهبات. جهتهم بالمنافع التي منحتها الزوجة لزوجها في الصك المذكور        

.  في المسألة المطروحة   والزوجة الزوج بين بالمساواة تتعلق الجديد القانون بها جاء التي التعديلات أن   يتبين ".باطلة
 الزوجة وقعت لو ما في المفلسة، زوج حقوق كانت النصوص السابقة تشير إلى حقوق زوجة المفلس ولا تتناول     فقد
. للإفـلاس  وبالتالي إمكانية تعرضها  ،للتجارة المرأة ممارسة من تحد كانت التي القيود إلى عودي وذلك الإفلاس، في

 تنص على أن الهبات الممنوحة في مدة الزواج تكون باطلـة، بينمـا              كانت الملغاة   ٦٢٩يضاف إلى ذلك أن المادة      
 المفلس الزوج من باتت باطلة الهبات الممنوحة      اً لصيغتها المعدلة سقفاً زمنياً لهذا الابطال، بحيث       فقوضعت المادة و  

 .الإفلاس إعلان لتاريخ سابقة سنوات خمس خلال المفلس غير لزوجه
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"  ئذ وجه المفلس تاجراً في وقت عقد الزواج أو كان عند         زالزوج غير المفلس الذي كان      إن
بلا حرفة أخرى معينة ثم صار تاجراً في خلال السنة التي تلي عقد الزواج، لا يحق لـه أن                   

هـذه  وفـي   . دعوى على التفليسة من أجل المنافع المنصوص عليها في صك الزواج          يقيم أية   
غير المفلـس فـي     الزوج  الحالة، لا يحق للدائنين أن يتذرعوا من جهتهم بالمنافع التي منحها            

ير المفلـس خـلال   غالممنوحة من الزوج المفلس لزوجه   حكماً الهبات   تبطل  . الصك المذكور 
  ".السنوات الخمسة السابقة لتاريخ إعلان الإفلاس

 مـن قـانون   ١٣١ول نص المـادة    يظهر بوضوح من هذين النصين انهما يحدان من مفع        
  :الملكية العقارية، اذ أخرجتا من نطاق التأمين المقرر للزوجة نوعين من العقارات والمنافع

النوع الأول يتمثل بالعقارات التي يتملكها الزوج بعد الزواج إذا كان يعمل تاجراً في وقت               
د الزواج، ما عدا تلك التي آلت       الزواج، أو أنه قد صار تاجراً في خلال السنة التي تم فيها عق            

إليه بالهبة أو الوصية، أما النوع الثاني فيتمثل بالمنافع التي أُعطيت للزوجة في عقد الـزواج                
إذا كان زوجها تاجراً في وقت الزواج أو بالشرط المذكور آنفاً، وكذلك الهبات التـي منحهـا                 

وإن الأثـر المترتـب     . لافلاسالزوج لزوجته خلال فترة خمس سنوات سابقة لتاريخ إعلان ا         
على تحقّق شروط النص القانوني ليس بطلان التبرعات بالمعنى المطلق، بل هو عدم نفاذهـا               

فيمتنع على الزوجة أن تقيم أية دعوى على التفليسة من أجل المنافع            . في حقّ جماعة الدائنين   
  .)١٣٩(ولا أن تتقدم في التفليسة كدائن عادي ،)١٣٨(المذكورة

 فقرتها الأخيرة من قانون التجارة قـد        ٦٢٩ القاعدة المنصوص عليها في المادة       يتّضح أن 
 أنه يجب عدم قبول الزوجة في المطالبة بتنفيذ تبرع مـن            لالأو: نشأت انطلاقاً من اعتبارين   

زوجها في حين أن الأخير لا يسدد ما يترتب عليه لدائنيه، والثاني أنه يجب تجنـب الـسماح                  
تبرع لا ينفذ فوراً، بأن يحتفظ بإمكانية تخليص بعض الأموال من دائنيـه             للتاجر، عن طريق    

  .)١٤٠(في حالة الافلاس
إذن فالعقارات التي يكتسبها بمقابل الزوج التاجر بعد تاريخ زواجه تخرج عن دائرة التأمين 

عتبر ويمكن تبرير هذه الأحكام بالاستناد إلى القرينة التي بمقتضاها ي         . الجبري المقرر لزوجته  
الزوج قد اكتسب هذه العقارات بدفع ثمنها من أموال دائنيه أو، على الأقل، من الأموال التـي                 

وبالتالي، فمن الانصاف أن تستفيد جماعة الدائنين وحـدها         . تؤلف حق ارتهان هؤلاء الدائنين    
يضاف إلى ذلك وجوب حماية حقوق الدائنين ومصالحهم مـن          . من مردود بيع هذه العقارات    

نية غش وتواطؤ وذلك بتحويل الزوج موجوداته المنقولة إلى عقـارات ليـشملها تـأمين               امكا
ويبقى حق التأمين الجبري محصوراً بالعقارات التي كان يملكها الـزوج وقـت              .)١٤١(الزوجة

  .)١٤٢(الزواج أو التي آلت إليه من دون مقابل خلال الزواج
الذي يؤخذ به هو التأمين المـسجل       وكملاحظة أخيرة في هذا المجال، فإن التأمين الجبري         

 فقرتهـا   ٥١٠المادة  (قبل تسجيل الحكم بإعلان الافلاس، وإلا كان باطلاً تجاه جماعة الدائنين            
                                                           

 .٧٩عفيف شمس الدين، المرجع السابق، ص  )١٣٨(
 .٤٦٩إدوار عيد، أحكام الإفلاس وتوقّف المصارف عن الدفع، المرجع السابق، ص  )١٣٩(
 .٢٠، ص ١٥٣، مجلة حاتم، الجزء ٢٨/٢/١٩٧٤خ ، تاري٦محكمة التمييز، قرار رقم  )١٤٠(
 .١٢٩٥شارل فابيا وبيار صفا، الوجيز في شرح قانون التجارة، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص  )١٤١(
فـي  "المعنون  " سادساً"هذا ما جاء صراحة في الأسباب الموجبة لتعديل قانون التجارة البرية، وتحديداً في البند                )١٤٢(

 .١٣٣٧، ص ١/٤/٢٠١٩، تاريخ ١٨المنشور في الجريدة الرسمية، العدد " سحقوق زوجة المفل



 ٤١  راساتدال

، وكذلك يكون قابلاً للإبطال قيد التأمين الذي جرى تسجيله في فترة            )الأولى من قانون التجارة   
توقف عن الدفع وتـاريخ الحكـم بـإعلان         وهي الفترة الواقعة بين التاريخ المعين لل       - الريبة

 إذا ترتب على هذا التأخير فـي        - الإفلاس، أو خلال الأيام العشرين السابقة على هذه الفترة        
القيد ضرر بالدائنين، كأن يترتب دين جديد في ذمة المدين في الفترة بين إنشاء التأمين والقيد                

  .)١٤٣(ا إذا لم يقع الضرر، فلا محل للإبطالأم. المتأخر، اعتماداً على خلو عقاراته من التأمين
إن القيود المفروضة على حق التأمين الجبري المقرر للمرأة المتزوجة لا تقتصر على حالة 
الزوج التاجر، إنما تتعداها إلى إمكانية تعديل محلّ هذا التأمين تبعاً للتغيرات التي تطرأ علـى   

  . الضامنة لهقيمة كلّ من الديون المضمونة به والعقارات 
  تعديل محلّ التأمين الجبري المقرر للمرأة المتزوجة: الفقرة الثانية

إن الشروط التي تم على أساسها إلقاء التأمين الجبري، أي الدين المؤمن والعقار المـؤمن               
 مقابل حقّ الاختيار الممنوح للدائن في انتقاء مـا          يوف. عليه، قد لا تبقى ثابتةً طوال مدة بقائه       

اء من عقارات مدينه لتوقيع التأمين الجبري عليها، فقد أقر المشرع رقابة قـضائية علـى                يش
فللقاضي ألا يسمح بأن يقرر التأمين الجبـري إلا         . الوعاء الذي ينصب عليه التأمين المذكور     
ة  من قانون الملكي   ١٣٥ولهذه الغاية جاءت المادة     . بالقدر اللازم لتأمين ديون المرأة المتزوجة     

  : العقارية بالنص التالي
إذا ظهر أن الضمانات التأمينية المعطاة للقصر والمحجورين أو للمرأة المتزوجـة غيـر              "

 توسيعها فيما يختص بالقصر والمحجورين، ويحـق        ١٣٣كافية، فيحقّ للسلطة المعينة بالمادة      
  . مثل ذلك للمحكمة فيما يختص بالمرأة المتزوجة

 التأمينية المعطاة للقصر والمحجورين أو للمرأة المتزوجـة هـي           وإذا ظهر أن الضمانات   
  ".باهظة فيمكن تخفيضها بالطرق المعينة في الفقرة السابقة

تطبيقاً لذلك، فقد يطلب تعديل وعاء التأمين، زيادةً أو نقصاناً، تبعاً لما قد يطرأ من التقلبات               
 فقد يطلب تخفيضه، إذا كان مبالغاً فيـه         .)١٤٤(في قيمة العقارات أو الديون المضمونة بالتأمين      

من أول الأمر، إذ تكون المرأة الدائنة قد بالغت في توسيع مروحة العقارات المطلوب إلقـاء                 
التأمين عليها نسبة إلى حقوقها وديونها، فيعود للزوج أن يطلب التخفيض خـلال إجـراءات               

 وقت لاحق متأتية من ارتفاع قيمة       وقد تكون المبالغة في   . المحاكمة في دعوى التأمين الجبري    
وقد تنتج المبالغة أيضاً من الدين نفسه، إذ يكون المدين قد دفـع جـزءاً مـن                 . العقار المؤمن 

وعند هذه  . الدين، فتصبح قيمة العقارات المؤمن عليها أكثر بكثير من الجزء الباقي من الدين            
  .النقطة، تتبادر إلى الذهن مجموعة من الملاحظات

                                                           
، ٢٠١٦مصطفى كمال طه، أصول القانون التجاري، الأوراق التجارية والافلاس، منشورات الحلبي الحقوقية،              )١٤٣(

 .٥١١ص 
تعـديل تبعـاً للظـروف    الرأي مجمع في الاجتهاد على أن تقدير النفقة من حيث القيمة يبقى مؤقتاً، وهو قابل لل    )١٤٤(

الهيئة العامة لمحكمـة التمييـز، تـاريخ        : والمعطيات التي تحيط بالوضع المطروح أمام المرجع الناظر في النزاع         
، ص  ٢٠٠٠، كساندر   ٢١/٣/٢٠٠٠؛ الهيئة العامة لمحكمة التمييز، تاريخ       ٤٦٠، ص   ٢٠٠٠، كساندر   ٥/٤/٢٠٠٠

؛ تمييز مـدني،    ٩٤٥، ص   ١٩٩٨، النشرة القضائية    ١٠/٧/١٩٩٨؛ محكمة الدرجة الأولى في بيروت، تاريخ        ٣١٢
في ضوء هذه الأحكام، وانطلاقاً من أن النفقة هي من الديون التـي             . ٣٨، ص   ١٩٩٨، كساندر   ٩/١/١٩٩٨تاريخ  

 .تجيز إنشاء التأمين الجبري ضماناً لها، فإن تقليص وعاء التأمين المذكور قد يرد في فرضية مماثلة
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 أولى، تطرح الإشكالية المتعلقة بالجهة صاحبة الاختصاص بتقرير توسيع إطار           فمن جهة 
لها صـلاحية   "فقد ذهب بعض الفقه إلى أن هذا الحقّ معطى للسلطة التي            . التأمين أو تقليصه  

 مـن   ١٣٥فبالعودة إلى المـادة     . لكن هذا الرأي فيه نظر    ". )١٤٥(النظر في الأحوال الشخصية   
الفئة : ، يتبين أنها لحظت توسيع أو تضييق الضمانات المعطاة إلى فئتين          قانون الملكية العقارية  

ومن الملاحظ أن   . الأولى تتمثل بالقصر والمحجور عليهم، والفئة الثانية هي المرأة المتزوجة         
المشرع قد عمد إلى استخدام عبارات مختلفة بين الفئتين في إشارته إلى الجهة المخولـة فـي      

فبالنسبة إلى الفئة الأولى، فهذه الجهة هـي        . ييق نطاق التأمين الجبري   موضوع توسيع أو تض   
إن أسـاس التـأمين     ":  من قانون الملكية العقارية، وفيها نقرأ      ١٣٣تلك المشار إليها في المادة      

تعينها السلطة المكلفة الاشراف على إدارة الأوصياء بموجب التشريع المرعي          (...) الاجباري  
والغرفة الابتدائية   ،)١٤٦(لطة هي المحاكم الشرعية لدى الطوائف الإسلامية      وهذه الس ". الاجراء

أما بالنـسبة إلـى المـرأة    . الناظرة في الأحوال الشخصية بشكل عام لدى الطوائف المسيحية      
فمن ناحية المبنى، لو أراد     ". للمحكمة) التوسيع(يحق متل ذلك    "المتزوجة، فقد استعمل عبارة     

 بمـا   أسوةًجهة الناظرة في الأحوال الشخصية، لفعل ذلك صراحةً      لل  الصلاحية عطاءالمشرع إ 
ومن ناحية الغاية من التشريع، فإن الحكمة من إيلاء الجهة التي           . جاء به بالنسبة للفئة الأولى    

عينت الوصي أو القيم الحقّ في إعادة النظر في الضمانات مستمدة، من جهة أولى، من كونها                
، فيكون ارتباط أثر    )١٤٧(تأمر بإجراء تسجيل التأمين الاجباري في الأساس      السلطة المخولة بأن    

الأحوال الشخصية، المتمثل بتعيين الوصي أو القيم على القاصر أو المحجور عليه، بالتـأمين              
ففي مقابل أن يتم تعيين الوصي أو القيم، لا بد أن يقدم ضمانة              .)١٤٨(الجبري ارتباطاً جوهرياً  

ال الطرف المطلوب حمايته، تتمثل في التأمين الجبـري الحكمـي علـى             لحسن إدارته لأمو  
أي إيلاء الجهة التي عينت القاصر الحـق فـي          -وإن الغاية المذكورة    . العقارات التي يملكها  

 مرتبطة، من جهة ثانية، بكون الجهة المختصة فـي تعيـين       -توسيع أو تضييق نطاق التأمين    
                                                           

 .٧٩، الوسيط، الجزء الثالث، المرجع السابق، ص عفيف شمس الدين )١٤٥(
 حول اختـصاص المحـاكم   ١٩٦٢ من قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري للعام      ١٧مراجعة المادة    )١٤٦(

 لناحية اختصاص المحاكم المذهبية فـي تعيـين الوصـي           ١٩٥١ نيسان   ٢ من القانون تاريخ     ٦المذكورة، والمادة   
 .لية في تعيين القيمواختصاص المحاكم العد

 .٧٥عفيف شمس الدين، الوسيط، الجزء الثالث، المرجع السابق، ص  )١٤٧(
ذهب الفقه إلى ضرورة أن تعمد المحكمة إلى تعيين خبير لتخمين قيمة العقارات او الحقـوق العينيـة العائـدة                     )١٤٨(

واعتبر . ٣٧٦نية، المرجع السابق، ص     فارس كرباج، التأمينات العي   : للوصي أو للقيم، لتحديد وعاء التأمين الجبري      
أنه، عادةً، عند تعيين القيم أو الوصي، يتم تحديد العقارات موضوع التأمين الجبري، وتقرير التأمين المذكور في آن                

  : معاً، مما يعني في القرار نفسه
« C’est habituellement au moment où le tuteur est nommé, que le tribunal statue, en même temps 
que sur cette nomination, sur l’assiette la consistance et les conditions de l’hypothèque forcée du 
mineur ou de l’interdit. (…) Nous avons une assurance complète qu’une hypothèque sera prise, si le 
tuteur possède des biens immobiliers » : B. Tabbah, Propriété privée et registre foncier, T.II, LGDJ, 
Paris, 1950, p.125. 

وفي الاتجاه عينه، اعتبر بعض الفقه صراحة أنه يستحسن، أن تعمد السلطة المخولة بتعيين الوصي أو القيم، إلـى                     
تـضمن إقـرار الوصـاية أو       إصدار الأمر بتسجيل التأمين الجبري على عقارات هذا الأخير في متن القـرار الم             

القيمومة، وحتى لو لم يطلب منها أحد هذا الأمر، وذلك تفعيلاً لنشوء هذا التأمين بحكم القانون، وتعلقه بالنظام العام،              
ولأنه غالباً ما تهمل المطالبة بتسجيل هذا التأمين الذي يؤدي إلى إضعاف ائتمـان القاصـر أو المحجـور عليـه                     

لتأمينات العينية، الجزء الأول، التأمين والرهن العقـاري، دار الخلـود، الطبعـة الثالثـة،     ماجد مزيحم، ا : العقاري
 . ٩٥ و ٩٤، ص ٢٠٠٨

دوائر العقارية ليصار إلـى تـدوين       إلى ال ومة تقوم بإبلاغ القرار     ملكن عملياً، فإن المحاكم التي تصدر قرارات القي         
 .ه، ولا تقوم بتسجيل التأمين الجبري على عقارات القيمإشارته على الصحائف العينية لعقارات المحجور علي
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ة الرقابة على إدارة أمواله وما إذا كانت تتم بالشكل الذي           الوصي أو القيم هي المخولة بممارس     
يحقق مصلحته، فيكون التحكّم بحجم الضمانات المخصصة لحسن الادارة هو السيف المـسلّط             
على الوصي أو القيم والأداة التي تقوم تلك الجهة باستعمالها لضمان عدم التفـريط بـأموال                

  . فكان من الطبيعي إيلاء جهة واحدة الصلاحية في هذا الإطار ،)١٤٩(القاصر أو المحجور عليه
إن المشرع لم يقرر بأن إنفاذ حقوق المـرأة         . أما بالنسبة للمرأة المتزوجة، فالأمر مختلف     

وديونها قبل زوجها ينشأ عنه بفعل القانون تأمين جبري على عقارات هذا الأخيـر، بـل إن                 
وعليه، .  أتاح لها المشرع اللجوء إليها لضمان تلك الديونالتأمين الجبري وسيلة حماية إضافية 

فإن التأمين الجبري المقرر للمرأة المتزوجة، كحق عيني عقاري ليس ذا طبيعة تلقائية فيتولد              
، بـل  Statut d’épouseنتيجة نشوء الدين المضمون به الناشئ بحد ذاته عن مركزها كزوجة 

بمعنى آخر، فـإن    . روط الديون والحقوق التي تشكل سببه     نتيجة المطالبة بإلقائه بعد تحقق ش     
 مع نشوء الدين الـذي تعـود        inhérenteعدم تولّد التأمين الجبري بصورة حكمية ومتلازمة        

صلاحية تقريره أو تعديله لمحكمة أو لجهة قضائية مختلفة عن تلك المختصة بإنشاء التـأمين               
 التأمين بالمحكمة التي تنظر فـي مـسألة         الجبري، ينفي المبرر من ربط الاختصاص لتقرير      

، كما هي الحال بالنسبة إلى القـصر        )statutالمرتبط بوضع الشخص المدين ومركزه      (الدين  
  . )١٥٠(والمحجور عليهم

ومن جهة ثانية، فقد سبق أن ذكرنا أن التأمين العيني العقاري هو حق غير قابل للتجزئة،                
        دفع جزء من الدين، تبقى العقـارات كلهـا مؤمنـة     فإذا وقع على مجموعة من العقارات وتم

لكن يبدو مما ورد أعلاه أن تخلّص العقار من التأمين الجبري . ضماناً للجزء المتبقي من الدين
 مـن قـانون     ١٣٥المقرر للمرأة المتزوجة يتم بصورة أكثر ليونة، وذلك بتفعيل أحكام المادة            

ا دفع المدين جزءاً من الدين، بحيث إذا استنزل هذا فإذ. الملكية العقارية وطلب تخفيض التأمين
الجزء أصبح الباقي من الدين يقلّ كثيراً عن قيمة العقارات المؤمنة، فيمكن إنقاص العقـارات               

ولعلّ مبرر ذلك أنه إذا كانـت العقـارات         . المثقلة بالتأمين حتى تتناسب مع الباقي من الدين       
ئي تتحدد باتفاق الفريقين، فيكون الطرف المؤمن عليه        الضامنة للدين في مجال التأمين الرضا     

قد ارتضى بتخصيص العقارات المعنية للتأمين، فهو في التأمين الجبري لـيس فـي موقـع                
المفاوض حول هذه المسألة، بل إن موقفه هو موقف الخاضع لإرادة المؤمن الذي يقيم دعوى               

أن تكون ضامنة لحقهالتأمين الجبري منتقياً بنفسه العقارات التي يود .  
ومن جهة ثالثة، فإن المشرع لم يكن واضحاً حول تحديد الوسائل القانونية لطلـب تعـديل                

فإذا كان طلب التخفيض خلال السير بالمحاكمة في دعوى التأمين متاحاً، فإن            . التأمين الجبري 
المجال أمـام   في الحقيقة، إن عدم إتاحة      . السؤال يطرح حول امكانيته بموجب دعوى أصلية      

في خفض التأمينات على ضوء التعـديلات        )١٥١(إقامة الدعوى الأصلية فيه إهدار لحق المدين      
                                                           

في الوقت عينه، هي وسيلة تمنع عدم التناسب بين حقوق القاصر أو المحجور عليه وعقارات الوصي أو القـيم                  )١٤٩(
 .المرهقة بالتأمين الجبري، بحيث تتيح الامكانية لهذا الأخير بطلب تقليص وعاء التأمين، تبعاً لتغير الظروف

ولو أن المشرع يبدو متناقضاً في حكمه هنا، إذ يفرض أن النظام العام يلزم بأن يكون التأمين الجبري ملازمـاً                     )١٥٠(
لحالة القصر أو الحجر، ويربط في الوقت عينه نشوء التأمين المذكور بتسجيله في السجل العقاري، الأمر الذي قـد            

 .يطلب، إلا أنه غالباً ما يهمل
. لدائن هو وحده من يمكن أن يكون المدعي في هذه الدعوى، بل تكون متاحاً لكل صاحب مصلحة                ليس الزوج ا   )١٥١(

 من قانون الموجبـات  ٢٧٦وقد يكون هذا الأخير دائناً تالياً في الرتبة للمرأة المتزوجة، ممارساً الدعوى سنداً للمادة    
ا سوف تناله المرأة المؤمنة، واتسع تبعـاً        والعقود، وتكون مصلحته أنه إذا تم حصر حق التأمين الجبري، ينقص م           

 .لذلك ما يأخذه الدائن التالي للدائن المؤمن تأميناً جبرياً



 العدل  ٤٤

التي من الممكن أن تطرأ على مقدار الديون المؤمنة بعد انتهاء دعوى التأمين الجبري، وقـد                
 يلحق الضرر بالزوجة أيضاً، إذ يتمنع الزوج عن الإيفاء الجزئي كونه لا يكافـأ علـى ذلـك    

وإن إغلاق باب الدعوى الأصلية من شأنه أيضاً أن يحرم الزوجة من طلـب              . بحصر التأمين 
زيادة التأمينات في حال قضي لها بحقوقها بشكل نهائي ومبرم بما يتجاوز قيمـة العقـارات                

  . )١٥٢(المؤمنة
 من قانون الملكية العقارية لم تضع آلية واضحة للكيفية          ١٣٥ومن جهة رابعة، فإن المادة      

 فإن تخفيض التأمين يقوم بحصره بعقـار أو بـبعض           .التي يتم فيها تخفيض التأمين الجبري     
أما . )١٥٤(من دون أن تشمل كلّ العقارات التي تطلب الزوجة إلقاء التأمين عليها         ،)١٥٣(العقارات

المعيار الذي اعتمده الاجتهاد لتقرير الحصر فهو معيار التناسب بـين قيمـة الـدين وقيمـة                 
حيث إنه من الثابت قانوناً ان قيمة التأمين الملقى على العقارات يجب أن يكون " :)١٥٥(العقارات

  ".ضافيةإمتوازياً مع قيمة الدين بحيث يضمن تحصيله من دون ارهاق عقارات 
على وجه التأكيد هو تقديم الكفالة محلّ التأمين الجبـري،           )١٥٦(على أن ما رفضه الاجتهاد    

مين، الأمر الذي لم يجزه المشرع في هذه الحالـة، إنمـا أجـاز              معتبراً ذلك بمثابة شطب للتأ    
  :خفض التأمين وحسب، فقرر ما يلي

                                                           
يمكننا أن نتصور هنا مثلاً صدور الحكم الذي يقضي للمرأة بمهرها المؤجل في ضوء التعديلات التي جاء بهـا                  )١٥٢(

حديداً، لناحية تعديل القاعدة التي تحدد على أساسها قيمـة     في المادة الثانية منه ت     ٢٠١٦نظام أحكام الأسرة في العام      
عند : "فقد قرر المشرع أنه   . المهور خلال فترات اختلال قيمة النقد، بحيث يمكن أن تنخفض قيمة العقار نسبة للمهر             

            ر قيمة المستَحقية اللبنانية أو ما تبقَّى منه، تُقَّدرملة الوى بالعمسقّ عند الاحتساب بعدد أونـصات      استحقاق المهر الم
الذهب بتاريخ العقد وإثباتاته وفقاً لقيود مصرف لبنان، ويؤدى المستحق بالذهب عيناً أو بما يعادله بالعملة اللبنانيـة                  

 ."بتاريخ الحكم النهائي المبرم
د يتحقق في قيمته معيـار       لاحتمال آخر هو نقل التأمين إلى عقار جدي        اًطيعليس النظام القانوني للتأمين الجبري       )١٥٣(

ففي هذا تغيير لمطالب الجهة المدعية في حال كان العقار المعني خارج إطار مـا طلبـت                 . التناسب مع قيمة الدين   
هذا فضلاً عما يمكن أن يطرح من مشاكل لناحية الرتبة التي سوف يأخذها القيد الجديـد                . إلقاء التأمين عليه أساساً   

 سوف يأخذ رتبته من وقت قيده هو، لا من وقت قيد إشارة دعوى التأمين أساسـاً، أو                  فإن كان . على العقار الجديد  
 من قانون الملكية العقارية، فإن ذلك سيفوت على المـرأة المتزوجـة             ١٣٩حتى القيد الاحتياطي الوارد في المادة       

  .  الفائدة المرجوة من هذا الحق العيني العقاري لناحية ممارسة حقي التقدم والتتبع
عبـد  (اعتبر بعض الفقه أنه يمكن قصر التأمين على بعض الأسهم في عقار بعد أن كان مقرراً على أسهمه كاملـة      

، إلا أن ذلك لا يتوافق مع الغاية من قصر التأمين الذي من شأنه )الرزاق السنهوري، الجزء العاشر، المرجع السابق     
فبقصر التأمين على بعض الأسهم فـي       . يحرمها من استعماله  أن يمنع المرأة من التعسف في استعمال حقها، لا أن           

العقار، فإن الفائدة المرجوة من التأمين، والمتمثلة في المرحلة الأخيرة بالبيع بالمزاد العلني، قد تتعطل بنتيجة فقدان                 
ولوية من ثمن الأسـهم     الاهتمام بشراء الأسهم المعنية بوضعها المستجد، وتالياً، حرمان المرأة من استيفاء حقها بالأ            

 .المبيعة
عملياً يتم تقرير شطب إشارة دعوى التأمين الجبري عن العقارات التي لم تعد موضوعاً للتأمين، ويـتم تقريـر                  )١٥٤(

 .إلقاء التأمين محصوراً بالعقار أو العقارات المعنية
نهاد الخـوري، غيـر     /مها إيليا ،  ٢٤/٢/٢٠٠٩، تاريخ   ٣٥محكمة الدرجة الأولى في لبنان الجنوبي، حكم رقم          )١٥٥(

  . منشور
وإن عملية تعيين العقار أو العقارات التي سوف يتم حصر التأمين فيها يتم عادة بالاستناد إلى تحقيق يقوم به خبيـر                      

 .تعينه المحكمة
رسال م/، فيليكس طعمة  ١٨/٢/١٩٨٢محكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان، الغرفة الثانية، قرار إعدادي تاريخ             )١٥٦(

طعمة، منشور في المرتكز في أحكام النفقة لدى جميع الطوائف، نزيه نعيم شلالا، منشورات الحلبي الحقوقية، ص                 
  : ؛ ولم تقبل محكمة الدرجة الأولى في لبنان الجنوبي الكفالة المصرفية في هذا المجال أيضا٧٨ً

نهـاد الخـوري، غيـر      /، مها إيليا  ٢٤/٢/٢٠٠٩، تاريخ   ٣٥محكمة الدرجة الأولى في لبنان الجنوبي، حكم رقم          -  
 .منشور
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وحيث بالتالي فإن القرار القاضي بوضع تأمين جبري على عقارات المدعي تأميناً لحقوق             "
 وإن  زوجته في النفقة يبقى سارياً ومعمولاً به، ولا تحلُّ الكفالة محله، ولا يمكن استبداله بها،              

   من قانون الملكية العقارية،٢ فقرة ١٣٥ وفقاً لنص المادة إنقاصهكان من الممكن 
  :)١٥٧(وحيث جاء في الفقه

« Si le juge peut réduire, il ne saurait le moins du monde ordonner la radiation 
totale de l’hypothèque. Il ne faut oublier, en effet, que cette hypothèque est établie 
par la loi elle-même. L’article 135, aliéna 2 C.P. ne parle d’ailleurs que de 
réduction et point du tout de radiation ». 

  يتبـين أن التـأمين الاجبـاري شـمل اربـع           / / وحيث انه من الرجوع إلـى القـرار         
 وضع التأمين الجبري على مثل هذا ، وترى المحكمة أن/  / عقاراً في    ١٤و/  / عقارات في   

رهاق المدعي بحيث يؤدي التأمين إلى تجميد عـدد مـن           إالعدد الكبير من العقارات من شأنه       
العقارات زيادة عما هو لازم وضروري لحماية حقوق المدعى عليها في النفقـة والمـصاغ               

  والأغراض،
   فقرتهـا   ١٣٥ة  ن المحكمة ترى على ضوء مـا تقـدم، وعمـلاً بأحكـام المـاد              إوحيث  

  الثانية من قانون الملكية حصر التأمين الجبري في واحـد أو أكثـر مـن العقـارات علـى                   
أن يعين العقار أو العقارات التي سيطالها الحصر بالاستناد إلى تحقيق يقوم به خبيـر تعينـه                 

  ."المحكمة

  الخاتمة
 العينية العقارية، لا تعدو     إن هذه الدراسة التي انطلقت من المبادئ العامة الناظمة للتأمينات         

كونها محاولة لعرض ما يطرحه موضوع التأمين العقاري الاجباري المقرر للمرأة المتزوجة            
من إشكاليات، لا سيما لناحية طرق إنشائه، مع التوقف ملياً عند الحقوق والديون المـضمونة               

 ومفاهيمها، فضلاً عـن   به، نتيجة تداخلها مع قوانين الأحوال الشخصية على اختلاف أحكامها         
فما هو جلي مما تقدم أن المشرع لم يعتنِ بترتيب واضح ومنظّم للأحكام التي              . قانون التجارة 

ترعى هذا التأمين، إن لناحية نشأته أو الأموال التي يترتّب عليها والإجراءات التـي يجـب                
مين الجبري في ضـوء     اتباعها في هذا الصدد، أو الصعوبات الشائكة التي تعترض تقرير التأ          

قواعد القانون الدولي الخاص، لا سيما أنه جاء ترتيباً لتنظيم العلاقة بين الزوجين والتي مـن                
فالنصوص المتعلقة به مبعثرة بين قوانين عدة، لا بل         . الممكن أن تكون خاضعة لقانون أجنبي     

 تحققهـا مـن     وفرض المحاكم لشروط قاسية في    . هي موضوع آراء فقهية واجتهادية متباينة     
الديون والحقوق المضمونة يسمح بالاستنتاج بأن التأمين الجبري مقرر للمرأة، وإنمـا لـيس              

فضلاً عن ذلك، فالتقصير واضح في تنظيم خفض التأمين وزيادته، وسائلَ وكيفيةً            . لمصلحتها
 دون  وإجراءات، بالرغم من الخطوة المحمودة في تقرير المشرع إمكانية هذا التعديل للحؤول           

 . إبقاء تأمين كان في البدء متناسباً مع الدين، ثم اختلّ التناسب بعد ذلك

                                                           
)١٥٧(                              B. Tabbah, Propriété privée et registre foncier, Tome II, opt.cit., p.129. 
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انطلاقاً من هذه المعطيات، سعت هذه الدراسة إلى إزالة الغموض عن بعض الجوانب التي              
 على طريق البحث عن الشكل الأوضـح،  تخص هذا التأمين في ضوء اجتهاد المحاكم اللبنانية   

،  الغاية المعـول عليهـا     ى، لكي تُستوف  هذا التأمين  يجب أن يكون عليها      والحالة الأصح، التي  
  .ولتبقى له مزاياه دون سواها

فإذا كان النص ذا نزعة إنسانية، فمن غير المقبول أن تحكمه نازعةٌ، فتحيد به عن الهدف                
 فلا الدائن يسلك إلى التذرع بالمس بحقوقـه مـن         : لا افتئات من أحد على الآخر     . والمرتجى

الدروب أسهلها، ولا تبقى ضمانات المرأة موئل التهويم المذعور من سـيناريوهات التفكـك              
  .الأسري

    



 ٤٧  راساتدال

  
  "في القانون اللبناني Kelsen )١(هرمية كلسن"

  
   )٢(المحامي بشير أعزان: بقلم

القائم على سمو الدستور    ،  "تسلسل القواعد القانونية  "د بمبدأ   أن تتقي  إذا كان على المحاكم   
نـازع  الوضعي الداخلي، وذلك كأحـد حلـول ت       وتقدم المعاهدات الدولية على أحكام القانون       

   أو تعلق بعض قواعده بالنظام "هرم القواعد"عن الأخرى لقانون اغياب مصادر القوانين، فإن 
 يطرح إشكالياتٍ عديدةٍ على صعيد      ،العام أو خصوصية بعض أحكامه مقارنةً مع العامة منها        

  .التطبيق
 إمكانية  ننبري في هذا المقال الى عرض كيفية تصدي الإجتهاد والفقه لها، مع البحث في             

  .إعادة صياغة ملائمة لتسلسل القواعد تَضمن الحقوق الفردية وتحقق العدالة

  مقَدمةٌ
كان المبدأ القَائِلْ بِمنْعِ     ،١٩٣١ القَدِيمِ فِي العاْمِ      المدنِيةِ  أُصولِ المحاكماتِ  عِنْد وضعِ قَانُونِ  

 قَواعِـدِ تَسلْـسلِ ال  "مبـدأ   معروفاً، ولم يكن     )٣(لقَواْنِينِالمحاكِمِ العادِية مِن مراجعة دستُورِية ا     
، وِبِالتَّـالِي   ١٩٤٠ قَد أَعلَن هذَا المبدأ فِـي العـاْمِ          "سِنكِلْ" ظَهر بعد، باعتبارِ أَن      قد" القانونية

وليـةُ  اتُ الد أَنَّه كَان مطَبقاً ضِمنِياً حيثُ كانتْ المعاهـد  بيدإِن هذا المبدأ لَم يكُن معروفاً،       ــفَ
اهعالم ونِ تِلْكمضم مع ضارتَعا لا يةِ بِماخِلِيا الدنِهانِيلَ قَودِيا تَعافِهلَى أَطْرع ضداتِتَفْر.  

      لِ المونِ أُصلُ قَانُودِيى تَعرا جمعِند اتِولكِناكَمةِ حنِيدقم  المر اعِيمِ الإِشْتِروسربِ المجوبِم 
نَصت حيثُ  ،   كَانَتِ الفِكْرةُ قَد تَبلْورتْ فِي ذِهنِ المشَرعِ اللبنانِي        ،١٦/٩/١٩٨٣ الصادِرِ فِي  ٩٠

  : الجديدة على الآتي٢المادة 
  .على المحاكم أن تتقيد بمبدأ تسلسل القواعد" 

                                                           
 نظريتـه  ”Pure Theory of Law“قدم في كتابالذي " الرائِد لِعصرِهِ"المشرع النَّمساوي "  هاينز كلسن"سبة الى ن )١(

 موجـود،  هـو  إِليهِ كَما القانونِ على التعرفِ رجلِ دور على أن القانون جسم واحد غير منقسِمٍ، ويقتصر ،التي تقوم
نِ النِّظَرِ بِغَضوابِطِ عثُلِ الأخلاقية الضليا أو الإجتماعية أو المالقانونِ أو مبادئِ الع الطبيعي  مِـن رلأنَّها كلُّها لا تُعتَب ،

 كِلْ يكما  ،  ةِالقواعدِ القانوني عتبرذاتهـا،   سِن هو الدولةُ بحد القانون ا أنتعبيراً عن إرادة الدولة بقدرِ م ليس القانون أن 
ةِ الَّتِي يتَكَوّن مِنْها النِّظام القـانُونِي، حيـثُ         يقواعدِ القانُونِ وهذه الدولةُ تُدِيرها جِهاتٌ مركَزِيةٌ مخْتَصةٌ بالتعبيرِ عن ال        

الإنسانِ بالمعنى المجردِ، هي حقوقَ ، في حين أنLa force d’execution يتجسد هذا التعبير مِن خِلالِ قُوةِ الإِلْزامِ 
غير موجودةٍ، ولا قيمةَ لها بغيابِ نظامٍ قانونيٍ يتضمن قواعد قانونيةٍ متدرجةٍ في القيمةِ دون أي ازدواجيـةٍ بـين                    

 بعـضِها  واعِـد قانونٍ عام أو قانونٍ خاص، وتلك القواعد هي تعبير عنِ الإرادةِ أو عن الإراداتِ في شَكْلٍ هرمي، قَ
الأَعلَى،  الطَّبقَةِ في الموجودةِ القواعِدِ تَعتَمِد على طَبقَةٍ كُلِّ في الموجودةِ القواعِدِ وصِحةُ يسمو على بعضٍ في الدرجةِ،

 ".قَواْعِدتَسلْسلِ ال"بما يسمى اصطِلَاحاً بِمبدأ 
 .محامٍ بالإستئناف في نقابة المحامين في بيروت )٢(
 لا يجوز للمحاكم النظر في صحة اعمال الـسلطة الاشـتراعية          : "  من القانون القديم على أنّه     ٢كانت تنص المادة     )٣(

 السياسية على قواعد القانون الدولي  ام من جهة انطباق المعاهداتسواء اكان من جهة انطباق القوانين على الدستور
 ."ولا يجوز لها ان تصوغ احكامها في صيغة الانظمة. العام
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، تتقدم في مجال التطبيـق       مع أحكام القانون العادي     الدولية عند تعارض أحكام المعاهدات   
  .على الثانيةالأولى 

 لعدم انطباق القوانين العاديـة      لا يجوز للمحاكم أن تعلن بطلان أعمال السلطة الاشتراعية        
  ." الدوليةأو المعاهدات على الدستور

 المدنِيـة    مِن قَانُونِ أُصـولِ المحاكَمـاتِ      ٢ضوءِ المادة   في   سِنإن الوقوفَ على أفكارِ كِلْ    
، الـذي   الدستور" قانونية "اللبناني، يطْرح إِشكالياتٍ عديدةٍ تُواجه الفكر القانوني؛ أولها مشكلةُ        

سِن أنّه يتَربع على قِمةِ الهرمِ القانوني في الدولَةِ، وإذا كَان بالتالي القانون هو الدولـةُ  يعتبر كِلْ 
                درا والتِي تَـصلْينْيا لِلْقَواعِدِ العةِ القَواعِدِ الدملاءالرقابةُ على م له يكون نتعبيرهِ، فم على حد

  لْطَةٍ مس نع    ى هِيتَقِلَّةٍ أُخْرة"سسِياسِي "       ننِ الأَثَرِ النَّاتِجِ عاذَا عمانِ؟ ويغَالِبِ الأَح لاقَاتِ فِيع  
 الدولِ فِيما بينَها والمعبّرِ عنْه بِالمعاهداتِ الدولِيةِ؟ وهلْ لِلْمصاْدِرِ الأُخْرى لِلْقَـاْنُونِ كَـالْعرفِ             

 ـ         نُونِمرتَعا فِي هرمِ القَواعِدِ القَا     دةِ يةِ؟ وإِلى أَي مدى يمكِن إِنْكَاْر الحقُوقِ الفَردِيةِ لِمصلَحةِ القَاْعِ
  انُونِيةِ الموضوعةِ مِن خِلالِ تَجرِيدِ القَانُونِ مِن كَافَّةِ العنَاصِرِ والعوامِلِ؟القَ

  من قانون أصول المحاكمات المدنيـة      ٢ه المادة   تْرّقَ أَ يالذِ" داعِوقَ ال لْسلْستَ"أ  دب أن م  كلا شَ 
تنـازع  " مذكورة، قد أتى كأحد الحلول المطروحة لإشـكالية          كتنفه من إشكالياتٍ  ياللبناني وما   

  .على صعيد تطبيق النص والمفاضلة في هذا التطبيق بين مختلف النصوص" القوانين
 ـ  نـستعرض    المذكورة، حيث    ٢نخوض في هذا البحث، غِمار المادة         بِ الأول فـي المطْلَ

على ضوء مبدأ تسلـسل     . م.م. أ ٢ المادة   تفسيرنظرية كلسن في الهرمية القانونية من جهة، و       
" قانونية"حول  أما في المطلب الثاني سنحاول الإجابة على الإشكاليات         ،   من جهةٍ مقابلة   القواعد
 إمكانية إعادة صياغة هرميـة     و لقانون الأخرى عن هرم القواعد،    ، وغياب مصادر ا   الدستور

  . بشكلٍ معبر أكثر عن الواقعالقواعد القانونية
***  

   في الوضعية القانونيةنسِلْنظرية كِ: المطلب الأول
  

  ن لتسلسل القواعد القانونيةلسهرم ك  

  : المعيار الأساس-المبحث الأول 
 باعتباره معياراً قانونياً، ولكن الدسـتور أيـضاً يـستمد           "الدستور" أن   افترض كلسن لقد    

 أو  fondamentale norme "المعيـار الأسـاس   "صلاحيته من معيار أعلى افتراضي يـدعى        
، الذي علـى أساسـه   constitution originaire hypothétiqueالدستور الأصلي الافتراضي 

  .تتحدد صلاحية باقي المعايير القانونية



 ٤٩  راساتدال

   ة     نظرية كلسن وبالتالي، فإنهي نظرية شكلي formelle مة الأنظمة     ، تقدإجابة مباشرة لماهي 
 من الأعلى ترتيب القواعد القانونية، ووفقاً لهذه النظرية يتم )٤(التي تشكِّل موضوع علم القانون    

   لة ب تها والجهة   إلى الأدنى وفقاً لقوبالترتيب مـن القاعـدة     الهرمهذا   ويشمل   ،إصدارهاالمخو  
  : الأعلى الى القاعدة القانونية الأدنى وتتدرج في الترتيب وفقاً لأهميتهانونيةالقا

  الدستور ■
 القانون  ■
  الأنظمة ■

  يتطلـب وجـود قـاضٍ      ، على التـشريع   ، أن ضمان احترام أفضلية الدستور     كلسناعتبر  
ته ووظيفته الرقابة على دستورية القوانين    متخصفهذا البناء الهرمـي الـذي   ص تكون مهم ، ،

 يقتضي أن يكون كلّه خاضعاً للدستور من خلال مبدأ ،يحتوي على طبقات من القواعد القانونية
  .ل قد يعتري النسق القانوني بأكملهالرقابة على الدستورية، وذلك لإزالة أي خل

 تبعاً لتصنيف كلسن للقواعـد    ، و )٥( في التأسيس للقضاء الدستوري    لقد أسهمت نظرية كلسن   
 الدولـة،  في القانون الأسمى  كونه،رأسها في كون الدستوري تراتبية محددة،ب الدولة في الحقوقية

تراتبيـة   ملَّفي س تعلوها التي القاعدة مع تكن منسجمة لم ما قانونية قاعدة يةلأ قيمة فإنّه بالتالي لا
 علـى وحـدتها،   القانونية، وبالتـالي  المنظومة داخل نسجامالإ على والحفاظ الحقوقية، القواعد

 .المنظومة هذه من المبدأ هذا  عنذُّشُتَ قاعدة إخراج كل ويقتضي
  لمراقبـة دسـتورية  دسـتورية  محكمة إنشاء متحتِّ القانونية القواعد بين الهرمية العلاقة هذه
 مخالفـاً  قانوناً حال أقر له، حيث أنّه في المرسومة الحدود المشرع تجاوز دون لُوحوتَ ،القوانين
 .للإبطال عرضة القانون هذا يكون حكامهأ مع يتفق لا أو للدستور
الـصدد   بهذا كلسن كتب الهرم، وقد بنيان ينهار، الدستورية الرقابة هذه مثل نشاءإ يتم لم واذا

 : )٦("الديموقراطية"مؤلفه  في
"Ce ne sont pas seulement les normes individuelles posées par les actes 

administratifs, ce sont encore les normes générales des règlements et plus 
particulièrement des lois qui peuvent et doivent être soumises à un contrôle 
juridictionnel, portant pour les premières sur leur conformité aux lois, pour les 
secondes sur leur conformité à la Constitution." 
وإذا أردنا المقارنة بين الهرم القانوني الذي وضـعه كلـسن وبـين نظريـة كاريـه دو                  

لتبين أن الأول بنى نظريته على وجـود تراتبيـة   ،  Raymond Carré de Malberg)٧(مالبرغ
                                                           

)٤(                                    Éric Millard, “La hiérarchie des normes”, Revus, 21, 2013, 163–199. 
 .١٣. ، ص10، المجلد 2016  السنوي الدستوري، الكتاب ، المجلسالدستوري القضاء حداثةسليمان،  عصام )٥(
)٦(  

Kelsen (H.), La démocratie, sa nature, sa valeur, Economica, 1988, traduction de Charles 
Eisenmann, présentation de Michel Troper, p.73. 

 قاضٍ فرنسي وأحد كبار العلماء الدستوريين في فرنسا، كان أستاذا للقانون (1935-1861) ريمون كاريه دي مالبرغ   )٧(
  ين ونانسي وستراسبورغ، العام في كا

 Contribution à la théorie générale deمن أبرز أعماله التي تعتبر من الكلاسيكيات في القـانون الدسـتوري    
l'Etat (1920)  و de la volonté générale (1931) La loi  يعتبر ممثل القانون الوضعي في فرنسا، وقد ركّزت ،

 ← ← تهيمن على الهيكل القانوني الرسمي لفرنسا، وتحليلها بشكل منهجي أن السلطة التشريعية أعماله على حقيقة
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القواعـد  عامودية بين القواعد القانونية، في حين أن دو مالبرغ اعتبر أن التراتبية ليست بين               
القانونية بحد ذاتها، بل بين الهيئات أو السلطات التي تضع القواعد القانونية، وإذا كان القانون               
هو التعبير عن الإرادة العامة فلأنه من صنع البرلمان الذي هو أعلى سلطة في الدولة كونـه                 

 ـ            صدِر أنظمـة   يمثل الشعب صاحب السيادة الوطنية، أما السلطة التنفيذية وأجهزتها فإنهـا تُ
وقرارات في نطاق المهمات الموكلة إليها واستناداً إلى القوانين وتنفيذاً لهـا، ولا يجـوز أن                

  .)٨(تخالف أحكام القوانين وإلا كانت عرضة للإبطال من القضاء
 سيادة تتعلق بمبدأ الأولى نظريته، لفرض لهما حل إيجاد من بد لا كان مسألتان كلسن واجهت

 الأنظمـة  هو عماد الذي السلطات بين الفصل بمبدأ تختص والثانية أوروبا، في المتجذر برلمانال
 .الديموقراطية البرلمانية
 الذي هو رأس للدستور يخضع أن ينبغي التشريع ان كلسن أجاب البرلمان سيادة لمبدأ بالنسبة

 القضاء تعارض بين يوجد بأنه القول للقانون، أما الإدارية الأعمال تخضعا مثلم القانوني، الهرم
  – الدولـة  الأهم في السياسية القوة رغبة عدم إخفاء هي منه فالغاية البرلمان وسيادة الدستوري

 .المطلق حدوداً لسلطانها الدستورية القواعد تضع أن في - التشريعية السلطة أي
  )٩(بيالـسل  المـشرع " حـول  نظريته كلسن طرح فقد السلطات، بين الفصل لمبدأ بالنسبة أما

"(le législateur négatif)وضع قاعدة قد يكون قانوناً يلغي عندما الدستوري القضاء أن  ومفادها 
 يكـون  الأخيـرة  الـة الح في أنه هو ،قانون وسن قانون إلغاء بين الأساسي الفرق أن عامة، إلا
 القـانون الـذي   يصنع انه أي ، (la libre création) "الخلق لحرية"   مالكاً )الإيجابي(المشرع 

 بمعنى أنـه  ،الدستور دهيحد الدستوري، القضاء أي ،"السلبي المشرع " عمل أن حين في يريد،
 ـ القانون الذي كان إذا فيما ينظر بل هئُشِينْ ولا القانون يبتدع لا فهو الدستور، بأحكام مقيد نعهص 

  .للدستور مخالف أو مطابق المشرع
 قد أسهمت بشكلٍ كبير في إطلاق النهضة الدستورية في أوروبا بـشكلٍ             إن نظرية كلسن    

 بالإضافة الى الإعتراض    ،خاص، ولكنّها اصطدمت بواقع الدول التي تعتمد نظام القانون العام         
غلق الذي اتسمت بهعليها من قبل عدد من الفقهاء القانونيين الذين انتقدوا النظام الم.   

 هي تجريده القانون من كافـة العناصـر         ،ولعلّ أبرز الإنتقادات التي طالت مذهب كلسن      
 تهر في نشأو الأخلاقية التي تؤثِّأ و السياسيةأوالعوامل غير القانونية الاجتماعية أو الاقتصادية 

الحقـائق   ،عتبـار ؤخذ في الإ  ن تُ أ ،"أساس القانون "ره، حيث أنّه كان يجب عند دراسة        وتطو 
المادية والفكرية السائدة في المجتمع وبغير ذلك يكون القانون إسقاطاً عجيبـاً علـى مجتمـع                

  .غريب عن أدبياته
 ، عامة تنطبق على جميـع الأنظمـة        ليست هرميةً  ،يلاحظ أن الهرمية التي وضعها كلسن     

عتبر القوانين الفيدراليـة فـوق قـوانين         تُ ، المتحدة الأميركية  فعلى سبيل المثال في الولايات    
، فـإن الـسوابق     ن العام  باعتباره قائماً على القانو    الولايات، كما أن النظام القضائي الأميركي     

                                                           
ي الرسمي للجمهورية الثالثة وفكرته للإصلاح تـأثير عميـق علـى دسـتور              شامل، وقد كان لنقده للهيكل القانون     

 .ةالجمهورية الخامس
 الدستوري، الكتـاب  ، المجلسنشأة القضاء الدستوري في أوروبا ولبنان وتأثيره في القانون الدستوريوليد عبلا،  )٨(

 .١٩٢. ، ص10، المجلد 2016  السنوي
 مجلة جامعة دمشق، المجلد السابع عـشر، العـدد          - دراسة مقارنة  -الرقابة على دستورية القوانين   عبد االله،   عمر ال  )٩(

 .٢٠٠١الثاني 



 ٥١  راساتدال

 المكتوبة، وكذلك في المملكـة      القضائية تحمل أهمية ذات مغزى بالنسبة الى القواعد القانونية        
    كبير ظام القانوني في فقه القانون العام على أحكـام المحـاكم            من النِّ  المتحدة، حيث يقوم قسم

  .لقضائيةوالسوابق ا
 القانونيـة  القواعد بين التراتبية ليست  أن"ريمون كاريه دي مالبرغ" انطلاقاً من ذلك اعتبر

 التعبير هو كان القانون القانونية، وإذا القواعد تضع السلطات التي الهيئات أو بين بلا، بحد ذاته
الـشعب   يمثـل  كونه الدولة في سلطة هو أعلى الذي صنع البرلمان من هفلأن الإرادة العامة عن

 نطـاق  وقرارات في أنظمة صدرتُ وأجهزتها فإنها التنفيذية الوطنية، أما السلطة السيادة صاحب
وإلا القوانين أحكام خالفتُ أن جوزلها، ولا ي وتنفيذاً القوانين إلى إليها واستناداً ات الموكلةالمهم 

  .)١٠(القضاء من للإبطال كانت عرضة
  هرم مالبرغ                          هرم كلسن         

 من ة،القانوني القواعد من منظمة مجموعة هو القانوني  ان النظام)١١("فيليب أردان"كما اعتبر 
 القانون إلى وأخرى العام القانون إلى تنتمي قواعد يضم مجتمعاً ما، وهو تسوس التي الضوابط،

 إن آنئذٍ ويقال... ذاتها بالقيمة تتمتع لا مستوى واحد، وهي على القواعد هذه كل ليستو الخاص
  .متسلسلة الضوابط أو ةالقانوني القواعد

« UN système juridique est un ensemble organisé des règles de droit, de 
normes, régissant une société donnée. Il comprend des règles relevant du droit 
public et d’autres appartenant au droit privé. Toutes ces règles ne sont pas sur le 
même plan, toutes n’ont pas la même valeur … On dit que les règles de droit, les 
normes, sont hiérarchisées » 

ها نظرية   ومن ، كلسن  في هرمية  لاحقاً من الحدة الشكلية    )١٢(خففّت بعض النظريات التوفيقية   
 القانونية تجمع في جوهرها بين المثل العليا التي         ةالتي تستند إلى أن القاعد     ")١٣(فرانسوا جيني "

                                                           
 .المرجع السابقوليد عبلا،  )١٠(
)١١(  

Philippe Ardant, “Institutions politiques ET Droit constitutionnel”, 11ème édition, L.G.D.J., 1999, 
n°66, p. 97. 

، الدار العلمية الدولية للنـشر والتوزيـع،        مناهج البحث في القانون   أكرم إبراهيم الزعبي، موفق سمور المحاميد،        )١٢(
 .١٥.، ص٢٠٠١الأردن، الطبعة الأولى، 

" البحث العلمي المجاني"سي، قدم فكرة  قاضٍ فرنسي وأستاذ للقانون في جامعة نان (1959-1861) فرانسوا جيني )١٣(
 كما شدد أيضا على أنه ينبغي للقضاة        ، القانون الإيجابي، وقد دافع عن السلطة القضائية في تفسير القانون          في تفسير 

 طريقة التفسير ومـصدر   "ول  حمراعاة العوامل الاجتماعية والاقتصادية عند البت في القضايا، وضع عدة مؤلفات            
، وكـان لدعوتـه للـسلطة       "العلم والتكنولوجيا في القانون الخاص الحقيقـي      "و"  الحقيقي القانون في القانون الخاص   

التقديرية القضائية في تفسير القانون تأثير مهم في جميع أنحاء أوروبا عبر اعتمـاد منطـق الاسـتنتاج والحـدس                   
 .جوهر الفلسفة القانونيةة العلمية وعن والتشبيه والبحث الفلسفي عن الحري



 عدلال  ٥٢

قـيم القـانون    شاهدة والتجربة، أي أنها تُ    لها الم  وبين حقائق الحياة التي تسج     ،يستخلصها العقل 
فلسفي في نفس الوقتعلى أساس واقعي .  

 :على ضوء مبدأ تسلسل القواعد.م.م. أ٢ المادة تفسير -لثاني المبحث ا
قَـد   ١٩٣١ اللبنانية الصادر في العام      كَما مرّ ذِكْره، فِإن قانون أصول المحاكمات المدنية       

النظرية "، وقد أثّرت    لقَواْنِينِ القَائِلْ بِمنْعِ المحاكِمِ العادِية مِن مراجعة دستُورِية ا        نسِأَخَذَ بِمبدأ كِلْ  
  في الفقـه    القواعد القانونية  التي أطلقها كلسن أيضاً والقائمة على هرمية      " الخالصة في القانون  

     الوجيز في المـدخل    "  مثلاً قد تبنّى تلك النظرية عبر كتابه      " إدوار عيد "اللبناني، حيث نجد أن
أو ، حيث اعتبر أن قواعد القانون تتنوع بين قواعد آمرة وقواعـد مفـسرة               "الى علم القانون  

مكملة، وأن الأولى تتميز عن الثانية بأنها مطلقة في حين أن القواعد المكملة تتمتع بقوة ملزمة           
 والقانون الدستوري ويليـه القـوانين   ، كما أنّها تتدرج من حيث أهميتها من الدستور       )١٤(نسبية

ن الأعمال الصادرة عن الـسلطة       في القوة والأهمية بي    تتسلسل"وهي  العادية ومن ثم الأنظمة     
  .)١٥( أو الإدارية الى الأعمال الصادرة عن السلطة التنفيذيةةيالتشريع

وهذا ما انعكس مباشرةً على الإضافات والتعديلات التي أدخلها المشرع الى نص قـانون              
، ١٦/٩/١٩٨٣ فـي    ٩٠ الصادر بموجب المرسوم الاشتراعي رقم       أصول المحاكمات المدنية  

، المحاكم بمبدأ تسلسل القواعد   أن تتقيد   حيث أضاف عليها وجوب     منه   ٢المادة  وبالأخص في   
 كقمة للهرم، وأضاف قاعدة     ت عند الدستور   التي توقف   الشكلية ولكنّه أيضاً تخطّى قاعدة كلسن    

مبقياً على منع المحاكم العاديـة مـن          الدولية أحكام المعاهدات  هي   أسمى من القانون العادي   
أو المعاهـدات     لعدم انطباق القوانين العادية على الدستور      مراجعة اعمال السلطة الإشتراعية   

   .الدولية
 والتنازع   فيما يتعلق بقاعدة تسلسل القواعد     ٢وعليه سنعمد في فقرةٍ أولى الى تشريح المادة         

ة القـضائية   الرقاببين القوانين العادية والمعاهدات، وفي الفقرة الثانية سنستعرض مفهوم منع           
 اللبناني بتلـك     ومدى تقيد الإجتهاد    في القانون اللبناني   على أعمال السلطة الإشتراعية   العدلية  
  .القاعدة

  : زع والتنا مفهوم مبدأ تسلسل القواعد–أولاً 
، وعند تعارض أحكام    أنّه على المحاكم أن تتقيد بمبدأ تسلسل القواعد       . م.م. أ ٢تنص المادة   

، فكيف لثانية، تتقدم في مجال التطبيق الأولى على ا مع أحكام القانون العادي  الدولية المعاهدات
، وكيف تصدت للتنازع بين القوانين المحلّية       )١(عملت تلك المحاكم على تطبيق المبدأ الآنف؟        

  ؟)٢(وأحكام المعاهدات ومجالاتها 
  : تسلسل القواعدأتقيد المحاكم اللبنانية بمبد -١

 أمامهـا بقاعـدتين قـانونيتين       ، عندما يـدلى   .م.م. أ ٢يتعين على المحاكم بموجب المادة      
 مرتبة على حساب القاعدة الأدنى، ويقتصر دورها على          الأعلى متعارضتين، أن تطبق القاعدة   

  .)١٦(ذلك، دون القضاء بإبطال القاعدة الأخيرة التي طرحتها جانباً
                                                           

 .٢٨- ٢٦. ، مطبعة نمنم، ص١٩٧٨، طبعة الوجيز في المدخل الى علم القانونادوار عيد،  )١٤(
 .٣٨ – ٣٦. المرجع السابق، ص )١٥(
 .٤٧. ، ص٨، الجزء الأول، المجلد الأول، رقم الموسوعة في أصول المحاكمات المدنيةادوار عيد،  )١٦(



 ٥٣  راساتدال

لبنانية، إلا  . م.م. أ ٢فرنسي ما يقابل المادة     وتجدر الملاحظة الى أنّه لا يوجد في القانون ال        
 العليا   من قبل المحكمة الدستورية     والقضاء في فرنسا قد أقرا مراقبة دستورية القوانين        أن الفقه 

 اكم عندما تتعارض قواعـد القـانون العـادي    من قبل المح   توصلاً إلى تطبيق قواعد الدستور    
  .)١٧(معها

لا تعني فقط تغليب    . م.م. أ ٢ المنصوص عنها في المادة       القانونية إن قاعدة تسلسل القواعد   
 عند وجود تعارض بينهما، بل تنسحب لتطال حالات  على أحكام القانون العاديأحكام الدستور 

التعارض بين النصوص التشريعية أو التنظيمية الأخرى، بمعنى أن نصوص القانون العـادي             
، كما تتغلّب نصوص المرسوم التنظيمـي       تُغلَّب في التطبيق على نصوص المرسوم التنظيمي      

  .)١٨(نصوص المرسوم العاديعلى 
 مرتبـة    الأعلى  يفرض على المحكمة أن تطبق القاعدة      ٢إن نص الفقرة الأولى من المادة       

وتهمل القاعدة الأدنى في كل مرة تجد أن هناك تعارضاً بين قاعدتين ترعيان المادة المتنازع               
ان المفاضلة بين القواعد وتطبيق القاعدة الأعلـى         وهذه الوجهة تتفق مع الرأي القائل        ،عليها

 لأن تطبيق القانون هو من صميم الوظيفة القـضائية،          ،)١٩(يدخل في صلب الوظيفة القضائية    
 التي تنطبق   الأمر الذي يفرض على القاضي أن يفصل في النزاع على ضوء القواعد القانونية            

 اذا وجـدت المحكمـة أن       ، وطالما ان الأمر هو كذلك     ،موضوعياً على المادة المتنازع حولها    
هناك قاعدتين قانونيتين تنطبقان على المادة المتنازع حولها، فيتحتم على المحكمة أن تطبـق              

  .القاعدة الأعلى مرتبة وتهمل القاعدة الأدنى
 يتضمنها نـص آخـر صـادر    ، وقاعدة أخرى،ي يتضمنها نص تشريع   ،فإذا وجِدت قاعدة  

 فإنه من صميم عمـل      ، المستمدة من النص التشريعي     وتتعارض مع القاعدة   ،بمرسوم تنظيمي 
 مرتبة ومـن ثـم أن تهمـل القاعـدة الأدنـى             المحاكم أن تفصل النزاع وفق القاعدة الأعلى      

يتوافـق مـع جـوهر الوظيفـة        . م.م.أ ٢نته المادة   بدأ الذي تضم   وبالتالي إن الم   ،)٢٠(مرتبة
 وبين القانون    الدولية  مثالاً عن التعارض بين أحكام المعاهدات      ٢وقد أعطت المادة     .القضائية
 في كل مـرة      الدولية تمدة من أحكام المعاهدة   ، فأوجبت على المحاكم تقديم القاعدة المس      العادي

تتعارض هذه القاعدة مع قاعدة مستمدة من أحكام القانون العادي ومن ثـم اهمـال القاعـدة                 
 حول هذا الموضـوع هـو   ٢ إلا أن ما ورد في المادة  ، لأنها أدنى مرتبة من الأولى     ،الأخيرة

 وهـذا   ،ال بين قاعدتين متعارضتين تختلف مرتبتهما في سلم القواعد القانونيـة          فقط مجرد مث  
 وقاعدة مستمدة يعني أنه كما يمكن أن يقع التعارض بين قاعدة مستمدة من أحكام معاهدة دولية

 بين قاعدة مستمدة مـن مرسـوم        من أحكام القانون العادي فإن التعارض يمكن أن يقع أيضاً         
ة  ففي كل مـر    ، أو بين قاعدة مستمدة من مرسوم وبين قاعدة مستمدة من قرار اداري            تنظيمي

يوجد فيها تعارض بين قاعدتين على الشكل المتقدم يفرض مبدأ تسلسل القواعد تطبيق القاعدة              
  .الأعلى واهمال القاعدة الأدنى مرتبة

                                                           
)١٧(  

Rivero (Jean), “Le juge administratif français: Un juge qui gouverne?” Dalloz, 1951, Chronique VI, 
p. 23-24. 

 .١٣٢. ، ص١٩٧١، المجموعة الإدارية، ١٦/٦/١٩٧١شورى لبناني، قرار تاريخ  )١٨(
 .٣٤٣ و٣٤٢ فقرة ٢٩٠. ، صالقانون القضائي الخاصحلمي الحجار،  )١٩(
 .٧٨، صفحة ١٣، المجلد ١٩٩٤، مجلة الحياة النيابيةحلمي الحجار،  )٢٠(



 عدلال  ٥٤

 مـسألة  الواجهة الى تظهر ،الدولية المعاهدات ابرام في حقها اللبنانية الدولة ممارسة ظلِّ فيو
 المحـاكم  إعمـال  كيفيـة  ناحية من الداخلي، القانوني النظام في المعاهدات لتلك القيمة القانونية

 أحكام قوانين مع تعارضت ما اذا وخاصة ؟الداخلية القوانين كما تطبقها فهل الوطنية لنصوصها،
 القواعد تسلسل لمبدأ الوطني القاضي تطبيق مدى فما ابرامها؟ على لاحقة أم سابقة ان تكون يمكن

  ؟القانونية
، .م.م. أ٢ منذ ما قبل تعديل المادة        القواعد القانونية  هرميةلقد طبقت المحاكم اللبنانية قاعدة      

 أنّـه   أي قبل صدور قانون أصول المحاكمات المدنية الجديد،          ١٩٧١في العام    )٢١(حيث قُضِي
 وحـدها   ن داخلي، فإن أحكام المعاهدة    ما مع أحكام قانو    )٢٢(ة دولية دهإذا تعارضت أحكام معا   

 قد صدر قبل إبرام المعاهدة أو بعد إبرامهـا،  تكون واجبة التطبيق، سواء كان القانون الداخلي 
لأن المعاهدة هي رابطة تعاقدية بين دولتين، لا تتأثر بما يكون لهاتين الدولتين من تـشريعات         

صدره إحداها من تشريعات لاحقة تعارض أحكامها، إلا إذا كان ثمة نص  عليها، أو بما تُسابقة
  .)٢٣(صريح في القانون الداخلي على إلغاء المعاهدة

  المتعلّقة بـسمو المعاهـدات     ٢ فقرة   ٢ أن النهج الذي كرسته المادة       وقد اعتبر بعض الفقه   
 أن أحكـام المعاهـدات      ل كونه ليس من المنطقي القو     ، ليس مطلقاً   على القانون العادي   الدولية

 أو بعد إبرامهـا      قد صدر قبل إبرام المعاهدة     وحدها واجبة التطبيق سواء كان القانون الداخلي      
 جِ أحكام القانون الجديد المخالفة لمضمون المعاهدة تَ       حيث أند        ن أنميداناً تطبيقياً لها إذا ما تبي 

  .)٢٤(تغليب نصوصه على أي أحكام أخرىإلى المشترع يهدف من خلالها 
يهدف الى إظهار مبدأ متعارف عليه في القانون الـدولي  . م.م. أ ٢ فقرة   ٢إن مدلول المادة    

 ضمن قوانين الدولة الداخلية إذا تبين أن تلك المعاهـدات            قائم على إدخال المعاهدات    الخاص
 تستوفي الشروط اللازمة لنفاذها داخل إقليم الدولة، فالقاضي الوطني عندما يطبـق المعاهـدة             

 المشار إليها، لا يطبقها على أساس أن دولته قد التزمت           ٢ فقرة   ٢ لأحكام المادة    ، طبقاً الدولية
دولياً بتطبيقها على أراضيها، بل يطبقها بناء على اعتبار آخر وهو أن تلـك المعاهـدة قـد                  

  . )٢٥(أضحت جزءاً من قوانين دولته الداخلية
 التـي أُدخِلَـت     ل هي أحكام المعاهدة   نجد أنفسنا أمام أحكام تشريعين، الأو     وفي هذه الحالة    

، ضمن قوانين الدولة الداخلية، وأضحت جزء منها، والثاني هـي أحكـام القـانون الـداخلي               
 تنـشأ إذا كانـت متعلّقـة      "  اللاحقة القاعدة"أن فكرة   " هنري باتيفول "وانطلاقاً من ذلك يعتبر     

  .)٢٦( فتكون لها الغلبة على أحكام المعاهدةبالإنتظام العام
                                                           

، منشور في كتاب الياس ابو عيد، التمثيـل         ٢٤/٥/١٩٧١، تاريخ   ٣١٤بداية بيروت، الغرفة التجارية، قرار رقم        )٢١(
 . ٣٨. ، ص٢٢ رقم ،١٩٩٢التجاري، الجزء الثاني، 

 ـرِبأُوالتـي   ،المعاهـدات  لقانون فيينا اتفاقية من أ فقرة الثانية المادة فتهاعر ما بحسب بالمعاهدة يقصد )٢٢( بتـاريخ  تم 
 والـذي كتابيـاً   الدول بين المعقودفاق هو الإت ،الدولي الاتفاق  أن٢٧/١/١٩٨٠في  النفاذ حيز  ودخلت٢٣/٥/١٩٦٩

 .الخاصة تسميته كانت ومهما او اكثر متصلتان وثيقتان او واحدة تضمنته وثيقة سواء الدولي، القانون ينظمه
، دعوى عبد الرحمن سحمراني ضد ديكـران  ٩/١٢/١٩٧٣، تاريخ  ٥٩يز المدنية، الغرفة الأولى، قرار رقم       يالتم )٢٣(

 .٢٧٩ – ٢٧٧. ، ص٣، ١٩٧٤مناسيان، العدل 
، ١٩٦٩الجزء الأول، منشورات دار النهضة العربيـة،        ،  فؤاد عبد المنعم رياض، مبادىء القانون الدولي الخاص        )٢٤(

  .٣٣ - ٣٢. ص
Cass. civ., 22 Décembre 1931, D.P., 1932 – 1 -113, note Trasbot; S. 1932 -1-257, note Niboyet. 

 .٨٠ – ٧٩. ، ص٢، جزء التمثيل التجاريالياس بو عيد،  )٢٥(
)٢٦(                Bativol H. et Lagard P., Droit international privée, tome 1, 5ème edtition, 1970, p. 42.  



 ٥٥  راساتدال

 متعارفٌ عليهـا فـي      "التعطيل الضمني لأحكام المعاهدة   "وتقتضي الإشارة، إلى أن قاعدة      
 إذا كـان مـن نـوع        القانون الداخلي ، حيث بمقتضاها يمكن القول أن       القانون الدولي الخاص  

، فلا مندوحة أن يقدم القاضي الوطني على تغليب أحكامـه           )٢٧(القوانين المتعلقة بالإنتظام العام   
على أحكام المعاهدة أو البروتوكول الملحق بها، خاصة إذا تبين أن القانون المـذكور يعتبـر                

  .)٢٨(، وقانوناً جديداً يلي تاريخه تاريخ المعاهدةلاحقاً للإتفاق الدولي
من قانون  ٢انه بمقتضى المادة  )٢٩(عن هيئة التشريع والإستشارات يٍ آخر صادروفي رأ

،  مع احكام القانون العـادي      الدولية ، عند تعارض احكام المعاهدات    اصول المحاكمات المدنية  
            ة تعارضـاً بـين     تتقدم في مجال التطبيق، الاولى على الثانية، حيث في حال افتراض ان ثم

 ـ              . خالمواثيق والمعاهدات الدولية التي انضم اليها لبنان وتمنع التمييز بين النساء والرجـال ال
ية في التطبيـق    وولولى الصدارة والأ  ن للأ إ، ف مة البلدية الانظكواحكام انظمة لها قوة القانون،      

 .على الثانية
 ـاعلى مـن احكـام المر     أ  مرتبةً احكام القانون تحتلُّ  أيضاً أن    )٣٠(كما اعتبرت الهيئة   م يس

حيث ان المرسوم لا يمكن  فها، فلا يمكن لهذه الاخيرة ان تناقض تلك الاحكام او تخال      ةالتنظيمي
 ـ     وهذه القاعدة  ،ان يتخطى الاحكام المدرجة في القانون ولا ان يخالفها         ة  هي من القواعد العام

ن النص التنظيمي يبقى قاصراً عن مخالفته النصوص        أمر الذي يستتبع القول ب    الأ م بها، المسلَّ
  .القانونية السابقة

  القوانين المعتمدة عند تنـازع القـوانين       قواعد تفسير فيما يختص ب   )٣١(اعتبرت الهيئة كما  
ن أحكام العامة، بحيث    ولوية والصدارة على الأ   حكام الخاصة دائماً الأ    للأ نأالخاصة والعامة،   

ر هـذه   ومبر،مورأحكام الخاصة من   حكام العامة في ما عالجته الأ     قصي الأ حكام الخاصة تُ  الأ
ن يكون  أ  المشرع صراحةً  أرادهحكام الخاصة بشكل    في الأ  تة المشرع قد انصب   ن ني أ القاعدة

و بعدها قاصرة   أحكام الخاصة   سواء صدرت قبل الأ   تلك الأحكام   ة، فتبقى   حكام العام مغايراً للأ 
 .حكام الخاصة المغايرة لهاعن المساس بالأ

تفاقيات و الإأ ن المعاهداتأيضاً أ )٣٢(ة التشريع والإستشارات في وزارة العدلاعتبرت هيئو
، بعـد التفـاوض بـشأنها       شخاص القانون الدولي العام   أبرم بين   تفاقيات التي تُ  الدولية هي الإ  

هو الاجراء الـذي   ratificationان التصديق  و ونشرها عليها   والتوقيع عليها ومن ثم التصديق    
 او حكام المعاهدةبموجبه يتم الحصول على اقرار السلطات الدستورية المختصة داخل الدولة لأ

                                                           
 .٣٣. فؤاد عبد المنعم رياض، المرجع السابق، ص )٢٧(
 .٧.، ص٢٠٠٢، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى، الياس بو عيد، أصول المحاكمات المدنية )٢٨(
، الرئيس انطـوان بريـدي، طالـب        02/08/2009، تاريخ   614/2009هيئة التشريع والإستشارات، استشارة رقم       )٢٩(

 .وزير الداخلية والبلديات: الرأي
الرئيس شكري صادر والقاضيان انطوان     : ، الهيئة 06/03/2008، تاريخ   137/2008استشارة رقم   المرجع السابق،    )٣٠(

تحديد الجهة الصالحة لتعيين مدققي حسابات الهيئة : وزير الاتصالات، الموضوع: بريدي وماريز العم، طالب الرأي
 .المنظمة للاتصالات

والقاضيان انطـوان  الرئيس شكري صادر : ، الهيئة16/01/2008، تاريخ 39/2008استشارة رقم  المرجع السابق،    )٣١(
طلب ابداء الرأي حول المرجـع      : رئيس هيئة التفتيش المركزي، الموضوع    : بريدي والفين ابو ديوان، طالب الرأي     

 .الصالح لمنح الترخيص بالحفر على الطرق العامة وبراحاتها
لقاضـي انطـوان   الرئيس سامي عون وا :، الهيئة20/10/1995، تاريخ 1801/1995 استشارة رقم المرجع السابق )٣٢(

مدى مفاعيل اتفاقية التعاون الثقافي والعلمي والتقنـي        : ، الموضوع امين عام مجلس الوزراء   : بريدي، طالب الرأي  
 .١٤/١٠/١٩٩٣الموقعة بين الحكومتين اللبنانية والفرنسية بتاريخ 



 عدلال  ٥٦

بالمفهوم المبـسوط اعـلاه،   ان التصديق على المعاهدات والاتفاقيات الدولية       و ،الاتفاق الدولي 
  القانونيـة  ان القاعـدة  . م.م. أ ٢وحيث يفهم من المادة     ن،  ونشرها، يعطي احكامها قوة القانو    

من القاعدة  المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية، طيلة مدة نفاذ هذه الاتفاقية، هي اعلى مرتبة
 العادي ولها الصدارة عليها إذ تتقدم عليها فـي          ص عليها في القانون الداخلي    القانونية المنصو 
 وسواء كان القانون الـداخلي العـادي سـابقاً    -  عند التعارض بين القاعدتين-مجال التطبيق 

ر عليها الحـق     للمبادئ العامة التي استق    لا تكريساً إليست  وهي  ،   لها و لاحقاً أتفاقية الدولية   للإ
 .)٣٣(الدولي العام في المجال المبحوث فيه

   لْوحيث اذا كانت المحاكم مزن أ وب، باحترام مبدأ تسلسل القواعد.م.م.أ ٢ة بمقتضى المادة م
دنى منها، لعلـة التعـارض       الأ ن تهمل القاعدة  أعلى مرتبة و  ولوية التطبيق للقاعدة الأ   أتعطي  

 ـن تكـون الإ أولـى  أفمن باب  خيرة،علن بطلان هذه القاعدة الأن تُأبينهما، دون    دة دارة، مقي
 حكام القـانون اللبنـاني    أولوية تطبيقها على    أ لجهة   ةً مفاعيلها كافَّ  ئهاعطاإ وب ،باحترام القاعدة 

 . معهاالداخلي المتعارضة
 اللبناني  حكام الدستور  لأ ت بصورة قانونية وفقاً   مبرِأُان الاتفاقيات الدولية التي     واستناداً إلى   

ولوية في التطبيـق عنـد تعـارض         اللبنانية ولها قوة القانون والأ     تصبح نافذة وملزمة للدولة   
و أ لها سابقاً) المتعارض معها(، وسواء كان القانون الداخلي حكام القانون الداخليأحكامها مع   أ

 نافذة وملزمة للدول المتعاقدة      تظلُّ ، الاتفاقية الدولية المبرمة على النحو المذكور      نفإ ، لها لاحقاً
بما لها من صـدارة     وهي   ،سباب انقضاء المعاهدات  أحد  أن تنقضي ب  ألى  إطيلة مدة العمل بها     

و ألغـاء   ولوية في التطبيق على القانون الداخلي، تكون طيلة مدة العمل بها غير قابلـة للإ              أو
و تمديـدها عنـد حلـول    أو عدم تجديدها    أ dénonciationلا بفعل نقضها    إو التعليق   أالتعديل  

 .)٣٤(اهلِجأ
  : التصدي الإجتهادي والفقهي للإشكالية ومواءمة حلول التنازع في القوانين–٢
واءمة بين متطلبات التعاون الدولي فـي المعاهـدات              الإجتهاد إناللبناني قد عمل على الم  

والإتفاقيات الدولية بهدف إندماج لبنان ضمن الأسرة الدولية من جهة وبين مقتضيات القانون              
  ".السيادة" من دون التنازل عن الوطني

 فـي تفـسير   الـداخلي  والقانون المعاهدة بين التعارض عند التوفيق اللبناني، القضاء يحاول
 في المدنية الاستئناف محكمة  حيث فسختالداخلي القانون بينها وبين التعارض ومسألة المعاهدة
الأولى  الدرجة محكمة عن الصادر  الحكم١٤/٧/١٩٩٨  بتاريخ في حكمها الثالثة غرفتها بيروت

                                                           
)٣٣(  

Jurisclasseur Droit International Public, Fasc. 12-A-N°53 et 55, et Fasc. 574-A-N°25: “Valeur 
juridique des normes conventionnelles en cas de conflit avec la loi interne”: “La jurisprudence 
internationale fait toujours prévaloir le traité sur la loi interne, sans prendre en considération les 
rapports d’antériorité existant de l’un à l’autre: ainsi consacre-t-elle nettement la supériorité du 
traité sur la loi. 
Quelques constitutions modernes, dont la constitution française (du 4 octobre 1958) consacrent la 
prééminence du traité sur la loi interne, sans fonder de distinction sur leurs rapports d’antériorité 
réciproque…” 

)٣٤(  
Op. cit. N°25.: “Les dispositions (des traités régulièrement ratifiés et publiés) ayant... une autorité 
supérieure à celle des lois internes ne peuvent être abrogées, modifiées ou suspendues qu’à la suite 
d’une dénonciation régulière, notifiée par voie diplomatique …” 



 ٥٧  راساتدال

 لمبـدأ  وفقا اتفاقية فرصوفيا من ٢٩ المادة تطبيق انه يتوجب اعتبرت التي )٣٥(بيروت في المدنية
 لا  بحيـث ٥٠/٩١رقـم   المهل قانون تعليق إعمال  واستبعاد.م.م.أ ٢ للمادة سنداً القواعد تسلسل
  .دولية مثلها بمعاهدة إلا تُعدل لا والتي دولية معاهدة أحكام تعديل داخلي لقانون يمكن

 بـين  تعارض يوجد لا بأنه المذكور للحكم فسخها في الاستئنافية المذكورة استندت والمحكمة
) ٢٩و ٢٨ المـادة (احكامها  في احالت سهانف الاتفاقية ان سيما ولا المهل، تعليق  وقانونالمعاهدة

 قوانين الى النزاع بأساس يتعلق  فيما٢١ المادة وفي المحاكمة، فيها تجري التي قانون الدولة الى
 أنهـا  المعاهدة على هذه الموقعة الدول نية على يدلُّ فإنه شيء على دلَّ ان الدولة الوطنية، وهذا

  . ممكناً ذلك كان كلّما الداخلية ينالقوان استبعاد عدم إلى اتجهت بوضوح
بتـاريخ   الثالثـة  غرفتها بيروت في المدنية الاولى الدرجة محكمة اعتبرت السياق ذات وفي

بـين   تنـازع  وجـود  من بد لا قانون على لمعاهدة تفضيل يكون هناك لكي  انه٢٤/١٠/١٩٩٦
ومعاهـدة   قانون بين اختلاف يجب وجود تعارض او تنازع لوجود انه يثوالقانون وح المعاهدة

  .الواحد الموضوع حول
 ومدى تطبيقها وبين مسألة المعاهدات تفسير بين التلازم مدى اثبتت اللبنانية المحاكم ان ويتبين

  .اولية هي مسألة الدولية المعاهدة تفسير ان بحيث ،الداخلي القانون مع تعارضها او توافقها
 التفـسير  هذا قبول تفسير المعاهدات، هو مسألة اللبناني من القضاء موقف ان الاشارة وتجدر
 القـضائية  للمحـاكم  يعود مصالح خاصة،ب يتعلق النزاع كان فإذا المصالح، معيار الى بالاستناد

 التمييـز  محكمـة  قضت بـه  ما وهذا ،)٣٦(النزاع على المنطبقة الدولية المعاهدات احكام تفسير
 بنـود  بنفسها تفـسير  تتولى ان القضائية للمحاكم الثالثة، حيث جاء في قرارها أنّه يعود غرفتها

 بمـصالح  يتعلـق  ما كل في الدولي الاتفاق ان ذلك النزاع، وغاية على المنطبقة الدولية المعاهدة
 وحدها القضائية المحاكم ولاية في وتطبيقها تفسيرها يدخل التي الداخلية القوانين طابع له خاصة

  .الخاصة المصالح حماية على القيمة باعتبارها
 اللاحـق  الـداخلي  القانون على المعاهدة سمو مبدأ طبقت قد )٣٧(اللبنانية المحاكم نأ نجد كما
 قـد  الـداخلي  القانون كان سواء التطبيق واجبة وحدها المعاهدة احكام ان اعتبرت ، بحيثعليها
 بـين  تعاقديـة  رابطة هي المعاهدة نأب هذا حكمها معللة ابرامها، بعد او المعاهدة قبل ابرام صدر

 تـشريعات  من صدرهتُ بما وأ السابقة المتعاقدة الدول تشريعات من بأي تتأثر نأيجوز  لا دولتين
إلـى   يتؤد نأ يمكن لا المعاهدة على اللاحقة القوانين هذه وان حكامها،أ  تعارضأن يمكن لاحقة

 يمكـن  لا بالطبع والذي لغاءالإ ذلك على صريحٍ بنص لاإ الدولة برمتهأ لذيا تفاق الدوليالإ لغاءإ
 هـي  برمتـه أ التي رادةالإأن  يأ عليه تفاقالإ تم ما لغاءإ على باتفاق بل رادة منفردةٍإب يكون أن

مجتمعةً لغائهإب لةالمخو.  

                                                           
الـشرق   طيـران  شـركة /حنا مردك بيار ،١٨/١/١٩٩٦، ٧٦الخامسة،  بيروت، في المدنية الاولى الدرجة محكمة )٣٥(

 . 145 ، ص١٩٩٨، ١العدل،  ،.ل.م.ش الاوسط
للـضمان   المـشرق  شركة/جبرا موريس ،١٤/١٠/١٩٩٦ ، 233 لثة،الثا بيروت، في المدنية الاولى الدرجة ومحكمة  

 132 . ص ، 1، 1998العدل، يوغولينا، وشركة
 النـشرة القـضائية   الادنى، الشرق اسوستاندر شركة /السورية الجمارك ادارة ،٥/٣/١٩٧٤ ،٩ الثالثة، مدني، تمييز )٣٦(

 .166  ص ،١٩٧٤ اللبنانية،
 الخارجيـة  التجارة  موتوكوف مؤسسة/والاطارات للتجارة المتحدة الشركة ،٢٥/١/١٩٩٤، ١الرابعة، مدني، تمييز )٣٧(

  . 333 ص ، 1994 باز، تشيكوسلوفاكيا، في



 عدلال  ٥٨

 المبني على مخالفـة     عتراضيالسبب الإ  )٣٨(ت الهيئة العامة لمحكمة التمييز    ردوأيضاً فقد   
 القـانون الروحـي وتجـاوزه،     المحكمة على نص بتقديم اجتهاد  القانونية مبدأ تسلسل القواعد  

مـر  رة، الأ انونية المقر ة الحلول الق   هذه الامور تتعلق باساس النزاع، ومن ثم بصح        نأ معتبرةً
ص الهيئة العامة لمحكمة التمييز عن اختصاالذي يخرج.  

 عـدم   نأ مجال للقول ب   ه لا أنَّ )٣٩(محكمة التمييز المدنية  اعتبرت  ومن التطبيقات العملية فقد     
ذ ال د مجلس العمل بمبدأ تسلسل القواعد     تقي وعدم اعطاء المميز    .م.م.أ ٢ت عليها المادة    ي نص

 تعلـو    وهي مبادىء دستوريةٌ   والإنصاف  والعدالة فرق التعويض فيه خرق لمبادىء المساواة     
لخاصة ولا يمكـن التوسـع فـي     الأخرى طالما تقيد المجلس بالأحكام اعلى القواعد القانونية  

  . في معرض النص الواضحتفسيرها عملاً بمبدأ لا اجتهاد
 في حـين    "لوزان" قد جاء تطبيقاً لمعاهدة      ٢٨٢٥أن القرار    )٤٠(كما اعتبرت محكمة التمييز   

 هـي   دة دوليـة   هو قانون داخلي لا يمكن أن يتعارض مع أحكام معاه          S ١٥أن القانون رقم    
فلا مجال ) فقرتها الثانية. م.م. أ٢المادة  (" القانونيةتسلسل القواعد "الأَولى بالتطبيق عملاً بمبدأ     

مع ما ورد فـي     إذاً لإعمال نص المادة العاشرة المتعلقة بأحكام مؤقتة انتقالية، بشكلٍ يتناقض            
معاهدة لوزان وإحياء حقوقٍ أصبحت ساقطةً بفعل عدم ممارسة حقِّ الخيار الذي تشير إليـه               

 بعد تحديد المهل المقـررة لهـذه        ١٥المادة العاشرة ذاتها والذي امتد زمناً بعد صدور القرار          
 . الممارسة وذلك لفترات لاحقة امتدت سنوات

 تتقدم في مجال التطبيق      الدولية على أنّه وإن كانت أحكام المعاهدات      )٤١(كما سار الإجتهاد  
 سنداً للفقرة الثانية من المادة الثانية أصول مدنية، إلا أن ذلك يبقـى      على أحكام القانون العادي   

مذكورة، مقتَصِراً على حالة التعارض بين تلك الأحكـام، بمعنـى أن            وفقاً لمضمون الفَقَرة ال   
 .  المذكورة يستعيد مجاله للتطبيق في كل الحالات التي لم تتناولها المعاهدةالقانون الداخلي

التي تنص  . م.م. أ ٢مادة  أنّه بالنسبة لمخالفة احكام ال     )٤٢(كما اعتبرت محكمة التمييز المدنية    
  الدوليـة   وعند تعارض أحكام المعاهدات    على أنّه على المحاكم أن تتقيد بمبدأ تسلسل القواعد،        

 على الثانية فإن القرار المطعون فيـه   تتقدم في مجال التطبيق الأولىمع أحكام القانون العادي 
 ٢٠ اللبنانية السورية التي نصت فـي المـادة          لم يخالف هذه المادة، لأنَّه طبق أحكام المعاهدة       

على عدم جواز تنفيذ الحكم إذا كان مخالفاً للنظام العام، وهذا ما فعله القرار المطعـون فيـه                  
لصادر عن محكمة النقض السورية لمخالفته النظام العـام اللبنـاني،           الذي رفض تنفيذ الحكم ا    

فيكون القرار المطعون فيه قد طبق أحكام المعاهدة التي نصت على عدم تطبيق أحكامهـا إذا                
 .كانت مخالِفة للنِّظام العام اللبناني

                                                           
 www.legiliban.ul.edu.lb،  03/02/2014، ٦تمييز هيئة عامة، رقم  )٣٨(
 www.legiliban.ul.edu.lb،  ٢٧/٩/٢٠١٢ ،٢٠١٢ /١٠٩:  حكم رقم ،تمييز مدني العاشرة )٣٩(
 www.legiliban.ul.edu.lb، 11/01/2000، ٢٠٠٠ /٣: تمييز مدني الخامسة، حكم رقم  )٤٠(
 شـركة /عبداالله صليبا، كامل القاضي المنفرد المدني في بيروت، الغرفة الناظرة بالقضايا التجارية، الرئيسة نوال )٤١(

 .١٣١٣، ٣، ٢٠٠٨ ، العدل٢٢/٢/٢٠٠٦ورفيقتها، قرار تمهيدي،  الأوسط طيران الشرق
الرئيس راشد طقوش والمستـشاران     : ، هيئة المحكمة  ٩/١٠/٢٠٠٦، صادر بتاريخ    97التمييز المدنية، قرار رقم      )٤٢(

  : ورثـة المرحـوم عمـران، صـادر فـي التمييـز المـدني        /نائل اديب ونزيـه عكـاري، دعـوى عمـران    
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 ٥٩  راساتدال

، سنداً لأحكام اعدأنّه على المحاكم أن تتقيد بمبدأ تسلسل القو )٤٣(كما اعتبرت محكمة التمييز
، فلا يجوز تقييد حق التقاضي المذكور فـي         المادة الثانية من قانون أصول المحاكمات المدنية      

الفقرة السابقة، الا بموجب نص قانون خاص كما هو الوضع بالنسبة لأعضاء مجالس النقابات              
 مـن   ٥٠ من المادة    "ه"صول والمصروفين من الخدمة، سنداً لأحكام الفقرة        المنتخبين وفقاً للأ  

 مـن قـانون     ٣٠ أو بالنسبة لخلافات العمل الجماعية التي فرضت بشأنها المادة           قانون العمل 
اجـراءات  ) ١٧٣٨٦/١٩٦٤ المنفذ بالمرسوم رقم  (عقود العمل الجماعية والوساطة والتحكيم      

  .قبل التحكيم أمام لجنة خلافات العمل الجماعيةالوساطة 
 : الرقابة القضائية على أعمال السلطة الإشتراعية-ثانياً

  : القانونيةالرقابة على دستورية القاعدة -١
التـي   )٤٥( من الدستور الفرنـسي    ٥٥ نصاً مماثلاً للمادة     لم يتضمن  )٤٤( اللبناني ان الدستور 
 ـ  Primautéات الدولية في مرتبة تعلو مرتبة التشريع أو         يوضعت الاتفاق   ن المعاهـدات  إ، لذا ف

لته  في التشريع الوطني مرتبة الأداة القانونية التي خو        ات التي انضم إليها لبنان تحتلُّ     يتفاقوالإ
 ـ    إو،   على التشريع الداخلي    وهي تالياً لا تعلو مرتبةً     نضمام،الإ ق ن المواثيق الدولية التي تطب

جتهاد الدولي والمبادئ العامة للقانون الـدولي        والإ شرعة حقوق الإنسان  مثل  حكماً في لبنان ك   
 ٢ن المادة   لأعمال أي منها خلافاً للتشريع الداخلي       إلا يمكن للمحاكم العدلية      والعرف الدولي، 

عاهدات الدولية مرتبة أعلى من مرتبة التشريع الداخلي ليس         مات وال يفاقلإتكانت أولت ا  . م.م.أ
 هـذه   نألا  إ،  أعطته أولوية في التطبيق   حيث   ،بلْ في التطبيق العملي   فحسب    هرم كلسن  وفق

 ١٤/٧/١٩٩٣ من قانون إنشاء المجلس الدسـتوري تـاريخ          ١٨ لغيت ضمناً بموجب  أالمادة  
 التي منعت على المحاكم العدليـة مراقبـة         ٣٠/١٠/١٩٩٩تاريخ   ١٥٠المعدل بالقانون رقم    

ن المحـاكم    وبمـا أ   ،التشريع الداخلي ان لجهة دستوريته أو لجهة توافقه مع القانون الـدولي           
 خلافـاً   مال قاعدة القيـاس   عشريع الداخلي ولإ  العدلية لا تختص وظيفياً للتوسع في تطبيق الت       

   .حكامه الإلزامية الواضحة والصريحة بهدف جعله متوافقاً مع الدستور أو مع القانون الدوليلأ
إن التعارض بين قاعدة مستمدة من النص الدستوري وبين قاعدة مستمدة من أي نص آخر               

ابة الدستورية عن طريق الدفع بأنّه إذا تعارضت قاعدة يعطي من حيث المبدأ للمحاكم حق الرق     
 فإن الصيغة المطلقة التي وردت فيها ، مع قاعدة مستمدة من أي نص آخر      مستمدة من الدستور  

مـال   المستمدة من النص الدسـتوري وإه      تفرض على المحاكم تطبيق القاعدة    . م.م. أ ٢المادة  
، لأن القاعدة المستمدة من النص الدستوري هي الأعلى         )٤٦(القاعدة المستمدة من أي نص آخر     

مرتبة من كل القواعد المستمدة من النصوص الأخرى، ويقتصر عمل المحكمة فقـط علـى               
تطبيق القاعدة الدستورية دون التعرض لصحة أو عدم صحة القاعدة الأخرى عمـلاً بـنص               

                                                           
 أرليت الطويل والمستشاران رجـا خـوري        ةالرئيس: حكمة، هيئة الم  ١/٤/٢٠٠٨ ،55التمييز المدنية، قرار رقم      )٤٣(

  : مرجـع صـادر   ) لاسـيكو (الشركة اللبنانية العربيـة للهندسـة والمقـاولات         / زحلان) منتدبة(وميشلين بريدي   
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 :، الهيئـة 20/11/2012، تاريخ 1009/2012هيئة التشريع والإستشارات في وزارة العدل اللبنانية، استشارة رقم  )٤٤(
 .وزارة الخارجية والمغتربين: الرئيس ماري دنيز المعوشي، طالب الرأي

 أو الموافقة عليها حسب الأصول، وعند نشرها، قوة تفوق قوانين          يكون للمعاهدات أو الاتفاقيات التي يتم التصديق       )٤٥(
 .ا يتعلق بهذا الاتفاق أو هذه المعاهدة شريطة أن يطبقها الطرف الآخر فيمالبرلمان

 .المرجع المذكورحلمي الحجار، مجلة الحياة النيابية،  )٤٦(



 عدلال  ٦٠

لا يجوز للمحاكم أن تعلـن إبطـال أعمـال           " ومؤداها أنه    .م.م. أ ٢يرة من المادة    الفقرة الأخ 
  ." الدولية لعدم انطباق القوانين العادية على الدستور أو المعاهداتالسلطة الاشتراعية

 المستمدة من النص الدستوري وبين القاعدة المـستمدة         ةولكن البحث والمفاضلة بين القاعد    
من أي نص آخر، يفترض ضمناً وحتماً تقويم القاعدة الأخيرة ومدى انطباقها علـى القاعـدة                
       تـشريعي ة مـن نـصدـستمجِدت قاعدة مالأولى المستمدة من النص الدستوري، مثلاً اذا و

 فإن المفاضلة بين القاعدتين يعني حتماً مراقبة        مدة من نص الدستور،   متعارضةً مع قاعدة مست   
 لأنَّه عندما تجد المحكمة أن القاعدة القانونية متوافقة مـع القاعـدة             دستورية القاعدة القانونية،  

اعدة القانونية متعارضةً مع القاعدة الدستورية،      الدستورية فستُطَبقَها في حين أنَّها إذا وجِدت الق       
فستُهملها وتطبق القاعدة الأخيرة، وهذا يعني أن المحكمة أقرت في الإفتراض الأول بدستورية          

  .القاعدة القانونية وفي الافتراض الثاني بعدم دستوريتها
، وإن كانت نتائج هذه الرقابـة       لقانونية ا وبمعنى آخر إن المحكمة راقبت دستورية القاعدة      

اقتصرت على عدم تطبيق القاعدة القانونية المخالفة للدستور ولم تصل إلى حد إبطالها، وهذا               
  . )٤٧(وجه من أوجه الرقابة الدستورية معروفٌ بالرقابة عن طريق الدفع

  :المجلس الدستوري في لبنان -٢
لوثيقة الوفاق الوطني التي أقرها النواب في الطائف في تـشرين   تطبيقاة أنّه تجدر الإشار
أقـر   ٢١/٩/١٩٩٠تاريخ   ١٨ رقم   صدر في لبنان القانون الدستوري     ١٩٨٩ الأول من عام  

 لى حـد  إمبدأ الرقابة الدستورية على القوانين عن طريق الدعوى الأصلية التي تصل            بموجبه  
 ت    من الدستور  ١٩ التعديل المادة    ، وقد طال   القانوني المخالف للدستور   ابطال النصالتي أقـر

 يعود حق مراجعته في ما يتعلـق بمراقبـة          مجلس دستوري لمراقبة دستورية القوانين    إنشاء  
عشرة ،  رئيس مجلس الوزراء  ،  وابرئيس مجلس لن  ،  رئيس الجمهورية الى  دستورية القوانين   

اً  فـي مـا يتعلـق حـصر        الطوائف المعترف بها قانونياً    رؤساء و من أعضاء مجلس النواب   
  .بالأحوال الشخصية وحرية المعتقد وحرية الشعائر الدينية وحرية التعليم الديني

 الرقابة الدستورية على    رقِدأ الى فئة الدول التي تُ     وبذلك يكون لبنان قد انضم من حيث المب       
القوانين بصورة مباشرة عن طريق هيئة قضائية خاصة ملهذا الغرضيصاًنشأة خص .  

    م  ولكن مع إقرار المبدأ المتقدععن المحاكم سلطة الرقابة     )٤٨( قانون المجلس الدستوري   نَز
حق الرقابة  التي أعطته    ئه من قانون انشا   ١٨المادة  بموجب  الدستورية بصورة غير مباشرة،     

أي مرجع قضائي أن يقوم بهذه الرقابة مباشرة عن طريـق           " ومنعت  ،  على دستورية القوانين  
 أو مخالفـة مبـدأ تسلـسل        الطعن أو بصورة غير مباشرة عن طريق الدفع بمخالفة الدستور         

  ".  والنصوصالقواعد
لغى جميع النصوص المخالفة لأحكـام هـذا   تُ"  من القانون ذاته أنه ٣٣كذلك نصت المادة    

على المحـاكم   "، وبذلك يكون المبدأ القائل بأن       "القانون أو التي يتعارض مضمونها مع أحكامه      
دل جزئياً، بأن استُثنِي    قد تع . م.م.أ ٢المنصوص عنه في المادة     " أن تتقيد بمبدأ تسلسل القواعد    

منه التعارض بين قاعدة مستمدة من الدستور وأية قاعدة قانونية أخرى، إذ في هذه الحالـة لا                 

                                                           
 .المرجع السابق )٤٧(
 .المرجع السابقحلمي الحجار،  )٤٨(



 ٦١  راساتدال

 بـل  تورية وتطبقها على حساب اهمال القاعدة القانونيـة س الديجوز للمحاكم أن تحترم القاعدة    
  . ولو بدت لها متعارضة مع قاعدة مستمدة من الدستورهذه الأخيرة حتىق يتوجب عليها تطبي

، .م.م. أ ٢أما بقية أوجه تطبيق مبدأ تسلسل القواعد فتبقى على حالها كما وردت في المادة               
أحكام  وقاعدة مستمدة من     بمعنى أنَّه عند التعارض بين قاعدة مستمدة من أحكام معاهدة دولية          

 أو عند التعارض بين أحكام قاعدة مستمدة من قانون عـادي            قانون عادي أو مرسوم تنظيمي    
وبين قاعدة مستمدة من أحكام مرسوم تنظيمي أو عند التعارض بين قاعدة مستمدة من مرسوم               

وجب عليهـا أن    وبين قاعدة مستمرة من قرار اداري، يبقى للمحاكم في الحالات المتقدمة ويت           
  . مرتبة وتهمل القاعدة الأدنىتحترم مبدأ تسلسل القواعد، وعليها أن تطبق القاعدة الأعلى

   هرميةالإشكاليات : المطلب الثاني
 خلالهـا  مـن   التي أراد،نللقانو ته المحضة بصياغة نظري"هانز كلسن"القانوني  المفكر قام

إلا أن إشكالية  عنه، الغريبة والعناصر العوامل كل من وتنقيته القانون  في علمنقي إطارٍ صياغة
 على الدستورية التي تعلو القواعد تهقم في وجدتُ ،هرمي شكلٍ في القوة في جةالمتدر هذه القواعد

القواعد التـي تـدنوها    لقانونية مصدراً نفسه الوقت في لوتشكِّ الأخرى، القانونية القواعد جميع
 علاقـة  أن بحيث السياسية، على السلطة وقواعده الدستور  يعلو،بل أكثر من ذلك لا وصحتها،

 الخضوع، بمعنى أنّه ليس بإمكانهم أن يمارسـوا سـلطاتهم   علاقة تغدو بالدستور الحكام هؤلاء
 ماً،قدعفوية، وإنّما تكون وفقاً لأصول وإجراءات وأشكال حددها الدستور م أو اعتباطية ورةبص

بيد صحة مصدر مسألة أن الدته تُستور نفسه وأساس قانونيعدمن أهم ـ التـي تُ لِشاكِ الم   هواجِ
العـرف  مثـل   قانون   وهي غياب مصادر أخرى لل     ة موازي  إشكاليةٍ إلى  القانوني، إضافةً  ركْالفِ

  ).المبحث الأول(عن الهرم . والمبادىء العام للقانون إلخ
 بنمطٍ شـبه آلـي يعـزل     الهرمية التي طرحها كلسن إن جمود الشكلية   ،ن ناحية أخرى  وم

المؤثرات الخارجية عن التداخلات مع طبيعة الحقوق الفردية النسبية في أغلب الأحيان عـن              
الطبيعة المجردة والمطلقة للقاعدة القانونية الموضوعة، قد استبعد تطبيق تلك النظريـة التـي              

أو على الإجتهاد أو الفقـه، ممـا         Equity تعتمد في قواعدها القضائية والقانونية على العدالة      
  . )المبحث الثاني(يحدونا الى طرح إعادة تشكيل سلسلة القواعد القانونية 

، وغياب مصادر القانون الأخرى عـن هـرم         الدستور" قانونية"إشكاليات  : المبحث الأول 
 :القواعد

لا تختص   )٤٩(ن المحاكم العدلية  ألا  إ ، المرتبة الأولى في هرم كلسن      يحتلُّ ان كان الدستور  
 التي تطبقها سواء لجهة المبادئ الدسـتورية العامـة كتلـك            وظيفياً لمراقبة دستورية القوانين   

، كما أنّه مـن     )١(المحددة في المقدمة، أو لجهة النصوص، فماذا عن موقف الدستور اللبناني            
المآخذ على نظرية كلسن المحضة في القانون هي إسقاطه المفاهيم التي تكونت عـن العلـوم                

ى الى استبعاده أيـة      مما أد  ، شبه جامدة   القانونية راً القاعدة صو م ، على علم القانون   الإختبارية
جانباً، ولكن يبقى الـسؤال الـى أي مـدى           والإجتهاد مثلاً    مؤثرات أخرى، فانتحى بالعرف   

  لهذا الأمر ووافقت كلسن على استبعاد المصادر الأخرى         ن في لبنا  ةاستجابت القوانين الوضعي 
  ).٢ (للقانون من هرم القواعد القانونية
                                                           

لـرئيس  ا :، الهيئة20/11/2012، تاريخ 1009/2012استشارة رقم هيئة التشريع والإستشارات في وزارة العدل،  )٤٩(
 .وزارة الخارجية والمغتربين: ماري دنيز المعوشي، طالب الرأي



 عدلال  ٦٢

  : قانونية الدستور–أولاً 
  :" الرئيسيةسنّةال"نظرية  -١
تها إلا أن نظريته في القانون لم تكن مجردة ومنطقي جاذبيتها من  بالرغمكلسن أطروحات إن

وتكملـة   أطروحاتـه  تبريـر  أجل من والمفترضة، وذلك الخيالية القانونية والأفكار المفاهيم من
  . القانونية الوضعية مدرسة منطق على الحفاظ أو نظريته،
صعدنا  ى وإذاالأعل الدرجة في الموجودة القواعد إلى تستند قانونية قاعدة أية صحة كانت وإذا

 والتي الهرم، على رأس تتربع التي الدستورية القواعد سنواجه درجة، فإننا تلو التراتبية درجة في
وصحتها ولكن الـسؤال   وقانونيتها الملزمة قوتها منها للدستور القانونية الطبيعة أو تستمد القوة

  ستنبط هذه القواعد؟تأتي هذه القوة ومن أين تُ يبقى من أين
 صـحته  فـي  الدسـتور  عليهـا  يستند التي هو عن ماهية القاعدة إذاً هنا يثار الذي لفالسؤا
  وقانونيته؟

، )٥٠(عليـه  تعلو أخرى قاعدة من صحته يستمد الدستور بأن التساؤل هذا على كلسن أجاب وقد
 كلـسن  يسميها التي وهي ،)٥١(المفترضة القاعدة هي بل والواقع، قةالحقي في لها وجود لا أنها بيد

  .)٥٢("السنّة الأساسية"
 الأول الدسـتور  لقانونيـة  أساس وهي ترمي الى إيجاد، فترضةهي م، الأساسية القاعدة هذه
 في عرشَتُ التي القواعد جميع لقانونية مصدراً ذلك بعد ليكون على قواعده، القيمة القانونية وإسباغ
  .الدولة

 الأساسية، تبين بأن هذه الفرضية تنقلنا من نطاق ما هو موجود             مفهوم القاعدة  وعند تفسير 
القاعـدة  ر اجتماعياً إلى نطاق ما يسري قانوناً أو ما يجب أن يكون قانوناً، كما أن هذه                 و مؤثِّ 

  . بالعناصر المستمدة من القانون الطبيعيإكمالهاالأساسية يجب أن يجري 
 "السريان القـانوني " هي شرط أساسي لإمكانية معرفة      الأساسية وفقاً لفرضية كلسن    القاعدة

 ، أي،للمعرفة القانونية" عاليشرط منطقي مت"بأنها   بمصطلح كانطوما يجب أن يكون، مستعيناً
، وقد ذكر كلسن ذلك عنـدما       " لما يجب أن يكون    نظاماً"أنها يجب أن تشترط على وجه حتمي        

نظـام   "لاحظ احتمال اتخاذ التفسير الاجتماعي بديلا للتفسير القانوني الذي يرى في القـانون            
رورة محتملة أو مجرد    ، ولذلك يمكن القول أن القاعدة الأساسية تشترط مجرد ض         "علاقات قوة 

  .)٥٣(ضرورة مفترضة
  : انتقاد النظرية -٢

عديـدة،   انتقادات إلى قد تعرضتإلا أنّها  ،كلسن فكرة بها تتمتع التي الجاذبية من الرغم على
 على "القانون أساس" وبالتالي الأفراد المنظمة لسلوك قانونية القواعد أو صحة إقامة كونه لا يمكن

                                                           
  وزارة-البحـوث القانونيـة    مركز منشورات الوتري، أكرم.د  :ترجمة ،القانون في المحضة النظرية، كلسن هانز )٥٠(

 .١١٠و ٣٤ ، ص١٩٨٦ بغداد، العدل،
)٥١(    Raymond Wacks, “Philosophy of Law”, First published, Oxford University Press, 2006., p. 34.  
)٥٢(  

Joseph Raz, “Kelsen's Theory of the Basic Norm”, American Journal of Jurisprudence, Vol. 19, Iss. 
1, 1974. p.96. 

 .١٨/٤/٢٠١٦ تاريخ ، ٥١٣٦الحوار المتمدن، العدد لّة مج، " كقاعدة أساسية منطق الدستور "المسعودي محماد، )٥٣(



 ٦٣  راساتدال

وجـود القواعـد     دمجر صـحتها،   أي الوضـعية،  فرضية، مهما كانت منطقيـة، حيـث أن  
  فرضية غير موجودة علـى أرض الواقـع، فـالوجود لا يمكـن      مجرد على يقوم أن يمكن لا

  ، كمـا أنّـه     )٥٤(أن يقوم على اللاوجود، كما لا يمكن لللاوجود أن يكون سبباً فـي الوجـود              
 بالمشاهدة منها يتحقق لأن قابلة تكون  إلا بقدر ما يمكن أنلا يمكن إقامة فرضية بصورة علمية

  .)٥٥(التجربة أو
  الأساسـية  القاعـدة  هـذه  مثـل  فـي  يكون أن لا يمكن وصحته الدستور قانونية مصدر إن

 لذا ذاته، نيالكلس للمذهب أساسية منطلقات مع تتناقض بل الواقع، مع تتماشى لا التي الافتراضية
 "القـانون  أسـاس  إدراك"و "الدستور قانونية" لمشكلة والواقعي أن الحل المنطقي جانبنا من نرى

 له علاقة القانوني لا بنفسه، فالنظام نفسه يخلق القانون بأن يقضي الذي المنطق ضرب يكمن في
غلق لحلِّ هـذه المـشكلة   الخروج من النِّظام القانوني الم علينا يتوجب بحيث الوقائع، في ما بكل

  تتـأتى  القانونية للدستور وقوته الملزمة   لقيمة الكبرى التي تواجه الفكر القانوني، والقول بأن ا       
اد المجتمع على هذا الدستور، وهذه الموافقة       رف الحدث الواقعي والإجتماعي، مثل موافقة أ      من

شأن عب  اد الش رفرادة السائدة لدى أ   لا ا نعير  تعبسوى  ا هي مالجوهرية    نظـامهم القـانوني     ب
 ـف، وعليه   عـا للمجتمـلعليتَحكُم المصالح ا  ي ـلت ا الأساسيةوالقيم والمبادىء    ن مـصدر   إـ

القواعد الدستورية  ية نون قاوبالأحرىرج النِّظام القانوني،    اخقانونية الدستور سيكون في واقعه      
  ب إلـى الوقـائع     رلأق هـو ا   لم القانون، وهذا الحلّ    عا في عالم الوقائع وليس في     أساسهاتَجِد

  .الملموسة
وهذا ما أكّدته التجربة على أرض الواقع، حيث نُعطي مثالاً على ذلك أن دسـتور الدولـة         

 والمسقط على واقِعِه من قبل الإنتداب الفرنسي، قد فشل الى حد بعيد في              ١٩٢٦اللبنانية سنة   
 أقل من خمسين عامـاً وأدى الـى         جعل السلطة متماسكة وانهار النظام اللبناني السياسي بعد       

 ما فرضه الأمر الواقع آنـذاك، أي فـي العـام            حرب كبيرة انتهت الى تعديل الدستور، وهذا      
 ضمن ما يعرف باتفاق الطائف، وكذلك الأحداث التي أدت الى ابتكار تعديلات ظرفية              ١٩٩٠

بسبب حوادث كان لها أثر جذري علـى البنيـة الـسياسية    ) اتفاق الدوحة مثلاً(ى الدستور   عل
ت قانونية ما زالت أصداؤها الى اليوم، ولربما كانت هي السبب في الإنهيار المستمر              اوارتداد

في الكيان السياسي والقضائي والإقتصادي والإجتماعي، والذي يستشرف منه المحللون علـى            
  .ربهم وتخصصاتهم تغييراً جذرياً مامختلف مشا

 على أرض التجربة، تحدونا الى التساؤل عن جدوى ومغزى عزل لعلّ سقوط نظرية كلسن
 عن واقعه الإجتماعي والإنساني، فأدى الى سقطات ناجمة عن إهمال الطبـاع             "لم القانوني العِ"

ل مع تلك الطبيعة الإنسانية المتـأثرة، فهـل         البشرية وغاية العلم القانوني القائمة على التعام      
 ،إهمال كلسن للأعراف القائمة على التواتر والتعامل المباشر كمصدر من مصادر القانون مثلاً 

 ، وماذا كان موقف القانون اللبنـاني      يطرح خللاً في الهيكلية الهرمية لتسلسل القواعد القانونية       
  من الأمر؟

                                                           
 .٧٢ ص ، دار الثقافة، عمان،، الطبعة الثانيةالقانون فلسفة الشاوي، منذر )٥٤(
 .٧٣المرجع السابق، ص  )٥٥(



 عدلال  ٦٤

    : غياب مصادر القانون الأخرى–ثانياً 
، كان من   )٥٦( عند كلسن   القانونية غياب المصادر الأخرى للقانون عن هرم تسلسل القواعد       

ضمن المنظومة القانونية   أوضح النقائص التي اعترت النظرية على الرغم من ثبوت وجودها           
 algèbresالجبـر  علم ورسوخها، ويمكن أن نعزو غيابها الى قول كلسن بأن علم القانون هو ك        

في الرياضيات، وعليه باعتبارنا فإنّه على الرغم من أهمية ترسيخ القانون كعلم محض علـى               
 عزل العلم الإختباري نفسه حتى عن الأخلاقيات مثلاً         ، إلا أنّه لا يمكن    نَسق العلوم الإختبارية  

ولو كانت تلك الأخلاقيات نسبية بين مجتمعٍ وآخر، فكيف بالحري بالنسبة الى القانون الذي هو 
من أحد علوم الحياة الإنسانية لأنّه يمس حياة الإنسان مباشرةً ويؤثر فيها على كافـة الـصعد               

  .لإقتصاديةالشخصية والنفسية والمجتمعية وا
،  بتلك التي حددها كلسنمع الإشارة إلى أن السؤال يتجلّى في كيفية حصر القواعد القانونية          

في حين أن قسماً كبيراً من المجتمعات والدول المحيطة ببلدنا يستند في تشريعاته الى ما يفوق                
، ومنها الشريعة الإسلامية مثلاً، الأمر الـذي         التي قصرها كلسن على الدستور      الأعلى القاعدة

وإظهار كيف تجلّـى مفهـوم سلـسلة القواعـد          ) ١(حدا بنا في هذا البحث الى التطرق إليها         
  ).  ٢( اللبناني القانونية عبر القانون والإجتهاد

  :المصادر الأخرى للقانون -١
 )٥٨(أصلية كمثل التشريع ومـصادر احتياطيـة       )٥٧(من المتعارف عليه أن للقانون مصادر     

  .العرف والقضاء والفقه ومبادىء القانون الطبيعي
 في هرمـه إلا أنّـه أهمـل     وهو ما لم يهمله كلسن القانونيةوبما أن التشريع يعني القاعدة   

، الـدين مصادر أخرى لها دور بارز في تحديد مرتبة القاعدة القانونية، ونعني بتلك المصادر              
المعبـر عنهـا     مبادئ القانون الطبيعي وقواعـد العدالـة      إضافة إلى    الفقه و لإجتهاد، ا العرف

 من قانون أصول ٤العامة وقواعد العدل والإنصاف التي تُحيل عليها صراحةً المادة المبادىء ب
  .المحاكمات المدنية

  :في القانون اللبنانيالمصادر الأخرى للقاعدة القانونية تجليات  -٢
نصوص القوانين اللبنانيـة     للقواعد القانونية في     أول تجليات الإحالة الى المصادر الأخرى     

لا علـى أنّـه     . م.م. أ ٤حيث نصت المادة     تتبدى في قانون أصول المحاكمات المدنية     العامة  
يجوز للقاضي تحت طائلة اعتباره مستنكفاً عن إحقاق الحق أن يمتنع عن الحكم بحجة غموض 

وعند غمـوض الـنص يفـسره    ، ه، أو أن يتأخر بغير سبب عن إصدار الحكم   النص أو انتقائ  
القاضي بالمعنى الذي يحدث معه أثراً يكون متوافقاً مع الغرض منه ومؤمناً التناسق بينه وبين               

  .وعند انتفاء النص يعتمد القاضي المبادئ العامة والعرف والإنصاف، النصوص الأخرى

                                                           
)٥٦(  

Luc Wintgens, Jan-Frans Lindemans, “Kelsen et le problème des lacunes dans l’ordre juridique”, 
Revue interdisciplinaire d'études juridiques, 1986, 1, V.16, p. 105 à 121. 

لمقصود بمصادر القانون قد اختلفت وتعـددت،       ولكن لا مندوحة من الإشارة الى أن التعريفات الفقهية في تحديد ا            )٥٧(
فالبعض نظر إلى تلك المصادر من منظور مادي، في حين ينظر إليها البعض الآخر من منظـور تـاريخي، أمـا                     

   .الاتجاه الغالب فينظر إليها من منظور شكلي أو رسمي
 .٦٢حة مؤسسة الثقافة الجامعية، صف: ، القاهرةالمدخل للعلوم القانونيةتوفيق فرج،   

 .٣٩، المرجع المذكور سابقاً، ص الوجيز في المدخل الى علم القانونادوار عيد،  )٥٨(



 ٦٥  راساتدال

 نه على أنّه يجوز الإثبات بشهادة الشهود مهما كانت قيمة  من القانون عي٢٥٧المادة وتنص
ويكتفـى بمجـرد الاسـتحالة    . المدعى به إذا استحال على الدائن الحصول على بينة خطيـة       

 ٧٧٧ المـادة    تـنص كما  ،  ، وهي تنشأ خصوصاً عن العرف المتبع في بعض المهن         المعنوية
فى المحكم أو المحكمون من تطبيق قواعد القانون وأصـول          أنّه في التحكيم المطلق يع    . م.م.أ

 من قـانون التجـارة البريـة    ٣المادة ، وكذلك المحاكمة العادية ويحكمون بمقتضى الإنصاف 
اللبناني أنّه اذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه فللقاضي ان يسترشد بالسوابق الاجتهاديـة               

 من القانون المذكور أنّه علـى       ٤كما تنص المادة    ،   والاستقامة التجارية  وبمقتضيات الانصاف 
القاضي، عند تحديد مفاعيل العمل التجاري، ان يطبـق العـرف المتوطـد الا اذا ظهـر ان                  

 مع النصوص الاشـتراعية     المتعاقدين قصدوا مخالفة احكام العرف او كان العرف متعارضاً        
تـنص   وأيـضاً ،  ف المحلي مرجحين على العرف العام     الخاص والعر الالزامية، ويعد العرف    

 للقواعد الحصرية الموضـوعة      مبدئياً  اثبات العقود التجارية ليس خاضعاً      منه أن  ٢٥٤المادة  
للعقود المدنية فيجوز مع الاحتفاظ بالاستثناءات الناتجة عن الاحكام القانونية الخاصة اثبـات             

القاضي وجوب قبولهـا بحـسب العـرف    رق الاثبات التي يرى   العقود المشار اليها بجميع ط    
في الوضع التجاري يحق الاجر للوكيل       أنّه    من القانون التجاري   ٢٧٣المادة  وكذلك  ،  الظرفو

واذا لم يحدد هذا الاجر بمقتضى اتفاق فيعين        . في جميع الاحوال ما لم يكن هناك نص مخالف        
 ان الدفعات    التي تنص على   ٣٠٢المادة  ، و نة او بحسب العرف او الظرف     بحسب تعريفة المه  

تنتج حتما لمصلحة المسلم على المستلم فائدة تحسب على المعدل القانوني اذا لم تكـن معينـة        
  .بمقتضى العقد او العرف

 على أن العقود المنـشأة علـى الوجـه    ٢٢١المادة تنص أما في قانون الموجبات والعقود   
، فاقا لحسن النية والانصاف والعـرف ويجب ان تفهم وتفسر وتنفذ و    . ني تلزم المتعاقدين  القانو

 من القانون عينه تنص على أنّه باطل كل عقد ينشأ تحت ضغط الخـوف               ٢١٠كذلك المادة   و
الناجم عن عنف جسماني او عن تهديد موجه على شخص المديون او على اموالـه او علـى              

ولا حاجة للتمييز بين ان يكون هذا الضغط صادرا عن         .  فروعه زوجه او على احد اصوله او     
  .احد المتعاقدين او عن شخص ثالث او عن احوال خارجة عن دائرة التعاقد

على انه يجوز في الحالتين الاخيرتين ان يلزم المكره الراغب في التملص من العقد بـأداء          
ويكون هذا التعويض على نسبة ما . ةالتعويض الى الفريق الآخر اذا كان هذا الفريق حسن الني

  .يقتضيه الانصاف
انطلاقاً من النصوص المذكورة، يتبين أن التشريع اللبناني قد توسع في تبنيـه لمبـدأ سلـسلة                 

موقعها وللظرف   من خلال قبوله إدخال مصادر أخرى عليه، تتباين أهميتها تبعاً ل           القواعد القانونية 
 القواعـد   الذي يحوطها في التعامل، وبالتالي يقتضي التساؤل حول إمكانية إعادة صياغة هرميـة            

عبر البحث في التنازع بين مختلف مصادر       ) المبحث الثاني ( بشكلٍ معبرٍ أكثر عن الواقع       القانونية
  ).ثانياً(وإمكانية ايجاد صيغة أو شكل جديد لتسلسل القواعد القانونية ) أولاً(القانون 

  : اعادة تكوين الهرم التسلسلي للقواعد القانونية–المبحث الثاني 
  : التنازع بين القانون والقواعد الأخرى–أولاً 

  :التنازع بين الدين والقانون -١
ضمن السلسلة التراتبية للقوة الإلزاميـة      بعد ابتداء حركة التقنين الوضعي تراجعت مرتبة الدين         

  .وأصبحت ولايته محصورة فقط بالمسائل التي تتعلق بالأحوال الشخصية وبمسائل الوقف



 عدلال  ٦٦

وفي لبنان تحديداً، تراجع تأثير الدين على المسائل القانونية وانحصر أكثر تطبيق قواعـده              
 الإسلامية تطبق فقـط علـى       الشرائعية على الفئات التي تنتمي إليه، بحيث أصبحت القوانين        

المواطنين المسلمين، وكلّ طائفة إسلامية لها قانونها الخاص فـي مـسائل الإرث والـزواج               
والطلاق والوقف، كما لكل منها محاكمها الخاصة، وكذلك استقلت الطوائف غير الإسلامية أي           

ومفاعيلـه وبـالبنوة   المسيحية والاسرائيلية في أحوالها الشخصية بالأمور التي تتعلق بالزواج    
  .والتبني والوصاية والنفقة وغيرها أما في مسائل الإرث فأوكلته الى القانون المدني

ولكن إذا كان التشريع والدين مصدرين أصليين للقانون إلا أنهما ليسا على درجة واحدة من 
لعلاقات الاجتماعية، ولا يخرج من الأهمية، فالتشريع هو المصدر العام الذي تخضع له جميع ا

 .ولايته إلا المسائل التي يحددها التشريع نفسه ويحيل في شأنها إلى مصدر رسمي آخر
أما الدين فهو مصدر خاص لا ينطبق إلا على مسائل الأحوال الشخصية التـي لا يوجـد                 

 ـ                 ن بشأنها نص تشريعي، ومعنى ذلك أن القاضي إذا لم يجد نص تشريعي يحكـم مـسألة م
المسائل متعلقة بالأحوال الشخصية، فإنه لا يرجع إلى المصادر الاحتياطية كـالعرف مـثلا،              

 .وإنما يرجع إلى الدين باعتباره مصدرا رسمياً خاصا بمسائل الأحوال الشخصية
  :التنازع بين العرف والقانون -٢

 العام وأخرى تعتبر إن القواعد التشريعية كما مر معنا تتألف من قواعد آمرة متعلقة بالنظام       
قواعد مكملة، وكذلك قواعد العرف فإنّها تشتمل بدورها على قواعد متعلقـة بالنظـام العـام                

  .وأخرى مكملة
وثمة نصوص تشريعية تُحيل الى العرف في حالات معينة، ومثل هذا العرف يستمد قوتـه      

ي لا يجوز للأفراد مخالفتها، وقـد       من القانون عينه، لذا فإنّه يتمتع بالصفة الآمرة الإلزامية الت         
 المكملة، وفي مثل هذه الحالة، يمكـن         القانونية يرتأي المشترع أن يكون للعرف صفة القاعدة      

  .مخالفة العرف باتفاق الفرقاء
حالـة  وإحالة القانون على العرف قد تكون صريحة أو ضمنية، ومـن الأمثلـة علـى الإ               

  . من قانون الموجبات والعقود المذكورتين آنفا٣٧١ًو ٢٢١الصريحة ما ورد في المادتين 
إن قواعد القانون المتعلّقة بالنظام العام تتغلب على قواعد العرف أياً كانت، وهذا ما يستفاد               

مفاعيل على القاضي، عند تحديد     " من قانون التجارة مثلاً حيث جاء فيه أنّه          ٤من نص المادة    
العمل التجاري، ان يطبق العرف المتوطد الا اذا ظهر ان المتعاقدين قصدوا مخالفـة احكـام                

 يعد العـرف الخـاص      .العرف او كان العرف متعارضا مع النصوص الاشتراعية الالزامية        
   ".والعرف المحلي مرجحين على العرف العام

 مرتبة أعلى من العرف وبينهمـا       وبالتالي يتبين بصريح النص أن النصوص الإلزامية لها       
يأتي اتفاق المتعاقدين، وفي المفاضلة بين العرف العام والخـاص يعتبـر الأخيـر بالمرتبـة             

  . )٥٩(الأعلى
وعلى كلّ حال يستدلّ من الأحكام التشريعية التي تُحيل الى الأعراف أنّه يتم التمييز بـين                

  .المتعلّق بالنظام العامالعرف العادي والعرف المتمتع بالصفة الإلزامية أو 

                                                           
 .النص الإلزامي، يليه اتفاق المتعاقدين، العرف الخاص ومن ثم العرف العام )٥٩(



 ٦٧  راساتدال

ومن التطبيقات العملية أنّه قُضي أن العرف الذي يدعيه المميز، لقبول الإثبـات بـشهادة               
الشهود هو على افتراض وجوده يخالف نصاً قانونياً تعود له الأولوية في التطبيق، ألا وهـو                

جارة معطوفة علـى     ت ٢٩٢، كما قُضِي أنّه بمقتضى المادة       )٦٠( أصول مدنية  ٢٥٤نص المادة   
 موجبات وعقود أن تحديد أجر السمسار بالنقود، وفقاً للعرف، عند عدم            ٢٩٢ و ٢٦٢المادتين  

تعيينه في العقد، لا يفقده الطابع العقدي، فيلزم المعاقد بإيفاء كمية النقود عينها المتفق عليهـا،                
 للقاعدة العرفية المتممـة لإرادة      وإنّه لا يمكن أن يتجاوز المبلغ النقدي المحدد في العقد، وفقاً          

 في فرنسا أن العرف لا يمكنه أن يلغي القانون الإلزامي وإن            ، كما اعتبر الإجتهاد   )٦١(الطرفين
  .)٦٢(لم يستعمل أو لم يطبق

  : والقانونالتنازع بين الاجتهاد -٣
ترقى الى مرتبة القانون، ذلك أن الإجتهاد غير ملزم، إن بالنسبة الـى              لا   إن قوة الإجتهاد  

حكامهـا اللاحقـة، أو     أأن تعتمد اجتهاداً آخر فـي       يمكنها  المحكمة نفسها الصادر منها والتي      
 من قانون ٢وعلى هذا الأساس فقد نصت المادة ، المحاكم الأخرى التي لا تلتزم بهبالنسبة الى 

امه فـي صـيغة    من القانون الجديد أنّه لا يجوز للقاضي أن يضع أحك       ٣ادة  القديم والم . م.م.أ
غير أن الإجتهاد الصادر عن المحكمة العليا يظلّ متمتعاً بقوة فكرية ونفسية بالغـة              ،  الأنظمة

  . في حال مخالفتهابالنسبة الى المحاكم الدنيا التي تميل الى التقيد به خشية نقض أحكامه
 الإجتهـاد إلا أن    )٦٣( في معرض النص الصريح    لي القائل بأنه لا إجتهاد    وعملاً بالمبدأ الك  

حين تكون قواعد القانون ناقصة وغيـر       ، ف هاماً وبالتالي مكملاً للقانون   يعتبر مصدراً تفسيرياً    
تضي على القاضي موجودة وتنتفي في الوقت عينه القواعد العرفية والمبادىء العامة، وحيث يق

فإن الإجتهاد في هذه الحالة يعتبر خلاّقاً ومبتكراً لقاعـدة          . م.م. أ ٤أن يحلّ النزاع سنداً للمادة      
قانونية جديدة، وغالباً ما يأتي المشترع بعد ذلك ويدبج تلك القواعد الإجتهادية في نـصوص               

  .تشريعية
ك تقدير وجوده أو عدمه الـى       كما قضت محكمة التمييز المدنية أن العرف هو واقع مترو         

  .)٦٤(قاضي الأساس، ولا رقابة لمحكمة التمييز على تقديره لمدى توافر العرف
خلص منـه المعنـى أو      توعندما يكون النص القانوني سليماً، يتعين على القاضي أن يـس          

 فلا يمكن فهـم النظـامِ        التشريعية واجبة الإتباع،   المعاني التي ضمنها المشرع، إذ أن القاعدة      
القانوني بالعودةِ إلى النصوصِ القانونيةِ فقط، بل يقتضي العودةَ إلى الاجتهـادات القـضائية              

، وعلى القاضي أن ينظـر إلـى        )٦٥(والفقه لأنَّهما يشكِّلان المصدر التطبيقي للقاعدة القانونية      
يكون مختصراً وقد يكون غامضاً،     عادةً   لأنَّه   النص القانوني كمادةٍ مرنة وليس كمادة حجرية      

                                                           
قرارات التكلي، صادر في التمييز، ال    / ، دعوى مرهج  ٣١/٥/٢٠٠٠، تاريخ   ٥٩التمييز المدنية الأولى، قرار رقم       )٦٠(

 .١٣٥. ، ص٢٠٠٠المدنية، 
المالكي، صـادر فـي     / ، دعوى شركة انتربوز انترناسيونال    ٣٠/١١/١٩٩٩، تاريخ   ٣٤تمييز مدني، قرار رقم      )٦١(

 .٤٤٨. ، ص١٩٩٩التمييز، القرارات المدنية لعام 
)٦٢(                                                           Cass. Comm., 16/5/1949, Dalloz, 1950, p. 629. 
 . من مجلّة الأحكام العدلية١٤المادة  )٦٣(
ورثة أبو عبيد، صادر في التمييـز ،        / ، دعوى كنزفيتش  ٩/١١/١٩٩٩، تاريخ   ٨٠تمييز مدني الثانية، قرار رقم       )٦٤(

 .٣٦٩. ، ص١٩٩٩القرارات المدنية لعام 
تطبيق والتوثيق في مركز المعلوماتيـة القانونيـة،        سامي منصور، ندوة الحكم القضائي بين النص التشريعي وال         )٦٥(

١٠/٣/٢٠١٥ ،https://www.ul.edu.lb 
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ولكن من غير أن يحلَّ القاضي محلَّ المشترع ولا سيما عندما يكون النص واضحاً حيـث لا                 
  .)٦٦(مجال للاجتهاد

والنص الغامض هو الذي تتحمل ألفاظه أو بعضها أكثر من معنى واحـد، فعنـدما يلجـأ                 
عين الإعتبار أن توافق النصوص بعضها البعض، لا أن         القاضي الى التفسير، عليه أن يأخذ ب      

الآخريعطّل مفعولها تفسير ٦٧( غير متلائم أو غير متجانس مع النص(.  
 والعبرة في ذلك تكمـن فـي أن      إن قاعدة التفسير الضيق للنصوص مسلّم بها في الإجتهاد        

باب وأهداف اجتماعية معينة وفي ظروف استثنائية خاصة،      النصوص القانونية قد وضِعت لأس    
        لذلك كان من الواجب تفسيرها ضمن الإطار الذي كان سبب استحداثها ولأنها جاءت اسـتثناء
للقواعد العامة، وكل نقص في التشريع الخاص يسد بالرجوع الى القواعد العامة مع الإشـارة               

آخر إذ لكلٍّ من النصين أهدافـه        )٦٨( من نص خاص على نص خاص      إلى أنّه لا يجوز القياس    
  .)٦٩(الخاصة المتميزة بعضها عن البعض الآخر

  : والإجتهادالتنازع بين الفقه -٤
 مرتبة سامية حيث طغى على القضاء، لا سيما بعد أن أقفل     في الشرع الإسلامي احتلّ الفقه    

الحنفـي، المـالكي،    (، واعتبر رأي العلماء القدامى في المذاهب السنية الأربعة          تهادباب الإج 
 القـرآن    المصدر للشرع الإسلامي وأصبح غير مباح لأي كان تفسير         أنّه) الشافعي والحنبلي 

  .الكريم أو الحديث الشريف
 ولا يعتبر مصدراً للقواعد القانونيـة،       ،قوته الملزمة ل فاقد  فإن الفقه  أما في القانون اللبناني   
مة كثيراً ما يساعد     القانون، وإنه بهذا التفسير وطرح الحلول الملائِ       ويقتصر دوره على تفسير   

 كمـا يحمـل     القضاء على استيضاح غوامض القانون ونواقصه فيوجهه في حل المنازعات،         
  .المشترع على إحداث نصوص جديدة أو تعديل أو إلغاء النصوص القائمة

 قد أضحى أحد المصادر التي يمكن للإجتهاد أن يستقي منها،           وبالتالي يمكن القول أن الفقه    
  .دون أن يكون له صفة الطبيعة الملزِمة التي قد يتمتّع بها الإجتهاد

 فمن البديهي القول أن الأخير يعلوه في        ذا كان ليس للفقه إلا إمكانية التأثير على الإجتهاد        وإ
  . القانونيةتسلسل القواعد

  :التنازع بين القانون الطبيعي والقانون الوضعي -٥
 )٧٠( لا يعتبر مصدراً من مصادر القـانون       كلٍ عام من وجهة نظر الإجتهاد      بش إن الإنصاف 

بخلاف المبادىء العامة التي اعتبر قرار محكمة التمييز، أن محكمة الإستئناف التي قـررت              
استناداً إلى المبادىء العامة أن كل عمل يحدثه الإنسان من شأنه إيقاع الضرر بـالغير يلـزم                 

                                                           
غالب غانم، ندوة الحكم القضائي بين النص التشريعي والتطبيق والتوثيق فـي مركـز المعلوماتيـة القانونيـة،                   )٦٦(

١٠/٣/٢٠١٥  ،https://www.ul.edu.lb 
)٦٧(  

Répertoire pratique, Dalloz: Verbis Lois et Décrets, tome 7, N˚359: “On doit interpreter les lois de 
façon à les mettre en harmonie entre ells plutôt qu’a les paralyser en les neutralisant l’unse par 
l’autre.” 

)٦٨(                                                                            Exception sur exception ne vaut. 
 .٢٧٣ و ٢٧٢. ، ص١٩٨٧الياس بو عيد، دراسات وتعليقات قانونية، الجزء الثاني، طبعة  )٦٩(
)٧٠(                                               Cass. Soc. 4 Décembre 1996. Bull. CIV. 1996. V. N˚421. 



 ٦٩  راساتدال

اعله بالتعويض من دون أن تشير الى النص القانوني صراحةً لا تكون قد خالفت القانون أو                ف
أفقدت قرارها الأساس القانوني من هذه الجهة لأن ما قررته مستند الى المبدأ العام القـانوني                

 .)٧١(من هذه الجهة
 كمبادىء  لإنصافمع الإشارة إلى أن محكمة التمييز الفرنسية قد كرست العديد من قواعد ا            

 Fraus Omnia“على هذا الأساس كمثل مبـدأ أن الغـش يفـسد كـل شـيء      عامة وحماها 
corrumpit”              من نظرية الظاهر أن الخطأ الشائع يخلـق القـانون ، أو المبدأ اللاتيني المستمد    

“Error communis facit jus” وأشهر المبادىء القان ونية التى يستند عليها وغيرها، ومن أهم
، لا جريمـة ولا عقوبـة دون نـص        ،  العقد شريعة المتعاقدين   أغلب أحكامهم، أن     يالقضاء ف 

 ،لا يمكن لأحد أن يتذرع بجهله للقانون       ،الأصل براءة الذمة   ،الحيازة فى المنقول تفيد الملكية    
بات ما يجـاوز الـسند      يجوز إث  لا،   حتى تثبت إدانته   ريءالمتهم ب  ،ر لصالح المتهم   يفس الشك

  .، إلخر الطاعن بطعنهاولا يض، لا بالكتابةإالمكتوب 
 المحضة في القانون يستدعي إعادة      إن استعراض ما ذُكِر مقارنةً مع نظرية العلامة كلسن        

مـع  وذلك وفقاً لمعايير محددة تتّفق      ) ثانياً(النظر بتراتبية السلسلة إزاء القواعد التي تتضمنها        
إعادة صياغة شاملة لهـرم     اقتراح  ، وذلك مؤداه    )١(القواعد الغاية التي من أجلها تُعتمد سلسلة     

  ). ٢( والإجتهاد  بما يتوافق مع واقع القانون اللبنانيالقواعد القانونية
  : تكوين الهرم التسلسلي الجديد–ثانياً 

 :يير تصحيح الهرم التسلسلي للقواعد القانونيةمعا -١
يلاحظ بشكلٍ عام أنّه ليس لأي قاعدة أن تجد لها مكاناً في السلسلة إلا إذا تـوافرت فيهـا                   
معايير محددة وصارمة، تُعطيها مكانتها المستَحقَّة في التراتبية، وكلّما كانت تلـك المعـايير              

مرتبةً أعلى، وكلّما انحسر ميدان تطبيقها فـي ميـدانٍ     ساطعة ومنتشرة، كان للقاعدة القانونية      
  .معين أضحت في مرتبةٍ أدنى وخاضعة للقاعدة التي تعلوها

 منظمات ذات سـلطة سـيادية       ا تُصدره  عامة ومجردة قد    هي قاعدة   القانونية ن القاعدة فإ
مـن  يها بين جميع الناس في إقليم معين أو بين مجموعة منهم            أو قد يكون متعارفاً عل    وتنفذها  

، وتحدد بموجبها الحقوق والواجبـات والموجبـات القانونيـة       أجل تنظيم العلاقات الاجتماعية   
 الذين يخضعون للعلاقات القانونية داخل الولاية القضائية الحاكمة في وقت معـين           للأشخاص  
  .)٧٢(موعة قواعد لها طابع الإستمرار والإستقرار والنظامكما أنّها كل قاعدة أو مج، دون تمييز

  :هي )٧٣(فمن هذا التعريف نستخلص أن للقاعدة القانونية خصائص جوهرية
 أن تكون قاعدة عامة ومجردة وملزمة؛  ■
أن تصدر عن منظمة ذات سلطة سيادية أو متعارف عليها عند مجموع النـاس فـي                 ■

 لها سلطة تطبيقها ضمن ولايتها القضائية؛ الإقليم أو عن جماعة والدولة 
وأن تكون بهدف تنظيم العلاقات الإجتماعية وتحديد الحقـوق والواجبـات القانونيـة              ■

 للأشخاص دون تمييز؛

                                                           
 .٢٢٣. ، ص١٩٦٩، باز، ٥/٣/١٩٦٩، تاريخ ٤٠تمييز مدني، قرار رقم  )٧١(
 .٨ و٥. ادوار عيد، الوجيز في المدخل الى علم القانون، المرجع المذكور، ص )٧٢(
 .٨. المرجع السابق، ص )٧٣(



 عدلال  ٧٠

 وأن يكون لها طابع الإستمرار والإستقرار والنظام؛ ■
 أنماط من مع عدةأنّنا على تماس    يتبين   ،وتطبيقاً للمبادىء المبسوطة آنفاً على سياق البحث      

، ومـن ثـم      الدسـتورية  القاعدة، ويليها   )٧٤( الآمرة الدولية  القاعدةبتتجلّى   القواعد القانونية 
 القاعدة :وتنقسم الى نوعين    القانونية القاعدة، ومن بعدها     أو الإتفاق الدولي    الدولية المعاهدة
 ؛...) أو الجزائيـة  اصول المحاكمات المدنية( وهي التي تُعنى بالإجراءات   : الشكلية القانونية

قانون الموجبات والعقـود    (  وهي التي تتعلق بموضوع عام       : الموضوعية  القانونية القاعدةو
   .)المعاملات الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي(أو بموضوع خاص ) وقانون التجارة

  : من قوة الإلزام ثلاثٍ في مستوياتٍ القانونية القاعدةجدرتوت
 )ةالمتعلقة بالإنتظام العام والآداب العام( الآمرة المطلقة  القانونيةالقاعدة ○
  الآمرة النسبية القانونيةالقاعدة ○
  التوجيهية أو المكملة القانونيةالقاعدة ○

  القانونية القاعدة، ومن ثم     العقدية أو الإتفاقية   القاعدةثمي يلي القاعدة القانونية الآمرة،      
العـرف  ، و العرف الدولي  : متتاليتين  وهي التي تنتج عن العرف وهي على درجتين        ،العرفية
  .والعرف العام العرف الخاص أيضاً؛ ، وهو على نوعينالمحلّي

الآراء ، التي تجد أساساً لها في كثير من الأحيان في  الإجتهاديةالقاعدةومن ثم يأتي دور 
  . والعدالةالإنصاف وقواعد المبادىء العامة، انتهاء الى الفقهية

 موضوع الفقرة   وعليه، تكون قد تبلورت صيغة محدثة وجديدة لسلسلة القواعد القانونية         
  .التالية
  :الصيغة المقترحة للهرم التسلسلي للقواعد القانونية -٢
   القانونيةلقواعدفي جدول تسلسل ا -أ
  

  القواعد
 القواعد من الآمرة
 الدولي للقانون العامة

  الدستوريةالقاعدة
   أو الإتفاق الدولي الدوليةالمعاهدة
   الآمرة المطلقة القانونيةالقاعدة

 )المتعلقة بالإنتظام العام والآداب العامة(
 الشكلية الآمرة  القانونيةالقاعدة

 القاعدة القانونية الشكلية الآمرة الخاصة

 القاعدة
 القانونية

 القاعدة القانونية الشكلية الآمرة العامة 

 الآراء الفقهية

                                                           
 . " Ius cogens أو Jus cogens  الدولية وباللاتينيةالقواعد الآمرة )٧٤(



 ٧١  راساتدال

  الموضوعية الآمرة القانونيةالقاعدة
 وضوعية الآمرة الخاصةالقاعدة القانونية الم

 القاعدة القانونية الموضوعية الآمرة العامة  
  الآمرة النسبية القانونيةالقاعدة

  العقدية أو الإتفاقيةالقاعدة       

  التوجيهية أو المكملةالقاعدة        

  المراسيم
  الإدارية والتنظيميةالوزارية والقرارات 

   العرفيةالقاعدة العرف الخاص
  العرف العام

  الإجتهاديةالقاعدة

 قواعد الإنصاف
 المبادىء العامة للعدالة المبادىء العامة
 الأخلاق والدين

 الترتيب الجديد لسلسلة القواعد القانونيةفي مبررات  -ب
 على رأس السلسلة، لأن القانون الدولي بإمكانـه أن يـنص             الآمرة الدولية  القاعدةوضِعت  

 لا بل إعلان الحرب عليها، وبالتالي فإن ما له مـن تـأثير              ،على فرض عقوبات على الدول    
، كما أنّه من غير المقبول أو المعقول أن تقوم        ه في مرتبة تسمو على باقي القواعد      ونتائج يجعل 

دولة بسن دستورٍ أو قانون يتعارض مع تلك القواعد أو لا تتقبلهـا الأسـرة الدوليـة حيـث                   
 .ستتعرض إذّاك الى العقوبات والعزل

وطنية العليا والتي نظراً لشموليتها ولتجردها ، التي تنص المبادىء ال  الدستورية القاعدةيليها  
            ة والمبادىء السياسية والأخلاقية العليا للدولة وللمواطنين فيها، فـإنولتناولها المواضيع العام

 . أو إهماله يؤثر على كيان الدولة برمتهامخالفة الدستور
 لأنّـه    القانونية القاعدةوهو برأينا يستوي مع       أو الإتفاق الدولي    الدولية المعاهدةويلي ذلك   

 اللبناني قد سار على الأخذ بالمعاهدات الدولية عند غياب النص، ولكنّه            كما رأينا فإن الإجتهاد   
  .يفوقها عند التعارض بينها وبين النص القانوني

الـشكلية الآمـرة     قانونيـة القاعدة   القانونية فقد قمنا بتفضيل ال     وفي سياق تصنيف القاعدة   
 لكون الشكل الخاص يغلب على الشكل العام، والإثنـان          عامةالقانونية  القاعدة   على ال  خاصةال
وقان القاعدة الموضوعية لكونه من المفروض قبول المسألة بالشكل قبل النظر بالموضـوع             يف

حيث أن للقاعدة الموضوعية الخاصة الأولوية على القاعدة الموضوعية العامة، على الـرغم             
 . من أن النص الخاص يفسر بشكلٍ ضيق ومحصور خلافاً للنص العام



 عدلال  ٧٢

 يخضع للقواعد الشكلية، فهو قانون شـكلي بامتيـاز، تكـون           ونظراً لكون القانون اللبناني   
 القاعدة القانونية الموضـوعية    ملزمة وواجبة التحقيق قبل التثبت من         الشكلية  القانونية القاعدة

المتعلقـة بالإنتظـام   (القاعدة القانونية الآمرة المطلقة  ن الإطارين البحث عن     ويقتضي في هذي  
 القاعدة القانونية الآمرة النسبية مثل حالات البطلان المطلق وتغليبها على )العام والآداب العامة

  .عندما يكون البطلان موضوعاً لمصلحة شخص معين
نى بها أن العقد هو قانون الفرقـاء الخـاص          وعملاً بقاعدة أن العقد شريعة المتعاقدين ويع      

 القاعدة القانونية  هي التالية وهي تتفوق بذلك على         العقدية أو الإتفاقية   القاعدةالملزِم لهم فتكون    
 .  التي لا يكون الفرقاء ملزمون بالتقيد بهاالتوجيهية أو المكملة

 هي التالية في السلـسلة،       العرفية  القانونية القاعدة من القواعد المكتوبة تكون      وبعد الإنتهاء 
العـرف   ويطبق على حالات التجـارة الدوليـة و        العرف الدولي حيث تنقسم إلى درجتين هما      

 العـرف الخـاص  ضل   ويطبق على المعاملات ضمن أراضي الدولة، وفي الحالتين يف         المحلّي
  .العرف العامعلى 

 فهي تتخطى مسألة السلسلة برمتها لكونها تعتمد على الاستنباط مـن             الإجتهادية القاعدةأما  
 والعلميـة التـي     الآراء الفقهيـة   غوامض النص ما يعنيه المشرع من مقاصد، ويلي الإجتهاد        

 . يستنير بها الإجتهاد
 قواعد الإنصاف  ومن ثم    المبادىء العامة للعدالة  أخيراً يقع في آخر السلسلة على التوالي        و
  . التي تعلوها، وذلك بعد استنزاف الحلول من كافة القواعد القانونيةالأخلاق والدينوإلا 

  الخاتمة
 ككلّ،   القانونية د العالمي بثقلها على مفهوم القاعدة     شئنا أم أبينا تُلقي التطورات على الصعي      

وبالتالي فإن أي أزمة صحية أو اقتصادية أو تكنولوجية رقمية مثلاً لها ارتداداتها على جميع               
متلاحقة طالت  الدول في العالم وما يثبت ذلك ما شهده العلم في السنتين الأخيرتين من أزمات               

  .جميع الناس على الكرة الأرضية دون استثناء وأثّرت على حياتنا جميعاً بصورة مباشرة
على الصعيد الدولي لخلق إطار لمـا        )٧٥(وهذا ما يؤكّد جدوى المناقشات الجارية والدورية      

التـي  " الـدولي  للقانون عامةال القواعد من )٧٦( الآمرة القواعد"أضحى متعارفاً عليه بمصطلح 
النظرية المحضة فـي    " التي تعترض    ساهمت بشكلٍ أو بآخر في حلّ إشكالية قانونية الدستور        

، أضف إلى أن الحلّ الكامن في مبادىء القانون الدولي الملزِمة تنزع تلـك العلاقـة                "القانون
ح الدولة جهازاً مؤسـساتياً ذات سـلطة        الملتبسة والمزدوجة بين الدولة والدستور حيث تصب      

أولاها لها الدستور لتطبيق القانون ووضع التشريعات تحت سقف المبادىء العامـة الدوليـة              
الملزمة والدستور، وبالتالي قد جعلَ المجتمع القانوني الدولي رقيباً على الدولـة يوجـه لهـا                

                                                           
)٧٥(                                                      https://legal.un.org/ilc/reports/2017/arabic/chp8.pdf 
 بـالقيم " للتمـسك  على الدساتير الوطنية هو اعتبارها من قبل المجتمع الدولي وسـيلة  الآمرة ومبرر سمو القواعد )٧٦(

  لديـه  الذي الدولي للمجتمع الدستوري الأساس عن تنبثق الآمرة أبدا، فتلك القواعد فيها التفريط يجوز لا التي" أساسية
 .أساسية قيم عن ما تعبر لقاعدة القطعية الصفة أن أو ؛"مشتركة أساسية قيم



 ٧٣  راساتدال

ى تعديل قانونها الداخلي ليتلاءم مع      الملاحظات والتنبيهات وقد تتعرض للمقاضاة لإجبارها عل      
  . )٧٧(مبادىء القانون الدولي

  الدوليـة  وقد كان للإجتهاد اللبناني دور هام في توضيح العلاقة التراتبية بين المعاهـدات            
د تعارض أحكام المعاهدات الدولية مـع       عنأنّه  . م.م. أ ٢ المقصود بالمادة    والقانون وفي تفسير  
خلال من   كما جرى التأكيد  ،  ، تتقدم في مجال التطبيق الأولى على الثانية       أحكام القانون العادي  

 المنصوص عليها في الاتفاقية      القانونية ان القاعدة  ورأي هيئة التشريع والإستشارات      الإجتهاد
من القاعدة القانونية المنصوص عليها في  الدولية، طيلة مدة نفاذ هذه الاتفاقية، هي اعلى مرتبة

 العادي ولها الصدارة عليها إذ تتقدم عليها في مجال التطبيق عند التعارض بين القانون الداخلي
  .ان القانون الداخلي العادي سابقا للاتفاقية الدولية او لاحقا لهاوسواء ك القاعدتين

 الجامدة أفسحت مجالاً واضـحاً       للهرمية الشكلية  إن الليونة التي تصدى بها القانون اللبناني      
 بعد المبادىء العامـة     يةِنُونِي هرمِ القَواعِدِ القَا   مرتَعا فِ وأوجدت لها   لِلْمصاْدِرِ الأُخْرى لِلْقَاْنُونِ    

  :والدستور والمعاهدات على ثلاث مستويات
د من القاعدة القانونيـة      المكتوبة حيث تدرجت القواع     القانونية الأول هو مستوى القاعدة    ■

، وبالموازاة تتدرج القاعدة في كليهما من قاعدة تتعلق بالإنتظام  إلى القاعدة الموضوعيةالشكلية
 . على القانون العامالعام الى قاعدة توجيهية، ومن ثم فضل قاعدة من القانون الخاص

 الذي له طـابع مـؤثّر ومحفّـز     النظرية المستقاة من الإجتهادالثاني هو مستوى القاعدة   ■
خاصةً إذا كان صادراً عن محاكم التمييز التي تعتبر المحاكم العليا والتـي يمكـن لقاضـي                 

، كمـا   لفاً لما تستقر عليه المحكمة العليـا      الأساس أن يحتسب لإبطال حكمه في حال أتى مخا        

                                                           
 بـين   لـدول الأعـضاء عـدم التمييـز        على ا  TRIPS من إتفاقية تريبس     ٢٧/١وكمثال على ذلك أوجبت المادة       )٧٧(

، أو المجـال التكنولـوجي    أو التمتع بحقوق ملكيتها على أساس مكان الاختراعالإختراعات فيما يتعلق بمنح البراءة 
 أن تميـز فـي المعاملـة بـين          لهاز  الذي ينتمي إليه، أو ما إذا كانت المنتجات مستوردة أم منتجة محلياً، فلا يجو             

الإختراعات التي  ابتكرت في داخل إقليمها والإختراعات التي تم التوصل إليها في الخـارج سـواء فيمـا يتعلـق         
بإمكانية الحصول على البراءة، أو الحقوق التي تُمنح لأصحابها، كما لا يجوز التمييز في المعاملة بين الإختراعات                 

 فـي المعاملـة بـين       ولا يقتصر تطبيق مبدأ المـساواة     . تكنولوجي الذي ينتمي إليه الإختراع    على أساس المجال ال   
، بل يمتد تطبيق مبدأ المـساواة، إلـى         الإختراعات على المساواة فيما بينها من حيث إمكانية الحصول على البراءة          

 لكافة الإختراعـات،  راءة، وكما هو الحال بالنسبة الى إمكانية الحصول على براءات إختراع   التمتع بحقوق ملكية الب   
ألزمت الإتفاقية أيضاً الدول الأعضاء التي تميز بين الإختراعات التي تنتمي إلى مجالات تكنولوجية مختلفة، بـأن                 

ف الإختراعات المختلفة من حيث شـروط مـنح البـراءة،           تعدل هذا الحكم لتقرير المساواة في المعاملة بين أصنا        
ويفهم من هذا النص أنه يفرض على الدول الأعضاء إلغاء الالتزام بالاستغلال الـصناعي              . والتمتع بحقوق ملكيتها  

 فـي الـدول      وخاصة – الدولة المانحة للبراءة، وهو إلتزام تفرضه كثير من التشريعات المقارنة            للاختراع في إقليم  
غيـر أن هـذا     .  لجذب الاستثمارات الأجنبية ودفع عجلة التنمية الصناعية والاقتصادية         على مالك البراءة   –النامية  

 رقـم   البرازيلـي  الملكية الـصناعية  لم يأخذ قانون التفسير لم تأخذ به تشريعات بعض الدول النامية، ففي البرازيل         
 استغلال اختراعه    منه على صاحب البراءة    ٦٨ بهذا التفسير، وفرضت المادة      ١٩٩٦ أيار ١٤ الصادر في    ٩-٢٧٩

 على هذا النص وتقدمت بشكوى لجهـاز         المتحدة الأمريكية  في البرازيل استغلالاً صناعياً، وقد اعترضت الولايات      
 ـ   ٢٨،  ٢٧تسوية المنازعات بمنظمة التجارة العالمية بدعوى مخالفة البرازيل لأحكام المواد            بس  من اتفاقية تريــ

النزاع بصورة ودية بعـد أن      ، وتم إنشاء فريق تحكيم للنظر في النزاع، ولكن تم إنهاء            ١٩٩٤ من جات    IIIوالمادة  
 دون المساس بتفـسير      على إنهاء إجراءات لجنة منظمة التجارة العالمية       وافقت حكومة الولايات المتحدة الأميركية    

ت مسبقة مع الولايات المتحدة مع وجـود تـصاريح      ، بناء على التزام الحكومة البرازيلية بإجراء محادثا        ٦٨المادة  
مسبقة كافية للسماح بإجراء مناقشات بناءة في سياق جلسة خاصة بعدما أكدت أن هذه المادة لن تُستخدم مطلقًا لمنح                   

 عدم  لبرازيل التي تمتلكها الشركات الأمريكية، وقد انطوت التسوية على حض ا          ترخيص إجباري لبراءات الاختراع   
 بـراءات الاختـراع    من قانون٢٠٩ و ٢٠٤المضي في إجراءات تسوية المنازعات الإضافية فيما يتعلق بالقسمين         

 .٢٧٩ -٢٧٨. ، ص٢٠٢١ بشير أعزان، المجموع الماهر في حماية حقوق المخترع والتاجر، .الأمريكي



 عدلال  ٧٤

 بما يحمله من تفاسير للفقهاء للقانون والتي وإن كانت لا تعتبر ملزمة إلا              واكب الإجتهاد الفقه  
 . أنّها تعطي سمة علمية ومجردة للتعليل الإجتهادي كثيراً ما يستدل بها

 والإنصاف والأخلاق    الإسترشادي والقائم على مبادىء العدالة     الثالث هو المستوى الأدبي    ■
 أدنى من سابقاتها، إلا أن      والتعاليم الدينية، والتي وإن كانت مرتبتها في جدول تسلسل القواعد         

وضوعة لحلّ مسألة قانونية معينة تكون  المكتوبة والم  ذلك ليس لأن قيمتها أقلّ، بل لأن القاعدة       
 في الإسترشاد بتعاليم ومبادىء قد تكـون        واجبة التطبيق على تلك المسألة، بدلاً من الإجتهاد       

  .نسبية على الرغم من القدسية الروحية التي قد تتمتع بها
 الحقُوقِ الفَردِيـةِ لِمـصلَحةِ      إِنْكَاْرإن إدراج تلك المستويات الثلاث قد عالج أيضاَ إشكالية          

 في مـذهب    انُونِيةِ الموضوعةِ مِن خِلالِ تَجرِيدِ القَانُونِ مِن كَافَّةِ العنَاصِرِ والعوامِلِ         دةِ القَ القَاْعِ
 للأفراد من خلال تأمين حقوقهم، وتـأمين         هي تحقيق العدالة   ، فغاية القانون أولاً وأخيراً    كلسن

 أمام العدالة والحماية القانونية على كافة الصعد الحياتية التي تكفلها وتؤمنها المواثيق             المساواة
  . الدولية
القائمة  "حجاب الجهل "صاحب نظرية    "جون رولز "الفيلسوف الأميركي   أن نردد مع    يبقى  و

على سن القوانين والأنظمة على أساس أن تؤمن حقوق جميع أفراد المجتمع دون أي تمييـز                
مهما كانت النظرية أنيقة لا بد من رفضها إذا لم تكن غيـر صـادقة،               " بأنّه   بينهم مهما كانوا،  

 من إصلاحها أو إبطالها     ءتها لا بد  كذلك الأمر بالنسبة إلى القوانين والمؤسسات مهما كانت كفا        
  ".إذا كانت غير عادلة

    



 ٧٥  راساتدال

  
   تغيير الجنس بين التشريع والقضاء

  )دراسة مقارنة(
  

   )١(دكتور أشرف رمالالأستاذ ال: بقلم

  أستاذ القانون الطبي في كلية الحقوق الجامعة اللبنانية
  عضو لجنة الأخلاقيات الطبية المركزية للجامعة اللبنانية

 بحماية الحياة الخاصة    يعتبر الحق في تغيير الجنس من المواضيع المهمة جدا والتي تتعلق          
يثير هذا الموضوع العديد من الإشكاليات القانونية التي تتغلق بالمعـايير           . ومنع التعرض لها  

المعتمدة من قبل القضاء البناني للسماح بتعديل القيد المتعلق بجنس الشخص ليتوافق شكله مع              
 الأووروبيـة   ومؤخرا، تحت ضـغط المحكمـة     . القيود في وثائق سجلات الأحوال الشخصية     

لحقوق الإنسان، ادخل المشرع الفرنسي تعديل مهم جدا في سبيل حماية الحق في تغيير الجنس 
وعدم الإضرار بمصالح الغير بل وحمايته من الوقوع في الغلط والإسهام في إرساء علاقـات     

  .قانونية وإجتماعية صحيحة
، لتي يمر بها كـل شـخص       لجنس المرء ا   الهوية الجنسية هي التجربة الشخصية والحميمة     

الأشخاص المتحولين جنسياً هم الأشخاص الـذين لا         .يةبغض النظر عن خصائصه البيولوج    
ما يقرر بعض المتحولين جنسياً     بين(...) يتطابق جنسهم مع الجنس المخصص لهم عند الولادة         

 .)٢(الرجل/ ، يرفض البعض الآخر ثنائية المرأة الانتقال من جنس إلى آخر
إضطراب الهوية هو إضطراب نفسي جنسي سلوكي يرفض فيه الشخص نوعية   حالةوإن 

الجنس البيولوجي المولود فيه، وهذا الإضطراب في الهوية الجنسية يجعل المصاب به يعتقـد              
  .)٣(أنه من الجنس المعاكس

إذ تنص مختلف التشريعات الدوليـة      . وتم السماح بإجراء التحول الجنسي في معظم الدول       
 حق الشخص في تلقي العلاج اللازم لما يعانيه من أمراض جسدية ونفسية هـو               أن والوطنية

 من العهد الـدولي     ١٧وتضمن المادة   . )٤(حق أساسي وطبيعي ولا يمكن لأحد أن يحرمه منه        
                                                           

)١(                                                                                      achraf.rammal@ul.edu.lb 
)٢(  

Le 18 juin 2020, le Défenseur des droits en France a adopté une décision-cadre n° 2020-136 relative 
à l'identité de genre, in Droits et libertés corporels, D. n° 14 du 22 avr. 2021, p. 762. 

)٣(  
Le transsexualisme pourrait être défini, de manière un peu sommaire, comme étant le sentiment de 
la personne d’une non-coïncidence entre les sexes précédemment évoqués et, plus encore, par la 
certitude d’appartenir au sexe opposé, in VIALLA F., Les grandes décisions du droit médical, 2ème 
éd., 2014, LGDJ, p. ١5٠. 

)٤(  
CA Poitiers 30 juin 1999, n°99-276 publié par le service de documentation et d’études de la Cour 
de cassation, in BERTHIAU B., Droit de la santé, gualino éd., 2007, p. 196. 



 العدل  ٧٦

 تاريخ  ٣٨٥٥الذي إنضم إليه لبنان بموجب القانون رقم         )٥(الخاص بالحقوق المدنية والسياسية   
وأن لبنـان   .  الحق في حماية حياته الخاصة وتمنع التعرض لهـا          أن لكل إنسان   ١/٩/١٩٧٢

من مقدمة الدستور اللبناني، هو عضو مؤسس وعامل فـي منظمـة الأمـم       ) ب( بحسب البند 
المتحدة وملتزم مواثيقها والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وأن المعاهدات الدولية تتقدم فـي             

 الثانية من قانون أصول المحاكمات المدنية التي تنص         أهميتها على القانون العادي وفقا للمادة     
على أنه عند تعارض أحكام القانون العادي مع المعاهدات الدولية تتقدم في مجـال التطبيـق                

  .الأولى على الثانية
 يتبين لنا صدور بعـض      ومن مراجعة التشريع والإجتهاد في لبنان وبعض الدول الأجنبية        

 الـذي   ٢٠١٦ الإطار وخاصة بصدور قانون فرنسي في العام         التعديلات المهمة جدا في هذا    
أضاف مادة جديدة في القانون المدني حول تحويل الجنس، مع الإضاءة على موقف المحكمـة      

 مما يدفعنا الـى   . الأوروبية لحقوق الإنسان حول هذا الموضوع وأثره على البلدان الأوروبية         
، )أولا ( في لبنان  نسيجتحول ال لل ضع القانوني  الو  جزئين، من جهة نتكلم عن     الىبحث  التقسيم  

  ).ثانيا ( في فرنساتغيير الجنسل عن الوضع القانوني الجديد تحدثومن جهة أخرى، ن

   في لبنانتغيير الجنسل الوضع القانوني) أولا
فيما يتعلق بالقانون اللبناني حول موضوع تحويل الجنس، تنص المادة الثلاثون من قـانون   

في فقرتها العاشرة أنه لا يجوز اجراء اي عمل طبي من شأنه ان يؤدي الـى       )٦(الآداب الطبية 
تشويه المريض الا في حالات الطوارئ والضرورة القـصوى، وإلا بقـرار مـن طبيبـين                
اختصاصيين على الاقل بموافقة المريض أو موافقة عائلته من الدرجة الاولى او مـن يمثلـه                

وتضيف الفقرة العاشرة أن للجراح وحده ان يقرر عند          .قريرقانوناً اذا كان غير قادر على الت      
او معالجة طارئة اجراء عملية تؤدي الى تشويه شرط موافقة المريض اذا كان واعياً مـدركاً                

 وتختم الفقرة الحاديـة     .موافقة عائلته الخطية من الدرجة الاولى إن وجدت أو من يمثله قانوناً           
، ويؤثر في مستقبل تغيير الجنسبي أو جراحي يؤدي الى عشر بأن يعتبر تشويها كل علاج ط

  . المريض
يجـوز  لا   أنـه    ١٥/١/١٩٣٢ تاريخ   ٨٨٣٧رقم   )٧( من المرسوم  ٢١بالمقابل تنص المادة    

تصحيح شيء مدرج في السجلات الا بمقتضى حكم من المحكمة الصلحية يـصدر بحـضور            
يير كالصنعة والمذهب والدين وتغييـر      مأمور النفوس او مندوبه فيما عدا الاحوال القابلة التغ        

شاكل ذلك فهذه يجري تصحيحها من قبل دوائر النفوس دون ما حاجة الـى               محل الاقامة وما  
 .)٨( بالنسبة للجنس فإنه لا يقبل إلا التصحيح بموجب حكم قضائي.حكم محكمة

                                                           
) ٢١ –د  ( الف   - ٢٢٠٠إعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للامم المتحدة             )٥(

 .٤٩ وفقا لأحكام المادة ١٩٧٦ آذار ٢٣: ، تاريخ بدء النفاذ١٩٦٦ كانون الاول ١٦المؤرخ في 
 والمعدل  ٢٣٩.  ص ٣/٣/١٩٩٤ تاريخ   ٩رقم  . ر.  ج ٢٢/٢/١٩٩٤ تاريخ   ٢٨٨قانون الآداب الطبية اللبناني رقم       )٦(

 .٢.  ص١٨/١/١٩٣٢ تاريخ ٢٦٠٦ عدد. ر. ج, ٢٢/١٠/٢٠١٢ تاريخ ٢٤٠بموجب القانون رقم 
 .٤٨٧٧.  ص٢٥/١٠/٢٠١٢ تاريخ ٤٥رقم . ر. ج )٧(
. ، ص ٢٠٢١ لعـام    ٢ عـدد    مجلة العدل  ،١٧/٢/٢٠٢١نفرد المدني في بيروت، قراار صادر بتاريخ        القاضي الم  )٨(

 مع واقع   وجوب مطابقة القيود في السجلات    ... بهدف تحقيق التطابق بين واقع الحال وبين القيد بصورة دائمة          .٨٤٢
إمكانية تصحيح القيود في الحالات التي يصبح فيها هذا القيد غير متـألف مـع واقـع       ...الحال الفردي والإجتماعي  

 ...الحال الفردي، الشخصي والإجتماعي لطالب التصحيح



 ٧٧  راساتدال

تمثل في  وبالتالي، سنعالج موضوع تغيير الجنس في لبنان في مرحلتين، المرحلة الاولى، ت           
، )١ (٣/٩/٢٠١٥الأحكام الصادرة ما قبل صدور قرار محكمة الإستئناف المدنيـة تـاريخ              

  ).٢(والمرحلة الأخرى، ما بعد صدور قرار محكمة الإستئناف 
  ٣/٩/٢٠١٥ تاريخ  المدنيةقرار محكمة الإستئنافصدور  ما قبل -١

التـي   العديد من الأحكام     ، صدر  من قانون الآداب الطبية     المذكورة ٣٠تطبيقا لنص المادة    
حكم القاضي المنفـرد المـدني فـي        ومنها  .  للمتحول جنسيا تعديل القيد المتعلق بجنسه      تسمح

هذه الدعوى هي الأولى مـن نوعهـا     من المهم أن نذكر هنا بأن       . ١/٧/١٩٨٧بيروت تاريخ   
. ثـى ح الجنس من ذكر الـى أن      التي تعرض أمام المحاكم اللبنانية ويتناول موضوعها تصحي       

 على  قيد المتعلق بجنسه ووافقت   إعتبرت المحكمة أنه يجوز للمتحول جنسيا تعديل ال       بالنتيجة،  
طلب تصحيح القيود بسبب تغيير المدعي جنسه وعلى جعله أنثى ليتوافق شكله مع القيود في                

 وقد صدرت لاحقا العديد من الأحكام التي تسمح بتصحيح القيـود بـسبب    .)٩(سجلات النفوس 
، إعتبر القاضي المنفرد المدني فـي  ١١/٢/٢٠٠٤وفي هذا الإطار وبتاريخ . )١٠(لجنستغيير ا 
الجنسي يعني الشخص الذي يحمل بنفسه وداخل قناعته جنسا مخالفا عن       أن الإزدواج    )١١(جبيل

جنسه الحقيقي البيولوجي، ويقوم بعملية لتحويل جسده لانه لا يشعر بانتمائه الى الجنس الـذي   
 ٨٨٣٧/٣٢من المرسوم الاشـتراعي رقـم       / ٢١/اء العملية، فأجازت المادة     هو منه قبل اجر   

بتصحيح ما هو مدرج في السجلات بهدف ازالة الاخطاء الحاصلة فيها لتأتي مطابقة مع واقع               
  .الحال وكي لا يثير اي التباس حول هوية الاشخاص العائدة لها تلك القيود

يمكـن  .  دعوى طلب تصحيح القيـد     تردي  التبالمقابل، صدرت أيضا العديد من الأحكام       
حيـث   .٢٢/٥/١٩٩٢تـاريخ    )١٢(القاضي المنفرد المدني في بيـروت      ذكر، من جهة، حكم   

دعي ولد ذكرا وتـزوج وأنجـب أولادا        قبول طلب التصحيح، لأن الم    أولا،  رفضت المحكمة   
. صغرهوبالتالي لم يكن لديه أي مرض نفسي أو عضوي يتعلق بهويته الجنسية نشأ معه منذ                

دعي ولـد   ست، إعتبرت المحكمة أن الم    فيما يتعلق بالخطأ في قيود الأحوال الشخصية      وثانيا،  
ذكرا وعاش فترة طويلة من حياته ذكرا وتم تسجيله بالقيود بشكل صحيح، مما يعني أنـه لا                 

فيما يتعلق بالمتغيرات التي طـرأت علـى   وثالثا، . يوجد أية خطأ فإستبعدت إمكانية تصحيحه 
، قضت المحكمة بأن المدعي يحتفظ بالمميزات الذكورية، وبالتالي فإن          جنس المستدعي واقع  

تحوله لم يكن بفعل الطبيعة بل كان فعلا إراديا بحيث لا يمكن إعتماده كعامل مـن عوامـل                  
التحول الجنسي المدعى به إضافة الى أنه يخضع لتعديل بمستوى الهرمونات ليحتفظ بـشكله              

 .قف سوف يفقد شكله الخارجيحال توالأنثوي، وفي 
     القاضي المنفرد المدني في بيروت النـاظر فـي قـضايا الأحـوال        ومن جهة أخرى، رد

 دعوى طلب تصحيح القيد بجعلها ذكرا وقد بررت         ،٣/١٢/٢٠١٤تاريخ  ب في حكم الشخصية،  
المحكمة ذلك أن الإزدواج الحاصل كان بفعل إرادتها وليس لعيب خلقي، فهـي قـد أجـرت                 

                                                           
 .١/٧/١٩٨٧ تاريخ ٣القاضي المنفرد المدني في بيروت، قراار رقم  )٩(
القاضي المنفرد المـدني فـي      ، وكذلك   ٢٧/٧/٢٠٠٠تاريخ   ٥٢٦رقم  ، قراار   نالقاضي المنفرد المدني في المت     )١٠(

 تـاريخ  ٥٥القاضي المنفرد المدني في بعبدا، قراار رقم ، وكذلك، ٢١/٧/٢٠٠١ تـاريخ  ٧٧٦، قراار رقم   بيروت
 .١/٧/٢٠٠٩ تاريخ ٥٣القاضي المنفرد المدني في أميون، قراار رقم وأخيرا . ٥/٢/٢٠٠٩

 .١٩٤. ، ص٢٠٠٥ لعام ١ عدد مجلة العدل، ١١/٢/٢٠٠٤تاريخ ب د المدني في جبيل، حكمالقاضي المنفر )١١(
، دراسـات   Proche-orient منشور في، ٢٢/٥/١٩٩٢ تاريخ ٦١القاضي المنفرد المدني في بيروت، قراار رقم       )١٢(

 .٧٣. قانونية، ص



 العدل  ٧٨

ت جراحية لتغيير الجنس مما أدى الى تغيير وتشويه في الجـنس، وعليـه إن النتيجـة                 عمليا
  .حاصلة كانت بفعلها وبطرق مصطنعةال

  ٣/٩/٢٠١٥ تاريخ  المدنيةقرار محكمة الإستئناف -٢
هذه الدعوى هي الأولى من نوعها التي تعـرض أمـام محكمـة             من المهم أن نذكر بأن      

إعتبرت محكمـة   وبالتالي،   .يح الجنس من أنثى الى ذكر     الإستئناف ويتناول موضوعها تصح   
أن القـانون   ،  )١٤(بعد فسخ الحكم البدائي    ٣/٩/٢٠١٥بتاريخ   )١٣(الإستئناف المدنية في بيروت   

اللبناني لا يمنع الأعمال الطبية التي تؤدي الى تغيير الجنس متى كانت مبـررة بحالـة مـن                  
  :عدة معايير )١٥(محكمة الإستئنافوقد إعتمدت . الضرورة القصوى أو بحالة طارئة

في الوقائع، يتبـين مـن   . بعدم إمكانية إعادة الحال الى ما كانت عليه المعيار الأول يتمثل  
بـأن المـستأنفة    أولا،  تقرير الطبيب الذي عاين المستأنفة بتكليف من محكمة الدرجة الأولى،           

 عليها إذ أنها حاليا تتمتع      تعتبر رجلا متحول الجنس من حيث ملامح الذكورة البادية بوضوح         
 كما أنها حاليا هي ذكر متحـول  ثانيا،. من حيث الشكل والمظهر بخصائص ذكورية مستحدثة   

الجنس حسب الأعضاء التناسلية الخارجية المستحدثة بواسطة العمليات الجراحية والتي لهـا            
المستأنفة هـي رجـل      أن   ثالثا،. الشكل والملامح والهيكلية الذكورية التامة في جميع أقسامها       

متحول الجنس من ناحية الإحساس الداخلي والتصرفات والرغبات والميول والسلوك، وبـأن            
أصبح لديها الهيئة وجميع الصفات الذكورية حسب التركيبة الجسدية المورفولوجية الخارجيـة      

  .)١٦( الى الجنس الأنثويبالمستأنفةلا يوجد أي إمكانية للعودة الظاهرة وبأنه 
فقد إعتبرت المحكمة أنه    . بوجود مرض إضطراب الهوية الجنسية     المعيار الثاني ى  ويتجل

لم يكن لدى المستأنفة أي خلل أو مرض خلقي أو بيولوجي أو هرموني وكان لديها أعـضاء                 
جنسية خارجية وداخلية أنثوية طبيعية، غير أنها كانت تعاني منذ طفولتها من حالة إضطراب              

لذا نشأت المستأنفة ولديها إحساس داخلي بأنها ذكر حيث         . الجنسيالهوية، أي مرض التحول     
كانت تلبس ملابس الذكور وتقص شعرها كما الأولاد الذكور وتلعـب ألعـاب الـذكور، وأن               
الإضطراب في الهوية الجنسية إزداد لديها مع الوقت وإزدادت كراهيتهـا الـشديدة لهويتهـا               

رفع الأثقال وكمال الأجسام قبل أن تصمم علـى         الجنسية وشكلها الجسدي فسعت الى ممارسة       
                                                           

 ٢ عـدد    مجلة العدل ،  ٣/٩/٢٠١٥ تاريخ   ١١٢٣محكمة الاستئناف في بيروت، الغرفة المدنية الثالثة، قرار رقم           )١٣(
 .٨٥٥. ، ص٢٠١٦لعام 

 المـذكور  ،٣/١٢/٢٠١٤القاضي المنفرد المدني في بيروت الناظر في قضايا الأحوال الشخصية، قراار تـاريخ            )١٤(
 .سابقا

 ـ       )١٥( ضرورة لا يمنع القانون اللبناني الاعمال الطبية التي تؤدي الى تغيير الجنس متى كانت مبـررة بحالـة مـن ال
القصوى او بحالة طارئة، وان حالة الازدواجية بين قيد في سجلات النفوس كانثى وبين الواقع الفعلي بتحولها الـى              
رجل لا يمكن حصر مفهوم التصحيح في القيود ضمن صلة الخطأ المادي ووجوب جعل القيـد مطابقـا للحقيقـة،                    

وحق الانسان في حماية حياته الخاصة ومنـع   ,تصحيحهاوالاختلاف بين القيود والواقع هو من الاخطاء التي يجوز 
التعرض لها وفقا لاحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المنضم اليه لبنان ولـذلك يجـب ازالـة                   

 .الاسباب التي تشكل تعرضا غير مبرر للحياة الخاصة وتصحيح القيود في سجلات النفوس لتتطابق مع الواقع
)١٦(  

SIFFREIN-BLANC C. « Homme ou femme pas de place pour le sexe neutre, note sous CA 
d’Orléans, 22 mars 2016, », AJ Famille n°5, mai 2016, p. 261. LIBCHABER R. « Les incertitudes 
du sexe », D. n°1 du 7 janvier 2016, p. 20. MORON-PUECH B. « L’identité sexuée des personnes 
intersexuées : les difficultés psychologiques d’un changement de paradigme », D. n°16 du 28 avril 
2016, p. 904. 



 ٧٩  راساتدال

إجراء العمليات الجراحية الى جانب العلاجات الهرمونية والنفسية من أجل تغيير جنسها مـن              
وبالنتيجة فإن الحالة الوحيدة التي تكون فيها عملية تصحيح الجنس مـشروعة،  . أنثى الى ذكر  

 وقد تم إعتماد هذا المعيار حديثا       .جنسيةبمرض يتعلق بالهوية ال   ) ة(هي حالة إصابة المستدعي   
  .١٧/٢/٢٠٢١بتاريخ  )١٧(في حكم للقاضي المنفرد المدني في بيروت

فإن . )١٨(كون العملية الجراحية ضرورية لإستكمال العلاج      المعيار الثالث والأخير  ويتطلب  
لم تكـن   الطبيب المعين من قبل المحكمة أوضح في تقريره بأن العلاجات النفسية والهرمونية             

العمليات الجراحية المتعددة كانت ضرورية     كافية لعلاج مرض إضطراب الهوية الجنسية وأن        
، إذ أن الأطباء حاولوا لعشرات السنين الوصول لعـلاج نفـسي            وملحة لإستكمال هذا العلاج   

وسلوكي ودوائي فقط لتغيير تلك الهوية الجنسية المخالفة للجنس الجيني الفيزيولوجي للمريض            
عديل نظرته عن نفسه وتبنيه لهويته الجنسية الطبيعية لكنهم فشلوا في ذلك، فلم يبق أمـام                ولت

ويستفاد ممـا تقـدم أن تحـول     . الطب خيار سوى الإستعانة والإعتماد على العلاج الجراحي       
المستأنفة الى رجل تبعا العلاجات الهرمونية والعمليات الجراحية التي خضعت لها يعود بسببه             

 مرضية نفسية لازمتها منذ طفولتها ولم يكن هناك من وسيلة لشفائها منها إلا بالعلاج            الى حالة 
  .الهرموني وبالجراحة التي أدت بالنتيجة الى تحولها الى رجل

 عن عمل طبي ضـروري لـشفائها   وأخيرا، فإن تحول جنس المستأنفة يكون بالتالي ناتجا         
، فـإن   )٢٠(وعلى غرار القانون الفرنسي   . )١٩(هاولتخليصها من المعاناة التي رافقتها طيلة حيات      

 متـى   تغيير الجـنس   لا يمنع الأعمال الطبية التي تؤدي الى          كما ذكرنا سابقا،   القانون اللبناني 
 ١٠،  ٩كانت مبررة بحالة من الضرورة القصوى أو بحالة طارئة وفقا لما يستدل من البنـود                

وأن ولادة المستأنفة بجسم . ي المذكور سابقااللبنان من قانون الآداب الطبية ٣٠ من المادة ١١و
أنثى لا ينفي واقع معاناتها من مرض الإضطراب في الهوية الجنسية منذ طفولتهـا، دون أن                

 وأضـاف قـرار     .يكون هناك ما يدل على أنها تسببت لنفسها بهذا المرض بفعل إرادي منها            
التـصحيح لا يمـس مبـدأ        أن هذا    ١٧/٢/٢٠٢١القاضي المنفرد المدني في بيروت بتاريخ       

إستقرار القيود ومصداقيتها لا بل على العكس من ذلك ، فهو يحافظ على هـذه المـصداقية،                 
ويمنع حدوث أي تحايل على القيود المدرجة في السجلات، كما أنه لـيس مـن شـأن هـذا                   

                                                           
. ، ص ٢٠٢١ لعـام    ٢ عدد   مجلة العدل  ،١٧/٢/٢٠٢١نفرد المدني في بيروت، قراار صادر بتاريخ        القاضي الم  )١٧(

شخيص حالتها بأنها تعاني من إضطراب الهوية الجنسية وبالتـالي           وأضافت المحكمة أنه تم ت     .، مذكور سابقا  ٨٤٢
فإن عدم تصحيح الجنس في قيود الأحوال الشخصية يخلق نوعا من الإزدواجية بين القيود الواردة فـي الـسجلات               
وبين الهوية الجنسية الحقيقية للفرد، مع ما ينتج عن ذلك من ضرر معنوي ومن إحراج وإرباك في التعامـل بـين                     

وأن النصحيح لا يؤثر على مصداقية القيود وإستقرارها، بل إن مـن شـأنه إعـادة                ...لشخص المعني وبين الغير   ا
 .التطابق بين هذه القيود وبين الواقع

)١٨(  
GOGOS-GINTRAND A. « Intersexualité : binarité des sexes, médecine et droit », RDSS n°5, 
septembre-octobre 2016, p. 920. VIALLA F. « Substitution à l’état civil, de la mention (sexe neutre 
)à celle (de sexe masculin) », D. n°39 du 12 novembre 2015, p. 2295. 

 سنة  ٤، عدد   مجلة العدل ،  -قانون الآداب الطبية  -١٩٩٤ شباط   ٢٢سامي منصور، المسؤولية الطبية وفق قانون        )١٩(
 .٣٠٣. ، ص٢٠٠٠

)٢٠(  
Article R. 4127-41 du CSP « Aucune intervention mutilante ne peut être pratiquée sans motif 
médical très sérieux et, sauf urgence ou impossibilité, sans information de l'intéressé et sans son 
consentement. 



 العدل  ٨٠

 بل أنه يحمي هذا الغير من الوقوع في الغلط، ويساهم في          ...التصحيح أن يضر بمصالح الغير    
 .إرساء علاقات قانونية وإجتماعية ووظيفية صحيحة وخالية من أي إلتباس

   في فرنساتغيير الجنسل الوضع القانوني الجديد) ثانيا
إذا كان تصحيح الجنس في لبنان يتم حاليا بموجب حكم محكمة، بالمقابل يـسمح القـانون                

سنتحدث بالتالي، . )٢١(الفرنسي بتصحيح الجنس في سجلات الأحوال الشخصية بموجب القانون
عن شروط تحويل الجنس على مرحلتين، في المرحلة الأولى سنتكلم عن الوضعية مـا قبـل                

، وفي المرحلـة الأخـرى، نبحـث فـي     )١ (١٨/١١/٢٠١٦صدور القانون الفرنسي تاريخ   
  )٢(الشروط الجديدة المنصوص عنها في القانون المذكور

  ١٨/١١/٢٠١٦ما قبل صدور القانون الفرنسي تاريخ  -١
 ـ   فيما يتعلق بالمفاعيل الناتجة عن التحول الجنسي، فقد تم            المـادي  أتوسيع مفهـوم الخط

إذ أن العلاج والتـدخل الطبـي       . )٢٢(الموجب لتصحيح القيد ليشتمل على الحقيقة المستحدثة      
الضروري الذي يخضع له الشخص المتحول جنسيا، وما ينتج عنه من إنعكاسات على صعيد              

جنسي والخلقي والنفسي والإجتماعي، يؤدي الى حالة من الإزدواجية بين القيد فـي             الإنتماء ال 
سجلات النفوس كأنثى مثلا وبين واقعها المتجلي بعبورها الى الجنس الآخر، وخلق حالة من              
. عدم التطابق الكلي بين القيد المدون في سجلات الأحوال الشخصية وبين صاحبة هذا القيـد              

ي تترافق مع حالة الإزدواجية من الناحية الشخصية والإجتماعيـة والتـي   وأن الإنعكاسات الت 
تتجلى بالإحراج والإرباك في تعامل الشخص المتحول جنسيا مع الغير، لا سيما في معـرض             
القيام بالمعاملات الإدارية والقانونية وسواها من المعاملات التي توجب عليه إبـراز أوراقـه              

تلف في ظاهرها عن هويته الفعلية، ما يجبره في أكثر الأحيان على            الثبوتية الرسمية والتي تخ   
إطلاع الغير على خلفية هذه الإزدواجية ويجعله عرضة للشكوك والإنتهاك، يـشكل تعرضـا             

وتطبيقا لمبـدأ   ويقتضي بالتالي،   . غير مبرر لخصوصية حياته الشخصية وحرياته الأساسية      
سباب التي تشكل تعرضا غير مبرر لحياة الشخص        ، إزالة الأ  )٢٣(واجب حماية الحياة الخاصة   

المتحول الخاصة، وذلك بجعل قيده في سجل النفوس مطابقا لحقيقة جنسه بعـد أن تحولـت                 
  .)٢٤(الأنثى مثلا الى ذكر دون أن يكون هناك من إمكانية لعودتها الى جنسها السابق

                                                           
)٢١(  

CARAYON L. « Personnes trans et loi de bioéthique : histoire d’un silence », AJ Famille 2021, p. 
543. KESSLER G. « Filiation et transidentité : la frilosité de la Cour de cassation » AJ Famille 
2020, p. 534. 

)٢٢(  
VIALLA F. « Loi de modernisation de la justice du XXIe siècle : changement de la mention de sexe 
à l’état civil », D. n°40 du 24 novembre 2016, p. 2351. MORON-PUECH B. « La loi de 
modernisation de la justice du XXIe siècle et les personnes intersexuées », D. n°40 du 24 novembre 
2016, p. 2353. 

)٢٣(                         LECA A., Droit de l’exercice médial en clientèle privée, LEH 2008, p. 273. 
)٢٤(  

PARICARD S. « Le transsexualisme, à quand la loi ? », Dr. fam. 2012, Etude 2, p. 13; 
LARRIBAU-TERNEYRE V. Transsexualisme et couple, in Dossier Transsexualisme et droit de la 
famille,  Dr. fam. 2013, 34. VIALLA F. « État civil (changement de sexe) : démédicalisation de la 
procédure », D. n°27 du 28 juillet 2016, p. 1561. 



 ٨١  راساتدال

التي إعتبرت   )٢٥( الإنسان وأن النتيجة المتقدمة تتوافق مع موقف المحكمة الأوروبية لحقوق        
 أن عدم قبول    ٩/٧/٢٠٢٠الحديث بتاريخ    )٢٦( وتحديدا قرارها  في قرارات عديدة صادرة عنها    

طلب تصحيح الجنس في سجلات الأحوال الشخصية تبعا لتبدل جنس صاحبها المتحول جنسيا             
 ٤/١١/١٩٥٠ تـاريخ     من الإتفاقية الأوروبية لحقوق الإنـسان      ٨يشكل مخالفة لأحكام المادة     

   الـدول الالتـزام     يجـب علـى    وبالتالي،   .والتي تضمن حق الشخص بإحترام حياته الخاصة      
  لـضمانات القانونيـة     حد أدنى من ا     توفير ، من خلال  باحترام خصوصية الأشخاص المعنيين   

  عـدم  الأول  : علـى مبـدئين    )٢٨( وأكدت المحكمة الأوروبيـة    .)٢٧(في إجراءات تغيير الجنس   
  ،  طبي للحصول على تغيير الجنس في سـجلات الأحـوال الشخـصية            إلزامية إجراء تدخل  

والمبدا الآخر، الأهمية التي يجب إعطاؤها للجنس الإجتماعي للشخص، أي لمظهره الجسدي            
ولدائرة أصدقائه وفـي دائرتـه      أن يكون معروفًا تحت الجنس المطالب به لدائرة عائلته،          أي  

ن الهيئـة العامـة     حت تأثير قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، فإ       وأخيرا، ت . مهنيةال
 إتخـذت منحـا   - )٢٩(١٩٩٢ وبعد عدة قرارات رافضة حتى العام       - لمحكمة التمييز الفرنسية  

وقرار آخر للغرفـة الأولـى المدنيـة بتـاريخ           )٣٠(١١/١٢/١٩٩٢مماثلا في قرارها تاريخ     
٣١(١٣/٢/٢٠١٣(.  

                                                           
)٢٥(  

CEDH 11 juillet 2002, Goodwin,  I c/ Royaume-Uni, req. n°25680/94 et Christine Goodwin  c/ 
Royaume-Uni, req. n°28957/95, D. 2002, IR, p. 2305, jur. p. 2032 D. 2003, 2032, note Chavant-
Leclerc; RTDciv. 2002, 782, obs. Hauser 

)٢٦(                                 CEDH 9 juillet 2020, n°41701/16, D. n° 14 du 22 avr. 2021, p. 762. 
)٢٧(  

CEDH 11 oct. 2018, n° 55216/08 CEDH 6 avr. 2017, no 79885/12: D. 2017. 1027, note 
Vauthier et Vialla et CEDH sect. II, 8 janv. 2009, no 29002/06: RTD civ. 2009. 291, obs. 
Marguénaud. Et CEDH sect. II, 11 sept. 2007, RTD civ. 2007. 737, et CEDH sect. IV, 23 mai 
2006, no 32570/03: RTD civ. 2006. 725. 

)٢٨(  
MATTIUSSI J. « Changement de sexe : le contrôle de proportionnalité au secours de la vie privée, 
note sous arrêt CEDH du 9 juill. 2020  », AJ Famille, n°9, novembre 2020, p. 484. 

)٢٩(  
CA Limoges 4 juin 1975, D. 1975, somm. p. 121 ; CA Paris 18 janvier 1974, D. 1974, p. 196 ; TGI 
de la Seine 18 janvier 1965, JCP 1965, II, 14421 ; Cass. 1re civ. 16 déc. 1975, D. 1976, p. 387 ; 
Cass. 1re civ. 30 nov. 1983, D. 1984, p. 165 ; Cass. 1re civ. 31 mars 1987, Bull. n°79, p. 59 et Cass. 
1re civ. 31 mars 1987, Bull. n°116, p. 87, D. 1987, p. 445 ; Cass. 1re civ. 7 juin 1988, Bull. n°176, p. 
122 ; Cass. 1re civ. 10 mai 1989, Bull. n°189, p. 125 confirmé par Cass. 1re civ. 21 mai 1990, D. 
1991, jur. P. 169, RTDciv. 1991, p. 289. 

)٣٠(  
Cass. Ass. Plén., 11 déc. 1992, n°91-11900 et n°91-12373, Bull. Ass. Plén. 1992, nº13, p. 27, D. 
1993, 1 et  JCP, 1993, n°5, p. 41, note G. Memeteau, RTDciv. 1993, p. 325, obs. J. Hauser. 
La Cour pose les conditions que doit revêtir un changement de sexe pour être reconnu 
juridiquement, il faut prouver : 1) l’existence d’un syndrome du transsexualisme avéré, 2) un 
traitement médico-chirurgical subi dans un but thérapeutique, 3) l’adoption d’une apparence 
physique en conformité avec le comportement social. 

)٣١(  
Cass. 1re civ. 13 février 2013, n°11-14.515 et n°12-11.949, Bull. 2013, I, D. 2013, n°13 et n°14, 
Actu. 499, JCP 2013, 227. 



 العدل  ٨٢

  ١٨/١١/٢٠١٦اريخ القانون الفرنسي ت -٢
في فرنسا، تم تعديل الشروط الموضوعة من قبل محكمة التمييز في القرارين المـذكورين              

هذا التعديل يعتبر تطور مهم جدا فيما يتعلق بتصحيح قيد جـنس فـي              . ٢٠١٣ و ١٩٩٢سنة  
 الـذي   ١٨/١١/٢٠١٦ تاريخ   ١٥٤٧-2016رقم   )٣٢(إذ بصدور القانون الفرنسي   . وثيقة ولادة 
 يثبـت   صأي شـخ  والتي تنص على أن     . )٣٣(٦١-٥لقانون المدني الفرنسي المادة     أدخل في ا  

مظهـره   لا يتوافق مع     سجلات النفوس ثائق  ذكر جنسه في و   بمجموعة كافية من الحقائق أن      
  .الخارجي يمكنه الحصول على التعديل

 نفـسه   قدميأن  ،   أولا :أهم هذه الحقائق والتي يمكن إثباتها بجميع الوسائل يمكن أن تكون          و
أن يكون معروفًا تحت الجنس المطالب بـه        ،  ثانيا.  المطالب به  نتمي للجنس يعلانية على أنه    

 بحيـث   حصل على تغيير اسمههأن ،ثالثا، لدائرة عائلته، ولدائرة أصدقائه وفي دائرته المهنية
  .المطالب به الجنس يتوافق مع

 )٣٤(كمة إسـتئناف مونبليـه    ومن أولى تطبيقات النص الجديد، ما جاء في قرار حديث لمح          

. )٣٥( الذي طبق النص الجديد بعد فسخه لحكم قـضاة الدرجـة الأولـى             ١٥/٣/٢٠١٧بتاريخ  
عدم إمكانية إعادة الحال الى مـا كانـت         «إثبات   على المستدعي    لم يعد بالضرورة  وبالنتيجة  

 يجب أن يثبت بجميع     ولكن. »وجود مرض إضطراب الهوية الجنسية    «إثبات  أو حتى   » عليه
وسائل الإثبات، ومن خلال اجتماع وقائع كافٍ، أنه يظهر علانية على أنه ينتمي إلى الجـنس                

                                                           
)٣٢(  

Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, JORF 
n°0269 du 19 novembre 2016, D. 2016, 2351, note F. Vialla., D. n°12 /2016, p. 1561, note F. 
Vialla. 

)٣٣(  
Article 61-5 du Code civil : Toute personne majeure ou mineure émancipée qui démontre par une 
réunion suffisante de faits que la mention relative à son sexe dans les actes de l'état civil ne 
correspond pas à celui dans lequel elle se présente et dans lequel elle est connue peut en obtenir la 
modification. 
Les principaux de ces faits, dont la preuve peut être rapportée par tous moyens, peuvent être : 
1° Qu'elle se présente publiquement comme appartenant au sexe revendiqué ; 
2° Qu'elle est connue sous le sexe revendiqué de son entourage familial, amical ou professionnel ; 
3° Qu'elle a obtenu le changement de son prénom afin qu'il corresponde au sexe revendiqué ;  

)٣٤(  
CA Montpellier, 3ème ch., B., 15 mars 2017, n°16/02691, D. n°15 du 13 avril 2017, p. 816. 
En application des dispositions de l'article 61-5 du Code civil, issu de la Loi nº2016-1547 du 18 
novembre 2016, applicable aux affaires en cours en vertu de l'article 114 de ladite loi, pour justifier 
une demande de rectification de la mention du sexe figurant dans son acte de naissance, la personne 
ne doit plus établir, au regard de ce qui est communément admis par la communauté scientifique, la 
réalité du syndrome transsexuel dont elle est atteinte ainsi que le caractère irréversible de la 
transformation de son apparence, mais démontrer, par une réunion suffisante de faits dont la preuve 
peut être rapportée par tous moyens, qu'elle se présente publiquement comme appartenant au sexe 
revendiqué, qu'elle est connue sous le sexe revendiqué de son entourage familial, amical ou 
professionnel et/ou qu'elle a obtenu le changement de son prénom afin qu'il corresponde au sexe 
revendiqué. L'emploi, par le législateur, des termes « Les principaux de ces faits (¿) peuvent être », 
permet de considérer que l'énumération de ces faits et circonstances n'est ni exhaustive, ni 
cumulative. 

)٣٥(                TGI Montpellier 24 mars 2016, n°15/03425, RDSS 2016, n°72, p. 584, obs. F. Vialla 
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ولدائرة أصدقائه وفي   المطالب به، وأن يكون معروفًا تحت الجنس المطالب به لدائرة عائلته،            
  .مهنية وأنه حصل على تغيير اسمه بحيث يتوافق مع الجنس المطالب بهدائرته ال

يجـب علـى    ،  ام الهوية الجنسية جزء لا يتجزأ من الهوية الشخـصية         احترلأن  وأخيرا،  
 وتحديدا حـق المـريض فـي        ٢٠٠٤لعام   )٣٦( تطبيقا لقانون حقوق المرضى     اللبناني مشرعال

أن يواكب التطور الحاصل في فرنسا على الـصعيدين التـشريعي       )٣٧(إحترام حياته الشخصية  
 تجنب أي شكل مـن    ل يير أو بتصحيح الجنس   والقضائي وإعتماد معايير جديدة فيما يتعلق بتغ      

 المثال، تسهيل تغيير     على سبيل  أشكال التمييز ضدهم وتمكينهم من اختيار الحياة المناسبة لهم،        
  .الاسم

    

                                                           
, ١٣/٢/٢٠٠٤ تـاريخ  ٩عدد  . ر.  ج ،١١/٢/٢٠٠٤ تاريخ   ٥٧٤قانون حقوق المرضى والموافقة المستنيرة رقم        )٣٦(

 .٧٠٥. ص
، مجلة الحقوق والعلوم السياسية التابعـة       - دراسة مقارنة  -أشرف رمال، حقوق المرضى بين التشريع والقضاء         )٣٧(

.٢٢٦-١٨٨. ، ص١/٢٠١٩للجامعة اللبنانية، رقم   
-عمادة كليـة الحقـوق     منشورة أيضا على الموقع الإلكتروني ل      هذا البحث وأبحاث أخرى في مجال القانون الطبي         

  : الجامعة اللبنانية على الرايط 
www.droit.ul.edu/index.php/research/category/86-achraf-rammal 
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  )دراسة في القانون المقارن(إسترداد المجرمين 

  
   القاضي باولا فرنسوا جوزف الجميل: بقلم

  ، في جامعة اللورين في فرنسا، كلية الحقوقطالبة دكتوراه

L'extradition est l'acte par lequel une personne, se trouvant sur le territoire d'un 
État, l'État requis, est remise à un autre État, l'État requérant, soit pour la juger, 
soit pour lui faire subir une peine ou une mesure de sûreté. Cette forme d'entraide 
répressive internationale est un sujet peu exploité au Liban et pose plusieurs 
problématiques au niveau des conditions et de la procédure applicable. 

C’est ainsi que la présente étude de droit comparé, exploite le terrain pratique 
de l’extradition, en traitant les obstacles des magistrats et des intéressés face à 
l’application de cette procédure. 

La première partie traite les problématiques relatives aux conditions liées à la 
personne réclamée, et celles liées aux faits, objets de la demande d’extradition et 
les conditions liées à l'État requérant. 

Quant à la seconde partie, celle-ci traite les problématiques relatives à la 
procédure d’extradition, en analysant le cas dans lequel le Liban est l’État requis et 
le cas dans lequel il est requérant.  

إن إسترداد المجريمن المكرس في القانون اللبناني يطرح إشكاليات عملية كثيـرة الأبعـاد             
. تطرح أمام النائب العام لدى محكمة التمييز، المرجع المختص للنظر في طلبات الإسـترداد             

 الإشكاليات المتعلقة بشروط الإستراداد، وتلك المتعلقة بـإجراءات         في الدراسة الراهنة    تبحث
  . ادالإسترد

خلال  من   الإشكاليات المتعلقة بشروط الإسترداد   في القسم الأول من الدراسة، تم البحث في         
والـشروط المتعلقـة    م  التمييز بين الشروط المتعلقة بالأشخاص الذين يمكن طلب إسـترداده         

الشروط المتعلقة بالأشـخاص الـذين      ذلك أن    .بالجرائم والعقوبات المطلوب الإسترداد لأجلها    
 يمكـن  لمنو  يمكن طلب إستردادهم إلى الدولة اللبنانية     لمنلب إستردادهم تختلف تبعاً     يمكن ط 

الإشكاليات المتعلقة بالملاحقة الجزائية في البلد طالب       أما  . طلب إستردادهم من الدولة اللبنانية    
ماهية التمييز بين الشروط المتعلقة بطبيعة الجرائم المطلوب الإسترداد لأجلها، و فتم ،الإسترداد

العقوبات موضوع طلب الإسترداد، إضافة إلى الشروط المتعلقة بالدعوى العامـة فـي البلـد     
  . وأخيراً الشروط المتعلقة بالحكم الصادر في الدول الطالبة،الطالب
مـن   الإشكاليات المتعلقة بإجراءات الإسترداد    تمت معالجة  من الدراسة،    القسم الثاني  وفي
التي تكون فيها الدولة اللبنانية طالبة الإسترداد والحالة التي تكون فيها   التمييز بين الحالة    خلال  

   .الدولة اللبنانية مطلوب إليها الإسترداد
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 إذاعـة  - نشرة حمراء- نيابة عامة تمييزية   - إجراءات - شروط – إسترداد   :كلمات مفاتيح 
 - تسليم- منع سفر-بحث دولية

ان ) هي الدولة طالبـة الإسـترداد     ( لدولة ما  إن الإسترداد هو الإجراء الذي بموجبه يمكن      
 أراضيها،  في، تسليمها شخصاً معيناً موجوداً      )هي الدولة المطلوب اليها   (تطلب من دولة ثانية     

فعل جرمي ارتكبه، وإمـا بهـدف تنفيـذ     لأجل محاكمته أمام قضائها ووفقاً لقوانينها من أجل
  . )١(ائهاصدر حكم في موضوعها من قبل قضعقوبة محددة سبق أن 

، أو فـي قـانون   )٢(تُكرس قواعد الإسترداد في المعاهدات أو الإتفاقيات الموقعة بين الدول        
  . العقوبات

وفقـاً لأحكـام     لقواعد الإسترداد    اً رئيسي اً قانون العقوبات اللبناني مصدر    يعتبرفي لبنان،   
نون أصول المحاكمات   ، بالإضافة الى بعض الأحكام الواردة في قا       )٣( وما يليها منه   ٣٠ المواد

  .الجزائية في هذا الخصوص
ومن الملاحظ أن المشترع اللبناني استخدم في قانون أصول المحاكمات الجزائيـة عبـارة              

يتولى النائب العام لـدى محكمـة       ":  منه على ما يلي    ١٧، إذ نصت المادة     إسترداد المجرمين 
، بينمـا  "ر العدل مشفوعة بتقـاريره التمييز إعداد ملفات إسترداد المجرمين وإحالتها على وزي   

كرس أحكام الإسترداد في قانون العقوبات اللبناني في النبذة السابعة مـن البـاب الأول فـي                 
   " .الإسترداد"مصطلح  ، مستعملاً")في الإسترداد("الكتاب الأول 

                                                           
  : وفي هذا المعنى أيضاً )١(

JurisClasseur Procédure pénale - Art. 696 à 696-47-Fasc. 20: EXTRADITION - Date du fascicule: 
15 Avril 2007-Date de la dernière mise à jour: 17 Août 2019 - Eileen Servidio-Delabre - 
Président/professeur, American Graduate School of International Relations and Diplomacy, Paris - 
Maître de conférences à la Faculté de droit de l'Université de Cergy-Pontoise. 

)٢(                                                                                                             Idem   
في فرنسا، وقّعت الدولة على عدة إتفاقيات دولية مع         . إن مصادر الإسترداد هي الإتفاقيات الدولية والقانون الداخلي         

ودخلت .  من قبل المجلس الأوروبي    ١٩٥٧تم توقيع الإتفاقية الأوربية حول الإسترداد في باريس، عام          . دول آخرى 
، وتم إستكمالها فـي  )L. n° 85-1478, 31 déc. 1985: JO 1er janv. 1986(١١/٥/١٩٨٦يذ في فرنسا في قيد التنف

  ١٩/٦/١٩٩٠المعاهدة التطبيقية لإتفاق شانغان في 
 la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 19 juin 1990 (art. 59 à 66).  

المعاهـدة الأوروبيـة حـول الإسـترداد فـي      :  المنضمة إلى الإتحاد الأوروبـي كما تم توقيع إتفاقيتين بين الدول       
  :٢٧/٩/١٩٩٦ متعلقة بإجراءات مختصرة حول الإسترداد، ومعاهدة الإسترداد الأوروبية في ١٠/٣/١٩٩٥

Convention européenne d'extradition du 10 mars 1995 relative à la procédure simplifiée 
d'extradition entre les États membres de l'Union et la Convention européenne d'extradition du 27 
septembre 1996 relative à l'extradition entre les États membres de l'Union européenne (entrées en 
vigueur le 1er juillet 2005; D. publ. n° 2005-770, 8 juill. 2005 et D. n° 2005-771, 8 juill. 2005: JO 
10 juill. – V. CPP, art. 695-11 et s.). 

إضافة إلى ذلك، قد تلجأ مجموعة دول إلى توقيع إتفاقية مع دولة معينة حول الإسترداد، كمثلاً المعاهدة الموقعة بين                   
 l'Accord entre l'Union européenne et les États-Unis(الإتحاد الأوروبـي والولايـات المتحـدة الأميركيـة     

d'Amérique en matière d'extradition (JOUE n° L 181, 19 juill. 2003, p. 27).  .(معاهدات توقع لا  وهناك
 المعاهدة الدوليـة لمكافحـة      كمثلاً.  القواعد القانونية حول الإسترداد     وضع تتمحور حول الإسترداد، لكن تسهم في     

  وما يليها على قواعد خاصة بالإسترداد  ة التاسعةتمويل الإرهاب التي تنص في الماد
la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme (Conv. New York, 
adoptée le 9 déc. 1999 et signée le 10 janv. 2000: D. publ. n° 2002-935, 14 juin 2002: JO 16 juin 
2002). 

وإن . ٢ بموجب قانون باربـان      ٢٠٠٤تم تعديل القانون المذكور عام      . ١٠/٣/١٩٢٧ قانون   قسا، كان يطب  في فرن  )٣(
 . من قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني٦٩٦أحكام الإسترداد مكرسة اليوم في المواد 
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ي في  من قبل المشترع اللبنان   " إسترداد المجرمين " هذا السياق، أن إستعمال عبارة       يتبين في 
 ذلك أنه، قد يكون الشخص المطلوب إسترداده      . قانون أصول المحاكمات الجزائية، غير دقيق     

او محكوماً عليه، أي أنـه لا يـشترط أن          الإسترداد،  ملاحقاً امام قضاء الدولة المطلوب اليها       
إسـترداد  "لذلك، من الأصح قانوناً عدم إسـتعمال عبـارة          . يكون قد جرم بموجب حكم مبرم     

  ". الإسترداد" والاستعاضة عنها بكلمة ،"مينالمجر
، مكان »تسليم او استلام المجرمين«عبارة كما يعتبر البعض أنه من الأصح قانوناً إستعمال 

لا يفترض بالضرورة نظام التـسليم      أنهوإستند أصحاب هذا الرأي الى      . )٤(مصطلح الإسترداد 
اذ انه، يمكـن    .  الدولة طالبة الاسترداد   إستعادة المجرم الذي ارتكب فعلاً جرمياً على أراضي       

لدولة ما ان تطلب تسليمها أحد الأشخاص الذين ارتكبوا فعلاً جرمياً على إقليم دولة ثانية، او                
حتى على إقليم الدولة المطلوب اليها التسليم، وفي هـذه الحالـة لا يـصح اسـتعمال كلمـة                 

 .»استرداد«
حصر هذا الرأي نطـاق اسـتعمال        جهة أولى،    من: يمكن التعليق على هذا الرأي بما يلي      

بالحالة التي تكون فيها الدولة الطالبة صالحة اقليمياً للنظر في الفعل الجرمي " الاسترداد"عبارة 
في الحالة التي يجوز فيهـا       "التسليم"موضوع الطلب، معتبراً أنه يجب قانوناً إستعمال عبارة         

من جهة ثانية،  .الفعل الجرميفي لحة إقليمياً للنظر    الإسترداد دون أن تكون الدولة الطالبة صا      
ما ضاع منه، إسترجاعه،    "  هذا الرأي أيضاَ على التعريف اللغوي للإسترداد الذي يعني         يرتكز

وبالتالي، ان هذا التحديد الضيق يفترض أن المطلوب إسترداده كان في الأصـل             . )٥("إستعادته
   . وهذه الاخيرة تطلب رده،رتكاب الفعلموجوداً على أراضي الدولة الطالبة عند إ

العقوبات التـي    من قانون / ٣١/إننا لا نؤيد أصحاب هذا الرأي في ضوء صراحة المادة           
تجيز الإسترداد في كل مرة تكون فيها الدولة اللبنانية الطالبة صالحة للنظر في الفعل الجرمي               

لمـشترع اللبنـاني يـربط مفهـوم        فا. عملاً بقواعد الصلاحية الإقليمية، العينية، والشخصية     
فيقصد بالإسترداد، إسترجاع الدولة    . الإسترداد بالصلاحية وليس بمكان ارتكاب الفعل الجرمي      

أي إستعادة صلاحيتها التي هي (اللبنانية وإستعادتها الشخص المطلوب كونها صالحة لمحاكمته 
 ).أصلاً قائمة وقد تكون الصلاحية الإقليمية، العينية أو الشخصية

بعد تعريف الاسترداد، يتبين بالعودة الى النصوص القانونية التـي ترعـاه، ان المرجـع               
لدى محكمة التمييز، الذي يحقق حول توفر        الصالح لدرس مدى توفر شروطه هو النائب العام       

أو عدم توفر الشروط القانونية، وفي مدى ثبوت التهمة، ويقدم تقريراً إلى وزارة العدل، يقترح 
ويبت في طلب الإسترداد بمرسوم يتخذ بناء على إقتراح وزيـر           .  الإسترداد أم عدمه   بموجبه
 وفي المقابل، عنـدما    .وعليه، ان تقرير النائب العام التمييزي غير ملزم لوزير العدل         . العدل

طالبة إسترداد الشخص المشتبه به أو المحكوم عليه، يرفع الطلب من قبل           تكون الدولة اللبنانية  
 العام التمييزي إلى الدولة المتواجد على أراضيها الشخص المطلـوب وفقـاً للطـرق               النائب

  . الدبلوماسية اللازمة

                                                           
شور علـى قاعـدة بيانـات     ، من ١، الجزء الأول، العدد     ١٩٩٥ن بين الدول، العدل     دريد البشراوي، تسليم المجرمي    )٤(

 .صادر الإلكترونية
 . معجم عربي عربي- معجم المعاني الجامعمعجم المعاني، تعريف ومعنى إسترداد في )٥(
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أبـرز  لذلك، ستتمحور الدراسة الراهنة حـول        .يطرح الاسترداد إشكاليات ومسائل عديدة    
   .إشكاليات الإسترداد التي تثار أمام النيابة العامة التمييزية

والإشـكاليات  ) القـسم الأول (اليات المتعلقة بشروط الإسترداد   وفي ما يلي سنعرض الإشك    
  ).القسم الثاني(المتعلقة بإجراءات الإسترداد 

  الإشكاليات المتعلقة بشروط الإسترداد: القسم الأول
الفـصل  ( مالتمييز بين الشروط المتعلقة بالأشخاص الذين يمكن طلـب إسـترداده        يقتضي

  ). الفصل الثاني( م والعقوبات المطلوب الإسترداد لأجلهاوالشروط المتعلقة بالجرائ) الأول
 المتعلقة بالأشخاص الذين يمكن طلب إستردادهم الشروط :الفصل الأول

 يمكن طلـب    لمنإن الشروط المتعلقة بالأشخاص الذين يمكن طلب إستردادهم تختلف تبعاً           
 إستردادهم من الدولة اللبنانيـة   يمكن طلب    لمنو) الفقرة الأولى ( إستردادهم إلى الدولة اللبنانية   

  ). الفقرة الثانية(
  الأشخاص الذين يمكن طلب إستردادهم إلى الدولة اللبنانية : الفقرة الأولى

من جهة أولى، لا يصح الاسترداد الا بحق مرتكبي الجرائم الملاحقين او المحكوم علـيهم               
نه لا يمكن للدولة اللبنانية طلب بعقوبات ينص عليها قانون الدولة الصالحة لطلب الإسترداد، لأ    

ففي هذه الحالـة،  . إسترداد أشخاصاً من أجل إجراء إداري أو مدني كالإستماع إلى شاهد مثلاً       
بواسطة النيابة العامة لدى محكمة التمييز بهـدف      ) إستنابة(يمكن إرسال طلب مساعدة قانونية      

  . القيام بالإجراء المذكور
دولـة   من قانون العقوبات اللبنـاني، لا يمكـن لل         ٣١المادة  ة، وعملاً بأحكام    نيمن جهة ثا  

 إذا كانت تتمتع بالصلاحية الذاتية، أو الإقليمية، أو الشخصية للنظر    اللبنانية طلب الإسترداد إلاّ   
  . بالجرائم موضوع الطلب

 وأخيراً، في ما يتعلق بالمعتمدين الدبلوماسيين، يحق للدولة اللبنانية عندما تكون هي طالبة            
للدولـة   ففي مثل هذه الحالـة، . الإسترداد، طلب إسترداد المعتمد الدبلوماسي الذي ينتمي اليها       

  . اللبنانية وحدها مبدئياً الحق في ملاحقة ومحاكمة هذا المعتمد امام محاكمها ووفقاً لقوانينها
فيهـا  وفي النهاية، لا بد من الذكر ان قانون العقوبات اللبناني حدد الحالات التـي يجـوز      

للدولة اللبنانية تقديم طلب إسترداد الى دولة اخرى، ولكن نتيجة هذا الطلب تبقـى مرتبطـة                
بأحكام قانون الدولة المقدم اليها الاسترداد، التي ستبت فيه وفقاً لقوانينها الخاصة أو المعاهدات             

  .الموقعة بينها وبين الدولة اللبنانية
  ب استردادهم من الدولة اللبنانيةالأشخاص الذين يمكن طل: الفقرة الثانية

   الأشخاص اللبنانيون– ١
من قانون العقوبات اللبناني    / ٣٢/إن القاعدة الأهم قي قضايا الإسترداد المكرسة في المادة          

هي عدم تسليم الدولة رعاياها لدولة أخرى لأجل محاكمتهم أو لتنفيذ عقوبة كانت قد صـدرت    
   .)٦(سابقاً بحقهم

                                                           
)٦(  
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 العدل  ٨٨

. )٧( لا يشكل عائقاً أمام تطبيق هـذه القاعـدة       ،هنا إلى أن تعدد الجنسيات     ويقتضي الإشارة 
 وجوب حماية الدولة لرعاياها بوجه قضاء أجنبي قد لا يوفر لهم الحماية             إلىيستند هذا المبدأ    

كما اعتبر بعض الفقهاء أن قبول الدولة تسليم رعاياها، يشكل دليل ضعف وخـضوع               . ذاتها
 . )٨(لسلطة خارجية

وكونـه مـن    )٩(د البعض هذا المبدأ نظراً لأهمية وضرورة التعاون الجزائي الـدولي انتق
الأفضل محاكمة الشخص في الدولة التي ارتُكب الجرم في أراضيها حيث تتواجـد ضـحايا               

  .)forum delicti commissi( )١٠(الجرم
  : القاعدة المذكورة عدة إشكاليات، أبرزها تطرح

لرعايا الدولة المطلوب إليها الإسترداد، التنـازل عـن هـذه           هل يمكن   : الإشكالية الأولى 
  القاعدة؟ 

إن البحث في الإشكالية المذكورة يسهم في تبيان طبيعة قاعدة عدم تسليم الدولة لرعاياهـا،        
   . أو قاعدة ملزمة واجبة التطبيق،اي في ما إذا كانت خياراً ممنوحاً لرعاياها

ول، أن الحماية الممنوحة بموجب قانون العقوبـات،        يعتبر أصحاب الرأي الأ    :الرأي الأول 
ذلك أنه يجوز لمـن     . )١١(وبالتالي، يجوز التنازل عنها   . إختيارية، ولا تتمتع بالطابع الإلزامي    

  . وضعت الحماية لمصلحته، التنازل عنها
                                                           

→ Président/professeur, American Graduate School of International Relations and Diplomacy, 
Paris - Maître de conférences à la Faculté de droit de l'Université de Cergy-Pontoise:La France, en 
principe, n'extrade pas ses nationaux. L'article 696-2 énonce clairement que la France peut extrader 
“toute personne n'ayant pas la nationalité française (...)” (ce principe n'est pas reconnu par tous les 
États, V. particulièrement les États anglo-saxons). 

)٧(  
Idem, 47. – Peu importe que la personne ayant la nationalité française ait aussi une (d')autre(s) 
nationalité(s). Même celle de l'État requérant n'a aucun effet sur le principe de la non-extradition 
des nationaux. La France, dès que la nationalité française est reconnue, refuse d'extrader (sauf dans 
le cas où une convention lui laisse la faculté de refuser). 

)٨(  
M. Massé: Rev. sc. crim. 1994, p. 798: “Ce principe, qui date du XIXe siècle en France, est 
largement critiqué en doctrine. Il est fondé aussi bien sur le devoir de protéger le national contre 
une justice qui ne serait pas aussi protectrice que celle de la France que sur une question 
"d'indépendance, de puissance. Livrer un national à une justice étrangère serait une marque de 
faiblesse, de soumission à une autorité extérieure". 

)٩(  
Idem: Cette méfiance vis-à-vis d'autres systèmes judiciaires est critiquée de plus en plus dans un 
monde où la coopération pénale internationale entre les États devient primordiale. 

)١٠(  
Ann. inst. dr. int. 1882, p. 77, rapp. Renault: ibid. 1885-1886, p. 136, rapp. Rolin:” Par ailleurs, 
l'intérêt de juger la personne là où l'infraction a été commise (forum delicti commissi), là où se 
trouvent les victimes de l'infraction, ne laisse aucun doute (même si la personne est par la suite 
remise à l'autorité de son pays d'origine pour l'exécution de la peine). Déjà en 1880, l'Institut de 
droit international adopta un vœu: Entre pays dont les législations criminelles reposent sur des bases 
analogues, et qui auraient une mutuelle confiance dans leurs institutions judiciaires, l'extradition des 
nationaux serait un moyen d'assurer la bonne organisation de la justice pénale, parce qu'on doit 
considérer comme désirable que la juridiction du forum delicti commissi soit autant que possible 
appelée à juger.” 

)١١( 
JurisClasseur Procédure pénale - Art. 696 à 696-47-Fasc. 20: EXTRADITION - Date du fascicule: 
15 Avril 2007-Date de la dernière mise à jour: 17 Août 2019 - Eileen Servidio-Delabre - →  



 ٨٩  راساتدال

يعتبر مؤيدوه أنه لا يجوز للمواطن التنازل عن هذه القاعدة كونها الزاميـة              :الرأي الثاني 
  . )١٢(له حق الخيارمنح  تولا

فـي الحقـل الجزائـي،      : من جهة أولى  : إننا نؤيد أصحاب الرأي الثاني للأسباب التالية      
وجـوب تفـسير القـوانين      "وإستناداً إلى مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، اعتُمدت قاعـدة          

عـن  مخافةً أن يتوصل القاضـي،  ) Poenalia sunt restrigenda(الجزائية تفسيراً ضيقاً 
استناداً إلى هذا المبدأ، على     .لا تشكل قانوناً جرائم    طريق تفسير النصوص إلى معاقبة أفعال     

القاضي، عند وضوح النص الجزائي، أن يطبقه وفقاً لمنطوقه على جميع الحالات التي تدخل              
ضمن نطاق تطبيقه دون أي توسع قد يجعله يشمل حالات أخرى مشابهة، ودون أي تضييق               

مـن  / ٣٢/نـصت المـادة     : من جهة ثانية  . )١٣( تعطيله أو إفراغه من محتواه     قد يؤدي إلى  
لا تبيح الإسترداد الجرائم الداخلة فـي نطـاق صـلاحية           : "قانون العقوبات اللبناني على أنه    

، ونهايـة  ١٧ إلـى  ١٥الشريعة اللبنانية الإقليمية والذاتية والشخصية كما حددتها المـواد          
 المذكورة، ٣٢يتبين من نص المادة     ". ٢١ إلى ال  ١٩ والمواد ال  ١٨الفقرة الأولى من المادة     

والقـول بوجـود    . انه واضح وصريح ولا يضع خياراً أو إستثناء على الصلاحية الشخصية          
إمكانية التنازل عن قاعدة الصلاحية الشخصية، يعني أنه في كل مرة يلاحق مواطن لبنـاني               

وبالتـالي،  . ذا الأخير التنازل عن كونه لبنانياً     في لبنان سنداً للصلاحية الشخصية، يمكن له      
تصبح كل ملاحقة لمواطن لبناني على أساس الصلاحية الشخصية، مشروطة بموافقة هـذا             

وهذا غير منطقي لأنه يفرغ الصلاحية الشخصية من        . الأخير على الإعتراف بهويته اللبنانية    
 . مضمونها

خصية إلزامية، ولا يمكن وضع إستثناء عليها     تأسيساً على ما تقدم، إن قواعد الصلاحية الش       
طالما أن القانون لم يكرس مثـل هـذا         وفي موضوع الإسترداد كونها تتسم بالطابع الحمائي،        

  . مبدأ الشرعية المذكور اعلاهبالإستثناء عملاً 
في أي تاريخ يجب أن يتمتع المواطن اللبناني بالجنسية اللبنانية لتطبيق  :الإشكالية الثانية

   لقاعدة المذكورة عليه؟ا
المـادة  ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية       ،١-٦٩٦في فرنسا، وعملاً بأحكام المادة      

، يجـب أن يكـون المـواطن    )١٠/٣/١٩٢٧ من قانون العقوبات الفرنسي القديم تاريخ       ١-٥
ن وبالتالي، حتى لو خسر المواطن الفرنسي جنـسيته بـي         . فرنسياً في تاريخ إرتكاب الجريمة    

تاريخ إرتكاب الفعل المطلوب الإسترداد لأجله، وتاريخ صدور مرسوم الإسترداد، تبقى قاعدة            
                                                           

→ Président/professeur, American Graduate School of International Relations and Diplomacy, 
Paris - Maître de conférences à la Faculté de droit de l'Université de Cergy-Pontoise: La cour 
d'appel de Reims, ch. acc. 27 févr. 2003 avait émis un avis favorable à une demande belge 
d'extradition d'un Français au motif que l'intéressé avait renoncé à se prévaloir de la nationalité 
française et que la protection instaurée par l'article 6 des réserves et déclarations émises par le 
Gouvernement français à la Convention européenne d'extradition au profit d'un ressortissant 
français n'offre à ce dernier qu'une prérogative dont il lui est loisible de ne pas user. 

)١٢( 
Cass. crim., 17 juin 2003, n° 03-81.864: Juris-Data n° 2003-020104; Bull. crim. 2003 n° 123: La 
Cour de cassation refusa ce raisonnement estimant que les dispositions selon lesquelles l'extradition 
est refusée lorsque la personne réclamée avait la nationalité française au moment des faits sont 
impératives, liant les États parties et auxquelles les personnes réclamées ne sauraient renoncer. 

 .٥٥انون العقوبات اللبناني، القسم العام، صفحة جوزف نخلة سماحة، الموجز في ق )١٣(



 العدل  ٩٠

الشخص الذي لا   يمكن تسليم   في المقابل،   . عدم تسليم الدولة الفرنسية لرعاياها واجبة التطبيق      
 ـ             ل يحمل الجنسية الفرنسية في تاريخ إرتكاب الفعل المطلوب الإسترداد لأجله إنما يكتسبها قب

تطبق قاعدة عدم تسليم الدولة الفرنسية لرعاياها        لا وبالتالي،   ،تاريخ صدور مرسوم الإسترداد   
  .)١٤(عليه

مسألة مدى دستورية القاعدة المذكورة، لجهـة مطابقتهـا مـع        وفي هذا السياق، أُثيرت     
 عامبناء عليه، أصدر المجلس الدستوري الفرنسي قراراً        . قاعدة مساواة الجميع أمام القانون    

قضى بموجبه بأن القاعدة المذكورة دستورية ولا تخالف مبدأ مساواة الجميـع أمـام               ٢٠١٤
والتحايل على قاعدة عـدم      القانون، كون الجنسية الفرنسية ليست وسيلة للتهرب من الإسترداد        

كما أنها مبنية على إختلاف الظروف بين المواطن الفرنسي الذي يحمل     . تسليم فرنسا لرعاياها  
سية الفرنسية في تاريخ إرتكاب الفعل المطلوب الإسترداد لأجله، وبين المواطن الأجنبـي             الجن

الذي لا يحمل الجنسية في تاريخ إرتكاب الفعل المطلوب الإسترداد لأجله، لكنه تمكـن قبـل                
وبالتالي، فإن إختلاف الظروف بين كل حالـة        . صدور مرسوم الإسترداد من الحصول عليها     

  .)١٥(ي الى عدم مخالفة القاعدة المذكورة لمبدأ مساواة الجميع أمام القانونمن الحالتين يؤد
لا تبيح : "  من قانون العقوبات على ما حرفيته٣٢، فنصت المادة  القانون اللبنـاني  في أما

الاسترداد الجرائم الداخلة في نطاق صلاحية الشريعة اللبنانية الاقليمية والذاتية والشخصية كما        
." ٢١ الى ال  ١٩ والمواد ال  ١٨، ونهاية الفقرة الأولى من المادة ال      ١٧ الى   ١٥اد  حددتها المو 

يستدلّ من المادة المذكورة انه يقتضي العودة الى احكام الصلاحية الشخصية المكرسـة فـي               
قانون العقوبات لتحديد متى يجب ان يتمتع المطلوب اسـترداده بالجنـسية اللبنانيـة لانعقـاد      

من / ٢٠/وفي هذا الإطار، نصت الفقرة الثانية من المادة . لبنانية الشخصيةصلاحية المحاكم ال 
                                                           

)١٤(  
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Président/professeur, American Graduate School of International Relations and Diplomacy, Paris - 
Maître de conférences à la Faculté de droit de l'Université de Cergy-Pontoise: "– Selon l'article 696-
4, 1° du Code de procédure pénale la nationalité française est “appréciée à l'époque de l'infraction 
pour laquelle l'extradition est requise” (ancienne L. 10 mars 1927, art. 5-1). Peu importe le mode 
d'acquisition de la nationalité, il faut être français au moment même de la commission de l'acte 
(pour les infractions dites continues, il faut que l'auteur ait eu la qualité de français dès le début de 
l'infraction, Cass. crim., 17 mai 1939: Gaz. Pal. 1939, 2, p. 182). Ainsi, celui qui est français au 
moment de la commission de l'infraction ne sera-t-il pas extradé même s'il perd la nationalité entre 
le moment de la commission de l'acte et la décision sur l'extradition. Tandis que la personne qui n'a 
pas la nationalité française au moment de l'infraction mais qui l'obtient pas la suite (le civis novus) 
et avant la décision concernant l'extradition, peut être extradée." 

)١٥(  
Cons. const., 14 nov. 2014, n° 2014-427 QPC: JO 16 nov. 2014, p. 19331; JurisData n° 2014-
027613.":En interdisant l'extradition des nationaux français, le législateur a reconnu à ces derniers le 
droit de n'être pas remis à une autorité étrangère pour les besoins de poursuites ou d'une 
condamnation pour une infraction pénale. La différence de traitement dans l'application de cette 
protection, selon que la personne avait ou non la nationalité française à l'époque de l'infraction pour 
laquelle l'extradition est requise, est fondée sur une différence de situation en rapport direct avec 
l'objet de la loi. Le législateur a également entendu faire obstacle à l'utilisation des règles relatives à 
l'acquisition de la nationalité pour échapper à l'extradition. Par suite, en prévoyant que la nationalité 
de la personne dont l'extradition est demandée s'apprécie à l'époque de l'infraction, les dispositions 
contestées ne méconnaissent pas le principe d'égalité devant la loi. 



 ٩١  راساتدال

تطبق الشريعة اللبنانية على كل لبناني، فاعلاً كـان أو    : "قانون العقوبات اللبناني، على ما يلي     
محرضاً او متدخلاً، أقدم خارج الأراضي اللبنانية، على ارتكاب جناية أو جنحة تعاقب عليها              

  .لبنانيةالشريعة ال
ويبقى الأمر كذلك ولو فقد المدعى عليه أو إكتسب الجنسية اللبنانية بعد إرتكاب الجناية أو               

   ".الجنحة
المشار اليها أنه، لتطبيق أحكام الصلاحية      / ٢٠/وبالتالي، يتبين من الفقرة الثانية من المادة        

جنـسية اللبنانيـة وفـق      الشخصية في القانون اللبناني، يجب أن يكون المدعى عليه حاملاً ال          
والمعول عليه في هذا المضمار هـو وقـت         . القوانين المدنية مرعية الإجراء في هذا المجال      

 بالإضافة إلى تاريخ إرتكاب الجريمة، استناداً الى المادة ،الملاحقة بالنسبة للصلاحية الشخصية   
ن العقاب ولو فقـد      يفلت أي مجرم م    إلاويعكس هذا الأمر إرادة المشترع في       .  المذكورة ٢٠

اما بالنسبة للاسترداد، فيعول على تاريخ صدور . )١٦(الجنسية اللبنانية، أو إكتسبها بعد الجريمة     
إن التمييـز   . مرسوم الاسترداد بدلاً من تاريخ الملاحقة، بالإضافة الى تاريخ ارتكاب الجريمة          

اريخ الاسـترداد يـسبق   بين تاريخ الملاحقة وتاريخ صدور مرسوم الاسترداد، مرده الى ان ت    
الملاحقة لأن قبول الإسترداد يعني حكماً ان القضاء اللبناني لا يتمتع بالـصلاحية الشخـصية           

  . لملاحقة المطلوب إسترداده
للإستجابة إلى طلب إسترداد اي شـخص الـى دولـة            وعليه، استناداً الى ما ورد اعلاه،     

نانية في تاريخ ارتكاب الجرم او في تاريخ        هذا الأخير بالجنسية اللب    اجنبية، يجب أن لا يتمتع    
صدور مرسوم الاسترداد ولا عبرة للفترة الممتدة بين هـذين التـاريخين، علـى ان تبقـى                 
الصلاحية الشخصية للدولة اللبنانية منعقدة، حتى ولو إكتسب المواطن اللبناني أو فقد الجنسية             

شارة إلى أن هذه القاعدة تخالف المبدأ       ويقتضي الإ . اللبنانية بعد تاريخ إرتكاب الفعل الجرمي     
. الذي يفرض التعويل على جنسية الفاعل وقت الجريمة فقط والذي إعتمده المشترع الفرنـسي  

 : أولاً :لا يمكن للدولة اللبنانية تسليم رعاياها إلى دولة أجنبية        : وبالتالي، وفقاً للقاعدة المذكورة   
إذا :  ثانياً .اريخ إرتكاب الفعل المطلوب إسترداده    إذا كان الشخص يحمل الجنسية اللبنانية في ت       

كان تاريخ إكتساب الجنسية اللبنانية لاحقاً لتاريخ إرتكاب الفعل، لأن العبرة في هذه الحالـة،               
هي لتمتع المواطن اللبناني بالجنسية اللبنانية في تاريخ صدور مرسوم الإسترداد ولـيس فـي      

وبشكل أولى، عند تعدد الجنسيات، يعتد بتمتع        . لأجله تاريخ إرتكاب الفعل المطلوب الإسترداد    
المواطن اللبناني بالجنسية اللبنانية في تاريخ صدور مرسوم الإسترداد، حتى لو كان قد إكتسب 

وفي المقابـل، يمكـن للدولـة     .الجنسية اللبنانية في تاريخ لاحق لحصوله على جنسية أخرى
انية بعد تاريخ إرتكاب الفعل الجرمـي موضـوع         اللبنانية تسليم شخص إكتسب الجنسية اللبن     

الإسترداد وخسرها قبل تاريخ صدور مرسوم الإسترداد، لأن العبرة هي في تمتع المطلـوب              
 . استرداده بالجنسية اللبنانية وقت ارتكاب الجريمة او في تاريخ الاسترداد كما ذكر اعلاه

 .بنانيالأشخاص غير اللبنانيين الملاحقين امام القضاء الل -٢
هل يجوز قبول إسترداد شـخص ملاحـق أمـام          : تطرح في هذا السياق الإشكالية التالية     

  المحاكم اللبنانية في جرائم مختلفة عن تلك المطلوب الإسترداد لأجلها؟

                                                           
 .٨٨احة، الموجز في قانون العقوبات اللبناني، القسم العام، صفحة جوزف نخلة سم )١٦(



 العدل  ٩٢

يعتبر البعض أنه لا يحظر القانون الجزائي اللبناني بموجب نـص قـانوني              :الرأي الأول 
قضاء اللبناني بجرم مختلف عن المطلـوب الإسـترداد         صريح إسترداد شخص ملاحق أمام ال     

استناداً الى ما تقدم، لا مانع قانوني يحول دون إمكانية قبول لبنـان طلـب إسـترداد     .لأجله
الشخص المطلوب الى الدولة الطالبة، وفقا لسلطة التقدير، وذلك من خـلال المقارنـة بـين                

ذه الأخيرة بعد اجراء المقتضى الى الدولة       خطورة الأفعال الجرمية المرتكبة، شرط ان تعيده ه       
اللبنانية لتحاكمه بدورها عن الجريمة التي كانت قد تريثت في محاكمته عنها حتى الانتهاء من               

  .»)١٧(بالتسليم على التسليم«ويعرف هذا النظام . ممارسة الدولة الاجنبية لعدالتها
لـم يوضـح    : من جهة أولى   :يمكن التعليق على الرأي المذكور من خلال عدة تساؤلات        

الرأي المذكور الجهة التي تقدر مدى خطورة كل من الجرائم ووفق اي قـانون وأي معيـار       
 فهل يقصد مدى خطورتها على ضوء القانون اللبناني أم الاجنبـي؟          . يعتمد لتقدير الخطورة  

ال لم يحدد اصحاب هذا الرأي مصير مهل الملاحقة ومرور الزمن على الافع           : من جهة ثانية  
الجرمية موضوع الملاحقة في لبنان اذا قبل هذا الأخير الاسـترداد، خاصـة أن المـشترع                
اللبناني وضع نصاً خاصاً لأسباب سقوط دعوى الحق العام ووقف مرور الزمن عن السريان              

 من قانون اصول المحاكمات الجزائيةـ ولم تكرس المادة المذكورة، قبـول            ١٠وهو المادة   
فهل في مثل هذه الحالـة، تتـابع المحـاكم    . ن حالات توقف مرور الزمنالاسترداد كحالة م 

الجزائية اللبنانية النظر في النزاع خوفاً من سقوط الدعوى العامة بمرور الـزمن وتحـاكم               
في غياب نـص    :  من جهة ثالثة   المدعى عليه غياباً؟ وما مصير مرور الزمن على العقوبة؟        

، لا يمكن تطبيق هذا المبدأ بمجرد       "التسليم بالتسليم  "القانون اللبناني يكرس مبدأ    صريح في 
في حين أنه يتبين من خلال المقارنة مـع النـصوص           . إنتفاء أي مانع قانوني على تطبيقه     

 من قانون أصـول المحاكمـات       ٧-٦٩٦الفرنسية، أن المشترع الفرنسي كرس في المادة        
ق أمام السلطات   حل إسترداد شخص ملا   ، المبدأ المذكور، وأجاز قبو    )الفقرة الثانية (الجزائية  

الفرنسية بجريمة أخرى عن تلك موضوع الإسترداد، على أن تشترط الدولة الفرنسية بشكل             
واضح في مرسوم الإسترداد على الدولة الطالبة، إعادة الشخص المطلوب بعد الحكم عليـه              

   .)١٨(في الخارج
اكم الوطنيـة تـشكل عائقـاً أمـام         إن ملاحقة المطلوب إسترداده أمام المح      :الرأي الثاني 

لا يمكن قبول طلب إسترداد أي شخص بغض النظر عن نـوع الجنـسية         وبالتالي،  . إسترداده
التي يحملها لدولة ثانية إذا كان ملاحقاً امام قضاء الدولة المطلوب اليها الإسترداد، او محكوماً               

/ ٣٢/رأي على تفسير المادة    ويستند هذا ال  . عليه، من أجل اي جريمة غير المطلوب من اجلها        
لا تبيح الإسترداد الجرائم الداخلـة فـي        : "من قانون العقوبات اللبناني التي تنص على ما يلي        

، ١٧ إلى   ١٥نطاق صلاحية الشريعة اللبنانية الإقليمية، والذاتية والشخصية كما حددتها المواد           
   ".٢١إلى ال١٩ والمواد ال١٨ونهاية الفقرة الأولى من المادة 

                                                           
، منشور على قاعـدة بيانـات       ١، الجزء الأول، العدد     ١٩٩٥دريد البشراوي، تسليم المجرمين بين الدول، العدل         )١٧(

 .صادر الإلكترونية
)١٨(   

CPP, art. 696-7 (Pourtant, l'alinéa 2 de cet article donne dans ce cas la possibilité de remettre 
temporairement la personne pour comparaître devant les juridictions de l'État requérant “sous 
condition expresse qu'elle sera renvoyée dès que la justice étrangère aura statué”.) 



 ٩٣  راساتدال

وإعتبر أصحاب هذه الوجهة أن المادة المذكورة لا تجيز الإسـترداد إذا كـان الـشخص                
عليه من قبل هذه الأخيرة، وهو لا  المطلوب إسترداده ملاحقاً أمام المحاكم اللبنانية، أو محكوماً

   .يزال ينفذ عقوبته
لة يشكل عرقلة   إننا تؤيد أصحاب هذا الرأي، لأن القول بجواز الإسترداد في مثل هذه الحا            

لسير عجلة القضاء في الدولة المطلوب اليها الإسترداد، وتعطيلاً لعملية إحقاق الحق وايقافاً             
لتنفيذ أحكام القانون الوطني، مما يوجب تأخير إستجابة الطلب الى ما بعد انتهاء الملاحقـة               

  .او انفاذ العقوبة المقضي بها في الدولة المطلوب إليها الإسترداد
  جؤون والأشخاص المعرضون للخطراللا -٣

مدى إمكانية قبول إسترداد مواطن أجنبي يـدلي        : تطرح في هذا السياق الإشكالية التالية     
وهل يشكل إدلاء المطلوب إسـترداده      . بأن حياته مهددة بالخطر في الدولة طالبة الإسترداد       

  اد؟ بأنه طلب أو سوف يطلب اللجوء السياسي عائقاً امام قبول طلب الإسترد
لم تنص أحكام القانونين اللبناني والفرنسي على حالة إسترداد اللاجئ السياسي وعلى مدى             

لذلك، يقتضي البحث عن ماهية الأحكام القانونيـة        . إمكانية تسليمه عند ورود طلب إسترداده     
 . المطبقة على هذه الحالات وآلية تفسيرها من قبل القضائين اللبناني والفرنسي

الأولى، التـي يكـون فيهـا الـشخص         . يقتضي التمييز بين حالتين   : لفرنسيفي القانون ا  
المطلوب إسترداده قد إكتسب صفة اللاجئ، والثانية التي لا يكون فيها المطلـوب إسـترداده               

  . إكتسب صفة اللاجئ لكنه أدلى بأنه شخص معرض للخطر في الدولة طالبة الإسترداد
 اللاجئ الشخص الذي إكتسب صفة :الحالة الأولى

 من المعاهـدة    ١-٣٣تنص المادة   . ١٩٥١تطبق في هذا السياق أحكام معاهدة جنيف لعام         
أن كل البلاد الموقعة على المعاهدة لن تسلم بأي شكل من الأشكال اللاجئ إلى              على  المذكورة  

بلد تتعرض فيه حياته وحريته للخطر بسبب جنسه، دينـه، جنـسيته، آرائـه الـسياسية، أو                 
إن تفسير هذا النص سبب عدة تناقضات في الإجتهاد الفرنسي الذي انقسم الـى               .)١٩(إنتمائاته

  :عدة آراء
 الـنص المـذكور لا يرعـى حالـة إسـترداد اللاجـئ       يعتبر البعض أن  : من جهة أولى  

الدفاع عن   من معاهدة جنيف هو٣٣فالعنوان الذي يقع ضمن نطاقه نص المادة . )٢٠(صراحةً
 .الطرد والإعادة القسرية

                                                           
)١٩(  

Conv. Genève, 28 juill. 1951. – D. publ. n° 54-1055, 14 oct. 1954: JO 29 oct. 1954, p. 10225 
relative au statut des réfugiés, article 33-1. 

)٢٠(  
CA Paris, ch. acc., 29 nov. 1961: JCP G 1963, II, 13126, note Aymond : " l'article 33-1 est "muet en 
matière d'extradition". 
Cass. crim., 21 sept. 1984: Gaz. Pal. 1984, II, p. 786: Dans l'affaire des Basques espagnols, la Cour 
de cassation pour sa part a statué dans le sens de la cour d'appel de Paris en jugeant que "l'article 33 
de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 concerne seulement l'expulsion ou le refoulement, 
mesures administratives juridiquement différentes de l'extradition" 



 العدل  ٩٤

  "“Défense d'expulsion et de refoulement . وعليه، يمكن رفض تسليم اللاجئ لأسباب
لكن، ان هذه الوجهة عرضة للانتقاد لأن رفض الدولة تسليم شخص مطلوب             .فقط )٢١(سياسية

 . لأهداف سياسية، لا يشمل كافة أوجه حماية اللاجئ المعرض للخطر
 مـن   ١-٣٣طرق إلى مسألة تفـسير المـادة        عدم الت حاول البعض الآخر    : من جهة ثانية  

أن الـشخص الـذي لا يتمتـع    أصحاب هذا الرأي إنما إعتبر  .معاهدة جنيف بصورة مباشرة 
وبالتالي، يستنتج من هذا الراي     . يمه إلى الدولة طالبة الإسترداد    ل يمكن تس  بصفة لاجئ رسمياً  

 . )٢٢(دادهأنه لو كان الشخص يحمل صفة لاجئ بصورة رسمية، لكان رفض إستر
الواردة في نص المـادة     "  شكل من الأشكال   بأي" عبارة   يفسر بعض الفقهاء  : من جهة ثالثة  

   .)٢٣( المذكورة على انها تشمل حالة الإسترداد١-٢٣
ويقتضي الإشارة اخيراً إلى أن الإجتهاد الفرنسي، مجمع على قبول تسليم اللاجئ إلى بلـد               

 بشرط ان لا يقوم البلد الذي سيسلم اللاجئ اليه بتـسليم      مختلف عن البلد الذي يعتبر فيه مهدداً      
وبالتالي، يجب أن يكون هناك تحفظاً في هذا . هذا الأخير إلى بلده الأصلي، الذي هو مهدد فيه      

  .)٢٤(الخصوص لقبول الإسترداد
  الشخص المهدد بالخطر في البلد طالب الإسترداد: الحالة الثانية

. )٢٥(عدم تسليم شخص ما لوجود أسباب إنسانية تمنع ذلـك         لا ترعى أحكام الإسترداد حالة      

                                                           
)٢١(  

JurisClasseur Procédure pénale - Art. 696 à 696-47-Fasc. 20: EXTRADITION - Date du fascicule: 
15 Avril 2007-Date de la dernière mise à jour: 17 Août 2019 - Eileen Servidio-Delabre - 
Président/professeur, American Graduate School of International Relations and Diplomacy, Paris - 
Maître de conférences à la Faculté de droit de l'Université de Cergy-Pontoise: Cette première 
interprétation, particulièrement sévère et que l'on peut regretter, reposait sur les arguments 
juridiques suivants: le sous-titre de l'article 33 est “Défense d'expulsion et de refoulement”. En 
outre, la chambre de l'instruction peut repousser la demande d'extradition pour d'autres raisons, 
surtout en se fondant sur le but politique de la demande. 

)٢٢(  
CE, 7 juill. 1978- Affaire Croissant (Le conseil ne traita pas la question de l'interprétation à donner 
à l'article 33-1 mais décida que, Croissant n'ayant pas la qualité de réfugié au sens du traité, son 
extradition était possible). 

)٢٣(                                                        CE, ass., 1er avr. 1988: Gaz. Pal. 1988, II, 21071.   
CA Paris, ch. acc., 1er juin 1988, n° 758/88( La personne réclamée faisant état du fait qu'il était 
reconnu réfugié politique par une décision de la Commission de recours des réfugiés datant du 16 
novembre 1982, la cour émit un avis défavorable, citant la décision du Conseil d'État du 1 er avr. 
1988) 

)٢٤(    Cass. crim., 15 sept. 2004, n° 04-83.882: Juris-Data n° 2004-025062; Bull. crim. 2004, n° 209. 
)٢٥(  

JurisClasseur Procédure pénale - Art. 696 à 696-47-Fasc. 20: EXTRADITION - Date du fascicule: 
15 Avril 2007-Date de la dernière mise à jour: 17 Août 2019 - Eileen Servidio-Delabre - 
Président/professeur, American Graduate School of International Relations and Diplomacy, Paris - 
Maître de conférences à la Faculté de droit de l'Université de Cergy-Pontoise: Une réserve française 
à la Convention européenne d'extradition énonce que “l'extradition pourra être refusée si la remise 
est susceptible d'avoir des conséquences d'une gravité exceptionnelle pour la personne réclamée, 
notamment en raison de son âge ou de son état de santé”. 



 ٩٥  راساتدال

و مـن ثـم      )٢٦(وفي غياب النص، يجب وفقاً للاجتهاد الفرنسي أولاً التأكد أن الشخص مهدد           
  .)٢٧(تطبيق المبادئ العامة لإسترداد اللاجئين

 أحكام  إلى عند دراسة مدى توفر شروط الإسترداد،        أما في لبنان، فيستند القضاء المختص     
 ٢٢/١٢/٢٠٠٨  تـاريخ  ادة الثالثة من إتفاقية مناهضة التعذيب التي إنضم إليها لبنان فـي           الم

أن ("لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أي شخص أو أن تعيده             : "والتي نصـت على ما يلي    
أو أن تسلمه إلى دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الإعتقاد بأنـه                ") ترده

  ". طر التعرض للتعذيبسيكون في خ
إنمـا، تفـسر   . يستدل من النص المذكور أنه لم يذكر صراحةً عدم جواز تسليم اللاجئـين    

الأشخاص الذين تتوفر لديهم حقيقة تدعو إلى الإعتقاد بأنهم سوف يكونون في خطـر              " عبارة  
ثبتون على أنها تشمل من جهة اللاجئين، ومن جهة ثانية الأشخاص الذين ي           " التعرض للتعذيب 

بالنسبة للاجئين،  . للنيابة العامة التمييزية أنهم معرضون للخطر بأي وسيلة من وسائل الإثبات          
لا يكفي لرفض الإسترداد تقديم طلب اللجوء إلى دولة ما، بل يجب الإستحصال على بطاقـة                

وبالتالي، عند إستحصال المطلوب إسترداده علـى بطاقـة لاجـئ،           . اللجوء، أي قبول الطلب   
بحد ذاتها لاثبات التعرض    لا تكفي    التيالإدلاءات والقرائن ا   ويمكن تلخيص    . إسترداده يرفض

  : بما يليللخطر ما لم تعزز بوسائل اثبات اخرى تؤكد صحتها 
إدلاء المطلوب تسليمه في معرض عرضه لمعطيـات القـضية بمخاوفـه الـصريحة               -

 أبرز هذا الأخيـر مـستندات تأييـداً         والواقعية تجاه تسليمه إلى الدولة طالبة التسليم حتى لو        
  ).صور لرسائل التهديد المرسلة إليه: مثلاً(لمخاوفه 

 إبراز كتاب صادر عن مكتب المفوضية السامية للأممم المتحدة لشؤون اللاجئين يفيد بأنه تم               -
  . هو قيد التدقيقو بطلب للحصول على الحماية الدولية  وتقدملديهتسجيل المطلوب تسليمه 

از كتاب صادر عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر يفيد بأن اللجنة الدولية طلبت من               إبر -
السلطات اللبنانية تعليق تنفيذ أي قرار يقضي بالإعادة أو التسليم إلى حين مراجعـة أسـاس                

  . )٢٨(المخاوف التي عبر عنها المطلوب تسليمه
هدات الدولية المتعلقة بقضايا    الأشخاص الذين تنطبق عليهم بنود الاتفاقيات او المعا        -٤ 

 الإسترداد
يخضع الإسترداد إما لمعاهدة بين الدولتين المعنيتين به، أو لأحكام القانون الداخلي للدولـة              

  . المطلوب منها الإسترداد
                                                           

)٢٦(  
Cass. crim., 9 oct. 2012, n° 12-85.134, F-D: JurisData n° 2012-024359 - Cass. crim., 8 juin 2016, n° 
16-81.756: JurisData n° 2016-012130-Cass. crim., 9 oct. 2012, n° 12-85.134, F-D: JurisData n° 
2012-024359. 

)٢٧(                                               CE, 13 oct. 2000, n° 212865: Juris-Data n° 2000-061232.   
CE, 10 févr. 2006, n° 284771: Juris-Data n° 2006-069629. 
CE, 24 oct. 2005, n° 276685: Juris-Data n° 2005-069126. 

، الذي تقرر بموجبه رد طلب تسليم مواطن عراقـي          ٢٠١٨ تشرين الأول    ١٩ تاريخ   ٣٧٦٩المرسوم رقم   : مثلاً )٢٨(
 ـ                 شؤون مطلوب للسطات القضائية العراقية بسبب ورود جواب ممثلة مكتب المفوضية الـسامية للأمـم المتحـدة ل

اللاجئين المتضمن أن عملية تقييم اللجوء للمواطن العراقي موضوع طلب الإسترداد قد انتهت، وتم الإعتراف بـه                 
 .كلاجئ وهو يحتاج إلى الحماية الدولية



 العدل  ٩٦

  عند وجود إتفاقية بين لبنان والبلد طالب الإسترداد
  : وقّع لبنان عدة إتفاقية ترعى موضوع الإسترداد، وأهمها

 وفـي   ٦/٥/١٩٢٩إتفاق تسليم المجرمين بين لبنان والعراق الموقع في بيروت بتاريخ            -
  .٢٣/٥/١٩٢٩العراق بتاريخ 

 .  حول تسليم المجرمين٤/١١/١٩٣٧إتفاق مع تركيا بتاريخ  -
 والمنفـذ بموجـب   ١٥/٢/١٩٤٩إتفاق تسليم المجرمين الموقع بين لبنان واليمن بتاريخ   -

 . ١٥/٢/١٩٤٩القانون الرقم 
 يتضمن أحكامـاً حـول تـسليم        ٢٥/٣/١٩٥١إتفاق قضائي بين لبنان وسوريا بتاريخ        -

 .المجرمين وتنفيذ الأحكام الجزائية
 ومنفذ  ٣١/٨/١٩٥٣إتفاق قضائي موقع بين المملكة الأردنية والحكومة اللبنانية بتاريخ           -

 )يتعلق بتسليم المجرمين. (٦/٤/١٩٥٤بموجب قانون صادر بتاريخ 
 تـاريخ   ١٥٧٤٣قية معقودة بين لبنان ودولة الكويت منفذة بموجب المرسوم الـرقم            إتفا -
 .، ترعى موضوع تبادل المجرمين بين الدولتين١٣/٣/١٩٦٤

 والمنفـذة  ٢٤/١٢/١٩٥٣معاهدة تسليم المجرمين الموقعة بين لبنان وبلجيكـا بتـاريخ         -
 . ١٧/١١/١٩٦٤ تاريخ ٣٣بموجب القانون الرقم 

ل وتعاون قضائي وتنفيذ أحكام وتسليم مجرمين موقعة بين لبنـان وتـونس             إتفاقية تباد  -
 .٣٠/١٢/١٩٦٨ تاريخ ٣٨، ومنفذة بموجب القانون الرقم ٢٨/٣/١٩٦٤بتاريخ 

، ومنفذة بموجب المرسوم    ١٠/٧/١٩٧٠إتفاقية قضائية بين لبنان وإيطاليا موقعة بتاريخ         -
دلة في القـضايا المدنيـة والتجاريـة         بشأن المساعدة المتبا   ١٧/٥/١٩٧٢ تاريخ   ٣٢٥٧رقم  

 . والجزائية وتنفيذ الأحكام والقرارات التحكيمية والاسترداد
عند وجود معاهدة أو إتفاقية تحكم شروط وإجراءات إسترداد المجـرمين، علـى الـدول               

 . الموقعة عليها والمعنية بها أن تلتزم بقواعدها
لا يطبق الا في حـال عـدم وجـود          وئي،  اما القانون الجزائي الداخلي فهو احتياطي وثنا      

. او على المسائل التي لا تشملها المعاهدة في حال وجود هذه الأخيرة            ،)٢٩(المعاهدة او الاتفاقية  
لا يسلم أحد الى دولـة      «:  من القانون الجزائي اللبناني    ٣٠وهذا ما تنص عليه صراحة المادة       

 القانون، الا ان يكـون ذلـك تطبيقـا          اجنبية، فيما خلا الحالات التي نصت عليها احكام هذا        
  . »...لمعاهدة

.  المشار إليه أعلاه عدة إشكاليات حول آلية تفسير أحكام المعاهدات          ٣٠ يطرح نص المادة    
) ٣٦-٣٠المـواد   (هل تتعارض النصوص القانونية الواردة في قانون العقوبات         وبالتحديد،  

لا يسلم أحـد إلـى     " نص على أنه     وهل قصد المشترع عندما   . مع المعاهدة في حال وجودها    

                                                           
)٢٩(  

JurisClasseur Procédure pénale - Art. 696 à 696-47-Fasc. 20: EXTRADITION - Date du fascicule: 
15 Avril 2007-Date de la dernière mise à jour: 17 Août 2019 - Eileen Servidio-Delabre - 
Président/professeur, American Graduate School of International Relations and Diplomacy, Paris - 
Maître de conférences à la Faculté de droit de l'Université de Cergy-Pontoise. 



 ٩٧  راساتدال

 أن يكون ذلك تطبيقـاً   إلادولة اجنبية فيما خلا الحالات التي نصت عليها أحكام هذا القانون،            
  أنه يمكن إستكمال أحكام المعاهدة بتلك المنصوص عنها في القانون الوطني؟" لمعاهدة

ن العقوبات تنص على جوابا على هذه الاسئلة، إعتبر بعض الفقهاء، أن وجود مادة في قانو      
لا يمكن الحد مـسبقاً مـن   لأنه تطبيق أحكامها في كل ما لم تتناوله المعاهدة غير دقيق ومجدٍ     

كما يمكن للـدول    . نطاق تطبيق معاهدة لاحقة لقانون العقوبات من خلال نص قانوني داخلي          
ص عليـه   الموقعة على المعاهدة ان تتفق على عدم تطبيق القانون العام في كل مـا لـم تـن                 

إضافةً إلى ذلك، إن غيـاب هـذه المـادة       . المعاهدة، مما يفرغ المادة المذكورة من مضمونها      
المذكورة لا يعفي من يفسر نصوص المعاهدة من العودة إلى القـانون الـداخلي أي قـانون                 
العقوبات عند وجود خلل أو نقص في الإتفاقية المذكورة، عمـلاً بالمبـادئ العامـة لتفـسير               

  .)٣٠(ت الدوليةالمعاهدا
  :واستكمالاً للبحث في الإشكالية المشار إليها أعلاه، سيتم عرض عدة حالات

هل يمكن تطبيق قانون العقوبات عند سكوت نص المعاهدة حول أحكـام             :الحالة الأولى  -
  في القانون الداخلي؟ مكرسة معينة

أمام المحاكم الفرنـسية    يمكن البدء بمعالجة هذا الاشكالية انطلاقاً من أمثلة عملية طرحت           
  .)٣١(خاصة أن نصوص قانون العقوبات الفرنسي في هذا الإطار مطابقة لنظيره اللبناني

   لاحقت السلطات القضائية الإسبانية مواطناً فرنسياً وأدانته لإرتكابه        : المثل العملي الأول
.  إلى فرنـسا   فر المواطن المذكور من الأراضي الإسبانية ولجأ      . جرائم ضد الجيش الإسباني   

طلبت . ومن فرنسا دخل خلسةً إلى إسبانيا حيث إرتكب جرائم أخرى ضد المصارف الإسبانية            
   .١٩٧٣الحكومة الإسبانية من الدولة الفرنسية إسترداده عام 

تـنص علـى     بالعودة إلى أحكام معاهدة الإسترداد الموقعة بين إسبانيا وفرنسا، يتبين أنها          
تعتبر الجريمة موضوع الطلب سياسية، أو مرتبطة بجريمـة         وجوب رفض الإسترداد عندما     

في حين أن قانون العقوبات الفرنسي ينص على رفض الإسترداد عندما يتمتع الجرم             . سياسية
موضوع الطلب بطابع سياسي، وأيضاً عندما يستدل من ظروف الجرم أن الإسترداد موضوع             

  . الطلب له طابع سياسي
                                                           

)٣٠(  
Idem: Lorsqu'un traité aura été signé, la présente loi interviendra encore pour tous les points qu'il 
n'aura pas réglementés. La question de savoir si tel ou tel point est ou non réglé par un traité, se 
rattache à son interprétation; elle est du domaine de l'autorité qui a compétence pour y procéder. Il y 
aura là souvent des questions délicates. Ainsi, un traité peut n'avoir pas réglementé un point, sans 
que pour cela la loi puisse s'appliquer, si ses dispositions sur le point sont inconciliables avec 
d'autres dispositions du traité ou avec son esprit général. On peut se demander, au demeurant, si 
l'alinéa 2 de l'article 1er n'est pas une disposition plutôt malheureuse, et peut-être même inutile. Elle 
est malheureuse en effet, en ce sens qu'un traité ne saurait être limité en avance par une loi interne; 
ses négociateurs seraient parfaitement libres de stipuler que l'on n'en comblera pas les lacunes au 
moyen de la loi interne. D'autre part, l'absence de l'alinéa 2 de l'article 1er n'aurait pas empêché le 
cas échéant les interprètes de faire appel à la loi interne en présence d'une véritable lacune du traité; 
ceci est pleinement conforme à l'interprétation générale des traités (S. 1927, législ. p. 911). 

. ١٩٢٧ آذار   ١٠القانون الفرنسي الصادر بتاريخ     لقد نقل المشترع اللبناني أهم النصوص المتعلقة بالاسترداد عن           )٣١(
غير ان مضمون القواعد اللبنانية جاء أكثر ايجاز واختصارا، خاصة فيما يتعلق بإجراءات الاسـترداد ومفاعيلـه،                 

 .الامر الذي يقضي دائما بمراجعة القانون الفرنسي على سبيل الاستئناس والتفسير



 العدل  ٩٨

م المعاهدة والقانون الفرنسي المذكورين، أن الاخير أوسع من         يتبين من خلال مقارنة أحكا    
نطاق المعاهدة؛ ذلك أنه لا يقتصر رفض الاسترداد على الجـرائم الـسياسية أو المرتبطـة                

  . على كل جريمة يستدل من ظروفها أن لها طابعاً سياسياً بجريمة سياسية، بل ايضاً
أي قانون العقوبات الفرنسي، ورفـض      يقتضي تطبيق القانون الوضعي     يعتبر البعض أنه    

الإسترداد لأن الهدف منه سياسي، حتى ولو الجريمة موضـوع الإسـترداد ليـست جريمـة          
  . )٣٢(سياسية، لأن القانون الوضعي يكمل أحكام المعاهدة الموقعة بين فرنسا وإسبانيا

 الفرنـسي   ن أحكام المعاهدة تعلو على أحكام قانون العقوبـات        أ لكن، يعتبر البعض الآخر   
وبالتـالي،لا  . تفاقية وحدها تكرس قواعد الإسترداد بين فرنسا وإسبانيا       وعليه، إن الا  . الداخلي

يمكن تطبيق قانون العقوبات الفرنسي عندما تتقدم إسـبايا بطلـب إسـترداد مـن الحكومـة                 
  .)٣٣(الفرنسية

 ـ           :الرأي الذي نؤيده   ن قـانون   يتبين أن المعاهدة الموقعة بين فرنسا وإسـبانيا أقـدم م
 وبالتالي لمعرفة ما إذا أحكام قانون العقوبات قد عدل أحكام المعاهـدة،             ،العقوبات الفرنسي 

قال إلى المثل العملي الثاني الذي يتمحور حول مـا إذا يمكـن             تلأنه أحدث منها، يقتضي الإن    
  . لإعتبار أحكام المعاهدة معدلة من قبل قانون العقوبات عندما يكون الثاني أحدث من الأو

   يتمحور المثل العملي الثاني حول الواقعات عينها التي طرحت في           :المثل العملي الثاني
ويتبين فـي هـذا الـسياق أن        .المثل العملي الأول، لكن في قضية إسترداد بين ألمانيا وفرنسا         

 . أحدث من قانون العقوبات الفرنسي) ١٩٢٧عام (المعاهدة الموقعة بين فرنسا وألمانيا 
 بأنه يقتضي تطبيق أحكام المعاهدة الموقعة من قبـل فرنـسا            البعضيعتبر  : لأولالرأي ا 

وبالتالي يجوز الإسترداد عندما يتبين أن موضوعه له طابه سياسي، ولكن الجريمـة             . وألمانيا
وبالتالي، لا يطبق نـص قـانون       . موضوع الطلب ليست سياسية أو مرتبطة بجريمة سياسية       

يجيز الإسترداد عندما يتبين من ظروف الجرم موضوع الطلب أنه          العقوبات الفرنسي الذي لا     
  . )٣٤(له طابع سياسي، لأن المعاهدة لم تكرس مثل هذه الحالة لرفض الإسترداد

تعلو أحكام المعاهدات الدولية   من جهة أولى    : وإستند أصحاب هذا الرأي على التعليل التالي      
لا يشمل البند في نص قـانون        من جهة ثانية،     .القانونية على أحكام القانون الجزائي الداخلي     

                                                           
)٣٢(  

Conseil d'État, 24 juin 1977,l'affaire Astudillo-Calleja, D. 1977, jurispr. p. 695, concl. Genevois; 
Gaz. Pal., 1er déc. 1977, p. 640, note M. Ladhari. 

)٣٣(  
L'avis du commissaire du Gouvernement sur la décision du Conseil d'État, 24 juin 1977, l'affaire 
Astudillo-Calleja, D. 1977, jurispr. p. 695, concl. Genevois. 

)٣٤(  
Conseil d'État 7 juillet 1978 Gaz. Pal. 24-25 janv. 1979, p. 7 note P. Derouin :(...) « Qu'il résulte 
clairement de cette disposition qu'elle ne permet pas au Gouvernement français de subordonner 
l'extradition à des conditions autres que celles qui sont prévues par la convention; 
Que, si l'article 1er de la loi du 10 mars 1927 dispose que cette loi s'applique aux points qui 
n'auraient pas été réglementés par les traités, cette disposition ne saurait prévaloir sur celles de la 
convention précitée, qui sont plus récentes et qui, en vertu de l'article 55 de la Constitution du 4 
octobre 1958, ont une autorité supérieure à celle de la loi (dans le même sens, l'affaire [Gabor] 
Winter, CE, 15 févr. 1980: Rec. CE, 1980, p. 87; Gaz. Pal. 30 déc. 1980, p. 794, note F. Julien-
Laferrière) ».  



 ٩٩  راساتدال

 إلا،  "تطبق أحكام قانون العقوبات في كل ما لم تشمله أحكام المعاهـدة           " العقوبات القائل بأنه    
أي أنه عندما تكون المعاهـدة سـابقة        . المعاهدات الموقعة قبل تاريخ صدور قانون العقوبات      

 .  الداخليللقانون الوضعي، يمكن إستكمال أحكامها بالقانون
الأولى، التي يكون فيها تاريخ     . يستنتج من الرأي المذكور، أنه يقتضي التمييز بين حالتين        

إبرام المعاهدة لاحقاً لتاريخ صدور قانون العقوبات، والثانية التي يكون فيهـا تـاريخ إبـرام                
 . المعاهدة أسبق لتاريخ صدور قانون العقوبات

ال أحكام المعاهدة بأحكام قانون العقوبات علـى عكـس       لا يمكن إستكم   ،ففي الحالة الأولى  
وبالتالي، تطبيقاً لهذا الرأي، يقتضي رفض الإسترداد       . الحالة الثانية التي يجوز فيها الاستكمال     

في المثل العملي الأول عملاً بأحكام قانون العقوبات الفرنسي، لأن هذا الأخير أحـدث مـن                
في حين أنه في المثل العملي الثـاني، يقتـضي قبـول            . المعاهدة الموقعة بين فرنسا وإسبانيا    

الإسترداد لعدم جواز تطبيق نص قانون العقوبات الفرنسي، لأن المعاهدة المذكورة أحدث من             
  . القانون الداخلي

 إلى قضية أخرى عرضت أمام المحاكم الفرنـسية حـول      في هذا السياق  ويقتضي الإشارة   
التي ترتبط مع فرنسا بمعاهدة حـول المعاونـة          Mali طلب إسترداد مقدم من قبل دولة مالي      

  .٩/٣/١٩٦٢الدولية، موقعة في 
 من المعاهدة المذكورة على عدم جواز قبول الإسترداد إذا كـان الجـرم              ٤٤تنص المادة   

 ترعى المعاهدة المذكورةإنما، لم . المطلوب الإسترداد لأجله سياسي أو مرتبط بجريمة سياسية 
 .  طلب الإسترداد له طابعاً سياسياًيها فالحالة التي يكون

   ،استند القضاء الفرنسي على المبدأ الأساسي المعتمـد مـن قبـل الجمهوريـة الفرنـسية               
  دون الإستناد إلى قانون العقوبات الداخلي الذي لو طُبق لكان ذلـك سيـشكل خرقـاً لمبـداً                  

   الاجتهـاد أن البنـد      وإعتبـر .  مـن الدسـتور    ٥٥سمو المعاهدات عليه عملاً بأحكام المادة       
  المتعلق بعدم قبول الإسترداد عندما يكون للطلب طابعاً سياسياً، يـشكل مبـدأ عـام أساسـي          

 )٣٥( يتمتع بقـوة دسـتورية     لأنه للدولة الفرنسية وبالتالي لا يجوز قبول الإسترداد على أساسه        
)principe fondamental reconnu par les lois de la République()٣٦( .  

لتالي في القضية المذكورة، حاولت المحكمة عدم خرق مبدأ سمو المعاهدة على القانون             وبا
  . الداخلي من خلال إستخراج مبدأ أساسي يعلو على المعاهدات

تسمو أحكام المعاهدة الدولية على أحكام القانون الداخلي،        يعتبر البعض الآخر أنه      :الرأي الثاني 
 من الدستور الفرنسي، وهي     ٥٥دة، وذلك عملاً بأحكام المادة      بغض النظر عن تاريخ توقيع المعاه     

  . )٣٧(الشهير" نيكولو"الوجهة التي اعتمدها المجلس الدستوري الفرنسي في قرار 
                                                           

)٣٥(  
Arrêt Koné CE, 3 juill. 1996, n° 169219: Juris-Data n° 1996-050682; D. 1996, jurispr. p. 509, note 
F. Julien-Laferrière. 

)٣٦( 
www.dalloz.fr - Principe fondamental reconnu par les lois de la République (PFRLR) - Juillet 2019: 

)٣٧(  
CE, 20 oct. 1989, n° 108243: JCP G 1989, II, 21371, concl. P. Frydman; Rev. crit. DIP 1990, p. 
125, note Lagarde (arrêt Nicolo ) - J.-P. Costa: RTDH, 1er avr. 1990 n° 2, p. 125 et s.":un traité ou → 
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يقتضي الإشارة بدايةً، إلى أنه تم توقيع عدة معاهـدات فـي قـضايا              : الرأي الذي نؤيده  
أي قبـل عـام   (انون العقوبات الحالي الإسترداد بين لبنان ودول أجنبية، قبل تاريخ صدور ق    

إذا ما  وبالتالي، فإن معرفة    . والأخرى مع تركيا   ، مثل الإتفاقية الموقعة مع العراق،     )١٩٤٣
كان يمكن إستكمال أحكام المعاهدات بتلك المنصوص عنها في قانون العقوبات، تعتبر مسألة             

الذي يعتبـر ان    مثل العملي الثاني  إننا نؤيد الرأي الثاني الذي تم التطرق إليه في ال         . أساسية
المعاهدة تسمو على القانون الداخلي بغض النظر عن تاريخ توقيعها، مع الإشارة إلى بعض              

  . التحفظات بهذا الخصوص
ذلك أنه، عملاً بأحكام المادة السادسة من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني تتبـع              

ت المدنية اذا وجد نقص في القـوانين والقواعـد          القواعد العامة في قانون اصول المحاكما     
وبالتالي، يقتضي العودة إلى المادة الثانية من قانون أصول المحاكمـات           . الاجرائية الاخرى 

عنـد  . على المحاكم ان تتقيد بمبدأ تسلسل القواعد      : "المدنية اللبناني التي تنص على ما يلي      
ون العادي، تتقدم في مجال التطبيق الاولـى        تعارض احكام المعاهدات الدولية مع احكام القان      

لا يجوز للمحاكم ان تعلن بطلان اعمال الـسلطة الاشـتراعية لعـدم انطبـاق               . على الثانية 
تأسيساً علـى مـا تقـدم، إن أحكـام          ."القوانين العادية على الدستور او المعاهدات الدولية      

ن العقوبات، دون التمييز بـين      المعاهدات الدولية في قضايا الإسترداد تسمو على أحكام قانو        
فيها المعاهدة قبل تاريخ صدور قانون العقوبات او العكس، لأن القانون لم             الحالة التي توقع  

 المبدأ الذي تـم صـياغته بـشكل         ايميز بين هاتين الحالتين ولم يضع اي استثناء على هذ         
  .مطلق

لأخيرة أحكـام المعاهـدة     بالتالي، عندما تعرض هذه الإشكالية أمام المحاكم، تطبق هذه ا         
  . بغض النظر عن تاريخ صدورها، طالما أنها نافذة في تاريخ ورود طلب الإسترداد

 في حال نصت    إلااستناداً إلى ما تقدم، لا تستكمل أحكام المعاهدة بأحكام قانون العقوبات،            
 وإن سكوت المعاهدة عن بعض حالات الإسترداد أو بعض        . المعاهدة على ذلك بشكل صريح    

الشروط، يفسر كونه سكوت قصدي من قبل الأطراف، ولا يمكن إستكماله بأحكـام قـانون               
  . العقوبات

لكن، يبقى هناك بعض التحفظات في المجال الجزائي، عملاً بمبـداً تفـسير النـصوص               
فلا يمكن تطبيق مبدأ سمو المعاهـدات علـى القـانون           . الجزائية بصورة ضيقة وحصرية   

ل استنباط الأحكام العامة الواردة فيهـا، فالتعـارض بـين احكـام             الجزائي الداخلي من خلا   
المعاهدات والقانون الداخلي الذي يؤدي الى تطبيق المبدأ المذكور يجب ان يكـون واضـحاً               

بمعنى أنه، لإعمال المبدأ المذكور، يقتضي أن يكون مـا ورد           . وصريحاً وغير قابل للتأويل     
فمثلاً، وقّع لبنـان علـى      . ح مضمون قانون العقوبات   في المعاهدة الدولية يعدل بشكل صري     

إنما هذا التوقيع لا يؤدي إلى السماح بإلقاء الحجـز علـى أمـوال              . إتفاقية مكافحة الفساد  

                                                           
→ accord international régulièrement incorporé en droit interne a une force supérieure à une loi, 
même postérieure ". Dans le même sens CE, 23 oct. 1991, n° 123181: AJDA 1992, p. 82, note F. 
Julien-Laferrière.CE, 9 mai 1994, n° 141832: Juris-Data n° 1994-043603; Rec. CE, 1994, p. 226. 
CE, 23 juill. 2003, n° 252930: Juris-Data n° 2003-066090.CE, 14 déc. 2005, n° 276589: Juris-Data 
n° 2005-069402. 
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بهـذا   شخص مشتبه به ملاحق أمام القضاء الجزائي طالما لم يرد نص صريح في المعاهدة             
   . الفاسدالخصوص، حتى ولو كان الهدف من إلقاء الحجز هو مكافحة

عندما تكون شروط الإسترداد منتفية عملاً بأحكام المعاهدة الموقعة بـين           : الحالة الثانية -
البلد الطالب والبلد المطلوب منه الإسترداد، إنما تكون متوفرة تطبيقاً لأحكام قانون العقوبات،             

ن أي في مثل هذه الحالة شروط قبول الإسترداد في المعاهدة أصـعب مـن شـروط قـانو                 (
 .)العقوبات

هل يمكن قبول الإسترداد عمـلاً بأحكـام قـانون           :تطرح في هذا السياق الإشكالية التالية     
العقوبات أم يقتضي تطبيق أحكام المعاهدة كونها أرحم بالنـسبة إلـى الـشخص المطلـوب                

 إسترداده؟ 
 مـن   لكن يبقى .  الإسترداد غير ملزم عندما تنتفي شروطه وفقاً للمعاهدة        يعتبر البعض أن  

  . )٣٨(الجائز قبوله إذا كانت شروطه متوفرة عملاً بأحكام قانون العقوبات
ن القول بجواز الإسترداد غير جائز، لأن المعاهدة تضع شروطاً          أما البعض الآخر فيعتبر أ    

ة معاهدغير منصوص عنها في ال     وإن إضافة حالات إسترداد   . )٣٩(قانون العقوبات  مستقلة عن 
لداخلي، يؤدي إلى تعديلها بصورة منفردة من قبل الدولة التي تريد تطبيق            استناداً الى القانون ا   

  .)٤٠(أحكام قانونها الداخلي، وهذا الأمر غير قانوني
توصلنا في معرض البحث في الحالة الأولى إلى أنه يقتـضي تطبيـق             : الرأي الذي نؤيده  

طبق المعاهدة بغض النظر    وبالتالي، ت . أحكام المعاهدة كونها تعلو على أحكام قانون العقوبات       
 ذلـك أنـه   . عن ما إذا كانت أرحم من قانون العقوبات بالنسبة للمطلوب إسترداده، أم العكس            

أي (صفة إلزامية، وتتمتـع المعاهـدة القانونيـة         ب ها تتمتع بحذافيرها لأن الإتفاقية  تطبق بنود   
بقوة ) يس الجمهورية للدستور من مجلس النواب والموقعة والمنشورة من قبل رئ         المصدقة وفقاً 

  .تنفيذية تعلو على قوة القانون الداخلي
 عند إنتفاء معاهدة أو إتفاقية بين لبنان والبلد طالب الإسترداد

عند إنتفاء معاهدة أو إتفاقية دولية ترعى الإسترداد، على الدولة طالبة الإسـترداد تطبيـق       
 لناحية الشكل والأصول الواجب     القواعد التي ترعى هذا الموضوع في قانونها الداخلي، وذلك        

وتطبق الدولة المطلوب إليهـا الإسـترداد   . إتباعها من أجل تسليم الشخص المطلوب إسترداده  
 .القواعد الملزمة استناداً إلى تشريعها الداخلي

                                                           
)٣٨(                                    C. Lombois, Droit pénal international: Dalloz, 1979, 2e éd., n° 421 
)٣٩(  

"est très contestable car elle méconnaît qu'un traité d'extradition forme un système normatif 
autonome". 

)٤٠(  
JurisClasseur Procédure pénale - Art. 696 à 696-47-Fasc. 20: EXTRADITION - Date du fascicule: 
15 Avril 2007-Date de la dernière mise à jour: 17 Août 2019 - Eileen Servidio-Delabre - 
Président/professeur, American Graduate School of International Relations and Diplomacy, Paris - 
Maître de conférences à la Faculté de droit de l'Université de Cergy-Pontoise l'opinion critiquée 
méconnaît forcément le système normatif du traité puisqu'elle aboutit à ajouter au traité un cas 
d'extradition facultative qu'il ignore; par voie de conséquence, elle attribue un rôle abusivement 
supplétif au droit commun français. 
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وهـذه  .  ضمناً من قانون العقوبـات اللبنـاني       ٣٦ الى   ٣٠في لبنان، تطبق أحكام المواد      
اللبنانية بتسليم أحد الأشخاص، انما تعطيها حـق الخيـار والتقـدير          النصوص لا تلزم الدولة     
 من القانون الجزائي    ٣١فالمشترع اللبناني استعمل في نص المادة       . بحسب ظروف كل قضية   

وهذا يعني ان الكلمة الأخيرة تعود      . وليس تلزم او توجب   » ...تبيح الاسترداد «: اللبناني عبارة 
  . من حق التقدير والاستنسابالى الدولة اللبنانية بما لها

، يمكن  معاهدةويستنتج من النصوص القانونية المشار إليها أعلاه، أنه، في حال عدم وجود             
للدولة اللبنانية ان تسلم أحد المطلوبين الأجانب الموجود على أراضيها اسـتناداً الـى قواعـد     

: التي نصت على ما حرفيته ٣١التي ينص عليها القانون الجزائي اللبناني في مادته  الصلاحية
  :تبيح الاسترداد«

  .)٤١( الجرائم المقترفة في أراضي الدولة طالبة الاسترداد– ١
  . الجرائم التي تنال من أمنها او من مكانتها المالية– ٢
  . الجرائم التي يقترفها أحد رعاياها–

ة اجنبيـة،   بعد ان تم عرض شروط التسليم المتعلقة بالأشخاص المطلوب تسليمهم الى دول           
 .يقتضي الآن درس الشروط التي تتعلق بالجرائم المطلوب التسليم من اجلها

  الإشكاليات المتعلقة بالملاحقة الجزائية في البلد طالب الإسترداد: الفصل الثاني
في إطار البحث في الإشكاليات المتعلقة بالملاحقة الجزائية في البلـد طالـب الإسـترداد،               

الفقـرة  ( شروط المتعلقة بطبيعة الجرائم المطلـوب الإسـترداد لأجلهـا   يقتضي التمييز بين ال 
، إضـافة إلـى الـشروط       )الفقرة الثانية (، وماهية العقوبات موضوع طلب الإسترداد       )الأولى

وأخيراً الـشروط المتعلقـة بـالحكم       ،  )الفقرة الثالثة ( المتعلقة بالدعوى العامة في البلد الطالب     
 ).الفقرة الرابعة(الصادر في الدول الطالبة 

  . الشروط المتعلقة بطبيعة الجرائم موضوع طلب الإسترداد:الفقرة الأولى
  . وضع قانون العقوبات اللبناني، عدة شروط تتعلق بطبيعة الجرائم موضوع طلب الإسترداد

التجريم، خطورة الفعل الجرمي، وأخيـراً  تتمحور الشروط المذكورة حول قاعدة إزدواجية  
  . اسيةالجريمة السي

  قاعدة ازدواجية التجريم -١
لا يمكن قبول إسترداد أي شخص مطلوب الا إذا كان الفعل موضوع الطلب يؤلف جريمة               
في الشريعتين الجزائيتين للدولة طالبة الإسترداد والمطلوب اليها الإسترداد وهذا مـا يعـرف              

  .)٤٢(بمبدأ التجريم المزدوج
 مـن قـانون     ٣٣للبنانية، عملاً بأحكـام المـادة       وبموجب القاعدة المذكورة، على الدولة ا     

العقوبات، أن ترفض الإسترداد إذا كان الفعل المعنـي لا يؤلـف جرمـاً حـسب الـشريعة                  
  .)٤٣(اللبنانية

                                                           
كب فعلا جرميا في اقليمهـا،      أي في مثل هذه الحالة، تطلب الدولة الأجنبية من الدولة اللبنانية استلام شخص ارت              )٤١(

 .استنادا الى مبدأ الصلاحية الإقليمية
)٤٢(                                                               Le principe de la reciprocité d'incrimination 
  ←CPP, art. 696-3, al. 4 وهذا ما تكرسه أيضا في القانون الفرنسي المتعلق بتسليم الأشخاص المطلوبين )٤٣(
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استناداً الى ما تقدم، لا يمكن للدولة اللبنانية ان تطلب إسترداد أحد اللبنـانيين او الأجانـب       
 الفرار الى فرنسا، لأن الفعل المـذكور، لا يؤلـف           الذي إرتكب فعل زنا في لبنان وتمكن من       

وفي هذه الحالة، يمكـن     . ١٩٧٥ تموز   ١١جريمة حسب القانون الفرنسي الصادر في تاريخ        
للحكومة الفرنسية ان ترفض الإسترداد سنداً الى قاعدة التجريم المزدوج المعمول بهـا فـي               

  .)٤٤(القانون الفرنسي
، أنه لا يفرض أن تكون طبيعة الجرم هي عنيها فـي            ويستدل من النص القانوني المذكور    

البلد الطالب والمطلوب إليه الإسترداد، بل يقتضي فقط أن يشكل الفعل جريمة في كـل مـن                 
  .)٤٥(الدولتين

  : يطرح في هذا السياق عدة إشكاليات أبرزها
فر مدى سلطة الدولة المطلوب إليها الإسترداد في التحقق مـن تـو           : الإشكالية الأولى  -

  . إزدواجية التجريم
لا يكفي إدلاء الجهة الطالبة بأن الأفعال مجرمة في البلد المطلوب إليه الإسترداد، بل يجب               

إضافةً إلى ذلـك،    . )٤٦(على السلطة الناظرة في الطلب التأكد من أن الأفعال مجرمة في بلدها           
انون الذي تـستند إليـه      يقتضي التأكد من أن الأفعال المطلوب إستردادها تتوافق مع أحكام الق          

 انه، لا يقتضي على السلطة المطلوب إليها الإسترداد ان تتأكد من صحة             إلا. )٤٧(الجهة الطالبة 
وصف الجهة الطالبة للأفعال موضوع الطلب، بل يقتصر دورها على التأكد من أن الأفعـال               

   .)٤٨(مجرمة على ضوء أحكام قانون البلد الطالب
يعتبر شرط إزدواجية التجريم متحققاً إذا كان تاريخ إرتكاب الفعل هل  :الإشكالية الثانية  -

المطلوب الإسترداد لأجله سابقاً لتاريخ صدور قانون الدولة المطلوب إليها الإسترداد الـذي             
  يجرم الفعل ؟

في المبدأ، يجب على الدولة المطلوب إليها الإسترداد النظر في مـا إذا الفعـل موضـوع                 
، لأن أول عنصر من عناصـر الجريمـة هـو           )٤٩(ا في تاريخ إرتكابه   الطلب مجرم من قبله   

  .العنصر القانوني لها الذي يتستند على مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات

                                                           
  : وفي هذا المعنى ←  

Cass. crim., 12 juill. 2016, n° 16-82.664: JurisData n° 2016-013695. 
)٤٤(  

JurisClasseur Procédure pénale - Art. 696 à 696-47-Fasc. 20: EXTRADITION - Date du fascicule: 
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)٤٥(  
CE, 27 juill. 2005, n° 272098: Juris-Data n° 2005-068789, Cass. crim., 15 mars 2017, n° 16-87.649: 
Juris-Data n° 2017-004528. 

)٤٦(                                   Cass. crim., 21 mars 2017, n° 16-87.722: JurisData n° 2017-005082 
)٤٧(                                     Cass. crim., 15 avr. 2015, n° 15-80.876: JurisData n° 2015-008958 
)٤٨(  Cass. crim., 24 mai 2018, n° 17-86.340: JurisData n° 2018-008621 CE, 28 juill. 2000, n° 215525 
)٤٩(  

CA Aix-en-Provence, ch. acc., 24 nov. 1999: Juris-Data n° 1999-115630; D. 2000, p. 245, note J.-F. 
Renucci. 
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وعملاً بالمبدأ المذكور، على القاضي الجزائي أن يتثبت قبل كل شيء من وجـود نـص                
فعول في تـاريخ سـابق   قانوني جزائي ينطبق على الفعل المحال أمامه، ومن كونه ساري الم      

   .)٥٠(لارتكابه، وذلك قبل الفصل في القضية والحكم بالإدانة
تأسيساً على ما تقدم، لا يكفي أن يكون الفعل المطلوب الإسترداد لأجله مجرم مـن قبـل                 
البلدين، بل يشترط ايضاً أن يكون الفعل المذكور مجرم من قبـل الدولـة المطلـوب إليهـا                  

  .ابهالإسترداد في تاريخ إرتك
وفي الختام، يقتضي الإشارة إلى أنه يمكن للدولة اللبنانية، عملاً بأحكام الفقرة الأولى مـن               

 من قانون العقوبات، ان ترفض طلب إسترداد أحد المطلوبين، استثنائياً، إذا كانـت              ٣٣المادة  
ظروف الفعل المؤلفة للجرم في الدولة الطالبة لا يمكن توفرها فـي لبنـان بـسبب وضـعه                  

ففي مثل هذه الحالة، لا تتحقق قاعدة إزدواجية التجريم، كـون الفعـل لا يـشكل                . جغرافيال
جريمة في التشريع الوطني لاستحالة ارتكابه مادياً بسبب ظروف البلـد الطبيعيـة، بخـلاف               

على سبيل المثال، لا ينص قـانون       .تشريعات الدول الأخرى التي تضفي عليه الصفة الجرمية       
 على جرائم تتعلق بالملاحة النهرية لعدم وجودها عملياً، بعكس دول تعاقـب             العقوبات اللبناني 

 . كفرنسا، ألمانيا او سويسرا،على ارتكاب هذه الجرائم، نظراً لوجود الملاحة النهرية
  خطورة الفعل الاجرامي -٢

  من قانون العقوبات اللبنـاني، يجـوز       ٣٣عملاً بأحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة        
الإسترداد في جميع الاحوال اذا كان الفعل المرتكب والمطلوب لاجله الإسـترداد مـن نـوع                

اما إذا كان الفعل المطلوب لأجله الإسترداد من نوع الجنحة، فلا يمكن قبول الطلـب               . الجناية
  .إلا ضمن بعض الشروط التي تتعلق بمقدار العقوبة

  الجريمة السياسية -٣
ريمة السياسية بصورة موجزة من خلال أمثلة عملية ضمن البحث          تم التطرق أعلاه إلى الج    

وستّكرس الفقرة الراهنة للبحـث      .حول الأشخاص الذين تطبق عليهم أحكام المعاهدات الدولية       
  .  من قانون العقوبات اللبناني٣٤حول مفهوم الجريمة السياسية إنطلاقاً من نص المادة 

نون العقوبات اللبناني على انه يرفض الإسـترداد   من قا ٣٤نصت الفقرة الاولى من المادة      
  .»)٥١(إذا نشأ طلب الاسترداد عن جريمة ذات طابع سياسي، او ظهر انه لغرض سياسي«

تأسيساً على ما تقدم، لا يبيح القانون إسترداد أحد المطلوبين لدولة ثانية من اجل جريمـة                
اد او ضـد مـصالحها، ولا يبـيح         سياسية كان قد ارتكبها على أراضي الدولة طالبة الإسترد        

  .القانون الإسترداد من أجل جريمة عادية إرتكبت لغرض سياسي

                                                           
 .٥٤جوزف نخلة سماحة، الموجز في قانون العقوبات اللبناني، القسم العام، صفحة  )٥٠(
  : يقابل هذا النص، النصوص التالية في القانون الفرنسي )٥١(

L'article 696-4, 2° déclare très clairement que l'extradition sera refusée si l'infraction a un caractère 
politique, et l’art. 3-1 de la Convention européenne d'extradition, elle aussi, exclut la possibilité 
d'extrader si l'infraction “est considérée par la Partie requise comme une infraction politique ou 
comme un fait connexe à une telle infraction”. 
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وبالتالي، تثار الإشكالية القانونية عند تحديد مفهوم الجريمة السياسية، وإن المعيار الواجب            
أو (المـذهب الـذاتي   : إعتماده للتمييز بين الجريمة السياسية والعادية يرتكز علـى مـذهبين          

  . )٥٢(، والمذهب الموضوعي)صيالشخ
            ف الجريمـة   ويتبين من خلال المقارنة بين القانونين الفرنسي واللبناني، أن الأول لا يعـر

غير ان المشترع اللبناني     .)٥٣(فتقع هذه المهمة على عاتق الفقه والاجتهاد الفرنسيين       . السياسية
 ـ    ١٩٦ف هذه الجريمة في المادة      قد عر  اني التـي تـنص علـى ان         من قانون العقوبات اللبن

وهـي كـذلك    . الجرائم السياسية هي الجرائم المقصودة التي أقدم عليها الفاعل بدافع سياسي          «
الجرائم الواقعة على الحقوق السياسية العامة والفردية ما لم يكن الفاعل قد انقاد لدافع انـاني                

شترع اللبناني يأخذ    من قانون العقوبات أن الم     ١٩٧ و ١٩٦ويستنتج من نص المادتين     . »دنيء
فهو يعتمد الدافع السياسي كمعيار لوصف . بالمذهب الذاتي وبالمذهب الموضوعي في آن واحد 

مستثنياً الحالة التي يكون فيها دافع الفاعل متسماً )  فقرة أولى  ١٩٦المادة  (الجريمة بأنها سياسية  
 الجريمة السياسية الموضـوعية     ، كما يأخذ بمبدأ   ) الفقرة الثانية  ١٩٦المادة  (بالأنانية والدناءة   

  .التي يكون الإعتداء فيها واقعاً على حقوق سياسية
  الشروط المتعلقة بالعقوبات الواجبة التطبيق: الفقرة الثانية

 ماهية العقوبات المنصوص عنها في القانون -١
هل لماهية العقوبـة دور فـي تحديـد         : الإشكالية المطروحة في هذا السياق هي التالية      

  ائم التي يطلب تسليم المجرمين لأجلها؟الجر
فإذا كانت العقوبة   . لطبيعة العقوبة دور أساسي فيما يتعلق بقبول او برفض طلب الإسترداد          

التي ينص عليها قانون الدولة طالبة الإسترداد لمعاقبة الفعل المرتكب هـي جنائيـة، يمكـن                
لإسترداد بغض النظر عن مدة او إسترداد الشخص المطلوب ملاحقته امام قضاء الدولة طالبة ا      

  .درجة العقوبة
ففي هذه الحالة، سنداً لأحكام الفقـرة       . ولكن الامر يختلف إذا ما كان الفعل المرتكب جنحة        

 من قانون العقوبات اللبناني،لا يمكن الإسترداد إذا كـان الحـد الأدنـى              ٣٢الثانية من المادة    
 إذا كان الحد الأدنى لعقوبة      إلاوز الإسترداد   بمعنى آخر، لا يج   . للعقوبة لا يتجاوز سنة حبس    

الحبس المنصوص عليها بتجريم الفعل المرتكب في قانون الدولة طالبة الإسترداد يتجاوز مدة             
                                                           

)٥٢(  
JurisClasseur Procédure pénale - Art. 696 à 696-47-Fasc. 20: EXTRADITION - Date du fascicule: 
15 Avril 2007-Date de la dernière mise à jour: 17 Août 2019 - Eileen Servidio-Delabre - 
Président/professeur, American Graduate School of International Relations and Diplomacy, Paris - 
Maître de conférences à la Faculté de droit de l'Université de Cergy-Pontoise  

وبما ان جرائم محاولة القتل والتحريض      " :١٩٩٩/٢/١٦، تاريخ   ٩٩/٣٣محكمة التمييز، الغرفة السادسة، قرار رقم         
 سوى احتمال واحد ولكي     عليه ونقل السلاح الحربي دون رخصة ليست من الجرائم السياسية الموضوعية، فلا يبقى            

تعتبر سياسية وهو ان يكون ارتكابها تم بدافع سياسي والحكم المطعون فيه استبعد هذا الامر حين تثبت، لدى بحثـه              
في الوقائع وفي القانون، من ان الدافع الى الجريمة كان الانتقام، وبالتالي يكون قد علل رده لطلب اعتبار الجريمـة                  

 ."لافاً لما يذهب اليه طالب النقضسياسية بصورة كافية، وخ
)٥٣(  

La Semaine Juridique Edition Générale n° 42, 16 Octobre 2002, doctr. 173 -DE LA NÉCESSITÉ 
DE REVITALISER LE DROIT EXTRADITIONNEL -Etude par Marie-Hélène RENAUT Docteur 
en droit et ès Lettres, Maître de conférences à la Faculté de droit de Brest.  
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وهذا بخلاف القانون الفرنـسي الـذي       . سنة عن مجمل الجرائم التي يتناولها طلب الإسترداد       
عقوبة المنصوص عنها في قانون الدولة      يوجب رفض الإسترداد حكماً إذا كان الحد الأقصى لل        

طالبة الإسترداد لا يتجاوز مدة السنتين حبساً عن مجمل الجرائم المطلوب الإسترداد لأجلهـا              
 . هالتي ارتكبها الشخص المطلوب إسترداد

  مدة العقوبة التي تلفظ بها قضاء الدولة طالبة الإسترداد  -٢
لمحكوم عليهم في الدولة طالبة الإسـترداد،       لا يمكن إسترداد أحد الأشخاص المطلوبين وا      

 فقـرة   ٤ من قانون الجزاء اللبناني والمادة       ٢ فقرة   ٣٣مادة  (وفقاً للقانونين اللبناني والفرنسي     
  .جاوزت او ساوت العقوبة المنطوقة مدة الشهرين حبساًتإلا إذا ) أولى من القانون الفرنسي

  عقوبة الإعدام  -٣
 –ذا كان يمكن للدولة اللبنانية طلب إسترداد أحد الأشـخاص           المسالة تطرح لمعرفة ما إ    

بسبب فعل جرمي ارتكبه في لبنان او خارج لبنان يعاقب عليه القـانون اللبنـاني بعقوبـة                 
  . من دولة لا ينص قانونها على هذه العقوبة–الإعدام 

طالبـة  يمكن لدولة اجنبية تسليم الشخص المطلوب الى الدولـة اللبنانيـة             من جهة أولى،  
الاسترداد حتى ولو نص القانون اللبناني على عقوبة الإعدام ضد الفعل المرتكب، المطلـوب              
الإسترداد لأجله، إذا كان قانون هذه الدولة المطلوب اليها الاسترداد ينص نفـسه علـى ذات                

  . ففي هذه الحالة تتوفر قاعدة تشابه العقوبة. العقوبة
او اتفاقية تنظم إسترداد الأشخاص المطلوبين بـين         حال وجود معاهدة     فيمن جهة ثانية،    

 فاذا كانت تنص على إمكانية الإسترداد بالرغم من        .لبنان ودولة أخرى يقتضي تطبيق احكامها     
  . يقتضي تطبيقهاان قانون الدولة اللبنانية ينص على عقوبة الإعدام، 

 ينص على عقوبة الإعدام     إذا كان قانون الدولة المطلوب اليها الإسترداد لا       من جهة ثالثة،    
ضد الفعل المقترف والمطلوب بسببه الإسترداد، يمكن لهذه الدولة ان ترفض إسـترداد أحـد               

  . المطلوبين من الدولة اللبنانية
ن الاتفاق الأوروبي المتعلق بإسترداد الأشخاص المطلوبين والموقع من         إوفي هذا الصدد،    

عنـد  «: في مادته الحادية عشرة على ما حرفيتهفرنسا ومن غالبية دول اوروبا الغربية، نص      
طلب الاسترداد من اجل فعل جرمي يعاقب عليه قانون الدولة طالبة التسليم بعقوبة الإعدام ولا       
يعاقب عليه قانون الدولة المطلوب اليها الإسترداد بمثل هذه العقوبـة، لا يمكـن مـنح حـق          

افية من قبل الدولة المطلوب اليها الإسترداد       الإسترداد مبدئيا الا بشرط تقديم ضمانات تعتبر ك       
  . »لجهة عدم تنفيذ عقوبة الإعدام

عقوبـة  استناداً الى ما تقدم، لا تقبل مبدئياً الدولة الفرنسية في هذه الحالة الاسترداد، كون               
  .)٥٤(الإعدام مخالفة للنظام العام الفرنسي

ة اللبنانية الضمانات الكافية، والتي     غير انه يمكنها تسليم المطلوب استرداده إذا أعطت الدول        
يتبين للدولة المطلوب اليها الإسترداد بانها كافية، بعدم تنفيذ عقوبة الإعدام بحـق الـشخص               

وبإنتفـاء الـضمانات    . )٥٥(اللبناني او غير اللبناني المطلوب إسترداده إلى الدولـة اللبنانيـة          
                                                           

)٥٤(                                                 CE, 6 nov. 2000, n° 214777: Juris-Data n° 2000-061471 
)٥٥(  

Pour autant, la France ne refuse pas systématiquement d'extrader vers un pays appliquant la peine 
de mort si celui-ci offre suffisamment de garanties que cette peine ne sera pas prononcée ou si, 
prononcée, elle ne sera pas exécutée 
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لا تعاقب بعقوبـة الإعـدام كفرنـسا،        المذكورة، ترفض الدول المطلوب إليها الإسترداد التي        
ولا يكفـي   . الطلب بمجرد وجود إمكانية إنزال عقوبة الإعدام على الفعل موضـوع الطلـب            

إشتراط الدولة المطلوب إليها، في مرسوم الإسترداد، عدم إنزال عقوبة الإعـدام بالـشخص              
دها بعـدم   المطلوب بل يجب صدور ضمانات عن الدولة الطالبة في هذا الخصوص تؤكد تعه            

مثلاً، رفضت الدولة الفرنسة طلب إسترداد شخص قد تـؤدي الأفعـال             .إنزال عقوبة الإعدام  
التي إرتكبها إلى إنزال عقوبة الإعدام به، وأبطل مجلس شورى الدولـة الفرنـسي مرسـوم                

غير أنه، قبلت الدولة     .)٥٦(الإسترداد رغم وجود شرط في المرسوم بعدم إنزال عقوبة الإعدام         
سية طلب الإسترداد المقدم من الولايات المتحدة بعد أن تعهدت الدولة الطالبة خطياً بعدم              الفرن

  .)٥٧(إنزال عقوبة الإعدام بالشخص المطلوب، وبعدم تنفيذ هذه العقوبة قي حال النطق بها
  الدعوى العامة: الفقرة الثالثة

مـة المطلـوب    يقضي القانون برفض الإسترداد إذا كانت دعوى الحق العـام فـي الجري            
الإسترداد لأجلها سقطت وفقا لأحكام شريعة الدولة المطلوب اليها الإسترداد، او الدولة طالبة             
الإسترداد، او الدولة التي اقترف الفعل الجرمي على أراضيها وفقاً لأحكام الفقرة الثالثة مـن               

  . )٥٨( من قانون العقوبات اللبناني٣٣المادة 
إدلاء الجهة الطالبة بعدم مرور الزمن على الدعوى العامـة،  ويقتضي الإشارة أنه لا يكفي      

  .)٥٩(بل يقع على عاتق الدولة المطلوب اليها الاسترداد، التأكد من توفر الشرط المذكور
  رالحكم الصاد: الفقرة الرابعة

  : يقتضي التمييز بين عدة حالات
  صدور حكم مبرم في الدولة المطلوب إليها الإسترداد -١

 من قانون العقوبات اللبناني، يرفض الإسترداد في حال صدور حكم ٣٣ام المادة عملاً بأحك
فقد نصت المـادة    . مبرم في الدولة اللبنانية ضد الشخص المطلوب بسبب ذات الفعل الجرمي          

يرفض الاسترداد إذا كان قد قضي في الجريمة قضاء مبرمـاً فـي             «: المذكورة على ما يلي   
  .)٦٠(»لبنان

لا يمكن للدولة اللبنانية أن تطلب إسترداد أحد الأشخاص اللبنـانيين أو            وعلى عكس ذلك،    
غير اللبنانيين من أجل جرم اقترفه في لبنان أو خارجه إذا كان قد حكم عليه نهائياً أمام قضاء                  

  . الدولة المطلوب إليها الإسترداد بسبب ذات الفعل الجرمي
                                                           

)٥٦(               CE, 27 févr. 1987, n° 78665, Fiden: Juris-Data n° 1987-046111; Rec. CE 1987, p. 81. 
)٥٧(  

CA Aix-en-Provence, ch. acc., 3 juill. 1991(Le Conseil a souligné que par notes datant du 27 
septembre 1991 et 1er avril 1992 l'ambassade des États-Unis avait fait connaître l'assurance donnée 
au Gouvernement français par le Gouvernement américain que si Mme Aylor était condamnée à la 
peine capitale par l'État du Texas, la sentence ne serait pas appliquée.) 

  : ويعادل هذا النص في القانون الفرنسي والمعاهدة الأوروبية )٥٨(
- Article 696-4,5° du code pénal francais 
- Article 10 de La Convention européenne d'extradition 

)٥٩( 
Cass. crim., 4 janv. 2006, n° 05-86.258: Juris-Data n° 2006-031781; Bull. crim. 2006, n° 128, Cass. 
crim., 15 févr. 2006, n° 05-87.070: Juris-Data n° 2006-032637. 

 .، رابعاً، من قانون أصول المحاكمات الجزائية في فرنسا٤-٦٩٤المادة يقابل هذا النص  )٦٠(
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ضية المحكوم بها وأصبح نهائيـاً، ولا       وسبب الرفض هو أن الحكم الصادر يتمتع بقوة الق        
ذاته عملاً بالمبدأ الذي يسود كافة  يمكن محاكمة ذات الشخص مرة ثانية بسبب الفعل الجرمي

  .non bis in idem: التشريعات الجزائية
  صدور حكم مبرم في دولة ثالثة -٢

فـي  (ه  تطرح هذه الحالة عندما يكون قد صدر حكم مبرم بحق الشخص المطلوب إسترداد            
ففي . في بلد أجنبي، غير البلد المطلوب اليه الإسترداد       ) الأفعال ذاتها موضوع طلب الإسترداد    

 non bis inهل يمكن للدولة اللبنانية رفض الإسترداد على أساس قاعـدة  مثل هذه الحالة، 
idem ؟  

أنه، رغم سكوت النص وعدم شموله الحالـة الراهنـة فـي           من جهة أولى، يعتبر البعض      
، لا يمكن قبول الطلـب للأسـباب   non bis in idemستثناءات على الإسترداد سنداً لقاعدة الإ

إن طلب الإسترداد يضحى دون موضوع عندما تكون الأفعال موضوعه قد سـبق             : )٦١(التالية
يرفض الإسـترداد    كما   .أن تمت ملاحقة الشخص المطلوب سنداً إليها وصدر حكم مبرم بحقه          

.  سنداً للنص الذي يحظر الإسترداد عندما تكون الدعوى العامة قد سقطت           في الحالة المذكورة،  
يمكن رفـض    وأخيراً لأنه    .فصدور حكم مبرم في أي بلد، يؤدي إلى إنقضاء الدعوى العامة          

  . الإسترداد في هذه الحالة كونه يتعارض مع النظام العام للدولة الناظرة في الطلب
ن النصوص القانونية لم تكرس رفـض الإسـترداد          أ  الآخر يعتبر البعض  من جهة ثانية،  

عندما يكون قد قضي بموجب حكم مبرم في الأفعال موضوع الاسترداد في بلد اجنبي غيـر                
 الحالـة  إلا، لأن النص القانوني لا يشمل non bis in idemالدولة المطلوب اليها، سنداً لقاعدة 

  .)٦٢(إليه الإستردادالتي يكون قد قضي بالأفعال ذاتها في البلد المطلوب 
   :أصحاب هذا الرأي الأخير للأسباب التاليةإننا نؤيد 

  أنه لا يقبـل الإسـترداد إذا كـان قـد قـضي             ) ٣فقرة   (٣٣يتبين من أحكام المادة      -
  في الجريمة قضاء مبرماً في لبنان، أي أن المشترع نص صـراحة علـى تطبيـق قاعـدة                  

non bis in idemكون قد قضي في لبنان في الجريمـة موضـوع    حصراً في الحالة التي ي
 . الطلب

لا يمكن رفض الإسترداد لسقوط دعوى الحق العام طالما أن قانون أصول المحاكمـات         -
عدم إمكانية محاكمة ذات ) ١٠المادة (الجزائية لم يشمل في أسباب سقوط دعوى الحق العام 

يساً على مبدأ التفسير الـضيق  وبالتالي، تأس. ذاته الشخص مرة ثانية بسبب الفعل الجرمي
 .للنص الجزائي، لا يمكن توسيع حالات السقوط

كما انه، لو أراد المشترع حظر الاسترداد في حال صدور حكم مبـرم فـي الجريمـة                  -
 المذكورة أن يكون قد     ٣٣لما حدد وإشترط صراحة في نص المادة         موضوعه خارج لبنان،  

  اء مبرماً في لبنان، بل لكان إستعمل عبـارة         في الجريمة موضوع طلب الإسترداد قض      قضي
  .دون حصرها في القضاء اللبناني" قد قضي في الجريمة قضاء مبرماً" 

                                                           
)٦١(                                               CE, 13 févr. 2006, n° 271035: Juris-Data n° 2006-069770 
)٦٢(       Cass. crim., 8 juill. 1997, n° 96-86.258: Juris-Data n° 1997-003667; Bull. crim. 1997, n° 267 
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   الإشكاليات المتعلقة بإجراءات الإسترداد:القسم الثاني
 منه، التـي    ٣٥ المادة    في إلالم يحدد قانون العقوبات اللبناني أصول ومعاملات الإسترداد         

فعمـلاً بأحكـام    " . مطلوب إليها الإسترداد  "تتعلق بالحالة التي تكون فيها الدولة اللبنانية دولة         
يحال طلب الإسترداد إلى النائب العام التمييزي الذي        ":  من قانون العقوبات اللبناني    ٣٥المادة  

 حال ثبوت التهمـة، يمكنـه أن   يتولى التحقيق حول توفر أو عدم توفر الشروط القانونية وفي       
يصدر مذكرة توقيف بحق الشخص المطلوب إسترداده بعد إستحوابه ثم يحيل الملف إلى وزير            

  ". العدل مشفوعاً بتقريره
إن هذا النقص التشريعي في اصول واجراءات الإسترداد، أدى إلى تكوين مجموعة مـن              

يه بغض النظر عـن وجـود نـص         الأصول والنظم العرفية، التي أصبحت النهج المتفق عل       
صريح، خلافاً لواقع الحال في فرنسا، حيث يرعى القـانون شـؤون إسـترداد الأشـخاص                
المطلوبين، مفصلاً الإجراءات الواجب إتباعها ومميزاً بين الحالة التي تكـون فيهـا الدولـة               

  . )٦٣(الفرنسية طالبة الإسترداد والحالة التي تكون فيها دولة مطلوب إليها الإسترداد
إن البحث في إجراءات الإسترداد والإشكاليات التي تطرحها، يستوجب التمييز بين الحالـة       

والحالة التي تكون فيها الدولـة  ) الفصل الأول(التي تكون فيها الدولة اللبنانية طالبة الإسترداد        
  ).الفصل الثاني(اللبنانية مطلوب إليها الإسترداد 

  ن فيها الدولة اللبنانية دولة طالبة الإستردادالحالة التي تكو :الفصل الأول
لا ينص القانون اللبناني على الإجراءات الواجب اتباعها عندما تطلـب الدولـة اللبنانيـة               

المخـابرة  : ولكن، بموجب العرف المتبع، تتلخص معاملات الإسـترداد بالتـالي         . الإسترداد
، إرسال  )الفقرة الثانية (وب إسترداده   ، إصدار نشرة حمراء بحق المطل     )الفقرة الأولى (الفورية  

  ). الفقرة الرابعة(ومرفقات طلب الإسترداد ) الفقرة الثالثة(ملف الإسترداد 
  المخابرة الفورية: الفقرة الأولى

عملاً بأحكام المادة الأولى من القانون الأساسـي للمنظمـة الدوليـة للـشرطة الجنائيـة                
 فـي فيينـا، تـدعى       ١٩٥٦عام   )٦٤( للجمعية العامة  ٢٥الذي اعتمد أثناء الدورة     ) الإنتربول(

ة الجنائيـة   طالمنظمـة الدوليـة للـشر      "،"اللجنة الدولية للشرطة الجنائيـة    " المنظمة المسماة   
يعتبر لبنان عضواً في المنظمة عمـلاً       .  ويكون مقرها في مدينة ليون الفرنسية      ،)"الإنتربول(

  .  من القانون المذكور٤٥بأحكام المادة 
لمادة الثانية من القانون المذكور أهداف هذه المنظمة، التي تتمحور من جهة أولى             حددت ا 

حول تأمين وتنمية التعاون المتبادل على أوسع نطاق بين كافة سلطات الشرطة الجنائية فـي               
إطار القوانين المعمول بها في مختلف البلدان مع مراعاة روحية الإعلان العـالمي لحقـوق               

                                                           
)٦٣(  

La section II du chapitre V du Code de procédure pénale est intitulée "De la procédure de droit 
commun" et la section III, "De la procédure simplifiée d'extradition entre les États membres de 
l'Union européenne". 

تتكون المنظمـة الدوليـة للـشرطة       ): الإنتربول( من القانون الأساسي للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية         ٥المادة   )٦٤(
من الجمعية العامة، اللجنة التنفيذية، الأمانة العامة، المكاتب المركزية الوطنية، المستـشارين،            ) بولالإنتر(الجنائية  

 .لجنة الرقابة على المحفوظات
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ثانية، تتمحور حول إنشاء وتنمية كافة المؤسسات القادرة على المـساهمة           ومن جهة   . الإنسان
  . الفعالة في الوقاية من جرائم القانون العام ومكافحتها
أهدافها، ينشأ لدى كـل بلـد       ) الإنتربول(ومن أجل بلوغ المنظمة الدولية للشرطة الجنائية        

الدائم والفعال بين الأعضاء، الـذين      منضم إلى الأنتربول مكتباً مركزياً، لأجل تأمين التعاون         
يتوجب عليهم بذل كافة الجهود المنسجمة مع قوانينهم الوطنية للمشاركة بهمة فـي نـشاطات               

ويعين كل بلد هيئة تعمل فيه كمكتب مركزي وطني يؤمن الإتصال بـين مختلـف               . المنظمة
الأمانـة  فـي   نية، و أجهزة البلد والهيئات التي تعمل في البلدان الأخرى كمكاتب مركزية وط          

 مكتب في بعض البلدان، تحدد الأمانة العامة بالإتفـاق          اوعند تعذر إنشاء هكذ   . العامة للمنظمة 
  . مع هذه البلدان سبل التعاون الأكثر ملاءمة

فعندما يتصل بعلم النيابـة العامـة       . ويلعب هذا المكتب دوراً أساسياً في قضايا الإسترداد       
عفوية أو تلقائية، أو ببلاغ من دوائر الشرطة أو الأمـن العـام، أو              التمييزية اللبنانية بصورة    

بمجرد الطلب من المتضرر في الدعوى الجزائية العالقة أمام القضاء اللبناني، تقـوم النيابـة               
العامة التمييزية بمخابرة فرع منظمة الإنتربول المحلي في لبنان المرتبط بمكتـب المديريـة              

، وذلك بصورة خطيـة أو      )هيئة الأركان، شعبة الإتصال الدولي    ( العامة لقوى الأمن الداخلي   
  .برقية أو هاتفية

عندئذٍ يقوم الفرع المذكور بالاتصال إما بمركز الانتربول الإقليمي التابع له والموجود في             
، إما بفرع هذه المنظمة في البلد الذي يوجد الشخص          )الحالة الأولى ( )٦٥(مدينة ليون في فرنسا   

  ). الحالة الثانية(ى أراضيه المطلوب عل
يمكن طلب إصدار إذاعة بحث صادرة عن إدارة الملاحقة والبيانات الجنائية التابعـة             كما  

  . للأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب التي يقتصر نطاق عملها على البلاد العربية
مخابرة مركز الإنتربول   أي عندما يقوم فرع الإنتربول المحلي اللبناني ب       : في الحالة الأولى  

الدولي في ليون، يطلب إصدار مذكرة توقيف دولية، أي نـشرة حمـراء، بحـق المطلـوب                 
 . إسترداده

عندما يقوم فرع الإنتربول المحلي اللبناني بمخابرة فرع المنظمة في البلد     : في الحالة الثانية  
وب إسـترداده سـنداً     الذي يوجد فيه الشخص المطلوب إسترداده، لا يمكن طلب توقيف المطل          

لمذكرة توقيف داخلية صادرة عن قضاء الدولة طالبة الإسترداد، بل تستطيع سلطات هذا البلد              
ان تطلب إحتياطياً من الفرع التأكد من صحة وجود الشخص المطلوب إسترداده على أراضي              

تربـول  الدولة الموجود هذا المكتب على اراضيها ريثما تصل النشرة الحمراء عن مركز الإن            
  . وبالتالي، فإن العبرة لتقديم طلب الاسترداد هي في صدور نشرة حمراء .الإقليمي

 إن التعميم عن شخص مطلوب لا يكون إلا بالإستناد إلى نشرة حمراء تأسيساً على ما تقدم،
  .أو إذاعة بحث عربية مستوفية الشروط اللازمة

ة الحمراء وآلية صدورها، وتمييزها     وعليه، يقتضي في هذا الإطار التعمق في مفهوم النشر        
  . الإنتربول-عن بقية النشرات الصادرة عن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الدولية

                                                           
، وكان لبنان من أوائل الأعضاء المؤسسين فيهـا، أصـبحت      ٢٦/٦/١٩٥٣مع إنشاء منظمة الإنتربول في تاريخ        )٦٥(

 .طريقة الاتصال مختصرة جداً
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  إصدار نشرة حمراء بحق المطلوب إسترداده : الفقرة الثانية
تتألف منظومة نشرات الإنتربول من مجموعة من النشرات تصدر لغرض محدد ويمكـن             

-الزرقـاء - الـصفراء  -النشرة الحمراء (  لونها الذي يرمز إلى محتواها     التعرف إليها بفضل  
، ومن اخرى خاصة تـصدر فـي إطـار تعـاون            )البنفسجية-البرتقالية-الخضراء-السوداء

  . )٦٧(، علماً ان النشرة التي يقتضي إصدارها بحق المطلوب إسترداده هي الحمراء)٦٦(محدد
 متى يتم إصدار نشرة حمراء؟  -١

 الحمراء طلباً إلى أجهزة إنفاذ القانون في جميع أنحاء العـالم لتحديـد مكـان                تُعد النشرة 
  .الشخص واعتقاله مؤقتاً في انتظار تسليمه أو اتخاذ إجراء قانوني مماثل

يتم إصدار النشرات الحمراء بحق الأشخاص الفارين المطلوبين إما للمحاكمة أو لقـضاء              
ن وظيفة هذه النشرة المذكورة قي تنبيه أجهزة الشرطة         عقوبة في البلد الذي تقدم بالطلب، فتكم      

وبالتالي، لا تعتبـر النـشرة       .في جميع أنحاء العالم بشأن المجرمين الفارين المطلوبين دولياً        
 . الحمراء مذكرة توقيف دولية، بل بمثابة إخطار دولي بالأشخاص المطلوبين

 من يقوم بإصدار النشرة الحمراء؟  -٢
مسؤولة عن إصدار أي نشرة يطلبها مكتب مركزي وطني أو كيان دولي             مةإن الأمانة العا  
لتأكد من إمتثال طلبات إصدار النشرات لأحكـام        لوهي مكلفة بشكل خاص     . ما، بإسم المنظمة  

القانون الأساسي المذكور، وإصدار النشرات في أسرع وقت ممكن إذا رأت أنها تمتثل لهـذا               
ل نشرة تصدرها في إحدى قواعد بيانات المنظمة بالتزامن مع كما أنها تقوم بتسجيل ك .القانون

. إصدارها ليتسنى للمكاتب المركزية الوطنية والكيانات الوطنية والدولية الإطلاع عليها مباشرة
 . وتترجم النشرات إلى لغات عمل المنظمة، وفقاً للتوجيهات التي تقرها الجمعية العامة

   ي يجب توفرها لإصدار نشرة حمراء؟ما هي المعايير القانونية الت -٣
تعتبر الجريمة المعنية جريمة خطيرة مـن جـرائم         عندما  يجوز إصدار النشرات الحمراء     

 : ولا يمكن إصدار نشرات حمراء لفئات الجرائم التالية. القانون العام 
 . في عدة بلدان بفعل صلتها بمعايير سلوكية أو ثقافية الجرائم التي لا تثير جدلا -
 .الجرائم المتصلة بشؤون عائلية أو خاصة -
 إلاالجرئام الناشئة عن إنتهاك قوانين أو أنظمة إدارية أو الناجمة عن خلافات خاصـة،                -

إذا كان النشاط الإجرامي يهدف إلى تسهيل إرتكاب جريمة خطيرة أو إذا كان هناك شك بـأن      
 . هذا النشاط متصل بالجريمة المنظمة

 قائمة غير شاملة بالجرائم التي تندرج ضمن الفئات المذكورة أعـلاه            وتضع الأمانة العامة  
  .وتقوم بتحديثها وإرسالها إلى المكاتب المركزية الوطنية والكيانات الدولية

                                                           
 بعد موافقة الجمعية العامة، التي تطلب رأي لجنة الرقابة          إلايمكن إستحداث فئة من نشرات أو نشرات خاصة         لا   )٦٦(

 .على المحفوظات بهذا الشأن إذا كانت النشرة تتضمن بيانات شخصية أو كانت على صلة بهذا النوع من البيانات
 ذلك أنه يمكن أن تتقدم البلـدان الأعـضاء بطلـب            .يقتضي الإشارة إلى أن النشرة الحمراء تختلف عن التعاميم         )٦٧(

والتعميم أقل رسـمية مـن النـشرة        ". التعميم"للتعاون من بعضها بعضاً من خلال آلية أخرى للتنبيهات تُعرف بـ            
وينبغي أن تمتثل التعاميم بـدورها      . ويرسله مباشرة المكتب المركزي الوطني إلى كافة الدول الأعضاء أو بعضها          

 .ساسي للمنظمة ونظام الإنتربول لمعاملة البياناتللقانون الأ
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 إذا توفرت معلومات قـضائية      إلا لا يجوز إصدار نشرة حمراء       :المعلومات القضائية  -٤
 : شملت على الأقل ما يليوتعتبر المعلومات القضائية كافية إذا . كافية
جرميـة  ل وواضحاً للأنـشطة ا    باً مقتض ملخص وقائع القضية الذي يجب أن يوفر وصفاً        -

 . فترضمللشخص المطلوب، بما في ذلك زمان ومكان إرتكاب الفعل الجرمي ال
 .التهمة أو التهم -
لوطني، علـى أن    كلما أمكن ذلك ورهناً بالقانون ا     (إشارة إلى القانون الساري على الجريمة        -

يرسل المكتب المركزي الوطني الطالب أو الكيان الدولي الطالب صـيغة الـنص الجزائـي ذي                
 ).الصلة
 . العقوبة القصوى الممكنة أو العقوبة الصادرة أو المدة المتبقية من العقوبة -
كلما أمكن ذلك ورهناً    (إشارة إلى مذكرة توقيف صالحة أو قرار قضائي له ذات المفعول           -

بالقانون الوطني فيرسل المكتب المركزي الوطني الطالب أو الكيان الدولي الطالب نسخة عن             
  ).مذكرة التوقيف أو القرار القضائي

 من نظام الإنتربول الضمانات التي يمنحها المكتب المركزي الـوطني أو     ٨٤حددت المادة   
ركزي الـوطني أو الكيـان      فيتعين على المكتب الم   . الكيان الدولي الذي يطلب إصدار النشرة     

  : الدولي الذي يطلب إصدار النشرة التأكد مما يلي
توقيف أو القرار القـضائي الـصلاحية اللازمـة         الأن تكون للسلطة التي تصدر مذكرة        -

 .لإصدارها 
أن يقدم طلب إصدار النشرة الحمراء بالتنسيق مع الأجهزة الوطنية المسؤولة عن الإسترداد،              -

قد أعطيت ضمانات بأن التسليم سيطلب عند توقيف الـشخص المطلـوب، وفقـاً              على ان تكون    
  . أو المعاهدات الثنائية والإتفاقيات المتعددة الأطراف السارية/للقوانين الوطنية و

   :تتضمن النشرة الحمراء نوعين أساسيين من المعلومات
 الولادة، والجنسية،  المعلومات اللازمة للتعرف إلى الشخص المطلوب، كالاسم، وتاريخ    -١

  .والشعر، ولون العينين، والصور الفوتوغرافية، وبصمات الأصابع في حال توفرت
  .  المعلومات المتعلقة بالجريمة موضوع الطلب-٢

 ولكـن، فـي بعـض      .تقتصر النشرات الحمراء بغالبيتها على أجهزة إنفاذ القانون وحسب        
لناس ضرورية لتحديد موقع شخص مـا، أو  الحالات حيث تكون المساعدة التي يقدمها عموم ا    

عندما يشكل الفار خطراً على السلامة العامة، يتم نشر مقتطفات عامة من النـشرة الحمـراء                
  .على الموقع الإلكتروني لمنظمة الإنتربول

  ما هي نتيجة إصدار النشرة الحمراء؟  -٥
اعتقال شـخص صـدرت     لا يستطيع الإنتربول إلزام أجهزة إنفاذ القانون في أي بلد على            

 ويحدد كل بلد عضو القيمة القانونية التي يصبغها على النـشرة الحمـراء              .بحقه نشرة حمراء  
 .والسلطة الممنوحة لموظفي أجهزة إنفاذ القانون في إجراء الاعتقالات

يمكن لأي شخص الاتصال بهيئة مستقلة هي لجنة الرقابة على          ويقتضي الإشارة إلى أنه،     
ول، لمعرفة ما إذا صدرت نشرة حمراء بحقه؛ وإن الطلبات المقدمـة إلـى              نتربمحفوظات الا 

  .اللجنة المذكورة مجانية ويتم التعامل معها بسرية
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ما هي التدابير التي يقتضي إتخاذها إذا جرى تحديد مكان وجود شـخص صـدرت                -٦
  بحقه نشرة حمراء؟ 

 : يقوم البلد الذي حدد فيه مكان وجود الشخص بما يلي
م المكتب المركزي الوطني أو الكيان الدولي مقدم الطلب والأمانة العامة على الفور             إعلا -

بأن مكان الشخص المعني قد حدد، مع مراعاة القيود التي تفرضها القـوانين الوطنيـة للبلـد             
 . والمعاهدات الدولية السارية في هذا المجال

لوطنية للبلد والمعاهدات الدوليـة     إتخاذ جميع الإجراءات الأخرى التي تجيزها القوانين ا        -
 . السارية، كتوقيف الشخص المطلوب بشكل مؤقت، أو مراقبته، أو تقييد حركته

يقوم المكتب المركزي الوطني أو الكيان الدولي الذي صدرت النشرة بنـاء علـى طلبـه                
بالتحرك فوراً عندما يتبلغ بتحديد مكان الشخص في دولة أخرى، ويحرص بشكل خاص على              

 يقوم، بناء على طلب البلد الذي حدد فيه مكان الشخص أو الأمانة العامة، بإحالة البيانـات                 أن
 .والوثائق الثبوتية بشكل سريع وضمن المهلة المحددة لهذه الحالة بالذات

وتقوم الأمانة العامة بتقديم المساعدة للمكاتب المركزية الوطنية أو الكيانات الدولية المعنية،            
 للقوانين الوطنية اًإحالة الوثائق المتصلة بإجراءات التوقيف المؤقت أو التسليم وفق لا سيما عبر

   .والمعاهدة الدولية ذات الصلة
  إرسال ملف الإسترداد: الفقرة الثالثة

في مرحلة ثالثة، بعد اتمام معاملات المخابرة الفورية وصدور نشرة حمراء بحق المطلوب             
ييزي وبعد استكمال ملف طلب الإسترداد، ودون إبطاء، خاصة         إسترداده،على النائب العام التم   

إذا كان قد ألقي القبض على الشخص المطلوب من قبل سـلطات الدولـة المطلـوب إليهـا                  
أي ما يعـرف    (الإسترداد بناء على المخابرة الفورية، أن يرفع الملف بكامله إلى وزير العدل             

كور في هذه الحالة حق تقدير ماهية الطلب، ولا         لا يملك الوزير المذ   ). بإرسال ملف الإسترداد  
حق إحالة الأوراق إلى لجنة قضائية خاصة، بل يكتفي بإيداع المعاملة جانب وزارة الخارجية              

وتقوم هذه الأخيرة بإحالة الملف بدورها، عبر القناة الديبلوماسية إلى سـلطات الدولـة              . فقط
  . )٦٨(المطلوب إليها الإسترداد

  مرفقات طلب الإسترداد: الفقرة الرابعة
هوية الـشخص   : يرفق بالطلب الوثائق المتعلقة بالشخص المطلوب، وهي      من جهة أولى،    

   هأسبقياته، شكلته، جنسي ،المطلوب
الوثائق المتعلقـة    :ويرفق بالطلب الوثائق المتعلقة بالملاحقة الجزائية وهي      من جهة ثانية،    

النصوص ،  التحقيقات المجراة ،   القرار الظني  ،وقيف مذكرة الت  ،الادعاء العام  (بالدعوى العامة 
الوثائق المتعلقـة بالعقوبـة     ؛ إضافة إلى    )الإستردادالقانونية التي تجرم الفعل المطلوب بسببه       

  .الحكم الجزائي الصادر :وهي
                                                           

 في القانون الفرنسي، إذ ان النائب العام أمام المحكمة الابتدائية           نهاهذه الإجراءات تشبه الإجراءات المنصوص ع      )٦٨(
 التسليم المحكمة الابتدائية حيث تحركت الدعوى العامة، يحيل طلبم التي وقع الجرم في دائرتها، أو النائب العام أما      

مع الملف إلى النائب العام الاستئنافي مرفقاً بصورة عن الحكم الجزائي في حال وجوده أو مذكرة التوقيف الصادرة                  
وبعد أن يعطي رأيه في      .عن قاضي التحقيق أو قرار الإحالة للمحاكمة الصادر عن الهيئة الاتهامية حسب المقتضى            

 ووزير العدل يحيل بدوره ملف التسليم إلى        ،ي هذا الطلب إلى وزارة العدل     طلب التسليم، يحيل النائب العام الاستئناف     
 .وزير الشؤون الخارجية، وهذا الأخير يقوم بمهمة إيصال الطلب إلى سلطات الدولة المطلوب إليها التسليم



 العدل  ١١٤

ويقتضي الإشارة إلى أنه عندما يبنى الإسترداد على طلب المتضرر في الدعوى الجزائيـة      
يتم إيداعها في صندوق تعاضد     ،  قضاء اللبناني، على هذا الأخير دفع سلفة نقدية       العالقة أمام ال  

وتهدف هذه السلفة إلى تأمين نفقات إنتقال البعثة التي ستقوم بجلب الموقوف المطلوب             . القضاة
 . إسترداده من البلد الأجنبي إلى لبنان، عند إستجابة طلب الإسترداد

 ستردادالطعن في طلب الإ: الفقرة الخامسة
بعد معالجة إجراءات الإسترداد التي يقتضي على الدولة اللبنانية إعتمادها عند تقديمها مثل             

مدى إمكانية الطعن في طلب الإسترداد أمام النيابة العامـة  هذا الطلب، تطرح إشكالية معرفة  
   .التمييزية

نيابـة العامـة    تطرح هذه المسألة عندما يقدم محامي المطلوب إسترداده مراجعة أمـام ال           
التمييزية، طالباً منها العودة عن قرار الإسترداد مدلياً بأسباب قانونية تدعم دفاعه بعدم وجوب              

فهل يقبل طلبه في هذه الحالة؟ وهل يمكن للنيابـة العامـة التمييزيـة              . تقديم طلب الإسترداد  
: طرح سؤال آخر  الإستماع إليه وتعيين جلسة في هذا الموضوع؟ إن هذه الإشكالية تؤدي إلى             

 مـن   المثـول هل للمطلوب إسترداده حقوق دفاع أمام النيابة العامة التمييزية؟ وهل له حق             
خلال محام والدفاع عن نفسه طالباً الرجوع عن قرار الإسترداد؟ وهل من آلية للطعن فـي                

   هذا القرار أمام النيابة العامة التمييزية؟ وهل يحترم مبدأ الوجاهية في هذا الإطار؟
لم يكرس قانون أصول المحاكمات الجزائية، أو قانون العقوبات اللبناني، أي آلية للطعن في 

فهل أخل القانون اللبناني فـي إحتـرام مبـدأ     .طلب الإسترداد المقدم من قبل الدولة اللبنانية
  ؟  الوجاهية

بة المراعاة  من المبادئ الجوهرية التي تقوم عليها المحاكمة وهي واج        يعتبر مبدأ الوجاهية    
حرية الدفاع عن  : لكل من الخصومأويؤمن هذا المبد. من قبل القاضي أثناء النظر في الدعوى

 . حقوقه ومصالحه عبر التقدم بإدلاءات بوجه خصمه
إمكانية الإطلاع على الأوراق المبرزة في الملـف والـشهادات المـدلى بهـا              إضافة إلى   

 .لتي تجري من قبل المحكمة أو أحد الخبراءومناقشتها، وحضور التحقيقات والكشوفات ا
 بعـد  إلاويهدف هذا المبدأ في الحقيقة إلى حماية حقوق الدفاع، إذ لا يمكن الحكم على أحد  

تأمين حقوق الدفاع له ليتمكن من مناقشة مزاعم خصمه والإدلاء بما عنده من وسائل دفـاع                
اد عن المـسائل الأخـرى، ذلـك أن         ولا يقل مبدأ الوجاهية أهمية في قضايا الإسترد       . ودفوع

وبالتالي، عندما تطلب الدولة    . الإسترداد يهدف إلى محاكمة أحد الأشخاص أو تنفيذ حكم بحقه         
فلماذا لم ينص القانون     .اللبنانية إسترداد أحد الأشخاص، من حق هذا الأخير الدفاع عن نفسه          

مة التمييزية عندما تقدم طلـب      على آلية دفاع المطلوب إسترداده عن نفسه أمام النيابة العا         
  إسترداد؟ 

فإن المطلـوب   . في الواقع، لم يخل القانون اللبناني بمبدأ الوجاهية في قضايا الإسترداد          
إسترداده يستطيع الدفاع عن نفسه أمام المراجع القضائية التي أحالت الملف موضوع طلب             

 للمطلوب إسترداده طلب إسـترداد      يمكن مثلاً ذلك أنه   . الإسترداد إلى النيابة العامة التمييزية    
طلبه يصبح  أجيب  جع الجزائية المختصة، وفي حال      امذكرة التوقيف الصادرة بحقه امام المر     

الاسترداد دون موضوع، كما يمكن له الطعـن فـي القـرارات الـصادرة اثنـاء التحقيـق           



 ١١٥  راساتدال

 محاكمـة  فالإستراداد ليس مرحلة من مراحل المحاكمة بل هو اجراء ناتج عـن   . والمحاكمة
  .رعتها مبادئ الوجاهية

لا يوجد ملف أمام النيابـة العامـة        و. وعليه، يكون مبدأ الوجاهية سبق وتمت مراعاته      
 إذا كانت النيابة العامة التمييزية هي مـن      إلا(التمييزية في القضية موضوع طلب الإسترداد       

تحقيقات تبعاً للأصـول    تتولى التحقيق، ففي هذه الحالة يراعى مبدأ الوجاهية خلال السير بال          
إجراءات المحاكمة ومناقشة   كما ان   ). المنصوص عنها في قانون أصول المحاكمات الجزائية      

المستندات المبرزة في الملف بمواجهة الخصوم سبق أن تمت مراعاتها في المرحلة السابقة             
ية كون النزاع   لإجراءات الإسترداد، ولا يقتضي مراعاتها من جديد أمام النيابة العامة التمييز          

ب حكم مبرم قبل تقديم طلب الاسترداد، أم أن المحاكمة قيد النظر وتراعي             جقد تم فضه بمو   
سبق ان تم فتح المجال للمطلوب استرداده ان يقدم جوابه          و. أحكام الوجاهية وحقوق الدفاع   

 امام الجهات القضائية المختصة التي أودت نتيجة تحقيقاتها ومحاكمتها إلـى تقـديم طلـب              
   .الإسترداد من قبل الدولة اللبنانية

  الحالة التي تكون فيها الدولة اللبنانية دولة مطلوب إليها الإسترداد: الفصل الثاني
الفقرة (والثانية قضائية   ) الفقرة الأولى (الأولى إدارية   : تمر المعاملات بمرحلتين أساسيتين   

  . )الثانية
  المرحلة الإدارية: الفقرة الأولى

عنـد ورود   . رحلة الإدارية، المرحلة التي تسبق قرار البت في طلب الإسـترداد          يعنى بالم 
النشرة الحمراء الصادرة عن الأمانة العامة لانتربول ليون، أو نشرة صـادرة عـن مجلـس                

وعندما . وزراء الداخلي العامة، يخابر المرجع الذي وردت إليه النشرة النيابة العامة التمييزية 
امة بوجود النشرة الحمراء، تقوم هذه الأخيرة بتعيـين جلـسة تـدعو فيهـا               تخابر النيابة الع  

كما قد يتلقـى     .المطلوب إسترداده إلى المثول أمامها، في جلسة سابقة لورود ملف الإسترداد          
المعتمد الديبلوماسي لدى الدولة اللبنانية طلب الإسترداد المرسل إليه من حكومة بلاده، فيلتزم             

 مع الكتاب الذي يفرضه البروتوكول الديبلوماسي إلى وزيـر الخارجيـة            بإحالة كامل الملف  
اللبناني، الذي لا يمارس عادة حق التدقيق أو التقرير نظراً لورود الطلب من دولـة أجنبيـة                 

 ،فيحيل هذا الأخير الملف إلى وزير العدل الذي بدوره، يكتفي بإيـداع كافـة الأوراق              . معينة
وفي هذه الحالة، على النيابة العامة التمييزية       . يابة العامة التمييزية  دون إبداء أي رأي، إلى الن     

  .التأكد من وجود نشرة حمراء او إذاعة بحق الشخص المطلوب
. تأسيساً على ما تقدم، دون نشرة حمراء، أو إذاعة بحث، لا يمكن تأسيس ملف إسـترداد               

رداده، وإصدار قرار بتوقيفه    وقبل إرسال ملف الإسترداد، العبرة هي لإستجواب المطلوب إست        
إذا اقتضى الأمر، فإن الإجراء المذكور يعود تقديره إلى النائب العام لدى محكمة التمييز عملاً               

  .  من قانون العقوبات اللبناني٣٥بأحكام المادة 
  المرحلة القضائية: الفقرة الثانية

 ذلك أنه،   .العامة التمييزية المرحلة القضائية هي التي تلي ورود ملف الإسترداد إلى النيابة           
لبنان، ان الهيئة القضائية الصالحة للنظر في طلب إسترداد الأشخاص المطلـوبين هـي              في  

 من القانون الجزائي اللبناني التي نصت على ما         ٣٥النيابة العامة التمييزية استناداً الى المادة       



 العدل  ١١٦

يتولى التحقيق حول توفر أو عدم يحال طلب الإسترداد على النائب العام التمييزي الذي  : " يلي
توفر الشروط القانونية وفي مدى ثبوت التهمة، ويمكنه أن يصدر مذكرة توقيف بحق الشخص              

  . المطلوب إسترداده بعد إستجوابه ثم يحيل الملف إلى وزير العدل مشفوعاً يتقريره
  " . يبت بطلب الإسترداد بمرسوم يتخذ بناء على إقتراح وزير العدل

للنص المذكور، يتولى النائب العام التمييزي التحقيق حول توفر أو عدم توفر الشروط          سنداً  
القانونية لطلب الإسترداد والتثبت من أن الشخص المطلوب هو فاعل الجرم أو شريك فيـه،                

وفي حال التثبت من التهمة، يمكنه أن يصدر        . وذلك بعد إحالة الملف إليه من قبل وزير العدل        
حق الشخص المطلوب إسترداده بعد استجوابه، ثم يعيد الملف إلى وزير العدل            مذكرة توقيف ب  
  . مشفوعاً بتقريره

ويقتضي الإشارة إلى أن النيابة العامة التمييزية لا تعطي إشارة بتعمـيم بـلاغ بحـث أو                 
توقيف بحق شخص مطلوب في الحالة التي يرد فيها هذا الطلب مباشرة من دولة أجنبية، دون                

مرفقاً بنشرة حمراء أو بإذاعة بحث عربية، ما لم يكن ثمة اتفاق مع الدولة الأجنبية               أن يكون   
تأسيساً على ما تقدم، إن البت في طلب الإسترداد يعود إلى السلطة الإجرائية              .في هذا الصدد  

وهي غير مقيدة بتقرير النائب العام لـدى محكمـة          . التي تصدر مرسوماً في هذا الخصوص     
  .التمييز

في إطار الإجراءات والقرارات التي يجوز لمـدعي عـام التمييـز             عدة إشكاليات تطرح  
  : إتخاذها سيتم عرضها تباعاً

  مدة توقيف المطلوب إسترداده من قبل النائب العام لدى محكمة التمييز : الإشكالية الأولى
ييـزي أن  من قانون العقوبات اللبناني، يمكن للنائـب العـام التم  / ٣٥/عملاً بأحكام المادة   

الملف إلى وزير يصدر مذكرة توقيف بحق الشخص المطلوب إسترداده بعد إستجوابه ثم يحيل            
ما هي مـدة    : الإشكالية الأولى التي تطرح في هذا السياق هي التالية        . العدل مشفوعاً بتقريره  

   توقيف المطلوب إسترداده من قبل النائب العام لدى محكمة التمييز؟
ب استرداده غير مقيدة بمهلة محددة، خلافاً لما عليه الحال في قانون             مدة توقيف المطلو   إن

كمدة الإحتجاز لدى النيابـة العامـة       (أصول المحاكمات الجزائية، سواء لدى قضاء الملاحقة        
أو لدى قضاء التحقيق، ذلـك أنـه        ) المحددة بثمان وأربعين ساعة، يمكن تمديدها مدة مماثلة       

در القرار باحتجاز المطلوب إسترداده مع إبقائه موقوفـاً لحـين           للنائب العام التمييزي أن يص    
   .ملف الإسترداد، مهما طالت مدة التوقيففي البت 

ويتبين أن الإجتهاد الفرنسي يعتبر أيضاً أن مهلة توقيف المطلوب إسترداده غيـر مقيـدة               
حق الـشخص  " دأ بمهلة، وأنه لا يمكن في هذا السياق الطعن في قرار التوقيف استناداً إلى مب       

 ذلـك أنـه   .أحكام المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنـسان      عملاً ب  ،"بمحاكمته ضمن مهلة معقولة   
إعتبرت محكمة التمييز الفرنسية أن المهلة المعقولة، المنصوص عنها في المعاهدة المذكورة،            

ية تطبق فقط على الأشخاص الموقوفين أو المحجوزين بغية تسليمهم إلـى المراجـع القـضائ         
وبالتالي، . المختصة الذين يوجد شكوك حولهم على إرتكابهم جريمة ما، أو خوف من هربهم             

  . )٦٩(فإن المعاهدة المذكورة لا تشمل الأشخاص المطلوب إستردادهم
                                                           

)٦٩(                                                                  Cass. crim., 14 janv. 2003, n° 02-87.054. 



 ١١٧  راساتدال

  آلية الطعن في قرار التوقيف المتخذ من قبل النائب العام التمييزي :الإشكالية الثانية
فة مدى امكانية الطعن من قبل المطلوب إسترداده فـي          تطرح هذه الإشكالية في سياق معر     

  .قرار توقيفه من قبل النائب العام لدى محكمة التمييز
في فرنسا، يمكن للمطلوب إسترداده طلب إطلاق سراحه عمـلاً بآليـة الطعـن المتعلقـة           

 مـن قـانون أصـول       ٧-١٤٨ و ٦-١٤٨بالتوقيف الإحتياطي المنصوص عنها في المـواد        
  .)٧٠(زائية الفرنسيالمحاكمات الج

أما في لبنان، فلم ينص القانون على آلية الطعن في قرار التوقيف المتخذ من قبل النائـب                 
هـل  : العام لدى محكمة التمييز بحق المطلوب إسترداده، مما يؤدي الى طرح السؤال التـالي             

يمنع الطعن في قرار التوقيف في غياب نص صريح يجيزه، أو يمكن اللجـوء إلـى طـرق                  
   ؟لطعن العادية ا

إننا نعتبر أنه لا يمكن الطعن في قرار التوقيف المتخذ من قبل النائب العام لدى محكمـة                 
  : التمييز للأسباب التالية

إن النائب العام لدى محكمة التمييز لا ينظر في أساس الدعوى، ولا فـي              : من جهة أولى  
ر التوقيف الصادر عنـه كـأي       تحقيقات الفعل موضوع طلب الإسترداد، فلا يمكن إعتبار قرا        

  . قرار مماثل يتخذه أي قاضي جزائي آخر
إن قرار التوقيف هو نتيحة وجود تعميم دولي بحق المطلوب إسـترداده            : من جهة ثانية  

. وهو مأخوذ في إطار تعاون دولي يهدف إلى تسليم الشخص المطلوب للمراجع المختـصة             
كان نص على ذلك في كافة قرارات النائـب         وبالتالي، لو أراد المشترع وضع آلية للطعن، ل       

... العام لدى محكمة التمييز بما فيها إقتراح قبول طلب الإسـترداد، أو قـرارات التوقيـف               
 . وبالتالي، وعملاً بالتفسير الضيق للنص، لا يمكن الطعن في قرار توقيف المطلوب إسترداده

م النيابة العامة التمييزية فـي      ولكن ذلك لا يمنع المطلوب إسترداده من تقديم مراجعة أما         
فعلى سبيل المثال، عند توقيف المطلوب إسترداده من قبل النائب العام لـدى              .بعض الأحوال 

وفي حـال لـم     . محكمة التمييز، يطلب هذا الأخير من الجهة الطالبة إرسال ملف الإسترداد          
نيابـة العامـة    ترسل هذه الأخيرة الملف المذكور بعد عدة مراجعات، يمكن الطلـب مـن ال             

وفي المبدأ، على النيابة العامة التمييزيـة الإسـتجابة         . التمييزية الرجوع عن قرار التوقيف    
  .للطلب

مدى جواز منع سفر الشخص مطلوب إسترداده أثنـاء إنتظـار ملـف              :الإشكالية الثالثة 
  .الإسترداد من قبل النيابة العامة التمييزية

 يجيز للنائب العام لدى محكمة التمييـز تقييـد           صريح  في غياب نص   يعتبر البعض أنه، و   
. ومنعه من السفر، لا يمكن لهذا الأخير منع سفر المطلوب إسترداده           حرية المطلوب إسترداده  

  .  وجود نص قانوني صريح يجيز ذلكفلا يمكن تقييد حرية الشخص دون

                                                           
)٧٠(                                                                                     CPP, art. 148-6 et 148-7  

CPP, art. 199 
CPP, art. 696-19, al. 1er et 2 
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ن تعميم منع السفر أزية،  للتوجه الراهن المعتمد من قبل النيابة العامة التميي  يتبين سنداً إنما،  
بحق كل مواطن لبناني مطلوب إسترداده من قبل سلطات قضائية أجنبية هو إجـراء قـانوني            

  .  حمراءةمتبع بحق كل لبناني يصدر بحقه نشر
 بالرغم من عدم ورود نص صريح في قانون العقوبات يجيز منع السفر صـراحة، إلا أن               

  .توقيف الإحتياطيهذا الإجراء هو مانع للحرية يحلّ محل ال
وفي حال لم يلتزم الشخص الممنوع من السفر بهذه العقوبة المفروضة عليه وتوارى عـن               
الأنظار؛ يمكن عندئذ للسلطات اللبنانية إصدار بلاغ بحث وتحري بحقه عند وصـول ملـف               

  . الإسترداد عبر الطرق الدبلوماسية المعتمدة
أعطى المشترع للنائب العام لـدى      جهة أولى،    من   : للأسباب التالية  هذه الوجهة إننا نؤيد   

 ٣٥محكمة التمييز الحق في توقيف المطلوب إسترداده بعد إستجوابه عملاً بأحكام المـادة              
يتبين أن أصحاب الرأي الثاني لا يطبقون قرار        من جهة ثانية،    . من قانون العقوبات اللبناني   

نظر في الجرم موضوع طلب الإسترداد       عندما تكون الدولة اللبنانية صالحة لل      إلامنع السفر   
قرار منع السفر يتخذ بحق كـل مـواطن لبنـاني            أي أن . عملاً بأحكام الصلاحية الشخصية   

مطلوب إسترداده بهدف حمايته لأن عدم قبول طلب إسترداده لا يعني أن النشرة الحمراء أو               
 ـ    . إذاعة البحث الصادرة بحقه قد زالت      رج مـن الأراضـي    وبالتالي، سيتم توقيفه عندما يخ

. أنه لا يحمل الجنسية اللبنانية     الصادر بحقه، طالما  ) أو العربي (بناء للتعميم الدولي     اللبنانية
وعليه، إن قرار منع السفر يهدف من جهة أولى إلى حماية المواطن اللبنـاني مـن خطـر                  

 وطالما أن الجـرم موضـوع طلـب         ،ومن جهة أخرى  . توقيفه في الخارج في حال هروبه     
سترداد لا يستدعي التوقيف حكماً قبل انقضاء المحاكمة، يمكن تخفيف الإجـراءات بحـق      الإ

المطلوب استرداده من خلال تقرير تدبير مقيد للحرية بحقه كمنع السفر، بدلاً من تدبير مانع               
  . للحرية

 إذا  :)٧١(في ختام هذا البحث يمكن العودة إلى ما قاله الفيلسوف الفرنسي إمـانيوال كانـت              
  . تفت العدالة، فلا قيمة لعيش البشر على الأرضإخ

«Si la justice disparaît, c'est chose sans valeur que les hommes vivent sur terre» 

وتكمن رسالة القضاء بحفظها وصونها     . لقد إخترنا هذا القول لأن العدالة أساس حياة البشر        
رتكاب أفعالهم الجرمية، فلهم أيضاً وسـائلهم       وإذا كان للمجرمين أساليبهم في إ     . بصورة فعالة 

لذلك، إضافة إلى وضع نصوص قانونية تجرم الأفعال التي         . المتنوعة للفرار من وجه العدالة    
تلحق ضرراً بالفرد أو بالمجتمع، سعى المشترع في كل أنحاء العالم إلى إسـتعمال الوسـائل                

ا من مغادرة البلاد التي إقترفوا فيهـا        اللازمة التي تحول دون فرار المجرمين، حتى لو تمكنو        
أدت هذه المحاولات إلى تعاون دولي وتواصل دائم بين البلدان من أجل تحقيق الغاية              . أفعالهم

 طريقة من الطـرق التـي        يشكل الدراسة الراهنة،  الذي عالجناه في     وإن الإسترداد، . المتوخاة
ساء ضمانة وحماية دولية لحسن سـير       بموجبها يمكن للدول أن تتعاون فيما بينها من أجل إر         

  .العدالة
    

                                                           
)٧١(                                       Kant (Métaphysique des moeurs, Doctrine du droit, II, section 1) 



 ١١٩  راساتدال

  
  دعوى الحق العامدور النيابة العامة في 
  

   المحامية المتدرجة جود أجود قزحيا: بقلم

في هذا البحث تم شرح أبرز مهام النيابة العامة من خلال تفسير القوانين والمراسيم التـي                
رعت ونظمت النيابة العامة في اختصاصاتها ، خاصةً لناحية تسليط الضوء على دورها فـي               

تحديداً، تم ابـراز دور     . الجزائي من لحظة وقوع الجريمة حتى الحكم النهائي       " الملف"مسيرة  
 والرقابة على اعمال الـضابطة العدليـة،         العام  الحق دعوى تحريكبفيما يتعلّق   النيابة العامة   
، وكـذلك  )قاضي التحقيق والهيئة الإتهامية(  قضاء الشك امام ها ودور ها حضور بالاضافة الى 

 من القاضي المنفرد الجزائي وصولاً الـى محكمـة          ام قضاء الحكم بدء   حضورها ودورها ام  
  . التمييز

This research sheds the light on the most prominent tasks of the Public 
Prosecution through the interpretation of the laws and decrees which sponsored 
and organized the “Public Prosecution” in its specializations, specifically in 
highlighting its role in the process of the criminal case from the crime occurrence 
until the final judgment. In specific terms, this research portrays the role of the 
Public Prosecution with regard to initiating the public prosecution and monitoring 
the work of the judicial police, in addition to its presence and role before the 
investigative judge and the grand jury. Furthermore, it discusses the Public 
Prosecution’s presence and role before the ruling judiciary, starting from the single 
criminal judge to the Court of Cassation. 

  :المقدمة
. تاسع عـشر  النيابة العامة قضاء خاص، نشأت من جذور الفقه الفرنسي في اوائل القرن ال            

 ان هناك آراء فقهية     إلاكيد على النشأة الرومانية لنظام النيابة العامة،        أوحاول بعض الفقهاء الت   
ترجح ظهور النيابة العامة الى بداية القرن الرابع عشر اذ ان اول نص تشريعي اشار               اخرى  

فقد كـان للملـك   . )١(١٣٠٣ آذار ٢٣الذي صدر في " فيليب لوبل"هو امر   " النيابة العامة "الى  
آنذاك وكلاء يمثلون مصالحه امام المحاكم، فأصبحوا فيما بعد ممثلي الـسلطة العامـة لـدى                

يعود الى كون هؤلاء الوكلاء يجلسون مع  (Parquet)ن أصل كلمة النيابة العامة القضاء؛ كما أ
ثم ما لبث ان تطور مفهوم النيابـة        . المتقاضين في القاعة بينما القضاة يجلسون على المنصة       

العامة واختصاصها وتبدل وضع هؤلاء الوكلاء في بداية القرن السادس عـشر اذ اصـبحوا               
القـضاء  " في الزاوية اليمنى لقوس المحكمة، فأطلق عليهم اسم          قضاة من نوع خاص يجلسون    

                                                           
 .٢٦، ص ١٩٧٩ طبعة  القاهرة،د الغريب، المركز القانوني للنيابة العامة،يد عمحم )١(
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؛ كما هـو    )٢(اذ انهم يقفون عندما يتكلمون ويترافعون بينما يبقى قضاة الحكم جالسين          " الواقف
  .الواقع اليوم

وبدوره، اخذ المشترع اللّبناني بنظام النيابة العامة، فقبل التنظيم القـضائي الـصادر فـي               
، كانت النيابة العامة    ١٩٦١ تشرين الاول    ١٦ تاريخ   ٧٨٥٥ بالمرسوم    المعدل ١٠/٥/١٩٥٠

ممثلة امام المحاكم البدائية ولدى محاكم الاستئناف؛ وكان حكام الصلح يجمعون بين صـفتي              
ثم جاء  . قاضي حكم وقاضي نيابة؛ كما ان تدخل النيابة العامة في القضايا كان محصوراً جداً             

تعديلات، فمن جهةٍ أولى ألغى المحكمة البدائية الجزائيـة          يجري بعض ال   ١٠/٥/١٩٥٠قانون  
 ومن جهةٍ ثانية،    .)٣(بأعضائها الثلاث واستعاض عنها بقاضٍ منفرد ناقلاً إليه كافة صلاحياتها         

ألغى وظيفة المدعي العام البدائي وأوجد في كل محافظة نيابة عامة إستئنافية دون ان يحـدد                
ئب العام؛ فجرى التعامل على ان يمارس كافة صـلاحيات          على وجه الدقة نطاق صلاحية النا     

ومن جهةٍ ثالثة، أعاد هذا القانون محكمة التمييز بعد التي كانـت قـد              . )٤(النائب العام البدائي  
 وخص نائبها العام بسلطة تتناول جميع قضاة الادعاء؛ بالاضافة الـى            ٢/٣/١٩٣٠ألغيت في   

. لة للتمييز وإبداء المطالعة في القـضايا الجزائيـة        صلاحية طلب نقض الاحكام الجزائية القاب     
وأخيـراً نـص     .)٥(وسوف نرى تباعاً كيف أن النيابة العامة في لبنان أصبحت جهازاً هرمياً           

 إلاالقانون المذكور على أن لا تمثل النيابة العامة لدى المحكمة الاستئنافية في القضايا المدنية               
  . )٦( تمثل إطلاقاً أمام القاضي المنفرداذا كانت فريقاً أصلياً، على ان لا

، نقل المشترع اللبناني تنظيم النيابة العامة من قانون التنظيم القـضائي            ٢٠٠١و في العام    
 الى قانون اصول المحاكمات الجزائية ١٩٦١ تشرين الاول ١٦ تاريخ ٧٨٥٥المنفذ بالمرسوم  

تدعم وتقوي موضع النائب العـام      فاستعاد كل ما جاء فيه مع بعض الايضاحات التي          . الجديد
  .التمييزي، على ما سنراه تباعاً

  :)٧(وتتميز النيابة العامة بست صفات أساسية
يرتبط قضاة النيابة العامة برؤسائهم انتهاء بوزير العدل، يليه النائب : الارتباط التسلسلي. ١

 .النيابةالعام التمييزي، ومن ثم النائب العام الاستئنافي ومعاونوه من قضاة 
تؤلف النيابة العامة وحدة قائمة بذاتها تجيز لأعضائها التناوب         : الوحدة أو عدم التجزئة   . ٢

 .خلال جلسات المحاكمة بحيث يكمل أحدهم ما بدأه الآخر
أيـة   وذلك بمعنى ان ليس لهؤلاء ان يوجهوا للنيابة العامة        : الاستقلال عن قضاة الحكم   . ٣

أما اذا تعدت المحكمة في حكمهـا       .  يتمتعون بحق الرقابة عليها    ملاحظات او اوامر اذ انهم لا     
حدود صلاحيتها وتعرضت للنيابة العامة، فالرأي الغالب يري ان الحكم يبقي قائماً في حـين               

 .يسقط القسم الذي يمس باستقلال النيابة العامة
ية، على قـضاة    لا يمكن ان يترتب اية مسؤولية، جزائية كانت او مدن         : عدم المسؤولية . ٤

لهيبة القانون المنتهك وإعادة فرض هيبته عند قيامهم بمهامهم " بالانتقام"النيابة العامة المولجين 
                                                           

 .٥٢٧، ص ٢٠١٣الطبعة الاولى لبنان، فيلومين نصر، أصول المحاكمات الجزائية، دراسة مقارنة وتحليل،  )٢(
 .٥٢٨ المرجع السابق، ص ،أصول المحاكمات الجزائية فيلومين نصر، )٣(
 .٥٢٨ المرجع السابق، ص ،لمحاكمات الجزائيةأصول ا فيلومين نصر، )٤(
 .١٥٤، ص ٢٠١٦ الطبعة الثالثة  لبنان،حاتم ماضي، قانون أصول المحاكمات الجزائية، )٥(
 .٥٢٩ المرجع السابق، ص ،أصول المحاكمات الجزائية فيلومين نصر، )٦(
 .٥٣٤ المرجع السابق، ص ،أصول المحاكمات الجزائية فيلومين نصر، )٧(



 ١٢١  راساتدال

المتجسدة بشكل أساسي باستعمال الدعوى العامة وملاحقة المجرمين، وذلك خشية من ترددهم            
رد فـي مطالعـاتهم   كما انهم لا يسألون عن أية عبارات نابية قد ت. في تحريك الدعوى العامة  

 .الخطية والشفهية
أعطى القانون للنيابة العامة الحق بممارسة      : )٨(عدم امكانية التنازل عن الدعوى العامة     . ٥

بمعنـى ان النيابـة     .  انه منع عليها ان تتنازل عنها او ان تصالح عليها          إلادعوى الحق العام    
 إلايها متابعة اجراءاتها حتى النهاية،      العامة عند تحريكها للدعوى العامة ترتبط بقراراها وعل       

 .ان هذا لا يحول دون عدم ارتباطها بمطالعاتها وآرائها السابقة
ان قاضي النيابة العامة يعتبر خصماً أساسياً في الدعوى الجزائية، فلا           : عدم جواز الرد  . ٦

 يعمل لمصلحة   يمكن رده؛ الامر على خلاف ذلك في الدعاوى المدنية، اذ يعتبر طرفاً إضافياً            
فالنائب العام هو خصم أصيل يلاحق المتهم ويجمع الأدلة ضده ويعمل على إثباتهـا،              . القانون

 )١٠( بيد أن القاضي الدكتور حاتم ماضي      .)٩(.)م.م. أ ١٢٠م  (ولا يجوز للخصم أن يرد خصمه       
 النيابـة   م رد قاضـي   .م. أ ١٢١أصبح ممكناً اليوم استناداً الى نص المادة        "يعتبر، وبحق، انّه    

العامة وتنحية سواء كان له صفة الخصم الأصلي او الخصم الإضافي، وذلك تبعـاً للـشروط             
 وما يليها من قانون أصول المحاكمات ١٢٠والأحكام والإجراءات المنصوص عنها في المواد     

 ."المدنية
سها نظم قانون اصول المحاكمات الجزائية النيابة العامة بطريقةٍ هرمية وضع على رأ           وقد  

الذي تشمل سلطته جميع قضاة النيابة العامة بمن فيهم مفوض           النائب العام لدى محكمة التمييز    
الحكومة لدى المحكمة العسكرية، وفي مرتبةٍ ادنى تقوم نيابة عامة اسـتئنافية لـدى محكمـة           

يرأس كل نائب عام دائرته ويوزع الأعمال الداخلة في اختصاصه على المحامين            . الاستئناف
  : الذين يعاونونهامينالع

  : النائب العام التمييزي-أولاً 
، يعين بمرسوم يتخـذ فـي مجلـس         )١١(يرأس النيابة العامة لدى محكمة التمييز نائب عام       

تشمل سلطة النائب  و.عاونه عدد من المحامين العامينالوزراء بناء على اقتراح وزير العدل وي
ويحق له أن يوجه الى كل منهم تعليمات خطيـة أو           . العام التمييزي جميع قضاة النيابة العامة     

شفهية تتعلق بتسيير الدعوى العامة وعلى هؤلاء التقيد بهذه التعليمات، انما تبقى لهـم حريـة      
كما يحق لـه أن     ". اذا كان القلم مقيداً فاللسان طليق     "الكلام عملاً بالقاعدة المأثورة والقائلة انه       

ابة العامة عندما يقصر في عمله وله أن يقتـرح علـى هيئـة              يوجه تنبيهاً الى أحد قضاة الني     
  .)١٢(التفتيش القضائي إحالته على المجلس التأديبي

                                                           
 .١٥٠، ص ٢٠١٢طبعة لبنان، يف شمس الدين، أصول المحاكمات الجزائية، عف )٨(
  . ٥٣٩ المرجع السابق، ص،أصول المحاكمات الجزائية نصر،  فيلومين- )٩(

  .١٤٩ المرجع السابق، ص ،أصول المحاكمات الجزائية  عفيف شمس الدين،-  
  .١٠٨، ص ٢٠٠٢طبعة لبنان، ول،  علي القهوجي، شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية، الكتاب الأ-  
 .٨٩، ص ٢٠٠٢ طبعة  لبنان، مصطفى العوجي، دروس في أصول المحاكمات الجزائية،-  

 .١٦١ المرجع السابق، ص ،أصول المحاكمات الجزائية قانون حاتم ماضي، )١٠(
 التي كانت منوطة به سابقاَ    والسلطة. في ظل القانون القديم، كان وزير العدل هو الرئيس التسلسلي للنيابات العامة            )١١(

 منـه، أن    ١٤جل ما في الأمر ان القانون الجديد اعطاه، في المـادة            . لم تعد موجودة اليوم في ظل القانون الجديد       
 .يطلب الى النائب العام التمييزي إجراء التعقبات بشأن الجرائم التي يتصل خبرها بعلمه دون ان يأمر اليه ذلك

 .أصول المحاكمات الجزائية الجديد من قانون ١٣المادة  )١٢(



 العدل  ١٢٢

من جهةٍ أخرى، فإن للنائب العام التمييزي أن يراقب موطفي الضابطة العدلية في أعمالهم              
الملاحظات  التي يقومون بها، بوصفهم من مساعدي النيابة العامة، وله أن يوجه الى رؤسائهم            

كما له أن يطلب من النائـب العـام         . التي يراها ضرورية في شأن الأعمال الموصوفة أعلاه       
الحكومة لدى المحكمة العـسكرية أن يـدعي    الاستئنافي أو النائب العام المالي أو من مفوض

على الضابط العدلي الذي يرتكب جرماً جزائياً أثناء قيامه بوظيفته أو في معرضها مـن دون                
؛ الاّ أن ملاحقة الضابط العدلي من أجل الافعال الآنفة الذكر، تـتم             )١٣(ن يطلب إذناً بملاحقته   أ

  .أمام القضاء العدلي وحده، على الرغم من كل نصٍ مخالف
من ناحية أخرى، يتوجب على كل من النائب العام المالى والنائب العام الاستئنافي ومفوض 

لي ومدير عام أمن الدولة، أن يحيطـوا النائـب العـام            الحكومة ومدير عام قوى الامن الداخ     
أيضاً . )١٤(بتوجيهاته بشأنها التمييزي علماً بكل جريمة خطيرة تتصل بعلمهم وعليهم أن يتقيدوا         

يحق لوزير العدل أن يطلب الى النائب العام التمييزي إجراء التعقبات بشأن الجـرائم التـي                
ضاء، يحق للنائب العام التمييزي أن يحقق مباشـرةً أو          يتصل خبرها بعلمه؛ كما انّه عند الاقت      

بواسطة معاونيه من المحامين العامين أو من أفراد الضابطة العدلية التابعين له في الجـرائم               
لكن لا يحق له أن يدعي بها بل يحيل محاضرها الى النائب العام             . التي تكون واقعة تحت يده    

مة فيها، وعلى هـذا الأخيـر، ان يـدعي وفقـاً            المختص، ويطلب اليه تحريك الدعوى العا     
وله ان يطّلع، كذلك، على ملف التحقيق الذي يتولاه أحد قضاة التحقيـق ولـه أن                . )١٥(للطلب

  .يطلب من النائب العام المختص أن يبدي المطالعة التي يجدها مناسبة
 المحددة فـي    يطلب النائب العام التمييزي نقض القرارات والأحكام الجزائية وفقاً للأصول         

القانون، ونقل الدعوى من مرجع قضائي الى آخر بسبب المخاطر التي يمكن ان تحـدث اذا                
، كما يطلب من محكمة التمييـز تعيـين         .)ج. أ ٣٤٠م  (بقيت الدعوى لدى مرجعها الأساسي      

المرجع القضائي الصالح للنظر بالدعوى عند حـصول خـلاف سـلبي أو ايجـابي علـى                 
  .)١٦(الصلاحية

نائب العام التمييزي، أو من ينيبه عنه من محامين عامين تمييزيين، أمام المجلـس              يدعي ال 
، كما يدعي   )١٧(العدلي بالجرائم المحالة عليه بموجب قرار الاتهام الذي يصدره المحقق العدلي          

فضلاً عـن   . )١٨(بالجرائم المرتكبة من القضاة سواء كانت ناشئة عن الوظيفة أم خارجة عنها           
د ملفات استرداد المجرمين واحالتها الى وزير العدل مشفوعة بتقريـره، ويعـد             ذلك، فانّه يع  

  .تقريراً مفصلاً بملف الاعدام عند احالته على لجنة العفو الخاص
، )١٩(وأخيراً، وفي جميع الحالات، ما خلا حالة ملاحقة محامٍ أو الخلاف مع نقابة المحامين             

من غير مرجع غير قضائي، وفي حالة الخلاف بين         التي تستوجب فيها الملاحقة الجزائية إذناً       
هذا المرجع وبين النيابة العامة الاستئنافية أو النيابة العامة المالية أو مفوض الحكومـة لـدى                

                                                           
 . من قانون أصول المحاكمات الجزائية الجديد١٥المادة  )١٣(
 . من قانون أصول المحاكمات الجزائية الجديد١٦المادة  )١٤(
 . من قانون أصول المحاكمات الجزائية الجديد١٤المادة  )١٥(
 . من قانون أصول المحاكمات الجزائية الجديد١٧المادة  )١٦(
 . من قانون أصول المحاكمات الجزائية الجديد٣٦٠المادة  )١٧(
 . وما يليها من قانون أصول المحاكمات الجزائية الجديد٣٤٤المواد  )١٨(
 .حيث يكون البت بها من صلاحية محكمة الاستئناف المدنية المختصة )١٩(



 ١٢٣  راساتدال

المحكمة العسكرية يكون للنائب العام لدى محكمة التمييز وخلافاً لأي نص عام أو خاص أمر               
  .البت نهائياً في هذا الخلاف

  :ئب العام المالي النا- ثانياً
، أنشئت لدى النيابة    ١٦/١١/١٩٩١ تاريخ   ١٩٣٧بموجب المادة الأولى من المرسوم رقم       

العامة التمييزية نيابة عامة مالية يرأسها نائب عام مالي يعين بمرسوم يتخذ بمجلس الـوزراء               
ن من بـين  بناء على اقتراح وزير العدل من بين القضاة العدليين، ويعاونه ثلاثة محامين عامي          

تشمل صلاحية النائب العـام     . القضاة العدليين، يعينون بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل        
المالي جميع الأراضي اللبنانية ويمارسها تحت إشراف النائب العام التمييزي وضمن الأصول            

. نين المالية التي يطبقها النائب العام الاستئنافي والمحددة في قانون الأصول الجزائية وفي القوا           
 :)٢٠( حصراًالنائب العام المالي مهام الملاحقة في الجرائم الآتية ويتولى
الجرائم الناشئة عن مخالفة أحكام قوانين الضرائب والرسوم فـي مختلـف المرافـق              . ١

والمؤسسات العامة والبلديات بما فيها الضرائب الأميرية والبلدية والرسوم الجمركية ورسـوم            
 .واللاسلكية كيةالمخابرات السل

ولكن ملاحقة هذه الجـرائم     . الجرائم الناشئة عن المخالفات المتعلقة بالرسوم الجمركية      . ٢
  .معلّقة على ورود طلب خطي من مدير عام الجمارك

الجرائم الناشئة عن مخالفة القوانين المصرفية والمؤسسات المالية والبورصة ولا سيما           . ٣
ولكن الملاحقة في الجرائم المصرفية الناجمة عن       . والتسليفالمنصوص عليها في قانون النقد      

 .طلب خطي من حاكم مصرف لبنان مخالفة قانون النقد والتسليف لا تتم إلا بناء على
  .جرائم اختلاس الأموال العمومية. ٤
  .جرائم الإفلاس على نوعيه. ٥
 ـ         . ٦ شركات المتعـددة   الجرائم الناشئة عن مخالفة قوانين الشركات المساهمة وجـرائم ال

  .الجنسية
الجرائم التي تنال من مكانة الدولة المالية أو السندات المصرفية اللبنانيـة أو الأجنبيـة               . ٧

المتداولة شرعاً أو عرفاً في لبنان وجرائم تقليد وتزييف وترويج العملـة والأسـناد العامـة                
 .والطوابع وأوراق الدمغة

مة المالية الادعاء والملاحقـة بجريمـة تبـيض    وعليه لا يدخل ضمن صلاحية النيابة العا    
 .)٢١(الأموال

  : مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية- ثالثاً
، يعـين مـن بـين       )٢٢(يقوم بأعمال النيابة العامة لدى المحكمة العسكرية مفوض للحكومة        

ق القضاة العدليين، يعاونه محام عام أو اكثر أو ضابط أو عدة ضباط من المجازبن في الحقو               
ويقوم بوظيفة مفوض الحكومة لدى المحكمـة       . على أن لا تقل رتبته عن رتبة نقيب فما فوق         

                                                           
 . وما يليها من قانون اصول المحاكمات الجزائية الجديد١٩مادة  )٢٠(
، المستشار في اجتهـادات     ٢٧/١١/٢٠١٨، تاريخ   ٣٨٩/٢٠١٨التمييز الجزائية، الغرفة الثالثة، قرار رقم       محمكة   )٢١(

 .المحاكم
 . من قانون اصول المحاكمات الجزائية الجديد١١المادة  )٢٢(



 العدل  ١٢٤

يخضع مفـوض   . التمييز العسكرية النائب العام التمييزي أو من ينتدبه من معاونيه لهذه الغاية           
  .الحكومة لدى المحكمة العسكرية ومعاونوه لسلطة ومراقبة النائب العام لدى محكمة التمييز

  :النائب العام الاستئنافي: اًرابع
يكون في كل محافظة من المحافظات اللبنانية نائب عام لدى محكمة الاسـتئناف ويعاونـه            

يرأس كل نائب عام دائرته ويوزع الأعمال الداخلة في اختصاصه علـى            . محامٍ عام أو أكثر   
  .)٢٣(المحامين العامين الذين يعاونونه

  :النائب العام البيئي: خامساً
 أنشأت لدى النيابة العامة     ١٥/٤/٢٠١٤ تاريخ   ٢٥١ب المادة الأولى من القانون رقم       بموج

الاستئنافية نيابة عامة بيئية يتولى مهامها محام عام بيئي متفرغ أو أكثر يكلفه النائـب العـام                 
 .الاستئنافي لملاحقة الجرائم البيئية وفق الأصول المحددة في القوانين المرعية الاجراء

على كل ما سبق وتقدم، هناك تساؤل يطرح على بساط البحث، ما هو دور النيابـة  تأسيساً  
 ، ابتداء من سلطتها كسلطة ملاحقة وادعاء وصولاً الى الحكـم            دعوى الحق العام  العامة في   
  الجزائي؟

سنعمد الى الإجابة على هذه الإشكالية في سياق هذا البحث وذلك في قسمين، نتناول فـي                
شرح مهام النيابة العامة خصوصاً فيما يتعلّق فـي تحريـك الـدعوى العامـة         ) القسم الأول (

حضور ودور النيابة   ) القسم الثاني (والرقابة على اعمال الضابطة العدلية، على ان نتناول في          
الى معالجة حضورها ودورها امـام       العامة امام قاضي التحقيق والهيئة الإتهامية لننتقل بعدها       

 . ن القاضي المنفرد الجزائي وصولاً الى محكمة التمييزقضاء الحكم بدءاً م

  : النيابة العامة كسلطة ملاحقة- القسم الأول
ان النائب العام ينوب عن المجتمع في عملية ملاحقة مرتكبي الجرائم العابثين بأمنه وسلامة 

لى ضميره مواطنيه، ولا يحتكم عموماً في قراره لناحية توجيه الملف الموجود بين يديه سوى ا
، من هنـا    )٢٤(المهني وعدله وانصافه بعيداً عن الحقد والكراهية وتحقيقاً للعدالة وجلاء للحقيقة          

، وكذلك أنيط بها مراقبة )الفصل الأول(اعطيت النيابة العامة مهمة تحريك الدعوى الحق العام 
  ).الفصل الثاني(أعمال الضابطة العدلية 

 :بة الولاية الأساسية في تحريك الدعوى العامةصاح: النيابة العامة: الفصل الأول
بالنيابة العامة الاستئنافية أثناء مسيرة الأصول الجزائية        )٢٥(صلاحيات عديدة أنيطت قانوناً   

التي تنطلق من لحظة اقتراف جريمة معينة والتي تهدف الى التوصل فـي نهايـة المطـاف                 
ء، تـضطلع النيابـة العامـة بمهمـة         بادئ ذي بد  . محاسبة واقتصاص المجرم تحقيقاً للعدالة    

                                                           
 . من قانون اصول المحاكمات الجزائية الجديد١٢المادة  )٢٣(
 الطبعـة الأولـى   لبنـان،   ة وقوع الجريمة حتى الحكم النهائي،       راستي الحاج، مسيرة الأصول الجزائية من لحظ       )٢٤(

 .٤٩، ص ٢٠١٤
 . م قانون أصول المحاكمات الجزائية الجديد٢٤بموجب المادة  )٢٥(



 ١٢٥  راساتدال

بمؤازرة القوى الأمنية بنـاء علـى        )٢٦(استقصاء الجرائم التي هي من نوع الجناية أو الجنحة        
طلبها المباشر في هذا الاطار وملاحقة المساهمين فيها؛ ويعود لها في هذا المجـال، إصـدار                

لمشتبه فيه أو كان محل     بلاغ بحث وتحرٍ، في حال عدم العثور على الشخص المشكو منه أو ا            
هذا الاجراء الذي يسقط حكماً بعد      . إقامته مجهولاً، يتضمن هويته الكاملة والجرم المعزو إليه       

 يوماً أضافياً   ٣٠ أيام على صدوره، ما لم يقرر النائب العام تمديد العمل به لمهلة              ١٠انقضاء  
 بالنيابة العامة حين ينفذ البلاغ      يسقط حتماً عند اكتمالها؛ مع الاشارة الى وجوب الاتصال فوراً         

ليتم اعلامها بالأمر؛ ونذكر بأن هكذا بلاغ قد تماشت عليـه النيابـات العامـة دون الـنص                  
مموهة وغير قانونية ويستعمل كسيف يسلّط على كل        " مذكرة توقيف "القانوني، وقد كان يشكل     

وط الإصـدار ضـمانة     شخص بالرغم من قرينة البراءة؛ فجاء هذا التحديد في المدة وفي شر           
  . )٢٧(للشخص المطلوب بالقدر الممكن وتكريساً لواقع متبع انما اصبح مضبوطاً

فضلاً عن ما ذكر، ان مهمة تحريك دعوى العامة بالنسبة للنصيب الاكبر مـن الجـرائم                
الواردة في القوانين الجزائية اللبنانية ومتابعتها هي من ابـرز، لا بـل أشـهر الـصلاحيات                 

قانوناً للنيابة العامة الاستئنافية على الاطلاق؛ من هنا يمكن القول أن هذا الجهاز هو              الممنوحة  
صاحب الولاية الاساسية في اطلاق عجلة الدعوى العمومية اذ ان هذه الدعوى، الرامية الـى               
ملاحقة مرتكبي الجرائم والمساهمين فيها والى تطبيق العقوبات والتدابير في حقهـم، مناطـة              

  .ج. أ٥حسب ما جاء في المادة  )٢٨(نيابة العامة المعنيين في هذا القانونبقضاة ال
التي تحدد طرق ووسائل    . ج. أ ٢٥لا بد في هذا الصدد من الاشارة الى التطرق الى المادة            

  :اطّلاع النيابة العامة على الجرائم
ة العامة بمهمة   ؛ وقد سبق واشرنا سابقاً اى اضطلاع النياب       التحقيقات التي تجريها بنفسها   . أ

 .استقصاء الجرائم من نوع الجنحة أو الجناية
قيامـه   التقارير التي تردها من السلطة الرسمية أو من موظف علم بوقوع جريمة أثناء       . ب

مؤسسات وله حق إجراء التحقيق في الإدارات وال . بوظيفته أو في معرض أو مناسبة قيامه بها       
نوع من الاخبار الرسمي، كعلم ادارة احدى الوزارات        ؛ وهذا يشكل    العامة دون الحق بالإدعاء   

من أجل القيام بوظيفته؛ فهنا الى جانب الإجراءات الإدارية  التابع لها موظف معين بأنه يرتشي
والمسلكية التي قد تتخذ في حقه، تقوم إدارته بإرسال تقرير بالجرم، بعد التحقيق في ذلك، الى                

 .مقتضىالنيابة العامة المختصة لإجراء ال
الإستقصاءات الأولية التي تقوم بها الضابطة العدلية عند تكليفهـا بتقـصي الجـرائم              . ج

؛ مع العلم ان كل موظف مكلـف بالبحـث عـن            ضر التي تضعها عند علمها بوقوعها     والمحا
                                                           

 التي اعطت الحق لنواطير القرى ومـوظفي        ٣٩اما بالنسبة للمخالفات فهناك إجراءات خاصة بها حددتها المادة           )٢٦(
اقبي الأحراج وحماية المستهلك وللموظفين المختصين بالرقابة في الجمارك وإدارة          المراقبة في وزارة الصحة ومر    

وزارة السياحة وللحراس الليليين بضبط المخالفات واثباتها في         حصر التبغ والتنباك وفي المرافىء والمطارات وفي      
يداع هذه المحاضـر    محاضر منظمة حسب الأصول، كل في حدود اختصاصه ووفق الأنظمة المناط به تطبيقها، وإ             

في شأن ما تعلق بمخالفة الأنظمة البلدية والصحية         القاضي المنفرد الجزائي المختص الذي يطبق الأصول الموجزة       
 المذكورة  ٣٩؛ نشير في هذا الإطار الى ان المادة         .)ج. فقرة أ  ٢٠٣م  (وأنظمة السير ما لم يكن هناك مدعٍ شخصي         

للدلالة على الالزام خاصةً أنه يمكن ملاحقة       " على"ستعمال كلمة   ا، لكن يحبذ    "...القرىلنواطير  " أوردت حرفياً أنه    
الموظف المتقاعس بدون عذر مشروع عن ذلك بجنحة الاهمال في القيام بموجبات الوظيفة والنصوص عليها فـي                 

 .في فقرتها الأولى  ع٣٩٩ من قانون العقوبات وتلك المنصوص عليها مي المادة ٣٧٣المادة 
 .٥٤٧المرجع السابق، ص ، لومين نصر، أصول المحاكمات الجزائية في )٢٧(
 .٢٩ المرجع السابق، ص ،مسيرة الأصول الجزائية من لحظة وقوع الجريمة حتى الحكم النهائي راستي الحاج، )٢٨(
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الجرائم أو ملاحقتها، كحال عناصر الضابطة العدلية، فأهمل وأرجأ الإخبـار عـن جريمـة               
 ع، كما يمكن ان يلاحق الموظـف        ٣٩٩ب بالحبس والغرامة وفق المادة      اتّصلت بعلمه، يعاق  

 .)٢٩( ع٣٧٣المتقاعس بجنحة المادة 
بـة العامـة التمييزيـة أو       الشكاوى والإخبارات التي تردها مباشرة أو بواسـطة النيا        . د

يقـصد  :" معيار التفرقة بين الشكوى والإخبار بنـصها      . ج. أ ٢٧؛ وقد حددت المادة     مساعديها
أما الإخبار فمصدره مخبـر علِـم       . لشكوى تلك التي تصدر عن شخص متضرر أو وكيله        با

يجب . لا يقبل إخبار إلا إذا ورد خطياً ومذيلاً بتوقيع واضعه أو وكيله. بالجريمة أو سمع عنها
أن يذكر في كل من الشكوى أو الإخبار اسم الشاكي أو المخبر، بشكل واضح وكامل، ومحل                

عن واجب كل مواطن بـإعلام وإخبـار        . ج. أ ٢٨لإشارة الى ما أوردته المادة      ؛ مع ا  "إقامته
على كـل شـخص شـاهد       " :المدعي العام عن كل إعتداء على الحياة أو على الحقوق موردةً          

اعتداء على الأمن العام أو على سلامة الانسان أو حياته أو ملكه أن يخبر بذلك النائب العـام                  
أو   التابع له محل وقوع الجريمة أو محل إلقاء القبض على مرتكبهاالاستئنافي أو أحد مساعديه

إن امتنع دون عذر مشروع عن الإخبار فيلاحق أمام القاضي المنفرد الجزائـي             . محل إقامته 
التابع له محل وقوع الجريمة ويعاقب بغرامة حدها الأدنى مايتا الف ليرة والأقـصى مليونـا                

 . )٣٠("ليرة
 كالتنصت علـى    ؛عن الجريمة لها الحصول على معلومات       تتيح أي وسيلة مشروعة  . هـ

 والذي يرمي   ٢٧/١٠/١٩٩٩ الصادر في تاريخ     ١٤٠المخابرات الهاتفية وفقاً لأحكام القانون      
الى صون الحق بسرية المخابرات التي تجري بواسطة أي وسيلة مـن وسـائل الإتـصال،                

 . من الوسائل المشروعةوالتخفي لكشف الجرائم ورفع السرية المصرفية وغيرها
وفي نتيجة ذلك وبعد علمها بوقوع الجرائم باحدى الوسائل اعلاه وتحققها وتأكـدها منهـا               
وانتهاء التحقيقات الأولية فيها المجراة من قبلها ووصول محاضر التحقيـق المجـرى مـن               

 الأمر تحت،   الشرطة اليها والتدقيق فيها عند تكليف مساعديها من الضابطة العدلية القيام بهذا           
في المبادرة الي تحريك الدعوى العامة أو حفظ         تقوم النيابة العامة باستعمال حقها الإستنسابي     

الملف إعمالاً لمبدأ ملائمة الملاحقات؛ وعليه، في حال قررت النيابة العامة إستعمال سـلطتها              
ة من نوع الجناية    في تحريك الدعوى العامة بالنسبة للقضية الموجودة بين يديها وكانت الجريم          

او ان فاعلها مجهول الهويـة،       )٣١(او وجدت النيابة العامة انها جنحة تستلزم التوسع بالتحقيق        
فتدعي بها أمام قاضي التحقيق الأول الذي وقعت الجريمة ضمن نطاق دائرته أو التـابع لـه                 

دعى عليهم اذا   محل اقامة المدعى عليه أو محل القاء القبض عليه، وعليها ان تحدد أسماء الم             
كانوا معلومين والاّ تدعي في حق مجهول محركةً بذلك دعوى الحق العام، امـا اذا وجـدت                 
النيابة العامة ان التحقيقات في الجنحة كافية وان ملابساتها واضحة فتدعي بها في حق شخص              

سـة  تحددت هويته أمام القاضي المنفرد الجزائي المختص؛ على ان تتولى النيابة مهمة ممار            

                                                           
 .اي الإهمال في القيام بموجبات الوظيفة )٢٩(
ة على أمن الدولة ولم ينبئ عنها الـسلطات العامـة فـي     ع على كل لبناني علم بجناي ٣٩٨علماً أنه تطبق المادة      )٣٠(

 .الحال
أن الجريمـة   ) النائب العـام  (إذا وجد   " ،  ٤٩/٢يتمتع النائب العام في هذا الشأن بحرية التقدير اذ ورد في المادة              )٣١(

 على عكس الحالة    فالقرار في هذا الشأن يعود له؛     ". جنحة تستلزم التوسع في التحقيق فيدعي بها أمام قاضي التحقيق         
التي تكون فيها الجريمة من نوع الجناية، فالإدعاء يكون بها إلزامياً امام قاضي التحقيق لعدم اختـصاص القاضـي         

 .المنفرد الجزائي النظر في الجنايات
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. )٣٢(ومتابعة الدعوى العامة بعد تحريكها التي لا يجوز لها ان تتنازل عنها او ان تصالح عليها 
، وبحق، ان تحريك الدعوى العامة هو مجـرد المباشـرة           )٣٣(وفي هذا الإطار اعتبر البعض    

بالدعوى، اي تقديمها، اما الى قاضي التحقيق الأول او الى المحكمة مباشرةً، فـي حـين ان                 
مال هو عبارة عن القيام بسلسلة معاملات لمتابعتها حتى صدور الحكم المبرم الذي بـه               الإستع

فقضي في هذا الصدد ان احالة النيابة العامة الشكوى الـى الـضابطة             . تنتهي الدعوى العامة  
العدلية لإجراء التحقيق لا تحرك دعوى الحق العام انما الإدعاء بالفعل هو ما يحـرك هـذه                 

  .)٣٤(الدعوى
المقابل، ليست النيابة العامة مجبرة على تحريك الدعوى في صدد القضية الموجودة في        في  

عهدتها اذ ان ذلك يدخل في صلب سلطتها الإستنسابية التي تحتمل استثناءات عليها، بل يمكن               
وقرار الحفظ هذا يتخذه النائب العام في نهاية التحقيقات الأولية بعدم           . لها ان تقرر حفظ الملف    

قة الجريمة ولا تحريك الدعوى الجزائية في شأنها سواء لأسباب قانونيـة كعـدم تـوفر         ملاح
مرور زمن، عفو عـام،     (عناصر الجرم او سقوط الدعوى العامة لسبب من أسباب انقضائها           

او اسباب موضوعية كعدم كفاية الدليل على وقوع الفعل         ...) وفاة الفاعل، القضية المحكوم بها    
لى المشكو منه؛ وتجدر الاشارة الى ان قرار الحفظ يعتبر تدبيراً من تـدابير              الآثم أو لنسبته ا   

الادارة القضائية وله طابع اداري محض ومؤقت؛ والطابع المؤقت لهذا القرار يعني انه يمكن              
للنائب العام الرجوع عنه في اي وقت ومباشرة الملاحقات الجزائية وتحريك الدعوى في شأن              

أو بقانون يزيل الصفة الجرمية عنـه       مر عليه الزمن او سقط بالعفو العام      الجرم ما لم يكن قد      
وبصورةٍ دائمة، اما الطابع الإداري للقرار يدل على عدم تمتعه بقوة القضية المحكـوم بهـا                

؛ وهذا ما أكد وبالتالي لا يكون قابلاً لأي طريق من طرق الطعن القضائية كالإستئناف وغيرها
 وفي هذا الإطار نشير الى ان كل قرار تـصدره النيابـة العامـة               .)٣٥(انيعليه الاجتهاد اللبن  

بالإحالة له الطابع الإداري، مبدئياً، سواء كان احالة الى جهة قـضائية ام الـى جهـة غيـر              
قضائية؛ ما عدا الإحالة، والتي لها الطابع القضائي، تتم إما بموجب ورقة طلب ترسلها النيابة               

ق لإجراء المقتضى، وإما بموجب ادعاء مباشر امام القاضي المنفـرد       العامة الى قاضي التحقي   
الجزائي؛ وعليه، اذا تبين بنهاية التحقيقات التي يجريها قاضي التحقيق ان الافعال المدعى بها              
تشكل جناية، يصار الى تحديد النص المنطبق على هذه الأفعال ومن ثم يقرر قاضي التحقيق                

راق لإحالتها الى الهيئة الاتهامية؛ اما اذا تبين بنهايـة التحقيقـات ان             ايداع النيابة العامة الأو   
الافعال المدعى بها تشكل جنحة او مخالفة فيظن قاضي التحقيق بهذا الجرم ويحدد القاضـي               

 وعليهـا ان تـودع    . المنفرد الجزائي المختص بمحاكمته ثم يودع النيابة العامة ملف الدعوى         
ثلاثة أيام مرفقاً بقائمة مفردات تضعها دائـرة          الدعوى في خلال   القاضي المنفرد المعين ملف   

؛ ويدخل في إطار الإحالة الادارية الى جهة قضائية، احالة ملف مـن             .)ج. أ ١٢٤م  ( التحقيق
أما الإحالة الادارية الى جهة غيـر       . نيابة عامة الى اخرى بحسب الصلاحية او الاختصاص       

ة او مديرية او مرجع غير قضائي علـى الأراضـي           قضائية فتتم بموجب كتاب الى اي ادار      
                                                           

 . من قانون أصول المحاكمات الجزائية الجديد٦بهذا المعنى نص المادة  )٣٢(
 .٢٣ رجع السابق، صلما، لجزائية فيلومين نصر، أصول المحاكمات ا )٣٣(
، المصنف السنوي في القضايا الجزائية، لعفيـف شـمس     ٨/٢/٢٠١١، تاريخ   ٩١، قرار رقم    ٣تمييز جزائي، غ     )٣٤(

 .١١٨، ص ٢٠١١الدين، طبعة 
، المستـشار فـي     ٧/٥/٢٠٠٩ تاريخ   ٨٠/٢٠٠٩محكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان، الغرفة الثالثة، حكم رقم            )٣٥(

 .ات المحاكماجتهاد
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اللبنانية؛ مثلاً احالة كتاب الى مأمور النفوس لمعرفة هوية معينة، احالة طلـب الـى مكتـب                 
التحريات او المديرية العامة للأمن العام لإجراء ملاحقات بحق شخص معين، احالة كتاب الى              

الة كتاب الى مصرف معين للإستحـصال       وزارة الداخلية والبلديات لملاحقة مختار معين، اح      
فإذا كان القانون بمثابة كائن حي، فإن النيابة العامـة          "... على اشرطة الكاميرات المحيطة به    
  "!هي القلب النابض دوماً لهذا الكائن

وفي سياق متصل، يحق للنائب العام أو المحامي العام اصدار مذكرة احضار بحق المشتبه              
ظار او المشتبه به الذي كان غائباً عند بدء التحقيق الأولي وذلك سـنداً              فيه المتواري عن الأن   

  .وذلك في اطار الجريمة المشهودة. ج. أ٣٢للمادة 
هذا كان بالنسبة للنيابة العامة الإستئنافية، الا انه وفي حالات معينة وبالنسبة لنوع محدد من 

 سيدة اللعبة فـي الملاحقـات       الجرائم ولفئة محددة من الأشخاص تصبح نيابات عامة اخرى        
، والتي سـبق  ١٩الجزائية، ففي النيابة العامة المالية التي حددت صلاحياتها حصراً في المادة  

. وعالجناها في مكانٍ آخر، يتولى النائب العام المالي الملاحقة في الجرائم ذات الطابع المـالي    
ون القضاء العسكري، فيقوم مفـوض       من قان  ٣٤اما في النيابة العامة العسكرية وسنداً للمادة        

الحكومة ومعاونوه بوظائف ومهام النائب العام الاستئنافي عموماً الى جانب الأصول والأعمال 
وايضاً يقوم النائب العام التمييزي او من ينتدبه من . الخاصة بهم والمحددة في القانون المذكور

؛ )٣٦(يحرك الدعوى العامة ويستعملها امامه    معاونيه لتمثيل النيابة العامة لدى المجلس العدلي، ف       
وكذلك يتولى النائب العام التمييزي وظيفة الإدعاء العام واستعمال الدعوى العامـة بالنـسبة              

  .)٣٧(لجرائم القضاة
الى ) الفصل الثاني(بعد أن عالجنا تحريك الدعوى العامة من قبل النيابة العامة، سننتقل في            

مال الضابطة العدلية اذ انها، اي الضابطة العدلية، تعمل تحت          البحث في صلاحيتها بمراقبة أع    
  .اشرافها

  : صاحبة الحق في مراقبة أعمال الضابطة العدلية: النيابة العامة: الفصل الثاني
يقتضي أن تتم أعمال الضابطة العدلية ضمن إطار الشرعية التي توفرها القوانين والأنظمة             

عناصرها التوسل في مهامهم وعملهم الوسـيلة القانونيـة   وبالوسائل التي تقرها اذ يجب على       
. المتاحة لهم لتحقيق الغاية المرجوة من تدخلهم على صعيد التـصدي للجـرائم ومواجهتهـا              

وعليه، يجب ان يكون القتنون اداة عمل هؤلاء العناصر اذ انهم يضحون بمثابة الخارجين عن            
عة لهم، فيصبحون تماماً كالأفراد الذين يتعقبونهم       القانون اذا تجاوزوا الحدود القانونية الموضو     

؛ من هنا   )٣٨(ويلاحقونهم بغية القبض عليهم واحالتهم الى المراجع المختصة لإجراء المقتضى         
يمكن القول انه يمنع على الضابط العدلي تجاوز الحدود القانونية المرسومة له لأداء مهامـه               

  .وأعماله
 ٣٩ و٣٨ابة على أعمال الضابطة العدلية بمفهوم المادتين فإنطلاقاً من ذلك، وفي إطار الرق

 من قانون الأصول الجزائية التي تعطي للنيابة العامـة الحـق فـي              ١٥، جاءت المادة    .ج.أ
                                                           

 . من قانون أصول المحاكمات الجزائية الجديد٣٦٠المادة  )٣٦(
 . من قانون أصول المحاكمات الجزائية الجديد٣٤٧المادة  )٣٧(
 المرجـع الـسابق، ص    ،مسيرة الأصول الجزائية من لحظة وقوع الجريمة حتى الحكم النهـائي    راستي الحاج،  )٣٨(

٢٦٦. 
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الإشراف على الضابطة العدلية؛ وهذا ما يؤكد على ممارسة الضابطة العدلية عملهـا تحـت               
 الذكر على أنه يحق للنائب العـام لـدى           الآنفة ١٥وبالفعل، تنص المادة    . )٣٩(اشراف قضائي 

بها بوصفهم  محكمة التمييز أن يراقب موظفي الضابطة العدلية في نطاق الأعمال التي يقومون
مساعدين للنيابة العامة؛ فله في، هذا الإطار، أن يوجه إلى رؤسائهم ما يراه من ملاحظات في                

م الاستئنافي أو النائب العام المالي أو       شأن أعمالهم الموصوفة آنفا، وأن يطلب من النائب العا        
مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية أن يدعي بحق من يرتكب جرماً جزائياً منهم في أثناء 
قيامه بوظيفته أو في معرض قيامه بها دون أن يطلب إذناً بملاحقته، على ان يكون القـضاء                 

  .العدلي هو الصالح للنظر في هذا الجرم رغم كل نص مخالف
من هنا تبرز أهمية هذه الرقابة في حماية الإجراءات المتعلقة بالتوقيف في احترام أصوله              
وقانونيته وأحكامه وكل ما يرتبط به، وكذلك الإجراءات الممهـدة لـه والمكملـة لـه مثـل                  

، فتظهر اولاً في    )٤٠(اما مدى أهمية هذه الرقابة    . الإستجواب والتفتيش والقاء القبض وغير ذلك     
ء من الإذن الإداري للملاحقة وان كان الجرم مرتبط بالوظيفة، وثانياً في التأكيد علـى               الإعفا

صلاحية القضاء العدلي للملاحقة دون القضاء الاستثنائي، وأخيراً فـي جعـل الموضـوع لا          
  .)٤١(يقتصر على الجرم أثناء الوظيفة بل حتى في معرض القيام بها

ئم الضباط العدليين الناشئة عن الوظيفة مـشهودة،  وتجدر الاشارة الى انه عندما تكون جرا      
فانه يعود للنائب العام الاستئنافي او مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، كلٌّ فيما يختص              

مـن  " ب"به مباشرةً، ملاحقتهم بها دون الاستحصال عاى اذن مسبق او لاحق بحسب الفقرة              
  .)٤٢(١٤٦٠/١٩٧١ من المرسوم ٤٠المادة 

فـإن   لى ما ذكر، وعلى مستوى النيابات العامة الإستئنافية والعسكرية والماليـة، وإضافةً ا
في حالـة الجريمـة غيـر       . ج. أ ٤٧والمادة   )٤٣(في حالة الجريمة المشهودة   . ج. أ ٤١المادة  

المشهودة، فرضتا على الضابط العدلي الذي يتولى التحقيق أن يطلع النائب العـام المخـتص               
  . وأن يتقيد بتعليماتهعلى مجريات هذا التحقيق

                                                           
 .٣١٥ ، ص٢٠١٧ الطبعة الأولى  لبنان، الإجراءات الجزائية،طانوس السغبيني، التوقيف في )٣٩(
 .ج. أ١٥وفقاً لمنطوق نص المادة  )٤٠(
 .٣١٦المرجع السابق، ص ، طانوس السغبيني، التوقيف في الإجراءات الجزائية  )٤١(
اذ انه تلغى جميـع      المذكورة اعلاه لا تزال سارية المفعول        ٤٠ان الاجتهاد اللبناني مستقر على اعتبار ان المادة          )٤٢(

 الذي لم يتطرق الى مـسألة الإذن؛ نمييـز         ١١٠/١٩٧٧الأحكام التي تتعارض وتخالف احكام المرسوم الاشتراعي        
 .، مركز المعلوماتية القانونية في الجامعة اللبنانية٥/٣/٢٠١٥ تاريخ ٨٥/٢٠١٥، قرار رقم ٦جزائي، غ 

  :حالات الجريمة المشهودة. ج. أ٢٩حددت المادة  )٤٣(
  .الجريمة التي تشاهد عند وقوعها -أ   
  . الجريمة التي يقبض على فاعلها أثناء أو فور ارتكابها-ب   
  .  الجريمة التي يلاحق فيها المشتبه فيه بناء على صراخ الناس-ج   
  . الجريمة التي يتم اكتشافها فور الانتهاء من إرتكابها في وقت تدل آثارها عليها بشكل واضح-د   
ريمة التي يضبط فيها مع شخص أشياء أو أسلحة أو أوراق يستدل منها على أنه مرتكبها، وذلك في خلال                    الج -هـ  

  .الأربع والعشرين ساعة من وقوعها
تنزل منزلة الجريمة المشهودة تلك التي تقع داخل بيـت فيطلـب            :" تنص على حالة سادسة   . ج. أ ٣٠كما ان المادة      

ع وعشرين ساعة من تاريخ إكتشافها، من النيابة العامة التحقيق فيهـا سـواء              صاحبه أو أحد شاغليه، في مهلة أرب      
 ."أكانت جناية أو جنحة



 العدل  ١٣٠

لم تقتصر رقابة النيابة العامة بالإشراف على الضابطة العدلية فيما يتعلق بالملف الجزائي،             
أعطت لكل من النائب العام     . ج. أ ٤٠٢فالمادة  . بل توسعت لتشمل الرقابة على أماكن التوقيف      

والصلاحية بأن يتفقـد،    الاستئنافي أو المالي وقاضي التحقيق والقاضي المنفرد الجزائي الحق          
. التوقيف والسجون التابعة لـدوائرهم     مرة واحدة في الشهر، الأشخاص الموجودين في أماكن       

كما لكل من هؤلاء أن يأمر المسؤولين عن أماكن التوقيف والسجون التابعين لـدائرة عملـه                
ور يظهر مدى   ومن الملاحظ ان النص المذك    . بإجراء التدابير التي يقتضيها التحقيق والمحاكمة     

دور قضاء التحقيق والحكم في الرقابة على أوضاع الموقوفين والمحكومين في اماكن ايداعهم،  
في حين ان التطبيق الفعلي لهذا الأمر لا يتم، لا بل ان الرقابة على ارض الواقع تنحصر فقط                  

  .بالنيابة العامة
قابة، بل حتى فرض، وفاقاً بالإضافة الى ذلك، فإن المشترع لم يقصر الأمر على إجراء الر         

، على كل من النائب العام الإستئنافي والمالي والقاضي المنفرد الجزائي على        .ج. أ ٤٠٣للمادة  
كل من النائب العام الاستئنافي أو المالي ومن القاضي المنفرد الجزائي، كـل ضـمن حـدود      

يطلق سراحه  اختصاصه، عندما يبلغه خبر توقيف أحد الأشخاص بصورة غير مشروعة، أن            
إذا تبين لأي منهم أن هنالك سبباً مشروعاً موجباً         . مشروعية إحتجازه  بعد أن يتحقق من عدم    

. الموقوف في الحال إلى المرجع القضائي المختص وينظم محضراً بالواقع           للتوقيف فيرسل 
اً، وهي وكذلك رتبت هذه المادة نتيجةً على عدم اتمام ما ذكر آنفاً على اعتبار انه جاء مفروض 

  . انه إذا أهمل أي من المراجع المذكورة اعلاه العمل بما تقدم فانه يلاحق مسلكياً
 ادعى المحامي العام    ٧/١٢/٢٠١٢وفي صدد الرقابة على اعمال الضابطة العدلية، بتاريخ         

الإستئنافي في الجنوب آنذاك على احد رتباء التحقيق بإحدى الفصائل الواقعة ضـمن نطـاق               
 العامة الإستئنافية في الجنوب، وذلك اثناء قيامه بإجراءات التحقيق الأولي مع أحد             عمل النيابة 

المشتبه بهم الذي ترك دون طلب النشرة الخاصة به مع التدوين على المحضر بـأن رتيـب                 
فـتم  . التحقيق قد طلبها؛ فيتبين لاحقاً بأن المشتبه به كان مطلوباً بموجب قـرارين جـزائيين         

م المحضر بجرم التزوير لعدم مراجعة النيابة العامة فيما خـص القـرارين             الادعاء على منظ  
  .)٤٤(الجزائيين

وفي سياق متصل، انيط بالضابطة العدلية صلاحية الإحتجاز التي هي في الأصـل مـن               
وهذه الصلاحية تمكن النيابة العامة من حجز حرية المشتبه فيه لفترة           . اختصاص النيابة العامة  
 الشروط وبهامش معين من الإستنسابية، ولن نتطرق اليها في سـياق            من الزمن ضمن بعض   

 سـاعة  ٤٨هذا البحث، لكن يمكن القول ان المدة الأولية للإحتجاز وفقاً للقانون اللبناني هـي               
  .يمكن ان تمدد لمدة مماثلة بعد موافقة النيابة العامة

 فعلى حد قول أحد القـضاة  عملياً على ارض الواقع، غالباً ما تزيد مدة الإحتجاز عن ذلك؛         
 لا يتم التقيد بمدة الأربعة ايام الملحوظة فـي          "احياناً"النيابة العامة الإستئنافية في النبطية بانه       

النص القانوني، على ان يتم هذا الأمر بقرار خطي معلل من النائب العـام المـشرف علـى                  
الداخلي بـأن القـرار الخطـي    التحقيقات الأولية؛ من ناحية أخرى، يفيد مقدم في قوى الأمن      

المعلل من النائب العام الذي يقتضي ان يتم على اساسه تمديد مدة الإحتجاز لتصل الى اربعة                
هو وهم أكثر منه حقيقة اذ انه يكتفى عملياً بالأمر الشفهي           . ج. أ ٤٢ايام بحسب ما تفيد المادة      

                                                           
 .ارشيف النيابة العامة الإستئنافية في الجنوب )٤٤(



 ١٣١  راساتدال

قرار خطي معلل فـي صـورةٍ       عبر الهاتف من النائب العام، على ان يرفق بالملف احتمالياً           
ويضيف المقدم، انه يبدأ احتساب المدة القانونية للإحتجاز خاصةً في الجريمة المشهودة        . لاحقة

من وقت وضع النائب العام اشارته على الملف أو المحضر؛ ويعتبر ان الإذن المعطى عبـر                
تجـاز مـن وقـت      الهاتف هو بمثابة الاشارة المحكى عنها وكافٍ لإنطلاق احتساب مدة الإح          

اما قرار النيابة العامة الذي يحظر من دونه على معاونيها من عناصـر الـضابطة               . حصوله
العدلية احتجاز المشتبه فيه في حالة الجريمة غير المشهودة وموافقتها الـضرورية لحـصول              
 التمديد يتّصفان بالطابع الشفهي المحض بعيداً كل البعد عن الطابع الكتـابي؛ علمـاً ان احـد                
القضاة يذهب الى ابعد من ذلك ويعتبر انه في الحالة الاخيرة، اي الجريمة غيـر المـشهودة،                
يستحصل الضابط العدلي على اذن النائب العام على اجراء الإحتجاز في البداية، علـى ان لا                

  .)٤٥(يصار الى مراجعته مجدداً قبل انقضاء الأربعة أيام وأخذ موافقته للتمديد
اع التوقيف او الإحتجاز الذي يثير ردات فعل منددة في الوسط الإعلامي واكثر نوع من انو

الذي يقوم على سند قـانوني       )٤٦(والحقوقي والقضائي هو التوقيف الإداري لصالح الأمن العام       
يتيح لمدير عام الأمن العام صلاحية توقيف الاجنبي الصادر في حقه قرار ترحيل ريثما يـتم                

الأول، موافقة النيابة العامة على قرار التوقيـف، اذ         : )٤٧(بشرطينوهذا التوقيف مربوط    . ذلك
والثاني، وجـود قـرار اخـراج بحـق         . ان رأيها ملزم وبالتالي بغيلبه يصبح الإجراء باطل       

والمدة الضرورية لتنفيذ قرار الابعاد او الترحيل لا يمكن ان يتجاوز الخمسة عشر             . الموقوف
  .)٤٨(يوماً

لى انه وخروجاً عن الأحكام العامة بالنسبة لمدة الإحتجـاز، اورت          تقضي الإشارة اخيراً، ا   
فـي  "  المتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف انـه       ٦٧٣/٩٨ من قانون    ١٦٣المادة  

المتعلقة بالاتجار بـالمواد الـشديدة الخطـورة         (١٢٦ و ١٢٥الحالات المشار اليها في المواد      
 ١٣١و) صناعتها وزراعتهـا وتـصديرها واسـتيرادها      كالكوكايين والهيرويين وترويجها و   

الاتجار بمواد الجدول الرابع الملحق بقانون المخدرات اي السلائف وترويجها؛ والمقـصود            (
بالسلائف جميع المنتجات الكيماوية التي تستخدم في عمليات صنع المواد المخدرة والمؤثرات            

تحقيق لرجال المديرية المركزية لمكافحـة      يجوز لاسباب هامة وجدية تتعلق بسلامة ال      ) العقلية
المخدرات توقيف الاشخاص اثناء التحقيق الاولي وبموافقة النيابة العامة المختصة الخطية لمدة 
اقصاها ثلاثة ايام ويمكن تمديد هذه المهلة مرة واحدة بموافقة النائب العام التمييزي اذا كـان                

  ".الامر يتعلق بعصابة دولية
الى بحث ومعالجة ) القسم الثاني (ي النيابة العامة كسلطة ملاحقة، سننتقل في        بعد أن بحثنا ف   

  .هذا الجهاز القضائي كخصم في الدعوى العامة

                                                           
، ص  ٢٠١٦وسام غياض وراستي الحاج، الإحتجاز بين الواقع والتشريع، دراسة مقارنة مع القانون الفرنـسي،                )٤٥(

٨٢. 
، يدخل ضمن عداد اجهزة الضابطة العدلية الأمن العام وبالتالي تكون اجراءاتـه خاضـعة               .ج. أ ٣٨دة  سنداً للما  )٤٦(

 .لرقابة النيابة العامة
 .١٠/٧/١٩٦٢ من قانون الدخول الى لبنان والإقامة فيه والخروج منه الصادر بتاريخ ١٨سنداً للمادة  )٤٧(
 ومـا   ١٧٦، ص   ٢٠١٧ة حقوق الإنسان، الطبعة الأولـى       ايمن مشموشي، حجز الحرية كإجراء تحقيقي بمواجه       )٤٨(

 .يليها



 العدل  ١٣٢

  : النيابة العامة كخصم في الدعوى العامة- القسم الثاني
بالإضافة الى ما ورد في القوانين الجزائية، لا سيما قانون أصول المحاكمات الجزائية، فقد              

 ٨ن قانون الأصول المدنية نصوصاً تحدد بعض مهام النيابة العامة التي حددتها المـادة               تتضم
عندما نصت ان لها حق الادعاء في الأحوال التي عينها القانون، والأحـوال المتعلقـة               . م.م.أ

بالنظام العام عند حدوث وقائع أو أفعال من شأنها المساس به؛ ومن تلك الحالات ما ورد في                 
من ان طلب المعونة القضائية يبلغ الى النيابة العامة لابداء الرأي فيه خلال . م.م. أ ٤٢٨المادة  

وفي . ٨ويجوز تدخل أو إدخال النيابة العامة في الدعاوى المنصوص عليها في المادة               ايام؛ ٥
؛ كما يجوز للمحكمة    )٤٩(أية حالة كانت عليها المحاكمة فتصبح عندئذ خصماً أصلياً في النزاع          

أية حالة تكون عليها المحاكمة أن تأمر بإرسال ملف القضية إلى النيابة العامة لأجل تدخلها في 
، ايضاً لها ان تبدي رأيها بوصفها فريقاً منضماً         )٥٠(٨في الحالات المنصوص عليها في المادة       

 أصلياً فـي المحاكمـة،       عندما لا تكون النيابة العامة خصماً      ٨في الحالات المبينة في المادة      
والدعاوى المقامة على الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن أعمال القـضاة، وطلـب تعيـين               

 حق الإستئناف وتن لم تكن خـصماً        ٨المرجع، وللنيابة العامة في الحالات المبينة في المادة         
 محكمة الدرجة الأولى كما انه لا يتعين على النيابة العامة المثول أمام. )٥١(اصلياً مي المحاكمة  

ولو كانت خصماً أصلياً أو طرفاً منضماً أمامها؛ ولكنها تمثل أمام محكمة الاستئناف إذا كانت               
خصماً أصلياً في المحاكمة إنما لا يتعين عليها الحضور عندما تقتصر على إبداء رأي خطـي    

  .)٥٣)(٥٢(في القضية
لعامة الدور الرئيسي فيما يتعلّق بالدعوى اما فيما يتعلق بالنصوص الجزائية، فتلعب النيابة ا 

الجزائية اذ انها تشكل السلطة المنوط بها ملاحقة المشتبه بهم في جريمةٍ معينة والإدعاء عليهم    
امام المراجع المختصة، وهذا ما تم تفصيله في القسم الأول؛ لكن بالإضافة الى دورها كسلطة               

 في الملف الجزائي اذ انها تمثل الخصم الأساسي         ملاحقة وادعاء، للنيابة العامة دور آخر مهم      
او ) الفـصل الأول  (في دعوى الحق العام بوجه الظنين او المتهم وذلك امام قضاء التحقيـق              

  ).الفصل الثاني(بوجه المدعى عليه وذلك امام قضاء الحكم 

  : النيابة العامة أمام قضاء الشك- الفصل الأول
.  امام قضاء التحقيق كما ان حـضورها اساسـي ولازم          ان النيابة العامة لها دور اساسي     

من . فإدعاء النيابة العامة امام قاضي التحقيق هو احدى ابرز سبل وصول الملف الجزائي اليه             
هنا، اذا كان الفعل من نوع الجناية او الجنحة التي تستوجب تحقيقاً اوسع، او لأن الفاعل كان                 

فإن  .الخ ...ستوجب تفتيش المنازل بحثاً عن الأدلة     مجهول الهوية أو لأن ضرورات التحقيق ت      
بهذا الفعل امام قاضي التحقيق الأول المختص مكانيـاً   )٥٤(النائب العام أو المحامي العام يدعي    

وهوية الفاعلين   ووظيفياً ونوعياً، بموجب ورقة طلب تتضمن بصورة الزامية وصف الجريمة         
                                                           

 . من قانون أصول المحاكمات المدنية٤٧٦المادة  )٤٩(
 . من قانون أصول المحاكمات المدنية٤٧٧المادة  )٥٠(
 . من قانون أصول المحاكمات المدنية٤٧٨المادة  )٥١(
 . من قانون أصول المحاكمات المدنية٤٧٩المادة  )٥٢(
 .١٤١المرجع السابق، ص ، س الدين، أصول المحاكمات الجزائيةغفيف شم )٥٣(
لم يحدد القانون اللبناني شكلاً خاصاً لإدعاء النيابة العامة امام قاضي التحقيق، الاّ التعامل القضائي اعتمد طريقة                  )٥٤(

حـاتم ماضـي،     (الادعاء بموجب ورقة طلب يوقعها ويؤرخها النائب العام او احد معاونيه من المحامين العـامين              
 ).٢٥٣المرجع السابق، ص 



 ١٣٣  راساتدال

 العام الى معرفتهم جميعاً وإلاّ يقتصر الإدعاء        والمسهمين في ارتكابها في حال توصل النائب      
مجهول عند عدم معرفة هوية اي من مرتكبـي الجريمـة            على من عرف منهم ويدعي بحق     

المدعى بها، اضافةً الى وجوب تعيين مكان وقوع الجرم وزمانه في ورقة الطلـب الواجـب                
اً، لا سيما لجهة رأيه بتوقيف      من قبل النائب العام الذي يحدد طلباته ايض        )٥٥(توقيعها وتأريخها 

  . )٥٦(المدعى عليه
يرفق النائب العام مع ادعائه الشكوى المقدمة اليه، مع محاضر التحقيق الأولي التي يكون              
قد اجراها بنفسه أو بواسطة الضابطة العدلية مع المستندات التي تكون قد ابرزت خلال هـذه                

  .)٥٧(كل الأوراق التابعة للشكوىالمرحلة والتقارير الفنية اذا وجدت وبالإجمال 
في حال وجد عيب ما في ادعاء النيابة العامة خاصةً لجهة النقص في بياناته الإلزامية، لا                
يسع قاضي التحقيق تقرير ابطاله متذرعاً بهذا العيب الذي من شأنه جعل وضـع يـده علـى      

ى العامـة؛ فيقـوم     الدعوى غير صحيح بل يعود له فقط الامتناع عن التحقيق والسير بالدعو           
النائب العام حينئذٍ بعد اعادة الملف اليه اما بتصحيح العيب الذي يعتري هذا الإدعـاء وامـا                 

 ٦٤استئناف قرار قاضي التحقيق على هذا الصعيد امام الهيئة الإتهامية، وذلك سـنداً للمـادة               
العمومية امـام   ان ادعاء النيابة العامة، في حال وقع بشكل صحيح، فإنه يحرك الدعوى             . ج.أ

قاضي التحقيق، الأمر الذي يؤدي الى عدم امكانية الادعاء بالأفعال ذاتها امام قاضي تحقيـق               
آخر او امام المحكمة ولا اخراج الدعوى من بين يدي قاضي التحقيـق الاّ بقـرار صـادر                  

  .)٥٨(عنه
 الداخلة  وايضاً ان قاضي التحقيق العسكري ترده ادعاءات مفوض الحكومة بالنسبة للجرائم          

قانون أصول المحاكمات الجزائية في      ضمن اختصاص القضاء العسكري، وتطبق لديه أحكام      
كما لا يقتضي   . ع.ق. ق ٣٩كل ما لم يرد عليه النص في قانون القضاء العسكري سنداً للمادة             

اغفال الاشارة ان قضاة النيابة العامة التمييزية منوط بهم مهـام تحريـك الـدعوى العامـة                 
الها بالنسبة للجرائم الحالة الى المجلس العدلي بموجب مرسوم صـادر عـن مجلـس               واستعم

الوزراء المترافق مع تعيين محقق عدلي من قبل وزير العدل بناء على موافقة مجلس القضاء               
الأعلى ليتولى التحقيقات بعد ورود ادعاءات قضاة النيابة العامة التمييزية اليه بموجب ورقـة              

  .  لنفس الأصول المتبعة لدى النائب العام الإستئنافي السالف شرحهاطلب ايضاً وسنداً
فانه يحق للنيابة العامة ان تدلي باحـدى الـدفوع الـشكلية            . ج. أ ٧٣كما انه وسنداً للمادة     

ايضاً يحق للنائب العام او لأحد معاونيه من المحامين العامين          . )٥٩(المحددة في المادة المذكورة   
ماع الى المدعي الشخصي وله فيها من الحقوق وعليه من الواجبات ما            ان يحضر جلسة الاست   

يحق للنائب العام او لأحد معاونيـه مـن   . ج. أ ٨١من جهة اخرى، وفقاً للمادة      . لباقي الفرقاء 

                                                           
السبب في اضفاء هذه الأهمية تأريخ ورقة الطلب يعود الى ضرورته في عملية احتساب مرور الزمن الذي ينقطع  )٥٥(

 .من تاريخ الإدعاء ويعاود سريانه من جديد في اليوم الذي يلي هذا التاريخ
 .جزائية الجديد من قانون أصول المحاكمات ال٦٢/٢سنداً للمادة  )٥٦(
 . في فقرتها الأخيرة من قانون أصول المحاكمات الجزائية الجديد٦٢سنداً للمادة  )٥٧(
  .٢٥٤ المرجع السابق، ص ،أصول المحاكمات الجزائية  قانونحاتم ماضي، )٥٨(

 .٢٨٩ المرجع السابق، ص ،مسيرة الأصول الجزائية من لحظة وقوع الجريمة حتى الحكم النهائي راستي الحاج،  
اعتبرت الهيئة الاتهامية في بيروت انه لا يجوز للمدعى عليه او للنائب العام ان يدلي بدفوعه الـشكلية الا مـرة                  )٥٩(

 )٧/٥/٢٠٠٢ تاريخ ٢٧ وقرار رقم ٣٠/٤/٢٠٠٢ تاريخ ٢٧٠قرار رقم (واحدة 
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المحامين العامين ان يحضر جلسات استجواب المدعى عليه وله ان يطرح الأسئلة عليه ويبدي  
  . يق؛ لكن لا يحق له حضور جلسات استماع الشهودالملاحظات بواسطة قاضي التحق

عندما ينتقل قاضي التحقيق لإجراء الكشف الحسي عليه ان يبلغ النائب العام بـذلك، فـإذا                
رافقه قام بالاجراءات بحضوره والا قام بها وحده؛ الا ان عدم حضور النائب العام لا يجعـل                 

نيابة العامة بجميع الإجراءات التحقيقية التـي     وايضاً عليه استطلاع رأي ال    . من الإنتقال باطلاً  
  .)٦٠(ج. أ١٠٣يقوم بها، مثلاً نص المادة 

اما بالنسبة للقرارات التي يتخذها قاضي التحقيق اثناء السير بالدعوى العامـة، الاداريـة              
والتحقيقية والقضائية، فإنه يجوز للنائب العام ان يستأنف جميع هذه القرارات الصادرة خلافـاً    

. بها بما فيها قرارات الترك واخلاء السبيل واسترداد مذكرة التوقيف امام الهيئة الاتهاميـة             لطل
وتجدر الاشارة ايضاً الى انه عليه استطلاع رأي النيابة العامة قبل اتخاذ اي رأي، فاستطلاع               

  . قيقرأي النيابة العامة هو الزامي اما الاخذ برأيها فيعود الى السلطة التقديرية لقضاة التح
واخيراً، عندما ينتهي قاضي التحقيق من التحقيق يتخذ قراراً باختتامه ويحيل ملف الدعوى             
الى النيابة العامة لتبدي رأيها النهائي فيه من خلال مطالعتها بالأساس على ان تـضعها فـي                 

 في  إذا وجدت النيابة العامة ان التحقيقات كافية، فتضع مطالعتها        . )٦١(مهلة أسبوع على الأكثر   
الأساس وتضمنها موقفها النهائي من الجرائم التي ادعت بها ومن الوصف القانوني الذي ترى              
انه ينطبق عليها كما تضمنها طلاباتها لجهة الأشخاص المدعى عليهم سواء لناحية طلب منع              

 اما اذا وجدت النيابة العامة ان التحقيقات غير كافيـة         . )٦٢(المحاكمة عنهم أو لناحية الظن بهم     
لوضع مطالعتها بالأساس، فانها تطلب من قاضي التحقيق من خلال ما جرى التعارف علـى               

ان يتوسع بالتحقيق على أن تحدد له النواقص والأعمال التحقيقيـة           " بالمطالعة الفرعية "تسميته  
ولقاضي التحقيق أن ينفذ طلبها     . التي تراها ضرورية ثم تعيد له الملف لتنفيذ المطالعة الفرعية         

للنيابة العامـة أن تـستأنف قـرار        . إذا رفضه فعليه أن يعلّل أسباب الرفض      .  أن يرفضه  أو
إذا فسختـه الهيئة الاتهامية فلها أن تتصدى لموضوع الطلب أو أن تحيل ملـف              . )٦٣(الرفض

 ١٢١م  ( الدعوى إلى قاضي التحقيق الأول لمتابعة التحقيق أو ليودعه قاضي تحقيـق آخـر             
 فتعيد الملف إليه ليصدر قرار الظن بعد أن تُبدي النيابة العامة مطالعتها             أما إذا صدقته  .). ج.أ

وحده النائب العام مخول اعـادة تحريـك        . ج. أ ١٢٧من جهة اخرى، وسنداً للمادة      . النهائية
الدعوى العامة عند ظهور ادلة جديدة بعد صدور قرار منع المحاكمة عن المدعى عليه لسبب               

  .)٦٤(واقعي

                                                           
بت قاضي التحقيـق فـي   إذا طلب المدعي الشخصي أو المدعى عليه إسترداد شيء من الأشياء المضبوطة في  "... )٦٠(

 ..."الطلب بعد أن يستطلع موقف الخصم في الدعوى ورأي النيابة العامة
 . من قانون أصول المحاكمات الجزائية الجديد١٢١المادة  )٦١(
 .٣٧٠ المرجع السابق، ص ،أصول المحاكمات الجزائية  قانونحاتم ماضي، )٦٢(
 طلب النيابة العامة الاستئنافية التوسع بالتحقيق تحت طائلة         يجب على قاضي التحقيق تعليل قراره القاضي برفض        )٦٣(

، المستـشار فـي     ١٥/١٢/٢٠١٥ تـاريخ    ٠الهيئة الاتهامية في الجنوب، قرار رقم       . (استئنافه أمام الهيئة الاتهامية   
 ).اجتهادات المحاكم

دعى به قد وقع فعلاً أو إذا لم تتـوافر   يكون السبب واقعياً إذا لم يثبت التحقيق أن الجرم الم         .:"... ج. أ ١٢٢المادة   )٦٤(
الأدلة على قيام صلة سببية بين الجرم المدعى به وبين المدعى عليه، أو إذا كانت الدعوى العامة قد حركت في حق          

في هذه الحالة الأخيرة يقرر قاضي التحقيـق تـسطير          . مجهول لم يتوصل التحقيق إلى كشفه أو إلى معرفة هويته         
 ..."توصلاً لمعرفة الفاعل أو لكشف هويته لدائممذكرة بالتحري ا



 ١٣٥  راساتدال

لقاضي التحقيق، اما بالنسبة للهيئة الإتهامية، التي تمارس ولايتها كسلطة اتهام           هذا بالنسبة   
عندما يرد اليها بواسطة النيابة العامة قرار قاضي التحقيق في قراره النهائي الذي يعتبر فيـه                

على النيابة العامة ان ترفق بالقرار تقريرها الـذي         . )٦٥(أن الفعل المدعى به من نوع الجناية      
. )٦٦( ايام من تاريخ ايداعها الملف الجزائي والذي توضح فيه طلباتها          ٥ن تضعه بخلال    عليه ا 

بعد الإنتهاء من التحقيق التكميلي الذي يجريه رئيس الهيئة أو          . ج. أ ١٣٢كما انه وسنداً للمادة     
يكلف بذلك أحد مستشاريه اذا وجدت الهيئة الاتهامية نقصاً أو غموضاً في التحقيق، يحال ملف 

  . لدعوى إلى النيابة العامة لتبدي مطالعتها في ضوء ما إستجد في الدعوىا
على النائب العام، بعد استئناف النيابة العامة أو       . ج. أ ١٣٨من ناحية اخرى، اوجبت المادة      

المدعي الشخصي القرار القاضي بإخلاء سبيل المدعى عليه أو بتركه أو بإسـترداد مـذكرة               
يوقف إنفاذ القرار حتى البت فيه خلال مهلة أربـع وعـشرين             لذيتوقيفه المخالفة للأصول ا   

ساعة، عند إنقضاء هذه المهلة دون أن تتخذ الهيئة الإتهامية قرارها أن يطلق سراح المـدعى                
ان هذا النص القانوني غير مطبق على ارض الواقع بالرغم مـن وجـوده فـي                . عليه حكماً 

بين القضاة؛ ففي التسعينيات طبـق النائـب   " الوجهحفظ ماء "القانون، وربما السبب يعود الى      
 سـاعة مـن   ٢٤العام الاستئنافي في الجنوب آنذاك هذا النص واخلى سبيل المدعى عليه بعد             

استئناف قرار اخلاء السبيل دون ان تجتمع الهيئة حتـى لإتخـاذ قرارهـا؛ وعلـت يومهـا                  
  .الصرخات واستاءت الهيئة من قرار النائب العام

ذكر اخيراً، انه حتى على صعيد الهيئة الاتهامية، فانها ملزمـة باسـتطلاع رأي            الجدير بال 
النيابة العامة بكل القرارات، كما انها ملزمة في ايداع الملفات لـدى النيابـة العامـة لإبـداء               

  .المطالعات
الـى  ) الفصل الثـاني  (بعد ان بحثنا في دور النيابة العامة امام قضاء التحقيق، سننتقل في             

  .حث في دورها امام قضاء الحكمالب

  : النيابة العامة أمام قضاء اليقين- الفصل الثاني
تلعب النيابة العامة دوراً مهماً واساسياً امام قضاء الحكم، ابتداء من ادعائها امام القاضـي               

فأمام القاضي المنفرد الجزائي، حيث     . المنفرد الجزائي وصولاً الى دورها امام محكمة التمييز       
تمثل النيابة العامة، يدعي النائب العام بالجنحة غير المشهودة مباشرةً أمامه محركاً بـذلك              لا  

دعوى الحق العام في حق شخص حددت هويته، مع العلم له لا يحق له أن يدعي بالجريمـة                  
دعى بها أمام قاضي    اي المنفرد إذا كان قد سبق له ان         عينها في حق الشخص نفسه أمام القاض      

يتضمن الإدعاء وصفاً للجنحة المدعى بها ولمكان إرتكابها واسم المدعى عليه مـع             . التحقيق
اضافةً .كامل هويته ويضم إليه التحقيقات الأولية والشكوى وجميع الأوراق التي تبرر الملاحقة           

الى ذلك، على النائب العام أن يوقّع على الورقة التي تحمل إدعاءه، ولا يجوز له أن يرجع أو                  
من جهة اخرى، للنائب العام أن يدعي لاحقـاً  . ل عن الدعوى العامة او ان يصالح عليها     يتناز

لهـذا  . في حق الشخص الذي أغفل الإدعاء عليه ما دامت الدعوى عالقة أمام القاضي المنفرد             
. دون أن يقيده بـذلك     الأخير أن يلفته إلى إغفاله الإدعاء في حق شخص توافرت الأدلة ضده           

                                                           
 . من قانون أصول المحاكمات الجزائية الجديد١٢٩المادة  )٦٥(
 . من قانون أصول المحاكمات الجزائية الجديد١٣٠المادة  )٦٦(
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ائب العام أن يطلب ملف الدعوى للإطلاع عليه شرط أن يرده في خلال ثلاثة أيام               واخيراً، للن 
  .)٦٧(على الأكثر من تاريخ إيداعه إياه

عندما يقرر القاضي المنفرد إخلاء سبيل المدعى عليه الموقوف عليـه أن يـستطلع رأي               
كذلك . اقع لا يتم ذلك   الاّ انه عملياً على ارض الو     . ج. أ ١٩٢النيابة العامة وفقاً لمنطوق المادة      

محكمة الاستئناف عندما تقرر إخلاء سبيل المدعى عليه الموقوف عليهـا ان تـستطلع رأي               
  .ج. أ٢٣٢النيابة العامة وفقاً لمنطوق المادة 

إذا تبين أن الوقائع التي إستثبتها القاضي المنفرد الجزائي ذات وصف جنائي فيعلن عـدم               
اما إذا تبين له . عوى إلى النيابة العامة لإجراء المقتضى     إختصاصه للنظر فيها ويحيل ملف الد     

أثناء التحقيق في الدعوى جرائم لم يدع بها أو أشخاص لم يدع عليهم فيحيل ملف الدعوى إلى                 
النيابة العامة لتدعي بالأفعال أو في حق الأشخاص تبعاً لإدعائها الأصـلي أو فـي دعـوى                 

محكمة الإستئناف أن القاضي المنفرد الذي أصدر الحكم        من جهة اخرى، إذا ثبت ل     . )٦٨(مستقلة
المستأنف لم يكن مختصاً بالنظر في الدعوى فتكتفي بفسخ الحكم لعدم الإختـصاص وبإيـداع      

  .)٦٩(ملف الدعوى النيابة العامة لإجراء المقتضى
قضاء ، بعد أن يصبح الحكم نهائياً ومبرماً، إما لان.ج. أ٢٠٧من ناحية اخرى، وسنداً للمادة 

مدة الإعتراض وإما لرجوع المعترض عن إعتراضه وإما لرد الإعتراض، يرسـل الكاتـب              
إلى النيابة العامة في مهلة خمسة أيـام مـن          » صالح للتنفيذ «خلاصة عن الحكم مذيلة بعبارة      

  .إنبرام الحكم
 الأحكام  للنيابة العامة الإستئنافية، باعتبارعا خصماً اساسياً في الدعوى العامة، أن تستأنف          

كمـا يحـق   . )٧٠(لجهة ما تعلّق منها بالشق الجزائي؛ وذلك في مهلة شهر من تارخ صـدوره     
للنيابة العامة التمييزية أن تطلب خطياً من النيابة العامة الإستئنافية إستئناف حكم بدائي قضى              

 ـ  إعلان ببراءة المدعى عليه أو بإبطال التعقبات في حقه أو بإسقاط دعوى الحق العام عنه أو ب
في هـذا    )٧١(وقضي. ج. أ ٢١١عدم إختصاص المحكمة للنظر في الدعوى، وذلك سنداً للمادة          

الاطار أن الحكم القاضي بابطال التعقبات في حق المدعى عليه يكون قابلاً للاستئناف فقط فقط 
 إلى محل   اما إذا كان المحكوم عليه موقوفاً فللنيابة العامة أن تأمر بنقله          . من قبل النيابة العامة   

فإذا إنقضت مدة عقوبته قبل البت في إستئنافه فتطلـق         . التوقيف الكائن لدى محكمة الإستئناف    
واخيراً، عندما تستأنف النيابة العامة الحكم الإبتـدائي تُنـشر          . )٧٢(النيابة العامة سراحه فوراً   

فرة فـي الـدعوى   الدعوى برمتها أمام محكمة الإستئناف، فإذا تبين للمحكمة أن الوقائع المتوا     
لها أن تصدر   . ينطبق عليها وصف جنائي فتقرر فسخ الحكم المستأنف وتعلن عدم اختصاصها          

مذكرة توقيف في حق المدعى عليه وتودع ملف الدعوى النيابة العامة لتحيله أمـام قاضـي                
  .)٧٣(التحقيق

                                                           
 . من قانون أصول المحاكمات الجزائية الجديد١٥٢المادة  )٦٧(
 .ائية الجديد من قانون أصول المحاكمات الجز١٩٥المادة  )٦٨(
 . من قانون أصول المحاكمات الجزائية الجديد٢٢٨المادة  )٦٩(
 . من قانون أصول المحاكمات الجزائية الجديد٢١٤/٢المادة  )٧٠(
، المستشار فـي اجتهـادات      ٢٤/١/٢٠١٢محكمة الاستئناف الجزائية في بيروت، الغرفة العاشرة، تاريخ القرار           )٧١(

 .المحاكم
 .قانون أصول المحاكمات الجزائية الجديد من ٢١٨/٢المادة  )٧٢(
 . من قانون أصول المحاكمات الجزائية الجديد٢٢٧المادة  )٧٣(



 ١٣٧  راساتدال

اف الجـنح   هذا بالنسبة لدور النيابة العامة امام القاضي المنفرد الجزائي ومحكمـة اسـتئن            
والمخالفات، اما امام محكمة الجنايات، فللنيابة العامة دور اكبر، اذ انـه لا تنعقـد جلـسات                 

الذي يتولى مهمة اعداد قائمة      )٧٤(المحاكمة الجنائية الاّ بحضور النائب العام او المحامي العام        
ي طلب إخلاء   ؛ على انه لا يجوز للمحكمة أن تتخذ قرارها الذي يفصل ف           )٧٥(بشهود الحق العام  

  .)٧٦(سبيـل المتهم الموقوف بعد ان يمثل امامها إلا بعد أن تستطلع رأي النيابة العامة
عند ظهور تباين أو تغيير بـين  . ج. أ٢٦١وفي اطار الإستماع الى الشهود، اوجبت المادة   

 شهادة الشاهد وبين أقواله في التحقيق الأولي أو الإبتدائي ان يأمر الرئيس كاتـب المحكمـة               
لكل من المدعي الشخصي وممثل النيابة العامة والمتهم أن يطلب تـدوين ذلـك              . بتدوين ذلك 

اما إذا كان هذا التباين أو التغيير في إفـادة الـشاهد            . التباين أو التغيير في محضر المحاكمة     
لى فلرئيس المحكمة أن يأمر، تلقائياً أو بناء ع       يحمل على الإعتقاد أن الشاهد كاذب في إفادته 

يـتم  . طلب من سبق ذكرهم، بتوقيفه، فيتولى ممثل النيابة العامة الإدعاء عليه بشهادة الزور             
على الأثر يقوم رئيس المحكمة أو من ينتدبـه مـن           . إثبات هذا الإدعاء في محضر المحاكمة     

مستشاريها بالتحقيق مع الشاهد في جريمة شهادة الزور المدعى عليه بهـا، وبعـد أن يخـتم                 
  .حيله على النيابة العامة التي تبدي فيه مطالعتها وترفعه إلى الهيئة الإتهاميةتحقيقه ي

بعد أن تنتهي المحكمة من الإستماع إلى الشهود وجمع الأدلة ووضعها قيد المناقشة وبعـد               
ان يبدي المدعي الشخصي مطالبه، يترافع ممثل النيابة العامة ويدلي بما يراه من أدلة وحجج               

كما انه يحق لممثل النيابة العامة، بعد ختام المحاكمة، أن يطلب           . )٧٧(يد مطالبه وينتهي إلى تحد  
في سياق المحاكمة إذا تبين للمحكمـة       . )٧٨(فتحها مجدداً بعد أن يدلي بالأسباب التي تؤيد طلبه        

قرار الإتهام فعليها أن تقضي بإرساله موقوفاً إلى النيابـة           أن المتهم إرتكب جريمة لم يشملها     
في .  لتلاحقه به وتحيله على المرجع القضائي المختص، إذا كان الفعل من نوع الجناية             العامة

حين انه إذا كان من نوع الجنحة، فتنظم تقريراً به تحيله إلى النيابة العامة؛ اما إذا تبين لها أن                   
 من إرتكب الفعل الذي أُسند للمتهم شخص آخر فتقرر إرسال ملف الدعوى إلى النيابة العامـة          
لتلاحق المشتبه فيه وتحيله أمام المرجع القضائي المختص، وذلك بعد أن تحكم بإعلان براءة              

، لا يتلو رئيس المحكمة، أو مـن        .ج. أ ٢٧٥وتجدر الإشارة الى انه، وسنداً للمادة       . )٧٩(المتهم
يكلفه من مستشاريه، الحكم في جلسة علنية الاّ بحضور النائـب العـام او احـد المحـامون                  

  .نالعامو
تتولى النيابة العامة مهام تبليغ المتهم صورة عن        . ج. أ ٢٨٢من جهة اخرى، ووفقاً للمادة      

مضبطة الإتهام وعن قائمة شهود الحق العام وعن مذكرة إلقاء القبض وفقاً للأصول المبينـة               
 من هذا القانون وتحيل ملف الدعوى إلى محكمـة الجنايـات            ١٤٩ و ١٤٨ و ١٤٧في المواد   

ائها وفقاً لقرار الإتهام؛ على انه لا يجوز الإدعاء بما يخالف ما ورد فـي فقـرة        مشفوعاً بإدع 
وايضاً تبلّغ النيابة العامة قرار المحكمة الذي قضي بتجريد المتهم الفـار مـن وجـه        . الإتهام

                                                           
 . من قانون أصول المحاكمات الجزائية الجديد٢٣٣المادة  )٧٤(
 . من قانون أصول المحاكمات الجزائية الجديد٢٣٦المادة  )٧٥(
 .جديد من قانون أصول المحاكمات الجزائية ال٢٤٣المادة  )٧٦(
 . من قانون أصول المحاكمات الجزائية الجديد٢٧٠المادة  )٧٧(
 . من قانون أصول المحاكمات الجزائية الجديد٢٧١المادة  )٧٨(
 . من قانون أصول المحاكمات الجزائية الجديد٢٧٦المادة  )٧٩(



 العدل  ١٣٨

العدالة من حقوقه المدنية وبمنعه من التصرف بأمواله ومن إقامة أي دعوى لا تتعلق بأحواله               
لة مدة فراره إلى أمانة السجل العقاري لوضع إشارته عفـواً علـى الـصحائف               الشخصية طي 

؛ وتتولى النيابة العامة نشر خلاصة الحكم في الجريدة الرسمية وفي           )٨٠(العينية لعقارات المتهم  
إحدى الصحف اليومية المحلية في خلال ثمانية أيام من تاريخ صدوره، وتعلّق صورة عنهـا               

خير وأخرى في ساحة بلدته وثالثة على باب قاعة محكمة الجنايات،           على باب سكن المتهم الأ    
يصبح الحكم نافذاً من اليوم التالي لنشره في        . كما تبلّغ هذه الخلاصة إلى أمين السجل العقاري       

  .)٨١(الجريدة الرسمية
اما لناحية محكمة التمييز، فالنيابة العامة لها الحق في نظر الأحكام الصادرة عن محـاكم               

جنايات واستئناف الجنح لتقرير الطعن تمييزاً ام عدمه في مهلة شهر من تاريخ الصدور في               ال
الأحكام الوجاهية والمهلة تضاعف اذا كان طالب النقض النائب العام التمييزي، على ان تعفى              
من دفع رسوم ونفقات تقديم طلب النقض، وذلك ضمن اجراءات منصوص عنها في المـواد               

  . ج. من قانون أ٣٢٥، ٣١٦، ٣١٣، ٣٠٧، ٣٠٣، ٢٩٨
 ٣٢٧والجدير بالذكر في هذا الإطار، طلب النقض لمصلحة القانون الذي تناولتـه المـادة               

الأولـى  : بطـريقتين  )٨٢(الذي يقدم حصراً وبشكل استثنائي من النائب العام التمييـزي         . ج.أ
اولاً : لاثة شـروط  ؛ وذلك ضمن ث   )٨٣(بمبادرة عفوية منه، والثانية بناء على طلب وزير العدل        

ان يكون السبب المستند اليه مخالفة نص قانوني، ثانياً ان يكون الحكم قابلاً للنقص اصلاً، ثالثاً     
ومهلة النقض لمصلحة القانون    . ان لا يتقدم احد من الفرقاء بطلب نقض ضمن المهلة القانونية          

الحكـم أو القـرار   سنة واحدة من تاريخ صدور الحكم؛ فإذا قضت محكمة التمييـز بإبطـال       
المطعون فيه فيستفيد المحكوم عليه من هذا الإبطال دون أن يتضرر منه، يبقى الحكم قائماً في        

اما لناحية طلب اعادة المحاكمة، فيقدم المحكوم       . )٨٤(جميع الأحوال لمصلحة المدعي الشخصي    
لتمييزي الذي يحيله   عليه الطلب إلى الغرفة الجزائية لدى محكمة التمييز بواسطة النائب العام ا           

  .)٨٥(الى الغرفة الجزائية المختصة لدى محكمة التمييز مشفوعاً بمطالعته خلال مدة أسبوع
 تـاريخ   ١٤٦٠واخيراً بالنسبة للمحكمة العسكرية، فـسنداً للقـانون المنفـذ بالمرسـوم             

ه ، لمفوض الحكومة الحق بإستئناف جميع الأحكام وقرارات اخلاء السبيل؛ كما ل٨/١٢/١٩٧١
ان يميز قرارات قضاة التحقيق المتعلقة بالصلاحية والتي تصدر خلافاً لمطالعته والتي تقضي             
بمنع المحاكمة، وايضاً الاحكام الصادرة عن المحكمة العسكرية المتعلقة بالـصلاحية او فـي              
حال حصول خطأ او في حال اهمال احدى المعاملات الجوهرية المنصوص على مراعاتهـا              

  . )٨٦( يوم٣٠لإبطال؛ وكل ذلك يقدم خلال مهلة تحت طائلة ا

                                                           
 . من قانون أصول المحاكمات الجزائية الجديد٢٨٣المادة  )٨٠(
 .ول المحاكمات الجزائية الجديد من قانون أص٢٨٨المادة  )٨١(
 مـن قـانون القـضاء     ٧٦واعطي هذا الحق ايضاً لمفوض الحكومة لدى محكمة التمييز العسكرية سنداً للمـادة               )٨٢(

 .العسكري
 .او على طلب وزير الدفاع الوطني )٨٣(
 .٩٠٢ المرجع السابق، ص ،أصول المحاكمات الجزائية فيلومين نصر، )٨٤(
 .نون أصول المحاكمات الجزائية الجديد من قا٣٢٩المادة  )٨٥(
 . وما يليها من قانون القضاء العسكري٤٧المادة  )٨٦(



 ١٣٩  راساتدال

يبقى ان نذكر اخيراً بدور النيابة العامة في انفاذ الأحكام الجزائية المبرمة الـصادرة عـن        
تـي اصـدرت   الفذها النائب العام لدى المحكمة      محاكم الجنايات والاستئناف والتمييز، حيث ين     

  . ج. أ٤٠٤الحكم، وذلك وفقاً لمنطوق المادة 

  :اتمةالخ
في الختام، من المعلوم انه يترتب على وقوع الجريمة المسببة لإضطراب الأمن والنظـام              
في المجتمع، عن طريق الاعتداء على حقوقه الأساسية، أثر ذو طابع جزائي متمثـل بحـق                
السلطة العامة في مساءلة مرتكبها وانزال العقاب الجزائي به؛ ووسيلة الدولـة، أي الـسلطة               

طالبة بهذا الحق هي الدعوى العامة واداة الدولة هي النيابة العامة التي تتمثل بقضاة              العامة، للم 
  .ومساعدين قضائيين مولجين بإعادة الهيبة للقانون المنتهك واعادة فرض سلطته

مقولة مفادهـا ان الحريـة      » لاكوردير«صدر عن رجل الدين الفرنسي      والجدير ذكره ما    
بـالرغم مـن   و ؛)٨٧(رب القانون على العواطف والمـشاع   ه تغلي ليست ممكنة إلا في بلد يتم في      

  إلا انها للأسف يقتضي الإهتـداء      ١٩ـ  ولة عن رجل دين عاش في القرن ال       صدور هذه المق  
وانين، خاصةً الجزائية منها، قل من أجل إعادة الإعتبار ل٢١ـ في لبنان في القرن ال بها والعمل

 إما  ا وصونه الى مرأى من القيمين على تطبيقه      كل يوم عرض الحائط ع     اي تضرب أحكامه  تال
  . دينية أو سياسية لها علاقة بالزعامات وغيرهاعٍلدوا

 بمثابة العامود الفقري للسلطة القضائية؛ معهـا     تبقى  النيابة العامة  ان القول لذلك، لا بد من   
، مجتمع  عليه و .تستقيم صورة الدولة الرادعة لكل تهاونٍ بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء         

يسوده العدل وتحترم فيه حقوق الإنسان وحرياته الأساسية انما هو مجتمع ممثل بنيابة عامـة               
  .منسجمة مع صلاحياتها كممثلة للحق العام

 تسليط الضوء على بعض المقترحات المجدية في اطار تفعيل هـذا الـدور              يجب،  من هنا 
تيجية للعدالة ككل، وذلك مـن خـلال انـشاء          الريادي للنيابة العامة تماشياً مع الخطة الاسترا      

نيابات عامة متخصصة ورفع كفاءة الأعضاء المكلفين في مجال تخصـصهم بـدءاً برجـال               
دق أ ذلك من سن قوانين وانظمة تواكـب         الضابطة العدلية وصولاً الى القضاة، مع ما يستلزم       

او مشتبه فيه مـروراً     التفاصيل في تعامل الضابطة العدلية، على اختلاف رتبهم، مع موقوف           
بأصول التحقيق الأولي وصولاً الى توفير الضمانات اللازمة للقـضاة مـن اجـل اسـتكمال          

  .المحاكمة العادلة
انها النيابة العامة، العين الساهرة على القوانين، القلب النـابض للمجتمـع، العقـل              أخيراً،  

  .ية ونَفَس العدالةالمفكر للحق العام، انها النيابة العامة روح السلطة القضائ

                                                           
)٨٧(  

“La liberté n'est possible que dans un pays où le droit l'emporte sur les passions” (Jean-Baptiste-
Henri Lacordaire, en religion le père Henri-Dominique Lacordaire, né le 12 mai 1802, mort le 21 
novembre 1861, est un religieux, prédicateur, journaliste et homme politique français) 
www.fr.wikipedia.org/wiki/Henri_Lacordaire et www.evene.fr/citation/liberte-possible-pays-droit-
emporte-passions25063-.php 



 العدل  ١٤٠

  :المراجع
 :الكتب والدراسات. ١ 
 طبعـة    القـاهرة،  كر العربي، فالقانوني للنيابة العامة، دار ال    د الغريب، المركز    يمحمد ع  -

١٩٧٩ .  
فيلومين نصر، أصول المحاكمات الجزائية، دراسة مقارنة وتحليل، المؤسـسة الحديثـة        -

  .٢٠١٣الطبعة الاولى لبنان، للكتاب، 
الطبعة لبنان،  اتم ماضي، قانون أصول المحاكمات الجزائية، منشورات زين الحقوقية،          ح -

  .٢٠١٦الثالثة 
 طبعة   لبنان، عفيف شمس الدين، أصول المحاكمات الجزائية، منشورات زين الحقوقية،         -

٢٠١٢. 
راستي الحاج، مسيرة الأصول الجزائية من لحظة وقوع الجريمة حتى الحكم النهـائي،              -

  .٢٠١٤ الطبعة الأولىلبنان، ات زين الحقوقية، منشور
علي القهوجي، شرح قانون اصول المحاكمات الجزائيـة، الكتـاب الأول، منـشورات              -

  . ٢٠٠٢طبعة   لبنان،الحلبي الحقوقية،
 مصطفى العوجي، دروس في أصول المحاكمات الجزائية، منشورات الحلبي الحقوقيـة،    -

  . ٢٠٠٢ طبعة لبنان،
 .٢٠١٧ الطبعة الأولى  لبنان،غبيني، التوقيف في الإجراءات الجزائية،طانوس الس -
الطبعـة  لبنان،  ايمن مشموشي، حجز الحرية كإجراء تحقيقي بمواجهة حقوق الإنسان،           -

 .٢٠١٧الأولى 
منشورات زيت الحقوقيـة،   المصنف السنوي في القضايا الجزائية، لعفيف شمس الدين، -

 .٢٠١١طبعة لبنان، 
ياض وراستي الحاج، الإحتجاز بين الواقع والتشريع، دراسة مقارنة مع القانون           وسام غ  -

  .٢٠١٦الفرنسي، يتمويل من السفارة الإسبانية في لبنان، 
 :القوانين. ٢
 .قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني -
 .قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني -
 .قانون العقوبات اللبناني -
 .القضاء العسكري اللبنانيقانون  -

 :المواقع الالكترونية. ٣
- www.legallaw.ul.edu.lb 
- www.almustachar.com  )المستشار في اجتهادات المحاكم(  
- www.fr.wikipedia.org/wiki/Henri_Lacordaire 
- www.evene.fr/citation/liberte-possible-pays-droit-emporte-passions25063-.php 
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Pris dans la tourmente de ce que les Américains auraient appelé « the perfect 
storm », les Libanais se tournent de plus en plus fréquemment vers les 
professionnels de la santé mentale. La crise économique et financière sans 
précédent qui frappe le pays depuis 2019, la pandémie Covid-19 et la destruction 
d’une grande partie de la capitale suite à l’explosion du Port du 4 août 2020, leur 
ont fait perdre tous leurs repères, avec les ravages que ceci peut causer à leur état 
psychologique. 

Longtemps exercée sans aucun encadrement réglementaire ou législatif, la 
psychologie a commencé à retenir l’attention du législateur en 2017. Une loi, n°8 
du 10 février 2017 (ci-après, la « Loi de 2017 »), a transformé cette activité en une 
profession réglementée à part entière(1), et nous lui avions consacré une étude 
détaillée(2) tant son intérêt autant juridique qu’intellectuel nous avait interpellé. 
Comme nous l’avions relevé, le psychologue s’est trouvé doté d’un statut 
juridique, d’un monopole professionnel, et de droits et d’obligations, dont il était 
jusqu’ici dépourvu; et la personne qui le consulte, que la Loi de 2017 appelle le 
« patient » (ou le « malade »), a obtenu une protection renforcée. Depuis la Loi de 
2017, nul ne peut exercer cette profession s’il ne remplit pas certaines conditions, 
sous peine de sanctions pénales prévues dans ladite loi et dans le Code pénal(3).  

Mais, comme nous l’avions relevé dans notre étude de 2018(4), il manquait 
encore un élément essentiel pour que cette profession devienne vraiment l’égale 
des autres professions libérales: un ordre professionnel. C’est aujourd’hui chose 
faite. Par une nouvelle loi, portant le n°254 et datée du 5 janvier 2022 (ci-après, la 
« Nouvelle Loi de 2022 »), le législateur a doté la profession de psychologue d’un 
                                                           
(1) Loi n°8 du 10 février 2017 portant « réglementation de la profession de psychologue au Liban », 

publiée au Journal Officiel n°8 du 16 février 2017. 
(2) N.A. Diab, « Réglementation de la profession de psychologue (Loi libanaise n°8 du 10 février 

2017) », Revue du Barreau de Beyrouth « Al Adl», 2017, p.669; Travaux et Jours, No. 93 – 
Automne 2018, p.93.  

(3) Article 393 du Code pénal libanais. 
(4) Section I, para. B. 
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ordre(5), l’ « Ordre des Psychologues au Liban », parachevant ainsi la construction 
de la réglementation juridique de cette profession. Il ne reste plus qu’à attendre le 
Code de déontologie et le Règlement intérieur de l’Ordre, qui doivent être établis 
par le Conseil de l’Ordre et approuvés par l’Assemblée générale(6); avec ces deux 
textes à venir, le corpus juridique corsetant la profession de psychologue sera alors 
complet. 

Nous allons présenter ce nouvel Ordre, sans reprendre l’étude de la 
réglementation de la profession per se, sauf quand la Nouvelle Loi de 2022 
apporte du nouveau par rapport à la Loi de 2017. 

1- Commençons par relever que, une fois n’est pas coutume, le législateur 
libanais a devancé son homologue français. En effet, la France n’a pas encore doté 
les psychologues d’une instance ordinale, ces professionnels se regroupant 
toujours dans des organisations « privées », la plus ancienne et la plus connue 
étant la Société Française de Psychologie(7); comme  c’était le cas au Liban avant 
la Nouvelle Loi de 2022. De fortes résistances à la création d’un ordre se sont 
manifestées en France(8) quand une proposition de loi « visant à la création d’un 
ordre des psychologues » a été déposée en 2021 à l’Assemblée Nationale(9) et 
ayant pour objet de créer, dans le Code de la Santé Publique, un nouveau titre 
(VII) consacré à la profession de psychologue. Dans l’exposé des motifs de ce 
projet de loi, il est indiqué que la crise sanitaire liée à la pandémie Covid-19, avec 
ses importantes conséquences psychiques, a entraîné une forte hausse de 
consommation de psychotropes; et le recours aux psychologues doit pallier la 
pénurie de psychiatres hospitaliers. La création d’un ordre des psychologues, 
consacré à la santé mentale, a pour but de permettre les échanges entre les 
professionnels et les pouvoirs publics sur les questions psychiques et 
psychologiques. Par ailleurs, le public ne parvient pas à distinguer entre 
psychologue, psychothérapeute, psychanalyste, etc. Enfin, le fait que le Code de 
déontologie ayant cours auprès des psychologues n’a pas une « inscription 
juridique »(10) le rend inopposable(11) en cas de litige. 

                                                           
(5) Loi n°254 du 5 janvier 2022 portant « création de l’ordre des psychologue au Liban », publiée au 

Journal Officiel n°2 du 13 janvier 2022. 
(6) Voir infra. 
(7) Créée en 1901. 
(8) H. Maillot, « Création d’un ordre, liberté d’exercice, déontologie … Des psychologues descendent 

dans la rue », Le Figaro, 10 juin 2021.  
(9) Proposition de loi enregistrée à la Présidence de l’Assemblée nationale le 7 avril 2021 par des 

députés Les Républicains (Julien Aubert et alii). 
(10) En l’absence de texte législatif ou réglementaire instituant un code de déontologie pour les 

psychologues, le gros des associations de psychologues français se sont unies autour du Code de 
Déontologie des Psychologues signé en 1996 et révisé en 2012. 

(11) L’utilisation du terme « opposable » dans ce contexte interpelle; voir la toute récente étude de F. 
Masson, « L’opposabilité: unité ou pluralité », Revue Trimestrielle de Droit Civil, 2021, p.775.  
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2- Dans son article 1er, la Nouvelle Loi de 2022 dispose qu’un Ordre est créé 
pour les psychologues au Liban, qui comprend tous les psychologues autorisés par 
le Ministère de la Santé Publique à exercer la profession sur le territoire libanais 
conformément aux dispositions de la Loi de 2017. Le premier alinéa de l’article 4 
de la Nouvelle Loi de 2022 interdit à tout psychologue d’exercer son activité au 
Liban si, outre l’obtention d’une autorisation d’exercice émise par le Ministère de 
la Santé Publique, il n’est pas affilié à cet Ordre. Donc, l’Ordre ainsi créé revêt 
toutes les caractéristiques d’un ordre de profession libérale: il détient le monopole 
et l’exclusivité dans son secteur d’activité; pas d’exercice de la profession de 
psychologue en-dehors de cet Ordre. Ceci assure à ses membres une indépendance 
à l’égard d’autres professions réglementées. Cet Ordre a la personnalité morale et 
une indépendance financière et administrative(12). 

3- Comme nous l’avons constaté plus haut, et comme le déclare expressément  
l’exposé des motifs de la Nouvelle Loi de 2022 ainsi que, par référence, son article 
1er, une articulation intime est établie entre la Nouvelle Loi de 2022 et la Loi de 
2017, ce qui rend regrettable les doublons qui, souvent, sont sources 
d’incohérences ou de conflits. Citons deux exemples:  

a) Pourquoi inclure dans la Nouvelle Loi de 2022 un article de définitions, alors 
que les mêmes termes étaient déjà définis dans la Loi de 2017(13) ? Ici déjà 
apparaissent les divergences. Alors que la Loi de 2017 ne distinguait qu’entre le 
« psychologue clinicien » et le « psychologue non clinicien » (essentiellement 
éducatif), la Nouvelle Loi de 2022 introduit une troisième catégorie: le « soignant 
psychologue », qu’elle ne parvient pas à démarquer du psychologue clinicien, 
puisqu’elle définit le premier comme étant d’abord un psychologue clinicien; le 
fait de préciser que le soignant psychologue est spécialisé en techniques de soins 
psychologiques non médicamenteux n’apporte rien, la Loi de 2017 interdisant à 
tous les psychologues de prescrire des médicaments à leurs patients(14), seuls les 
psychiatres, médecins, pouvant le faire.  

b) Plus grave encore est la différence dans les peines pénales applicables en cas 
d’exercice illicite de la profession: inter alia la Loi de 2017 prévoit une peine 
d’emprisonnement de trois mois à six mois(15), alors que la Nouvelle Loi de 2022 
fixe cette peine entre deux mois et deux ans(16). 

4- L’exposé des motifs de la Nouvelle Loi de 2022 déclare que la profession de 
psychologue est directement liée à l’intérêt public et contribue à la bonne marche 
d’un service public, celui de la santé mentale. Ce faisant, cet exposé arrime encore 
plus fortement cette profession au Ministère de la Santé Publique, bien qu’il ne 

                                                           
(12) Article 6 de la Nouvelle Loi de 2022. 
(13) Article 2 de la Nouvelle Loi de 2022 et article 1er de la Loi de 2017. 
(14) Article 1er, alinéa 2, de la Loi de 2017. 
(15) Article 9 de la Loi de 2017. 
(16) Article 32, alinéa 1, de la Nouvelle Loi de 2022.  
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faille pas occulter le rôle, au niveau de la formation, du Ministère de l’Education 
et de l’Enseignement Supérieur, qui est détaillé dans la Loi de 2017. 

5- Les fonctions de l’Ordre sont détaillées à l’article 3 de la Nouvelle Loi de 
2022 et couvrent essentiellement deux types de rôles: un rôle « syndical » et un 
rôle général et sociétal (auquel le projet de loi français fait référence, à savoir les 
relations avec les pouvoirs publics).  

a) Pour ce qui est du rôle syndical, nous pouvons citer à titre d’exemple: 
développer la profession et en rehausser le niveau; protéger les psychologues et 
faire respecter leurs droits; unifier leurs voix; organiser et participer à des 
colloques; publier les études scientifiques pertinentes; établir les listes de 
spécialisations, en collaboration avec les universités, et collaborer à l’élaboration 
des programmes de formation; coordonner avec toutes les instances de droit public 
et de droit privé en ce qui concerne la publicité relative à la profession; tenter de 
résoudre les conflits opposant des collègues entre eux ou des psychologues à leurs 
patients; prendre des mesures disciplinaires à l’encontre des contrevenants; publier 
une liste de tarification et d’honoraires; émettre des attestations d’affiliation; 
établir une politique d’assurance médicale et de retraite; etc.  

b) Quant au rôle général et sociétal, citons notamment: intervenir auprès des 
autorités publiques, chaque fois qu’un projet de loi ou de réglementation est 
nécessaire ou en cours d’élaboration; proposer aux autorités, notamment les divers 
ministères concernés, des politiques et des stratégies en matière de santé mentale; 
participer, au Liban et à l’international, à toutes les initiatives qui contribuent à 
améliorer la santé mentale et à protéger les droits de l’homme; etc. 

6- La Nouvelle loi de 2022 donne à la Chambre civile de la Cour d’appel de 
Beyrouth compétente en matière administrative et ordinale pouvoir de connaître de 
tous différends en relation avec l’Ordre: le psychologue dont la demande 
d’affiliation est rejetée par le Conseil de l’Ordre a quinze jours pour la saisir à 
dater de sa notification du refus(17); de même, les décisions du Conseil disciplinaire 
sont susceptibles de recours devant cette même Chambre(18).  

7- Les organes de l’Ordre sont au nombre de trois(19): l’Assemblée générale, qui 
est qualifiée d’autorité suprême(20); le Conseil de l’Ordre; et le Président. Des 
commissions permanentes, au nombre de cinq, sont instituées, et d’autres peuvent 
être créées par le Conseil(21), toutes devant être présidées par un membre du 
Conseil: la commission financière; la commission scientifique, de recherche et de 
développement professionnel; la commission de supervision des spécialités, des 
parcours professionnels et de l’apprentissage permanent; la commission de 

                                                           
(17) Article 5 de la Nouvelle Loi de 2022. 
(18) Article 24 de la Nouvelle Loi de 2022. 
(19) Article 7 de la Nouvelle Loi de 2022. 
(20) Article 8, alinéa 1, de la Nouvelle Loi de 2022. 
(21) Articles 16 et 17 de la Nouvelle Loi de 2022. 
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déontologie professionnelle; et la commission d’information et de relations 
publiques. 

8- Nul besoin de rentrer dans les détails d’organisation et de fonctionnement 
des trois organes; il suffit de relever ce qui suit: 

a) L’Assemblée générale(22) regroupe tous les psychologues membres de 
l’Ordre, et elle tient une réunion annuelle à date fixe, le premier Dimanche du 
mois d’Octobre, qui est présidée par le Président. Elle élit le Président et les 
membres du Conseil, ainsi que les membres des Commissions et du Conseil 
disciplinaire. Elle approuve les comptes annuels et les budgets. Elle approuve 
aussi le Règlement intérieur (établi par le Conseil de l’Ordre et approuvé par le 
Conseil d’Etat) et fixe les droits d’inscription à l’Ordre et les droits annuels.  

b) Le Conseil de l’Ordre(23) comprend douze membres (dont le Président) élus 
par l’Assemblée pour un mandat de trois ans; les anciens Présidents sont membres 
d’office du Conseil, mais sans droit de vote. Le Conseil élit un vice-président, un 
secrétaire et un trésorier. Il prend les décisions concernant les demandes 
d’adhésion à l’Ordre. Il est chargé d’établir le Règlement intérieur de l’Ordre et de 
le soumettre à l’Assemblée pour approbation, et d’établir aussi les règlements de 
la caisse mutuelle, et des caisses de couverture médicale, de retraite et d’aide 
sociale. Il doit en outre rédiger un Code de déontologie de la profession. Enfin, il 
gère les finances de l’Ordre et ses ressources humaines, étant relevé que les 
comptes bancaires ne peuvent être ouverts qu’auprès de banques opérant au Liban, 
et ils sont mouvementés par le Président et le trésorier signant conjointement(24). 

c) Le Président(25) est élu par l’Assemblée, pour un mandat de deux ans. Il 
préside les réunions du Conseil, et représente l’Ordre à l’égard des tiers, avec le 
pouvoir de le représenter en justice. Il est chargé d’exécuter les décisions du 
Conseil. 

9- Le but essentiel de la réglementation de la profession de psychologue étant la 
protection du patient, le législateur a confié à l’Ordre de larges pouvoirs 
disciplinaires(26), afin de faire respecter par ses membres les obligations qui pèsent 
à leur charge. Le Conseil disciplinaire, qui est composé de cinq membres élus pour 
un mandat de trois ans par l’Assemblée générale, ne faisant pas partie du Conseil 
et devant être des enseignants universitaires et des psychologues pratiquant depuis 
plus de quinze ans, peut appliquer la traditionnelle grille des sanctions, allant de 
l’avertissement écrit à l’interdiction d’exercice et radiation, en passant par le 
blâme et la suspension provisoire de moins d’un an. Le Conseil peut être saisi de 
plusieurs manières: sur demande du ministre de la Santé Publique; par décision du 
                                                           
(22) Articles 8 et 9 de la Nouvelle Loi de 2022. 
(23) Articles 10 à 15 de la Nouvelle Loi de 2022. 
(24) Article 30 de la Nouvelle Loi de 2022. 
(25) Articles 10 à 15 de la Nouvelle Loi de 2022. 
(26) Articles 19 à 28 de la Nouvelle Loi de 2022. 
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Procureur général près de la Cour d’appel; par une victime; par le Président de 
l’Ordre; ou par le psychologue lui-même s’il se considère victime d’une 
accusation injuste. La procédure suivie devant le Conseil disciplinaire est 
contradictoire et l’intéressé peut se faire assister d’un avocat. Le Conseil doit 
rendre sa décision dans un délai de trois mois de sa saisine. Sa décision est secrète 
et ne peut être communiquée qu’à l’intéressé et au Président de l’Ordre; elle est 
susceptible de recours devant la Cour d’appel de Beyrouth dans les quinze jours 
qui suivent sa notification aux intéressés, et l’arrêt de la Cour est également secret. 
Les poursuites disciplinaires ne sont pas exclusives de poursuites pénales. 

10- La Nouvelle Loi de 2022 instaure un régime d’incompatibilités entre la 
profession de psychologue et certaines activités(27): le psychologue ne peut pas 
occuper les postes de président, vice-président ou directeur de sociétés 
commerciales de tous genres; tout comme il ne peut pas exercer des activités 
commerciales, industrielles ou journalistiques (à l’exception des publications 
scientifiques). 

11- Au titre de dispositions transitoires, la Nouvelle Loi de 2022 dispose que 
l’Assemblée, composée des psychologues inscrits auprès du Ministère de la Santé 
Publique (donc, conformément aux dispositions de la Loi de 2017), doit se réunir 
dans les deux mois qui suivent son entrée en vigueur(28), sur convocation du 
ministre de la Santé Publique, pour élire les premiers Conseil de l’Ordre et 
Président(29). 

 

Prof. N.A. DIAB 
  

   

 

                                                           
(27) Article 33 de la Nouvelle Loi de 2022. 
(28) La Nouvelle Loi de 2022 entre en vigueur lors de sa publication au Journal Officiel: article 34. 
(29) Article 29 de la Nouvelle Loi de 2022. 
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  الرئيس فادي الياس: الهيئة الحاكمة
  كارل عيراني ولمى ازرافيلوالمستشاران 

 ٢٠/١/٢٠٢٢ تاريخ ٢٠٢٢-٢١٨/٢٠٢١رقم : القرار
) ٢(الدولة وشركة موبايل انتريم كومباني رقم / وسيم منصور

  .ل.م.ش


–


–

– 

–
–
–


–


–

–
 

استقر الاجتهاد الاداري علـى اعتبـار انـه يعـود           
للقاضي الإداري النظر في انطباق العمل الإداري علـى         
القاعدة القانونيـة التـي تتـضمن المبـادئ والقواعـد           
الدستورية والقانونية عندما لا تتعارض الأعمال الادارية       

ي الذي، في حال وجوده فقط، يحـول        مع العمل التشريع  
  .دون الصعود بالرقابة الى الأحكام الدستورية

–
– 

 




–


–


– 

–
–








––
–

 

 ،لا يشترط لقيام المصلحة فـي مراجعـة الإبطـال         
ل يكتفى بمساس القرار المطعون فيه      الاعتداء على حق ب   

  . بالمركز القانوني للمستدعي والتأثير او المس به
يبدي القاضي الاداري تساهلاً ملحوظاً فـي نطـاق         
قضاء الإبطال لجهة تقدير المصلحة فيكتفي بأن يكـون         
هناك امكانية لحصول الضرر واحتمال افادة الطاعن في        

فيه، حتى ولو لـم     المستقبل من ابطال القرار المطعون      
يكن من المؤكد ان ابطال القرار المطعون فيه من شأنه          

  .ان يكسب الطاعن نفعاً عاجلاً واكيداً
    قدر من قبـل القاضـي      ان وجود الصفة والمصلحة ي

الاداري بتاريخ تقديم المراجعة، بحيـث ان اي تعـديل          
لاحق لهما او زوالهما اثناء سير المحاكمة ليس من شأنه          

في مسار المراجعة طالما ان هذين الشرطين كانا        التأثير  
  .متوفرين عند تقديمها


––


–

 القضاء الإداري  

 مجلس شورى الدولة
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–
–

–
–

– 

–
–

– 

ان مذكرة ربط النزاع تُقدم امام الإدارة المختصة اذا         
د اصدرت قراراً وذلك لحثها على اتخاذ موقف        لم تكن ق  

الا ان مذكرة ربط النزاع لا تُطلـب  . من موضوع معين  
عند وجود قرار صريح صادر عن الإدارة اذ يتم عندها          
الطعن مباشرةً فيه دونما حاجة لربط النزاع من جديـد          

  .بشأنه
–

––
–
–
 

–





–


–
–

–
–


–





–
–


– 

–
–

–
 

 وبناء على ما تقدم،

 : التنفيذفي طلب الرجوع عن قرار وقف - أولاً
بما ان الجهة المستدعى بوجهها طلبت الرجوع عـن         

 الذي قضى   ٢٠٢١ – ٢٢٢/٢٠٢٠القرار الإعدادي رقم    
  .بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه

وبما ان المراجعة الحاضرة، بحالتها الراهنـة، قـد         
اصبحت جاهزة للبت، فإنه يقتضي ضم طلب الرجـوع         

 . بهما معاًعن قرار وقف التنفيذ الى الأساس والسير

  :الاختصاصفي  - ثانياً
بما ان الجهة المقرر إدخالها طلبـت رد المراجعـة          
لعدم اختصاص مجلس شـورى الدولـة فـي مراقبـة           

 .دستورية المراسيم او تلك التي تتضمن هدراً للمال العام

 من نظام مجلس    ٦٥وبما ان الفقرة الأولى من المادة       
ظر في طلبات   شورى الدولة تنص على ان هذا الأخير ين       

الابطال بسبب تجاوز حد السلطة للمراسـيم التطبيقيـة         
  .والفردية والاعمال التنظيمية الصادرة عن الوزراء

وبما انه يستفاد من ذلك أن صلاحية هـذا المجلـس           
تكمن في الفصل فـي صـحة ومـشروعية القـرارات           
والأعمال ذات الصفة الادارية والصادرة عن الـسلطات        

 .الادارية المختلفة

وبما ان الإجتهاد الإداري مستقر على اعتبـار انـه          
يعود للقاضي الإداري النظر في انطباق العمـل الإداري     
على القاعدة القانونية التي تتضمن المبـادئ والقواعـد         
  الدستورية والقانونيـة عنـدما لا تتعـارض الاعمـال          
  الادارية مع عمل تشريعي الذي في حال وجـوده فقـط           

)Loi - écran (ول دون الصعود بالرقابة الى الاحكـام  يح
وبالتالي يعود للقاضي الاداري تقدير ومراقبة      . الدستورية

دستورية المرسوم او اي عمل إداري لـم يتخـذ وفقـاً            
للقانون على ان هذه المراقبة لا تؤدي الى تقدير صـحة           

وعندما يكون هذا العمـل الاداري مخالفـاً        . القانون ذاته 
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رة فيتحقق القاضي الاداري حينئـذ     للدستور بطريقة مباش  
من مطابقته لأحكام الدستور، ذلك أن صلاحية المجلـس         
الدستوري تنحصر في مراقبة دستورية القـوانين فقـط         
دون غيرها من الأعمال الامر الذي كـان ليبقـي هـذه       
الأعمال الإدارية بمنأى عن اي رقابة فيما لو لم ينتـزع           

 .سهالقاضي الإداري هذه الصلاحية لنف

بما أنه فضلاً عن ذلك فإن المستدعي لم يطلب إبطال          
القرار المطعون فيه لمخالفته احكـام الدسـتور وإنمـا          

 من قانون الموازنـة العامـة       ٣٦لمخالفته احكام المادة    
  .٦/٢٠٢٠ رقم ٢٠٢٠والموازنات الملحقة للعام 

وبما انه يقتضي بالتالي رد الدفع المدلى بـه لهـذه           
 .الناحية

 :في الشكل - ثالثاً

 :في صحة الخصومة -١
بما ان الجهة المستدعى بوجهها تطلب رد المراجعة        

 الخصومة لتقـديمها فـي وجـه        في الشكل لعدم صحة   
مجلـس الـوزراء دون الإشـارة الـى وزارة          / الدولة

  .الاتصالات او المالية
مجلس / المستدعي يدلي بأن مخاصمة الدولة    وبما ان   

 هـذا الأخيـر هـو       الوزراء هي مخاصمة سليمة كون    
السلطة التسلسلية العليا في الـسلطة التنفيذيـة لجميـع          
الوزارات، وأن القرار المطعون فيه قد نص على موافقة         

كما ان هيئة القضايا في وزارة العـدل        . مجلس الوزراء 
هي المخولة بالدفاع عن الدولة وتمثيل جميع الـوزارات         

ة التـي   والإدارات أمام المحاكم بصرف النظر عن الجه      
  .قام بوجهها المراجعةتُ

وبما ان لا مجلس الـوزراء ولا الـوزارات تتمتـع           
بشخصية معنوية مستقلّة عن الدولة، فهذه الأخيرة بجميع        
إداراتها ووزاراتها تشكل شخصاً معنوياً واحداً ويكفـي        
توجيه المراجعة ضد الدولة لكي تكون موجهة ضـد اي          

لتي يعود لها تقـديم  اووزارة معنية بالقرار المطعون فيه    
مطالعتها حول موضوع النزاع ومراسلة هيئة القـضايا        
في وزارة العدل بجميع المعلومات والمـستندات التـي         
تملكها فتقوم الهيئة، التي تـدافع عـن الدولـة بجميـع            
مكوناتها المؤلفة منها شخصيتها المعنوية، بإحالتها أمـام        

 .مجلس شورى الدولة ضمن لوائحها الجوابية

ما انه يقتضي، تبعاً لذلك، رد الدفع المدلى به لهذه          وب
 .الناحية

 :في الصفة والمصلحة -٢
بما ان الجهة المستدعى بوجهها تطلب رد المراجعة        
لعدم تمتع المـستدعي بالمـصلحة لتقـديمها ذلـك ان           
المصلحة الشخصية غير متوفرة وان المستدعي لم يثبت        

 ـ      ن جـراء   الضرر الشخصي اللاحق بمركزه القانوني م
القرار المطعون فيه، إضافة الـى ان مجلـس شـورى           

كمـا تطلـب رد     . الدولة لا يقبل المراجعـة الـشعبية      
المراجعة لانعدام صفة المستدعي لأن تسجيل السهم ناتج        
ــاريخ   ــه بت ــس الإدارة وان ــي مجل ــه ف ــن انتخاب ع

 وبعد انتخاب مجلس الإدارة الجديد لـم        ٣٠/١٠/٢٠٢٠
  .يعد المستدعي عضواً فيه

بما ان الجهة المقرر إدخالها تطلب رد المراجعـة         و
لعدم صفة ومصلحة مقدمها لأن حيازة المستدعي للسهم        
المتفرغ عنه هو على سبيل الأمانة وهو ملزم بتـسليمه          
الى الطرف الذي تسميه الوزارة بصفتها مالكة القطـاع         
فور توقفه عن العمل لدى الشركة، في حين انـه بقـي            

غم من توقفـه عـن العمـل لـديها          محتفظاً بالسهم بالر  
وبالرغم من ان هذا السهم هو ملك للدولة وليس ملكـه            
حتى يتصرف به، إضافة الى ان القرار المطعون فيه لا          

 .يلحق اي ضرر شخصي به

وبما ان المستدعي يدلي بأنه مساهم في الشركة التي         
كانت مشغّلة لقطاع الخلوي وهي شركة موبايل انتـريم         

وله بالتالي الصفة والمصلحة    . ل.م. ش )٢(كومباني رقم   
للطعن في قرار غير قانوني من شأنه وضع الشركة في          

  .وضع مخالفة القانون وتعريضها لأضرار فائقة
وبما أن مراجعة الإبطال هي مراجعـة موضـوعية         
تهدف الى مخاصمة المشروعية، تتحد فيها الصفة مـع         

دعاء، وان  المصلحة المتمثّلة في الفائدة الكامنة وراء الا      
المستدعي يستمد من هذه الأخيرة الصفة القانونية التـي         

 .تؤهله لرفع النزاع الى القضاء

 من نظام مجلس شورى الدولـة       ١٠٦وبما أن المادة    
لا يقبل طلب الابطال بسبب تجاوز حـد        "تنص على أنه    

السطلة إلا ممن يثبت ان له مصلحة شخـصية مباشـرة          
  ".ن فيهمشروعة في ابطال القرار المطعو

وبما أنه ما من شك في أنه يعود لمجلـس شـورى            
الدولة تحديد ماهية المـصلحة الشخـصية والمباشـرة         

 .اللازمة لقبول المراجعة

وبما أنه، ولئن كانـت مراجعـة الإبطـال ليـست           
ــشعبية  ــة ال ــى أن  )populaire action( بالمراجع فيبق
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المصلحة لا ترقى الى رتبة المصلحة في دعوى القضاء         
مل، ولا يشترط لقيامها الاعتداء على حق ويكتفـى         الشا

بمساس القرار المطعون فيه بالمركز القانوني للمستدعي       
 .والتأثير او المس به

وبما أن القاضي الاداري يبدي تساهلاً ملحوظاً فـي         
نطاق قضاء الإبطال لجهة تقدير المصلحة رغبة منه في         

ن لأجـل   الوصول الى ابطال قرار يكون مغايراً للقـانو       
الحفاظ على مبدأ الشرعية وصيانة المصلحة العامة، وأن        
المصلحة أصبحت تتسع لتشمل الضرر المعنـوي الـى         
جانب الضرر المادي، كما والنتائج الـضارة المحتملـة         
على وجه اكيد كقرينة على جدية المراجعة، فيكتفي بأن         
يكون هناك إمكانية لحصول الـضرر واحتمـال إفـادة          

ستقبل من إبطال القرار المطعـون فيـه،        الطاعن في الم  
حتى ولو لم يكن من المؤكد أن إبطال القرار المطعـون           

 .فيه من شأنه ان يكسب الطاعن نفعاً عاجلاً وأكيداً

وبما أنه تقتضي الإشارة أيضاً الى ان اجتهاد مجلس         
شورى الدولة مستقر على ان الصفة والمصلحة تقـدران    

وعلـى هـذا    . المراجعـة من قبل القاضي بتاريخ تقديم      
الأساس فإن اي تعديل لاحق لهما او زوالهما أثناء سير          
المحاكمة ليس من شأنه التأثير في مسار المراجعة طالما         

 .أن هذين الشرطين كانا متوفرين عند تقديمها

وبما أنه يتبين من أوراق الملف أنه بتاريخ تقديم هذه          
بايـل  المراجعة كان المستدعي مساهماً فـي شـركة مو        

وأن صفته تلك تجعله    . ل.م.ش) ٢(أنتريم كومباني رقم    
في موقع مشروع للمدافعة عن مصالحه والطعـن فـي          
القرارات التي يعتَبر انها تمس مباشرة بموقعه القـانوني         
أو تضر بمصالحه الشخصية المتمثلة بتحديـد الطـرق         
والآلية المثلى لإدارة الشركة بالشكل الذي يراه متوافقـاً         

كام القانون والتحقق مـن حـسن إدارة الأمـوال          مع أح 
الموضوعة تحت تـصرفها والتـصرف فـي المبـالغ          
المحصلة من جراء عملها بالطرق المـشروعة، لأن اي         
مخالفة قانونية قد ترتكب ستنعكس نتائجها السلبية المادية        
والمعنوية عليه وعلى الارباح التي يتوخاها من مساهمته        

  .في هذه الشركة
ن العلم والإجتهاد مستقران علـى اعتبـار ان         وبما ا 

المصلحة كشرطٍ لقبول المراجعة تقـدر انطلاقـاً مـن          
فتراض صحة الوقائع المؤسس عليهـا الطلـب، وفـي     ا

ضوء المصلحة بهذا الطلب يعود للمدعي ان يدلي بكافة         
الوسائل المفيدة بصرف النظر عن مصلحته فـي هـذه          

 ـ    . الدفوع ) recevabilité(ول  وبتعبيرٍ آخر، إن شرط القب

يقدر انطلاقاً من اعتبار الوقائع المدلى بها صحيحة، لأن         
التثبت من صحتها يدخل ضمن البحـث فـي الأسـاس           

 .لاحقاً

وبما أنه يقتضي، تبعاً لما تقدم رد الدفع بانتفاء الصفة          
 .والمصلحة للطعن

في عدم إبراز نسخة طبق الأصل عـن القـرار           -٣
 :المطعون فيه

هة المقرر إدخالها تطلـب رد المراجعـة        بما أن الج  
 منه لعدم إبراز صورة طبـق       ٧٣لمخالفتها أحكام المادة    

  .الأصل عن القرار المطعون فيه
 من نظام مجلس    ٧٣وبما أن الفقرة الثانية من المادة       

شورى الدولة تنص على وجوب تقديم نـسخة مـصدق          
عليها أنها طبق الأصل عن القرار المطعون فيه أو عن          

يصال المعطى عند تقديم مذكرة ربط النزاع والـذي         الإ
  .يذكر فيه موضوع الطلب وتاريخ استلامه

وبما أن الصورة طبق الأصل هي تلك التي تدل على          
القرار الإداري بكامله بما يسمح للقضاء الإطّلاع علـى         
جميع مندرجاته ابتداء من عنوانه الى بناءاته ومضمونه        

، الأمر الذي يمكّنه تقدير     والمرجع الصادر عنه وتاريخه   
 .صحة وشرعية القرار من جميع نواحيه

وبما أن اجتهاد هذا المجلس مستقر على اعتبـار أن          
الصورة طبق الأصل للقرار المطعون فيه ليـست مـن          
الأصول الجوهرية التي قد يترتب على عدم تقديمها رد         
المراجعة حكماً طالما أنه بإمكان القاضي الطلب مباشرة        

دارة إبراز قرارها، وخاصةً عندما لا يكون القرار        من الإ 
منشوراً او لا تكون الجهة المستدعية صاحبة العلاقة اي         
عندما لا يتعلق القرار بها مباشرة، علماً ان تصحيح هذا          

 .النقص يظل ممكناً حتى بعد انقضاء مهلة المراجعة

وبما أنه يتبين من كافة مستندات الملـف أن الجهـة           
والمستدعى بوجهها لا تنازعان فـي صـحة        المستدعية  

وجود أو مضمون القرار الذي عادت الجهة المـستدعى         
بوجهها وأبرزته بنفسها ما يعد كافياً لتصحيح النقص في         

 .المستندات

 .وبما أنه يقتضي رد هذا الدفع لعدم قانونيته

 :في عدم ربط النزاع -٤
شكل بما أن المقرر إدخالها تطلب رد المراجعة في ال        

 من نظام مجلـس شـورى       ٦٧لمخالفتها شروط المادة    
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الدولة المتعلقة بربط النزاع ولعدم سبق مراجعته بكتاب        
  .لربط النزاع

 من نظام مجلس شورى     ٦٨وبما أنه وبحسب المادة     
الدولة فإن مذكرة ربط النزاع تقدم أمام الإدارة المختصة         

ثّهـا  إذا لم تكن هذه الأخيرة قد أصدرت قراراً وذلك لح         
على اتخاذ موقف من موضوع معين تحـت طائلـة رد           

إلاّ أن مـذكّرة ربـط      . المراجعة لعدم سبق ربط النزاع    
النزاع لا تُطلَب عند وجود قرار صريح صـادر عـن           
الإدارة إذ يتم عندها الطعن مباشرة فيه، دونمـا حاجـة           
لربط النزاع من جديد بشأنه وإلا عد هذا الأخير مجـرد           

من شأنها قطـع  ) تسلسلية او استرحامية  (ة  مراجعة إداري 
  .مهلة المراجعة القضائية

وبما أن المستدعي في المراجعة الراهنة يطعن فـي         
قرار صريح صادر عن السلطة الإدارية فتكون الحاجـة     

 .لربط النزاع منتفية ولا أثر لها على قبول المراجعة

 .وبما أنه يقتضي رد الدفع بهذا الشأن

 :ئر الشروط الشكليةفي المهلة وسا -٥
بما أن الجهة المستدعى بوجهها تطلب رد المراجعة        

 ٤٤٩/١لورودها خارج المهلة لـصدور القـرار رقـم          
 وتقـديم المراجعـة     ٢٠/٧/٢٠٢٠المطعون فيه بتاريخ    

  .٢١/١٠/٢٠٢٠بتاريخ 
وبما ان المستدعي يطلب قبول المراجعة كون القـرار         

وقد علم به في    المطعون فيه هو قرار تنظيمي غير منشور        
 من خلال نسخة عنه مرفقة بلائحة مقدمة مـن          ٢٠٢٠آب  

قبل الشركة المقرر إدخالها في إطار دعوى مقامة منه فـي       
كما ان المراجعة قد قُدمت خلال      . وجهها أمام قضاء العجلة   

فترة تعليـق المهـل القانونيـة بموجـب القـانون رقـم             
١٨٥/٢٠٢٠.  

 من نظام مجلـس     ٦٩وبما ان الفقرة الاولى من المادة       
مهلـة المراجعـة شـهران      "شورى الدولة تنص على ان      

وتبتدئ المهلة من تاريخ نشر القرار المطعون فيـه إلا إذا           
كان من القرارات الفردية فتبتدئ مـن تـاريخ التبليـغ أو            

  ".التنفيذ
وبما ان القرار المطعون فيه هـو مـن القـرارات           

 .يخ نشرهالتنظيمية فإن مهلة الطعن فيه تبتدئ من تار

وبما انه لا يتبين من ملـف المراجعـة ان القـرار            
المطعون فيه قد تم نشره الأمر الذي يبقي مهلة الطعـن           

، كما يجعل من المراجعة الراهنة المقدمـة   بشأنه مفتوحة 
  . واردة ضمن المهلة القانونية٢١/١٠/٢٠٢٠بتاريخ 

وبما انه فضلاً عن ذلك، فإنه بتاريخ صدور القـرار          
 فيه وحتى تاريخ تقديم المراجعة الراهنة كانت        المطعون

جميع المهل القانونية والقضائية والعقدية معلّقة بموجـب        
 الذي مدد   ١٩/٨/٢٠٢٠ تاريخ   ١٨٥/٢٠٢٠القانون رقم   

 تاريخ  ١٦٠/٢٠٢٠في البند ثالثاً منه احكام القانون رقم        
٨/٥/٢٠٢٠.  

وبما ان المراجعة تكون وفقاً لما تقدم واردة ضـمن          
 .هلة القانونيةالم

وبما ان المراجعة جاءت مستوفية سـائر الـشروط         
 .القانونية المطلوبة فتكون مقبولة في الشكل

 :في الأساس - رابعاً
بما أن المستدعي يطلب إبطال القرار المطعون فيـه         

 منـه   ٣٦لاسيما المادة   و ٦/٢٠٢٠لمخالفته القانون رقم    
 ـ      ة قبـل أي    لناحية مخالفة قاعدة التحويل الكامل للخزين

حسم باستثناء الرواتب، في حين أن القرار أضاف الـى          
 ٣٦هذه الأخيرة المصاريف التشغيلية بما ينسف المـادة         

كمـا  . التي هدفت لضبط النفقات وحماية المـال العـام        
يخالف هذه المادة لناحية قاعـدة التحويـل الأسـبوعي          
للخزينة إذ استبدل القرار هذه الاخيرة بقاعـدة التحويـل      

هري، ولصدوره عن سلطة غير مختصة هي وزيرا        الش
الاتصالات والمالية بعد موافقة مجلس الوزراء في حين        
انه كان يتوجب صدوره عن مجلس الوزراء بناء علـى          

كما يدلي بأن موافقـة مجلـس       . اقتراح هذين الوزيرين  
الوزراء اللاحقة على القرار المطعون فيه لا تعنـي ان          

من أي مخالفات قانونيـة، وأن      هذا الأخير اصبح خالياً     
موافقة المجلس على مشروع قانون يرمي الـى تعـديل          

نة لا قيمـة لهـا طالمـا ان          من قانون المواز   ٣٦المادة  
بالإضـافة  .  الحالي ما زال نافذاً وواجب التطبيق      القانون

الى أن حلول الدولة بواسـطة وزارة الاتـصالات فـي           
ان المـصاريف   خاصة  والإدارة لا يبرر مخالفة القانون      

التشغيلية المنوي دفعها تعود لمرحلة سابقة قبل اسـتلام         
  .الدولة الإدارة

وبما أن الجهة المستدعى بوجهها والمقرر إدخالهـا        
تطلبان رد المراجعة في الأساس لعدم مخالفـة القـرار          

 من نظام مجلس شورى     ١٠٨المطعون فيه أحكام المادة     
ولأنـه قـد   الدولة لصدوره عن سلطة صالحة ومختصة     

 الصادر عن   ٢/٧/٢٠٢٠ تاريخ   ٣استند الى القرار رقم     
 ٣٦مجلس الوزراء الذي اورد انه يتعذر تطبيق المـادة          

من القانون لحلول الدولـة فـي الإدارة وبالتـالي فـي            
موجبات المدير المالية وان اي تأخير في تسديد النفقات          



  العـدل  ١٥٤

التشغيلية والرأسمالية سيكون له تـأثير علـى خـدمات          
صالات، وان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع        الات

   مـن القـانون     ٣٦قانون يرمي الـى تعـديل المـادة         
بما يتلاءم مع الصيغة النهائية لـدفتر الـشروط وعقـد           

  .الإدارة الجديد
 من نظام مجلس شورى الدولـة       ١٠٨وبما ان المادة    

على مجلس شورى الدولـة ان يبطـل        "تنص على انه    
وبة بعيب من العيوب المـذكورة      الاعمال الادارية المش  

  :أدناه
  .إذا كانت صادرة عن سلطة غير صالحة -١
ــة   -٢ ــاملات الجوهري ــاً للمع ــذت خلاف إذا اتخ

  .المنصوص عليها في القوانين والانظمة
إذا اتخذت خلافاً للقانون او الأنظمـة او خلافـاً           -٣

  .للقضية المحكمة
خول إذا اتخذت لغاية غير الغاية التي من أجلها          -٤

  ".القانون السلطة المختصة حق اتخاذها
 ٦/٢٠٢٠ من قانون الموازنة رقم      ٣٦وبما ان المادة    

خلافـاً لأي نـص     : " تنص على انه   ٥/٣/٢٠٢٠تاريخ  
قانوني او تعاقدي آخـر، وباسـتثناء الرواتـب، تلـزم           
الشركات المشغلة لقطاع الخلـوي بتحويـل الإيـرادات         

ة المحـصلة الـى     الناتجة عن خدمات الاتصالات الخلوي    
حساب الخزينة لدى مـصرف لبنـان يـومي الإثنـين           
والخميس من كل أسبوع، على ان تحدد آلية دفع المبالغ          
التي تتوجب على الخزينة لصالح تلك الشركات من بدل         
إدارة ونفقات وأعباء ومـشتريات وخلافـه، تتحملهـا         
الشركات في مجال عملها، بموجب قرار يـصدر عـن          

ء علـى اقتـراح وزيـري الماليـة         مجلس الوزراء بنا  
  ".والاتصالات

وبما أنه يتبين من هذه المادة أن نطاق تطبيقها هـو           
عام وشامل لا يحمل اي استثناء بدليل مـا جـاء فـي             

كمـا  ". خلافاً لأي نص قانوني أو تعاقدي آخر      "مطلعها  
انها حددت في متنها آلية واضـحة لاسـتيفاء الخزينـة           

 الاتـصالات الخلويـة     الإيرادات الناتجة عن خـدمات    
وهـذه  . المحصلة من قبل الشركات التي تدير القطـاع       

الآلية تتمثل بتحويل أسبوعي لكامل هذه الإيرادات يومي        
الإثنين والخميس ولا يحـسم منهـا قبـل التحويـل إلاّ            

  .الرواتب
وبما ان ما تم تركه لتقرير مجلـس الـوزراء هـو            

لى الخزينة  حصراً تحديد آلية دفع المبالغ التي تتوجب ع       
لصالح تلك الشركات، وليس العكس، وهذه المبالغ تتمثل        

ببدلات الإدارة والنفقات والأعباء والمشتريات وخلافـه       
  .التي تتحملها الشركات في مجال عملها

وبما أنه يتبين من القرار المطعون فيه أن هذا الأخير          
قد حدد آلية تسديد الإيرادات من قبل الـشركة لخزينـة           

فنص على تحويل شهري لصافي هذه الإيرادات       الدولة،  
  .بعد حسم كلفة الرواتب والمصاريف التشغيلية

 نـص   وبما ان هذا القرار يكون قد خالف صـراحةً        
المادة السادسة والثلاثين من قانون الموازنة لـيس فقـط      
لناحية مجال تطبيقه بل أيضاً لناحية الآلية المقررة فـي          

لذي حدده القـانون لناحيـة      متنه متجاوزاً الإطار العام ا    
  .تواريخ إحالة الإيرادات والمبالغ المحسومة منها

وبما أنه عند صراحة الـنص التـشريعي لا يعـود           
للإدارة الحق في التوسع في تفسيره بطريقة تشوه فيهـا          
مضمونه، كما لا يعود لها تعديل أحكام نص تـشريعي          
 بموجب قرار إداري أياً كانت الحجة او المبـرر لـذلك          
تحت طائلة إبطال القرار المطعون فيه لمخالفته احكـام         

 من نظام مجلـس شـورى       ١٠٨البند الثالث من المادة     
  .الدولة

وبما انه لا يرد على ذلك بأن مجلس الـوزراء قـد            
وافق على مشروع تعديل نص المادة السادسة والثلاثين        
لأنه لن يكون لهذا المشروع أي قيمة قانونية وأي قـوة           

كما أنـه لا    . م تقره الهيئة العامة لمجلس النواب     نفاذ ما ل  
رد على ذلك بأن هذه المادة بصيغتها الحالية غير قابلة          ي

للتطبيق   ولا سيما ان الجهة المستدعى بوجهها لم تحدد           
أوجه هذه الإستحالة والرابط بين تطبيقها وبين الأضرار        
البليغة التي قد تلحق بخدمات الخليوي مـن جراءهـا،          

" اوراسـكوم "و  "  زين" وان انتقال إدارة شركتي      خاصة
الى الدولة نفسها من خلال وزارة الاتصالات من شـأنه          
اختصار المعاملات والتعجيل بها لا جعلها غيـر قابلـة          

فإذا كانت هذه الآلية، في الأصل، قابلة للتطبيق        . للتطبيق
دون اي تأخير يذكر عندما كان القطاع يدار مـن قبـل            

صة فإنه من باب أولى ان يكون تطبيقهـا         الشركات الخا 
ممكناً باختصار وسلاسة أكثر وبتعقيدات أقـل بعـد ان          

  .انتقلت إدارة القطاع الى الوزارة نفسها
 القانون النافـذ    ر صد ١٥/١/٢٠٢٢وبما أنه بتاريخ    

 من قـانون موازنـة      ٣٦ الذي عدل المادة     ٩حكماً رقم   
  . موضوع المراجعة الراهنة٢٠١٩العام 

انه من الجائز ان تصادق نصوص تشريعية او        وبما  
تؤكد على صحة قرارات إدارية تنظيمية او فردية جرى         
الطعن فيها أمام القضاء الإداري أو حتى إبطالهـا، وإن          



  ١٥٥  الإجتھاد

قوانين المصادقة هذه يمكن أن تكون صريحة أو ضمنية         
كحالة استعادة أحكام القانون لنص إداري جرى الطعـن         

 المصادقة الـضمنية يجـب ان       فيه أو إبطاله وفي حالة    
  .يتضمن هذا النص مفعولاً رجعياً

وبما أن هذا النص التشريعي لم يعط نفـسه مفعـولاً         
رجعياً فلا يمكن الحديث عن تصديق تشريعي ضـمني         
للقرار المطعون فيه، مع العلم أنه خارج إطار التصديق         
التشريعي يبقى أن صحة العمل الإداري وشرعيته تقدر        

  .رهبتاريخ صدو
وبما أنه يقتضي تبعاً لذلك إبطال القرار المطعون فيه         

  .لعدم قانونيته
وبما أنه لم يعد من حاجة لبحث سائر ما ادلي به من            

  .أسباب قانونية لعدم الفائدة

  ،لذلك
  :يقرر بالإجماع

ضم طلب الرجوع عن قرار وقف التنفيـذ الـى           -١
  .الأساس

  .رد الدفع بعدم اختصاص المجلس -٢
  .المراجعة في الشكلقبول  -٣
قبول المراجعة في الأسـاس وإبطـال القـرار          -٤

  .المطعون فيه
تضمين الجهـة المـستدعى بوجههـا الرسـوم          -٥

  .والنفقات القضائية
    

  

  

  

  

  

  

  

  الرئيس فادي الياس : الهيئة الحاكمة
  تشاران كارل عيراني ولمى ازرافيلوالمس

  ٢٥/١/٢٠٢٢ تاريخ ٢٠٢٢ – ٢٢٢/٢٠٢١رقم : القرار
 الأشغال العامة والنقل  وزارة–الدولة ./ ل.م.شركة الف مد ش

  ورفيقتها






–





––


–
–




–
–

 

 المـدير العـام، يمثـل       –أن رئيس مجلس الادارة      
وانـه  . الشركة في المبدأ دونمـا حاجـة لأي تفـويض         

طلب ابراز تفويض خاص عند تقديم الم       ،استثناءراجعة  ي
  .من قبل اي شخص آخر

أستقر اجتهاد مجلس شورى الدولة على اعتبـار ان          
صحة تمثيل الشخص المعنوي هو امـر غيـر متعلـق           
بالنظام العام، وان غياب تفويض مجلـس الادارة فـي          
الشركات لرئيسه لإقامة الدعوى، لا يخول الاشـخاص        

 مجلس شورى الدولة



  العـدل  ١٥٦

 الثالثين الدفع بعدم الصفة والأهلية لأن بطلان الأعمـال        
المذكورة ملحوظ فقط لمصلحة الشركة والتي يجوز لهـا    

  .فقط التذرع به وليس للغير
–


–


––


––

–
–

–


––
–


–

 

أن صدور قرار صـريح تأكيـدي علـى القـرار            
الضمني، خلال مهلة المراجعة القضائية، من شأنه فـتح         

اما اذا صـدر خـارج مهلـة        . مهلة المراجعة من جديد   
 .المراجعة فليس من شأنه بدء مهلة جديدة


–





–


–
––


–




–
–

–
–

––



–
–


– 

أن موافقة المستثمر ليـست شـرطاً مـسبقاً لمـنح           
من تـوافر الـشروط     الترخيص المتمثّل بتحقُق الإدارة     

 العلاقة، وانما هي اجـازة لاحقـة        بحالادارية لدى صا  
بعد تحقُق هذا الأخير مـن   للمباشرة بالعمل مع المستثمر     

توفُر الشروط الفنية في من يمتلك المـؤهلات الإداريـة         
 .لتسويق وقود الطائرات

 فبناء على ما تقدم،

  :في قبول طلب الإدخال - أولاً
بما أن الجهة المـستدعية تطلـب إدخـال شـركة           

  . لإسماعها الحكم. ل.م.مديترانيان بتروليوم كومباني ش
 نظام مجلس شـورى الدولـة        من ٨٣وبما أن المادة    

يجوز لكل ذي مصلحة ان يتدخل فـي        "  :تنص على أنه  
  ".الدعوى كما يجوز للمجلس او للمقرر إدخاله فيها

. ل.م.وبما أن شركة مديترانيان بتروليوم كومباني ش      
معنية بالقرار المطعون فيه كونها المستفيدة من القرارين        

ــم  ــة ٢١٨٦/١ و١١٨٠/١رق ــضت الجه ــذين رف  الل
  .المستدعية بوجهها الرجوع عنهما

  .وبما أنه يقتضي تبعاً لذلك قبول طلب الإدخال

  :في الشكل - ثانياً
  :في صحة التمثيل -١

وبما أن المطلوب إدخالها تطلب رد المراجعـة فـي          
الشكل لعدم ثبوت صفة مقدمها كون المستدعية لم تبـرز   

  .قراراً صادراً عن مجلس إدارتها يخول رئيسه تقديمها
وبما أن ما تدلي به المطلوب إدخالها لا يتعلق بتوفر          
الصفة في المستدعية لتقديم المراجعة وإنما في صـحة          
تمثيل رئيس مجلس إدارتهـا لهـا امـام القـضاء دون            

  .إبرازها اي تفويض من مجلس الإدارة له



  ١٥٧  الإجتھاد

في اعـضاء   ( من الجزء الاول     ١٥٧وبما أن المادة    
فـي سـير اعمـال      (من الفصل الثالث    ) مجلس الإدارة 

 ٣٠٤من المرسوم الاشتراعي رقـم      ) الشركات المغفلة 
) قـانون التجـارة البريـة      (٢٤/١٢/١٩٤٢الصادر في   

لرئيس مجلس الإدارة المـدير     "وتعديلاته تنص على انه     
  ".العام جميع الصلاحيات لتمثيل الشركة لدى الغير

جتهاد مجلس شـورى    اوبما أنه من ناحية أولى فإن       
لناحية إيلاء صـلاحية تمثيـل الـشخص        الدولة مستقر   

المعنوي الخاص الى رئيس السلطة التنفيذية فيه ما لـم          
  .ينص النظام الداخلي له على خلاف ذلك

تمثيل الشركة الخارجي   "وبما أنه من ناحية ثانية فإن       
لدى القـضاء والإدارات العامـة والأفـراد هـو مـن            

 يجـوز   الخصائص القانونية العائدة للإدارة العامة، فـلا      
إلغاء هذه الخصائص او تضييقها في النظام او بقرار من          
المجلس، ولكن يحتفظ المجلس بحق منح تفويض خاص        
لعضو آخر من المجلس كما يحتفظ المدير العـام بحـق           

  ".تفويض شخص آخر لتمثيل الشركة في عملية معينة
 ٣٠١، ص ١فابيا وصفا، شرح قـانون التجـارة، ج         

ين التـشريع والإجتهـاد،     ، مذكور في صادر ب    ١٠رقم  
  .٢٤٠، ص٢٠٠٦الشركات التجارية، 

 المدير العام يمثـل     –وبما ان رئيس مجلس الإدارة      
         الشركة في المبدأ دونما حاجة لأي تفويض وأنه استثناء
يطلب إبراز تفويض خاص عند المراجعة من قبـل أي          

  .شخص آخر
وبما أنه ومن جهة أخيرة، فإن اجتهاد هذا المجلـس          

أيضاً على ان صحة تمثيل الشخص المعنوي هو        مستقر  
مر غير متعلق بالنظام العام، وان غياب تفويض مجلس         أ

لرئيسه لإقامة الـدعوى لا     ) في الشركات مثلاً  (الادارة  
ــالثين  ــصفة "يخــول الاشــخاص الث ــدفع بعــدم ال ال

لأن بطلان الأعمال المذكورة ملحـوظ فقـط        ..والأهلية
ركة فقط التـذرع بـه      لمصلحة الشركة وعليه يجوز للش    

  ".وليس للغير
مجلس شورى الدولة، قرار اعـدادي رقـم        : يراجع

، شـركة المؤسـسة     ١٦/٤/١٩٩٧ تاريخ   ٩٧- ٨٦/٩٦
  .الدولة/ .ل.م.اللبنانية للإرسال انترناشيونال ش

، ٧/٥/٢٠٠٣ تـاريخ    ٤٨٤قرار مجلس القضايا رقم     
الدولة، مجلة القضاء الاداري عـدد      / الرابطة المارونية   

  .٩٠٨، المجلّد الثاني، ص ٢٠٠٧ ،١٩
وبما أنه يقتضي تبعاً لما تقدم رد الدفع بعدم صـحة           

  .تمثيل الجهة المستدعية

  :في سبق الادعاء -٢
بما أن الجهة المستدعى بوجهها تطلب رد المراجعة        
لسبق الادعاء كون القـرارين المطعـون فيهمـا رقـم           

 تـاريخ   ٢١٨٦/١ ورقم   ٢٣/٣/٢٠١٨ تاريخ   ١١٨٠/١
 هما ايضاً موضوع طعن في المراجعـة        ٣٠/٤/٢٠١٨

 وإلا استطراداً ضـم المـراجعتين       ٢٢٨٦١/٢٠١٨رقم  
  .للتلازم

 ٢٢٨٦١/٢٠١٨وبما أن المحاكمة في المراجعة رقم       
خلصت الى تدوين الرجوع فيها فإنه لم يعد من مجـال           

  .للحديث عن سبق الادعاء او ضم المراجعتين للتلازم
د دفع الجهة المـستدعى     وبما أنه يقتضي تبعاً لذلك ر     

  .بوجهها لهذه الناحية
  في المهلة وسائر الشروط الشكلية -٣

بما أن الجهة المستدعية تطلب قبول المراجعة شكلاً        
 ورقم  ٢٣/٣/٢٠١٨ تاريخ   ١١٨٠/١لأن القرارين رقم    

 غيـر منـشورين وقـد       ٣٠/٤/٢٠١٨ تاريخ   ٢١٨٦/١
 وان  ١٠/٤/٢٠١٨ بتـاريخ    ١١٨٠/١أبلغت القرار رقم    

 ٦٩ة الشهرين تبتدئ من تاريخ التبليغ عملاً بالمـادة        مهل
وان من شأن المراجعـة   . من نظام مجلس شورى الدولة    
 أن تقطع المهلة    ١/٦/٢٠١٨الإسترحامية المقدمة بتاريخ    

وأن مــن شــأن صــدور القــرار الــصريح بتــاريخ 
، اي خلال مهلة المراجعة طعناً بـالقرار        ٢٩/٨/٢٠١٨

  .لة المراجعة من جديدالضمني بالرفض، أن يفتح مه
وبما أن الجهة المستدعى بوجهها تطلب رد المراجعـة         
شكلاً لورودها خارج المهلـة القانونيـة ذلـك ان القـرار            

 وانه  ٢٣/٣/٢٠١٨الاساسي المطعون فيه قد صدر بتاريخ       
ليس من شأن المراجعـة الاسـترحامية الـواردة بتـاريخ       

ة مـن   ، خارج مهلة الشهرين، ان تحيي المهل      ١/٦/٢٠١٨
  .جديد

وبما أن المطلوب إدخالها تطلب رد المراجعـة فـي          
الشكل لورودها خارج المهلـة القانونيـة لأن القـرار          

 هـو   ٢٩/٨/٢٠١٨الصريح بالرفض الصادر بتـاريخ      
قرار تأكيدي لقرار الرفض الضمني الذي تكـون قبـل          
حوالي الشهر من تاريخ صدوره وليس من شـأنه فـتح           

  .مهلة الطعن من جديد
 من نظام مجلـس     ٦٩ا أن الفقرة الاولى من المادة       وبم

مهلـة المراجعـة شـهران      "شورى الدولة تنص على ان      
وتبتدئ المهلة من تاريخ نشر القرار المطعون فيـه إلا إذا           
كان من القرارات الفردية فتبتدئ مـن تـاريخ التبليـغ او            

  ".التنفيذ



  العـدل  ١٥٨

وبما أنه تقتضي معرفة طبيعة القـرارين المطعـون         
  .عرفة تاريخ سريان مهلة الطعن بشأنهمافيهما لم

 هـو مثـال للقـرار       ١١٨٠/١وبما أن القرار رقم     
الفردي الذي يولي صاحبه حقاً شخصياً مؤقتـاً متمـثلاً          

  .بالترخيص له بتسويق وقود الطائرات في المطار
 المطعون فيه لا يعـد      ٢١٨٦/١وبما أن القرار رقم     

مـل الإداري   هو أيضاً من القرارات التنظيميـة لان الع       
الذي له الطابع التنظيمي هو ذلك الذي ينشئ او يعدل او           

انطلاقاً ) acte institutionnel(يلغي مركزاً قانونياً معيناً 
مما يتضمنه من قواعد عامة غير شخـصية ومجـردة          
تحكم الوضعية القانونية لفئة معينـة مـن الأشـخاص          

 ـ       . المعنيين به  رار في حين ان القرار المطعون فيه هو ق
جماعي غير تنظيمي صادر لمصلحة مجموعة محـدودة      

أمـا  . من الاشخاص المعنيين به والمحددين فيه بالإسـم       
مسألة تحديد عدد المسوقين فهي لا ترقى لمرتبة القاعدة         
العامة إذ لم يتضمن القرار الأصول الواجب اعتمادهـا         
في اي حين لتحديد العـدد الـلازم للمـسوقين او آليـة          

إنما جل ما تضمنه هـو تعـداد للمـسوقين          اختيارهم و 
العشرة الذين سبق لهم ان استحـصلوا علـى رخـص           

  .التسويق وقرر الإكتفاء بهم في الوقت الراهن
وبما أن القرارات غير التنظيمية لا تبلّغ من الشخص         
الثالث او من الغير وإنما فقط من أصحاب العلاقة وهي          

 ـ          ذي أصـبح   لا تسري بوجه هؤلاء إلاّ من التـاريخ  ال
اعتباراً منه، هذا الغير، على اطلاع كافٍ بمضمون هذه         

  .القرارات
وبما أنه بالعودة الى ملف المراجعة يتبين ان الجهـة          

 ١١٨٠المستدعية، وهي من الغير، تبلغت القرار رقـم         
 فيكون هذا التاريخ منطلقاً لسريان      ١٠/٤/٢٠١٨بتاريخ  

 خص تاريخ   أما في ما  . مهلة المراجعة القضائية بوجهها   
  . فهو غير ثابت٢١٨٦/١علمها بمضمون القرار رقم 

 بمراجعـة   ١/٦/٢٠١٨وبما أنها تقـدمت بتـاريخ       
  .استرحامية للرجوع عن القرارين المذكورين أعلاه

 من النظام نفسه تنص علـى انـه   ٧١وبما أن المادة   
  :تنقطع مهلة المراجعة"

إذا تقدم صاحب العلاقة ضمن المهلة بمراجعـة         -١
رية الى السلطة نفسها او الى السلطة التـي تعلوهـا،           ادا

وفي هذه الحال تبتدئ المهلة من تاريخ تبليـغ القـرار           
الصريح او من تاريخ القرار الضمني الصادر بشأن هذه         

ولا تنقطع المهلة الا بسبب مراجعـة      . المراجعة الادارية 
  .واحدة

٢- "...  
 وبما أن المراجعة الإسـترحامية المقدمـة بتـاريخ        

 تكون واردة ضمن مهلة المراجعة القضائية       ١/٦/٢٠١٨
 المبلّـغ مـن المـستدعية       ١١٨٠/١بالنسبة للقرار رقم    

، وحكماً ضمن مهلـة المراجعـة       ١٠/٤/٢٠١٨بتاريخ  
 الــصادر بتــاريخ ٢١٨٦/١القــضائية للقــرار رقــم 

 لتقديمها قبل انقضاء مهلة شهرين علـى        ٣٠/٤/٢٠١٨
  .صدوره

ضائية تكون قد انقطعـت     وبما ان مهلة المراجعة الق    
بسبب تقديم المراجعة الإسترحامية خلالها، وأن القـرار        

 ١١٨٠/١الضمني بـرفض الرجـوع عـن القـرارين          
قد تكون بعد انقضاء شـهرين علـى        يكون    ٢١٨٦/١و

تاريخ تقديمها، وان مهلة الطعن بشأنه تنقضي بتـاريخ         
٢/١٠/٢٠١٨.  

م المجلس   من نظا  ٦٩وبما أن الفقرة الثالثة من المادة       
إذا صدر قرار صريح قبل انتهاء مهلة       :"تنص على الآتي  

الشهرين المذكورة تسري من جديد منذ هذا القرار مهلة         
المراجعة، وإذا صدر هذا القرار بعـد انقـضاء مهلـة           

  ".الشهرين فلا يكون من شأنه بدء مهلة جديدة
وبما أنه يتبين من المادة المذكورة أعلاه أن صـدور          

يح التأكيدي على قرار الرفض الـضمني،       القرار الصر 
خلال مهلة المراجعة القضائية، من شـأنه فـتح مهلـة           
المراجعة من جديد، أما إذا صدر خارج مهلة المراجعة         

  .فليس من شأنه بدء مهلة جديدة
وبما أنه بالعودة الى أوراق الملف فيتبين انه بتـاريخ        

تي ال(، اي خلال مهلة المراجعة القضائية       ٢٩/٨/٢٠١٨
، صدر  )٢/١٠/٢٠١٨من المفترض ان تنقضي بتاريخ      

قرار صريح برفض المراجعة الإسترحامية، الأمر الذي       
يجعل من هذا القرار منطلقاً لفتح مهلة المراجعـة مـن           

إلا انه يقتضي معرفة ما إذا كانت المهلة تـسري          . جديد
  .اعتباراً من تاريخ صدوره ام تبليغه لسكوت النص

لعامة هي أن المهل لا تسري إلاّ من       وبما أن القاعدة ا   
تاريخ نشرها او تبليغها بحسب نوع القرار المرتبطة به،         

وطالما انه لم يـرد فـي       . وانه لا استثناء من هذا الأمر     
 ما يشير الى عكس هذه القاعدة العامـة         ٦٩نص المادة   

  .فإنه يقتضي تطبيقها
 القـرار الـصريح     تبلّغتوبما أن الجهة المستدعية     

لرجوع عن القرارين المطعون فيهمـا بتـاريخ        برفض ا 
ــاريخ  ١٩/٩/٢٠١٨ ــة ت ــة المقدم ــون المراجع  فتك
  . واردة ضمن مهلة الشهرين القانونية١٦/١١/٢٠١٨



  ١٥٩  الإجتھاد

وبما أن هذه المراجعة جاءت مستوفية جميع الشروط        
  .الشكلية فتكون مقبولة في الشكل

  :في الأساس - ثالثاً
قـرارين  بما أن الجهة المستدعية تطلـب إبطـال ال        

 للأسـباب   ٢١٨٦/١ و ١١٨٠/١المطعون فيهمـا رقـم      
  :الآتية
 ٣٠/٤/٢٠١٨ تـاريخ    ٢١٨٦/١مخالفة القـرار     -

  . من نظام مجلس شورى الدولة٥٧احكام المادة 
مـن دفتـر الـشروط      / ١٤/مخالفته أحكام المادة     -

  .٣و/ ٢/و/ ١/وتحديداً فقراتها 
 ـ ٢٢من المادة   / ٤/مخالفته أحكام الفقرة     - ر  من دفت

  .الشروط
إساءة استعمال السلطة من خلال عـودة الجهـة          -

ص تـاريخ   /٢٣٣المستدعى بوجهها عن قرارها رقـم       
 دون ثبوت تقديم مستندات جديدة قانونيـة        ٢١/٢/٢٠١٨

  .من قبل المطلوب ادخالها تثبت كفاءتها الفنية والتقنية
 الى قرارات مغـايرة     ١١٨٠/١استناد القرار رقم     -

 قانوناً كالموافقة الصادرة عن مـدير       للقرارات المطلوبة 
عام النفط في وزارة الطاقة بالموافقة على استبدال وجهة         
استعمال خزانين في شركة كوجيكو عوضاً عن موافقـة         

  .وزير الطاقة والمياه
 للشروط المفروضة في    ١١٨٠مخالفة القرار رقم     -

  . من قانون الجمارك٢١٤المادة 
 كتـاب الجهـة      علـى  ٢١٨٦/١بناء القرار رقم     -

المستدعية في حين أن هذا الأخير تضمن عدم موافقتهـا          
، وعـدم الإلتـزام     /١٠/على زيادة عدد المسوقين الى      

  .بنتيجة هذا الرأي خلافاً لدفتر الشروط
بما أن الجهة المستدعى بوجهها والمطلوب إدخالهـا        

  :يطلبان رد المراجعة في الأساس للأسباب الآتية
 ليس بالقرار التنظيمـي     ٢١٨٦/١ان القرار رقم     -

وبالتالي لا حاجة لاستشارة مجلس شورى الدولة المسبقة        
بشأنه، وهو متعلّق بسير المرفق العام ويـدخل ضـمن          
السلطة الاستنسابية للإدارة في تحديد عـدد المـسوقين         
ويخرج بالتالي عن رقابة القاضي الإداري ما لم يعتـرِ          

  .التقدير خطأ ساطع
طلوب إدخالها قد أمنت الـشرطين      أن الشركة الم   -

  .٣١/٧/٢٠١٥ تاريخ ٧٢٥/١المذكورين في القرار 

أنه لا حاجة لموافقة وزارة الطاقة والميـاه لعـدم           -
  .٧٢٥/١اشتراط هذا الأمر في القرار رقم 

أن مسألة الحفاظ على السلامة العامة في المطـار          -
تدخل في مهام وصلاحيات وزارة الأشغال العامة والنقل        

  .والأجهزة التابعة لها لا الجهة المستدعية
أن دفتر الشروط هو نـص تعاقـدي ولا يـشكّل            -

مصدراً من مصادر الشرعية بالنـسبة للقـرار الإداري         
 هي من فئة البنود التي لها طابع تعاقدي         ٢٢وان المادة   

وليس تنظيمي، وهي تشترط موافقـة المـستثمر بعـد          
 ذلـك يعنـي     صدور إجازة المسوق وان القـول بغيـر       

مشاركة شخص معنوي من أشخاص القانون الخاص في        
إصدار قرار إداري الأمر الذي يخالف أحكام القرار رقم         

 ٦٦ الذي لم يشترط مثل هذه الموافقة والمـادة          ٧٢٥/١
كما أن القول بموافقة المستثمر السابقة من       . من الدستور 

 شأنها مخالفة الحيادية الواجب توفرها في أعضاء الهيئة       
  .الإستشارية

ص هو قرار فردي وقد تـم       /٢٣٣أن القرار رقم     -
إلغاؤه ضمن مهلة الـشهرين بموجـب القـرار رقـم           

 بعد تحقق الوزارة من توفر الشروط المطلوبة        ١١٨٠/١
  .في المطلوب إدخالها

 من قانون الجمارك لا تطبق على       ٢١٤أن المادة    -
  .المستودعات الخصوصية الخاصة بالمواد النفطية

ن الإشارة الى كتاب المستدعية في بناءات القرار        أ -
المطعون فيه ليس من باب البناء عليه وإنمـا للإشـارة           

  .بالإطلاع عليه
  :بما أنه يقتضي بحث كل سبب مدلى به على حدة

 ١١٨٠/١وبما أنه وفي ما يتعلّق أولاً بمخالفة القرار         
 مـن دفتـر الـشروط       ٢٢من المادة   / ٤/أحكام الفقرة   

تأمين الطائرات بـالوقود فـي مطـار رفيـق          الخاص ب 
 بيروت، فإن هذه الفقرة تنص علـى        –الحريري الدولي   

يخضع جميع المسوقين الذين قد يحـصلون علـى         "أنه  
إجازة مسوق في المستقبل لموافقة المستثمر بالنسبة الى        
كفاءتهم التقنية وغيرها من المؤهلات الأخرى المطلوب       

في الخدمات المقدمـة مـن      توفرها وذلك قبل المشاركة     
ولا تسري هذه الفقرة على المسوقين المجـاز        . المستثمر

لهم تسويق وقود الطائرات في مطار رفيـق الحريـري          
 بيروت بموجب ترخيص وزاري صادر قبـل        –الدولي  

تاريخ جلسة التلزيم تبعاً لأي من قراري وزير النقل رقم          



  العـدل  ١٦٠

مة  أو وزير الأشغال العا    ٢٦/٤/١٩٩٣ تاريخ   ٩٣/ن/٨
  ."٢١/٧/٢٠١٥ تاريخ ٧٢٥/١والنقل رقم 

وبما أنه يستفاد من هذه المادة ان موافقة المـستثمر          
على الكفاءة التقنية للمسوق ومؤهلاته لا تُطلب بالنـسبة         
للمسوقين الذي استحصلوا على تراخيص سابقة لجلـسة        

، بموجب القرارين   ٢٦/٩/٢٠١٦التلزيم، الواقعة بتاريخ    
 تاريخ  ٧٢٥/١ ورقم   ٢٦/٤/١٩٩٣ تاريخ   ٩٣/ن/٨رقم  
أما التراخيص التي قد تمنح في المستقبل       . ٢١/٧/٢٠١٥

فإنها تتطلب موافقة المستثمر قبل المشاركة في الخدمات        
  .المقدمة منه

وبما أن المسألة تدور حول معرفـة تـاريخ طلـب           
موافقة المستثمر، أهي قبل منح الترخيص بحد ذاتـه او          

  .ي الخدمات المقدمة منهبعد منحه وقبل المشاركة ف
وبما أنه يقتضي التفريق بين الترخيص والموافقة قبل        

عطى وفقاً للقرار التنظيمي    فالترخيص ي . مباشرة الأعمال 
 ٧٢٥/١الصادر عن وزير الأشغال العامة والنقل رقـم         

 والذي يفرض حصراً توفر شرطين      ٢١/٧/٢٠١٥تاريخ  
 ـ       مية مـن   في طالب الترخيص وهما التغطية الفنية الرس

قبل شركة وقود معترف بهـا عالميـاً مارسـت فعليـاً           
عمليات تزويد الطائرات بالوقود في المطارات الدوليـة        
لمدة لا تقل عن خمس عشرة سـنة، وإبـراز بوليـصة            
تأمين رسمية صالحة وفقاً للمواصـفات المحـددة لـدى      
شركات الوقود العالمية في المطارات الدولية بقيمة مليار        

  .يدولار أميرك
 ٧٢٥/١وبما أن النص التنظيمي المتمثل بالقرار رقم        

لم يفرض أي شروط إضافية لمنح الترخيص الذي يبقى         
عملاً أحادي الجانب صادراً عن الوزير وهو المرجـع         
الوحيد الصالح لمنحه ولا يجـوز التنـازل عـن هـذه            
الصلاحية أو مشاركتها مع جهات أخـرى خاصـة أو          

 تحت طائلة الوقـوع فـي       عامة لم ينص عليها القانون    
  .عيب عدم الصلاحية السلبي

وبما أنه يقتضي تفسير دفتر الشروط بما يتوافق مـع      
ما هو منصوص عليه في النصوص التنظيمية التي تعلو         
العقد ومع ما ينتاسب مع المبادئ العامة التـي ترعـى           
الموضوع نفسه تحت طائلة اعتبار هـذه البنـود غيـر           

  . مشروعة واستبعاد تطبيقها
وبما أنه يقتضي تبعاً لذلك اعتبار ان موافقة المستثمر         
ليست شرطاً مسبقاً لمنح التـرخيص المتمثـل بتحقـق          
الإدارة من توافر الشروط الإدارية بـصاحب العلاقـة،         

وإنما هي إجازة لاحقة للمباشرة بالعمل مع المستثمر بعد         
تحقق هذا الاخير من توفر الشروط الفنية في من يمتلك          

  .لات الإدارية لتسويق الطائراتالمؤه
وبما أنه بالعودة الـى ملـف المراجعـة يتبـين ان            
الترخيص قد صدر وفقاً للأصول المنصوص عليها فـي     

 بعد ان تحققت الوزارة مـن تـوفر         ٧٢٥/١القرار رقم   
 إدخالها فيكون واقعاً في      المطلوب الشروط المطلوبة في  

وأن موقعه القانوني الـصحيح لهـذه الناحيـة خاصـة           
التراخيص أو قرارات رفض منحها هي من القـرارات         
الإعترافية التي تثبت انطباق او عدم انطبـاق الوضـع          

وهي . على الشروط القانونية ولا تنشئ حقوقاً بحد ذاتها       
بالتالي مؤقتة واستمراريتها مرهونة باستمرارية تـوافر       
الشروط اللازمة لقبوله ومنحه، فإذا ثبت عدم تحققها او         

  .شروط منحه جاز للإدارة إلغاؤه في اي حينزوال 
 لـم   ٧٢٥/١وبما أنه فضلاً عن ذلك فإن القرار رقم         

يفرض توفر اي إجراءات شكلية محددة او مراعاة صيغ         
اضافية كموافقة وزير الطاقة والمياه او موافقة المديرية        
العامة للجمارك قبل منح الترخيص فيكون إدلاء الجهـة         

  .ذه الناحيةالمستدعية مردوداً له
وبما أنه وفي ما يتعلّق بمخالفة القرار المطعون فيـه          

 تـاريخ   ٤٤٦١ من المرسـوم رقـم       ٢١٤أحكام المادة   
، قانون الجمارك، فإن هذه المادة جاءت       ١٥/١٢/٢٠٠٠

تحت القـسم الثالـث مـن الفـصل الثالـث المتعلـق             
بالمستودعات الخصوصية في حـين ان المـستودعات        

الرابع من الفصل نفسه الـذي لـم        النفطية يرعاها القسم    
ينص على وجوب استعمال المستودع حصراً من قبـل         

  .صاحبه المرخص له به
وبما أنه يقتضي تبعاً لذلك رد إدلاء الجهة المستدعية         

  .لهذه الناحية
 ٢١٨٦/١وبما أنه، وفي ما يتعلق بمخالفـة القـرار          

   من نظـام مجلـس شـورى الدولـة          ٥٧لأحكام المادة   
  يجـب أن يستـشار     "خيرة تنص على أنـه      فإن هذه الأ  

مجلس شورى الدولة في مشاريع المراسـيم التـشريعية         
وفي مشاريع النصوص التنظيمية وفي جميـع المـسائل      
التي نصت القوانين والانظمة على وجـوب استـشارته         

  .فيها
ويمكن ان يستشار في مشاريع المعاهـدات الدوليـة         

قـرر مجلـس    ومشاريع التعاميم وفي أي موضوع هام ي      
  ".الوزراء استشارته فيه



  ١٦١  الإجتھاد

وبما أنه قد سبقت الإشارة الى ان هذا القـرار لـيس      
من القرارات التنظيمية وبالتالي فإن استـشارة مجلـس         

  .شورى الدولة المسبقة غير واجبة بشأنه
وبما أنه يقتضي رد إدلاء الجهة المـستدعية لهـذه           

  .الناحية
هة المـستدعية   وبما أنه في ما يتعلق أخيراً بإدلاء الج       

باتخاذ القرار المطعون فيه لغاية مغايرة للمصلحة العامة        
بدليل جداول المقارنة المبرزة منها بين عدد المـسوقين         
في مطار رفيق الحريري الـدولي وبـاقي المطـارات          
العربية والعالمية، وان عدد الشركات المرخّصة لتسويق       

تلـك  وقود الطيران في لبنان كافٍ ويتجاوز بأضـعاف         
الموجودة في مطارات أكبر وأهم، فإنه في هذا الاطـار          
يعود للإدارة مانحة الإستثمار الحفـاظ علـى الـسلامة          
العامة وتقدير بما لها من سلطة استنسابية مـا إذا كـان            
هناك من حاجة لمسوقين إضافيين ام لا خاصة وان دفتر          
الشروط لم ينص على تنازل الإدارة عن هـذه الـسلطة           

  .لمستثمرومنحها ل
وبما أن صلاحية هذا المجلس تنحصر بمراقبة صحة        
الوقائع المادية وان رقابته تلك تكون بحدها الأدنى، وانه         
لا يتبين من أوراق الملف مخالفة الوقائع التي اسـتندت          
اليها الإدارة للنصوص القانونية النافذة، فإن إدلاء الجهة        

  .المستدعية يكون مردوداً لهذه الناحية أيضاً
وبما أنه يقتـضي رد المراجعـة الحاضـرة لعـدم           

  .استنادها الى أساس قانوني صحيح
 ـ       ا تقـدم  وبما أنه يقتضي رد كل ما أُدلي به خلافاً لم

  . قانوني صحيحلعدم استناده الى أي أساسٍ

  ،لذلك
  :يقرر بالإجماع

 قبول طلب إدخال شركة مديترانيان بتروليـوم        :أولاً
  . لإسماعها الحكمفي المحاكمة. ل.م.كومباني ش

  . قبول المراجعة في الشكل:ثانياً
  . رد المراجعة في الأساس:ثالثاً
 . تضمين الجهة المستدعية الرسوم والنفقات:رابعاً
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  العـدل  ١٦٢
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  فبناء على ما تقدم،

ــاريخ    -ولاً أ ــة ت ــة الدول ــصير لائح ــي م  ف
٢١/٣/٢٠٢٢:  

بما أن هذه اللائحـة وردت بعـد وضـع التقريـر            
  .والمطالعة

وبما أنها لم تتضمن اي معطى جديد من شأنه تعديل          
جعـة الحاضـرة، فإنـه      النتيجة التي ستقترن بها المرا    

  .يقتضي إخراجها من الملف

  : في الشكل-ثانياً 
من قانون انتخاب أعضاء مجلس     / ٤٦/بما ان المادة    

/ ٦/ تنص في البند     ١٧/٦/٢٠١٧ تاريخ   ٤٤النواب رقم   
أي وزارة الداخليـة    (إذا رفضت الوزارة    "منها على أنه    

قبول تصريح الترشيح، للمرشح الحق ضمن      ) والبلديات
ثلاثة أيام من تاريخ تبلغه قرار الرفض الـصريح،         مهلة  

أن يراجع مجلس شورى الدولة باستدعاءٍ غير خاضـع         
وعلى هذا المجلس ان يفصل باعتراضـه فـي         . للرسم

ويكـون  . غرفة المذاكرة خلال ثلاثة أيـام مـن وروده        
قراره في هذه الحالة نهائياً لا يقبل أي طريق من طرق           

  ".ديةالمراجعة العادية وغير العا
وبما ان القرار برفض ترشيح المستدعي للانتخابات       
صدر عن مدير عام الشؤون السياسية واللاجئـين فـي          

، فتكـون   ١٥/٣/٢٠٢٢وزارة الداخلية والبلديات بتاريخ     
 ١٨/٣/٢٠٢٢بالتالي المراجعة الحاضرة المقدمة بتاريخ      

  .واردةً ضمن المهلة القانونية
شروط المفروضة  وبما ان المراجعة تستوفي سائر ال     
  .قانوناً، فتكون بالتالي مقبولةً في الشكل

  : في الأساس-ثالثاً 
ص /٩٦/٤بما أن المستدعي يطلب إبطال القرار رقم        

الصادر عن مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين فـي         
ــاريخ   ــديات بت ــة والبل ، ١٥/٣/٢٠٢٢وزارة الداخلي

والمتضمن رفض طلب ترشـحه للانتخابـات النيابيـة،       
بالتالي اتخاذ القرار بقبول ترشيحه للانتخابـات التـي         و

  .١٥/٥/٢٠٢٢ستجري بتاريخ 
وبما انه يتبين من حيثيات القـرار المـذكور رقـم           

ص، أن رفض طلب ترشيح المـستدعي صـدر         /٩٦/٤
بسبب عدم لحظ المذهب في الخانـة المخصـصة فـي        "

إخراج القيد الفردي، وفـي قائمـة النـاخبين الـذكور           
  ".النهائية
بما ان البت في النزاع الحاضر يتوقف على تحديد         و

ما إذا كان عدم إيراد المذهب او الطائفة الى جانب إسـم    
الناخب على القائمة الانتخابية، وفي الوثـائق الرسـمية         
المرفقة بطلب الترشيح للإنتخابات النيابية، من شـأنه أن      

  .يؤدي الى رفض طلب الترشح للإنتخابات
 من قانون الانتخـاب رقـم       ٧و ٢وبما ان المادتين    

  :، تنصان على ما حرفيته١٧/٦/٢٠١٧تاريخ / ٤٤/
  .في المقاعد النيابية والدوائر الانتخابية/ : ٢/المادة "
يحدد عدد المقاعد النيابية وتوزيعها على الطوائف        -أ

بحسب الدوائر الانتخابية وفق الجـدول المرفـق بهـذا          
لهذه المقاعد على   ويتم الترشيح   ) ١الملحق رقم   (القانون  

 .أساسها، ويعتبر الجدول جزءاً لا يتجزأ من هذا القانون
"....  

في حـق الترشـيح لعـضوية مجلـس         /: ٧/المادة  "
  :النواب

لا يجوز أن يترشح لعضوية مجلس النواب إلا مـن          
كان لبنانياً أتم الخامسة والعشرين من العمر، مقيداً فـي          

  ".دنية والسياسيةقائمة الناخبين، ومتمتعاً بحقوقه الم
من القانون ذاته تنص علـى أن      / ٢٦/وبما أن المادة    

تضع المديرية العامة للأحوال الشخصية لكـل دائـرة         "
إنتخابية قوائم انتخابية ممكننة بأسـماء النـاخبين وفقـاً          

مـا  / ٢٧/وتحدد المادة   ..." لسجلات الأحوال الشخصية  
 ـ       يجب ان  ث  تتضمنه القوائم المذكورة من بيانـات، حي

تتـضمن القـوائم الانتخابيـة بـصورةٍ        "تنص على أن    
الإسم الثلاثي لكل ناخب واسم والدتـه، ورقـم         : إلزامية

سجله كما هو وارد في سـجلات الأحـوال الشخـصية           
وتُخصص في كل قائمة    . وجنسه وتاريخ ولادته ومذهبه   



  ١٦٣  الإجتھاد

خانة خاصة تُسجل فيها، عند الاقتضاء، التعديلات التـي    
حيحاً أو تبديلاً، مع ذكر مـستندها       تطرأ على القيود تص   

  "...القانوني
وبما أنه يستفاد من الأحكام القانونية السالفة الـذكر،         
أن قانون الانتخاب اشترط من بين الشروط التي يجـب          
توافرها لدى المرشح للإنتخابات، ان يكون اسمه مقيـداً         

 منـه   ٢٧ و ٢٦وقد حدد في المادتين     . في قائمة الناخبين  
التي يقتضي أن تتـضمنها القـوائم الانتخابيـة         البيانات  

المستندة الى سجلات الأحوال الشخصية، ومـن بينهـا         
وجوب ذكر طائفـة او مـذهب الناخـب فـي الخانـة             
المخصصة له في القوائم المـذكورة، بحيـث ينـسحب          
بالتالي هذا الشرط على المرشح للإنتخابات النيابية، على        

ائفي وعـن أحـد     اعتبار أن الترشيح يتم على أساس ط      
المقاعد المخصصة للطائفة التي ينتمي اليهـا المرشـح         

الملحـق بالقـانون رقـم      ) ١(والمحددة في الجدول رقم     
 وفقاً لما تنص عليه المادة الثانية من القانون         ٤٤/٢٠١٧

  .المشار إليه
وبما أنه ولئن كان يتوجب على الناخب الذي ينـوي          

 ـ       وائم الـدوائر   الترشُح للإنتخابات والمقيد في إحـدى ق
الانتخابية، ان يطلب من لجنة القيد الابتدائيـة أو العليـا           
تصحيح الاخطاء الواردة في قيود هذه القـوائم، وذلـك          

المعدلـة  / ٣٤/وفقاً للأصول والمهل المحددة في المادة       
، إلا أن عدم التقيد بأحكـام       ٤٤/٢٠١٧من القانون رقم    

سقوط حـق   المادة المذكورة ليس من شأنه ان يؤدي الى         
 ن اسمه على القوائم الانتخابية، في الترشح       الناخب المدو

للإنتخابات في حال عدم استكمال الـنقص فـي القيـود           
والمتمثل بعدم ذكر مذهب الناخب في الخانة المخصصة        
له في القوائم المذكورة، طالما ان بإمكانه إثبات انتمائـه          
للمذهب من الطائفة التي ينوي الترشـح عـن المقعـد           
المخصص لها، وذلك بوسائل الإثبات كافةً، وفقـاً لمـا          

  . استقر عليه اجتهاد هذا المجلس
، مها  ٧/٦/٢٠٠٥ تاريخ   ٥٣١القرار رقم   : ل.ش -

 .١٠٠١، ص ٢١العدد . أ.ق.الدولة، م/ خير بك ناصر 

وبما أن الأخذ بخلاف هذا المنحى في التفـسير مـن     
ترشيح، شأنه أن يؤدي الى حرمان الناخب من حقه في ال         

والذي يشكل حقاً من الحقوق الأساسية للأفراد الذي كفله         
منه ووضعه ضمن دائرة قانون     / ٢١/الدستور في المادة    

الإنتخاب، بحيث إن تقييد هذا الحق لا يمكن أن يـتم إلا            
بموجب نصٍ قانوني واضح وصريح، وهو الأمر غيـر         

وفضلاً عن ذلك، فإنه مـن      . المتحقق في الحالة الراهنة   
مبادئ الثابتة في العلم والاجتهاد، أنه ليس ثمة ما يحول          ال

دون استبدال الإجراء الملحوظ في القوانين أو الأنظمـة         
بإجراء مختلف، ما دامت الأصول المتبعة تؤمن الإجراء        
المماثل والغاية المنشودة منه، مما يؤكد على أنـه مـن           

شّح الجائز إثبات الانتماء للمذهب من الطائفة المنوي التر       
عن المقعد المخصص لها وذلك بموجب إفادةٍ صـادرة          

  .عن المرجع الديني المختص، وفقاً لما سبق بيانه أعلاه
- R. chapus : Droit Administratif général, 9ème 

édition 1995, N° : 1052 –B : le rejet de l’excès de 
formalisme :                                            

- P.911 – 4°….La jurisprudence accepte que la 
procédure prescrite puisse être remplacée par une 
procédure différente, si elle est au moins 
équivalente… 

(C.E :Ass. 26 novembre 1976, Soldani, P. 508, 
A. J. 1977, p. 26 chron. M.Nawelaers et L. Fabius).             

وبما أنه يتبين من الإفادة الصادرة عن دار الإفتـاء          
 ١١/٣/٢٠٢٢الجعفري في الجمهورية اللبنانية بتـاريخ       

، "هو مسلم شيعي  "، أن المستدعي    ٣٩/٢٠٢٢تحت الرقم   
فيكون بالتالي القرار المطعون فيه والمتـضمن رفـض         
ترشيحه للانتخابات عن المقعد الشيعي في دائرة بيروت        

خالفاً للقانون ومستوجباً الإبطال، للأسباب المبينة      الثانية م 
  .أعلاه

وبما أنه يقتضي بالإستناد الى مجمل ما تقدم، إعلان         
حق المستدعي بالترشيح للانتخابات لعـضوية المجلـس       
النيابي عن المقعد المخصص للطائفة الشيعية في دائـرة         

  .بيروت الثانية، واعتباره مرشحاً عن المقعد المذكور
 ان كل ما أدلي به خلافـاً لمـا تقـدم يكـون              وبما

  . قانوني صحيحجباً الرد لعدم استناده الى أساسٍمستو

  ،لهذه الأسباب
  : يقرر بالإجماع

 من  ٢١/٣/٢٠٢٢ إخراج لائحة الدولة تاريخ      : أولاً
  .الملف

  . قبول المراجعة:في الشكل -ثانياً 
 قبولها وإبطال القـرار رقـم       :وفي الأساس  - ثالثاً

ص الصادر عن مدير عام الـشؤون الـسياسية         / ٩٦/٤
واللاجئــين فــي وزارة الداخليــة والبلــديات بتــاريخ 

، وإعــلان حــق المــستدعي بالترشــيح ١٥/٣/٢٠٢٢
للانتخابات لعـضوية المجلـس النيـابي عـن المقعـد           



  العـدل  ١٦٤

المخصص للطائفة الشيعية في دائرة بيـروت الثانيـة،         
  .واعتباره مرشحاً عن المقعد المذكور

 .در في غرفة المذاكرةصقراراً 
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 المعدلـة مـن     ٤٨ أن الخطأ المادي المقصود بالمادة      

، هو  ٣٧٩/٢٠٠١قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم       
الخطأ المادي البحت اي الخطأ الكتابي او الحـسابي الـذي           

دوين الارقام او في عمليات الجمع والطرح بـين         يقع في ت  
المبالغ المدرجة بشكل صحيح في موقعها ضمن التـصريح        

وان الخطأ الذي يستوجب فرض الغرامة هو ذلك        . الدوري
الذي يشكل خطأً جوهرياً غير مـادي لا يعكـس حقيقـة            
النشاط الإقتصادي الفعلي للمكلّف بالضريبة، وهو يهـدف        

ية الضريبة والى الغش بنية استرداد او       الى التهرب من تأد   
  .حسم ضريبةٍ عن غير وجه حق

  فعلى ما تقدم،
ــاريخ -أولاً   فــي مــصير لائحــة الملاحظــات ت

٢١/٥/٢٠٢١:  
بما أنه طالما ان القانون لا يوجـب إبـلاغ لائحـة            
الملاحظات من سائر الفرقاء، فإنه ليس ما يحـول دون          

  .قبولها وضمها الى الملف

 مجلس شورى الدولة



  ١٦٥  الإجتھاد

  :الشكل في -ثانياً 
 تـاريخ   ٤٤من القـانون رقـم      /١٠١/بما أن المادة    

تنص في  ) قانون الإجراءات الضريبية   (١١/١١/٢٠٠٨
يحق لكلٍ من المكلّـف والإدارة      "منها على أنه    / ١/البند  

الضريبية استئناف قرار المحكمـة الإداريـة أو لجنـة          
الإعتراضات أمام مجلس شورى الدولة وفقـاً لأصـول         

ذلك خلال مهلة شهر من تاريخ تبلـغ        المحاكمات لديه و  
  ..."القرار

وبمــا أن القــرار المــستأنف صــدر عــن لجنــة 
، فتكــون بالتــالي ٨/١/٢٠١٠الاعتراضــات بتــاريخ 

المراجعة الحاضرة المقدمة الى هذا المجلـس بتـاريخ         
 واردةً في مطلق الأحوال، وبصرف النظر       ٢/٢/٢٠١٠

  .عن تاريخ التبليغ، ضمن المهلة القانونية
ا أن المراجعة تستوفي سائر الـشروط الـشكلية         وبم

  .المفروضة قانوناً، الأمر الذي يجعلها مقبولةً في الشكل

  : في الأساس-ثالثاً 
بما أن الدولة المستأنفة تطلب فسخ القرار الـصادر         
عن لجنة الاعتراضات علـى الـضريبة علـى القيمـة         
المضافة، لعدم وقوعه في موقعه القانوني الصحيح، لأن        

خطأ المادي المتعارف عليه هو الذي يقع في الأرقام او          ال
في الجمع والطرح بين مبالغ مدرجـة أساسـاً بـشكل           
صحيح في موقعها ضمن التـصريح الـدوري، دون ان        
يشمل حالة إدراج مبالغ بقيمٍ باهظة بشكلٍ مزدوج فـي          
التصريح الدوري وفي طلب الإسترداد في آن معاً، وهو         

لنية، وذلك خلافاً لما هي الحـال      الأمر الذي ينفي حسن ا    
ق الخطأ فـي التـصريح      يعليه فيما لو تم إدراجها بطر     

  .الدوري دون إيرادها في طلب الإسترداد
وبما أن الدولة تضيف لهذه الجهة، بـأن المـستأنف          
عليها صرحت في تصاريحها الدورية العائـدة للفتـرة         
موضوع النزاع عن قيمة ضريبةٍ قابلةٍ للحـسم تـشمل          

ريبة المدفوعة على مـشتريات النـشاط الخاضـع،         الض
والنشاط المعفى دون حق الحسم مع حق الاسترداد وفقاً         

وان إدراج  . ٣٧٩/٢٠٠١من القانون رقـم     / ٥٩/للمادة  
فـي  / ٥٩/المستشفى للمبالغ القابلة للإسترداد وفقاً للمادة      

التصريح الدوري يؤثر في حسابها الضريبي وبالتالي لا        
  .شاطها الاقتصادييعكس حقيقة ن

وبما أنه يتبين من حيثيات القـرار المـستأنف، انـه         
قضى بإعفاء الشركة المستأنف عليها من غرامات البنـد    

عـن الفتـرات الـضريبية مـن        / ٤٨/من المادة   / ٣/

 موضـوع الطعـن،     ٣٠/٩/٢٠٠٧ ولغاية   ١/١/٢٠٠٧
قد أدرج  ) "اي مستشفى المشرق  (حيث اعتبر ان الطاعن     

ة والقابلة للإسـترداد فـي التـصاريح        الضريبة المدفوع 
الدورية المذكورة وفي الوقت عينه في طلب الاسـترداد         
بنفس المبالغ المثبتة بمستندات موثقـة، دون ان يقـصد          
بذلك التقدم بتصريحٍ دوري لا يعكـس حقيقـة نـشاطه           
الاقتصادي الفعلي بهدف التهرب من تأدية الـضريبة او         

ن غير وجه حـق،     بهدف الغش بنية استرداد ضريبةٍ ع     
نه قد أقدم على ارتكاب     وإنما يتبين من مجمل الأوراق ا     

لا جوهري بأن كرر إدراج المبـالغ ذاتهـا         خطأ مادي   
القابلة للإسترداد في التصريح الدوري وطلب الاسترداد       

من / ٣/بآنٍ معاً مما يجعل بالتالي من أحكام غرامة البند         
 متوفرة فـي    من القانون المطبقة بحقه غير    / ٤٨/المادة  

من القرار  / ٢/الصفحة  " (ضوء الواقع الموصوف أعلاه   
  ).المذكور

المعدلة من قانون الضريبة على     / ٤٨/وبما أن المادة    
، تنص  ١٤/١٢/٢٠٠١ تاريخ   ٣٧٩القيمة المضافة رقم    

باستثناء الأخطـاء الماديـة     "منها على انه    / ٣/في البند   
 غيـر   تُفرض على الخاضع للضريبة الذي يقدم تصريحاً      

صحيح لا يعكس حقيقة نشاطه الاقتصادي الفعلي غرامة        
  ".توازي ضعفي الضريبة غير المصرح عنها

الآنفة الـذكر   / ٤٨/وبما أنه يستفاد من أحكام المادة       
ان الخطأ المادي المقصود بها هو الخطأ المادي البحت،         
اي الخطأ الكتابي ام الحسابي الذي يقع في تدوين الأرقام          

يات الجمع والطرح بـين المبـالغ المدرجـة         او في عمل  
وان . بشكلٍ صحيح في موقعها ضمن التصريح الدوري      

الخطأ الذي يستوجب فرض الغرامة هو ذلك الذي يشكل         
خطأ جوهرياً غير مـادي لا يعكـس حقيقـة النـشاط            
الاقتصادي الفعلي للمكلف بالضريبة، وهو يهـدف الـى      

داد  اسـتر  التهرب من تأدية الضريبة والى الغش بنيـة       
  .حسم ضريبةٍ عن غير وجه حقو

وبما أنه يقتضي بالاستناد الى ما تقدم، تحديد مـا إذا           
كان القيد المزدوج الذي أجرته المستأنف عليها يـشكل         

المشار اليهـا، وبالتـالي     / ٤٨/خطأً مادياً بمفهوم المادة     
  .تحديد النتائج المترتبة عليه

اجعـة  وبما أنه يتبين مـن أوراق الملـف فـي المر        
  :الراهنة، المعطيات التالية

أن المستأنف عليها شركةٌ مساهمة تتعاطى اعمال        -
المستشفيات أي النشاط الاستشفائي، وهـو معفـى مـن          

/ ١٦/الضريبة على القيمة المضافة عملاً بأحكام المـادة    



  العـدل  ١٦٦

، وتستفيد بموجبه من حق     ٣٧٩/٢٠٠١من القانون رقم    
 النشاط، عمـلاً    استرداد الضريبة التي اصابت كلفة هذا     

كما تتعـاطى   . من القانون المذكور  / ٥٩/بأحكام المادة   
نشاطاً خاضعاً للضريبة مثل تأجير الكافيتريـا وتقـديم         

 وغيرها مـن الأنـشطة الخاضـعة        ATMمكانٍ لآلة ال  
للضريبة، وتستفيد بموجبها من حق الحسم الجزئي على        
الضريبة على القيمة المضافة المدفوعة على كلفة هـذه         

مـن القـانون    / ٢٨/لأنشطة، وذلك عملاً بأحكام المادة      ا
 .عينه

أن المستأنف عليها أدرجت الضريبة القابلة للحسم        -
في تصريحها الدوري المتعلق بالفترات الضريبية مـن        

، كما أدرجت المبـالغ     ٣٠/٩/٢٠٠٧ ولغاية   ١/١/٢٠٠٧
ذاتها في خانة الضريبة المطلوب استردادها في طلـب         

تبارها عائدة لأعمـال معفـاة دون حـق         الاسترداد، باع 
مـن  / ٥٩/الحسم مع حق الاسترداد وفق أحكام المـادة         

علماً بأن قيمة الضريبة القابلة     . ٣٧٩/٢٠٠١القانون رقم   
 ح عنها تشمل الضريبة المدفوعة علـى       للحسم والمصر

مشتريات النشاط الخاضع والنشاط المعفـى دون حـق         
 .الحسم مع حق الاسترداد

 الضريبة المصرح عنها على انها قابلة       أن مجموع  -
للحــسم علــى الاصــول الثابتــة والمــصاريف بلــغ 

عن الفصل الاول مـن العـام       . ل.ل/١٠٣،٩٩٢،٤٣٤/
عن الفصل الثاني من    . ل.ل/٨٩،٦٨٦،٧٢٩/، و ٢٠٠٧
عـن الفـصل    . ل.ل/١١٢،٧٩٢،٤٩٠/، و ٢٠٠٧العام  

، في حين يتبـين مـن طلبـات         ٢٠٠٧الثالث من العام    
عائدة للفصول المذكورة أن المبالغ المطلوب      الاسترداد ال 

من القـانون   / ٥٩/استردادها بالاستناد الى احكام المادة      
ــم  ــة – ٣٧٩/٢٠٠١رق ــول الثابت ــة بالأص  والمتعلق

وبالمصاريف والمصاريف المشتركة مع النشاط الخاضع      
وب حسمها بموجـب    ل هي المبالغ ذاتها المط    –للضريبة  

صاريف ذاتها التي طُلـب     التصريح الدوري والعائدة للم   
 .الحسم عنها

أن مستشفى المشرق عمدت الـى دمـج جميـع           -
المشتريات والمصاريف ضمن المصاريف بين النـشاط       
المعفى مع حق الاسترداد والنشاط الخاضع للـضريبة،        
وذلك في كـشوفات الـضريبة المدفوعـة والمتعلقـة          

 المـذكورة، / ٥٩/بالعمليات المعفاة وفقاً لاحكام المـادة       
بحيث أصبح من الصعب الفصل او التمييز في ما بينهـا   

وفقاً لما هو ثابت في تقريـر الـدرس المـؤرخ فـي             (
ــاريخ    ٤/٩/٢٠٠٨ ــة ت ــة الدول ــق بلائح  والمرف

١٦/٢/٢٠٢١.( 

أن الإدارة الضريبية وافقت على طلـب اسـترداد          -
عـن الفـصل    . ل.ل/٩٤٠،٠٢٢،٣٠٧/الضريبة بقيمة   
. ل.ل/٨٣،١٤١،٤٥٦/، وبقيمـة    ٢٠٠٧الأول من العام    

ــاني مــن العــام  ــصل الث ، وبقيمــة ٢٠٠٧عــن الف
عن الفصل الثالث مـن العـام       . ل.ل/١٠٢،٩٢١،٤٨٩/

 .ذاته

أن الإدارة الضريبية وافقت علـى حـسم مبلـغ           -
من مجموع الضريبة القابلة للحسم     . ل.ل/٨،١٥٨،٨٧٥/

، كما وافقت على    ٢٠٠٧والعائدة للفصل الاول من العام      
من المجمـوع العائـد     . ل.ل/٥،٤٥٨،١٩٦/حسم مبلغ   

، ووافقت أيضاً على حسم     ٢٠٠٧للفصل الثاني من العام     
من المجموع العائد للفـصل     . ل.ل/٧،٢٠٩،١٢٣/مبلغ  

 .الثالث من العام ذاته

، ٣٧٩/٢٠٠١من القانون رقـم     / ٥٩/وبما أن المادة    
من قانون الموازنـة رقـم      /٢٥/المعدلة بموجب المادة    

 والسارية المفعـول علـى      ،٢٣/٤/٢٠٠٤ تاريخ   ٥٨٣
النزاع الحاضر، تجيز للمكلف طلـب اسـترداد كامـل          
الضريبة التي أصابت الأصـول الثابتـة والمـصاريف         
الجارية التي تم استعمالها من أجـل القيـام بالأعمـال           

من القانون  / ١٦/المعفاة من الضريبة وفقاً لأحكام المادة       
  .المتعلقة بتقديم الخدمات الاستشفائية

أنه في ضوء ما تقدم، فإن حق الحسم لا يجوز          وبما  
إجراؤه بالنسبة للضريبة على القيمـة المـضافة التـي          
تصيب الأموال والخدمات التي تُستعمل للقيام بعمليـاتٍ        
معفاة من الضريبة مع حق الاسـترداد، وذلـك عمـلاً           

 ٧٣٣٦من المرسوم التطبيقـي رقـم       / ٧/بأحكام المادة   
 على أنه مـع مراعـاة   ، التي تنص ٣١/١/٢٠٠٢تاريخ  

لا "،  ٣٧٩/٢٠٠١من القـانون رقـم      / ٥٩/أحكام المادة   
تقبل الحسم الضريبة التي أصابت الأمـوال والخـدمات         
المكتسبة لأجل القيام بعمليات معفاة من الضريبة عمـلاً         

وعليـه، فـإن    ".  من القـانون   ١٧ و ١٦بأحكام المادتين   
ي ومن  إدراج الضريبة القابلة للحسم في التصريح الدور      

ثم إدراج وقيد المبالغ ذاتها في خانة الضريبة المطلـوب          
استردادها في طلب الاسترداد، يـؤدي الـى اسـترداد          

  .الضريبة مرتين من قبل المكلّف خلافاً لأحكام القانون
وبما أن القيد المزدوج الحاصل من قبـل مستـشفى          
المشرق على الوجه المبين أعلاه، يشكل خطأً جوهريـاً         

ويؤدي الى استرداد الضريبة القابلة للحـسم       غير مادي   
أي المطلوب حسمها وذلك عن غير وجه حقّ، فيكـون          
بالتالي القرار المستأنف الـذي قـضى باعتبـار القيـد           



  ١٦٧  الإجتھاد

المزدوج من الأخطاء المادية وبإعفاء المستأنف عليهـا        
  .من الغرامة، مستوجباً الفسخ لمخالفته القانون

ة، عملاً بالمفعول   وبما أنه يعود لمجلس شورى الدول     
/  ١١٥/الناشر للإستئناف المنصوص عليه فـي المـادة         

من قانون تنظيمه، وفي حـال قُـضي بفـسخ القـرار            
كما هي الحال في القـضية      (المستأنف لمخالفته القانون    

ان يعيد درس الدعوى ويبت فيها مجدداً، الأمر        ) الراهنة
غرامة الذي يستوجب بالتالي البت في قانونية التكليف بال       

  .موضوع النزاع
وبما أنه بالنسبة للغرامة الواجـب فرضـها علـى          

مـن قـانون    / ٦/الشركة المستأنف عليها، فإن المـادة       
، ١١/١١/٢٠٠٨ تـاريخ    ٤٤الإجراءات الضريبية رقم    

تطبق أحكام القـوانين    "منها على أن    / ٢/تنص في البند    
او /الضريبية التي تخفّض او تعفي من قيمة الغرامات و        

ائدة، على كافة المخالفات التي لا يكـون قـد جـرى            الف
تسديد الغرامات المتوجبة عليهـا بتـاريخ نفـاذ تلـك           

  ".القوانين
وبما أن المستأنف عليها لم تسدد أية غرامات علـى          
المخالفة المذكورة أعلاه، طالما ان القـرار المـستأنف         
قضى بإعفائها منها، فتكـون بالتـالي أحكـام قـانون           

ريبية هي الواجبـة التطبيـق بـشأنها،        الإجراءات الض 
باعتبار انها تتضمن غرامات أخفّ من تلك المنصوص        

من القـانون رقـم     / ٤٨/من المادة   / ٣/عليها في البند    
، الذي يفرض غرامةً أشد توازي ضـعفي        ٣٧٩/٢٠٠١

الضريبة غير المصرح عنهـا، عنـدما يقـدم المكلـف      
صادي تصريحاً غير صحيح لا يعكس حقيقة نشاطه الاقت       

  .الفعلي، كما في الحالة الحاضرة
من القانون رقم   / ١١٠/وبما أنه عملاً بأحكام المادة      

 المشار اليه، فإن الغرامة الواجب فرضـها        ٤٤/٢٠٠٨
على تصريح الشركة غير الصحيح وفقاً لما سبق بيانه،         

من قيمة الفـرق بـين      %) ٢٠(مقدارها عشرون بالمئة    
يبة الصافية المصرح   الضريبة الصافية المتوجبة والضر   

 التي يقع عليها عبء      عليها عنها، ولاسيما ان المستأنف   
إثبات صحة المبالغ القابلة للحسم، لم تقدم اي مـستند او           
دليل او بداية بينة لإثبـات صـحة تـصاريحها لجهـة            

  .الضريبة القابلة للحسم
وبما أن الغرامة الواجب فرضـها علـى تـصريح          

  :تها وفقاً لما يليالشركة غير الصحيح، تكون قيم

 ٩٥,٨٣٣,٥٥٩=٨,١٥٨,٨٧٥-١٠٣,٩٩٢,٤٣٤ 
عن الفصل الأول من    . ل.ل/١٩,١٦٦,٧١١% = /٢٠×

 .٢٠٠٧العام 
 ٨٤,٢٢٨,٥٣٣=٥,٤٥٨,١٩٦–٨٩,٦٨٦,٧٢٩ × 

عن الفصل الثاني مـن     . ل.ل/١٦,٨٤٥,٧٠٦/ % =٢٠
 .٢٠٠٧العام 
 ١٠٥,٥٨٣,٣٦٧=٧,٢٠٩,١٢٣–١١٢,٧٩٢,٤٩٠ 

عن الفصل الثالث مـن     . ل.ل/٢١,١١٦,٦٧٣% = /٢٠× 
  .٢٠٠٧العام 

وبما أنه يقتضي بالإستناد الى مجمل ما تقدم، فـسخ          
القرار المستأنف والحكم انتقالاً على الشركة المـستأنف        

، ٤٤/٢٠٠٨من القانون رقم    / ١١٠/عليها بغرامة المادة    
  .وفقاً لما هو مبين أعلاه

وبما أنه لم يعد من حاجة للبحث في سائر الأسـباب           
  .مدلى بها، لعدم الفائدةال

وبما ان كل أدلي به خلافاً لما تقدم يكـون مـردوداً            
  .لعدم استناده الى أساسٍ قانوني صحيح

  ،لهذه الأسباب
  :يقرر بالإجماع

 وضمها  ٣١/٥/٢٠٢١ قبول لائحة الدولة تاريخ      :أولاً
  .الى الملف

  .قبول الإستئناف:  في الشكل:ثانياً
وفسخ القرار المـستأنف   قبوله   :وفي الأساس  - ثالثاً

والحكم إنتقالاً على المستأنف عليهـا بالغرامـة بقيمـة          
عن الفـصل الاول مـن العـام        . ل.ل/١٩،١٦٦،٧١١/

عن الفصل الثاني   . ل.ل/١٦،٨٤٥،٧٠٦/ وبقيمة   ٢٠٠٧
عـن  . ل.ل/٢١،١١٦،٦٧٣/ وبقيمـة    ٢٠٠٧من العام   

  .٢٠٠٧الفصل الثالث من العام 
ف عليهـا النفقـات      تضمين المستشفى المستأن   :رابعاً
  .القانونية

    



  العـدل  ١٦٨
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 مجلس شورى الدولة



  ١٦٩  الإجتھاد

–
–




–
 

  ا تقدم،فعلى م

  : في الشكل-أولاً 
بما أن المستأنف بوجهها تطلب رد الاستئناف شـكلاً         
لعدم اختصاص مجلس شورى الدولة للفصل فيـه، والا         
لعدم توفر المصلحة المشروعة فـي الادعـاء بـسبب          
الرضوخ الواضح والـصريح للقـرار المطعـون فيـه          
والثابت من خلال واقعة ايفاء كامل قيمة الفواتير، ولعدم         
ابراز ما يثبت تـاريخ تبلـغ المـستأنف قـرار لجنـة             

  .الاعتراضات
وبما أن المستأنف يطلب رد ادعاء الدولة لهذه الجهة         
وقبول الاستئناف المقدم منه في الشكل، وهو يدلي بـأن          
الاستئناف ورد الى مجلس شورى الدولة قبـل مـرور          
شهرين على صدور قرار لجنة الاعتراضـات، وعليـه         

 مقبولة شكلاً بصرف النظر عن تـاريخ        تكون المراجعة 
 ٤٥٦٥/١٩٩٣ من المرسوم رقـم      ٤التبليغ، وبأن المادة    

تنص في فقرتها الأولى على أنه على المعترض تـسديد          
قيمة التكاليف المعترض عليها قبل تقديم اعتراضه تحت        
طائلة رد الاعتراض شكلاً، فيكون دفـع الفـواتير فـي      

  .لسماع المراجعةالقضية الراهنة شرطاً شكلياً 
وبما أنه يتبين من استدعاء المراجعة، أن المـصرف         

 الـصادر عـن   ٢١٣٣المستأنف يطلب فسخ القرار رقم    
اللجنة الابتدائية الناظرة في الاعتراضات على الرسـوم        
والأجور العائدة للخدمات المؤمنة في مجال الاتـصالات       

 ٢٧/١٢/١٩٩٣ تاريخ   ٤٥٦٥سنداً لأحكام المرسوم رقم     
ذي ينظّم أصول وآليـة الاعتـراض علـى الرسـوم           ال

والأجور العائدة للخدمات المؤمنة في مجال المواصلات       
  .السلكية واللاسلكية

 ٤٥٦٥/١٩٩٣ من المرسوم رقم     ١١وبما أن المادة    
على المقرر إبلاغ قـرار اللجنـة الـى         "تنص على أنه    

 يوماً  ١٥مصلحة الشؤون المالية والى المعترض خلال       
صدوره، ويحق لكـل مـن وزيـر البريـد          من تاريخ   

والمواصلات السلكية واللاسلكية والمعترض اسـتئناف      

هذا القرار لدى مجلس شورى الدولة خلال شهرين مـن          
 من المرسـوم عينـه      ١٢كما ان المادة    ." تاريخ التبليغ 

يتوقف قبول الاستئناف   "على أن   / أولاً/تنص في فقرتها    
مـل قيمـة التكـاليف      الذي يقدمه المكلّف على تسديد كا     

والغرامات المعترض عليها وعلى إيداع تأمين يـوازي        
خمسة بالمئة من مقدارها، وكل طلب اسـتئناف غيـر          
مرفق بإيصال يثبت دفع التكاليف والغرامات والتـأمين        

  ".يرد شكلاً
 مـن   ١٢ و ١١وبما أنه يستفاد من أحكام المـادتين        

 ـ    ٤٥٦٥/١٩٩٣المرسوم رقم    ة ، أن مجلس شورى الدول
هو المرجع المختص للبت في طلبات استئناف قـرارات         
اللجان الناظرة في الاعتراضات على الرسوم والأجـور        
العائدة للخدمات المؤمنة في مجال الاتصالات، وان قبول        
المراجعة أمامه شكلاً مشروط بتسديد المكلف لكامل قيمة        
التكاليف والغرامات موضـوع الاعتـراض، وبتقـديم        

ستئنافي ضمن مهلة شهرين من تاريخ تبليغ       الاستدعاء الا 
  .المعترض قرار لجنة الاعتراضات المختصة

وبما أنه يتأتى عن ما تقدم، ان الدفع بعدم اختصاص          
مجلس شورى الدولة للبتّ فـي المراجعـة الحاضـرة،          
وبرضوخ المصرف المستأنف لقرار لجنة الاعتراضات      

يها، هـو   تبعاً لتسديده قيمة فواتير الهاتف المعترض عل      
 المـشار   ١٢ و ١١مستوجب الرد سنداً لأحكام المادتين      

اليهما اعلاه، هذا فضلاً عن ان اجتهاد القضاء الضريبي         
مستقر على اعتبار ان تسديد المكلف لتكاليفه الـضريبية         
لا يؤلف رضوخاً لتلك التكاليف ومانعاً دون الاعتراض        

لمـشترع  عليها وفقاً للأصول المحددة قانوناً، وذلك لأن ا       
حفظ حق المكلف بالاعتراض على التكاليف الـصادرة        
بحقه اذا وجد فيها خطأً او زيادةً او اجحافـاً وبالتـالي            
باستعادة المبالغ المسددة منه دون وجه حق عند ثبـوت          

  .أحقية اعتراضه
وبما أنه من نحوٍ آخر، ان المراجعة المقدمة بتـاريخ       

 ـ ٢١٣٣ طعناً في القرار رقـم       ٣٠/١٠/٢٠١٩ صادر  ال
، تكـون   ١٢/٩/٢٠١٩عن لجنة الاعتراضات بتـاريخ      

واردة ضمن مهلة الشهرين القانونية، أياً كـان تـاريخ          
التبليغ، وهي تستوفي شروطها الشكلية كافةً، مما يقتضي        

  .قبولها شكلاً

  : في الأساس-انياً ث
بما أن المصرف المستأنف يطلب فسخ قـرار لجنـة     

راض لعدم صلاحية   الاعتراضات لجهة قضائه برد الاعت    
اللجنة للنظر في النزاع، وهو يدلي بأنه من الثابـت ان           



  العـدل  ١٧٠

الادارة كلفت المصرف وحملتـه صـراحةً مـسؤولية         
بصفته قد  . ل.م.الاشتراكات المسجلة باسم غلوب بنك ش     

 مكان هذا الأخير في أصوله وفي خصومه، وعليه،         حلّ
فإن المصرف المستأنف، وبفعل اعتباره مـسؤولاً عـن         

الاشتراكات يعتبر المشترك الحقيقـي والا المكلّـف        دفع  
الفعلي بتلك الفواتير مكان غلوب بنك المكلّف والمشترك        
الأساسي بها، ويستمد صفته القانونية بالاعتراض ممـا        

وانه فضلاً عن ذلك، فإن المشكو منـه     . سبق بيانه أعلاه  
في الاعتراض يندرج ضمن اطـار الخطـأ القـانوني          

دارة عند تكليفها المـصرف المـستأنف       المرتكب من الا  
بفواتير لا تترتب بذمته، بحيـث ان المـسألة لا تتعلـق            
بالعلاقة بين المصرفين بل بتكليف الادارة لأحدهما برسم        
وأجر عن الآخر بصورة غير مشروعة وغير قانونيـة،         
اي أن النزاع يتعلق بتوصيف خـاطئ مـن الادارة أدى     

  .فالى تكليف خاطئ للمصرف المستأن
ن أنف بوجهها تطلب رد الاسـتئناف لأ      وبما أن المست  

هـو نـزاع    . ل.م.النزاع بين المستأنف وغلوب بنك ش     
  .مدني يدخل ضمن اختصاص المحاكم العدلية

وبما أنه يتبين من ملف المراجعة، انـه علـى اثـر            
بالرسـوم  . ل.م.تكليف بنك سوسيته جنرال في لبنان ش      

ئدة لمصرف غلـوب    المترتبة عن اشتراكات الهاتف العا    
 وحتـى   ١٩٨٠بنك خلال المرحلة الممتدة مـن العـام         

أواخر التسعينيات، إعترض المـصرف المكلـف امـام         
الدائرة المختصة ومن ثـم أمـام لجنـة الاعتراضـات           
المختصة التي أصدرت قرارها القاضي برد الاعتراض       

لعدم صلاحية الهيئة للنظـر بتوجـب الرسـوم         "أساساً  
تفرغ مصرف لمـصرف آخـر عـن        الهاتفية في حال    

أسهمه اذ ان النزاع بين المصرف المتفرغ والمـصرف         
المتفرغ له هو نزاع مدني يدخل ضمن صلاحية المحاكم         

وقد عللت اللجنة قرارها بالانطلاق من أحكـام        ". المدنية
، معتبـرةً ان    ٤٥٦٥/١٩٩٣ من المرسوم رقم     ٢المادة  

من يحق له الاعتـراض هـو المكلـف أي صـاحب            "
شتراك وان الاعتراض يكون مقبولاً فـي حـال رأت      الا

لجنة الاعتراضـات ان هنـاك خطـأ او زيـادة فـي             
وأن بنك سوسيته جنـرال لا يتمتـع بالتـالي          ...التكليف

وانه ثابت من اقواله    ...بالصفة للتقدم بالاعتراض الراهن   
انه لا يدلي بخطأ او زيادة في التكليف، إنما يدلي فقـط            

مبـالغ المترتبـة عـن كـلّ        بأنه غير مسؤول عـن ال     
الاشتراكات التي كانت مسجلة على اسم غلـوب بنـك          

  ".قبل تملكه لبعض الأسهم فيه. ل.م.ش

 الـذي يحـدد     ٤٥٦٥/١٩٩٣وبما أن المرسوم رقم     
أصول الاعتراض على التكليف بالرسوم والأجور عـن        
الخدمات المؤمنة فـي مجـال المواصـلات الـسلكية          

يحـق لكـل    "نية على أنه    واللاسلكية نص في مادته الثا    
مشترك ان يعترض على تكليفه بالرسوم والأجور عـن         

ية كلت المؤمنة فـي مجـال المواصـلات الـس         الخدما
  ".واللاسلكية، إذا رأى فيها خطأ أو زيادة في التكليف

، ٤٥٦٥/١٩٩٣رقـم  وبما أن ما جاء في المرسـوم   
 من قـانون المحاسـبة      ٣٧حكام المادة   الصادر تطبيقاً لأ  

ية، يشكل تكريساً لما نصت عليه سائر القـوانين         العموم
الضريبية والتي منها قانون الاجراءات الضريبية، لجهة       
اعطاء المكلفين بالضرائب والرسوم الحق بـالاعتراض       
على التكاليف التي تصيبهم اذا رأوا فيه خطأ او زيادةً او           
اجحافاً بحقهم او مخالفة للقـانون، وذلـك أمـام الادارة           

تكليف، ومن ثم أمام القضاء الضريبي المتمثل       مصدرة ال 
بدايةً بلجنة الاعتراضات واسـتئنافاً بمجلـس شـورى         

  .الدولة
مـن المرسـوم رقـم      / ٢/وبما أن تفـسير المـادة       

 يقتضي أن يتم في ضوء غاية المـشترع         ٤٥٦٥/١٩٩٣
المعبر عنها في مختلف القوانين الاجرائية الصادرة عنه        

راض على التكـاليف والقـرارات      والتي تنظّم آلية الاعت   
الضريبية وتبين الجهات المخولـة تقديمـه، والمتمثلـة         

 بالاعتراض علـى التكـاليف      صاحب علاقة بتمكين كل   
والقرارات الضريبية الخاصة به اذا رأى فيـه خطـأ او      

 مـن قـانون     ٩٧المـادة   (زيادة او مخالفـة للقـانون       
  ).الاجراءات الضريبية

" مـشترك "م، فإن عبـارة     وبما أنه في ضوء ما تقد     
الآنفة الذكر، تفيد حتماً كل مكلف      / ٢/الواردة في المادة    

بالرسوم والأجور عن خدمات الاتـصالات، بـصرف        
النظر عما اذا كان المعترض الـذي أصـابه التكليـف           

هو من عـداد    ) كما في الحالة الراهنة   (بالرسوم الهاتفية   
الات المشتركين بالخدمات التي تقـدمها وزارة الاتـص       

او من غير المشتركين بتلـك      ) خدمة الاشتراك بالهاتف  (
الخدمة، ذلك ان المعول عليه لقبول الاعتراض ولاعتبار        
المعترض ذا صفة لتقديمـه هـو تناولـه لتكـاليف او            

وان ما يؤكد   . لقرارات ضريبية صادرة بحق المعترض    
على ما تقدم، ان المنازعة تتعلق بعدم توجب التكـاليف          

غير مسؤول عـن المبـالغ      "دعي المعترض   وبأن المست 
المترتبة عن الاشتراكات التي كانت مسجلة علـى اسـم          

، مما يشكل منازعةً بعدم صـحة التكليـف         "غلوب بنك 



  ١٧١  الإجتھاد

مـن  / ٢/وبالخطأ فيه، على نحو ما ورد فـي المـادة           
  .٤٥٦٥/١٩٩٣المرسوم رقم 

وبما أن الأخذ بخلاف ما تقدم، واعتبـار أن الحـق           
كـاليف بالرسـوم والأجـور عـن        بالاعتراض على الت  

الخدمات المؤمنة فـي مجـال الاتـصالات محـصور          
بالمشتركين بتلك الخدمات دون سواهم من الأشـخاص        
الذين يجري تكليفهم بتلك الرسوم والأجور، يؤدي الـى         
الحــؤول دون قبــول الاعتراضــات المرفوعــة مــن 
الاشخاص المكلفين عن طريق الخطأ والى الحيلولة دون        

  .كاليف الصادرة دون وجه حقإلغاء الت
وبما أنه في ضوء مجمل ما تقدم، وبعد ان ثبت قيام           
بنك سوسيته جنرال بتسديد الرسوم الهاتفية المتوجبة عن        

 بعدما اعتبرتـه    –الاشتراكات المسجلة باسم غلوب بنك      
 فإنـه   –وزارة الاتصالات مسؤولاً قانوناً عن تـسديدها        

 صفة لتقديم   يقتضي اعتبار المصرف المعترض صاحب    
الاعتراض، وبالتالي فسخ القرار المستأنف لجهة قضائه       

  .برد الاعتراض تبعاً لانتفاء صفة المعترض لتقديمه
وبما أنه يعود لمجلـس شـورى الدولـة، وعمـلاً           
بالمفعول الناشر للاستئناف، وفي حـال قـضي بفـسخ          
القرار المستأنف لمخالفتـه القـانون او لافتقـاره الـى           

عيد الفصل في جميع الاسباب المدلى بهـا        التعليل، ان ي  
  .أمام اللجنة وأمامه

وبما أن المصرف المستأنف يطلـب إعفـاءه مـن          
لعائدة لغلـوب بنـك     الفواتير المترتبة عن الاشتراكات ا    

سـنداً  . ل.م.نه لم يشترِ غلوب بنك ش     ، وذلك لأ  .ل.م.ش
لقانون الاصلاح المصرفي ولم يشترِ بجميـع الأحـوال         

 ـ    شراء اقتـصر علـى بعـض أسـهمه         ديونه بل ان ال
وموجوداته، وعليه فإن التفرغ لا ينتج عنه أي موجبات         
على المتفرغ له في ما يتعلق بالديون والفـواتير التـي           
كانت مترتبة على المتفرغ، ويـضيف بـأن الفـواتير           

 سنة، ولم تطالب بهـا الادارة       ٢٠مستحقة منذ اكثر من     
من منذ ذلك الحين وهي بـذلك سـاقطة بمـرور الـز           

  .المنصوص عليه في قانون المحاسبة العمومية
وبما أن المصرف المستأنف أبرز تأييداً لادعاءاتـه        

 ٤/٢/١٩٩٤كتاباً صادراً عن حاكم مصرف لبنان تاريخ        
يتضمن موافقة المجلـس المركـزي المنعقـد بتـاريخ          

 على عملية التفرغ عـن الأسـهم العائـدة          ٣/٢/١٩٩٣
عامـة اللبنانيـة    الـى الـشركة ال    . ل.م.لغلوب بنك ش  

بنك سوسيته جنرال فـي     . (ل.م.الاوروبية المصرفية ش  
مـن مجمـوع    % ٩٠،٩٨بما يـوازي    .) ل.م.لبنان ش 

الأسهم والى سواها من الأفراد، وعلى اقفـال الفـروع          
والتفرغ عنها  . ل.م.الإحدى عشرة العائدة لغلوب بنك ش     

 لصالح الـشركة العامـة      ٣١/١٢/١٩٩٤بمهلة اقصاها   
كما أبـرز افـادة     . ل.م.وروبية المصرفية ش  اللبنانية الا 

صادرة عن مدير الشؤون القانونية في مـصرف لبنـان         
، تشير الى الوقائع المـار ذكرهـا        ٢٧/٥/٢٠١٩بتاريخ  

كما والى صدور قرار عن الهيئة المصرفية العليا بتاريخ         
عن لائحـة   . ل.م. بشطب غلوب بنك ش    ١٣/٢/١٩٩٧

يذ قـرار المجلـس     المصارف العاملة في لبنان لعدم تنف     
المركزي لمصرف لبنان لجهة زيـادة الـرأس المـال          

وقـد  . ولكونه أصبح بوضع لا يمكّنه من متابعة أعماله       
جاء في آخر الافادة ان العملية المشار اليهـا لا تـشكل            

 ٤/١/١٩٩٣ تاريخ   ١٩٢عملية دمج بمفهوم القانون رقم      
 ٧/١١/١٩٩١ تـاريخ    ١١٠كما لا تخضع للقانون رقم      

ق باصلاح الوضع المصرفي، وإنما تـشكل فقـط         المتعل
عملية مساهمة لبنك سوسيته جنرال من جهة في رأسمال         

وتملّكه من جهـة أخـرى لـبعض      . ل.م.غلوب بنك ش  
يكون مصرف سوسـيته   "أصول هذا الأخير فقط، وبذلك      

جنرال قد أصبح المساهم الأكبر في رأسمال غلوب بنك         
 يملكهـا أو    واصبحت مراكز الفروع التي كان    . ل.م.ش

يشغلها هذا الأخير مخصصة لفروع بنك سوسيته جنرال        
دون ان يكون المصرف المذكور قد تملّـك مطلوبـات          

  ."ل.م.غلوب بنك ش
وبما أن الدولة المستأنف بوجهها تطلب رد مطالـب         
المستأنف وهي تدلي بأن مرور الزمن منقطع لـشروع         

نك الدولة في الملاحقات، وان المستأنف اشترى غلوب ب       
وفقاً لقانون الاصلاح المصرفي وحصل علـى       . ل.م.ش

قرض من مصرف لبنان بهذا الشأن، وبالتالي يكون قـد          
اشترى موجودات غلوب بنك، وتكون الفواتير المستحقة       

  .عليه مترتبة على المستأنف
وبما أن المستشار المقرر كلّـف الدولـة المـستأنف        

، ٢٨/٥/٢٠٢٠بوجهها بموجب قراره الاعدادي تـاريخ       
إبــراز كامــل الملــف الاداري المتعلــق بالمراجعــة 
والمستندات الصادرة عن الجهات الادارية المعنية التـي        
تبين قواعد تملّك المصرف المستأنف للأسهم في رأسمال        

وتفيد ادعاءاتها بحـصول عمليـة     ." ل.م.غلوب بنك ش  "
التفرغ سنداً لقانون الاصلاح المصرفي وبعـد حـصول      

على قرض من مصرف لبنان لهذه      المصرف المستأنف   
الغاية، وانه ازاء تخلُف الدولة عن الالتزام بمضمون هذا         
القرار الاعدادي، اصـدر المستـشار المقـرر بتـاريخ        



  العـدل  ١٧٢

 قراراً اعدادياً ثانياً يتضمن مطالبة الدولة       ١٩/١١/٢٠٢٠
  .ابراز المستندات موضوع القرار الاعدادي الاول

بلّغـت القـرارين    وبما أن الدولة المستأنف عليهـا ت      
الاعداديين المذكورين أعلاه، ولـم تعمـد الـى انفـاذ           
مضمونهما، بل هي اكتفت بموجـب لائحتيهـا تـاريخ          

 بابراز لائحة بالأرقـام     ١٥/١٢/٢٠٢٠ و   ٧/٩/٢٠٢٠
. ل.م.الهاتفية الملغاة والعائدة لكل من غلـوب بنـك ش         

وبنك سوسيته جنرال فـي لبنـان       . ل.م.وبنك جعجع ش  
  . العامة اللبنانية الاوروبية المصرفيةوالشركة. ل.م.ش

وبما أن تذرع المستأنف بوجههـا بـأن المـصرف          
المستأنف قد اشترى مصرف غلوب بنك سـنداً لقـانون          
الاصلاح المصرفي وضـمن قـرض حـصل عليـه           
المصرف من مصرف لبنان وأنه بـذلك قـد اشـترى           
موجودات المصرف وديونه، بقي مجرداً من اي اثبات،        

ندات المبرزة من المـستأنف ولا سـيما        وتدحضه المست 
، ٤/٢/١٩٩٤منها كتاب حاكم مصرف لبنـان تـاريخ         

والتي تبين ان العملية الجارية بين المصرفين هي عملية         
تفرغ عن أسهم وعن مراكز الفروع التي يملكها ويشغلها         

، وإفادة مدير الشؤون القانونية فـي       .ل.م.غلوب بنك ش  
المذكورة علـى انهـا     مصرف لبنان التي تصف العملية      

تشكل فقط عملية مساهمة في رأسـمال غلـوب بنـك           
وتملّكه لبعض أصول هذا الأخيـر فقـط دون         . ل.م.ش

مطلوباته، وأنه لا يمكن اعتبارها عملية دمـج بمفهـوم          
 ولا تخـضع للقـانون رقـم        ١٩٢/١٩٩٣القانون رقم   

  . المتعلق بإصلاح الوضع المصرفي١١٠/١٩٩١
حقوق وموجبـات مـصرف     وبما أن ما يؤكد انتقال      

الى المصرف المـستأنف بنتيجـة      . ل.م.غلوب بنك ش  
التفرغ عن الأسهم المذكورة، هو استمرار غلوب بنـك         
بنشاطه المصرفي لمدةٍ تقارب الأربع سنوات من تاريخ        

، إذ كان يتوجـب     ١٣/٢/١٩٩٧التفرغ وقبل شطبه في     
على الدولة مطالبته بتسديد الرسوم المتوجبة، خلال هذه        

ترة، ولاسيما ان شطبه قد حصل لاحقاً بـسبب عـدم           الف
تنفيذه قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان وذلك لعدم        

  .زيادة رأسماله
وبما أنه في ضوء ما تقدم، وفي ضوء عـدم إبـراز    
الدولة ما يثبت ان بنك سوسيته جنرال في لبنان قد حـلّ            
محلّ غلوب بنك في حقوقه وموجباته، والتي منها الدين         

ــن  المت ــصالات ع ــصالح وزارة الات ــه ل ــب بذمت رت
الاشتراكات الهاتفية العائدة له، يعتبر قرار تكليف بنـك         
سوسيته جنرال بالفواتير والمبـالغ الناشـئة عـن تلـك      

الاشتراكات واقعاً في غير محلـه القـانوني الـصحيح          
  .ومستوجباً الإبطال

وبما أنه ينبني على مجمل ما تقدم، وجـوب اعفـاء           
 ـ   المستأنف من   لعـدم توجبهـا     ا المبالغ المعترض عليه

  .بذمته
  .وبما أنه لم يعد من حاجة لبحث سائر ما أدلي به

وبما أنه يقتضي رد الأسباب والمطالـب الزائـدة او          
  .المخالفة

  ،كـلذل
  :يقرر بالإجماع

  . قبول المراجعة شكلاً:أولاً
 الصادر  ٢١٣٣قبولها أساساً وفسخ القرار رقم      : ثانياً

لابتدائية الناظرة فـي الاعتراضـات علـى        عن اللجنة ا  
الرسوم والأجور العائدة للخدمات المؤمنة فـي مجـال         

 لثبوت صفة المعترض    ١٢/٩/٢٠١٩الاتصالات بتاريخ   
بتقديم اعتراضه، والحكم بإعفاء المصرف المستأنف من       

  .المبالغ المعترض عليها لعدم التوجب
 تضمين المستأنف بوجهها رسوم ومـصاريف       :ثالثاً

لمحاكمة واعادة التأمين الاستئنافي والتأمين المالي الـى        ا
 .البنك المستأنف

  

    
  



  ١٧٣  الإجتھاد
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والرؤساء التمييزيون ميشال طرزي، روكس رزق، 

  لحركة، عفيف الحكيم وجمال الحجارسهير ا
  ٥/٣/٢٠٢١ تاريخ ١٢رقم : القرار

الدولة اللبنانية وشركة المستشفى اللبناني / موريس الحاج شاهين
  .ل.م.الفرنسي ش


–

–
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––

–
–


–





–
––
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  بناء عليه،
  : في الشكل-لاً او

وحيث ان المراجعة واردة ضمن المهلـة القانونيـة،         
 شروطها الشكلية كافة، فتكون مقبولـة       ةوجاءت مستوفي 

  .شكلاً

  

  : في مدى جدية السبب المدلى به-انياً ث
وحيث ان المدعي يعيب علـى المحكمـة مـصدرة          

نه، الخطأ الجسيم المتمثل فـي إهمـال        القرار المشكو م  
موجب التدقيق في الملف، الذي تضمن نسختين تحملان        
توقيعاً حياً لوكيله، وهما النسختان الموجهتان الى النيابة        

 المطلوب ادخالها   –العامة التمييزية والى المميز ضدها      
، وفـي   .ج.م. أ ٣٢١ وهو موجب مكرس في المـادة        -

 الضمني والأكيد للمميز ضدها     عدم التوقف امام الاقرار   
 بتوقيع الاستدعاء المبلّـغ منهـا،       – المطلوب ادخالها    –

علماً ان توقيع وكيله علـى اي نـسخة مـن اسـتدعاء             
التمييز، يكفي بذاته لتحقق الشرط المنصوص عليه فـي         

  .ج.م. أ٣١٨المادة 
تنص، على انه يجـب     . ج.م. أ ٣١٨وحيث ان المادة    

ز، تحـت طائلـة رده شـكلاً،    ان تتوافر في طلب التميي  
  :الشروط الآتية مجتمعة

ان يتضمن اسماء المتداعين وإسم المحكمة التـي        -أ"
 .اصدرت الحكم والحكم المطلوب نقضه واسباب التمييز

ان يوقعه محامٍ في الاستئناف ويربط به وكالتـه    -ب
او صورة مصدقة عنها وصورة مصدقة عن الحكـم او          

اة من الرسم النسبي وايصالاً     القرار المطلوب تمييزه معف   
 ".بإيداع صندوق الخزينة تأميناً قدره مايتا الف ليرة

وحيث ان المحكمة مصدرة القـرار المـشكو منـه،          
  وبعدما تحققت من ان الاسـتدعاء التمييـزي المبـرز          
امامها في الملف يفتقـر الـى توقيـع المحـامي فـي             

كورة، من المادة المذ  / ب/الاستئناف، قررت سنداً للفقرة     
  .رده شكلاً

 اوجبت، تحت طائلة    ٣١٨وحيث من البين ان المادة      
رد التمييز شكلاً، ان يكون الاستدعاء موقعاً من محـامٍ          
في الاستئناف، فلا يعاب على محكمة التمييـز تطبيـق          
القواعد الملزمة التي اوردتها صراحةً هذه المادة، ولـم         

خ عن استدعاء    النس يكن يتعين عليها بالتالي الاستناد الى     
غة من باقي الاطراف، طالما انها اسـتثبتت        التمييز المبلّ 

من ان استدعاء التمييز يفتقر الى الشرط الملزم المومـأ          
  .اليه لقبوله شكلاً

 القضاء العدلي المدني 

 الهيئة العامة لمحكمة التمييز



  العـدل  ١٧٤

وحيث انه استناداً الى ما تقـدم، لا تكـون الجديـة            
  .متوافرة في إدلاءات المدعي، ما يجعلها مستوجبة الرد

المدلى بـه، يقتـضي رد      وحيث إنه بعد رد السبب      
الدعوى، وتضمين المدعي النفقات، والزامه بدفع مبلـغ        
مليون ليرة لبنانية كتعويض للمدعى عليها سنداً لأحكـام         

، وتغريمه مبلغ مليون ليـرة لبنانيـة        .م.م. أ ٧٥٠المادة  
  .لتعسفه في استعمال حق التقاضي، ومصادرة التأمين

  ،كـلذل
  :تقرر بالاجماع

 .شكلاًقبول الدعوى  -١

 .ردها لعدم توافر جدية السبب المدلى به -٢

تضمين المدعي النفقات، والزامـه بـدفع مبلـغ        -٣
مليون ليرة لبنانية كتعويض للمدعى عليهـا، وتغريمـه         

 .مبلغ مليون ليرة لبنانية، ومصادرة التأمين
    

  

  

  

  

  

  

الرئيس الاول سهيل عبود : الهيئة الحاكمة
يشال طرزي، روكس رزق، والرؤساء التمييزيون م

  ، عفيف الحكيم )قررةم(سهير الحركة 
  وجمال الحجار

  ٥/٣/٢٠٢١ تاريخ ٢٠رقم : القرار
  الدولة اللبنانية ورفاقها/ مصطفى عقل


–

–
–

–



 

–


–
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 بناء عليه،

وحيث ان المدعي يطعن في قرارات عـدة اتخـذها          
، بمعرض النظر في    القاضي المنفرد الجزائي في المنية    

القرار : ، وهي التالية  ٢٠٩٣/٢٠١٨الدعوى رقم اساس    
، القاضي بمحاكمته غيابياً،    ١٤/٩/٢٠٢٠الصادر بتاريخ   

، المتعلقـان   ٢٦/١٠/٢٠٢٠والقراران الصادران بتاريخ    
برد طلبه الرامي الى الاستمهال لتقديم دفـوع شـكلية،          
وبسماع شاهد على سـبيل المعلومـات، ودون تحليفـه          

ليمين القانونية، قبل استجواب المدعى عليهم اصـولاً،        ا
والقرار الصادر في الجلسة المنعقـدة بالتـاريخ عينـه،          
والقاضي بإخراج المدعى عليه سامر السمان من قاعـة         
المحكمة عند المباشرة باستجواب المدعى عليه غـازي        

 –العلي، والسماح لهذا الاخير بتوجيه سؤال مباشر لـه          
  .بل استجوابه ق–اي للمدعي 

وحيث ان مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن        
اعمال القضاة العدليين هي طعن استثنائي يلجـأ اليـه،          
بالنسبة للأحكام والقـرارات القـضائية، عنـد اسـتنفاد          
الخصوم لسائر طرق الطعن الاخرى، بحيـث يتنـاول         

  .الطعن حكماً قضائياً يحوز على الصفة المبرمة
ثابت، ان القرارات المشكو منها أتُخذت      وحيث من ال  

بمعرض النظر في دعوى جزائية عالقة امـام القاضـي    
ت االمنفرد الجزائي في المنية، وهـي تتنـاول اجـراء         

  .المحاكمة الجارية امامه
وحيث بالنظر لطبيعة القرارات المشكو منها، وهـي        
عبارة عن اجراءات وقرارات ادارية في معظمهـا، او         

خذت اثناء المحاكمة، فإنه لا يمكن بالتالي       عن قرارات اتُ  
ان تشكل موضوع مداعاة الدولة لمسؤوليتها عن اعمال        
القضاة العدليين امام الهيئة العامـة لمحكمـة التمييـز،          

  .م.م. أ٧٤١موضوع البند الرابع من المادة 

 الهيئة العامة لمحكمة التمييز



  ١٧٥  الإجتھاد

وحيث إنه تبعاً لما تقدم، تكون المراجعة الراهنة غير         
  .مقبولة

سف في اسـتعمال حقـه فـي        وحيث ان المدعي تع   
المداعاة، من خلال تقديم هـذه المراجعـة طعنـاً فـي            
قرارات لا تقبل بحسب طبيعتها سـلوك هـذا الطعـن،           
فيقتضي تغريمه مبلغ مليون ليرة لبنانية، كمـا يقتـضي          
الزامه بأن يدفع مبلغ مليون ليـرة لبنانيـة كتعـويض           

  .م.م. أ٧٥٠للمدعى عليها سنداً لأحكام المادة 

  ،كـلذل
  :تقرر بالاجماع

 .عدم قبول المراجعة -١

تضمين المدعي النفقات، والزامه بأن يدفع مبلغ        -٢
مليون ليرة لبنانية كتعويض للمدعى عليهـا، وتغريمـه         

 .مبلغ مليون ليرة لبنانية، ومصادرة التأمين
    

  

  

  

  

  

  

) مقرر(الرئيس الاول سهيل عبود : الهيئة الحاكمة
ن ميشال طرزي، روكس رزق، والرؤساء التمييزيو

  لحركة، عفيف الحكيم وجمال الحجارسهير ا
  ٥/٣/٢٠٢١ تاريخ ٢٣رقم : القرار

 الدولة اللبنانية وكلاديس/  الارثوذكسمطرانية بيروت للروم
  القاضي


–




–


–
–
 


––

–
–

–


–
 

––
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  بناء عليه،
وحيث ان المراجعة الراهنة تتعلق بالطعن في قـرار         
الهيئة التأديبية العليا لمعلمي المدارس الخاصـة، الـذي         

اض على قرار الصرف التـأديبي،      صدر بنتيجة الاعتر  
الصادر عن ادارة المدرسـة التابعـة للمدعيـة، بحـق           

 من قانون افراد    ٢٦المطلوب ادخالها، وذلك سنداً للمادة      
ــاريخ  ــي المــدارس الخاصــة ت ــة ف ــة التعليمي الهيئ

١٥/٦/١٩٥٦.  
وحيث ان مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن        

الـى الخطـأ الجـسيم،      اعمال القضاة العدليين المسندة     
 ٧٤١المنصوص عليها في البند الرابـع مـن المـادة            

، هي طعن استثنائي يلجأ اليه، بالنـسبة للاحكـام          .م.م.أ
والقرارات القضائية، عند استنفاد الخصوم لسائر طـرق        
الطعن الاخرى، بحيث يتناول الطعن حكماً قضائياً يحوز        

  .على الصفة المبرمة
نون تنظيم افـراد الهيئـة       من قا  ٢٦وحيث ان المادة    

، ١٥/٦/١٩٥٦التعليمية في المدارس الخاصـة تـاريخ        
تجيز الاعتراض على العقوبات التأديبية، مـن الدرجـة         
الثالثة حتى السابعة، المتخذة بحق افراد الهيئة التعليمية،        
عند إهمالهم لواجباتهم او ارتكابهم مخالفة لاحكام القانون        

 تصرفهم تصرفاً يـضر     او تغيبهم دون عذر مشروع او     
بسمعة المدرسة او بانتظام العمل، وذلـك امـام هيئـة           
التأديب المنصوص عليها في القانون عينـه، علـى ان          
يكون لهذه الهيئة الحـق بالموافقـة علـى العقوبـة او            

  .باستبدالها او بإلغائها

 الهيئة العامة لمحكمة التمييز



  العـدل  ١٧٦

 من القانون عينه التـي تـنص        ٢٨وحيث ان المادة    
اليها، من قاضٍ رئيـساً     على تأليف هيئة التأديب المشار      

ومن مندوب عن كل من وزارتـي التربيـة والـشؤون           
الاجتماعية عضوين، اعتبرت في فقرتها الاخيـرة، ان        

 ٦٣قرارات الهيئة هي نهائية، وبالمقابل نصت المـادة         
منه، على تأليف لجنة مهمتها فـصل الخلافـات بـين           
الحكومة وادارة المدارس الخاصة في ما يتعلق بحق هذه         

خيرة في الحـصول علـى المـساهمة مـن الدولـة            الا
، برئاسة قـاضٍ ايـضاً      ٦٢المنصوص عليها في المادة     

وعضوية ممثل عن كل من وزارتي التربية والماليـة،         
معتبرة ان قراراتها تقبل الطعن امـام مجلـس شـورى      

  .الدولة
  ستفاد ممـا تقـدم، ان القـانون تـاريخ          وحيث انه ي

لنظــر فــي ، وضــع اصــولاً خاصــة ل١٥/٦/١٩٥٦
الاعتراض على القرارات الادارية التي تُـصدرها ادارة        
المدرسة الخاصة بالـصرف التـأديبي لافـراد الهيئـة          
التعليمية فيها، مولياً هيئة التأديب، مهمـة النظـر فـي           

 مـن   ٢٧الاعتراض وفقاً للاصول المحددة في المـادة        
القانون المذكور، واصدار قراراتها التي تكون نهائيـة،        

 ايضاً على الاصول التـي تتبعهـا اللجنـة         نه نص كما ا 
 من القانون المشار اليه،     ٦٣المنصوص عليها في المادة     

 قاضٍ، واتاح المجال للطعـن فـي        والتي يترأسها ايضاً  
  .قراراتها امام مجلس شورى الدولة

وحيث ان تفسير النصوص القانونية المـشار اليهـا         
ن للقرار الـصادر    بالترابط والتكامل في ما بينها، يفيد بأ      

عن هيئة التأديب طبيعته الخاصة، التي تُخرجـه عـن          
نطاق القرارات القضائية بالمفهوم المنصوص عليه فـي        
قانون اصول المحاكمات المدنية، فلا يمكن بالتـالي ان         
يشكل موضوع مداعاة الدولة لمسؤوليتها عـن اعمـال         

  .القضاة العدليين المسندة الى الخطأ الجسيم
فـي مطلـق الاحـوال، وعلـى سـبيل          وحيث انه   

الاستفاضة، وطالما ان قرارات هيئة التأديـب تـصدر         
بصورة نهائية كما هو مبين آنفاً، فهي بالتالي لا تكـون           
خاضعة لأي طريق من طرق المراجعة، العادية وغيـر         
العادية، المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمـات        

 فيهـا لكـان     المدنية، ولو اراد المشترع فتح باب الطعن      
نص على ذلك صراحة، كما فعل بالنسبة لقرارات اللجنة         

 ١٥/٦/١٩٥٦ من قانون    ٦٣المنصوص عليها في المادة     
  .المنوه عنها اعلاه

وحيث انه تبعاً لما تقدم، تكون المراجعة الراهنة غير         
  .مقبولة

  ،كـلذل
 .عدم قبول المراجعة: تقرر بالاجماع

    

  

  

  

  

  

) مقرر(الرئيس الاول سهيل عبود : الهيئة الحاكمة
لحركة، والرؤساء التمييزيون روكس رزق، سهير ا

  عفيف الحكيم وجمال الحجار
  ١٢/٤/٢٠٢١ تاريخ ٢٦م  رق:القرار

  محمد مجذوب/ هناء تميم


––
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–
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 الهيئة العامة لمحكمة التمييز



  ١٧٧  الإجتھاد


–


–


–




–
–

 

  بناء عليه،

  : في الشكل-اولاً 
وحيث ان الاعتراض جاء مستوفياً الشروط الشكلية،       

  .فيكون مقبولاً شكلاً

  : في الاسباب المدلى بها-نياً ثا
وحيث ان المعترضة تدلي بمخالفة صيغة جوهريـة        

 تتعلق من جهـة اولـى، بمخالفـة       مرتبطة بالنظام العام  
 من قانون تنظـيم القـضاء       ٢٢٢ و ١٣٧ و ١٢٧ المواد

الشرعي، لانه لم يثبت انه تم تكليفها بتسديد رسوم مالية          
او قضائية ورفضت تسديدها او تقاعست عن ذلك، ولأن         
مسؤولية تنظيم الايصالات والتكليف واستيفاء الرسـوم       

ن جهـة ثانيـة،     تعود لرئيس القلم او من ينوب عنه، وم       
 مـن قـانون     ٢٤١و ٢٢٨و ٢٢٤و ٢٢٣بمخالفة المواد   

تنظيم القضاء الشرعي، ذلك انه كان بإمكـان المحكمـة      
تكليفها باستكمال النواقص وتصحيحها، ومن جهة ثالثة،       

 مـن قـانون الرسـوم       ٩٠ و ٨٩ و ٨٨بمخالفة المـواد    
 ٦٠ و ٥٩القضائية، ومن جهة رابعة، بمخالفـة المـواد         

 من قانون   ٤٤٤معطوفة على المادة    . م.م. أ ٦٥٥ و ٦١و
  .تنظيم القضاء الشرعي

وحيث ان المعترض بوجهه يدلي، بأن الهيئة العامـة        
لمحكمة التمييز ليست مرجعاً تمييزياً للقرارات الصادرة       
عن المحاكم الشرعية، وان رقابتها تنحصر في سـببين         
هما، مخالفة المحاكم الشرعية قواعـد الاختـصاص او         

غة جوهرية تتعلق بالانتظام العام، وان العيب       مخالفة صي 
المتعلق بدفع الرسم المتوجب، على افتراض حـصوله،        
يعتبر من قبيل الدفوع بعدم القبول، كما ان المعترضة لم          
تحدد في الاستحضار الاستئنافي مبلغاً واضـحاً، ولـو         

بصورة مؤقتة، من اجل استيفاء الرسم، فلا يتـوافر اي          
لقلم، فضلاً عن أن التصحيح الـذي       خطأ ارتكبه رئيس ا   
هو الذي يجـري ضـمن      . م.م. أ ٦١اشارت اليه المادة    

المهلة القانونية، عندما يكون الاجراء المعيوب مرتبطـاً        
  .بمهلة معينة

وحيث ان الهيئة العامة لمحكمة التمييز تنظـر فـي          
الاعتراض المرفوع امامها علـى قـرارات المحـاكم         

اً من السببين المنـصوص     الشرعية او الروحية، انطلاق   
حصراً، وهما  . م.م. أ ٩٥ من المادة    ٤عليهما في الفقرة    

مخالفة قواعد الاختصاص ومخالفـة صـيغة جوهريـة         
متعلقة بالنظام العام، وبالتالي فإنها لا تنظر فـي مـدى           
صوابية الحل القانوني الذي توصـلت اليـه المحكمـة          

بـادئ  الشرعية او الروحية، عند تطبيقها وتفـسيرها للم       
والنصوص القانونية، وبخاصة ان الهيئة العامة ليـست        
مرجعاً تسلسلياً او تمييزياً للاحكام الصادرة عـن تلـك          

  .المحاكم
وحيث انه من نحو اول، بالنسبة لإدلاءات المعترضة        
المتعلقة بمخالفة القواعد التي ترعـى تـسديد الرسـوم          
القضائية، ولاسيما المواد المنصوص عليها في قـانون        
الرسوم القضائية بهذا الشأن، فهي تخرج عـن رقابـة          
الهيئة العامة لمحكمة التمييز، كونها لا تتعلـق بمخالفـة          
قواعد الاختصاص او بمخالفة صيغة جوهريـة تتعلـق         

 من المـادة  ٤بالانتظام العام بالمعنى المقصود في الفقرة  
، إنما تتعلق لو صحت، بالتحقق مـن مـدى          .م.م. أ ٩٥

 ٩٠ و ٨٩ و ٨٨فة تطبيق احكام المـواد      صوابية او مخال  
من قانون الرسوم القضائية، وبالتالي بمدى صوابية مـا         
هو مقرر من المحكمة بهذا الصدد، في حين ان الهيئـة           
العامة ليست مرجعاً تسلسلياً للطعن في قرارات المحكمة        

  .الشرعية
وحيث إنه، من نحوٍ ثانٍ، بالنسبة لبـاقي الادلاءات،         

 المحكمة ان تكلّـف الخـصوم بتأديـة     ولئن كان بإمكان  
الرسوم المتوجبة في حال تبين لها انها غير مسددة، انما          
هي بالمقابل ليست ملزمة بذلك، وبالتـالي يجـوز لهـا           
ايضاً، ان تقرر رد الدعوى شكلاً في حال عـدم تأديـة            
الرسوم القضائية، كون هذه المسألة تتعلق بالنظام العام،        

ح الاجراء مرتبطاً بمهلة معينة     ولاسيما متى كان تصحي   
قد انقضت، ومتى كانت ارادة صاحب العلاقـة متجهـة          

  .الى عدم تسديد الرسوم
وحيث ان المحكمة المعترض على قرارها قررت رد        

ن الـدعوى   كلاً لعدم دفع الرسوم النـسبية، لأ      الدعوى ش 
المتعلقة بطلب تصفية غرامة اكراهية خاضـعة للرسـم         



  العـدل  ١٧٨

ن المعترضة لم تحدد المبلغ     ولأالنسبي وليس المقطوع،    
المطالب به رغم ان الدعوى قابلة للتقدير، علمـاً انهـا           
قدرتها في المرحلة الابتدائية وسددت الرسم النسبي امام        
المحكمة الابتدائية، ولأنه لا يمكن اجراء التصحيح لاحقاً        

 من قانون تنظـيم القـضاء الـشرعي         ٢٢٤لأن المادة   
ئناف شكلاً عنـد الاخـلال   صريحة في وجوب رد الاست   

بأي من الشروط المحددة فيها، ومـن ضـمنها تـسديد           
  .الرسوم القانونية كافة

وحيث انه تبعاً لذلك، فإن المعترضة لم تثبت ان عدم          
تأديتها الرسم النسبي قد تم بخطأ مـن القلـم، كمـا ان             
ادلاءاتها لجهة امكانية تصحيح العيب الناتج عـن عـدم          

لق بمخالفة قواعـد الاختـصاص او       تأدية الرسم، لا تتع   
بمخالفة صيغة جوهرية تتعلق بالانتظام العـام بـالمعنى       
المقصود في الفقرة المشار اليها، انما تتعلق لو صـحت،   
بحق المحكمة الشرعية في تفسير النصوص القانونيـة،        
واتخاذ وجهة معينة في هذا التفسير، وبالتالي فهي تتعلق         

الذي خلصت اليه المحكمة    بمدى صوابية الحل القانوني     
المعترض على قرارها، في حين ان الهيئة العامة ليست         

  .مرجعاً تسلسلياً للطعن في قرارات المحكمة الشرعية
وحيث انه استناداً الى ما تقدم، يكـون الاعتـراض          

  .مستوجباً الرد
وحيث ان الهيئة العامة ترى ان المعترضة قد تعسفت         

ي الزامها بـأن تـدفع      في استعمال حق التقاضي، فيقتض    
مبلغ مليون ليرة لبنانيـة كعطـل وضـرر للمعتـرض           

  .بوجهه

  ،كـلذل
  :تقرر بالاجماع

 .قبول الاعتراض شكلاً، ورده اساساً -١

تضمين المعترضة النفقـات كافـة، ومـصادرة         -٢
التأمين، والزامها بدفع مبلغ مليون ليرة لبنانيـة كعطـل          

 .وضرر للمعترض بوجهه
    

  

  

  

  

  

  

) منتدبة(الرئيسة رولا المصري : لهيئة الحاكمةا
  والمستشاران حسن سكينة وسميح صفير 

  ٦/٤/٢٠٢١ تاريخ ٢٣رقم : القرار
  .ل.م.الشركة العامة للاستثمارالفندقي ش/ المهندس ايلي ملحمه
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  ة التمييز المدنيةمحكم
 الغرفة الثانية



  ١٧٩  الإجتھاد
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  بناء عليه،

  :  في الشكل-اولاً 
دم ضمن المهلة القانونيـة     حيث ان استدعاء التمييز قُ    

ستوفٍوهو مبل شكلاًق الشروط كافة في.  

  : في الأساس-ثانياً 
حيث من الرجوع الى القرار المطعون فيه يتبـين أن       
المميز كان قد تقدم بالدعوى الحاضـرة طالبـاً الـزام           
الشركة المميز ضدها بأن تدفع له رصيد قيمة الاعمـال          
الهندسية التي نفذها في عقاراتهما، وان الاخيرة تقـدمت         

لغ مالية ترصدت فـي     بادعاء مقابل مطالبة بدورها بمبا    
ذمة المميز، وان الحكم الابتدائي انتهى الى الزامها بدفع         

 دولار اميركي، وان محكمة الاستئناف، بعـد        ٦٥٢٧٣٧
 قراراً تمهيدياً قـضى     ٣/١١/٢٠١١ان اصدرت بتاريخ    

بالاستعانة مجدداً بالخبرة الفنية، قررت فسخ الحكم ورد        
 وخلُـصت   الدعوى الاصلية وقبول الادعـاء المقابـل،      

بنتيجة المحاسبة بين قيمـة الاشـغال المنفـذة وقيمـة           
المقبوضات الى الزام المميز بأن يـدفع للـشركة مبلـغ     

 دولار اميركي، مستندةً الى الخبـرة الهندسـية         ٢٥٣٥٥
ولاسيما الى تقرير اللجنة المكلفة بداية في الشق الهندسي         

  .منه مستبعدة الشق المحاسبي
مخالفة القرار النهـائي  : لعلى السبب التمييزي الاو  

  .م.م. أ٤٩٨المادة 
حيث ان المميز يأخذ على القرار النهائي المطعـون         

لعـدم صـدوره فـي      . م.م. أ ٤٩٨فيه انه خالف المادة     
  .الموعد المحدد ودون تبليغ الخصوم الموعد الجديد

  ولكن،
هـي اوجبـت علـى    إذ . م.م. أ٤٩٨حيث ان المادة  

دار الحكم في الموعـد     نه من اص  القاضي، في حال تمكُّ   
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المحدد ان يعين موعداً جديداً يبلغ الى الخـصوم، الا ان           
هذه المخالفة لا تعيب القرار نفسه ولـم يرتـب عليهـا            
المشترع البطلان، ولا تصلح كسب للطعن، فضلاً انهـا         
لا تلحق ضرراً بالخصوم طالمـا ان مهلـة الطعـن لا            

ا انه ليس   تسري عليهم الا من تاريخ ابلاغهم القرار، كم       
رد السببمن شأنها التأثير على النتيجة المقررة في.  

مخالفـة القـرار    : على السبب التمييـزي الثـاني     
 القانون والخطـأ فـي      ٣/١١/٢٠١١التمهيدي تاريخ   
  .تطبيقه وتفسيره

حيث ان المميز يدلي بأن القرار التمهيـدي تـاريخ          
 قضى بتعيين الخبير المهندس الفرد كـرم        ٣/١١/٢٠١١

م بالمهمة نفسها الموكولة الى الخبيرين المكلفين في        للقيا
المرحلة الابتدائية اي تحديد ما يتطلبه تنفيذ الورش مـن          
نفقات ومصاريف، في حين ان كلفة العناصر الاساسـية         
قد تم تحديدها من قبـل الفـريقين بموجـب الاتفاقيـة            
والتكليف المعتمدين من نقابة المهندسين، والـى اتفاقيـة         

ها المهندس انطوان الشمالي لـدى الاسـتماع        اكد وجود 
اليه، والتي تحتفظ المميز ضدها بأصلها، وهذه العقـود         
ملزمة ويتعين اعتمادها كمرجع في تحديد الكلفة، كما انه         
يحق له اتعاب اضافية لتنفيذ الاعمال على سبيل الامانة          
وإقدام المميز ضدها على إيقاف الاعمال وذلـك سـنداً          

 من التكليـف، وان القـرار التمهيـدي         ١٥ و ٩للمادتين  
بتكليفه الخبير بمعزل عن الاتفاقيات المذكورة قد خالف        

التي تنص على القوة الالزامية للعقـد       . ع. م ٢٢١المادة  
ووجوب تفسيرها وتنفيذها وفقاً لحسن النية والانـصاف        

اذ كان يتعين   . م.م. أ ٢٠٣والعرف كما انه خالف المادة      
بابراز اصل الاتفاقية التي تحـتفظ      تكليف المميز ضدها    

  .بها
  ولكن،

حيث فضلاً عن انه لم يسبق للمميـز ان ابـدى اي            
اعتراض امام محكمة الاساس علـى فكـرة الاسـتعانة          

       علـى طلـب     بالخبرة الفنية والتي تقررت بدايـة بنـاء 
الفريقين، ولم يعترض ايضاً علـى القـرار التمهيـدي          

 الخبير كرم، فإن    المطعون فيه لا بل طلب توسيع مهمة      
القرار بتكليفه لا يعدو كونـه تـدبير تحقيقـي اتخذتـه            
المحكمة بسلطتها التقديرية لاستكمال عناصر الـدعوى       
وايضاح نواحٍ تتمحور حولها المنازعة والتحقيـق مـن         
وقائع معينة ولاسيما القيمة الفعلية للاعمال والتي علـى         

 ـ         ي اساسها تحتسب نسبة الاتعاب وفي ضوء التبـاين ف
الرأي بين الخبيرين المكلفين بداية، بحيث تأتي النتيجـة         

        نـسب  من ضمن مجمل المعطيات لفصل النزاع، فـلا ي
  .اليها المخالفات المتذرع بها، فيرد السبب

تنـاقض القـرار    : على السبب التمييـزي الثالـث     
 للتناقض فـي الفقـرة      ٣/١١/٢٠١١التمهيدي تاريخ   

  .الحكمية
ف لقرار التمهيدي الذي كلّ   دلي بأن ا  حيث ان المميز ي   

خبير مهندس، بصورة منفردة لتنفيذ المهمـة الموكولـة         
بدايةً الى خبيرين معاً احدهما مهندس والآخر محاسـب،     
وتتناول شقين هندسي ومحاسبي، يشكل تناقـضاً بـين         
حيثياته وبين الفقرة الحكمية وتناقضاً في الفقرة الحكمية        

ة ما يـؤدي    ميورة سل تج عنها استحالة تنفيذه بص    بالذات ن 
. م.م. أ ٧٠٨الى نقضه سنداً للفقرة الثالثة مـن المـادة          

ولاسيما ان استحالة التنفيذ تجلّت في تقرير الخبير كـرم          
الذي لم ينفذ الشق المحاسبي مكتفيـاً بـالافتراض بـأن           
جداول المحاسبة يمكن ان تكون عائدة الى ورش اخرى         

المؤسسات الموردة  ولم ينفّذ ايضاً البند المتعلق بمراجعة       
والمقاولين للتأكد من صحة الفواتير بحجة انه مرت مدة         

  .طويلة على انتهاء الاشغال
  ولكن،

حيث ان التناقض في القرار المقصود بالفقرة الثالثـة         
كسبب مستقل للـنقض لا يكـون       . م.م. أ ٧٠٨من المادة   

مقبولاً الا اذا طال الفقرة الحكمية فيتعـذّر معـه تنفيـذ            
ذاته وما هو وارد فيه، الامر غير المتحقق فـلا          القرار  

محل للاستدلال على استحالة تنفيذه من تقرير الخبيـر،         
امام التناقض بين حيثيات القرار وفقرته الحكمية فلا يقع         
تحت مفهوم هذا السبب فضلاً عن انه لا تنـاقض فـي            
فقرته الحكمية وما ارتبط بها من تعليل مبرر للنتيجـة،          

رد السببفي.  
وعلى سائر الاسباب فـإن المحكمـة تـرى بحثهـا        

  :بالترتيب التالي
مخالفـة  : على السببين الرابع والخامس مجتمعـين     

واشتمال القرار المطعون فيه علـى      . م.م. أ ٥٣٨المادة  
  .اسباب غير تأكيدية وافتراضية

حيث ان المميز يأخذ على القرار النهائي المطعـون         
 من المـادة    ١٢ الفقرة   فيه، تحت السبب الرابع انه خالف     

التي توجب اشتمال الحكم على بيان اسبابه،       . م.م. أ ٥٣٧
وان محكمة الاستئناف اخذت بالخبرة الهندسـية علـى         
اعتبار ان النتائج التي توصلت اليها اقرب مـا تكـون           
لواقع الاشغال المنفذة، واستبعدت الشق المحاسبي مـن        



  ١٨١  الإجتھاد

تراضات تقرير اللجنة ومن دون ان تتحقق من صحة الاف        
التي ذكرها الخبيران المهندسان كرم وابو سمرا لجهـة         
الشك بصحة الفواتير واسـتحالة مراجعـة المؤسـسات         

 ـ       ذه الافتراضـات   الموردة والمقاولين، وفي حـين ان ه
ح به الخبير المحاسب، وان المميـز       رتُخالف كلياً ما ص   

كان قد علّق على الخبرة الهندسية وبين الاخطاء الواردة         
احتساب قيمة الاشغال والقيمة المقبوضة والتي تُبطل       في  

بشكل مطلق ما توصلت اليه من نتائج، كما ان المحكمة          
اعتبرت انه ولئن جاء تقريـر الخبيـر كـرم مفـصلاً            
وواضحاً لجهة النواحي الفنية، فإن تقرير الخبيـر أبـو          
سمرا اتسم بالدقة لجهة احتـساب المقبوضـات بحيـث          

تقريرين قد تم اعتماده، فتكون قـد       يلتبس تحديد اي من ال    
ارتكزت على عناصر افتراضية غير تأكيدية ما جعـل         

  .قرارها فاقد التعليل والاساس القانوني
كما يأخذ المميز على القرار المطعون فيـه، تحـت          
السبب الخامس، انه خالف الفقرة ما قبل الاخيـرة مـن           

م عندما اغفل طلبه الرامي الى الـزا      . م.م. أ ٥٣٧المادة  
المميز ضدها بابراز الاتفاقية التي تحتفظ بأصلها سـنداً         

، وكذلك طلب اسـتجوابه، فـلا       .م.م. أ ٢٠٣الى المادة   
يكون  قد اوجد حلاً لجميع المـسائل المطروحـة، ولا           
يكفي ما اورده من تعليل بأنه لم يعد من فائـدة لبحـث             
سائر الاسباب والحجج والمطالب لأن للمستند المطلوب       

  .يضاحه تأثيراً اكيداً على النتيجةكما ولاست
  ولكن،

حيث ان لمحكمة الاساس الحق في تقـدير الوقـائع          
ووسائل الاثبات المؤيدة لها من دون تعقيب، وهي غيـر        

 كل الادلة والحجج المطروحة امامها والرد       دملزمة بتفني 
عليها، وان محكمـة الاسـتئناف استعرضـت تقـارير          

 المقبوضات وحـددت    الخبراء حول قيمة الاشغال وقيمة    
الاخيرة بالمبلغ المتوافق عليه بدايةً وبالاستناد الى تقرير        

رة الهندسية وتبنّـت   خبيرين، واذ هي، استندت الى الخب     ال
النتيجة التي خلصت اليها مستبعدةً ما توصل اليه الخبير         

   نت الاسباب ولاسيما انطلاقا من واقع      المحاسب بعد ان بي
 الهندسية الفنية التي اعتُمدت،     الاشغال المنفذة والاصول  

تكون قد علّلت قرارها بما يكفي لإسـناد الحـل ولـيس     
عليها ان تتناول سائر التفاصيل، ولا تكون ايـضاً قـد           
اساءت التعليل اذ هي قارنت بـين تقريـري الخبيـرين        
المهندسين معتمدةً في النتيجة التقرير الذي رأته متـسماً         

 مع العلم ان وصـف      بالدقة لجهة احتساب المقبوضات،   
التعليل بأنه غير تأكيدي او افتراضي لا يستخلص مـن          

المعنى الفردي للالفاظ والعبارات الواردة في القرار بل         
رد السبب الرابعمن مجمل التعليل في.  

يتعلق . م.م. أ ٢٠٣ عن ان تطبيق المادة      وحيث فضلاً 
بوسائل الاثبات التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع،       

يدخل ضمن مندرجات الفقرة ما قبل الاخيـرة مـن          ولا  
فلا يتبين من الاوراق بـأن المميـز        . م.م. أ ٥٣٧المادة  

طلب من محكمة الاستئناف الزام خصمه بابراز الاتفاقية        
التي يتمسك بها بصورة اصولية انما ورد ذلك في سياق          
تعليقه على تخيمن الاعمال بمعزل عن تلك الاتفاقية، مع         

 يكفي اثبات وجود هذا المستند انمـا يتعـين          العلم انه لا  
ايضاً اثبات انه لا يزال بحيازة الخصم، اما عن طلـب           
الاستجواب فهو من وسائل التحقيق المتروك ايضاً لتقدير        
محكمة الموضوع ولها الحق بإهماله، وفي كل حال فقد         
ردت ضمناً هذين الطلبـين عنـد رد سـائر الاسـباب            

او المخالفة لعدم تأثيره علـى      والحجج والمطالب الزائدة    
رد السبب الخامسالنتيجة، في.  

 ٢٠٣مخالفة المـواد    : على السبب التمييزي السابع   
ــرة ٣٦٨و ــي . م.م. أ٣٧١ و٣٦٩ و٢ فق ــأ ف والخط

  .تطبيقها
حيث ان المميز يأخذ على القرار المطعون فيه انـه          
بإهماله مطلبه الرامي الى الزام المميز ضـدها بـإبراز          

وانه كان  . م.م. أ ٢٠٣المشتركة قد خالف المادة     الاتفاقية  
بإمكان المحكمة الاخذ بالوقائع التي تـدور حـول هـذا         
المستند وكذلك وبالوقائع الضرورية لحل النزاع او طلب        
الايضاحات اللازمة، واذ هي لم تفعل تكون قد خالفـت          

  .م.م. أ٣٧١ و٣٦٩ و٣٦٥المواد 
  ولكن، 

اسـتندت الـى    حيث ان محكمة الاستئناف، اذ هـي        
ــستمدة   ــة الم ــر الواقعي ــية والعناص ــرة الهندس   الخب
من التقريرين لتحديد الكلفة الفعليـة للأشـغال المنفـذة،          
  تكون قد اعملت حقهـا الـسيادي فـي تقـدير الواقـع             
، ووسائل الاثبات المعروضة واعتماد ما تـراه مناسـباً        

وهي غير ملزمة باستعمال الحق المتاح لهـا بموجـب          
اذ انه امر اختيـاري لهـا     . م.م. أ ٣٧١ و   ٣٦٨المادتين  

 ٢٠٣ولا تعقيب عليه، ولا موجب عليها بتطبيق المـادة          
في اطار تقدير الادلة وقد فصلت في النزاع وفقاً         . م.م.أ

للمعطيات والوقائع والمستندات المتوافرة في الملف، فلا       
تكون قد خالفت المواد الواردة تحت هذا العنوان فيـرد          

  .السبب
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تـشويه مـضمون    : سبب التمييزي التاسـع   على ال 
الشقين المحاسبي والهندسي مـن تقريـر الخبيـرين         

  .واستيضاحهما
حيث ان المميز يدلي بأن محكمة الاستئناف اعتمدت        
الخبرة الهندسية على اعتبار ان الخبير المحاسب اسـتند         
الى الاوراق والفواتير التي قدمها له مـن دون مطابقـة           

 الاشغال المنفذة، فـي حـين ان       مضمونها مع واقع حال   
الاخير قد اكد في التقرير وفي استيـضاحه انـه اخـذ            
بالفواتير بعد مراجعة اصحابها والتحقق من صحتها كما        
اكد بأن الدفاتر المقدمة تتضمن تفصيلاً واضحاً للاعمال        
المنفذة ومن الطبيعي ان يتم الانطلاق منها ولاسـيما ان          

د يثبـت مزاعمهـا، فـلا    المميز ضدها لم تقدم اي مستن    
يمكن الاعتداد بما يعاب علـى الـشق المحاسـبي، وان         
المحكمة اغفلت ما صرح به الخبير المحاسب وتوضيحه        
سبب التباين في الرأي مع الخبير المهندس، ولم تورد ما          
صرح به الاخير بأن الاعمال قد نفذت اكثر مـن مـرة            

فـي  وعدم احتسابه قيمة الاشغال الاضافية والاخـتلاف        
طريقة التلزيم دون ان يبين قيمة هذا الاختلاف، كذلك ما          
صرح به لجهة الاختلاف فـي الاسـعار المبينـة فـي            
 الفواتير والاسعار الرائجة بتاريخ الكشف، واغفلت ايضاً      

   ن خبيرين معاً لتنفيـذ المهمـة       القرار الابتدائي الذي عي
يعتمد كل منهما على تقنية مختلفة، واشارت الى تقريـر          

لخبيرين مما يوحي انه تقريـر موحـد فـي حـين ان             ا
الاوراق تُبين التباين في الرأي، وانها بذلك تكـون قـد           
شوهت المستندات بذكر وقائع خلافاً لما وردت عليه او         
بتفسير تلك المستندات بصورة مخالفة لنصها الواضـح        
والصريح ومتعارض مع النص الكامل ولاسـيما بنقـل         

  .جتزأ وعن طريق الاغفالالحقيقة بشكل خاطئ وم
  ولكن،

حيث ان التشويه كسبب للنقض يتحقق عندما يطـال         
مستندات اعتمدها القرار بعد ان ناقض معناها الواضـح         

  .والصريح
وحيث ان محكمة الاسـتئناف بعـد ان استعرضـت        
خلاصة تقرير الخبيرين ابو سمرا وبرنابا وما تـضمن         

لاسـباب  من تباين في قيمة الاشغال، عادت واوضحت ا       
الكامنة وراءه مستندة فـي ذلـك الـى اقوالهمـا لـدى       
استيضاحهما والى التقرير الاضافي، واعتبرت ان مـرد        
هذا الاختلاف يعود الى اعتماد الخبير المهنـدس علـى          
الكشف الفني والهندسي بينما اعتمد الخبيـر المحاسـب         
على المستندات والقيود والفواتير المحاسبية، فلا تكـون        

 ذكر التباين المشار اليه او اعتبرت ان التقرير         قد اغفلت 

جاء متناسقاً لا اختلاف فيه، ولم تنقل مـضمونه بـشكل     
خاطئ انما استخلصت ازاء ما اقتطعت منه ومقارنة مع         
تقرير الخبير كرم الذي جاء متطابقاً في النتيجـة لجهـة      
كلفة الاعمال وفي ضوء الاصول الهندسية المعتمدة، بأن        

 تتطابق مع واقع حال الاشغال المنفذة فأعملت        الفواتير لا 
  .سلطتها في تقييم التقارير

وحيث ان إهمال المحكمة ما افاد به الخبيـر حـول           
صحة الفواتير كما واهمال بعض الوقائع الـواردة فـي          
التقرير وما ذكره الخبير المهندس لـدى استيـضاحه لا          
 يشكل تشويهاً عن طريق الاغفال ولاسيما ان اقوالـه لا         
تتعارض مع النتيجة التي توصل اليها، واستخرجت من        
مجمل التقرير ما اقتنعـت بـه، وان اعتمادهـا الـشق            
الهندسي منه واستبعاد الشق المحاسبي لا يندرج ايـضاً         
ضمن مفهوم التشويه، فـضلاً عـن ان تقـدير الكلفـة            
واختيار المعيار او الوسيلة لتحديدها فـي غيـاب عقـد           

ما يدخل ضمن حقها في اعتمـاد       واضح في هذا الشأن ان    
  .ما تراه مناسباً من وسائل وادلة، فيرد السبب

مخالفـة  : على السببين التمييزيين السادس والثامن    
ــادتين  ــي  . م.م. أ٣٦٩و. ع. م٢٢١الم ــأ ف والخط

  .تطبيقهما، وفقدان الاساس القانوني
حيث ان المميز يدلي تحت الـسبب الـسادس بـأن           

 ـ   دين مـن نقابـة المهندسـين       الاتفاقية والتكليف المعتم
وط واصول المحاسـبة    والموقعين من الطرفين حددا شر    

 اضافية عن تنفيذ الاعمال بالامانة      اًا اتعاب والاتعاب واقر 
وعند ايقاف المالك المشروع، وان الاتفاقيـة الموقعـة         
بحضور المهندس انطوان الشمالي حددت سـعر المتـر         

لـثلاث تـشكل    المكعب من الخرسانة، وهذه الاتفاقيات ا     
عقوداً ملزمة للطرفين وقد جاءت واضحة وصـريحة،        

وفصل . ع. م ٢٢١وكان يتعين الاخذ بها سنداً الى المادة        
النزاع وفق القواعد القانونية التي تطبق عليه كما نصت         

وان القرار المطعون فيه، اذ هو      . م.م. أ ٣٦٩عليه المادة   
ين صدر بمعزل عن هذه العقود، يكون قد خالف المـادت         

  .المذكورتين واخطأ في تطبيقهما
ويأخذ على القرار تحت السبب الثامن فقدان الاساس        
القانوني اذ لم يتناول التبـاين والتنـاقض فـي تقريـر            
الخبيرين المكلفين بداية حول كلفة الاشغال واقتـصرت        
اسبابه الواقعية على عرض مجتزأ وغير واضـح لهـذا       

واقعيـة ثابتـة   التقرير ومن دون الاشارة الى عناصـر       
استجدت بعده واهمها اقرار المهندس شمالي القـضائي،        
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وأعرض عن بحث المستندات والادلة التي قدمها، فلـم         
  : يأخذ بالاعتبار الوقائع التالية

 اقرار المهندس شمالي وتأكيـده علـى وجـود          -١
الاتفاق ومضمونه والذي حدد بموجبه الطرفـان سـعر         

 مع ما لهذا المـستند      المتر المكعب عن اشغال الخرسانة    
 .من اهمية كمرتكز اساسي لتسعير عناصر ورش البناء

 مطالبة المميز ضدها بإبراز هذا الاتفـاق التـي          -٢
 .تحتفظ بأصله

 الاتفاقية والتكليف اللذين يحددا شروط واصـول        -٣
التعامل بين المالك والمهنـدس والاتعـاب والمحاسـبة         

 .معمول بها الى الشروط الهندسية الفنية الاضافةً

 تقرير المهندس شمالي الذي وضعه بتكليف مـن         -٤
 .رئيس مجلس ادارة الشركة والذي تضمن مستحقاته

 كيفية تنفيذ الاشغال بتأنٍ وظروفها بالنظر لوقوع        -٥
العقارات في منطقة اثرية وطرقات ضيقةً ومع مراعـاة         

ثار وما لهذه الوقائع    ا كانت تفرضه المديرية العامة للآ     م
 .ثير على الكلفةمن تأ

 تأكيد الخبير المحاسب علـى صـحة الفـواتير          -٦
والمحاسبة ومراجعة المؤسسات الموردة، كما وتأكيـده       
بأنها تتضمن تفصيلاً واضحاً للاسعار ومعادوة الاشغال       

 . في اكثر من موقع

 عدم اجراء مقارنة بين الاسعار المنفـذة علـى          -٧
دون اعتراض   جبيل والتي سددتها الشركة ب     ٦٥٢العقار  

مع تلك المنفذة في العقارت الاخـرى حيـث اعتمـدت           
الاسعار ذاتها مع ما لهذه المقارنة من اهمية في تحديـد           

 .القيمة وطريقة الحساب

 الاخطاء الواردة في احتساب قيمة الاشغال وقيمة        -٨
  نها بشكل مفصل ودقيق في لائحـة       المقبوضات والتي بي

 .التعليق على تقرير الخبير كرم

ي ما يتعلق بالمقبوضات وواقع الاشـغال المنفـذة         ف
  :وكلفتها

حيث ان محكمة الاستئناف ارتكزت علـى الخبـرة         
الهندسية لتقدير كلفة الاعمال المنفذة على ارض الواقـع         
والتي على اساسها تحتسب نسبة الاتعاب في ظل خلـو          
الملف من عقد خطي يحدد بدقة قيمة الاعمال مـستبعدة          

اقية التـي ذكرهـا الـشاهد المهنـدس         بذلك ضمناً الاتف  
الشمالي، فضلاً عن انه وفقاً لافادته فهي تقتصر علـى          

 وتتعلق فقط بعرض اسعار لصب البـاطون        ٦٣٢العقار  

المسلّح فيه، هذا وان الادلة المعروضة لتطبيقهـا علـى          
سائر العقارات تستند الى قرائن ووقائع ولا تكفي وحدها         

تماد الكلفة ذاتها مع العلـم      لاثبات انه تم الاتفاق على اع     
انه بحسب تقرير الخبير كرم فإن الاشغال في العقارات         
الاخرى لم تكن واردة في حينه، فـلا تكـون محكمـة            
الاستئناف اذ هي لم تعول على هذه الاتفاقية قد خالفـت           

ــادتين  ــي . م.م. أ٣٦٩و. ع. م٢٢١الم ــأت ف او اخط
 يثبـت فـي     تطبيقهما مع الاشارة من باب التأكيد انه لم       

الاصل ان تلك الاتفاقية لا تزال فـي حيـازة المميـز            
  .ضدها، فيرد السبب السادس لهذه الجهة

حيث ان محكمة الاستئناف استعرضت وقائع النزاع       
ومحور الخلاف في ضوء التعامل الذي كان سائداً بـين          
الطرفين والذي يقضي بقيام الشركة المميز ضدها بـدفع         

لاعمال تباعاً الى المميز من     التكاليف والمصاريف عن ا   
    ن عليها المـدفوعات، مـا      دون مسك دفاتر محاسبة تدو

اقتضى الاستناد الى الخبرة الفنية لتقدير القيمـة الفعليـة         
للاشغال المنفذة وترصيد الحساب، ثم اوردت خلاصة ما        
ورد في تقرير الخبيرين المهندس ابو سمرا والمحاسـب         

جـة التـي توصـلا اليهـا،        برنابا المكلفين بدايةً والنتي   
واشارت الى التباين في الرأي في تحديد الكلفة واسبابه،         
وتطرقت من بعده الى تقرير الخبير كرم المكلـف فـي           
المرحلة الاستئنافية، وتوصلت الى اهمال تقرير الخبيـر        
المحاسب واعتماد الخبرة الهندسية بعد ان بينت الاسباب        

ق قيمة كلفة الاشـغال     ها تطاب ها الى ذلك، ومرد   التي دعت 
التي قدرها الخبيران المهندسان في النتيجة واعتمادهمـا        
الاصول الفنية وتطبيقها على واقـع الاشـغال المنفـذة          
آخذين بالاعتبار حجم هذه الاعمال ومـساحتها وكلفـة         
المتر المربع الواحد وكلفة اليد العاملـة، فـي حـين ان            

ن المميز من   الخبير المحاسب استند الى اوراق مقدمة م      
دون مطابقة مضمونها مع واقع الحال وخلـصت الـى          
الارتكاز على تقرير الخبير المهندس ابو سـمرا كونـه          
اتسم بالدقة ولاسيما لناحية المقبوضات، واستخرجت منه       

جـرت  أقيمة تلك المقبوضات والمتوافق عليها اصـلاً و       
       نـت  المحاسبة بينها وبين المدفوعات، فتكون بذلك قد بي

باب الواقعية الكافية لتبرير الحـل بالاسـتناد الـى          الاس
المعطيات التي استقتها من مجمل التقارير، والنتيجة التي         
استخلصتها من الخبرة الهندسية، فأعملت حقها الـسيادي     

  .في التقدير ولو لم تدخل في التفاصيل
وحيث ان سائر ما اثاره المميز من مسائل وحجـج          

ناً للأساس القـانوني، انمـا      في هذا الصدد لا يشكل فقدا     
يدخل ضمن سلطة محكمـة الموضـوع المطلقـة فـي          
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استثبات الوقائع وتقديرها والمفاضلة بين البينات، والتي       
تتيح لها تكوين قناعتها من بعض الادلة والوقـائع دون          
الاخرى واعتماد تقرير خبير على حساب آخر واهمـال         

 ـ         شهود الطعون الموجهة ضده،  كما واهمال افـادات ال
ولاسيما متى كان الدليل المستبعد غير كاف للاثبات، واذ         
هي لم تتعرض الى الاتفاق الذي افـاد بـه المهنـدس            
الشمالي تكون قد ردت ضمنياً ما اثيـر حولـه عنـدما            
سلكت طريق الخبرة الفنية لحل النزاع خاصة في ضوء         
خلو الملف من عقد يحدد بدقة قيمة الاعمـال المختلفـة           

يذها، وان ما توصلت اليه لهـذه الجهـة لا          المطلوب تنف 
يخالف او يتعارض مع الاتفاقية والتكليف المعتمدين من        
نقابة المهندسين واللذين لم يحددا قيمة الاعمال انما نسبة         
الاتعاب من هذه القيمة فحسب، فيرد السبب الثامن لهـذه         

  .الجهة
  :في ما يتعلق بنسبة الاتعاب وفقاً للاتفاقية والتكليف

يث ان الاتفاقية والتكليف المعتمـدين مـن نقابـة          ح
من المبلـغ   % ٧ بمعدل   المهندسين لحظا تعرفة هندسية   

عـة بنـسب معينـة      عمال كحد ادنى موز   الاجمالي للأ 
بالاضافة الى اتعاب مـضاعفة عنـد ادارة المـشروع          

من البدل علـى الاشـغال غيـر        % ٥٠بالأمانة ونسبة   
  .او تجميدهاالمنفذة عند إيقاف المالك الاعمال 

وحيث بالنسبة للاتعاب الاضافية عن الاعمال غيـر        
المنفذة، فإن ايقاف الاعمال نتج عن النـزاع المـستحكم          
حول تقديم الكشوفات الموضحة للاعمال، ما كان يبـرر         
للمحكمة اهمال تلك الاتعاب، فضلاً عن انه لا يتبين في          
ضوء الانذار وظروف الـدعوى بـأن مـسألة ايقـاف           

كانت محل شكوى من المميز ولم يحتسبها فـي         الاعمال  
حينه من ضمن مستحقاته، فلا وجه للمخالفة المتذرع بها         

  .لهذه الجهة
وحيث بالنسبة للاتعـاب الاضـافية عـن الاعمـال          
المنفذة، فإنه ولئن كـان لا يؤسـس علـى المـستندين            
المــذكورين لتقــدير قيمــة الاعمــال، الا ان محكمــة 

لى تقرير الخبير ابـو سـمرا   الاستئناف اذ هي استندت ا    
% ١٢الذي حدد نسبة الاتعاب عن تلك الاعمال  بمعدل          

 بالاتفاقيـة   دون ان تتوقف على الاتعاب الاضافية عملاً      
ولم تلتفت الى واقع تنفيذ الاعمال بالامانة والتي لحظهـا        

. ع. م ٢٢١الخبير كرم في تقريره تكون قد خالفت المادة         
وني فيقتضي نقضه جزئيـاً     فقدت قرارها الاساس القان   أو

  .لهذه الجهة فقط

  :في المرحلة الإستئنافية
حيث ان الدعوى جاهزة للفصل في هـذه المرحلـة،        
وتبقى المسألة مقتصرة على النسبة المئوية للاتعاب فـي         

  .ضوء تنفيذ الاعمال بالامانة
وحيث انه في غياب اتفاق خطي يحدد بدل الاتعـاب          

بير المهندس ابو سمرا    فإن المحكمة في ضوء تقرير الخ     
 من التعرفة المحـددة مـن       لجهة كلفة الاعمال وانطلاقاً   

نقابة المهندسين وبالنظر لسائر معطيات الملـف تـرى         
فتكون كلفـة الاعمـال     % ١٦تحديد بدل الاتعاب بنسبة     
  :الاجمالية المنفذة كما يلي

  .أ. د١٤١٨٧٨,٩١:  جبيل٦٤٧في العقار 
  .أ.د ٢١٢٣٤٨,٥:  جبيل٦٣٢في العقار 
  .أ. د٢٥٩٠٥٣,٨٨:  جبيل٦٣٨في العقار 
  .أ. د٩١٠١٧,٤٩: جبيل٦٥٢في العقار

ــة   ــارات الاربع ــن العق ــوع ع ــون المجم : فيك
  .أ. د٧٠٤٢٩٨,٧٨

  :ويكون الرصيد بعد الحسومات
  .أ.د ٦٥٠٢١٨,٧٦ = ٢٤٠٨٠–٣٠٠٠٠–٧٠٤٢٩٨,٨٧

  :وتكون المبالغ المتوجبة للشركة المميز ضدها
  .أ. د٢٥١٨,٩١ = ٦٥٢٧٣٧,٦٩ – ٦٥٠٢١٨,٧٨

حيث بالاستناد الى ما تقدم يقتـضي فـسخ الحكـم           
الابتدائي والزام المستأنف المميز بـأن يـدفع للـشركة          

  .أ. د٢٥١٨،٩١:  وقدرهالمستأنف عليها مبلغاً
نه من حاجة لبحث سائر ما اثير إما لأ       وحيث لم تعد    

 نه يكون قـد    لقي الرد الضمني المناسب وإما لأ      يكون قد 
رد طلب العطل والضرر لعدم توافر      ما ي اضحى نافلاً، ك  

  .شروطه

  لذلـك،
  :تقرر بالاجماع

 . قبول التمييز في الشكل:أولاً

 في الاساس، نقض القرار المطعون فيه جزئياً        :ثانياً
لجهة نسبة بدل الاتعاب عن الاعمال المنفذة فقط وابرامه         

 .لسائر جهاته واعادة التأمين التمييزي

فسخ الحكم الابتـدائي    : ستئنافية في المرحلة الا   :ثالثاً
والزام المستأنف المميز بأن يـدفع للـشركة المـستأنف         
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او ما يعادله بالعملـة  . أ. د٢٥١٨،٩١عليها مبلغاً وقدره    
 .الوطنية بتاريخ الدفع الفعلي

 رد سائر الاسباب والمطالب الزائدة والمخالفة       :رابعاً
 .بما فيها العطل والضرر

من الرسوم والنفقـات    % ٨٠ تضمين المميز    :خامساً
 .كافة، وتضمين المميز ضدها الباقي منها

  .قراراً صدر في بيروت في غرفة المذاكرة
    

  

  

  

  

  

) منتدبة(الرئيسة رولا المصري : الهيئة الحاكمة
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 ملكيـة   ٢٠٤حيث ولئن كانت الملكية، وفقاً للمـادة        
سجيل استثناء من   عقارية تكتسب بمفعول الحكم وقبل الت     

مبدأ الاثر المنشئ للقيد في السجل العقاري، الا ان سـند           
ملكية المشفوع منه يكون مبدئياً بصدور الحكم المكـسب     
للمكلية، كما ان مفعوله قبـل التـسجيل ينحـصر بـين            
الاطراف المتداعين ولا يسري علـى الغيـر الا بعـد           

، ١٨٨ مـن القـرار      ١٠ بالمادة   حصول التسجيل عملاً  
 ملكية بما نصت عليـه      ٢٠٤ذا ما اقرته ايضاً المادة      وه

 ".لا يكون للاكتساب مفعول الا بعد التسجيل"بأنه 

اذا كانت ملكية المشفوع منه ترتد الى تاريخ الدعوى         
وليس الى تاريخ الحكم الذي اقترنت به وتجعل الـشفيع          
الذي تملك بتاريخ لاحق يتحمل نتيجة هذه الدعوى، فإن         

 تسجيل اشارتها على صحيفة العقار قبل       ذلك يتوقف على  
 .تاريخ تملكه

  بناء عليه، 

  : في الشكل-اولاً 
حيث ان التمييـز وارد ضـمن المهلـة القانونيـة           

  .ومستوف الشروط كافة، فيقبل شكلاً

  محكمة التمييز المدنية
 الغرفة الثانية



  العـدل  ١٨٦

  :الأساس في -ثانياً 
حيث تبين ان المميز كان قد اشترى الاسهم موضوع         

قـد بيـع    النزاع مع اسهم في عقارات اخرى بموجب ع       
واحد وبثمن اجمالي، وتقدم بدعوى بوجه بائعيه لإلزامهم        
بتسجيل المبيع على اسمه، وانه بتاريخ لاحـق اشـترى          
المميز ضدهم اسهماً في العقار نفسه وسجلوا ملكيتهم في         
السجل العقاري، وانه بعد صدور حكم لـصالح المميـز          
بتسجيل المبيع وتنفيذه تقدموا بالدعوى الراهنة طـالبين        
تمليكهم بالشفعة اسهم الاخير بالثمن المقدر، وان القرار        
المطعون فيه صدق الحكم الابتـدائي الـذي اسـتجاب          
للمطالب معتبراً ان مبدأ تملك العقار بحكم قضائي يقابله         
مبدأ عدم اكتساب هذا التملك اي مفعول الا بعد التسجيل          
في السجل العقاري، وان المبدأ الثاني يتوافق مع مبـدأ          
نشوء الحق العيني بقيده في السجل حتـى يكـون لـه             

 مـن   ١١ و ١٠مفعول، وقد اقره المشترع فـي المـواد         
وانه تبعاً لهذه القواعـد     . ع. م ٣٩٣ والمادة   ١٨٨القرار  

لا يكون لمن اكتسب حقاً عينياً بحكم قضائي اي مفعول          
يجب ان  . م.م. أ ٥٥٩الا بعد التسجيل، وان تطبيق المادة       

حكـام  القواعد، وان المفعول النـسبي للأ     يتوافق مع هذه    
ينحصر بين اطرافه ولا يمتد اثـره الـى الغيـر، وان            

 ملكية تتحـدد بالتـسجيل      ٢٤٢الاسبقية المحددة بالمادة    
وتشمل تسجيل الحكم القضائي في السجل، وان الايـداع         
تم بصورة صحيحة، وان طلب الاستئخار خـشية مـن          

  .ر في النتيجةتكليفه برسوم جديدة غير جدي ولا يؤث
على السبب التمييزي الاول المبني علـى مخالفـة         

 ملكيـة عقاريـة والخطـأ فـي         ٢٥١ و ٢٤٩المادتين  
حـول  تطبيقهما وتفسيرهما لجهة الاستنتاج الخـاطئ       

  :صحة وكفاية الايداع
حيث ادلى المميز بأن القرار المطعون فيـه اكتفـى          
بالمبلغ المودع واعتبر ان المميز ضـدهم لا يتحملـون          
مسؤولية اي رسوم اضافية ورد طلباتـه الراميـة الـى       
الترخيص له بالاستحصال على افادة من النيابة العامـة         
المالية التي ادعت عليه بجرم كتمان الثمن، والى تعيـين          

انه نـازع  خبير لتحديد ثمن الاسهم المشفوعة،  في حين       
ن ثمن المشفوع يفوق القيمـة      بصحة الايداع والرسوم لأ   

 ملكية عندما لـم     ٢٥١ان القرار خالف المادة     المودعة و 
يستند على تقرير خبير لتحديد الثمن الحقيقـي للاسـهم          
المشفوعة لوجود عقد بيع واحد تناولها مع عدة عقارات         
اخرى  بثمن اجمالي وتم تسجيله بموجب حكم قـضائي          

 ٢٤٩جرى تنفيذه اصولاً، وان القـرار خـالف المـادة           

   ض عليه ملكية عندما لم يعو     لـه   تعويضاً كـاملاً اذ حم
  .رسوماً اضافية

  ولكن، 
 الى اوراق المحاكمة الاستئنافية يتبـين       ةحيث بالعود 

 ملكيـة  ٢٤٩/١ان المميز كان قد تذرع بمخالفة المـادة        
عقارية وناقش مسألة قانونية الايداع من زاويـة مكـان          
حصوله والشكل الذي تم فيه ولم ينازع امـام محكمـة           

ثمن المبيع المـودع الا فـي المـذكرة         الاستئناف بقيمة   
 ملكيـة او  ٢٥١الختامية ودون ان يتمسك حتى بالمـادة   

يطلب بصورة اصولية الاستعانة بالخبرة الفنية لتخمـين        
  عاب على المحكمة مخالفة مادة قانونيـة لـم     الثمن، فلا ي

ثر امامها او اهمال مسائل او اسباب وردت في مذكرة          تُ
رد السبببعد اختتام المحاكمة، في.  

على السبب التمييزي الثاني المبني علـى مخالفـة         
ــواد  ــة و٢٠٤ و٢٤٢الم ــة عقاري . م.م. أ٥٥٩ ملكي

ك والخطأ في تطبيقها وتفسيرها لجهة اعتبار تاريخ تملُّ       
  :سبق لتاريخ تملكهأالمميز ضدهم 

حيث ان المميز يأخذ على القرار المطعون فيه انـه          
بيقها وتفسيرها عندما   خالف المواد المثارة واخطأ في تط     

اعتبر ان تاريخ تملكه لاحق لتاريخ تملك المميز ضدهم         
بحجة انه لا مفعول للحكم القضائي الا بعد تسجيله فـي           
السجل العقاري وينحصر مفعوله  بـين اطرافـه، وان          

 ٢٠٤اسبقية الملكية تتحدد بالتسجيل مستنداً الى المادتين        
 ١٠ي المواد    ملكية والمبادئ المنصوص عليها ف     ٢٤٢و

 ملكية عقارية ومعتبـراً     ٢٤٢ و ٢٣٩ و ١٨٨من القرار   
يجب ان يتوافق مع هـذه      . م.م. أ ٥٥٩ان تطبيق المادة    

المبادئ، في حين ان القول بعدم سريان مفاعيل الاحكام         
القضائية المكسبة للملكية تجاه الغير الا بعد التسجيل من         

الاثـر  شأنه ان يعطل كلياً مفهوم الاستثناء علـى مبـدأ     
المنشئ والنصوص القانونية الواجبـة التطبيـق ومنهـا         

 ملكية التي تعتبر المحكوم له مالكاً ولـو         ٢٠٤/٢المادة  
قبل التسجيل، فيكون حاله كحال الوارث الذي يكتـسب         
الملكية من تاريخ الوفاة، وان المقصود بالمفعول المعلّق        

ية، على التسجيل الوارد فيها انما يتعلق بالاعمال التصرف       
وان عدم سريان مفعول الاحكام القضائية تجاه الغير انما         
يتعلق بالغير الذي له علاقة مباشرة بـالحق المتنـازع          

 اعتبرت ان الاحكام معلنة للحـق       ٥٥٩عليه، وان المادة    
وتعود آثارها الى تاريخ المطالبة، وما يعتد به لأسـبقية          

  ملكية هو الحكـم القـضائي لا       ٢٤٢التملك وفق المادة    
  .تسجيله في السجل العقاري



  ١٨٧  الإجتھاد

  ولكن، 
حيث ان محكمة الاستئناف اعتبرت ان اسبقية التملك        

 ٢٠٤بالنسبة للمالك بحكم قبل التسجيل تطبيقـاً للمـادة          
ملكية تتحدد ضمن الاطار والمبادئ المنصوص عليهـا        
في القوانين العقارية وبالتوافق معها ومن ضمنها المـادة   

ط لسريان الحكـم علـى       التي تشتر  ١٨٨ من القرار    ١٠
سناد السبب  إالغير تسجيله في السجل العقاري، فلا يصح        

  .بمعزل عنها
  وفي كل حال،

 المتـذرع   ٢٠٤حيث ولئن كانت الملكية وفقاً للمادة       
كتسب بمفعول الحكم وقبل التسجيل اسـتثناء علـى         بها تُ 

مبدأ الاثر المنشئ للقيد في السجل العقاري، الا ان سـند           
 ـ  ملكية المشفوع  سب  منه يكون مبدئياً بصدور الحكم المك

ية، كما ان مفعوله قبـل التـسجيل ينحـصر بـين            كلللم
الاطراف المتداعين ولا يسري علـى الغيـر الا بعـد           

، ١٨٨ مـن القـرار      ١٠حصول التسجيل عملاً بالمادة     
ولكـن لا   " ملكية بقولها    ٢٠٤وهذا ما اقرته ايضاً المادة      

  ".سجيليكون للاكتساب مفعول الا بعد الت
وحيث اذا كانت ملكية المشفوع منه ترتد الى تـاريخ          
الدعوى وليس الى تاريخ الحكم الذي اقترنت به وتجعل         
الشفيع الذي تملك بتاريخ لاحـق يتحمـل نتيجـة هـذه            
الدعوى وفقاً لما يدلي به المميز، فإن ذلك يتوقف علـى           
تسجيل اشارتها على صحيفة العقار قبل تاريخ تملكـه،         

ر المتوافر اذ تبين من مراجعة صحيفة العقـار         الامر غي 
بأن اشارة دعوى الملكية وردت بتاريخ لاحق لتـسجيل         
ملكية الجهة المميز ضدها، فلا يحـتج بوجههـا بحكـم           
المكية المتذرع به، وبالتالي يعتبر سند تملكها اسبق فـي          

  .التاريخ
وحيث انه يتعين في النتيجة رد السبب انطلاقاً مـن          

 القانوني الذي يكفي لتبريـر النتيجـة التـي          هذا التعليل 
  .توصلت اليها محكمة الاستئناف

ن المدلى بهمـا    يوحيث انه ومع رد السببين التمييزي     
ي   برم القرار المطعون فيه ويرد كـل       رد التمييز برمته وي

  .ما زاد او خالف

  ،كـلذل
  :تقرر المحكمة بالاجماع

م القـرار   قبول التمييز شكلاً، ورده اساساً، وابرا      -١
 .المطعون فيه

 .رد كل ما زاد او خالف -٢

تضمين المميز الرسوم والنفقـات، ومـصادرة        -٣
 .التأمين التمييزي

    

  

  

  

  

  

  

الرئيس ميشال طرزي : الهيئة الحاكمة
  مستشاران يوسف ياسين ونويل كرباجوال

  ١٠/٣/٢٠٢١ تاريخ ١٧قم  ر:القرار
  داليا عرب ورفيقتها/ نمررندى 
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  محكمة التمييز المدنية
 الغرفة الخامسة



  العـدل  ١٨٨
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  بناء عليه،

  : في تصحيح الخصومة-اولاً 
حيث تبين ان المميز ضده رامي علي عرب توفـاه          
االله وقد انحصر إرثه بوالدته هيفاء بيضون وابنته داليـا          

لقرار حصر الارث المبرزة صـورته فـي        عرب وفقاً   
الملف، الامر الذي يقتضي معـه تـصحيح الخـصومة          
واحلال وريثتي المميز ضده في المحاكمـة التمييزيـة         

  .الراهنة كمميز ضدهما

  : في طلب إسقاط المحاكمة-ثانياً 
حيث ان داليا عرب وبصفتها وريثة المميـز ضـده          

 ـ         نقض تقدمت بطلب إسقاط المحاكمة فـي اسـتدعاء ال
واستطراداً عملاً  . م.م. أ ٥١٢الراهن عملاً بأحكام المادة     

  .م.م. أ٥٠٩بأحكام المادة 
. م.م. أ ٧٣١وحيث انه وفقاً للفقرة الاولى من المادة        

تنظر محكمة التمييز في غرفة المذاكرة اولاً في قبـول          
الطعن شكلاً وفي توافر اسباب التمييز تمهيداً إمـا لـرد       

المطعون فيه، وإما لنقض القـرار      الطعن وإبرام القرار    
وبالتالي الانتقال الى مرحلة فصل الدعوى في مرحلتهـا        

  .الاستئنافية
وحيث ان الاحكام القانونيـة التـي ترعـى سـقوط           
المحاكمة لتركها بلا ملاحقة لفترة معينة لا تطبـق فـي           
مرحلة ما قبل نقض القرار، كون النظـر فـي الطعـن            

ة وفق ما جـرى بيانـه،       التمييزي يتم في غرفة المذاكر    
الامر الذي يقتضي معه رد طلب الاسقاط المقـدم مـن           

  .داليا عرب لعدم صحته وعدم قانونيته

  : في التمييز الاصلي-ثالثاً 
 :في الشكل -أ

حيث يتبين ان المميزة رندى نمـر ابلغـت القـرار           
، فيكون استدعاء التمييـز     ١٤/١١/٢٠١٢المميز بتاريخ   

 وارداً ضـمن    ٢٠/١١/٢٠١٢الذي تقدمت به بتـاريخ      



  ١٨٩  الإجتھاد

المهلة القانونية، وقد جاء مـستوفياً الـشروط الـشكلية          
قبل في الشكلالمفروضة قانوناً، في.  

 :في الموضوع -ب

تـشويه المـستندات    : عن السبب التمييـزي الاول    
  :.)م.م. أ٧٠٨/٧المادة (

حيث ان المميزة تأخذ على القرار المميز في الـشق          
 المحضر التنفيذي لأنـه     الذي طعنت فيه تشويه مضمون    

اغفل التطرق الى القرار الصادر عن رئيس دائرة التنفيذ         
 والذي قضى بإبلاغ المنفـذ عليـه        ٥/٣/٢٠١٠بتاريخ  

 قبل إرسـال    ٢/١٢/٢٠٠٩قرار الحجز التنفيذي تاريخ     
الاستنابه الى دائرة تنفيذ بيروت لمتابعة التنفيـذ علـى          

  .العقارات
 مـن المـادة     ٧لفقرة  وحيث ان التشويه يتحقق وفقاً ل     

بذكر وقائع خلافاً لمـا وردت عليـه فـي          . م.م. أ ٧٠٨
مستندات الدعوى او مناقضة المعنى الواضح والصريح       

  .لنصوصها
وحيث ان محكمة الاستئناف لم تتطرق الى القـرار         

 اللاحق لقرار إلقاء الحجز التنفيـذي       ٥/٣/٢٠١٠تاريخ  
قـسام  على الحصص الارثية العائدة للمنفذ عليه فـي الا        

المذكورة اعلاه ولم ترتب اي نتيجة قانونية عليه، فـلا          
يمكن الاخذ على القرار المميز تشويه مضمونه او ذكر          
وقائع خلافاً لما وردت عليه في المحضر التنفيذي إذ من          
الثابت ان الانذار الذي رتّبت محكمة الاسـتئناف علـى          
عدم ابلاغه بطلان اجراءات التنفيذ على الاقـسام، هـو          
الانذار السابق لقرار إلقاء الحجز وبمعزل عن حـصول         
اي تبليغ لاحق لهذا القرار بعد صدوره، الامـر الـذي           

  .يقتضي معه رد السبب التمييزي الاول لعدم صحته
فقدان الاساس القانوني   : عن السبب التمييزي الثاني   

  .):م.م. أ٧٠٨/٦المادة (
ق حيث ان المميزة تأخذ على القرار المميز في الـش         

الذي طعنت فيه فقدان الاساس القـانوني لأن الاسـباب          
التي ارتكز اليها غير كافية وغير واضحة ومتناقضة مع         
واقع الحال، اذ من التدقيق في المحضر التنفيذي، يتبـين          
ان رئيس دائرة التنفيذ ارسل الانذار التنفيذي المنصوص        

 وقد تبلّغه المنفذ عليـه . م.م. أ٩٤٨/٩٥٠عليه في المادة   
  .٢٥/١٠/٢٠٠٨بواسطة وكيله بتاريخ 

وحيث ان فقدان الاساس القانوني يتحقق لدى افتقـار         
القرار المطعون فيه الـى الاسـباب الواقعيـة الكافيـة           

  .والواضحة لتبيان النتيجة القانونية التي توصل اليها

وحيث ان القرار المميز تضمن ما يكفي من الاسباب         
ر النتيجة التي خلص اليهـا  الواقعية والتعليل الكافي لتبري  

وان مـا   . م.م. أ ٩٥٠ و ٩٨٤ و ٨٥٠سنداً لاحكام المواد    
تعيبه المميزة عليه لجهة اشتراط ارسـال انـذار جديـد     
وإبلاغه من المنفذ عليه قبل القاء الحجز العقاري بالرغم         
من ثبوت تبلغ الاخير الانذار التنفيـذي فـي المعاملـة           

ج ضـمن إطـار    ينـدر ٢٥/١٠/٢٠٠٩التنفيذية بتاريخ   
الخطأ في تفسير وتطبيق الـنص القـانوني اي الـسبب           
التمييزي المنصوص عليه في الفقرة الاولى من المـادة         

وليس ضمن باب فقدان الاساس القـانوني       . م.م. أ ٧٠٨
 من ذات المادة الامر الذي      ٦المنصوص عليه في الفقرة     

  .يؤول الى رد السبب التمييزي الثاني لعدم صحته
 وتبعـاً لـرد الـسببين التمييـزيين         وحيث يقتـضي  

  .المثارين، رد التمييز الاصلي

  : في التمييز الطارئ-رابعاً 
 :في الشكل -أ

 –حيث لم يثبت في الملف تاريخ تبلغ المميز ضـده           
 اسـتدعاء الـنقض الاصـلي،       –المميز بصورة طارئة    

فيكون الطعن الطارئ المقدم منه وارداً قبل بدء سـريان          
. م.م. أ ٧١٢ المنصوص عليها في المادة      المهلة القانونية 

وهو جاء مستوفياً سائر شروطه الـشكلية، فيقبـل فـي           
  .الشكل
 :في الموضوع -ب

مخالفة قاعدة الصلاحية   : عن السبب التمييزي الاول   
 ٩٤٩ و ٩٠٣ و ٨٦٩ و   ٨٣١مواد  المكانية الالزامية وال  

  :.م.م.أ
حيث ان المميز بصورة طارئة يأخذ علـى القـرار          

فيه مخالفة قاعدة الصلاحية المكانية لأن دائرة       المطعون  
التنفيذ في جديدة المتن تولّت اجـراءات التنفيـذ علـى           
منقولات وعقارات خارجة مكانياً عن نطاق  صلاحيتها        

  .كونها تقع ضمن نطاق دائرة تنفيذ بيروت
وحيث تبين ان دائرة التنفيذ فـي المـتن، صـاحبة           

 ـ      . م.م. أ ٨٣٠ادة  الاختصاص المكاني وفقاً لاحكـام الم
لتنفيذ الحكم الصادر بحق المميز طارئا عـن القاضـي          
المنفرد الجزائي في جديدة المتن والمصدق استئنافاً مـن         

 جديـدة   –قبل محكمة استئناف الجنح في جبـل لبنـان          
 وتبعاً لذلك، إلقاء     قررت تنفيذ الحكم وفقاً لمنطوقه     المتن،

ة للمنفـذ   الحجز التنفيذي على الحصص الارثية العائـد      
المـصيطبة  / ٤١٦٩عليه في خمسة اقسام في العقـار        



  العـدل  ١٩٠

تحصيلاً للمبلغ المحكوم به، كما واستنابة دائـرة تنفيـذ          
بيروت لمتابعة الاجراءات حتى البيع عمـلاً بالمـادتين         

  .م.م. أ٩٤٩ و٨٣١
وحيث ان القرار المميز الـذي اعتبـر ان وجـود           

ن لا  العقارات المحجوزة خارج نطاق دائرة تنفيـذ المـت        
 التنفيـذي، انمـا     الحجزينفي اختصاصها المكاني لتنفيذ     

 دائرة التنفيذ الواقعـة ضـمن نطاقهـا         ةيستوجب استناب 
العقارات لمتابعة اجراءات التنفيذ عليها، لا يكـون قـد          
خالف قواعد الصلاحية المكانية في التنفيذ او ايـاً مـن           
، المواد القانونية الوارد ذكرها في هذا السبب التمييـزي        

اذ من الثابت من مندرجات المحضر التنفيذي انه تقـرر          
ارسال الاستنابة الـى دائـرة تنفيـذ بيـروت بتـاريخ            

 وان مأمور التنفيذ في المتن لم يقم بـأي          ٢٨/٤/٢٠١٠
اجراء تنفيذي في ما خص الاقسام المحجوزة في العقار         

المصيطبة، الامر الذي يؤول الى رد هذا السبب        / ٤١٦٩
  .لعدم صحته

تـشويه  : السببين التمييزيين الثـاني والثالـث     عن  
 ٦٠الوقائع وفقدان الاساس القانوني ومخالفة المـواد        

 ٥٥٦ و ٣٨٢ و ٣٧٩ و ٣٧٨ و ١٣٢و ٦٥و ٦٤ و ٦١و
  :.م.م. أ٤٠٥ و٣٩٩ و٨٣٧ والمواد ٣٠٣و

حيث ان المميز بصورة طارئة يأخذ علـى القـرار          
المطعون فيه تشويه الوقائع وفقدان الاسـاس القـانوني         

الفة المواد القانونية المبينة اعلاه، لأنه استنتج وكالة        ومخ
كمنفذ عليه استنتاجاً واعتبـره صـاحب       . ش. عالاستاذ  

صفة للتبلغ عنه، وان مكتبه اصبح مقاماً مختاراً له فـي           
التنفيذي حين انه لا يوجد في ملف الدعوى او في الملف           

ن التبليغ لـم يعـرض علـى        ولأ. اي وكالة للاستاذ ش   
رته، وقـد   يتالذي تبلغ الانذار بواسطة سكر    . شاذ  الاست

 من بيانات المعاملـة التنفيذيـة       جاء محضر التبليغ خالياً   
  .٦٠٣/٢٠٠٩رقم 

وحيث ان القرار المميز تضمن ما يكفي من الاسباب         
الواقعية والتعليل الوافي لتبرير النتيجة التي خلص اليها،        

 ـ  . ش. عاذ انطلق من ورود اسم الاسـتاذ         رار فـي الق
 كوكيل عـن    –الاستئنافي المصدق للحكم الجاري تنفيذه      

اي .  ومن عدم ابداء الاستاذ ش     -المستأنف المنفذ عليه    
 -تحفظ على تبلغ الانذار التنفيذي الحاصل فـي مكتبـه    

 وتحقق من تضمين وثيقة التبليغ ان       -بواسطة سكرتيرته   
 ٦٠٣/٢٠٠٩الانذار يختص بالمعاملـة التنفيذيـة رقـم         

طلب التنفيذ ومرفقاتـه اي الحكـم المطلـوب         ويتضمن  
التي تـنص   . م.م. أ ٨٣٨تنفيذه، واستند الى احكام المادة      

على ان مكتب المحامي الوكيل يصبح مقامـاً مختـاراً          
لموكله في كل ما يتعلق بـاجراءات المحاكمـة التـي           
استعمل وكالته فيها وباجراءات تنفيذ الحكـم الـصادر         

عن . ش. عوكالة الاستاذ   بنتيجتها، وخلص الى اعتبار     
المنفذ عليه، ثابتة وان لم تبرز نسخة عنها فـي الملـف            
التنفيذي بحيث لا يمكن الاخذ على القرار تشويه الوقائع         
او فقدان الاساس القانوني او مخالفة المـواد القانونيـة          
المذكورة في السببين التمييزيين الثاني والثالث، الامـر        

  .صحتهماالذي يؤول الى ردهما لعدم 
 ٥٦٥مخالفة المـواد    : عن السبب التمييزي الرابع   

  :.ج.م. أ٣٠٢والمادة . م.م. أ٣٩٤و  ٥٦٧و
حيث ان المميز بصورة طارئة يأخذ علـى القـرار          

. م.م. أ ٣٩٤ و ٥٦٧ و ٥٦٥المطعون فيه مخالفة المـواد      
ن هذا القرار اعتبر ان الـصورة       لأ. ج.م. أ ٣٠٢والمادة  

ل  تُـسلّم الا بعـد حـصو       الصالحة للتنفيذ عن الحكم لا    
ي نص قـانوني بهـذا      التبليغ، في حين انه لا وجود لأ      

نه لا وجود في الملف لوثيقـة تبليـغ قـرار           الشأن، ولأ 
  .محكمة استئناف الجنح المطلوب تنفيذه

وحيث ان القرار الاستئنافي المميز اعتبر ان تنفيـذ         
الاحكام مرتبط بالصورة الصالحة للتنفيـذ وانـه علـى          

ة التنفيذ التحقق فقط من وجود هذه الـصورة         رئيس دائر 
مع طلب التنفيذ بحيث لا يتعين عليه التحقق من ابـلاغ           
المنفذ عليه الحكم المطلوب تنفيذه قبل اعطاء الـصورة         
الصالحة للتنفيذ، كما لا يتوجب ابراز وثيقة تبليغ الحكـم          
المطلوب تنفيذه في ملف المعاملة التنفيذية، اذ انه يعـود          

قلم او الكاتب التحقق من ان الحكم صالح للتنفيذ         لرئيس ال 
واتمام التبليغات اللازمة وفقاً للقانون قبل تسليم الصورة        
المنوه عنها، بحيث ان القرار المميز لم يبحث في صحة          
الصورة الصالحة للتنفيـذ العائـدة للقـرار الاسـتئنافي          
الجزائي الجاري تنفيذه، ولم يتحقق من اتمام اجـراءات         

ه قبل تسليم هذه الصورة، ولم يرتـب بالتـالي اي           تبليغ
نتيجة قانونية على هذا الامر، فلا يؤخذ عليـه مخالفـة           

 ـ. ج.م. أ ٣٠٢و. م.م. أ ٣٩٤ و ٥٦٧ و ٥٦٥المواد   رد وي
  .بالتالي السبب التمييزي الرابع لعدم صحته

مخالفة قاعدة سـبق    : عن السبب التمييزي الخامس   
 ٥٠١ و ٥٧ و ٥٦الادعاء والتلازم ومخالفـة المـواد       

 ٨٧٠ و ٨٦٩ و ٨٦٦لمـواد    وما يليها لاسيما ا    ٦٠٤و
  :.م.م. أ٨٧١و

حيث ان المميز بصورة طارئة يأخـذ علـى القـرار           
المطعون فيه مخالفة قاعدة سبق الادعاء والتلازم ومخالفـة         



  ١٩١  الإجتھاد

 وما يليها لاسـيما المـواد       ٦٠٤ و ٥٠١ و ٥٧ و ٥٦المواد  
لأنــه بــصدور قــرار . م.م. أ٨٧١ و٨٧٠ و٨٦٩ و٨٦٦

كمة استئناف الجنح في جبـل لبنـان تحـول الحجـز            مح
 الملقى على سيارته امام دائرة      ٣٨٧/٢٠٠٨الاحتياطي رقم   

تنفيذ بيروت الى حجز تنفيذي ولأن المميزة تقدمت بطلـب          
تنفيذ القرار المنوه عنه امام دائرة تنفيـذ المـتن وطلبـت            

 على الـسيارة    ٣٨٧/٢٠٠٨تحويل الحجز الاحتياطي رقم     
فيذي فأجاب رئيس دائرة التنفيذ طلبها، في حين        الى حجز تن  

انه سبق لهذا الحجز الاحتياطي ان تحول حكماً الى حجـز           
تنفيذي امام دائرة تنفيذ بيروت، فيكون القرار المطعون فيه         
قد خالف المواد القانونية المبينة اعلاه بإعتباره شروط سبق         

  .الادعاء والتلازم غير متوافرة
لمميز انطلق من الشروط الواجب     وحيث ان القرار ا   

. م.م. أ ٥٤توافرها للقول بوجود سبق ادعاء وفقاً للمادة        
وهي وجود ذات الدعوى عالقة في الوقت عينـه امـام           
مرجعين مختلفين كلاهما مختص للنظر فيها، واعتبر ان        
هذا الامر غير متوافر في حالة إلقاء الحجز الاحتيـاطي          

، اذ بمجرد البت بطلـب      وتحويله لاحقاً الى حجز تنفيذي    
الحجز الاحتياطي وصدور قرار الحجز لا يعـود ثمـة          
مجال للقول بوجود طلب حجز عالق، وانه لدى صدور         
الحكم النهائي الصالح للتنفيذ في دعـوى اثبـات الـدين          
وتحول الحجز الاحتياطي حكماً الى حجز تنفيذي وفقـاً         

تـصة  يقرر رئيس دائرة التنفيذ المخ    . م.م. أ ٨٧١للمادة  
بتنفيذ هذا الحكم ضم ملف الحجز الاحتيـاطي واعـلان          

 ٨٧١حكام المادة   إعمالاً لأ تحوله الى حجز تنفيذي وذلك      
وتمهيداً لاعطاء هذا التحول مفاعيله والمباشـرة       . م.م.أ

في اجراءات التنفيذ، اذ من غير الجائز المباشرة في هذه          
دم الاجراءات في ملف الحجز الاحتياطي بمعزل عن التق       

بطلب تنفيذ الحكم وفقًا للقواعد العامة في التنفيذ، بحيـث          
لا يستقيم قانوناً لدى ضم ملف الحجز الاحتيـاطي الـى           

  .ملف الحجز التنفيذي الدفع بسبق الادعاء
وحيث ان القرار المطعون فيه لا يكون بذلك قد خـالف           
قاعدة سبق الادعاء او الاحكام التي ترعاهـا او ايـاً مـن             

انونية الواردة في السبب التمييزي الخامس والتـي        المواد الق 
لم يتناولها هذا القرار ولم يرتب عليها اي نتـائج قانونيـة،            

  .الامر الذي يقتضي معه رد هذا السبب لعدم صحته
إنعدام التعليـل ومخالفـة المـواد       : السبب السادس 

وفقــدان الاســاس . م.م. أ٨٣٩ و٨٢٩ و٥٩٧ و٥٣٧
  :القانوني

صورة طارئة يأخذ علـى القـرار       حيث ان المميز ب   
المطعون فيه انعدام التعليل وفقدان الاسـاس القـانوني         

لأن . م.م. أ ٨٣٩ و ٨٢٩ و ٥٩٧ و ٥٣٧ومخالفة المـواد    
هذا القرار رد السبب الاسـتئنافي القـائم علـى عـدم            
الاختصاص النوعي واحال الى ما سبق ان ناقشه، فـي          

تـصاص  حين ان الاسباب الاخرى لم تتناول مسألة الاخ       
النوعي لرئيس دائرة التنفيذ الذي ينحـصر بـاجراءات         

  .التنفيذ دون التصدي لأساس النزاع
 اثـار فـي     – المـستأنف    –وحيث ان المميز طارئاً     

ائـرة تنفيـذ    المشكلة التنفيذية التي تقدم بها امام رئيس د       
، ومن  ٦٠٣/٢٠٠٩ة التنفيذية رقم    لمالمتن طعناً في المعا   

قدم منه طعنا في القرار الفاصل      بعدها في الاستئناف الم   
في هذه المشكلة، اسباباً تتعلق بعدم ثبوت وكالة الاسـتاذ          

عنه وبعدم صحة تبليغ القرار الجزائي المطلوب       . ش. ع
تنفيذه وبعدم جواز إلقاء الحجز التنفيذي علـى الحـصة          
الارثية التي تؤول الى الوريث من تركة مورثـه قبـل           

  .سجل العقاريتمام التسجيل النهائي في الإ
وحيث ان القرار الاستئنافي بحث في متنه بـصورة         

 –مفصلة في جميع هذه الاسباب المثارة من المـستأنف          
 والتي تتناول اجـراءات التنفيـذ، مـن         –المميز طارئا   

صحة اجراءات تبليغ الانذار التنفيذي وصحة قرار إلقاء        
الحجز التنفيذي، وقضى بـرد هـذه الاسـباب دون ان           

ساس النزاع المفصول في الحكم الجاري تنفيذه،       يتناول ا 
وتضمن ما يكفي من الاسباب الواقعية والتعليل الكـافي         
لتبرير النتيجة التي خلص اليها، وان عدم رده على هذه          
المسائل في معرض فصله في السبب الاستئنافي العاشر        
مرده الى سبق فـصلها فـي اطـار بحـث الاسـباب             

 فلا يؤخذ عليـه انعـدام التعليـل         الاستئنافية السابقة له،  
وفقدان الاساس القانوني او مخالفة الاختصاص النوعي       

   رد السبب التمييزي السادس لعدم     لرئيس دائرة التنفيذ، في
  .صحته

وحيث يقتضي وتبعاً لرد الاسباب التمييزية المثـارة        
 رد التمييز الطـارئ    - المميز طارئاً    -من المميز ضده    

القرار المميز بعـد رد التمييـز       في الموضوع، وابرام    
  .الاصلي في الموضوع آنفاً

  الأسباب،لهذه 
  :تقرر بالاتفاق وفقاً للتقرير

 تصحيح الخصومة وإحلال وريثتي المميز ضده       :اولاً
وهما هيفاء بيضون وداليا عرب محله فـي المحاكمـة          

 .التمييزية الراهنة كمميز ضدهما
 .قانونية رد طلب اسقاط المحاكمة لعدم ال:ثانياً



  العـدل  ١٩٢

 قبول التمييزين الاصـلي والطـارئ شـكلاً،         :ثالثاً
وردهما اساساً، وإبرام القرار المميز وتضمين كل مـن         

ه، ومـصادرة   يزين الاصلي والطارئ نفقات تمييـز     المم
 .التأمين إيراداً للخزينة العامة
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  بناء عليه،

  : في الشكل-اولاً 
حيث ان المميز ضده يطلب رد التمييز شكلاً لعـدم          
جوازه قانوناً باعتبار ان القرار المميز ليس مـن عـداد           
القرارات المؤقتة ولا يندرج ضمن الاستثناءات الـواردة        

رده شكلاً على ضـوء احكـام       و. م.م. أ ٦١٥في المادة   
  ،.م.م. أ٧٢١معطوفة على المادة . م.م. أ٧١٨المادة 

وحيث ان القرار المميز قضى برد طلب وقف تنفيـذ         
  .القرار المعترض عليه
نصت بأن كـل قـرار      . م.م. أ ٥٥٥وحيث ان المادة    

يقضي باتخاذ إجراء احتياطي او اجراء عاجل تـستدعيه   
  .يكون مؤقتاًظروف القضية اثناء النظر فيها 

وحيث ان القرار الذي يقضي برد طلب وقف التنفيذ         
يتضمن اجراء عاجلاً تستدعيه ظروف القـضية اثنـاء         
النظر فيها لتأمين مصلحة احد الفريقين بانتظار صـدور         
الحكم النهائي فيها وينـدرج ضـمن عـداد القـرارات           

  .والاحكام المؤقتة
ات نصت بأن القـرار   . م.م. أ ٧٠٤وحيث ان المادة    

الصادرة عن محكمة الاستئناف قبـل القـرار المنهـي          
حكام المادة   تقبل الطعن بطريق النقض وفقاً لأ      للخصومة

  .م.م. أ٦١٥
التي نصت على عـدم     . م.م. أ ٦١٥وحيث ان المادة    

جواز الطعن في الاحكام التي تصدر اثناء المحاكمـة الا    
مع الحكم الذي تنتهي به المحاكمة، قد استثنت في البنـد           

  .منها الاحكام المؤقتة) ٦(
وحيث ان القرار المميز الذي قضى برد طلب وقف          
التنفيذ يكون قابلاً للطعن بطريق النقض باعتبـار انـه          
قرار مؤقت، ما يستدعي رد ما ادلى به المميـز ضـده            

  .لهذه الجهة
وحيث يتبين ان المميزة لم تتبلغ اصولاً القرار المميز         

ن به عن طريق التمييز لـم       فتكون المهلة القانونية للطع   
تبدأ بالسريان بعد، ويكون من الجائز استكمال وتصحيح        

  .الاستدعاء التمييزي
يزة اقدمت، ضمن المهلـة القانونيـة،       وحيث ان المم  

على تصحيح فقرة المطالب الواردة في خاتمة الاستدعاء        
التمييزي بإيراد طلب إعلان وقف تنفيذ القرار المعترض        

  .رار المميزعليه بعد نقض الق

  محكمة التمييز المدنية
 الغرفة الخامسة



  ١٩٣  الإجتھاد

وحيث ان التمييز يكون ورد قبل بدء سريان المهلـة          
القانونية وقد جاء مستوفياً جميـع الـشروط القانونيـة          

  .فيقتضي قبوله شكلاً

  : في الموضوع-ثانياً 
فقـدان الاسـاس    : عن السبب التمييـزي الوحيـد     

  .القانوني
حيث ان المميزة تنعى على القرار المميـز فقدانـه          

  ي لأن الاسباب الواقعيـة التـي اوردهـا     الاساس القانون 
غير كافية او غير واضحة لاسناد الحل القانوني المقرر         

  .فيه
وحيث ان القرار المميز، الذي قضى برد طلب وقف         
التنفيذ هو من فئة القرارات المؤقتة التي لا تحتاج الـى           
الاستفاضة في التعليل، صدر بعد الاطلاع علـى اوراق         

 الاجنبي الصادر عـن المحكمـة       الدعوى لاسيما الحكم  
العليا لمقاطعة ديكالب في ولاية جورجيا الاميركية الذي        
قضى بفسخ زواج الطرفين وعلى إتفاقية التسوية المرفقة        
به المبرمة بين الطرفين المذكورين وعلى اقوالهما، ولم        
يبحث في اساس النزاع، فلا يجوز النعي عليـه فقدانـه           

ذي يـؤول الـى رد الـسبب        الاساس القانوني، الامر ال   
التمييزي الوحيد ورد التمييز موضوعاً وابـرام القـرار         

  .المميز

  الأسباب،لهذه 
  :تقرر بالاتفاق وفقاً للتقرير

 قبول التمييز شـكلاً ورده موضـوعاً وإبـرام          :اولاً
  .القرار المميز

 تضمين المميزة النفقات التمييزيـة ومـصادرة        :ثانياً
  .الى الخزينة العامةالتأمين التمييزي إيراداً 

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

) مكلف(الرئيس يوسف ياسين : الهيئة الحاكمة
  والمستشاران نويل كرباج وجيهان عون

  ٢٨/٤/٢٠٢١ تاريخ ٥٧ رقم :القرار
  ليلى رمضان/  المصيطبة٢٨٦٦مالكي العقار جمعية 

––
–

––
–

–
–

–
–





––


–

 

–
–

–
–


–

–


–



  محكمة التمييز المدنية
 الغرفة الخامسة



  العـدل  ١٩٤


––

 

–
–


–





–




––
–

 

  بناء عليه،

  : في الشكل-اولاً 
بلغت اصـولاً القـرار     حيث لم يتبين ان المميزة قد أُ      

المطعون فيه فيكون استدعاء التمييـز وارداً قبـل بـدء      
هلة القانونية، وقد اسـتوفى سـائر شـروطه         سريان الم 

  .الشكلية فيقتضي قبوله شكلاً

  : في الموضوع-ثانياً 
 مـن  ٢مخالفة الفقـرة    : عن السبب التمييزي الاول   

والخطأ في تفـسيرها وتطبيقهـا      . م.م.أ) ٥٧٩(المادة  
  :.م.م.أ) ٧٠٨( من المادة ١د معطوفة على البن

 ـ      ون فيـه  حيث ان المميزة تأخذ على القـرار المطع
والخطأ في  . م.م.أ) ٥٧٩(مخالفة الفقرة الثانية من المادة      

نه قضى برد الدعوى لعلة خـروج       تفسيرها وتطبيقها لأ  
النزاع بالمطلق عن حدود إختـصاص قـضاء الامـور      
المستعجلة لضرورة اجراء تحقيقات معمقة وتفسير نظام       
ادارة البناء والغوص في الاساس ما يثير نزاعاً جـدياً،          

ين ان التحقق من التعدي الواضح يتطلـب تفـسير    في ح 
المستندات وتحليلها والوقوف على إدلاءات الطرفين مـا        

  .يستوجب تصدياً للاساس
وحيث ان القرار الاستئنافي وبعـد ان اعتبـر انـه           

يقتضي ان  . م.م.أ) ٥٧٩(لإعمال الفقرة الثانية من المادة      

 ـ          دي، يكون التعدي واضحاً ولا يثار بشأنه أي نـزاع ج
استند من جهة الى رخصة الاشغال التـي تـشير الـى            
تخصيص الغرفة موضوع الدعوى لوضع خزانات المياه       

من نظام ادارة البنـاء     ) ٧١(ومن جهة اخرى الى المادة      
التي تنص على انه يعود للمالك الاساسي ما تبقى مـن           
غرف المصعد وبيت الدرج على المنسوب العاشر بعـد         

قسام الى هذا السطح للوصـول      تأمين دخول اصحاب الا   
منه صعوداً الى سطح غرف المعدات والـسلالم حيـث          
سيتم وضع خزانات المياه وهوائي التلفزيون، وانطلـق        
من واقع الحال المتمثل باستمرار اشغال المميز ضـدها         
ومورثتها الغرفة موضوع الدعوى منذ تشييد البناء عام        

 ـ     ١٩٨٨ ى سـطح   وبتركيز المالكين خزانات الميـاه عل
غرفة السلالم تطبيقاً لما ورد فـي نظـام ادارة البنـاء            
وسكوت الجهة المميزة عن هذا الاشغال وعدم مبادرتها        

منـه  ) ٧١(الى تعديل نظام ادارة البناء بإلغـاء المـادة          
وخلص انطلاقاً مما تقدم الى عدم امكانية الجزم بخروج         
الغرفة موضوع النزاع عن نطاق المـساحة المتروكـة         

  .لك الاساسيللما
وحيث ان القرار الاستئنافي استند بذلك الى مضمون        
المستندات العائدة للبناء والى اقوال الطـرفين ومجمـل         
وقائع الملف لاسيما واقع اشغال الغرفة موضوع النزاع        
ومكان تركيز خزانات المياه منذ تشييد البناء، واستخلص        
وجود نزاع جدي حول صاحب الحق باستعمال واشغال        

لغرفة المنوه عنها ما ينفي صفة الوضوح عن التعـدي          ا
المدلى به من المميزة ويخرج عن نطـاق اختـصاص          
قاضي الامور المستعجلة المحدد في الفقرة الثانيـة مـن      

فلا يكون بذلك قد خـالف احكـام        . م.م.أ) ٥٧٩(المادة  
  رد الـسبب التمييـزي الاول لعـدم        المادة المذكورة وي

  .صحته
ي فقدان الاساس القانون   :زي الثاني عن السبب التميي  

  :.)م.م. أ٧٠٨ من المادة ٦البند (
حيث ان المميزة تأخذ على القـرار المطعـون فيـه        
فقدانه الاساس القانوني لأنه لم يوضـح النتيجـة التـي           
توصل اليها ولم يأخذ بمجمل العناصر الواقعية الثابتـة         
 في الملف، لأن المعطيات والمستندات المتـوافرة تؤكـد   
بشكل لا لبس به ان الغرفة موضوع النزاع هـي مـن            

 ومخصصة للخزانات ولا يوجـد اي       ٣ضمن القسم رقم    
دليل يفيد ان ملكيتها تعود للمميز ضدها او انها ملحقـة           

  .بالقسم العائد لها او مخصصة حصراً لاستعمالها
وحيث ان فقدان الاساس القانوني للقرار المطعـون        

عنـدما  . م.م.أ) ٧٠٨(ن المادة    م ٦فيه يتحقق وفقاً للبند     



  ١٩٥  الإجتھاد

تكون اسبابه الواقعية غير كافية او غير واضحة لاسناد         
  .الحل القانوني المقرر فيه

وحيث ان القرار المميز لم ينـف دخـول الغرفـة           
موضوع النزاع ضمن الاقسام المشتركة كما لم يكـرس         
اي حق للمميز ضدها عليها سواء لجهة ملكيتها او لجهة          

تعمالها، إنما اعتبر ان التعدي المدلى بـه        اشغالها او اس  
من المميزة غير واضح لوجود نزاع جدي حول صاحب         
الحق بإستعماله الغرفة موضوع النزاع واشغالها مستنداً       

 من نظام ادارة البنـاء الـذي        ٧١الى ظاهر نص البند     
اعطى المالك الاساسي ما تبقى من غـرف المـصاعد          

بغض النظر عما اذا    وبيت الدرج على المنسوب العاشر      
كانت هذه المساحات داخلة ضمن الاقسام المشتركة ام لا         
والى الواقع غير المتوافق مع رخصة الاشغال المتمثـل         
بإشغال المميز ضدها ومورثتها المالكة الاساسية للغرفة       

 البناء وتركيز خزانات الميـاه      موضوع النزاع منذ تشييد   
المـالكين  سطح غرفة السلالم دون اعتراض مـن         ىعل

ومعللاً النتيجة التي خلص اليهـا بـأن الجـزم بعـدم            
مشروعية اشغال المميز ضدها للغرفة يستوجب تفـسير        
نظام ادارة البناء وتحليل مفاعيله وتحديد نطاق الحقـوق         
الناشئة عنه خصوصاً في ضوء عـدم مبـادرة الجهـة           

  .المميزة الى تعديله
    ـ   وحيث ان محكمة الاستئناف ضم  ا نت بـذلك قراره

اسباباً واقعية كافية وواضحة لتبرير النتيجة التي خلصت        
اليها بعدم وضوح التعدي وبالتالي خروج النـزاع عـن          
نطاق اختصاص قاضي الامور المستعجلة انطلاقاً مـن        
المستندات العائدة للبناء حيث الغرفة موضـوع النـزاع         

فقد قرارها بـذلك    ومن واقع اشغال الغرفة ومدته، فلم تُ      
لقانوني الامر الذي يـؤول الـى رد الـسبب          الاساس ا 

  .التمييزي الثاني لعدم صحته
مخالفة احكام الفقـرة    : عن السبب التمييزي الثالث   

 ١ البنـد    معطوفة على . م.م.أ) ٣٧٣(الثانية من المادة    
  :.م.م.أ) ٧٠٨(من المادة 

حيث ان المميزة تأخذ على القـرار المطعـون فيـه        
لأن . م.م.أ) ٣٧٣(ن المادة   مخالفة احكام الفقرة الثانية م    

القرار الاستئنافي اعتبر ان القانون لا يمنـع بـالمطلق          
تضمين نظام ادارة البناء بنداً يمنح احد مالكي الاقـسام          
الخاصة حق استعمال مساحة معينة في الاقسام المشتركة        
دون ان تمسي هذه المساحة تابعة للملكية الخاصة ولأن         

 سبباً قانونياً جديـداً دون      محكمة الاستئناف اثارت بذلك   

طرحه على الفرقاء لمناقشته واستندت اليه في قرارها ما         
  .يشكل خرقاً لمبدأ الوجاهية

وحيث ان محكمة الاستئناف اعتبرت في قرارها انه        
بالرغم من ان رخصة الاشغال اشارت الى تخـصيص         
الغرفة موضوع النزاع لوضع خزانات المياه الا ان هذه         

من المساحات المتروكة للمالك الاساسي     الغرفة تدخل ض  
 من نظام ادارة البناء وهي بإشغاله منذ        ٧١بحسب المادة   

تشييد البناء، وخلصت الى القول بعدم وضوح التعـدي         
 لا  ٨٨/٨٣خصوصاً ان احكام المرسوم الاشتراعي رقم       

تمنع بالمطلق تضمين نظام ادارة البناء بنداً يمـنح احـد           
ق استعمال مساحة معينة فـي      مالكي الاقسام الخاصة ح   

  .الاقسام المشتركة
فـت  وحيث تبين انه سبق لمحكمة الاسـتئناف ان كلّ        

ــاريخ     ــدادي ت ــا الاع ــب قراره ــريقين بموج الف
 مناقشة طبيعة حقوق المالك الاساسـي       ١٣/١٢/٢٠١٨

 من نظام البناء في ضوء احكـام        ٧١المستمدة من البند    
 فـلا   ٨٨/٨٣ من المرسوم الاشتراعي  رقـم        ١٢المادة  

يمكن بالتالي الاخذ عليها اثارة سبب قانوني جديـد فـي           
يؤول الى رد    قرارها النهائي ومخالفة مبدأ الوجاهية، ما     

  .السبب التمييزي الثالث لعدم قانونيته
مخالفة احكـام المـادة     : عن السبب التمييزي الرابع   

مـن المـادة    ) ١(لبنـد   معطوفة على ا  . م.م.أ) ٣٦٢(
  :.م.م.أ) ٧٠٨(

ان المميزة تأخذ على القـرار المطعـون فيـه       حيث  
نه أهمل مـضمون    لأ. م.م.أ) ٣٦٢(لفة احكام المادة    مخا

تقرير الخبير لأنه جزم ان الغرفة ليست تابعة للقسم رقم          
يز ضدها بل هي مـشمولة بالقـسم   م العائدة ملكيته للم  ٨

 الذي لا سلطة للأخيرة عليه سواء على        ٣المشترك رقم   
  .الاستعمال الحصريسبيل الانتفاع او 

وحيث ان مهمة الخبير انحصرت وفق قرار تكليفـه         
ببيان ما اذا كانت الغرفة موضوع النزاع داخلة ضـمن          
الاقسام المشتركة للبناء ام عائدة للمميز ضدها كما وبيان         

 المتعلقة  مدى اختلافها عن الغرفة او الغرف     وضعيتها و 
  .بالمصاعد وبيت الدرج

ناف وفي قرارها المطعـون     وحيث ان محكمة الاستئ   
فيه لم تكرس اي حق للمميز ضدها في ملكيـة الغرفـة            
موضوع النزاع ولم تخرجهـا مـن ضـمن الاقـسام            
المشتركة، انما استندت الى واقع الحال المبين في تقرير         
الخبير والمتمثل بتركيز خزانات المياه على سطح غرفة        

 للغرفة  السلالم واشغال المميز ضدها ومن قبلها مورثتها      



  العـدل  ١٩٦

منذ تشييد البناء في ظل وجود اختلاف بين خرائط البناء          
ونظام ادارته الذي اعطى للمالك الاساسي ما تبقى مـن          

 على المنـسوب العاشـر      جغرف المصاعد وبيت الدر   
معتبرةً ان هذا الامر من شأنه ان يثير نزاعاً جدياً حول           
مشروعية الاشغال يوجب رد الدعوى، فلا يمكن الاخـذ         

الامـر الـذي    . م.م.أ) ٣٦٢(ا مخالفة احكام المادة     عليه
  .يؤول الى رد السبب التمييزي الرابع لعدم صحته

وحث يقتضي وتبعاً لرد الاسباب التمييزية المثارة رد        
  .التمييز موضوعاً وإبرام القرار المطعون فيه

  الأسباب،لهذه 
  :تقرر بالاتفاق ووفقاً للتقرير

القرار وضوعاً وإبرام   قبول التمييز شكلاً ورده م     -١
 .المطعون فيه

تضمين المميزة النفقات التمييزيـة ومـصادرة        -٢
 .التأمين التمييزي ايراداً للخزينة العامة

    

  

  

  

  

  

) منتدبة(الرئيسة جانيت حنا : الهيئة الحاكمة
  ف عجاقةتشاران نويل كرباج وجوزوالمس

  ٨/١٢/٢٠٢١ تاريخ ١٠٥رقم  :القرار
  فانوهي داراكجيان ورفيقه/ ورفيقهريان هاروت خاج

––
–


–


 

––



–


–
– 




–
–




–
 

  

  :مة في الخصو-اولاً 
حيث تبين ان المميز ضدها فانوهي طرقجيان هـي         
متوفاة وان الجهة المميزة طلبت تـصحيح الخـصومة         

  .بإحلال ورثتها محلها كمميز ضدهم
وحيث تبين من قرار حصر الارث المرفقة صورته        
مع طلب تصحيح الخصومة وفاة المرحومـة فـانوهي         
طرقجيان وانحصار ارثها بأولادهـا اربينـه، انـاييس،         

  .وسه، اداينه وكريكور يرجانيك طرقجيانس
وحيث ان الورثة المذكورين اعلاه ابلغـوا الاوراق        
اصولاً فيقتضي من ثم تصحيح الخصومة بإحلالهم محل        

  .مورثتهم كمميز ضدهم

  : في الشكل-ثانياً 
غ الجهة المميزة للقرار المميز وفقـاً       حيث لم يثبت تبلُّ   

قبل بدء سـريان    للأصول، فيكون استدعاء التمييز ورد      
المهلة القانونية، وقد جـاء مـستوفياً جميـع الـشروط           

  .القانونية فيقتضي قبوله شكلاً

  : في الاساس-ثالثاً 
مخالفة القانون والخطأ   : عن السبب التمييزي الاول   

  :في تطبيقه
حيث ان الجهة المميزة تأخذ علـى القـرار المميـز       

ر فـي   تفسيره النص بشكل اوسع مما يتحمله عندما اعتب       
ان الجهة المستأنفة تدلي طعنـاً بـالحكم        " إحدى حيثياته   

المستأنف انه تعرض لأصل الحق عندما قضى بإلزامها        

  محكمة التمييز المدنية
 الغرفة الخامسة



  ١٩٧  الإجتھاد

إخلاء الشقة موضوع الدعوى لوجود نزاع جدي يتعلـق         
بأساس الحق المستمد من حقها في الاستفادة من التمديـد          

 وعدم صـحة  ١٩٥٦القانوني للايجارة المبتدئة في العام     
فاقية الموقعة مـن المـستأنفة فـانوهي دراكجيـان          الات

المتضمنة عقد ايجار خاضع لحرية التعاقد، وعدم توقيع        
المستأنف كريكور دراكجيان على هذه الاتفاقيـة مدليـةً         
بأن محكمة الاستئناف توسـعت فـي تفـسير قـانون           
الايجارات الذي هو قانون استثنائي وخالفـت الاتفاقيـة         

يـز ضـدهم ومـالكي العقـار        الموقعة بين مورثة المم   
 والتي تـنص فـي مادتهـا        ٢٦/١/٢٠١٠السابقين في   

التاسعة على اختصاص قضاء العجلة للبت بأي خـلاف         
ينشأ عن تفسير الاتفاقية او تطبيقها كما تنص في مادتها          

 ١٥٩/٩٢الخامسة على اخضاع الاتفاقية لأحكام القانون       
اي راقجيان لا يـستفيد مـن       وتعديلاته وبأن كريكور ط   

  .نه لم يكن فريقاً في الاتفاقيةتمديد لأ
وحيث انه لربط اختصاص قاضي الامور المستعجلة       

 ذلا يكفي ان يتفق المتعاقدون على ذلـك فـي العقـد ا            
يقتضي لانعقاد اختصاص قاضي الامـور المـستعجلة        
توافر الشروط الملحوظة قانوناً، وبالتالي لا يؤخذ بـذلك         

ون المادة التاسعة مـن     على القرار المميز اهماله مضم    
 لدى بحثه مسألة صلاحية قاضـي       ٢٦/١/٢٠١٠اتفاقية  

  .الامور المستعجلة
وحيث ان محكمة الاستئناف خلصت من جهة اخرى        
الى اعلان عدم اختصاص قاضي الامـور المـستعجلة         
للبت بالنقاط النزاعية المتعلقة بتحديد المفاعيل القانونيـة        

ومدى انطباقها على    ٢٦/١/٢٠١٠المترتبة على اتفاقية    
احكام قانون الايجارات الاستثنائي الساري المفعول فـي        
حينه او مدى تعارضها مع تلك الاحكام فضلاً عن تحديد          
مدى استفادة كريكور طراقجيان من حق التمديد القانوني        
لعقد ايجار والده ومدى تأثير الاتفاقية التي لم يكن فريقاً          

ن بذلك قد توسعت فـي      فيها على حقه المذكور، فلا تكو     
 و اخطأت في تطبيقه علماً ان اتفاق      تفسير احكام القانون ا   

 لا  ١٥٩/٩٢الفرقاء على اخضاع العقد لأحكام القـانون        
ينفي جدية النزاع الناشئ عن المسائل القانونية المعـددة         
اعلاه وهو نزاع يخرج عن حدود اختـصاص قاضـي          

  .الامور المستعجلة
   السبب التمييزي الاول،وحيث انه يقتضي من ثم رد

فقـدان الاسـاس    :  عن السبب التمييـزي الثـاني     
  :القانوني

حيث ان الجهة المميزة تأخذ علـى القـرار المميـز       
تخطيه الوقائع التي تُثبت ان هناك اتفاقية موقعـة وفقـاً           

 خاضعة لحرية التعاقد موقعة من      ١٥٩/٩٢للقانون رقم   
نها كريكور اذا   فانوهي والمالكين الاساسيين ولا دخل لاب     

  .كان يستفيد من التمديد ام لا
وحيث ان فقدان الاساس القانوني يتحقق وفقاً للفقـرة         

لـدى افتقـار القـرار      . م.م. أ ٧٠٨السادسة من المادة    
المطعون فيه الى الاسباب الواقعية الكافيـة والواضـحة         

ل اليهالتبيان النتيجة القانونية التي توص.  
 اشارت في قرارها الى     وحيث ان محكمة الاستئناف   

ان المستأنف الثاني كريكور هو إبن المستأجر الاصـلي         
وإبن المستأنفة فانوهي وهو يدلي بأنه يستفيد مـن حـق        

 للمأجور بعـد وفـاة والـده المـستأجر          يالتمديد القانون 
شـغل  اره لم يسبق له ان ترك المـأجور و  الاصلي باعتب 
ان فصل النـزاع فـي سـياق مطالـب          ومسكناً آخر،   

المستأنف عليها يستدعي قيام قاضي الامور المـستعجلة        
بتحديد المفاعيل القانونية المترتبة على الاتفاقية الموقعة       

 من المستأنفة فانوهي ومدى انطباقهـا       ٢٦/١/٢٠١٠في  
على احكام قانون الايجارات الاستثنائي الساري المفعول       
في حينه فضلاً عن الغوص في تحديـد مـدى اسـتفادة         

 ٢٦/١/٢٠١٠ف كريكور ومدى تـأثير اتفاقيـة        المستأن
التي لم يكن فريقاً فيها وخلصت الى اعتبار ان قاضـي           
الامور المستعجلة غير مختص بسبب تـصدي النـزاع         

  .للاساس
وحيث ان الاسباب التي عرضتها محكمة الاستئناف        
كافية لتبرير النتيجة التي توصلت اليها انطلاقاً من وقائع         

 تكون قد افقدت قرارهـا الـسند        ومعطيات الدعوى ولا  
القانوني بعد ان اعتبرت ان تحديد المفاعيل القانونية لهذه         
الاتفاقية  يخـرج عـن اختـصاص قاضـي الامـور            
المستعجلة، الامر الذي يؤول الى رد السبب التمييـزي         

  .الثاني
وجود اخـتلاف علـى     : عن السبب التمييزي الثالث   

  :الاختصاص
 علـى القـرار المميـز    حيث ان الجهة المميزة تأخذ   

فقدان الاساس القانوني وعدم كفايـة ووضـوح اسـبابه     
لوجود تناقض وتنازع بين القوانين وبين صلاحية قاضي        
الامور المستعجلة الذي قضى بإختصاصه للنظـر فـي         

 ١٥٩/٩٢الدعوى لانها مشمولة بقانون الايجارات رقـم        
  .والقرار المميز الذي قضى بعدم اختصاص المحكمة

ان التناقض بين النتيجة التي انتهى اليها قرار        وحيث  
قاضي الامور المستعجلة، موضوع الاسـتئناف الـذي        
اقترن بالقرار المميز والنتيجة التي خلص اليها القـرار         



  العـدل  ١٩٨

 من اسباب النقض المعددة في      الاخير لا يدخل ضمن ايٍ    
علماً ان التناقض المنصوص عنه في      . م.م. أ ٧٠٨المادة  
قصد منه التنـاقض بـين      ادة المذكورة ي  من الم / ٨/البند  

حكمين صادرين بالدرجة الاخيرة، الامر الذي لا ينطبق        
على ما عرضته الجهة المميزة، مـا يفـضي الـى رد            

  .السبب التمييزي الثالث لعدم القانونية
يز وتبعاً لرد الاسباب التمييزية المثارة      يوحيث ان التم  

ابرام القرار  يمسي مستوجب الرد برمته اساساً ويقتضي       
  .المميز

  الأسباب،لهذه 
  :تقرر بالاتفاق

 تصحيح الخصومة وإحلال ورثـة المرحومـة        :أولاً
فانوهي طرقجيان وهم اربينه، اناييس، سوسه، ادرينـه،        

 .وكريكور برجانيك طرقجيان محلها في الدعوى

 قبول التمييز شكلاً ورده اساساً وإبرام القـرار         :ثانياً
 .المميز

 الجهة المميـزة النفقـات ومـصادرة         تضمين :ثالثاً
  .التأمين التمييزي ايراداً للخزينة العامة

    

  

  

  

  

  

) منتدب(الرئيس ماجد مزيحم : الهيئة الحاكمة
  ان مايا ماجد وشهرزاد ناصرتوالمستشار
  ١١/١/٢٠٢٢ تاريخ ٢ رقم :القرار

  جان جاك جوجاسيان./ ل.م.بنك عودة ش
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 وقف تنفيذ القرار     بردها طلب  الإستئناف،ان محكمة   
الصادر عن قاضي الامور المستعجلة تكون قد اعطـت         
هذا القرار مفعوله القانوني واكّدت على صـفة التنفيـذ          

 مـا ورد    ناًزمة له بحكم القانون متبنّية ضم     المعجل الملا 
فيه من اسباب، لذلك لا يحتاج قـرار رد طلـب وقـف           

فر التنفيذ الى تعليل مستفيض والى البحث في مدى تـوا         
. م.م. أ ٥٧٧احد الشرطين المنصوص عليهما في المادة       

لعـت علـى اوراق   انما يكفي ان تكون المحكمة قـد اطّ     
 . الدعوى ومستنداتها كافة

––



–

––
 

 اساسه القانوني الا عندما لا      فاقداًان القرار لا يكون     
رنـة  يعلم من قراءة حيثياته المتعلقة بالوقائع ومـن المقا        

  محكمة التمييز المدنية
 الغرفة الثامنة



  ١٩٩  الإجتھاد

بينها وبين الفقرة الحكمية، ما اذا كانت هذه الفقرة قائمة          
 .على اساس قانوني

  بناء عليه،

  :في الشكل
يزي مقـدم ضـمن المهلـة       يث ان الاستدعاء التم   يح

 الشروط الشكلية كافة، ما يقتضي      القانونية وهو مستوفٍ  
  .معه قبوله شكلاً

  :في الاساس
عن قاضي  حيث يتبين من معطيات الملف، انه صدر        

    على طلـب المميـز      الامور المستعجلة في بيروت بناء 
 تـاريخ   ٢٢/٢٠٢١ القـرار رقـم      - المدعي   -بوجهه

 الذي قضى بالزام بنك عودة بتحويل مبلغ        ٢٦/٢/٢٠٢١
من المال، من حساب المدعي لديه الى حسابه لدى بنـك        

 المدعى عليـه    -الامارات الوطني في دبي، فقام المميز       
القرار طالباً وقف تنفيذ قـرار العجلـة         باستئناف هذا    -

لحين البت بالاستئناف، وان محكمـة الاسـتئناف ردت         
الطلب الاخير بموجب قرارها المطعون فيه، معللة انـه         

بعد الاطلاع على الاستحضار الاسـتئنافي ومرفقاتـه        "
وعلى طلب وقف التنفيذ الوارد فيه، وبعد الاطلاع على         

ية وعلـى اوراق الملـف      لائحة المستأنف عليهما الجواب   
كافة، لم ينهض من اوراق الملف ما يبـرر الاسـتجابة           

  ."لطلب وقف التنفيذ
وحيث ان المصرف المميز يطلـب نقـض القـرار          
المطعون  فيه وبالتالي اصدار القرار بوقف تنفيذ القرار         
الصادر عن قاضي الامور المستعجلة المذكور، وذلـك        

  .اعاًلاسباب تمييزية عدة يقتضي بحثها تب
في مخالفة احكام المادة    : في السبب التمييزي الاول   

  .لجهة فقدان التعليل. م.م. أ٥٣٧
حيث ان المميز يطلب نقض القرار المطعـون فيـه          

 والفقرة ما قبل الاخيـرة مـن        ١٢لمخالفته احكام الفقرة    
مدلياً انه كان يتوجب علـى محكمـة   . م.م. أ٥٣٧المادة  

ذكورتين، تعليـل قرارهـا     الاستئناف عملاً بالفقرتين الم   
ة، بالقاضي برد طلب وقف التنفيذ ولو بـصورة مقتـض         

سيما وان  قرار وقف التنفيذ هو قرار مؤقـت ولـيس            
قراراً تمهيدياً وبالتالي فهو قرار نهائي لجهة البت بمسألة         

  .نزاعية في الملف

 المدلى بمخالفتها   ٥٣٧حيث من جهة اولى فإن المادة       
ية الواجب ايرادها فـي الحكـم       اوردت البيانات الالزام  

الصادر عن المحكمة تحت طائلة بطلان هـذا الحكـم،          
ومن هذه البيانات اسباب الحكم وفقرته الحكميـة، كمـا          
يجب ان يتضمن الحكم حلاً لجميع المسائل المطروحـة         

  .من الخصوم والاسباب الملائمة لذلك
وحيث من جهة اخرى فإنه فـي اطـار المحاكمـة           

محاكم الابتدائية والاستئنافية، هناك عـدة      الجارية امام ال  
قرارات يمكن ان تصدر عـن هـذه المحـاكم، منهـا            
القرارات المؤقتة غير الفاصلة بأسـاس النـزاع وانمـا          
تستدعيها العجلة التي لا تحتمل انتظار انتهاء المحاكمـة         
وصدور الحكم النهائي الفاصل بأساس النزاع، ويجـوز        

تغيرت الظروف التي حتمت    الرجوع عنها او تعديلها اذا      
اتخاذها، ويمكن الطعن بها، والاحكـام النهائيـة التـي          
تتضمن فصلاً بأساس النزاع او باحدى النقاط المتعلقـة         
بالاساس، اما القرارات التمهيدية فهي التي تصدر قبـل         

حقيـق او   الفصل بأصل النزاع متناولةً احـد تـدابير الت        
عن بها على حـدة     يمكن الط  لاو.) م.م.أ/٥٥٤م(الاثبات  

  .قبل صدور الحكم النهائي
وحيث ان القرار المطعون فيه القاضي بـرد طلـب          
وقف التنفيذ، هو قرار مؤقت لا يتضمن فصلاً بأسـاس          
النزاع او بإحدى النقاط المتعلقة بالأساس ويمكن الرجوع        
عنه في حال ظهرت معطيات جديدة، وبالتالي فإنه وفقاً         

لتعليل وبيان الاسـباب التـي      لكل ما تقدم، لا يستوجب ا     
بالنـسبة للاحكـام    . م.م. أ ٥٣٧تفرضهما احكام المـادة     

النهائية، وان ما جاء في القرار المطعـون فيـه لجهـة            
  .اطلاع المحكمة على اوراق الملف كافٍ

وحيث يقتضي تبعاً لذلك رد السبب المدلى به لهـذه          
  .الجهة

فـي مخالفـة احكـام      : في السبب التمييزي الثاني   
  . .م.م. أ٥٧٩ و٥٧٧ادتين الم

حيث ان المميز يطلب نقض القرار المطعـون فيـه          
اذ كان يتوجب علـى     . م.م. أ ٥٧٧لمخالفته احكام المادة    

محكمة الاستئناف ان تبحـث بمـدى تـوافر اي مـن            
الشرطين المنصوص عنهما في هذه المادة، وان محكمة        

يذ الاستئناف تجاهلت كلياً النتائج التي ستترتب على التنف       
كما تجاهلت جدية الاسباب الاستئنافية وصدور قـانون        

  .حديث له التأثير على الدعوى وموضوعها
المدلى بمخالفتها نصت   . م.م. أ ٥٧٧وحيث ان المادة    

على انه يجوز لمحكمة الاستئناف ان تقرر وقف تنفيـذ          



  العـدل  ٢٠٠

القرار المستأنف اذا تبين لها ان النتائج التـي سـتترتب           
 ان تتجاوز الحدود المعقولة بالنظر      على التنفيذ من شأنها   

الى ظروف القضية، او اذا كانت اسباب الطعـن فـي           
  .الحكم يرجح معها فسخه

حيث من جهة اولى، يتبـين مـن هـذا الـنص ان             
المشترع اتاح للمحكمة ان تقرر وقف التنفيـذ فيمـا اذا           
توافرت في القضية المعروضة امامها احـدى الحـالتين     

ا يعني ان الامر جـوازي للمحكمـة        المبينتين اعلاه، مم  
  . عليهاوليس لزاماً

وحيث من جهة ثانية يتبين من هذا النص ايضاً انـه           
يترتب على محكمة الاستئناف ان لا تبادر الـى وقـف           
تنفيذ قرار قاضي الامور المستعجلة الا اذا تحققت مـن          

 وان  ،توافر احد الشرطين المـذكورين، ولـو ضـمنياً        
مقتـضباً، لأن الاستفاضـة فـي       التعليل يجب ان يكون     

 في القضية قبـل   رأي مسبق التعليل قد تؤدي الى اعطاء    
 البحث في اساس النزاع وقبل استكمال الملـف مراعـاةً     

  .لحقوق الدفاع
وحيث فضلاً عن ذلك، فإن استنتاج ما سيترتب على         
التنفيذ والذي من شأنه ان يتجـاوز الحـدود المعقولـة           

هـي  .) م.م. أ ٥٧٧مـادة   ال(بالنظر الى ظروف القضية     
مسألة واقع يعود امر تقديرها الى محكمة الاسـاس ولا          

  .تخضع في ذلك لرقابة محكمة التمييز
وحيث من جهة ثالثة، فإنه في حال قضت محكمـة           
الاستئناف برد طلب وقف تنفيذ القـرار الـصادر عـن           
قاضي الامور المستعجلة تكون قد اعطت هـذا القـرار          

 علـى صـفة التنفيـذ المعجـل        مفعوله القانوني واكدت  
الملازمة له بحكم القانون ، متبنّيةً ضمناً ما ورد فيه من           
اسباب، لذلك لا يحتاج قرار رد طلب وقف التنفيذ الـى           
تعليل مستفيض والى البحث فـي مـدى تـوافر احـد            

 المـذكورة،   ٥٧٧الشرطين المنصوص عنهما في المادة      
وراق انما يكفي ان تكون المحكمة قـد اطلعـت علـى ا       

  .الدعوى ومستنداتها كافة
وحيث بالعودة الى القرار المطعون فيـه، يتبـين ان          

 طلب وقف التنفيذ كونه لم      دمحكمة الاستئناف قضت بر   
ينهض من اوراق الملف ما يبرر الاستجابة لطلب وقف         
التنفيذ، وذلك بعد الاطلاع على الاستحضار الاسـتئنافي        

ا الجوابية وعلى   ومرفقاته وعلى لائحة المستأنف بوجههم    
  .اوراق الدعوى كافة

وحيث استناداً لكل ما تقدم فإن محكمة الاسـتئناف لا          
تكون قد خالفت احكام المادة المذكورة ويقتضي رد مـا          

  .دلي به لهذه الجهةأُ
وحيث بالنسبة لما يدلي به المميز لجهة مخالفة القرار         

المتعلقـة  . م.م. أ ٥٧٩المطعون فيـه لأحكـام المـادة        
 فإنه لم يحدد اوجه     ،يات قاضي الامور المستعجلة   بصلاح

هذه المخالفة لتتمكن محكمة التمميز من مراقبـة مـدى          
صوابية تطبيق هذه الاحكام، ما يقتضي معه رد ما ادلي          

  .به لهذه الجهة ايضاً، وبالتالي رد السبب التمييزي هذا
فـي فقـدان الاسـاس      : في السبب التمييزي الثالث   

  .القانوني
لمميز يأخذ على القرار المطعون فيه فقدانه       حيث ان ا  

الاساس القانوني لأنه أتى متجاهلاً كل الامور والوقـائع         
المدلى بها بدايةً واستئنافاً واكتفى برد طلب وقف التنفيذ         
دون اي تعليل ودون اي ذكر للعناصر التي تبرره، فمنع          
المحكمة العليا من ممارسة رقابتها على قانونيـة الحـل          

  .المعطى
 اساسه القـانوني الا     وحيث ان القرار لا يكون فاقداً     

عندما لا يعلم من قراءة حيثياته المتعلقة بالوقائع ومـن          
المقارنة بينها وبين الفقرة الحكمية مـا اذا كانـت هـذه            

  .الفقرة قائمة على اساس قانوني
ر رد طلب وقف التنفيذ المطعون فيـه        وحيث ان قرا  

 للنتيجة التي انتهى اليها، قد      بما اعتمده من تعليل تبريراً    
استند في ذلك على المعطيات الواردة في الملف والتـي          

رها واعتبرها موفرة لقناعته، وفقاً لحقه المطلق فـي         قد
هذا المجال غير الخاضع لرقابة محكمـة التمييـز، مـا        

  .ه لهذه الجهة مدلى بيقتضي معه رد السبب ال
متها يقتضي رد   وحيث تبعاً لرد الاسباب التمييزية بر     

الاستدعاء التمييزي فـي الاسـاس وتـصديق القـرار          
  .المطعون فيه ورد كل ما زاد او خالف

  لذلـك،
  :تقرر بالاتفاق

قبول الاستدعاء التمييزي في الشكل، وفي الاسـاس        
رده وتصديق القرار المطعون فيه، ورد كل مـا زاد او           
 خالف وتدريك المميز النفقات كافةً ومـصادرة التـأمين        

  . التمييزي
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في المـادة   لقد فرق قانون أصول المحاكمات المدنية       

 منه بين نوعين من مشاكل التنفيذ علـى اسـاس           ٨٢٩
الموضوع المتصل به سببها، وحدد اصول النظر في كل         
منها، النوع الاول يتعلق بإجراءات التنفيذ وقـد أعطـى          
رئيس دائرة التنفيذ دون غيره إختصاص الفـصل فـي          
أساسها، والنوع الثاني لا يتعلق بإجراءات التنفيـذ بـل          

تنفيذي ذاته أو الحق المثبت فيـه، ينظـر فيهـا       بالسند ال 
رئيس دائرة التنفيذ على الطريقة المـستعجلة، ولـه أن          
يتخذ بشأنها التدابير المؤقتة، فإذا بدت لـه أن المـشكلة           
غير المتعلقة بالإجراءات مبنية على أسباب جدية فيقرر        
وقف التنفيذ ويكلّف مقدمها بمراجعة محكمـة الأسـاس         

ا له للبت بهذه المسألة تحـت طائلـة         ضمن مهلة يحدده  
متابعة التنفيذ في حال عدم تقديم المراجعة خـلال هـذه           
المهلة، أما إذا بدت له هذه المشكلة غير جديـة فيقـرر            

  .ردها ومتابعة التنفيذ
إن تحديد الكمية أو المقدار الواجب إيفاؤه من الليرات         

لتـشكّل  اللبنانية مقابل الديون المحررة بالعملة الأجنبية       

  محكمة الإستئناف المدنية في بيروت
 الغرفة الأولى



  العـدل  ٢٠٢

إيفاء إنما يتطلب لزاماً تحديد سعر صرف الليرة اللبنانية         
وفي هذا السياق تجدر الإشارة     . مقابل الدولار الأميركي  

من المبادئ  ) و(إلى أنه في ضوء إعتماد لبنان في الفقرة         
العامة للدستور اللبناني على النظام الإقتـصادي الحـر،         

كي فـي   وعدم وجود سعر صرف رسمي للدولار الأمير      
المنظومة التشريعية اللبنانية، وتعدد أسعار الصرف على       
صعيد السوق المحلية، فإن مقدار الموجب الواجب إيفاؤه        
بالليرة اللبنانية يختلف بإختلاف السعر المعتمد لإحتسابها       
مقابل الدولار، إذ أن أي سعر سوف يتم إعتماده لليـرة           

 نقصاناً، وأن   من شأنه أن يؤثر في مقدار الدين زيادةً أو        
يؤثر بالتالي على أصل وأساس الحق موضوع التنفيـذ،         
بحيث يمسي الخلاف حول تحديد سعر عملة الدفع أثناء         
التنفيذ من المشاكل التنفيذية غير المتعلقة بالإجراءات أي        
التي تتعلق بأساس الحق المطلوب تنفيـذه، وهـو فـي           

  .الأصل من إختصاص محاكم الأساس

  بناء عليه،

  : في الشكل- أولاً
وحيث أن الإستئناف قد ورد ضمن المهلة القانونيـة         
المتاحة، كما جاء مستوفياً سائر شروط قبوله الـشكلية،         

  فيقبل لهذه الجهة،

  : في الموضوع-ثانياً 
وحيث ان المستأنف يطلب من نحو اول إبطال وفسخ         
القرار المستأنف، والحكم مجـدداً بقبـول الإعتـراض         

عناً بالإيفاء الحاصل مـن المـستأنف       المساق من قبله ط   
، والوارد فـي ملـف المعاملـة        - المنفذ عليهم  -عليهم

التنفيذية المطعون فيها، لمراعاته الأصول الشكلية فـي        
ضوء عدم وجود أصول خاصة واجبة الإتباع للمنازعة        
في الإيفاء خاصة إذا ما حصل قبل صدور قرار الحجز          

  التنفيذي،
يطلبـون رد الإسـتئناف     وحيث إن المستأنف عليهم     

. م.م.أ/ ٩٥٩/لهذه الناحية لحسن تطبيق أحكـام المـادة         
التي توجب تقديم الإعتراض علـى الإيفـاء بموجـب          
محضر على حدة، الأمـر الـذي لـم يقـم المـستأنف             

  بمراعاته،
وحيث يتبين من مراجعة محضر المعاملة التنفيذيـة        
المطعون فيها المضمومة، ان المـستأنف وعلـى أثـر          

 القاضـي بـرد     ٢٤/٩/٢٠٢٠ور القـرار تـاريخ      صد
 الوارد فيـه،    لالإعتراض المقدم منه طعناً بالإيفاء بالشك     

عاد وتقدم بإعتراض على هذا القرار توصـلاً للطعـن          
بالإيفاء عينه، وقد تقرر قبول إعتراضه شكلاً بموجـب         

  القرار موضوع الإستئناف الراهن،
ن منازعـة   وحيث تأسيساً على ما تقـدم، وطالمـا أ        

المستأنف لهذه الناحية ترمي إلى قبول الإعتراض المقدم        
منه على محضر المعاملة التنفيذية طعناً بالإيفاء شـكلاً،         
وطالما ان الإعتراض المقدم منه بالـصورة النزاعيـة         
طعناً بالإيفاء عينه قد تقرر قبوله شكلاً، ينتفي وجود أي          

محكمة لمنازعتـه   منفعة قد تتحقق له فيما لو إستجابت ال       
الراهنة، وعليه تمسي المنازعة لهذه الناحية مـستوجبة        

  الرد لإنتفاء المصلحة،
وحيث إن المستأنف يطلب من نحو ثانٍ فسخ القـرار       
المستأنف برمته لتجاوزه الأسباب القانونية المدلى بهـا        
والخطأ في تفسير القانون وتطبيقه، وأن منازعته لهـذه         

ين، أولهمـا حـصول الإيفـاء    الناحية تتمحور حول سبب 
بالعملة الوطنية في حين ان الدين موضوع التنفيـذ هـو     
بالدولار الأميركي، وثانيهما حصول الإيفاء على أساس       

ليـرة  / ١٥٠٧،٥/سعر الصرف الرسـمي المحـدد ب        
  لبنانية للدولار الأميركي،

وحيث تجدر الإشارة بداية إلى أنه، وعملاً بالمفعول        
فإن هذه المحكمة تنظر في القـضية       الناشر للإستئناف،   

المعروضة أمامها في مرحلتيها الإبتدائية والإسـتئنافية       
/ ٦٥٩/مجدداً في الواقع والقانون سنداً لأحكام المـادتين         

  ،.م.م.أ/ ٦٦٠/و
وحيث في ما يتعلق من جهة أولـى بمـسألة عملـة           
الإيفاء، فإن المستأنف يدلي لهذه الناحيـة بـأن الـدين           

ة التنفيذية المطعون فيهـا نـاتج عـن         موضوع المعامل 
تسهيلات مصرفية ممنوحة بالدولار الأميركي بالإستناد      
إلى شروط تختلف عن تلك المطبقـة علـى التـسليفات           
بالليرة اللبنانية، وبعدم إمكانية تحويل المبالغ المدفوعـة        
بالليرة اللبنانية إلى الدولار الأميركي بواسطة المصرف       

رف الرسـمي فـي ظـل     المركزي وحسب سعر الـص    
عـن  / ٥٦٨/الظروف الراهنة، وبصدور التعميم الرقم      

مصرف لبنان الذي أوجب التسديد بعملة القرض، وبعدم        
من قانون النقـد    / ١٩٢/و/ ٧/إمكانية التذرع بالمادتين    

والتسليف اللتين لم تحرما التعامل بـالعملات الأجنبيـة،         
 ـ    . ع.م/ ٣٠١/وبكون المادة    ار أكدت على جـواز إختي

المتعاقدين الإيفاء بالعملة الأجنبية، فـضلاً عـن عـدم          
  ،.ع.م/ ٢٩٩/و/ ٢٢١/مراعاة المادتين 
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وحيث إن المستأنف عليهم يطلبـون رد الإسـتئناف         
لهذه الناحية لاسيما في ضوء الأحكـام القانونيـة التـي         
ترعى عملة الإيفاء والمتعلقة بالنظام العام الحامي والتي        

  العملة الوطنية،أجازت قبول الإيفاء ب
وحيث إن الإيفاء كسبب من أسباب سقوط الموجبات        

التي أوجبت الإيفـاء    . ع.م/ ٣٠١/يخضع لأحكام المادة    
  بعملة البلاد عندما يكون الدين مبلغاً من النقود،

من قـانون النقـد والتـسليف       / ٧/وحيث ان المادة    
وإنشاء المصرف المركزي تعطي الأوراق النقدية التـي        

متها الخمسماية ليرة لبنانية ومـا فـوق قـوة          تساوي قي 
إبرائية غير محدودة في أراضي الجمهوريـة اللبنانيـة،         

من القانون عينه تطبق على من يمتنـع        / ١٩٢/والمادة  
عن قبول العملة اللبنانية العقوبات المنـصوص عليهـا         

من قانون العقوبـات، كمـا ان قـانون         / ٣١٩/بالمادة  
منه جرم كل من يمتنع     / ٧٦٧/العقوبات وبموجب المادة    
  عن قبول العملة الوطنية،

وحيث يتبين بالتالي من مجمل هذه النصوص أنهـا         
كرست حق المدين إيفاء دينه بالعملة الوطنية، علمـاً أن          

من قانون النقد والتسليف فرضت عقوبات      / ١٩٢/المادة  
على من يرفض إستيفاء دينه بالعملة الوطنية، وعليه فإن         

تعتبر منشئة لقاعدة قانونية إلزامية واجبة      هذه النصوص   
التطبيق ولا يجوز مخالفتها، وبالتالي لا يجـوز للـدائن          
إجبار المدين على الإيفاء بغير العملة الوطنية، أو رفض         
الإيفاء الحاصل بها لتمتعها بقوة إبرائية مطلقة وشـاملة         

  على الأراضي اللبنانية،
 ـ          سك بـه   وحيث لا يغير من هذه النتيجـة مـا يتم

المستأنف لجهة تذرعه بأحكام الفقرة الثانية مـن المـادة         
، على إعتبار أن هذه المادة تتناول عملـة         .ع.م/ ٣٠١/

الإيفاء عندما يكون موضوع الإلتزام مبلغاً من النقـود،         
وعليه ففي هذه الحال، وفي ضوء التعامل الـسائد فـي           

يـة إلا   البلاد، لا يجوز إلزام المدين بالدفع بالعملة الأجنب       
  إذ إرتضى ذلك،

وحيث لا يغير منها أيضاً ما يتذرع بـه المـستأنف           
عن مصرف لبنـان    / ٥٦٨/لجهة صدور التعميم الرقم     

 بموجب الصلاحيات الممنوحة لـه      ٢٦/٨/٢٠٢٠بتاريخ  
في قانون النقد والتسليف، والذي أبقى القروض التجارية        
خاضعة لشروط العقد لجهة الإلتـزام بالتـسديد بعملـة          

قرض، إذ أن التعميم المذكور ليس من شأنه ان يلـزم           ال
المحاكم إلا بقدر توافقه مع الأحكام القانونية، وليس مـن      
شأنه بالتالي ان يعدل وضعيات قانونية حددتها وأرستها        

قواعد قانونية ملزمة وآمرة، أجازت بمجملهـا للمـدين         
  اختيار إيفاء دينه بالعملة الوطنية،

 تقدم، يحق للمـستأنف علـيهم   وحيث تأسيساً على ما 
إيفاء دينهم المتمثل برصيد التسهيلات المصرفية بالعملة       

  رد لعدم القانونية إدلاءات المستأنف المخالفة،الوطنية، وتُ
وحيث في ما يتعلّق من جهـة ثانيـة بقيمـة سـعر             
الصرف، فإن المستأنف يدلي لهذه الناحية بخروج هـذه         

ئرة التنفيذ لتعلقها   المسألة عن حدود إختصاص رئيس دا     
  بأصل الحق ولوجود منازعة جدية بالموضوع،

وحيث إن المستأنف عليهم يؤكدون لهذه الناحية على        
توفر إختصاص رئيس دائرة التنفيذ للبت بهذه المـسألة         
لعدم وجود أي نزاع جدي من شأنه ان ينزع إختصاصه          

  لهذه الناحية،
ون وحيث في هذا الإطار فإنه من المعلـوم أن قـان          

منـه  / ٨٢٩/أصول المحاكمات المدنية فرق في المادة       
بين نوعين من مشاكل التنفيذ على أسـاس الموضـوع          
المتصل به سببها، وحدد أصول النظر في كـل منهـا،           
والنوع الأول يتعلق بإجراءات التنفيذ وقد أعطى رئـيس         
دائرة التنفيذ دون غيره إختصاص الفصل في أساسـها،         

تعلّق بإجراءات التنفيـذ بـل بالـسند        والنوع الثاني لا ي   
التنفيذي ذاته أو الحق المثبت فيه، ينظـر فيهـا رئـيس      
دائرة التنفيذ على الطريقة المـستعجلة، ولـه ان يتخـذ           

  بشأنها التدابير المؤقتة،
وحيث إنه، وبعد تكريس حق المدين الإيفاء بالعملـة         

اؤه اللبنانية، يبقى أن تحديد الكمية أو المقدار الواجب إيف        
من الليرات اللبنانية مقابل الـديون المحـررة بالعملـة          
الأجنبية لتشكل إيفاء إنما يتطلب لزامـاً تحديـد سـعر           
صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي، وفي هذا        
السياق تجدر الإشارة إلى انه في ضوء إعتماد لبنان في          

 ـ       " و"الفقرة   ى من المبادئ العامة للدسـتور اللبنـاني عل
النظام الإقتصادي الحر، وعدم وجـود سـعر صـرف          
رسمي للدولار الأميركي فـي المنظومـة التـشريعية         
اللبنانية، وتعدد أسعار الصرف علـى صـعيد الـسوق          
المحلية، فإن مقدار الموجب الواجـب إيفـاؤه بـالليرة          
اللبنانية يختلف بإختلاف السعر المعتمد لإحتسابها مقابل       

سوف يتم إعتماده للّيرة من شأنه      الدولار، إذ ان أي سعر      
أن يؤثر في مقدار الدين زيادة أو نقـصاناً، وأن يـؤثر            

  بالتالي على أصل وأساس الحق موضوع التنفيذ،
وحيث في ضوء ذلك، يمسي الخلاف حـول تحديـد          
سعر عملة الدفع أثناء التنفيذ من المشاكل التنفيذية غيـر          



  العـدل  ٢٠٤

 الحـق   المتعلقة بالإجراءات، أي التي تتعلـق بأسـاس       
المطلوب تنفيذه، وهو في الأصل من إختصاص محـاكم         
الأساس، وكما سبقت الإشارة، فإن رئيس دائرة التنفيـذ         
ينظر في هذا النوع من المشاكل وفقاً للأصول المتبعـة          
أمام قاضي الأمور المستعجلة أي وفقـاً للظـاهر ودون          

. م.م.أ/ ٨٢٩/المساس بأصل الحق وذلك سـنداً للمـادة         
ثانية، فإذا بدت له هذه المـشكلة مبنيـة علـى           فقرتها ال 

أسباب جدية فيقرر وقف التنفيذ ويكلف مقدمها ان يراجع         
محكمة الأساس ضمن مهلة يحددها له للبت بهذه المسألة         
تحت طائلة متابعة التنفيذ في حال عدم تقديم المراجعـة          
خلال هذه المهلة، أما إذا بدت له هذه المشكلة غير جدية           

  ردها ومتابعة التنفيذ،فيقرر 
وحيث ان المنازعة القائمة بين الفريقين، والمتعلقـة        
بتحديد سعر الصرف في العلاقة بينهما، هـي منازعـة          
جدية، ما يستوجب، وعطفاً على أحكام الفقرة الثانية من         

، وقف التنفيذ وتكليـف المـستأنف       .م.م.أ/ ٨٢٩/المادة  
دل سـعر   مراجعة محكمة الموضوع المختصة للبت بمع     

الصرف الواجب إعتماده، خلال مهلة شهر من تـاريخ         
تبلغه هذا القرار تحت طائلة متابعة الإجراءات في حال         

  عدم تقديم المراجعة خلال هذه المهلة،
  وحيث تأسيـساً علـى مـا تقـدم، يمـسي القـرار            
المستأنف مستوجباً الفسخ لهذه الناحية، ما يقتضي معه،        

فسخ القـرار المـستأنف،     قبول الإستئناف موضوعاً، و   
 – المنفـذ    -وتقرير وقف التنفيـذ وتكليـف المـستأنف       

مراجعة محكمة الموضوع المختصة وفقاً لما هو مذكور        
  أعلاه،

وحيث إنه يتعين رد طلب العطل والـضرر لإنتفـاء       
مبرر الحكم به، كما يبقى رد سائر ما زاد أو خالف، إما            

تعليل المبسوط   الرد الضمني عليه في إطار ال      لقيلكونه  
  أعلاه، أو لعدم الضرورة أو الجدوى،

  لذلـك،
  :تقرر بالإجماع

  قبول الإستئناف شكلاً،: اولاً
قبوله موضوعاً، وفـسخ القـرار المـستأنف        : ثانياً

وإعادة تقرير وقف التنفيذ في المعاملة التنفيذيـة الـرقم          
 وتكليــف المــستأنف مراجعــة محكمــة ١٨٦/٢٠٢٠

معدل سعر الصرف الواجب    الموضوع المختصة للبت ب   
إعتماده، خلال مهلة شهر من تاريخ تبلغه هـذا القـرار           

تحت طائلة متابعة الإجراءات فـي حـال عـدم تقـديم       
  المراجعة خلال هذه المهلة،

 تضمين المستأنف عليهم النفقات كافة وإعـادة        :ثالثاً
  التأمين الإستئنافي،

  .رد سائر ما زاد أو خالف: رابعاً
    

  

  

  

  

  

  

) منتدب(الرئيس حبيب مزهر : الهيئة الحاكمة 
 والمستشارتان كارلا معماري وجهينة دكروب 

 ٢/١٢/٢٠٢١قرار صادر بتاريخ 
  )شركة مدنية(شركة مينا سيتي لويرز لبنان / ناجي سلمان
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  محكمة الإستئناف المدنية في بيروت
 الغرفة الأولى



  ٢٠٥  الإجتھاد


–

–
 

 

  ،بناء عليه

  : في الشكل- أولاً
 وحيث ان الإستئناف قد ورد ضمن المهلة القانونيـة        
المتاحة، وموقعاً من محامٍ بالإستئناف، كما جاء مستوفياً        

  سائر شروط قبوله الشكلية، فيقبل لهذه الجهة، 

  :في الموضوع - ثانياً
المـستأنف  القـرار   وحيث إن المستأنف يطلب فسخ      

 لأن الفصل في مسألة     .م.م.أ/٦٢/لمخالفته أحكام المادة    
صفة طالب التنفيذ ومسألة مـرور الـزمن         مدى توافر 

تشكل أسباباً قانونية تتعلق بإجراءات التنفيذ، ولمخالفتـه        
يذ المؤقـت   عند خلطه بين وقف التنف    . م.م.أ/٨٢٩/المادة  

ووقف التنفيذ المستمر طيلة فترة المحاكمة، كما لمخالفته        
عندما لم يفصل فـي طلـب وقـف         . م.م.أ/٣٦٦/المادة  

ولعدم اثارته عفـواً مـسألة مخالفـة         ، منه التنفيذ المقدم 
 وتبعـاً لـذلك     النظام العام وقانون تنظيم مهنة المحاماة،     

غ المطالـب   إبطال المعاملة التنفيذية، لعدم توجب المبـال      
  بها المطالبالحقوق  بها، ولإنتفاء صفة مقدمها ولسقوط      

  بمرور الزمن الثنائي،
وحيث إن المستأنف عليها تدفع بوجوب رد الأسباب        
الإستئنافية لعدم صحتها وعدم قانونيتها، ورد الإستئناف       

  برمته وتصديق القرار المستأنف،
لمفعول وحيث تجدر الإشارة بدايةً، إلى أنه وعملاً با       

الناشر للإستئناف، فإن هذه المحكمة تنظر في القـضية         
ها الإبتدائية والإسـتئنافية    تيالمعروضة أمامها في مرحل   

 مجدداً في الواقـع والقـانون سـنداً لأحكـام المـادتين           
  م، .م.أ/٦٦٠/و/٦٥٩/

وحيث من الثابت من المستندات المبرزة في الملـف         
  :ما يلي
 ٢٨/١٠/٢٠١٣خ   إن المستأنف عليه وقـع بتـاري       -

على اتفاقية أتعاب مع المستأنف عليها من أجـل إقامـة           
 المستأجرين في    احد دعوى اسقاط من حق التمديد بوجه     

  عقار يملكه،

 تقدمت أمام دائرة    - المستأنف عليها    - إن المنفذة    -
 ٢٨٣٤/٢٠١٩التنفيذ في بيروت بالمعاملة التنفيذية الرقم       

  ،لتنفيذ اتفاقية الأتعاب المذكورة
 تقـدم بتـاريخ     - المـستأنف    - إن المنفذ عليـه      -

 بإعتراض على تنفيذ اتفاقية الأتعاب مـع        ٢/١٠/٢٠١٩
طلب وقف تنفيذ أمام حضرة الرئيس الأول الإسـتئنافي         
في بيروت، طالباً ابطـال المعاملـة التنفيذيـة الـرقم           

، وقد احيل الاعتراض امام احدى غرف       ٢٨٣٤/٢٠١٩
 رد  ٥/١٢/٢٠١٩ت بتاريخ   محكمة الإستئناف التي قرر   

  طلب وقف التنفيذ،
 تقـدم بتـاريخ     - المـستأنف    - إن المنفّذ عليـه      -
 بالمشكلة التنفيذيـة الحاضـرة الـرقم        ١٠/١٠/٢٠١٩

 مدلياً  ٢٨٣٤، طعناً بالمعاملة التنفيذية الرقم      ٤٣٢/٢٠١٩
سقوط الدين موضوعها   ببانتفاء صفة المستشكل بوجهها و    

  بمرور الزمن،
اد والتعهدات الخطية كمـا     ن تنفيذ الأس  وحيث إنه عند  

في الحالة الحاضرة، تبلغ دائرة التنفيذ نسخة عن طلـب          
ه رالتنفيذ والسند المراد تنفيذه إلى المنفـذ عليـه، وتنـذ          

بوجوب الإيفاء خلال مهلـة عـشرة أيـام، أو بتقـديم            
اعتراضه على التنفيذ خلال هذه المهلة امـام المحكمـة          

  ،.)م.م. أ٨٥٠المادة (المختصة 
من هنا فإنه من غير الجائز لهذا الأخير في معرض          
تنفيذ هذه الفئة من الأسناد التنفيذيـة، ان يقـدم مـشكلة            
تنفيذية أمام رئيس دائرة التنفيذ تتناول الـسند موضـوع          

ت فيه، ويطلب وقف التنفيذ على هـذا        ثبالتنفيذ والحق الم  
، .م.مفقرتها الثانيـة أ   / ٨٢٩/الأساس وفقاً لأحكام المادة     

ذلك أن رئيس دائرة التنفيذ غير مختص بالنظر في مثل          
هذه المنازعات، او اتخاذ أي تدبير مؤقت في شأنها، ما          
دام السبب المدلى به كان قائماً قبل إنقضاء مهلة الإنذار،          
لدخول هذا الأمر ضمن الاختصاص الحصري لمحكمة       

. م.م.أ/٨٥١/الموضوع المنصوص عليها فـي المـادة        
ة المختصة في المنطقـة الكائنـة فيهـا دائـرة          المحكم(

  ،)التنفيذ
 ـ         عي وعلماً أن هذا الإختصاص هـو اختـصاص ن
  وخاص، وله الطابع الإلزامي ومتعلق بالنظام العام،

وحيث إنه لا مجال في هذا الإطار لتطبيق القواعـد          
العامة المعمول بها في نطاق مشاكل التنفيذ المنـصوص      

، والقول أن هذه    .م.م.أ/٨٢٩/و /٨٧/المادتين  في  عليها  
القواعد تعطي رئيس دائرة التنفيذ صلاحية النظـر فـي          
جميع مشاكل التنفيذ على وجه عام، دون تفريـق بـين           



  العـدل  ٢٠٦

المشاكل الناشئة عن تنفيذ القرارات والأحكام، والمشاكل       
الناشئة عن تنفيذ الأسناد والتعهدات الخطية، لوجود نص        

 غيـر   لكاخاص يحفظ إختصاص النظـر فـي المـش        
 الإجرائية الناشئة عن تنفيذ الأسناد والتعهـدات الخطيـة        

 مرجع آخر، هو محكمة الأساس المختصة المعينـة         إلى
  ،.م.م.أ/٨٥١/في المادة 

وحيث بالعودة إلى معطيات النزاع الـراهن، يتبـين ان    
السند الجاري تنفيذه في المعاملة التنفيذية المعترض عليهـا،       

وأن المستأنف يطلب فسخ القرار     عبارة عن اتفاقية اتعاب،     
المستأنف لأن مسألة الصفة ومرور الزمن تـشكل أسـباباً          
قانونية تتعلق بإجراءات التنفيذ، ولعدم إثارة رئـيس دائـرة          

مسألة مخالفة النظام العام وقانون تنظيم مهنـة        التنفيذ عفواً   
وتبعاً لذلك إبطال المعاملـة    المحاماة، ولعدم إستحقاق الدين،     

  ذية، لعدم توجب المبالغ المطالب بها،التنفي
وحيث من المعلوم قانوناً أن الصفة في التنفيذ تستمد         

 الـذي يـشكل     -من السند التنفيذي ذاته، وأن الإيفـاء        
 لا يكون مبرئاً للذمة إلا اذا حصل        -الغرض من التنفيذ    

لصاحب الحق، أي إلى من له الصفة لإستيفاء الدين، من          
ألة يخرج عن اختصاص رئـيس      هنا فإن بحث هذه المس    

دائرة التنفيذ ويدخل ضمن اختصاص محكمة الموضوع،       
علماً أن مسألتي مرور الزمن على الدين ومخالفة السند         
التنفيذي للنظام العام ومسألة استحقاق الدين وتوجبه يبقى        
مجال بحثها أيضاً أمام محكمة الموضوع، وليس أمـام          

رة لإنتفاء اختـصاص    دائرة التنفيذ في مثل الحالة الحاض     
  رئاسة دائرة التنفيذ بهذا الصدد،

وحيث ان القرار المستأنف توصل إلى نتيجة مفادها        
ان المشكلة التنفيذية الراهنة غير متعلقـة بـالاجراءات         
ومستوجبة الرد، وعليه فهو يكون واقعـاً فـي موقعـه           
القانوني ما يتعين معه تصديقه، وتقرير رد الإسـتئناف         

  صديق القرار المستأنف،موضوعاً وت
وحيث يقتضي رد سائر ما زاد او خالف، إمـا لكونـه            

 الرد الضمني عليه في إطار التعليل المبسوط أعلاه، أو          لقي
لعدم الضرورة أو الجدوى، بما في ذلـك طلـب العطـل            

  جسيم المعادل له،لاوالضرر لإنتفاء سوء النية أو الخطأ 

  لذلـك،
ناف شـكلاً ورده    قبـول الاسـتئ    :تقرر بالأكثريـة  

موضوعاً، وتصديق القرار المستأنف، ومصادرة التأمين      
  .لاستئنافي، ورد كل ما زاد أو خالفا

    

  ةمخالف
 ٢/١٢/٢٠٢١في ضوء القرار الصادر عن المحكمـة بتـاريخ 

 :فاني اخالف رأي الاكثرية للأسباب التالية
لمعاملـة يتبين ان السند الجاري تنفيذه امام دائـرة التنفيـذ في ا

 هـــو اتفاقيـــة اتعـــاب موقعـــة بـــين ٢٨٣٤/٢٠١٩التنفيذيـــة رقـــم 
المـــستأنف والمـــستأنف عليهـــا وبالتـــالي تـــدخل ضـــمن فئـــة تنفيـــذ 

 الى ٨٤٧الاسـناد والتعهـدات الخطيــة المنـصوص عنهـا في المــواد 
  اصول محاكمات مدنية،٨٥٦

ًارة مــن قبــل المــستأنف وفقــا ثــوحيــث ان المنازعــة القانونيــة الم
ــــا تــــدخل مــــن جهــــة ضــــمن فئــــة المــــشاكل للاســــباب  المــــدلى 

التنفيذيــــة المتعلقــــة بــــالاجراءات ومــــن جهــــة اخــــرى ضــــمن فئــــة 
 المشاكل التنفيذية غير المتعلقة بالاجراءات،

فمـــن جهـــة اولى، وبخـــصوص الـــدفع بانتفـــاء الـــصفة لطالـــب 
التنفيــذ المـــستأنف عليهـــا، فـــإن الـــصفة ينبغـــي ان تتـــوافر في كـــل 

ضـمنها طلـب التنفيـذ عنـد البـدء بالتنفيـذ مطالبة قضائية، ومن 
وتــستمد هــذه الــصفة مــن ظــاهر الــسند التنفيــذي ذاتــه، وتعتــبر 
مــــن فئــــة الــــدفوع بعــــدم القبــــول، وتــــدخل ضــــمن فئــــة المــــشاكل 
التنفيذيـــة المتعلقـــة بـــاجراءات التنفيـــذ علـــى اعتبـــار انـــه في حـــال 

 المعلـــوم ان هـــذا مـــنعـــدم توافرهـــا يقتـــضي رد طلـــب التنفيـــذ، و
وبالنتيجــة، يتبــين .  هــو اول اجــراء مــن اجــراءات التنفيــذالاخــير

ان مـا قـضى بـه رئــيس دائـرة تنفيـذ بــيروت في قـراره المطعـون فيــه 
 لهذه الجهـة مـستوجب ٤/١٢/٢٠١٩امام هذه المحكمة تاريخ 

ًالفــــسخ وانــــه وفقــــا لظــــاهر اتفاقيــــة الاتعــــاب الجــــاري تنفيــــذها 
ا صــفة لتقــديم  التنفيــذ ذطالبــةيقتــضي اعتبــار المــستأنف عليهــا 

طلب التنفيـذ، ممـا يقتـضي رد مـا ادلى بـه المـستأنف لهـذه الجهـة 
 .لعدم قانونيته

 ومـــــن جهـــــة ثانيـــــة، وبخـــــصوص مـــــسألة مـــــرور الـــــزمن علـــــى
ــا أو عــدم توجــب وعــدم اســتحقاق المبــالغ  الاتعــاب المطالــب 

 فـــإن موضـــوع التنفيـــذ او مخالفـــة اتفاقيـــة الاتعـــاب للنظـــام العـــام
مـــشاكل التنفيـــذ غـــير المتعلقـــة من فئـــة هـــذه المـــسائل تـــدخل ضـــ

ـا التعـر ض لأصـل ّبالاجراءات على اعتبار ان من شـأن البـت 
 الحق المطالب به،

 علـــى الاختـــصاص ٨٢٩وحيـــث ان المـــشرع نـــص في المـــادة 
مــــشاكل  حــــق النظــــر في هالنــــوعي لــــرئيس دائــــرة التنفيــــذ واعطــــا

مــــام ًالتنفيــــذ غــــير المتعلقــــة بــــالإجراءات وفقــــا للاصــــول المتبعــــة ا
قاضي الامور المستعجلة فله اذا رأى ان المشكلة المذكورة مبنيـة 
على اسباب جدية ان يقرر وقـف التنفيـذ مـع المعاملـة التنفيذيـة 
وتكليــف مقــدم المــشكلة مراجعــة محكمــة الموضــوع ضــمن مهلــة 
يحـــددها لـــه، امــــا اذا تبـــين لــــه ان الاســـباب الــــتي ترتكـــز عليهــــا 

 المشكلة غير جدية فيقرر ردها،



  ٢٠٧  الإجتھاد

 اصــــول مدنيــــة انمــــا يتعلــــق ٨٥١حيــــث مــــا ورد في المــــادة و
ًديــــد المحكمــــة المختــــصة مكانيــــا للنظــــر في الاعــــتراض علــــى حبت

 ٨٥٠يـام المحـددة في المـادة الأالتنفيذ الوارد ضمن مهلـة العـشرة 
ًاصــول مدنيــة والمتعلــق حــصرا بــالاعتراض علــى الــسند التنفيــذي 

ًذاتــه وقابليتـــه ان يكـــون ســـندا تنفيـــذيا ولا  يتعلـــق بأســـاس الحـــق ً
الـــذي يبقـــى للمنفـــذ عليـــه ان يعـــترض عليـــه قبـــل تقـــديم طلـــب 

يام المذكورة وخارج مهلة العـشرة لأالتنفيذ وضمن مهلة العشرة ا
ًيــــام امــــام المحكمــــة المختــــصة وفقــــا للقواعــــد القانونيــــة العامــــة لأا

 .المتعلقة بالإختصاص
وحيــث ان مــا يؤكــد هــذه الوجهــة هــو ان الاعــتراض بمناســبة 

ًلتنفيـــذ الـــذي يتنـــاول انتفـــاء الحـــق كليـــا او جزئيـــا يمكـــن تقديمـــه ا ً
يــام وهــو لــيس الاعــتراض المــشار اليــه في لأخــارج مهلــة العــشرة ا

 اصول مدنية، كما ان مهلـة اسـتئناف الأحكـام في ٨٥١المادة 
ًالاعتراض على التنفيذ هي عشرة ايام من تاريخ صدورها سندا 

لمقـصود هنــا الأحكـام الــتي ً اصـول مدنيــة، وطبعـا ا٨٥٦للمـادة 
 اصــــــول مدنيــــــة ولــــــيس ٨٥١ًتــــــصدر تطبيقــــــا لأحكــــــام المــــــادة 

 ًالأحكام التي تصدر طعنا بالحق المثبت بالسند التنفيذي،
وحيــث أنــه في ضــوء خــصوصية مفهــوم الــدعوى الــتي ترمــي 

 اصـول ٨٥١الى الاعتراض علـى التنفيـذ المحكـي عنهـا في المـادة 
ً ضمنا المراجعة المشار اليهـا في مدنية، لا يكون المشرع قد الغى

ــــة غــــير ٨٢٩المــــادة  ــــة والمتعلقــــة بالمــــشكلة التنفيذي  اصــــول مدني
 المتعلقة بالاجراءات،

وحيـــــــــث وان كانـــــــــت المـــــــــشكلة التنفيذيـــــــــة غـــــــــير المتعلقـــــــــة 
دف الى وقف التنفيذ في المعاملة التنفيذية المعنية  بالاجراءات 

ة النــاظرة في  المحكمــهنــافــإن صــدور قــرار عــن محكمــة الاســاس و
دعـــاوى الاتعـــاب، بـــرد طلـــب وقـــف التنفيـــذ فتمـــسي المـــشكلة 

 ها،ردالتنفيذية المذكورة دون موضوع مما يقتضي 
وبالنتيجة يتبين ان ما قضى به رئيس دائرة تنفيذ بـيروت في 

 لهذه ٤/١٢/٢٠١٩قراره المطعون فيه امام هذه المحكمة تاريخ 
كلة التنفيذيـــة الجهـــة مـــستوجب الفـــسخ، وانـــه يقتـــضي رد المـــش

 غير المتعلقة بالإجراءات لإنتفاء موضوعها،
 .مما يقتضي رد ما ادلى به المستأنف لهذه الجهة

  لذلـك،
اخــالف رأي الاكثريــة لجهــة رد المــشكلة التنفيذيــة للاســباب 
الــــــواردة في مــــــتن القــــــرار الــــــصادر عــــــن هــــــذه المحكمــــــة بتــــــاريخ 

ًيــة وفقــا  واعتــبر انــه يقتــضي رد المــشكلة التنفيذ٢/١٢/٢٠٢١
 .للأسباب الواردة في متن المخالفة

 ٢/١٢/٢٠٢١بيروت في 
 القاضي حبيب مزهر

    

  

  

  

  

  

  

) منتدب(الرئيس حبيب مزهر : الهيئة الحاكمة
  والمستشارتان كارلا معماري وجهينة دكروب

  ٣٠/١٢/٢٠٢١قرار صادر بتاريخ 
/  Captain Nagdaliyevأصحاب ومجهزو ومستأجرو السفينة 
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  محكمة الإستئناف المدنية في بيروت
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  بناء عليه،

  : في الشكل-أولاً 
وحيث إن الإستئناف ورد ضـمن المهلـة القانونيـة     
المتاحة، وموقعاً من محامٍ بالإستئناف، كما جاء مستوفياً        

  ذه الجهة،سائر شروط قبوله الشكلية، فيقبل له

  : في الموضوع-ثانياً 
وحيث إن الجهة المـستأنفة تطلـب فـسخ القـرار           

والفقرة الثانية من   / ٧٤/المستأنف لمخالفته أحكام المادة     
لوجوب تطبيق القانون اللبناني علـى      . م.م.أ/ ٨٧/المادة  

النزاع، ولمخالفته مبدأ تسلسل القواعد القانونية والقواعد       
دين إيفاء ديونه بـالليرة اللبنانيـة،   الداخلية التي تجيز للم   

نظراً لإسـتيفاء   . م.م.أ/ ٨٥٧/كما لمخالفته أحكام المادة     
الشيك شروط الإيداع النقدي، وأخيراً لمخالفـة أحكـام         

  ،.ع.م/ ١٤١/المادة 
وحيث إن المستأنف عليها تطلب رد الإستئناف لعدم        
صحة الأسباب الإستئنافية المدلى بها، لاسـيما لمخالفـة         

لعدم إيـداع   . م.م.أ/ ٨٥٧/لإيداع الحاصل أحكام المادة     ا
مبلغ من النقود مساوٍ لدينها، ولأن الشيك لا يعتبر وسيلة          
فورية للدفع النقدي إلا بعد قبض قيمته الأمر غير المتاح          
حالياً، فضلاً عن أن هذه القيمة غير قابلة للتحويل إلـى           

  مية،الخارج، وأن تحصيلها يتم بأقل من قيمتها الإس

وحيث تجدر الإشارة بداية إلى أنه، وعملاً بالمفعول        
الناشر للإستئناف، فإن هذه المحكمة تنظر في القـضية         
المعروضة أمامها في مرحلتيها الإبتدائية والإسـتئنافية       

/ ٦٥٩/مجدداً في الواقع والقانون سنداً لأحكام المـادتين         
  ،.م.م.أ/ ٦٦٠/و

ف الراهن وفقـاً  وحيث إن المحكمة تنظر في الإستئنا  
للأصول المتبعة في القضايا المستعجلة أي تبعاً لظـاهر         

  الأدلة والمستندات دون التصدي إلى أساس النزاع،
وحيث بالعودة إلى المعطيات الواقعية للنزاع يتبين ما        

  :يأتي
 صدر قرار عن رئـيس      ٧/١٠/٢٠٢٠ إنه بتاريخ    -

 ـ        اطي دائرة التنفيذ في بيروت قضى بإلقاء الحجز الإحتي
ضماناً لـدين   Captain Nagdalyevعلى الباخرة المسماة 

/ ١٨٦٨٧٦/ البـالغ    – المستأنف عليها    –طالبة الحجز   
دولار أميركي إضافة إلـى اللواحـق المقـدرة بمبلـغ           

 دولار أميركي،/ ١٨٦٨٧/
 تقدمت بتـاريخ    – المستأنفة   – إن المحجوز عليها     -
على  بطلب رفع الحجز الإحتياطي الملقى       ١٦/٩/٢٠٢١

السفينة لقاء إيداع شيك مصرفي بالدولار الأميركي لأمر        
رئيس دائرة التنفيذ فـي بيـروت يمثـل قيمـة الـدين             

 واللواحق،

الجائز تطبيقها علـى    . م.م.أ/ ٨٥٧/وحيث إن المادة    
 بإسـتثناء   –الحجوزات كافة إحتياطية كانت أو تنفيذيـة        

ع حجز الإستحقاق، وبالتالي الواجبة التطبيق على النـزا       
يجوز للمحجوز عليه في أية     : " الحاضر، تنص على أنه   

حالة تكون عليها الإجراءات قبل وقوع البيع إيداع مبلغ         
من النقود مساوٍ لدين الحاجزين والمشتركين في الحجـز       
والفوائد والمصاريف، ويترتب على هذا الإيـداع زوال        
الحجز عن الأموال المحجـوزة وإنتقالـه إلـى المبلـغ           

  ،..."المودع
وحيث يتبين بالتالي أن المـادة المـذكورة أوجبـت          
لزوال الحجز عن الأموال المحجوزة أن يتم إيداع مبلـغ          
من النقود مساوٍ لدين الحاجزين والمشتركين في الحجـز       
والفوائد والمصاريف، في حـين يتبـين مـن الوقـائع           

 لـم   – المستأنفة   –المعروضة أعلاه أن المحجوز عليها      
 من النقود على النحو المنصوص عليـه        تقم بإيداع مبلغ  

، إنمـا قامـت بإيـداع شـيك         .م.م.أ/ ٨٥٧/في المادة   
مصرفي بالدولار الأميركي لأمر رئيس دائرة التنفيذ في        

  بيروت،



  ٢٠٩  الإجتھاد

 كان إيـداع الـشيك       اذا وحيث يتوجب البحث في ما    
بالصورة الحاصل فيها يشكل إيداعاً لمبلغ مـن النقـود،          

  المذكورة،/ ٨٥٧/ويحقق بالتالي شروط المادة 
وحيث في هذا الإطار، فإنه من المعلـوم قانونـاً أن           
الشيك يشكل أداة للوفاء تحل محل النقود، وهـو قابـل           

، الأمر الـذي    ) تجارة ٤٢٥المادة  (للإيفاء لدى الإطلاع    
يفرض توفر المؤونة لـدى إصـداره وأن تبقـى هـذه            
المؤونة قائمة إلى حين تقديمه للوفاء، ويفترض بقاءهـا         

ضمان دفعه حتى بعد إنقضاء مهلة تقديمه للوفاء، كمـا          ل
يفترض أيضاً أن يكون دين المؤونة الذي يعود للساحب         
لدى المسحوب عليه ديناً قابلاً للتصرف به عن طريـق          

، وأن قابلية التصرف    ) تجارة ٤١١المادة  (سحب الشيك   
بهذا الدين تفترض أن يكون ديناً أكيداً ومـستحق الأداء          

دار، أما إذا كان دين المؤونة دينـاً إحتماليـاً          ومعين المق 
  برت المؤونة غير قائمة،إعتُ

 – الجـزء الثـاني      – الأسناد التجارية    –إدوار عيد   (
، ٢٠٠٠ طبعـة    –الشيك، المنشورات الحقوقية صـادر      

  ،)٩٧صفحة 
وحيث من المعلوم أن مجـرد تـسليم الـشيك إلـى            

إنما هـو وفـاء     المستفيد لا يعتبر بذاته وفاء تاماً للدين،        
معلق على شرط تحصيل قيمته، بحيث إن الوفاء لا يـتم         

  إلا عند تحصيل هذه القيمة من المسحوب عليه،
وحيث في الحالة الراهنـة، وفـي ضـوء الواقـع           
المصرفي الراهن المعلوم من الجميـع، وفـي ضـوء          
إدلاءات المستأنف عليها كافة، فإن دين المؤونـة الـذي          

يه لم يعد قابلاً للتصرف بـه       للساحب بذمة المسحوب عل   
إذا كان بالعملة الأجنبية، إذ لم يعد قابلاً للتـسييل نقـداً            

  بقيمته الإسمية، الأمر الذي ينفي عنه صفة الدين الأكيد،
وحيث تأسيساً على ما تقدم، وطالما أن وفاء الـشيك          
لا يتم إلا عند تحصيل قيمته من المسحوب عليه، وفـي           

لجهة إنتفاء صفة الدين الأكيـد      ضوء ما تم التوصل إليه      
عن دين مؤونة الشيك المسحوب بالعملة الأجنبية، وعدم        
إمكانية تسييله بقيمته الإسمية، فإن إيداع معاملة الحجـز         
الإحتياطي شيكاً مسحوباً لأمر رئيس دائرة التنفيـذ فـي         
بيروت دون ثبوت إمكانية تحصيل قيمته بصورة فعلية،        

ن النقود مساوٍ لدين الحاجزة، ولا      لا يعتبر إيداعاً لمبلغ م    
يعتبر بالتالي محققاً لشروط الإيداع المنصوص عليها في        

  ،.م.م.أ/ ٨٥٧/المادة 
وحيث بالمحصلة، وفي ضوء عدم إنطباق الإيـداع        

المذكورة، يكون ما   / ٨٥٧/الحاصل على شروط المادة     

توصل إليه القرار المستأنف لجهة قبول الإعتراض على        
 طلب رفع الحجز الإحتيـاطي واقعـاً فـي          الإيداع ورد 

        موقعه القانوني ومستوجباً التصديق، ما يقتضي معه رد
  الإستئناف موضوعاً وتصديق القرار المستأنف،

وحيث يقتضي رد طلب العطـل والـضرر لإنتفـاء     
مبرر الحكم به، ويبقى رد سائر ما زاد أو خالف، إمـا            

تعليل المبسوط   الرد الضمني عليه في إطار ال      لقيلكونه  
  أعلاه، أو لعدم الضرورة أو الجدوى،

  لذلـك،
قبـول الإسـتئناف شـكلاً، ورده        :تقرر بالأكثريـة  

موضوعاً، وتصديق القرار المستأنف، وتضمين الجهـة       
المستأنفة النفقات كافة، ومصادرة التـأمين الإسـتئنافي،        

  .ورد سائر ما زاد او خالف
    

  مخالفة
 محكمـة إسـتئناف بـيروت المدنيـة في ضـوء صـدور القـرار عـن

ــــــــــــــدعوى رقــــــــــــــم  ــــــــــــــاريخ ٦٤/٢٠٢١في ال  ٣٠/١٢/٢٠٢١ ت
ًوالقاضــــي بقبــــول الإســــتئناف شــــكلا ورده موضــــوعا وتــــصديق  ً
القـــــرار المـــــستأنف وتــــــضمين الجهـــــة المــــــستأنفة النفقـــــات كافــــــة 

 ومصادرة التأمين الإستئنافي ورد ما زاد أو خالف،
لف رأي الأكثريـة فإنني أوافـق علـى النتيجـة أعـلاه وإنمـا أخـا

فيما خص التعليل للوصول إلى النتيجة أعلاه وذلـك للأسـباب 
 :التالية

م المتعلقـة بالإيـداع مـع التخـصيص مـن .م. أ٨٥٧إن المادة 
حالــة الحجــز التنفيــذي، ولا قبــل المحجــوز عليــه لا تطبــق الا في 

عمالهــــا في إطــــار الحجـــز الإحتيــــاطي، علــــى إعتبــــار أن مجـــال لإ
ورة تــتكلم علـى جــواز المحجــوز عليــه ان يطلــب نـص المــادة المــذك

قبل وقوع البيع في اي مرحلة كانت عليها الإجـراءات ان يـودع 
 ومـــن المعلـــوم أن المقـــصود بـــالإجراءات قبـــل .ًمبلغـــا مـــن النقـــود

 إطــــــار الحجــــــز التنفيــــــذي ولــــــيس الحجــــــز هــــــو فيوقــــــوع البيــــــع 
 .الإحتياطي

ًوأيضا يقتضي على المحجوز عليه إنفاذا لنص الم ادة المذكورة ً
ٍأن يودع مبلغـا مـن النقـود مـساو لـدين الحـاجزين والمـشتركين في  ً

ومـــن المعلــــوم أن حالـــة الاشــــتراك في الحجـــز تتحــــق في . الحجـــز
ًالحجز التنفيذي وليس في الحجز الإحتياطي وأيـضا أن الإيـداع 

 من اًمع التخصيص يعطي للحاجزين والمشتركين في الحجز نوع
حقــوقهم مــن المبلــغ المــودع بالافــضلية عــن الإمتيــاز في إســتيفاء 



  العـدل  ٢١٠

الدائنين الذين يظهرون بعد صدور قـرار الإيـداع، وأنـه في حـال 
تطبيق هذا الإمتياز الخاص في الحجز الإحتيـاطي إعطـاء أولويـة 
ًللحاجز إحتياطيا عـن بـاقي الـدائنين وهـو الأمـر الـذي لم يقـرره 

ز المـــــــشترع بـــــــصورة صـــــــريحة ولم يعتمـــــــده في إطـــــــار رفـــــــع الحجـــــــ
 .م.م. أ٨٧٣الإحتياطي لقاء كفالة المنصوص عنه في المادة 

ًوأيــضا أنــه لا يمكــن أن يكــون المــشرع قــد أعطــى للمحجــوز 
ين في نفـــس الوقـــت  ًعليـــه إحتياطيـــا أن يـــسلك طـــريقين متـــشا

 .م.م. أ٨٥٧ونص المادة . م.م. أ٨٧٣وهو نص المادة 
ص لتخـصيًوأيضا أنه لو أراد المشرع أن يشمل الإيداع مـع ا

 إلى ٨٦٦ ذلـك صـراحة في المـواد الحجز الإحتياطي لكان ذكـر
 المتعلقـة ٨٧٣م ولما احوجه ان يذكر ذلك في المـادة .م. أ٨٧٦

برفــــع الحجــــز الإحتيــــاطي لقــــاء كفالــــة بالإضــــافة إلى ذلــــك أن 
م علــى ان يقــوم .م. أ٨٥٧المــشرع ذكــره صــراحة في مــتن المــادة 

عـنى ذلـك صـراحة ولم المحجوز عليه بإيداع مبلغ من النقود وقـد 
ًيــذكر مــا يقــوم مقــام النقــود مــن وســيلة إيفــاء علمــا أن الــشيك 
ّيعتبر وسيلة إيفاء معلق على شـرط تحـصيل قيمتـه بـصورة فعليـة 
أي خروج قيمته من حساب الساحب ودخولهـا بـصورة أكيـدة 
في حــساب المـــستفيد مــن الـــشيك وهــو الأمـــر الــذي لم يحـــصل 

 . بصورة عملية في الدعوى الراهنة

  لذلـك،
اوافــق علــى النتيجــة الــتي توصــلت إليهــا الأكثريــة في قرارهــا 

ً أي تـــــصديق القـــــرار المـــــستأنف وفقـــــا ٣٠/١٢/٢٠٢١تـــــاريخ 
 .للنتيجة وإنما للتعليل الوارد أعلاه

 ٣٠/١٢/٢٠٢١بيروت في 
 القاضي حبيب مزهر
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إن القواعد القانونية التي تتدخل الدولة في تنظيمهـا         
وضبطها حمايةً للمتعاقد مع شـركة الوسـاطة الماليـة          

 من النظـام العـام     وكذلك حمايةً لهذه الشركة نفسها هي     
التوجيهي التي تتعلق بالأسس التي يقوم عليهـا النظـام          
الإجتماعي والإقتصادي والمالي، إذ أن أحكامها جـاءت        
بموجب قواعد آمرة تفرض على المتعـاملين بالإسـتناد         
إليها إحترام الأنظمة التي وضعتها وعدم مخالفتها كونها        

 الأفـراد،   حامية للمصلحة العامة التي تعلو على مصالح      
  .بحيث أن مخالفتها تؤدي إلى البطلان المطلق

إذا كانت الشركة المستأنف عليها غير ملزمة بموجب        
إلا أن مـا يرتّبـه العقـد        ) المستأنفة( نتيجة تجاه عميلها  

عليها لناحية التقيد بتعليمات هذه الأخيرة بكل دقة وأمانة         
 من نحوٍ أول، وضرورة تأمين التغطية للصفقة من نحوٍ        
ثانٍ، إنما يتّصف بموجبات النتيجـة ولـيس بموجبـات          

  .الوسيلة
إن موجب الاعتناء المفروض على الوكيـل يلزمـه         
باحترام التعليمات المعطاة له والتصرف بيقظة وإهتمـام        
في معرض تنفيذه وكالته بالطريقـة الأكثـر ملاءمـة          
لمصالح موكله، إذ أنه بالرغم من كون هذا الموجب هو          

إلا أن عدم قيام الوكيل بتنفيذ مهمته بمـا         موجب وسيلة   
فيما أنه إذا   . يتفق ومصلحة موكله يجعل خطأه مفترضاً     

قام بتنفيذها بصورة غير صحيحة يجب عنـدها إثبـات          
  .خطئه لهذه الناحية

يترتب على الشركة المستأنف عليها كوسـيط مـالي         
موجب إعلام نحو زبائنها ومنهم المستأنفة لا سيما عندما         

ن بإمكان هؤلاء الإحاطة بالمخـاطر المرتبطـة        لا يكو 
بالعمليات موضوع القضية، إذ يقع على عاتق الوسـيط         
المالي إقامة البينة على تنفيذه هذا الموجب، فيما يجـري          
تقدير مدى تقيده به وفقاً للمخاطر العائدة لكل نوع مـن           
هذه العمليات بحيث أن القضاء يبدو أكثر تـشدداً تجـاه           

ساطة خاصةً عندما تكون تلـك العمليـات        مؤسسات الو 
  .منطوية على قدرٍ كبير من المخاطرة

إن ترك الشركة المستأنف عليها الخسائر تتراكم على        
المستأنفة عن العمليات الجارية دون إعلامها بمـا كـان        
ينتج عن كل عملية، إنما يرتب مسؤوليتها المدنية تجـاه          

ي المدنية تترتب   المستأنفة، ذلك ان مسؤولية الوسيط المال     
عن تخلّفه عن القيام بموجب الإعـلام وهـي مرتبطـة           
بتخلفه عن طلب تغطية العمليات الجارية، وما نتج عنها         
من دين له على العميل، بحيـث يجـب تنفيـذ هـذين             
الموجبين من قبل الوسيط المالي قبل أية عملية يجريهـا          

  .لحساب الزبون
الناشـئ عـن    لئن كان الرد ممكناً في حالة البطلان        

مخالفة النظام العام، إلا أنه بالنظر لكون العمليات التـي          
أجرتها الشركة المستأنف عليها والتي قُـضي ببطلانهـا    
إنما حصلت نتيجة أخطاء ومخالفات ارتكبتها الأخيـرة،        
فإن أخطاءها المذكورة ترتـب مـسؤوليتها عـن هـذه          
المخالفات وما نتج عنها من أضرار لحقت بالمـستأنفة،         



  العـدل  ٢١٢

ما يقتضي إلزامها بتحمل الخسارة اللاحقة بحساب هذه        م
  .الأخيرة لديها ورد مطالبتها بدفع قيمتها لها

  بناء عليه،

  : في الشكل- أولاً
حيث ان المستأنفة تدلي بأنها تبلّغت الحكم المستأنف        

، فيما انه من مراجعة محضر المحاكمة       ٣/٧/٢٠٠٧في  
 تبليغهـا الحكـم     في الملف الإبتدائي لا يتبين ان إشعار      

المذكور قد أعيد إلى الملف، فيكون الإستئناف الأصـلي         
 وارداً ضمن المهلة القانونية     ٣١/٧/٢٠٠٧المقدم بتاريخ   

وهو مستوفٍ سائر شروطه الشكلية المنصوص عنها في        
ــادة  ــدمت .م.م. أ٦٥٥الم ــا تق ــستأنف عليه ، وان الم

مادة باستئناف طارئ في لائحتها الجوابية الأولى وفقاً لل       
وهو مـستوفٍ كافـة شـروطه، كمـا ان          . م.م. أ ٦٥٠

المستأنفة عادت وتقدمت باستئناف إضافي عملاً بالمـادة        
، وبالتالي تكون الإستئنافات الثلاثة مقبولـة       .م.م. أ ٦٤٧
  شكلاً،

  : في الأساس- ثانياً
 :في الاستئناف الأصلي -أ

حيث ان المحكمة ترى بحث الأسـباب الإسـتئنافية         
،  مـع بعـض    ه مضمونها وتداخل بعضها   مجتمعة لتشاب 

ولكونها ترمي كلها إلى فسخ الحكم المستأنف وإصـدار         
القرار باعتبار المبالغ المحكوم بها بداية غيـر متوجبـة          
بذمة المستأنفة، وبالتالي إلزام المستأنف عليها بأن تسدد        

مع الفائدة القانونية حتـى     . أ.د/ ٨٥,٤٣٠,٥٠/لها مبلغ   
  تاريخ الدفع الفعلي،

وحيث أن المستأنفة تطلب فسخ الحكم المستأنف لأنه        
اجتزأ أقوالها وشوهها وأغفل شهادة السيد موسى بعينـو         
وخالف الوقائع التي تثبت ان المستأنفة لم تستلم كشوفات         

 إلا فـي    ١٦/٨/١٩٩٩العمليات التي حصلت بعد تاريخ      
، وكذلك فسخ الحكم المـستأنف لمخالفتـه        ٦/٣/٢٠٠٢

 الـصادر عـن     ٦٢١٣ من القرار رقم     ١٠أحكام المادة   
 مـن القـانون رقـم       ١١حاكم مصرف لبنان والمـادة      

 ١٤ المتعلق بتنظيم الوساطة المالية والمادة       ٢٣٤/٢٠٠٠
  من العقد الموقّع بين الطرفين،

عـت مـع    وحيث ان المستأنف عليها تدلي بأنهـا وقّ       
خـدمات إيـداع    "  عقد   ٢١/١٢/١٩٩٨المستأنفة بتاريخ   

 تم على أساسه فتح حساب جارٍ بالـدولار         "أوراق مالية   
، .أ.د/ ٧٤٠٧٥/الأميركي أودعت فيه المستأنفة مبلـغ       

وقد حدد البند الأول من العقد الآلية التي تتم من خلالهـا       
  العمليات المالية،

وحيث ان المستأنف عليها اوضحت انها قامت بعـدة         
عمليات لمصلحة وحساب المستأنفة وبناء على تعليماتها       

فهية وبواسطة الإتصالات الهاتفية نظراً للسرعة التي       الش
يقتضيها تنفيذ هذه العمليات، وان آخر عملية بيع وشراء         

 حزيران  ١٥ إستحقت في    ١٥/١١/٢٠٠٠سهم تمت في    أ
 حيث اضطرت المستأنفة على أثرها وعند تاريخ        ٢٠٠١

 ـ الإستحقاق إلى بيع الأسهم التي إشـترتها       / ٣٥٠٠ / بـ
 ـحدللسهم الوا . أ.د للسهم ممـا كبـدها     . أ.د/ ٣٢٠٠ / ب

وممـا جعـل    . أ.د/ ١٤٣٠٠٠/خسارة بلغت حـوالي     
رصيدها تجاه الشركة المستأنف عليها مديناً بمبلغ قـدره         

مع احتساب الفوائد، وأنه عنـد      . أ.د/ ١١١,٨٠٥,٠٤٤/
طلـع  اتمام كل عملية كانت الشركة المستأنف عليهـا تُ        

ة علـى تفاصـيل     جميع عملائها كعادتها ومنهم المستأنف    
العملية التي كانت تجري بناء لتعليماتهم وحسابهم كمـا         
تطلعهم على حركة حـساباتهم ووضـعيتها ووضـعية         
محفظة الأسهم التي يملكونها بشكل دوري وذلـك عـن          
طريق إرسال كشف حساب ومستندات وضعية المحفظة       

  بالإضافة إلى بيان تأكيد العملية،
أنهـا بتـاريخ    وحيث ان المستأنف عليهـا تـدلي ب       

 أرسلت كتاباً مضموناً إلى المستأنفة طالبتها       ٦/٣/٢٠٠٢
بموجبه بتسديد رصيد حـسابها المـدين المـسجل فـي         

/ ٩٣٧٥٢/سجلاتها والبالغ مع الفوائد لغايـة تاريخـه         
، لكن المستأنفة رفضت التسديد معتبرة انها أودعت        .أ.د

وهي لم تعطِ المستأنف عليها أيـة       . أ.د/ ٧٤٠٧٥/مبلغ  
رشادات لإجراء عمليات لحسابها، وقد بقيت ممتنعة عن        ا

التسديد رغم مطالبتها تكراراً، ممـا اسـتوجب التقـدم          
  بالدعوى التي صدر بنتيجتها الحكم المستأنف، 

وحيث ان المستأنف عليها تعتبر انهـا مـن كبـرى           
المؤسسات المالية اللبنانية وهي تتعاطى عمليـات بيـع         

ماليــة والأســهم مــن وشــراء الأوراق والــسندات ال
البورصات المحلية والأجنبية، وذلك عن طريق إستثمار       

  رؤوس الأموال المودعة لديها والعائدة لعملائها،
من قانون تنظـيم مهنـة      ) ١(وحيث انه وفقاً للمادة     

 ١٠/٦/٢٠٠٠ الـصادر فـي      ٢٣٤الوساطة المالية رقم    
تعتبر مؤسسات وساطة مالية الشركات المغفلة اللبنانيـة        

وع مؤسسات الوساطة المالية الأجنبية التي يكـون         وفر
موضوعها الأساسي القيام بأعمال الوساطة المالية وفقـاً        
للتحديد الوارد في المادة الثانية من هذا القـانون، وهـي    



  ٢١٣  الإجتھاد

 الصادر عـن    ٦٢١٣تكون خاضعة لأحكام القرار رقم      
 ١٨ عملاً بالمادة    ٢٨/٦/١٩٩٦حاكم مصرف لبنان في     

 المذكور التي أوجبت على مؤسـسات       فقرة أ من القرار   
الوساطة المالية ان تتقيد بالتدابير التنظيمية العامة التـي         
يتخذها مصرف لبنان وبالإجراءات التي تفرضها حماية       

  الزبائن المتعاملين معها،
وحيث أن العلاقة العقدية للطرفين تكون خاضعة لكلٍ        

ول من القانون والقرار المذكورين، إذ انه بالنـسبة لـلأ         
بالرغم من ان العقد قد تكـون بـإرادة الطـرفين إلا ان     
المراكز العقدية الناشئة عنه هي متعلقة بنظـام قـانوني          
بحيث لا يكون للإرادة من دور سوى الدخول في هـذا           
النظام، وبالتالي فإن استمرار التعامل بين الطرفين قائماً        

أما في ظل هذا القانون يفضي إلى اعتباره منطبقاً عليه،          
بالنسبة للثاني فهو يأتي ضمن إطار الـسلطة التنظيميـة        
الممنوحة لحاكم مصرف لبنان بموجـب قـانون النقـد          

في إصدار نـصوص    )  منه ٧٠لاسيما المادة   (والتسليف  
نافذة لها خصائص القانون من حيث انها عامة ومجردة،         
بحيث ان السلطة المذكورة تستهدف من جهـة ضـمان          

جهة ثانية إكمال هذه القوانين عنـد       تنفيذ القوانين، ومن    
الحاجة بنصوص تفصيلية تكون متوافقة مـع نـصوص         
القانون التي تسموها قوة وكذلك المبادئ العامة للقـانون         

  التي لها قوة القاعدة القانونية،
 الصادر  ٦٢١٣  رقم  من القرار  ١٠وحيث ان المادة    
 نصت علـى    ٢٨/٦/١٩٩٦نان في   عن حاكم مصرف لب   

وجب على جميع المؤسسات التي تتعـاطى       يت: " ما يلي 
  :أعمال الوساطة المالية العاملة في لبنان

في ما خص عمليات الوساطة الماليـة، تزويـد          -١
زبائنها، شخصياً ودورياً، بكشوفات لحـساباتهم لـديها        

 .وبالبيانات العائدة لهذه الحسابات موقعة وفقاً للأصول

المادة وفي  من هذه   ) ١(خلافاً لما ورد في البند       -٢
ما خص عمليات الوساطة الماليـة المعرفـة، الطلـب          
صراحة من مراسليها أو من المؤسـسات التـي تقـوم           
بالعمليات المالية المطلوبة تزويد زبائنها المعنيين مباشرةً       

بالمستندات المنوه عنها فـي البنـد       ) وليس عن طريقها  (
 .أعلاه) ١(

 ـ        -٣ ا نشر بيانات ووضعيات دوريـة عـن أعماله
 .وحساباتها تعكس حقيقة أوضاعها

 المجراة  تضمين العقود ومستندات العمليات كافةً     -٤
مع زبائنها عبارة تحذير تفيد بأن التوظيفـات الماليـة،          

لاسيما تلك التي لها طابع المـضاربة، مـن شـأنها أن            
تعرضهم لمخاطر عالية والحصول على تصريح مـنهم        

 .لعوا على هذا التحذيربأنهم أطّ

حصر مهام تزويد كشوفات حـسابات الزبـائن         -٥
 Front Officeبجهاز مـستقل عـن المكتـب الأمـامي     

 .والوسطاء المعرفين

تثبيت عمليات الزبائن كافة مع المراسلين، بمـا         -٦
فيها تلك المتعلقة بالأدوات والمشتقات المدرجـة وغيـر       
المدرجة في الأسواق المالية المنظّمة، بشكل يتطابق مع        

وامر الموضوعة من قبـل الزبـائن باسـتثناء         نوع الأ 
 وعمليات تأمين (Market Maker)عمليات صانع السوق 

 (Liquidity Provider)السيولة بالأسعار الفضلى 

تسجيل المكالمات الهاتفية المجراة مع الزبائن في        -٧
حال تلقي أوامر وطلبات تنفيذ عمليات لـصالحهم عبـر    

 الهاتف،

القرار ذاته نصت على مـا       من   ١٢وحيث ان المادة    
  :يلي

يتوجب على مؤسسات الوساطة المالية التقيد بما        -١
  :يلي
 .إعلام زبائنها مسبقاً بمخاطر العمليات -أ

إعلام زبائنها، عند قيامها بعمليـات لحـسابهم،         -ب
بكل ما يمكن ان يشكل تعارضاً في المصالح بينها وبينهم          

ن هذا الموجب أُعيد    ، كما ا  ..."يكون متعلقاً بهذه العمليات   
 من قانون تنظيم مهنـة      ١٣النص عليه حرفياً في المادة      

 ،١٠/٦/٢٠٠٠ الصادر في ٢٣٤الوساطة المالية رقم 

وحيث انه من مراجعة نصوص القـانون والقـرار         
المشار إليهما، يتبين ان المشترع قد وضع فيهـا عـدة           
قيود، فارضاً على الطرفين التقيد بها عند إبـرام عقـد           

  اطة المالية،الوس
وحيث ان المشترع يتدخل أحياناً في تنظـيم بعـض          
العقود تبعاً للمصلحة العامة التي يجد مـن الـضروري          
المحافظة عليها، وهي إجمالاً مصلحة الطرف الضعيف       
في العقد الذي يقابله طرف يتمتـع بوضـع إقتـصادي           
متفوق يمكن أحياناً ان يعمد إلى فرض الـشروط التـي           

  لإلتفات إلى مصلحة الطرف الآخر،تناسبه دون ا
وحيث ولئن كان المشترع لم يـنص صـراحة فـي           

 آنفاً علـى     من القانون المشار إليه    ١٤ و ١٣ و ١٢المواد  
ان الموجبات المفروضة على مؤسسات الوساطة والتي        
عددها في المواد المذكورة، هـي واردة تحـت طائلـة           



  العـدل  ٢١٤

 ١٧مادة  البطلان المطلق في حال إنتفائها كما فعل في ال        
 من القانون نفسه، الا انه يبقى علـى المحكمـة           ٤فقرة  

التحقق مما إذا كان القضاء بهذا البطلان واجباً في حال          
  مخالفة النص المذكور ام لا؟

 موجبات وعقود   ١٦٦وحيث من المعلوم وفقاً للمادة      
أنه للأفراد أن يرتبوا علاقاتهم القانونية كمـا يـشاؤون          

النظام العام والآداب العامـة     بشرط ان يراعوا مقتضى     
والأحكام القانونية التي لها صـفة إلزاميـة، بحيـث ان           
ضوابط العقد هي في مراعاة النظام العام والآداب العامة         
والأحكام القانونية الإلزامية، فإذا حصل تجـاوز لهـذه         

  الضوابط أمسى العقد باطلاً،
وحيث أن النظام العام يهدف إلى حمايـة المـصلحة          

ة التي تعلو على مصلحة الأفـراد لأنهـا تتعلـق           العام
بالمبادئ الأساسية التي ترعى نظاماً إجتماعياً وسياسـياً        
وإقتصادياً وأخلاقياً اختطه المجتمع لنفسه محافظة علـى        
كيانه وحرصاً على حسن أداء مؤسساته لوظائفها خدمةً        

  للصالح العام وتحقيقاً لأهدافٍ سامية تسعى إلى بلوغها،
ن القواعد القانونية التي تتدخل الدولـة فـي         وحيث ا 

تنظيمها وضبطها حمايةً للمتعاقد مع شـركة الوسـاطة         
المالية وكذلك لهذه الشركة نفسها هي من النظام العـام          
التوجيهي التي تتعلق بالأسس التي يقوم عليهـا النظـام          
الإجتماعي والإقتصادي والمالي، إذ ان احكامها جـاءت        

فرض على المتعـاملين بالإسـتناد      بموجب قواعد آمرة ت   
إليها إحترام الأنظمة التي وضعتها وعدم مخالفتها كونها        
حامية للمصلحة العامة التي تعلو على مصالح الأفـراد،         

  بحيث ان مخالفتها تؤدي إلى البطلان المطلق،
وحيث انه من مراجعة كافة المواد الواردة في القرار         

ع في مجملها عـدد     والقانون المذكورين، يتبين انه وض    
من القواعد الآمرة التي يجب مراعاتهـا تحـت طائلـة           
البطلان، كونها ترمي إلى حماية الإقتصاد الوطني مـن         
خلال حماية المصالح الحيوية في المجتمع ككـل لأنهـا          
تتعلق مباشرة بالأسس التي يقوم عليها النظام الإقتصادي        

تسامح والمالي والتي يشكل المساس بها إضطراباً غير م       
به، دون ان تقتصر فقط على توفير مصلحة فرقاء عقـد        

  الوساطة المالية بحيث تكون معتبرة من النظام العام،
  :يراجع

Jacques Ghestin, Traité de droit civil, les 
obligations, le contrat, L.G.D.J. 1980, P.68, n097: 
“L’ordre public englobe toutes les lois impératives. 
Si l’on se réfère à la fonction de l’ordre public, les 
lois d’ordre public limitent la liberté contractuelle. 

Elles s’imposent aux parties, qui ne peuvent y 
déroger. Cette définition est également celle des lois 
impératives, par opposition aux lois interprétatives 
ou supplétives, qui ne s’appliquent qu’à défaut de 
volonté contraire des parties . 
وحيث انه من مراجعة العقد المبرم بـين الطـرفين          

 منـه   ٢، فقد نصت المادة     "عقد خدمات مالية  " والمسمى  
ترتـدي  : طبيعة العقد غير الإستنـسابية    "  :على ما يلي  

خدمات إيداع الأوراق المالية التي يسديها المودع لديـه         
بموجب هذا العقد طبيعة غير إستنسابية وعليه لا يجـدر          

ديه القيام بأي عملية بغياب تعليمـات صـادرة      بالمودع ل 
، كما نصت   ..."عن العميل الا متى لحظ العقد غير ذلك       

حال قرر العميل شـراء أو      في:  التعليمات  على ٣المادة  
بيع أو نقل أو التداول بطريقة أخرى بأي أصول يتعـين           
. عليه إصدار تعليمات يتصرف المودع لديه على أساسها       

حوٍ نهائي وغير مـشروط المـودع       ويعين العميل على ن   
لديه وكيلاً له مفوضاً بسلطات الوكالة والنيابة كافة ذلك         
لتنفيذ وتسليم الوثائق كافة واتخاذ المبادرات التي يراهـا         
المودع لديه ضرورية أو مؤاتية للقيام بعمليات شراء أو         

  ،..."حيازة أو بيع أو نقل
وحيث انه من خلال صـراحة نـصوص الإتفاقيـة          

ذكورة، فإن العلاقة التعاقدية بين الطـرفين تتـصف         الم
بكون الشركة المستأنف عليها هي في وضـع الوكيـل          
بالنسبة للمستأنفة مع ما يستوجبه هذا الأمر مـن تنفيـذ           
تعليمات هذه الأخيرة في إطار العلاقة التعاقدية القائمـة         
بينهما من جهة، ومن جهة أخرى مع ما يفترضه هـذا           

شركة المستأنف عليها بأن تكون ممتهنـة       العقد بالنسبة لل  
  إدارة الذمة الائتمانية والمحفظة المالية بحكـم عملهـا،         
  مما يفرض عليها موجباً يـؤدي فـي مـضمونه إلـى            
الحؤول دون الاضرار بالعميـل ودون إنزلاقـه إلـى          
المهالك والمخاطر التي تتصل إتصالاً وثيقاً بالـصفقات        

هذا العميل بالمـسؤولية    المعقودة من ناحية، وإلى إشعار      
من خلال توعيته للمخاطر التي تتربص به مـن ناحيـة       

  أخرى،
وحيث ولئن كانت الشركة المـستأنف عليهـا غيـر          

 إلا ان   – المـستأنفة    –ملزمة بموجب نتيجة تجاه عميلها      
ما يرتبه العقد عليها لناحية التقيد بتعليمات هذه الأخيـرة          

رة تأمين التغطيـة    بكل دقة وأمانة من نحوٍ أول، وضرو      
للصفقة من نحوٍ ثانٍ، إنما يتـصف بموجبـات النتيجـة           

Obligations de résultat  ولــيس بموجبــات الوســيلة
Obligations de moyen،  



  ٢١٥  الإجتھاد

وحيث ان تقدير المسؤولية يجري من خلال تحديـد         
مدى موجبات الطرفين، بحيث يصار إلى التمييـز بـين       

ن علـى   موجب الإعتناء وموجب الأمانـة المفروضـي      
  الوكيل،

وحيث ان موجب الاعتناء المفروض علـى الوكيـل      
يلزمه باحترام التعليمات المعطاة له والتـصرف بيقظـة         
وإهتمام في معرض تنفيذه وكالتـه بالطريقـة الأكثـر          
ملاءمة لمصالح موكله، إذ انه بالرغم من كـون هـذا           
الموجب موجب وسيلة إلا ان عدم قيام الوكيـل بتنفيـذ           

فق ومصلحة موكله يجعل خطأه مفترضـاً،       مهمته بما يت  
فيما انه إذا قام بتنفيذها بصورة غيـر صـحيحة يجـب           

  عندها إثبات خطئه لهذه الناحية،
  :يراجع

François Collart Dutilleul et Philippe 
Delebecque, Contrats civils et commerciaux, 3eéd. 
Dalloz Delta, n0645, p.507. 

Cass. 1re civ., 18 janv.1989, Bull.civ., no 26, D. 
1989. 303. Note Larroumet, RTD civ., 1989.558, 
obs. Jourdain, 572, obs. Rémy. 
وحيث ان موجب الأمانة الملقى على عاتق الوكيـل         
لناحية تنفيذ مهمته بأمانة وإخلاص انما ينبع من روحية         
الوكالة ذاتها، نظـراً لكـون الوكيـل يعمـل لحـساب            

 الموكل، بحيث ان الإخلاص والأمانة في تنفيذ        ولمصلحة
مهمته يفرضان عليه مراعـاة مـصالح هـذا الأخيـر           
والإبتعاد عن مصالحه الخاصة، فيعتبر الوكيل متجاوزاً       
حدود صلاحياته في حال تصرف بخفة متجاهلاً مصالح        
موكله، مما يرتب مسؤوليته لهذه الناحية عن الأضـرار         

  اللاحقة بهذا الأخير،
 انه من مراجعة تقرير الخبيرة المعينّة من قبل         وحيث

ولدى :" المحكمة السيدة تانيا سماحة، فقد ورد فيه ما يلي        
الإطلاع على جدول إستلام البريد الذي يتضمن بمجمله        

 وفقاً  (Statement-Portfolio)كشوفات حسابات ومحفظة    
للوصف الوارد، نرى انه لا يوجد إستلام أوراق للعامين         

 مـرات للعـام     ٦، ويوجد استلام بريد     ١٩٩٩ و ١٩٩٨
، ٢٠٠٢ مرات للعام    ٨،  ٢٠٠١ مرات للعام    ٣،  ٢٠٠٠

 تـواريخ   ٣، مع العلم انه يوجد      ٢٠٠٣ مرات للعام    ٤و
  .تحمل اليوم والشهر دون السنة

 إشعارات تثبيـت    ٤ يوجد   ١٩٩٨فإذا عدنا إلى العام     
  .عملية ولا يوجد أي استلام للبريد

 إشعار تثبيت ولا يوجـد      ٨١ يوجد   ١٩٩٩وفي العام   
  .ايضاً أي استلام للبريد
 إشـعار تثبيـت     ٦٠ هنـاك    ٢٠٠٠أما بالنسبة للعام    

  . تواريخ لاستلام البريد٦عملية و
ولا يوجد أي إشعار تثبيت عمليـة خـلال الأعـوام           

 تواريخ لإسـتلام    ٣ لكنه يوجد    ٢٠٠٣ و ٢٠٠٢ و ٢٠٠١
 مـرات   ٤ و ٢٠٠٢ مرات للعام    ٨ و ٢٠٠١البريد للعام   

  .٢٠٠٣ام للع
أما بالنسبة لوسيلة التبليغ فيتبين لنا من خلال صـور          
دفتر المراسلات المسلّم إلينا بالاستلام باليد والتوقيع على        
الاستلام في بعض الأوقات يوجد إسـم الموقـع وفـي           

تراجع الصفحة  (البعض الآخر يوجد التوقيع دون الإسم       
  ،) من التقرير٩٠

 مـن   ٩٦ة  وحيث أن الخبيرة أوردت فـي الـصفح       
تقريرها جدولاً بالبريد المستلم من قبل المـستأنفة، ثـم          

فإذا سلّمنا جدلاً ان المستأنفة استلمت      :" أوضحت ما يلي  
تلك المستندات نجد انها غير متسلسلة وغيـر منتظمـة          

 مرات  ٦رسل  وغير مرسلة كل شهر، فنرى ان البريد أُ       
 ٨ و٢٠٠١ مرات خـلال العـام      ٣ و ٢٠٠٠خلال العام   

، ٢٠٠٣ مرات خلال العام     ٤ و ٢٠٠٢لال العام   مرات خ 
، وإذا  ١٩٩٩ و ١٩٩٨ولم ترسل أبداً خـلال العـامين        

سلّمنا جدلاً أيضاً ان هذه السندات مـستلمة مـن قبـل            
المستأنفة فلا توجد دائماً تفاصيل بـالأوراق المـسلمة،         
فحيناً يذكر كشف الحساب عن اي فترة وحيناً لا يـذكر           

  ،..."اي تفصيل
 من العقد المبـرم   ٣ و ٢يتضح من البندين    وحيث انه   

بين الطرفين ان طبيعته هي غير إستنـسابية بحيـث لا           
يحق للمستأنف عليها القيام بأي عملية بغياب تعليمـات         
صادرة عن العميل، المستأنفة، طالما لم يتبين ان العقـد          

  المذكور قد لحظ عكس ذلك،
وحيث انه من خلال طبيعة العلاقـة التـي تـربط           

أنفة بالمستأنف عليها كوسيط مالي، فإنـه يترتـب         المست
على هذه الأخيرة موجب إعلام نحـو زبائنهـا ومـنهم           
المستأنفة لاسيما عندما لا يكون بإمكان هؤلاء الإحاطـة         
بالمخاطر المرتبطة بالعمليات موضوع القضية، إذ يقـع        
على عاتق الوسيط المالي إقامة البينة على تنفيـذه هـذا           

جري تقدير مدى تقيده به وفقاً للمخـاطر        الموجب، فيما ي  
العائدة لكل نوع من هذه العمليات بحيث ان القضاء يبدو          
أكثر تشدداً تجاه مؤسسات الوساطة خاصة عندما تكـون    

  تلك العمليات منطوية على قدر كبير من المخاطرة،
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  :يراجع بهذا المعنى
Enc. Dalloz, Dr bancaire., Mots Gestion de 

portefeuille et responsabilité des intermédiaires 
financiers, Isabelle Bon-Garcin 

La responsabilité liée à l’activité des 
intermédiaires financiers.  

Les arrêts rendus en la matière sont nombreux mais 
ne font, pour la plupart, que rappeler des solutions qui 
paraissent bien établies à ce jour. Ainsi. Pèse sur les 
intermédiaires financiers une obligation d’information 
à l’égard de leurs clients, même en l’absence d’un 
contrat de mandat de gestion, du moins lorsque les 
clients n’ont pas connaissance des risques inhérents 
aux opérations en cause (Cass. Com., 27 janv. 1998, 
Quot. Jur., 10 mars 1998, n020, p.6). C’est à 
l’intermédiaire financier qui se prévaut de la qualité 
d’opérateur averti de son client d’en rapporter la 
preuve, sachant que ce caractère s’apprécie en 
fonction des risques spécifiques à chaque type 
d’opérations et que les juges se montrent plus 
exigeants à l’égard des entreprises d’investissements 
lorsque les opérations sont paticulièrement 
hasardeuses (cass.com., 23 févr. 1993, RTD com. 
1993, p.557, obs. M.Cabrillac et B.Teyssié; D. 1993, 
jur.p.424, note I. Najjar). 

L’orsqu’un contrat de mandat de gestion est 
établi, cette obligation d’information se double d’un 
devoir de conseil assimilé à une mise en garde 
(cass. Com., 1er févr. 1994, JCP éd . E 1994, I,  
no 399; D. 1994, Jur. P. 424, note C. Ducouloux- 
Favard). Enfin, la réception sans protestation ni 
réserve des avis d’opérer n’empêche pas le client de 
contester la qualité de l’exécution de son mandat 
par la société de bourse (Cass. Com., 26 mars 1996, 
Bull. Joly Bourse 1996, p. 514 note L.Ruet). 

Demeure néanmoins un point délicat qui touche 
à l’obligation de couverture. Les intermédiaires 
financiers doivent demander à leurs clients de 
couvrir les positions qu’ils prennent sur les marchés 
à terme. Lorsque cette obligation n’est pas respectée 
et que l’intermédiaire financier demande à son 
client le paiement de son solde débiteur, celui- ci 
conteste généralement le bien- fondé de cette 
demande en arguant de l’omission des appels de 

couverture. Mais la jurisprudence pose comme 
principe que les clients ne peuvent se prévaloir à un 
titre quelconque des régles relatives à la couverture 
(Cass. Com., 5 nov. 1991, RJDA 1/1992, n0 68, 
p.49 ;D.1991, IR p.269). 

 مـن العقـد     ٣وحيث أنه من خلال ما ورد في البند         
رفين حول تفويض المستأنف عليها باتخاذ      المبرم بين الط  

كافة المبادرات التي تراها ضرورية او مؤاتيـة للقيـام          
بعمليات شراء او حيازة، فإنه بالإضافة إلـى موجـب          
الإعلام هناك موجب المشورة الفنية الملقى على عـاتق         
المستأنف عليها بحكم إمتهانها، حيـث يترتـب عليهـا          

ضامن لسلامة التعامـل    موجب إعطاء الإرشاد اللازم ال    
الذي تجريه المستأنفة من خلال إسداء المشورة لها بغية         
مساعدتها على فهم الوضع المالي الناتج عن تعاقـدها،         
وبالتالي يتوجب عليها إقامة البينة على تنفيذها الموجـب       

  المذكور،
  :يراجع

Recueil Dalloz 2011 p.1600 
Obligation de conseil de l’intermédiaire 

financier : charge de la preuve  
Arrêt rendu par Cour de cassation, com. 22-

03-2011 no10-13.727 (no 312 FS-P+B) 
Sommaire: 
C’est à celui qui est contractuellement tenu 

d’une obligation particulière de conseil, en 
l’occurrence une société de bourse liée avec son 
client par un contrat de conseil en investissement, 
de rapporter la preuve de l’éxécution de cette 
obligation – (1) 

(1) Il est admis que le prestataire de services 
d’investissement qui commercialise des produits 
financiers est tenu d’une obligation d’information 
vis-à-vis de son client (V., par ex. Com. 24 juin 
2008, D. 2008. Jur. 2697, note Houtcieff; ibid.AJ 
1892, obs. Delpech; D. 2009. Pan.1044, obs. D.R. 
Martin; RTD civ 2008. 670, obs. Fages; RTD 
com.2008.590, obs. Storck; JCP E 2008 . 10160, 
note Mathey; RD banc. fin.2008 Etude 17, par 
Causse), laquelle s’analyse en réalité en une 
obligation de mise en garde lorsque les 
investissements projetés présentent un caractère 
spéculatif et que le client n’est pas un investisseur 
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averti (V.,en dernier lieu, com. 30 nov. 2010, 
D.2010 Actu. 2900, obs. Delpech). En affirmant, en 
l’espèce, que le prestataire est tenu d’une obligation 
de conseil, la Cour de cassation ne procède 
cependant nullement à un revirement de 
jurisprudence. Tout tient à la nature particulière des 
relations contractuelles nouées entre le prestataire et 
son client, qui ne se limitaient pas à une simple 
convention de compte-titres, en vertu de laquelle le 
prestataire est le dépositaire des titres et exécute les 
ordres d’achat et de vente émanant de son client. En 
l’occurrence, la convention se doublait d’un contrat 
de conseil en investissement, l’ex-société de bourse 
acceptant, «contre rémunération, de conseiller la 
cliente dans le choix de ses investissements». 

L’obligation de conseil du prestataire- qualifiée 
même par la Cour de cassation d’obligation 
« particulière » de conseil, pour insister sur la 
spécificité de celle- ci – constitue ici, pourrait-on dire, 
la prestation principale à laquelle l’intermédiaire 
financier est tenu en vertu du contrat. 

L’existence d’une obligation mise à la charge du 
prestataire de services d’investissement étant 
acquise, se pose alors la question de la charge de la 
preuve de l’exécution de cette obligation. Tel était 
d’ailleurs l’enjeu véritable de l’affaire jugée. La 
Cour de cassation apporte, dans le présent arrêt, une 
réponse de principe d’une grande netteté: “ c’est à 
celui qui est contractuellement tenu d’une 
obligation particulière de conseil de rapporter la 
preuve de l’exécution de cette obligation”. On est 
tenté de voir là une application de la jurisprudence, 
désormais classique, selon laquelle, lorsque pèse sur 
un professionnel une obligation de conseil, il 
incombe à ce dernier de prouver qu’il s’est 
valablement acquitté de cette obligation (Civ. 1re, 28 
oct. 2010, D.2010. Actu. 2580, obs. Delpech; RDI 
2010.616, obs. Malinvaud). Cette solution peut 
opportunément être regardée à la lumière de 
l’article L.111-1, , du code de la consommation, 
issu de la loi de simplification du droit du 12 mai 
2009 (et reformulé par la loi du 23 juill. 2010 
relative aux réseaux consulaires, au commerce, à 
l’artisanat et aux services). Cet article, consacrant la 

jurisprudence, prévoit, en effet, que, en cas de litige, 
il appartient au vendeur professionnel de prouver 
qu’il a exécuté son obligation d’information. 

وحيث انه من مراجعة تقرير الخبيرة السيدة سماحة،        
فقد أوضحت أنه تبين لها من خلال دراسـة الحـسابات           
العديدة للمستأنفة ان العمليات عديدة وكثيرة فلا يمكنهـا         
القول ان مجموع العمليات بلغ حداً معيناً وتجاوز نـسبة          

 عملية مستمرة،   optionsمعينة لأن التداول بالأسهم وال      
ان البيع والشراء عمليات مستمرة، ففي حين تـدخل         اي  

أموال في الحسابات نتيجة بيع أسـهم تخـرج بالمقابـل         
وهـي  ... أموال من الحسابات نتيجة شراء اسهم أخرى      

عمليات مستمرة ليست فقط يوميـاً بـل أيـضاً خـلال            
، اما بالنسبة لتغطيـة الفـرق بـين المبـالغ           ...ساعات

المبـالغ المتـداول بهـا،      المدفوعة من قبل المستأنفة و    
بالإضافة إلى ما جرى بيانه، فقد أوضحت الخبيرة فـي          
تقريرها ان وكيل الشركة المستأنف عليها أفادهـا بـأن          
السلفة المعطاة للمستأنفة هدفها شراء أسهم جديدة بقيمتها        
ترهن لصالح المؤسسة المالية وتضاف إلى قيمة الأسهم        

من تقرير الخبيرة    ١٠٤تراجع الصفحة   (المرهونة أصلاً   
  ،)تانيا سماحة

وحيث ان قيام المستأنف عليها بتـسليف المـستأنفة         
مبالغ مالية من خـلال إعطائهـا تـسهيلات مرتبطـة           
بالعمليات التي نفذتها بغية تمكينها من إجرائهـا دون ان          
يتم إثبات شروطها بعقد خطي صريح ومفصل، إنما يقع         

ن قـانون    م ١٧تحت الحظر المنصوص عنه في المادة       
 تــاريخ ٢٣٤تنظــيم مهنــة الوســاطة الماليــة رقــم 

 بحيث ان مخالفتها تؤدي إلـى الـبطلان         ١٠/٦/٢٠٠٠
  المطلق،

وحيث ان ممثل الشركة المستأنف عليها السيد جـان         
حنا أوضح لدى إستجوابه بداية ان عقـد التعامـل مـع            
الشركة يمكن في بعض الأحيان ان يبدأ بحساب إيـداع          

، وان العقد موضـوع   ...ى حساب مدين  ويتحول لاحقاً إل  
الدعوى لم يكن مرفقاً بطلب تسهيلات مالية مـن قبـل           
المستأنفة في الأساس، إنما نظراً للأوامر المعطاة منهـا         
ولهبوط أسعار الأدوات التي تعاملت بها أصبح حـسابها         

 مـن   ١٣ إلى   ٨تراجع الصفحات رقم    (مديناً لهذه الجهة    
بتـدائي الـذي جـرى      محضر الإستجواب في الملف الا    

  ،)ضمه إلى الملف الحاضر
 ٦٢١٣ من القـرار رقـم       ١٢وحيث أنه وفقاً للمادة     

، فإنه  ٢٨/٦/١٩٩٦الصادر عن حاكم مصرف لبنان في       
يتوجب على مؤسسات الوساطة المالية إعـلام زبائنهـا         
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مسبقاً بمخاطر العمليات، كما واعلامهم، عنـد قيامهـا         
 يشكل تعارضاً فـي     بعمليات لحسابهم، بكل ما يمكن ان     

  المصالح بينها وبينهم يكون متعلقاً بهذه العمليات،
وحيث انه وفقاً لما أوضحته الخبيـرة الـسيدة تانيـا          
سماحة في تقريرها، فإن آلية تبليغ المستأنفة العمليـات         
التي كانت تجريها الشركة المستأنف عليها لحسابها لـم         

وراق المسلّمة  تكن منتظمة، إذ لا توجد دائماً تفاصيل بالأ       
فحيناً يذكر كشف الحساب عن أي فترة وحيناً لا يـذكر           
اي تفصيل، وإن معظم إشعارات تثبيت العمليات غيـر         

  موجودة وكذلك تواريخ استلام البريد العائد لها،
وحيث ان ممثل الشركة المستأنف عليها أوضح لدى        
إستجوابه امام الغرفة الإبتذائية ان الأوامر والتعليمـات        

تراجع (ي تتلقاها الشركة من عملائها هي دائماً شفهية         الت
، وجواباً على سـؤاله     ) من محضر الاستجواب   ٩صفحة  

عما إذا كانت الاوامر الشفهية يجب ان يـسبقها إتفـاق           
صريح مع الزبون، فقد أجاب ان مثل هذا الإتفاق يكون          
حكماً في حالة فتح حساب مع طلب تسهيلات، وفي مثل          

وع النزاع لا يكون هذا الطلب حكماً       حالة الحساب موض  
إنما إذا طلب الزبون توقيع هكذا مستند فلا تمانع الشركة          

  ،) من محضر الإستجواب١٣تراجع الصفحة (
وحيث انه بالرغم من إدلاء المستأنف عليها بقيامهـا         
بعدة عمليات لمصلحة وحساب المـستأنفة بنـاء علـى          

 الإتـصالات   التعليمات الشفهية لهذه الأخيرة وبواسـطة     
الهاتفية من قبلها، إلا ان المستأنف عليها لـم تبـرز اي            
تسجيل هاتفي يفيد عن كيفية إعطائها التعليمات من قبل          
المستأنفة وماهية كل عملية ولا سـيما تلـك موضـوع           

 من  ٧الخلاف بين الطرفين، وذلك وفقاً لما توجبه الفقرة         
 الصادر عـن حـاكم      ٦٢١٣ من القرار رقم     ١٠المادة  

  ،٢٨/٦/١٩٩٦مصرف لبنان في 
وحيث أن ترك الشركة المستأنف عليهـا الخـسائر         
تتراكم على المستأنفة عن العمليات الجارية دون إعلامها        
بما كان ينتج عن كل عملية، إنمـا يرتـب مـسؤوليتها            
المدنية تجاه المستأنفة، ذلك ان المسؤولية المدنية للوسيط        

وجب الاعلام وهي   المالي تترتب عن تخلفه عن القيام بم      
مرتبطة بتخلفه عن طلب تغطية العمليات الجارية ومـا         
نتج عنها من دين له على العميل، بحيث يجـب تنفيـذ            
هذين الموجبين من قبل الوسيط المالي قبل أيـة عمليـة           

  يجريها لحساب الزبون،
  :يراجع بهذا الشأن

RTD com. 2003 p.541 

Responsabilité civile de l’intermédiaire 
financier: la Cour de cassation condamne un 
intermédiaire pour manquement au devoir 
d’information, en précisant que l’obligation 
d’appeler la couverture a aussi pour but de 
limiter les opérations spéculatives réalisées à 
découvert par le client…. 

(Com. 25 mars 2003, le Guyadier c/ sté générale; 
com. 14 janv. 2003 Caisse régionale de Crédit 
agricole mutuel Sud Alliance c/ Borja, Banque et 
droit, mars-avr. 2003, p. 33, obs.H. de Vauplane et 
J.-J. Daigre; Com. 20 mai 2003, CIC de Paris c/ 
Abibol) 

Michel Storck, Professeur à l’Université Robert 
Schuman (Strasbourg 111)… 

La jurisprudence est tout de même parvenue à 
retenir une responsabilité de professionnel, en 
rattachant à l’exigence de la couverture, l’obligation 
d’information sur les risques encourus. La faute 
professionnelle consistant à ne pas exiger une 
couverture peut en effet se juxtaposer à une faute 
contractuelle portant sur un manquement à 
l’obligation d’information du client… 

En effet, les prestataires de services 
d’investissement “ doivent s’enquérir de la situation 
financière de leurs clients, de leur expérience en 
matière d’investissement et de leurs objectifs en ce 
qui concerne les services demandés”; ils doivent 
“communiquer, d’une manière appropriée, les 
informations utiles dans le cadre des négociations 
avec leurs clients”:…. 

Ces deux obligations d’appel à couverture et 
d’information doivent être exécutées par 
l’intermédiaire financier préalablement à toute 
opération effectuée par le client… 

L’appel à couverture est un moyen d’attirer 
l’attention du client sur les risques encourus. La 
non-exigence de la couverture réglementaire laisse 
dès lors présumer une carence du professionnel 
dans son obligation d’information du client sur les 
risques pris dans les opérations spéculatives 
réalisées à découvert: le défaut d’exigence de la 
couverture est une abstention qui peut constituer 
ainsi un manquement à l’obligation d’information, 



  ٢١٩  الإجتھاد

de nature à entraîner une responsabilité civile du 
professionnel (V.J.J Daigre, la responsabilité civile 
de l’intermèdiaire financier en matiére d’ordre de 
bourse et de couverture, Banque et droit, mars-
avr.2000, p.4; H. de Vauplane, La responsabilité 
civile de l’intermédiaire, RD bancaire et bourse, 
nov- déc. 1999, p.228)…. 

L’obligation mise à la charge d’un intermédiaire 
de constitution d’une couverture financière des 
opérations sur les marchés à terme “n’a pas 
seulement pour but de protéger celui-ci contre 
l’insolvabilité du client mais aussi de limiter les 
opérations spéculatives réalisées à découvert”. La 
Cour de cassation reconnait ainsi expressément que 
l’obligation de couverture s’intègre dans les régles 
de bonne conduite qui pèsent sur les professionnels, 
destinées à garantir la sécurité du marché (Com. 8 
juill.2003, Vantrou c/ Banca commerciale italiena 
France, D.Aff.2003,p.2095 obs. V,. Arena 
Robardet)… 

Dans les rapports contractuels entre le prestataire 
de services et l’investisseur, l’investisseur devrait 
être en mesure d’opposer au prestataire la faute 
contractuelle résultant de la non- exigence de la 
couverture, non seulement pour engager la 
responsabilité contractuelle du professionnel, mais 
aussi pour faire jouer les mécanismes du droit des 
contrats tels que l’exception d’inexécution, ou la 
résolution, voire la nullité de l’ordre. Dalloz Mots 
clés :  

Responsabilite Civile « intermédiaire financier » 
« Devoir d’information » « Manquement » Obligation 
d’appeler la couverture. 

وحيث انه وفقاً لكافة ما جرى بيانه، فإن المخالفـات          
المرتكبة من قبل المستأنف عليها في معرض إجرائهـا         
العمليات لحساب المستأنفة بعد تاريخ شرائها اليورونوت       

، والتي جرى تعدادها بشكل مفـصل       ١٦/٨/١٩٩٩في  
ولا سيما ما قامت به المستأنف عليها لناحية إجراء آخر          

 مـع مـا     ١٥/١١/٢٠٠٠اء أسهم فـي     عملية بيع وشر  
رافقها من خسائر قامت بتغطيتها عن طريق قيدها فـي          
الحساب المدين للمستأنفة كسلفة لها دون ثبوت قيام عقد         
خطي صريح ومفصل بين الطرفين لهذه الناحية، إنمـا         
يجعل هذه العمليات باطلة لتعارضها مع أحكام قانونيـة         

  ملزمة متعلقة بالنظام العام،

 ولئن كان الرد ممكناً في حالة البطلان الناشئ         وحيث
عن مخالفة النظام العام، الا انه بالنظر لكون العمليـات          
التي اجرتها المستأنف عليها وفقاً لما جرى بيانـه آنفـاً           
بشكل مفصل، فإن اخطاءها المذكورة ترتب مـسؤوليتها        
عن هذه المخالفات وما نتج عنها من أضـرار لحقـت           

ل الخسارة اللاحقـة    ما يقتضي إلزامها بتحم   بالمستأنفة، م 
  بحساب هذه الأخيرة لديها ورد مطالبتها بدفع قيمتها لها،

وحيث انه تأسيساً على كل ما تقدم، يكـون الحكـم           
المستأنف الذي توصل إلى نتيجة مخالفة واقعاً في غيـر          
موقعه القانوني الصحيح مما يقتضي فسخه للأسباب التي        

م مجدداً بإلزام المستأنف عليها شركة      جرى بيانها، والحك  
بأن تسدد للمـستأنفة رصـيد حـساب        . ل.م.فيدوس ش 

محفظتها بتاريخ إجراء العملية موضوع الـدعوى فـي         
 وفقاً لما حددتـه هـذه الأخيـرة مبلـغ           ١٥/٦/٢٠٠١

كونه متقارباً جداً مع مـا ورد فـي         . أ.د/ ٨٥٤٣٠,٥٠/
د فـي   كشف الحساب المبرز من المستأنف عليها والمحد      

، بالإضـافة   .أ.د/٨٥,٦٢٦,٤٧/التاريخ المذكور بمبلـغ     
إلى الفائدة القانونية من تاريخ إبلاغها هذا القرار ولغاية         

  الدفع الفعلي،
  :في الإستئنافي الطارئ

 تطلـب   -  المستأنفة تبعياً  - حيث ان المستأنف عليها   
فسخ الحكم المستأنف لجهة ما قضى به بإلزامهـا بـأن           

 لكونه قد جاء متناقضاً     Compacمئة سهم   تسلم المستأنفة   
مع منطوق الحكم نفسه، ولكونها هي من نازعت بدايـةً          
بصحة المطالبة بالأسهم المحكوم بها لأنها عمدت إلـى         
تصفية وبيع كامل الأسهم المكونة لمحفظة المستأنفة بما        

 موضـوع الإسـتئناف، فتكـون       Compac اسـهم فيها  
ادية لتسليم هـذه الأسـهم   المستأنف عليها امام إستحالة م  

فـي محفظـة هـذه       إلى المستأنفة لعدم توافرها أصـلاً     
  الاخيرة ولعدم توجبها لمصلحتها،

وحيث انه بعد ان قامـت المحكمـة، لـدى بحثهـا            
الاستئناف الأصلي، بتعداد الأخطاء والمخالفات المرتكبة      

 وقـضت   – المستأنفة تبعيـاً     –من قبل المستأنف عليها     
لية عنها مع ما استتبعه ذلك من تحميلها        بتحميلها المسؤو 

الخسائر اللاحقة بمحفظة المستأنفة لديها، وبالنتيجة إعادة       
الرصيد المتوافر قبل حصول تلك المخالفات الـى هـذه          

 هي داخلـة ضـمن تلـك        Compacالأخيرة، فإن اسهم    
العمليات التي أدت الى النتيجة التي جرى بحثها وترتيب         

هذه المحكمة لدى البت بالاستئناف     النتائج عليها من قبل     
الأصلي، فتكون داخلة ضمن رصيد الحساب المـذكور        



  العـدل  ٢٢٠

وفقاً لما جرى تحديده آنفاً ولا حاجة بالتـالي لاسـتعادة           
 معه فسخ الحكم المستأنف الذي      البحث فيه، مما يقتضي   

 –صل الى نتيجـة مخالفـة ورد طلـب المـستأنفة            تو
لـزام الـشركة    الرامـي الـى ا    –المستأنف عليها تبعياً    

المستأنف عليهـا بـأن تـسلمها مئـة سـهم كومبـاك             
)Compac(،  

وحيث انه يقتضي رد سائر ما أثيـر مـن أسـباب            
استئنافية ومطالب أخرى زائدة او مخالفـة امـا لعـدم           
الجدوى واما لكونه قد لقي في ما سـبق بيانـه جوابـاً             

  .ضمنياً

  ،كـلذل
  :تقرر بالاجماع

الأصـلي والطـارىء    قبول الاستئنافات الثلاثة     -١
 .والاضافي شكلاً

قبول الاستئناف الأصلي في الأسـاس، وفـسخ         -٢
الحكم المستأنف ورؤية الدعوى انتقالاً والحكـم بـالزام         

بـأن تـدفع    . ل.م.المستأنف عليها شـركة فيـدوس ش      
ــغ  ــوري مبل ــرام الخ ــا اف ــسيدة راني ــستأنفة ال  للم

خمسة وثمـانين الفـاً واربعمايـة       . (أ.د/٨٥٤٣٠,٥٠/
، اضـافة الـى     )ثين دولاراً اميركياً وخمسين سـنتاً     وثلا

الفائدة القانونية من تاريخ ابلاغها هذا القـرار ولغايـة          
 .الدفع الفعلي

قبول الاستئناف الطارىء في الأساس، وفـسخ         -٣
الحكم المستأنف ورؤية الدعوى انتقالاً والحكم برد طلب        
المستأنفة الرامي الى الزام الـشركة المـستأنف عليهـا          

 ).Compac( بتسليمها مئة سهم كومباك

رد سائر الأسباب والمطالب الأخرى الزائـدة او         -٤
 .المخالفة

. ل.م.تضمين المستأنف عليها شركة فيدوس ش      -٥
الرسوم والمصاريف القانونيـة المتعلقـة بالاسـتئناف        
الأصلي كافة، والمستأنفة السيدة رانيا افـرام الخـوري         

ادة التأمين الاسـتئنافي    رسوم الاستئناف الطارىء، وإع   
  .الى المستأنفة

    

  

  

  

  

  

  

) منتدب(الرئيس حبيب مزهر : الهيئة الحاكمة
  ومنال فارس) منتدب(والمستشاران أدهم قانصو 

  ٣/٣/٢٠٢٢ تاريخ ٢٢٩ رقم :القرار
  .ل.م.بنك بيروت ش/ شكري قربان ورفيقته

––
–




–


–
–


–

–



–


–



–


–

 

 بعدم تنفيذ طلـب     إن إدلاء المصرف المستأنف عليه    
ــن   ــاراً م ــال المــصارف اعتب ــل نتيجــة إقف التحوي

 بعد اندلاع ثورة    ٣٠/١٠/٢٠١٩ ولغاية   ١٨/١٠/٢٠١٩
ــن  ١٧/١٠/٢٠١٩ ــا وم ــة ٩/١١/٢٠١٩ كم  ولغاي
، ليس من شأنه أن يغير مـن النتيجـة          ١٩/١١/٢٠١٩

  محكمة الإستئناف المدنية في بيروت
 الغرفة الثالثة



  ٢٢١  الإجتھاد

المتمثلة بثبوت حق الجهة المستأنفة بالتحويل بدليل عدم        
أنف عليه يتضمن رفضاً أو     صدور أي موقف عن المست    

تحفظاً على تنفيذ طلب التحويل في التواريخ التي فـتح           
فيها أبوابه بين فترات الإقفال أو بعد تلقيه إنـذاراً مـن            

، كمـا   ١٥/١١/٢٠٢٠المستأنفة بهذا الخصوص بتاريخ     
 وعـدم تبيـان أيـة       التنفيذولعدم تقديمه أي تبرير لعدم      

  . العملية المطلوبةأسباب من شأنها أن تحول دون إجراء



–

–
–





–





–





–


–
 

 مـن  ) ب(ك المستأنف عليه بأحكام الفقـرة       إن تمس
المادة الرابعة من الفصل الرابع من عقد فـتح الحـساب      
الموقّع بين الطرفين لتبرير التمنّع عن تنفيذ أمر التحويل         
واقع في غير موقعه القانوني السليم انطلاقاً مـن كـون           
المادة المذكورة تنص على عدم مسؤولية المصرف فـي         

أو نظام أو أمر صادر عن سلطة       حال صدور أي قانون     
قانونية شرعية أو فعلية يبرر الاقتطـاع مـن حقـوق           
العميل، ومن كون هذه المحكمة قد استثبت مـن عـدم           

  .صدور أية نصوص من هذا القبيل لتاريخه
في ضوء كون الملكية الفردية، بما في ذلـك رؤوس          
الأموال وحرية التصرف بها، هي من الحقوق المصانة        

ر اللبناني، وفي ضوء عدم صدور أي نـص         في الدستو 

تشريعي، حتى تاريخه، يمنع تحويل الأموال الى خارج        
البلاد أو يحد من امكانية التحويل، يكون التذرع بالتعاميم         
الصادرة عن جمعية المصارف لتبرير التمنّع عن تنفيـذ         
 أوامر التحويل واقعاً في غير موقعه القانوني ومستوجباً       

  .الرد


–




–
–


–


–


 

إن تذرع المصرف المستأنف عليه بوجوب المحافظة       
على المصلحة الوطنية العليا وسـعيه للمحافظـة علـى          
مصالحه ومصالح المودعين لا يشكل مبـرراً لموقفـه         
الرافض لطلـب الجهـة المـستـأنفة لأن النـصوص          
التشريعية والتنظيمية التي ترعـى عمـل المـصارف         

 في لبنان تلقي على المصارف واجـب تـأمين          التجارية
 من  ١٥٦السيولة والملاءة، وفي هذا السياق، فإن المادة        

قانون النقد والتسليف تفرض على المصارف ان تراعي        
في استعمال الأموال التي تتلقاها من الجمهور القواعـد         

 تؤمن صيانة حقوقه، وأن توفّق بصورة خاصة بين         التي
ردها، وبالتالي فلا يجـوز لهـذه       توظيفاتها وطبيعة موا  

المصارف أن تتعرض لحقوق عملائها بحجة المحافظـة        
  .على مصالحها أو مصالح الغير

–



–


–


–



  العـدل  ٢٢٢


 

إذا كان استعمال الشيك يعتبر وسيلة مقبولـة لايفـاء         
الديون النقدية على أن يكون الايفاء معلقاً علـى شـرط           
تحصيل قيمة الشيك، فإن تمسك المصرف باعتماد هـذه         

 ـ          ة الوسيلة، دون غيرها، للتعامـل مـع طلبـات الجه
المستأنفة يشكّل تعرضاً غير مبرر لحق هـذه الاخيـرة          
بالاستفادة من خدمة التحويل المصرفي ولا ينفي بالتالي        
تعديه على ذلك الحق انطلاقاً من العلاقة العقدية الناشئة         
بين الفريقين منذ قبول المـصرف المـستأنف لوديعـة          
المستأنف عليهما وفـتح الحـساب المـشترك معهمـا          

قد خدمة تحويـل الامـوال ضـمن إطـار          وتضمين الع 
  .الخدمات المقدمة منه مقابل الوديعة

إن تمسك المصرف المستأنف عليه بأحكـام المـادة         
التي تنص على وجوب رد الشيء المقترض       . ع. م ٧٦٤

ان الذي عقد فيه القرض لا يثير بدوره أي نزاع          كفي الم 
جدي حول حـق الجهـة المـستأنفة بطلـب التحويـل            

 لأن الايفاء بالنسبة لموجب المصرف بتحويل     المصرفي،  
 يتجسد بالاجراءات اللازمـة لتحقيـق عمليـة         الاموال

التحويل والتي يفترض القيام بهـا فـي محـل إقامـة            
المصرف المستأنف عليه حتـى ولـو إقتـضى الأمـر          

  .مراسلة مصرف خارجي

  بناء عليه،

  : في الشكل- أولاً
مـة خـلال    حيث أن الاستئناف ورد الى قلـم المحك       

المهلة القانونية وهو يستوفي سـائر الـشروط الـشكلية          
  المفروضة قانوناً فيكون مقبولاً في الشكل،

  : في الأساس- ثانياً
حيث ان المستأنف يطلب فـسخ الحكـم الابتـدائي          

 ـواصدار القرار بالزام المستأنف عليـه ب       ك بيـروت   ن
بتنفيــذ طلــب التحويــل المــصرفي تــاريخ . ل.م.ش
وفق مضمونه،  $ /١٢,٠٠٠,٠٠٠/يمة   بق ١٧/١٠/٢٠١٩

فوراً وبدون تأخير وتحت طائلة غرامة اكراهية مقدارها        
  مئة مليون ليرة لبنانية عن كل يوم تأخير،

  :وحيث أنه يدلي تأييداً لطلبه بما يلي
 أنّه بإمكان قاضي العجلة ان يتطرق الى الأسـاس        • 
  من وجود تعد،للتحقق

طياته التزاماً أخلاقياً   أن الإلتزام القانوني يحمل في      • 
ى في بعض المهن ومنها القطاع المصرفي عمـلاً         يتجلّ

 من قانون النقد والتـسليف،      ١٥٦بما تنص عليه المادة     
 من قـانون التجـارة، وأن قـضاء الأمـور           ٤والمادة  

عن التعدي على الحقوق والأوضاع      المستعجلة عند بحثه  
تـصرف  المشروعة يأخذ بالإعتبار أخلاقية العقد وحسن      

أطرافه فضلاً عـن المـشروعية والإلزمـات العقديـة          
 الخالصة،

أن القاعدة هي تنفيذ أمر التحويل وأن لا فرق بين          • 
 المال وأنه لا يحـق      سحبهذه الخدمة ومثيلتها المتعلقة ب    

للمصرف أن يرفض هذه الخدمة أو أن يسأل عميله عن          
 تجارة مـا    ٣٠٧السبب الكامن وراءها، وليس في المادة       

 يحول دون إجرائها،
 •   ع بالظروف الإسـتثنائية وبمبـدأ      أن لا محل للتذر

     ر التحويل بين الداخل    المساواة بين الدائنين، وليس ما يبر
 والخارج،

أن مدير فرع الحازمية لدى المستأنف عليه هو من         • 
، ١٧/١٠/٢٠١٩حرر طلب التحويل المصرفي تـاريخ       
، وأن المستأنف   ظبخط يده، ولم يضمنه أي شرط أو تحفّ       

ع على طلب التحويل وإستلمه مـدير الفـرع ليقـوم           وقّ
بتنفيذه، وأن طلب التحويل أمسى بالتالي اتفاقـاً ملزمـاً          

ستأنف عليه، ووجهاً من وجوه تنفيذ عقد الحساب أي         ملل
عملية عقدية متبادلة يلتزم فيها العميل بمراعاة ما طلـب       

 منه بينما يلتزم المصرف بإجراء التحويل،
  أن طلب التحويل سابق لإقفال المـصارف وأنـه         • 

، وإلا في أول    ٢١/١٠/٢٠١٩كان يفترض تنفيذه بتاريخ     
يوم تفتح فيه المصارف أبوابها بعد التـاريخ المـذكور،          
ــين   ــساب ب ــاتيكي للح ــد الأوتوم وأن الإدلاء بالتجمي

 ينطوي على سوء نية،     ٢٠/١١/٢٠١٩ و ٢٠/١٠/٢٠١٩
ب تأمين الشق التقني    وأنه يقع على عاتق المصرف موج     

 الذي يحول دون التجديد الأوتوماتيكي وتنفيذ التحويل،
أن تمنّع المصرف عن تنفيذ التحويل إلى الإمارات        • 

العربية المتحدة كان فقط بهدف الضغط على المـستأنف         
لحمله على قبول فتح حساب لدى فرع المستأنف عليـه          

 في لندن،
 ٤٢٨/٢٠١٩أن تعميم جمعيـة المـصارف رقـم         • 

 ـ   ١٨/١١/٢٠١٩صدر بتاريخ    ع المـصرف    أي بعد تمنّ
المستأنف عليه عن تنفيذ طلب التحويل، وأنـه بتـاريخ          

ع لم تكن توجد أيـة ظـروف إسـتثنائية ماليـة أو      التمنّ
إقتصادية، وأن الفقرة ب من المادة الرابعة من العقـد لا           

  التحويل،عتتعلق بموضو



  ٢٢٣  الإجتھاد

 ـ     •  ه عنـد   أن الجهة المستأنفة أنذرت المستأنف علي
تأخره عن تنفيذ التحويل، وأن المستأنف لم يتقـدم بـأي           
جواب على الإنذار كما ولم يدل بأية ظروف إستثنائية أو          

 بوجود مبرر مشروع للتمنع عن إجراء التحويل،
أن عرض الإيفاء بواسطة شيك مصرفي حصل بعـد         • 

التقدم بالدعوى الراهنة ولا تأثير له على ثبـوت التعـدي،           
 ق الأحوال ليس من شأنه أن يرفع الضرر،وأنه في مطل

وحيث ان المستأنف عليـه يطلـب مـن جهتـه رد            
الاستئناف شكلاً والا أساساً لعدم صحته ولعـدم جديتـه          

  ولعدم قانونيته وتصديق الحكم المستأنف،
وحيث ان الاسباب والمطالب الاستئنافية تطرح للبحـث        

عـدي  مسألة قانونية وحيدة تتمثل بمـدى تـوافر حالـة الت          
الواضح التي تبرر تدخل قـضاء العجلـة لتقريـر الـزام            

المطلـوب مـن     المصرف المستأنف عليه باجراء التحويل    
لـدى   ... رقـم حساب الجهة المستأنفة لديه الى حـسابها        

 في دولـة  Bank of Sharjah – Al Ain Branchالمصرف 
  الامارات المتحدة العربية وذلك رفعاً للتعدي المشكو منه،

 بحـث المـسألة المطروحـة يـستوجب         وحيث ان 
 مـن   ٥٧٩الانطلاق من احكام الفقرة الثانية من المـادة         

قانون أصول المحاكمات المدنية التي أولت قضاء العجلة        
صلاحية تقرير التدابير الآيلة الى ازالة التعدي الواضـح    

  على الحقوق او الاوضاع المشروعة،
التعـدي  وحيث ان الفقه والاجتهاد استقرا على تعريف        

المنصوص عنه في أحكام الفقرة المتقدمة بأنه فعل صـادر          
عن شخص خارج نطاق حقوقه المـشروعة سـواء مـن           
الناحية القانونية أو من الناحية التعاقديـة، وقـد أدى لـدى            
الشخص الآخر الذي اصابه إلى الإضرار به في حقوقه أو          

  في راحته أو في سلامته وفي شخصه أو امواله،
 موسوعة اصول المحاكمات والاثبـات      ادوار عيد، (

 والمراجـع التـي     ٤٤١والتنفيذ، الجزء التاسع، صفحة     
  )تليها

وحيث يستفاد مما تقدم انه يعود لقـضاء العجلـة ان           
يفعل قاعدة الاختصاص المنصوص عنها فـي الفقـرة         

 فيهـا    تتحقـق  في كل مرة  . م.م. أ ٥٧٩الثانية من المادة    
 ـ       وق والاوضـاع   حالة من التعدي الواضح علـى الحق

المشروعة دون تمييز بين نوع الحق المعتدى عليـه او          
  مصدره وطبيعته،

 ١٢وحيث يدلي المستأنف، بأن حقه بتحويـل مبلـغ          
  عليـه  مليون دولار أميركي، من حسابه لدى المستأنف      

إلى حسابه في الإمارات العربية المتّحدة، ثابت انطلاقـاً         

ف عليه هو من    من كون مدير فرع الحازمية لدى المستأن      
، ١٧/١٠/٢٠١٩حرر طلب التحويل المصرفي تـاريخ       

بخط يده ودون أن يضمنه أي شرط أو تحفّظ، ومن كون           
المستأنف وقّع على طلب التحويل واستلمه مدير الفـرع         
ليقوم بتنفيذه، ومن كون الطلب المذكور أمسى بالتـالي         

د اتفاقاً ملزماً للمستأنف عليه، ووجهاً من وجوه تنفيذ عق        
الحساب أي عملية عقدية متبادلة يلتـزم فيهـا العميـل           
بمراعاة ما طلب منه بينما يلتـزم المـصرف بـإجراء           

  التحويل،
وحيث ان المستأنف عليه يدلي، في المقابـل، بـأن          
 التحاويل المصرفية هـي خـدمات إختياريـة لا تلـزم          
المصارف أصلاً بتأديتها في غياب أي موجب قانوني أو         

  بها،تعاقدي يلزمها 
وحيث لا بد من الاشارة في هذا المجال إلى أن إقدام           
المستأنف عليه على فتح حساب مصرفي لديـه لـصالح       
الجهة المستأنفة ينشىء بين الفريقين علاقة عقدية تـولي         
الجهة المستأنفة صفة العميل بالنسبة للمستأنف عليه مـع       

  جميع الحقوق والموجبات الملازمة لهذه الصفة،
دلاء المستأنف عليه بعدم جـواز الزامـه        وحيث أن ا  

بتأدية أي خدمة مصرفية لعملائه دون رضاه لا يـستقيم          
ن قبول المصرف بفتح الحساب لصالح عميله ينطوي        لأ

 serviceضمناً على التزامه بتأدية خدمة صندوق العميل 
de caisse١( ومنها قبول الشيكات واوامر النقل(،  

                                                           
 ٢٠٢ص  ) ١٩٩٣( علي جمال الدين عوض، عمليات البنوك        )١(

  . والمراجع التي يحيل اليها٢٠٣ -
Le mandat de payer, élément de service de caisse.- Le 
banquier dépositaire de fonds est tenu d’assurer au 
titulaire du compte un service de caisse dont le virement 
est un élément fondamental, par suite notamment du 
développement du commerce électronique. La banque en 
application de la convention de compte, s’engage à 
répondre aux orders de paiement ou de transfert 
d’instruments financiers donnés par le titulaire ou son 
représentant habilité. Seuls l’absence de solde suffisant ou 
disponible, une saisie attribution, un soupcon de 
blanchiment de capitaux, le redressement ou liquidation 
judicaire du donneur d’ordre, voire un défaut d’instruction 
suffisante peuvent empêcher la banque de répondre à 
l’ordre qui lui est donné et d’accomplir son mandat. 
Mandat de payer.- l’ordre de virement est un mandat 
donné par le titulaire du compte… au banquier… la 
banque tenue d’assurer au titulaire du compte un service 
de caisse ne peut refuser de s’excuter dès lors qu’aucun 
obstacle relatif à la situation du compte ou du titulaire de 
celui-ci ne s’y oppose. 
Juriscalasseur, banque- Crédit bourse, fasc 900,25-26 



  العـدل  ٢٢٤

 ة مـن الخـدمات     بالاسـتفاد   العميـل   حق وحيث أن
المصرفية بما في ذلك طلبات التحويل، وفقـاً لأحكـام          
القوانين والأنظمة وبنود العقد الجاري مـع المـصرف         
يدخل بداهة ضمن الحقوق المحمية قانوناً والتي تبـرر          

 عليهـا دون سـبب      يتدخل قضاء العجلة في حال التعد     
  مشروع،

وحيث بالعودة إلى أوراق ومستندات هـذه الـدعوى         
المادة الثانية الواردة ضمن الشروط والأحكـام        يتبي ن أن 

 بالحسابات المشتركة تنص على أن حقّ تحريك        المتعلقة
الحساب والتصرف به يـشمل أيـضاً الحـق بإعطـاء           
المصرف كافة التعليمات بالدفع والتحويل والتوظيـف،       
كما ان الفقرة ج من المادة الرابعة الواردة ضمن الأحكام          

فة الحسابات نـصت علـى إمكانيـة إجـراء          العامة لكا 
   أوامر تحويل،  بموجبالسحوبات

وحيث بالإضافة إلى ما ينشئه قبول المصرف بفـتح         
الحساب لصالح عميله من حق لهذا الأخير بالإستفادة من         
الخدمات المصرفية بما فيها التحاويل المصرفية، وإلـى        
ما ورد في عقد فتح الحساب لجهـة إمكانيـة تحريكـه            

موجب اوامر التحويل، فمن الثابت في حالـة الملـف          ب
الراهنة ان المستأنف لم ينكر أنّه قد جرى بالفعل تنظـيم           
           ـة، وأنطلب تحويل من قبل مدير فرعه فـي الحازمي
ــاريخ   ــذكور بت ــب الم ــى الطل ــع عل ــستأنف وقّ الم

ــي   ١٧/١٠/٢٠١٩ ــذه ف ــصرف بتنفي ــزم الم ، والت
   أي بتاريخ تحرير الحساب،٢٠/١٠/٢٠١٩

وحيث أن تأكيد المستأنف عليه على اسـتلام مـدير          
فرعه في الحازمية لطلب التحويل الموقع من المستأنف        

 والتزامه بتنفيـذه عنـد تحريـر      ١٧/١٠/٢٠١٩بتاريخ  
، وعدم إبداء أي تحفـظ أو       ٢٠/١٠/٢٠١٩الحساب في   

اعتراض على التنفيذ بالتاريخ المذكور، ينم عن موافقـة         
التحويل ويجعـل مـن حـق       المستأنف عليه على طلب     

الجهة المستأنفة بطلب التحويـل المـصرفي موجـوداً         
وقائماً، ومن اقوال المستأنف عليه المخالفة مردودة، بما        
في ذلك أقوالها المتعلقة بعدم التزامهـا بتلبيـة طلبـات           

  التحويل الى الخارج،
 إدلاء المصرف المستأنف عليه بعدم تنفيـذ  نوحيث أ 

 مـن    اعتبـاراً  فـال المـصارف   طلب التحويل نتيجة إق   
 بعد اندلاع ثورة    ٣٠/١٠/٢٠١٩ ولغاية   ١٨/١٠/٢٠١٩
ــن  ١٧/١٠/٢٠١٩ ــا وم ــة ٩/١١/٢٠١٩ كم  ولغاي
 يغير مـن النتيجـة      ن، ليس من شأنه أ    ١٩/١١/٢٠١٩

المتمثلة بثبوت حق الجهة المستأنفة بالتحويل بدليل عدم        

 و موقف عن المستأنف عليه يتضمن رفضاً أ       يصدور أ 
لى تنفيذ طلب التحويل في التواريخ التي فـتح         تحفظّاً ع 

فيها أبوابه بين فترات الإقفال أو بعد تلقيه إنـذاراً مـن            
، كمـا   ١٥/١١/٢٠٢٠المستأنفة بهذا الخصوص بتاريخ     

ولعدم تقديمه أي تبرير لعدم التنفيذ وعـدم تبيـان أيـة            
  أسباب من شأنها أن تحول دون إجراء العملية المطلوبة،

حـق الجهـة المـستأنفة      بـوت   ثوحيث وفي ضوء    
بالتحويل المصرفي على النحو المتقدم يبقى علـى هـذه          
المحكمة أن تبحث فيما إذا كان عدم تنفيذ التحويل مـن           
قبل المستأنف عليه يدخل ضمن مفهوم التعـدي الـذي          

  يبرر تدخل قضاء العجلة لإزالته،
وحيث يدلي المستأنف عليه لهذه الناحية، ومن جهـة         

م يرتكب أي تعد، وبأن تنمعه عن تنفيذ أمر         أولى، بأنه ل  
توماتيكي لتجميد  والتحويل المطلوب مرده إلى التجديد الا     

نتيجة إقفال   ٢٠/١٢/٢٠١٩ة  حساب الجهة المستأنفة لغاي   
ــن   ــاراً م ــصرف اعتب ــة ١٨/١٠/٢٠١٩الم  ولغاي

، كمـا   ١٧/١٠/٢٠١٩ بعد اندلاع ثورة     ٣٠/١٠/٢٠١٩
 ولغايــة ٩/١١/٢٠١٩وخــلال الفتــرة الممتــدة مــن 

، وبأن الجهة المستأنفة كانت على علـم        ١٩/١١/٢٠١٩
بتجديد التجميد بـدليل مـا ورد فـي كتابهـا تـاريخ             

١٥/١١/٢٠١٩،  
 مـن الأحكـام     ةوحيث إذا كانت المادة الحادية عشر     

المتعلّقة بفتح وتحريك حسابات الإدخار الواردة ضـمن        
العقد الموقّع بين الفريقين نصت على أنـه فـي موعـد            

ستحقاق يعتبر الحساب لأجل مجمداً ضمناً لمدة مماثلة        الإ
غير أنها ربطت هذا التجديد بعـدم صـدور تعليمـات           

 ـمغايرة من قبل صاحب الحساب، مبلّ       خطيـاً إلـى     ةغ
المصرف عشرة أيام عمل علـى الأقـل قبـل تـاريخ            

  الإستحقاق،
اً عليه فـإن تقـديم المـستأنف لطلـب         سيسوحيث تأ 

، واستلام مـدير فـرع      ١٧/١٠/٢٠١٩التحويل بتاريخ   
الحازمية للطلب المـذكور يـنم عـن إرادة المـستأنف           
الواضحة والثابتة بعدم تجديد تجميد الحساب عند تحريره        

، وعن معرفة المستأنف عليه الأكيدة      ٢٠/١٠/٢٠١٩في  
  بهذه الرغبة،

تـذرع المـستأنف    يمسي  وحيث، في ضوء ما تقدم،      
الجهـة المـستأنفة،    عليه بالتجديد الأوتوماتيكي لحساب     

لتبرير عدم تنفيذ طلب التحويل واقعاً في غيـر موقعـه           
 ةالقانوني السليم لمخالفته لأحكام المادة الحاديـة عـشر        

المبينة أعلاه ولتعارضه مع ما تمليه على المستأنف عليه         



  ٢٢٥  الإجتھاد

    ص، يفترض به أن يؤمن    صفته كتاجر محترف ومتخص
 ـ        صداقيته الخدمات المصرفية المعتادة، بمـا يـتلاءم وم

والثقة المعطاة له من جمهور المودعين والتـي تـشكل          
  العنصر الاساسي لوجوده،

وحيث يبقى أن مطالبة المستأنفة في خاتمة الكتـاب         
 بعدم تجديد تجميد الحساب عنـد       ١٥/١١/٢٠١٩تاريخ  

حلول الأجل، لا تشكّل موافقة على التجميـد المـذكور          
 تخلّـف   بدليل تأكيد المستأنفة في مـتن الكتـاب علـى         

 ١٧/١٠/٢٠١٩المصرف عن إنفاذ طلب التحويل تاريخ       
  وإنذارها بوجوب إجرائه فوراً وفقاً للطلب،

وحيث يدلي المستأنف عليه من جهة ثانية بأنّـه أيـاً           
          كان تاريخ طلب التحويل من قبل الجهة المستأنفة، فـإن

، يجعله  ٢٠/١٢/٢٠١٩تجديد تجميد الحساب حتى تاريخ      
غرار كافة التحاويل المصرفية إلـى      خاضعاً حكماً على    

الخارج إلى تدابير جمعية المصارف في لبنـان، وبأنّـه          
 ١٧/١١/٢٠١٩عملاً بهذه التدابير لاسيما البيان تـاريخ        

فلم يعد بإمكان المصارف إجراء تحاويل من حـسابات         
  لديها إلى الخارج إلا لتغطية النفقات الشخصية الملحة،

ي لبنان هـي بحـسب      وحيث أن جمعية المصارف ف    
نظامها التأسيسي جمعية مهنية يـدخل ضـمن أهـدافها          
السعي لإيجاد الأنظمة وتطويرها وتنـسيق التـشريعات        
المتعلقة بالمهنة وبالعمل المصرفي التي تؤثر عليها كما        
وإبداء الرأي في المشاريع والقوانين والأنظمة المتعلقـة        

  بالتشريعات المالية والمصرفية،
اً عليه فإن ما يـصدر عـن الجمعيـة          وحيث تأسيس 

 الـى المذكورة من بيانات وتعاميم تتعلّـق بـالتحويلات         
الخارج لا يكتسب صفة الإلزام التي تتمتّع بها القـوانين          

 الصادرة في هذا الإطار عن السلطة       الاوامروالأنظمة و 
 فضلاً  ،التشريعية أو المصرفية المولجة قانوناً إصدارها     

رع بـه والـصادر بتـاريخ       عن كون التعمـيم المتـذ     
 لاحقاً لنشوء حـق الجهـة المـستأنفة         ١٨/١١/٢٠١٩

  المكتسب بالتحويل،
وحيث وفي ضوء كون الملكية الفردية بما في ذلـك          
رؤوس الأموال وحرية التصرف بها هي من الحقـوق         
المصانة في الدستور اللبناني، وفي ضوء عدم صـدور         

 ـ        وال أي نص تشريعي، حتى تاريخه، يمنع تحويل الام
    من امكانية التحويـل، يكـون       الى خارج البلاد او يحد 

التذرع بالتعاميم الصادرة عن جمعية المصارف لتبريـر        
التمنع عن تنفيذ أوامر التحويل واقعاً في غيـر موقعـه           

  القانوني ومستوجباً الرد،

وحيث أن ما ينسبه المستأنف عليه إلى حاكم مصرف         
 الأموال الـى    لبنان من تصريح حول عدم جواز تحويل      

الخارج، وبالإضافة إلى عدم ثبوته، يبقـى فـي إطـار           
التصاريح الإعلامية ولا يتعداها إلى القرارات الملزمـة        
الصادرة عن سلطة مختصة في إطار الصلاحيات التـي         

  رسمها القانون لها،
 الذي يرمي إلى إلـزام      ١٩٣وحيث أن القانون رقم     

 آلاف  عـشرة  المصارف العاملة في لبنان بصرف مبلغ     
دولار أميركي وفق سعر الصرف الرسمي للدولار عن        

ــام الدراســي  ــانيين ٢٠٢١-٢٠٢٠الع  للطــلاب اللبن
الجامعيين الذين يدرسون في الخارج قبل العام المذكور،        
يبقى محصوراً في إطار المبالغ التـي يتوجـب علـى           

 ـ       دون أن   هالمصارف تحويلها لصالح الفئة المذكورة في
أي حظر أو حد مـن القيـام بـسائر       يشير صراحة إلى    

  التحويلات،
وحيث تأسيساً عليه يكون تـذرع المـستأنف عليـه          

 ١٩٣/٢٠٢٠بتعاميم جميعة المصارف وبالقانون رقـم       
وبما هو منسوب إلى حاكم مصرف لبنان من تـصريح          
لتبرير عدم تنفيذ أمر التحويـل مـستوجباً الـرد لعـدم            

  القانونية،
تجعل من تمسك المستأنف    وحيث أن النتيجة المتقدمة     

عليه بأحكام الفقرة ب من المادة الرابعـة مـن الفـصل       
الرابع من عقد فتح الحساب الموقع بين الطرفين لتبرير         
التمنع عن تنفيذ أمر التحويل، واقعاً أيـضاً فـي غيـر            
موقعه القانوني السليم انطلاقاً من كون المادة المـذكورة         

ال صدور اي   تنص على عدم مسؤولية المصرف في ح      
قانون او نظام أو أمر صادر عن سلطة قانونية شـرعية      
أو فعلية يبرر الإقتطاع من حقوق العميل، ومـن كـون           
المحكمة قد استثبتت من عدم صدور أية نصوص مـن          

  هذا القبيل لتاريخه،
وحيث يدلي المستأنف عليه، من جهة ثالثـة، بـأن          

ثنائية الإمتناع عن إجراء التحويل مبرر بالظروف الإست      
  التي تمر بها البلاد،

وحيث لجهة الظروف الإستثنائية، فإن هذه الظروف       
لا تشكل سبباً مبرراً لإمتناع المتعاقد عن انفاذ موجباتـه          
العقدية ما لم يقدم الدليل على انها تستجمع شروط القـوة           

 ٣٤٢القاهرة وفقاً لما يستدل من صراحة احكام المـادة          
  .ع.م

ه ان حالـة القـوة القـاهرة        وحيث من المتوافق علي   
المسقطة للموجبات العقدية تنشأ عـن حـدث خـارجي          



  العـدل  ٢٢٦

ستطاع دفعه أو تلافيه، على      لا يمكن توقعه ولا ي     مفاجئ
ان يكون له الطابع الأجنبي، أي أن لا يرتبط مـصدره           

  او بظروفه وأوضاعه، بشخص المتعاقد
وحيث لم ينهض من أوراق الملف الحاضر ما يـدل          

طارئ حال دون تمكين المـستأنف      على حصول حدث    
عليه من القيام بعملية التحويل لأسباب خارجـة عنـه،          
فيكون تذرعه بالازمة الاقتصادية وبالظروف الاستثنائية      
المرافقة لها غير مبرر لموقفه الرافض لاتمام التحويـل         
المطلوب، خصوصاً وانه لم يصدر لتاريخـه اي نـص          

 رج البلاد او يحـد    تشريعي يمنع تحويل الاموال الى خا     
  من امكانية التحويل،

وحيث، من جهة رابعـة، وفيمـا يتعلـق بوجـوب           
المحافظة على المصلحة الوطنية العليا وعلـى مـصالح        

ن النـصوص   إ ف ،جميع المودعين في القطاع المصرفي    
التشريعية التي ترعى عمل المصارف التجارية في لبنان        

مـلاءة،  تلقي على المصارف واجب تأمين الـسيولة وال       
 من قـانون النقـد      ١٥٦وفي هذا السياق، تفرض المادة      

والتسليف على المصارف ان تراعـي فـي اسـتعمال          
الاموال التي تتلقاها من الجمهور القواعد التـي تـؤمن          
صيانة حقوقه، وان توفق بصورة خاصـة بـين مـدة           

  توظيفاتها وطبيعة مواردها،
وحيث ان تذرع المستأنف بسعيه للمحافظـة علـى         

لحه ومصالح الغير لا يشكل بالتالي، مبرراً لموقفه        مصا
الرافض لطلب المستأنف عليها لأنه، في ظـل النظـام          

قع التـشريعي والتنظيمـي الـذي       االقانوني الحالي والو  
يرعى عمل المصارف التجارية في لبنان، لا يجوز لهذه         
المصارف ان تتعرض لحقوق عملائها بحجة المحافظـة        

   الغير،على مصالحها أو مصالح
وحيث، من جهة خامسة، فإن عرض المستأنف عليه        
لتسديد قيمة وديعة الجهـة المـستأنفة بموجـب شـيك           
مصرفي لا يضفي الشرعية على موقفه الرافض لاجراء        
طلب التحويل ولا يثير اي نزاع جدي بشأن حـق هـذه            

ن تأدية الشيك لهـذه     لأالأخيرة بالتمسك بطلب التحويل،     
ا الرامي الى نقل مبلغ مـالي مـن   الأخيرة لن يلبي طلبه 

حسابها لدى المصرف المـستأنف الـى حـسابها فـي           
  الخارج،

وحيث اذا كان استعمال الشيك يعتبر وسيلة مقبولـة         
لايفاء الديون النقدية على ان يكون الايفاء معلقـاً علـى           
شرط تحصيل قيمة الشيك، فإن تمسك المصرف باعتماد        

مع طلبـات الجهـة     هذه الوسيلة، دون غيرها، للتعامل      

المستأنفة يشكل تعرضاً غير مبرر لحق هـذه الاخيـرة          
بالاستفادة من خدمة التحويل المصرفي الـذي أمـسى،         
بفعل تطور النشاط المصرفي وتوسع مجالاته، وسـيلة        
اساسية لتحريك الامـوال ونقلهـا فـي ظـل النظـام            
الاقتصادي اللبناني الحر القائم علـى حريـة التـداول          

  والمبادلة،
حيث ان عرض المستأنف عليه لتسديد قيمة وديعة        و

الجهة المستأنفة بموجب شيك مصرفي لا ينفي بالتـالي         
ه على حقها بالاستفادة مـن الخـدمات المـصرفية          تعدي

انطلاقاً من العلاقة العقدية الناشئة بين الفريقين منذ قبول         
المستأنف لوديعة الجهة المستأنفة وفتح الحساب المشترك       

مين العقد خدمة تحويل الاموال ضمن اطـار        معها وتض 
  الخدمات المقدمة منه مقابل الوديعة،
     ك المـستأنف عليـه     وحيث من جهة أخيرة فإن تمس

التي تنص علـى وجـوب رد       . ع. م ٧٦٤بأحكام المادة   
الشيء المقترض في المكان الذي عقد فيـه القـرض لا           

مـستأنفة  يثير بدوره اي نزاع جدي حول حق الجهـة ال         
ن الايفاء بالنسبة لموجـب     التحويل المصرفي، لأ  بطلب  

المصرف بتحويل الاموال يتجسد بالاجراءات اللازمـة       
لتحقيق عملية التحويل والتي يفترض القيام بها في محل         
اقامة المصرف المستأنف عليه ولـو اقتـضى الامـر          

  ،مراسلة مصرف خارجي
وحيث يستفاد من جميع ما تقدم ان مـا ادلـى بـه             

يه من دفوع واسباب دفاع لا يثير اي نزاع         المستأنف عل 
جدي حول حق الجهة المستأنفة بطلب التحويل ولا ينفي         
عن هذا الحق صفة الوضـوح والمـشروعية، فيكـون          
امتناع المصرف عن الاستجابة له مـن قبيـل التعـدي           
الواضح وغير المشروع الامر الذي يبرر تدخل قـضاء         

ة الثانية من المادة    حكام الفقر نداً لأ العجلة لوضع حد له س    
  ،.م.م. أ٥٧٩

  وحيث ان النتيجة المغـايرة التـي توصـل اليهـا           
القرار المستأنف تكون من ثم واقعة في غيـر موقعهـا           
القانوني السليم الامر الذي يوجب فـسخ هـذا القـرار           
وإعطاء القرار مجدداً بالزام المصرف المستأنف عليـه        

 مـن حـساب الجهـة     $ /١٢,٠٠٠,٠٠٠/بتحويل مبلغ   
 في فرع المصرف    ١١٤٢٩٠٥٦٢٢٥٠٠المستأنفة رقم   

 لدى المصرف   (...)في الحازمية الى حسابها ذات الرقم       
Al- Bank Of Sharjah- Ain Branch في دولة الإمارات 

المتحدة العربية تحت طائلة غرامة اكراهية قدرها عشرة        
ملايين ليرة لبنانية عن كل يوم تـأخير وفقـاً لمـا ورد             

  ،علاهأ



  ٢٢٧  الإجتھاد

نه بالوصول الى هذه النتيجـة يقتـضي رد         وحيث ا 
طلب دعوة المديرين في المـصرف المـستأنف عليـه          
السيدين فنسان ابي زيد وسمير قنـدلفت للاسـتجواب،         
وتكليف خبير او لجنة خبراء للتأكد مـن أن المـصرف           
المستأنف عليه كان يجري التحويلات المـصرفية مـن         

 ـ        صارف لبنان الى الخارج قبل صدور تعميم جمعية الم
 لانتفـاء مـا     ١٨/١١/٢٠١٩ تـاريخ    ٤٢٨/٢٠١٩رقم  

  يبررهما،
وحيث انه لم يعد هناك من محل للتوقف عند باقي ما           

نها لقيت رداً ضمنياً فـي      لأأثير من أسباب ومطالب إما      
  .سياق التعليل وإما لعدم الفائدة فاقتضى إهمالها

  ،كـلذل
  :تقرر بالإجماع

  . قبول الاستئناف شكلاً:أولاً
 قبول الإستئناف اساساً وفسخ القرار المستأنف  :ثانيـاً 

واتخاذ القرار مجدداً بالزام المصرف المـستأنف عليـه         
ــغ   ــل مبل ــساب  $ / ١٢,٠٠٠,٠٠٠/بتحوي ــن ح   م

 فـي فـرع     ١١٤٢٩٠٥٦٢٢٥٠٠الجهة المستأنفة رقم    
 لدى  (...)المصرف في الحازمية الى حسابها ذات الرقم        

 في دولة Bank Of Sharjah-Al- Ain Branchالمصرف 
الإمارات المتحدة العربية تحت طائلة غرامـة اكراهيـة       

  .قدرها عشرة ملايين ليرة لبنانية عن كل يوم تأخير
  . رد سائر ما زاد أو خالف:ثالثاً
 تضمين المستأنف عليه كافة الرسوم والنفقات       :رابعاً

  .وإعادة التأمين الى المستأنف
    

  

  

  

  

  

  

س أيمن عويدات الرئي: الهيئة الحاكمة
  والمستشاران حسام عطاالله وكارلا معماري 

   ٢٦/٥/٢٠٢٢ تاريخ ٣٨٩  رقم:القرار
  الوزير السابق نقولا تويني / .م.محامي وال  
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  محكمة الإستئناف المدنية في بيروت
 الغرفة الحادية عشرة



  العـدل  ٢٢٨
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 نقد وتـسليف لا     ١٩٢اعتبر بعض الفقهاء ان المادة      
علاقة لها بحرية التعاقد وهي فقط تتعلّق بالعقود الجارية         

لعملة اللبنانية، إلا انه يتبين ان نص المادة المذكورة قد          با
جاء مطلقاً دون اي تمييز بين التعامل في العقود سـواء           
بالعملة المحلية او بالعملة الاجنبية، مـا يقتـضي معـه           
تطبيق هذه المادة على إطلاقها، وهي قد جاءت ضـمن          
قانون صادر بتاريخ لاحق لقانون الموجبـات والعقـود         

ها افضلية التطبيق على الحـالات المنـصوص        بحيث ل 
 .عنها في هذا القانون إذ تعتبر معدلة لبعض احكامه

 نقد وتسليف، لجهة    ١٩٢لا يمكن حصر احكام المادة      
فرض عقوبات جزائية على من يرفض اسـتيفاء دينـه          
بالعملة اللبنانية، بالاوراق النقدية فقط بل يطال التعامـل         

خلال العملة الورقية او عـن      بهذه الاوراق سواء تم من      
طريق التحويل او سائر وسائل الدفع الالكترونية بالعملة        
اللبنانية، إذ ان هذا التعامل الاخير يبقى مماثلاً للتعامـل          

 وأما الاشارة الى الشروط المحددة فـي        .بالعملة الورقية 
 من قانون النقد والتسليف اللتين      ٨ و   ٧كل من المادتين    

 فهي تعـود لمقـدار العملـة      ١٩٢دة  عطفت عليهما الما  
 .وليس لنوعيتها أكانت ورقية أو مستندية



  ٢٢٩  الإجتھاد

إن الواجب المتعلّق بالقبول بالتسديد بالعملة الوطنيـة        
ليس من شأنه ان يطال صحة التعاقد الذي يبقـى قائمـاً            
وصحيحاً تبعاً لحرية التعاقد، إذ إن المنع يقتصر علـى          

 فقط وذلك فقـط إذا      الزامية تسديد الدين بالعملة الاجنبية    
رغب المدين بالتسديد بالعملة الوطنية، وبالتـالي فـإن         
العقود تبقى قائمة وصحيحة في مندرجاتها كافة، ويمكن        

لمتفق عليهـا إلا اذا     للفرقاء ان يتابعوا تنفيذها وبالعملة ا     
تسديد دينه بالعملة الوطنية عندها يتوجـب       رغب المدين   

 . على الدائن القبول بذلك
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 من قانون النقد والتـسليف      ٧٠على فرض ان المادة     

اعطت المصرف المركزي كمهمة عامة المحافظة على       
لاقتصادي، فـإن   سلامة النقد واستقرار الوضع النقدي وا     

ذلك يتم من خلال الاحكام القانونية والمبادئ الاساسـية         
 نظـام الحريـة     ولهـا أوالمعتمدة في النظـام اللبنـاني       

الاقتصادية وحرية الاسواق بما فيهـا حريـة التـداول          
بالعملات النقدية، وبالتالي فإن صلاحية مصرف لبنـان        
تكون من خلال التدخل فـي الـسوق شـارياً او بائعـاً          

  .ستقرار سوق القطعلا
إن ما اعتمدته التعاميم والنصوص القانونيـة لجهـة         
استيفاء بعـض الرسـوم والـضرائب علـى الاربـاح           
والمداخيل المحددة بالعملـة الاجنبيـة باعتمـاد سـعر          
الصرف الرسمي المحدد من قبل مصرف لبنان ينحصر        
بالغاية من هـذه النـصوص المتعلقـة فقـط باسـتيفاء       

ولا يمكن ان ينشأ عن ذلك مبدأ عام        الضرائب والرسوم   
يجيز لمصرف لبنان تحديد سعر صرف رسـمي لليـرة       
اللبنانية إزاء العملات الاجنبية التي تبقى خاضعة لمبـدأ         

  .العرض والطلب في السوق الحرة
إن القواعد العامة تؤكد ان الشيك هو وسـيلة ايفـاء           
ولكن ليس له القوة الابرائية التي تعـود للنقـد وحـده،            

الشيك هو سند مسحوب على مصرف يستعمل في سبيل         ف
الايفاء الذي لا يتم إلا عند دخول قيمتـه فـي تـصرف       
المستفيد، كما ان المبدأ ذاته يطبق على التحويل الذي لا          
يعد إيفاء الا عند تسجيل القيمة في حـساب المـستفيد،           
وبالتالي، وفي ظل الظروف الراهنة المشاهدة والمعلومة       

ة، والمتمثلـة بالإنهيـارات الماليـة والنقديـة         من الكاف 
والمصرفية، التي ادت الى عدم قبول المصارف سـحب         
او دفع قيمة الشيكات التي يحررها عملاؤها للمستفيد من         
هذه الشيكات، او حتى إيداع الشيكات في حسابات زبائن         
هذه المصارف او فتح حسابات جديدة، لا يكون الـشيك          

 شأنه ان يكون سـبب تحريـره،        محققاً للهدف الذي من   
ويكون للدائن حق رفض تسلّمه كإيفاء لدينه، باعتبار ان         
الغاية من الشيك كوسيلة ايفاء لم تتحقـق، إلا ان هـذا             
الحكم لا يمكن الاخذ به على إطلاقه، إذ انه في التعامل           
المصرفي وبالحساب الجاري، يكون الشيك مبرئاً للذمـة        



  العـدل  ٢٣٠

ن على المصرف ناتج عن     في حال وجود دين يعود للمدي     
وديعة بالدولار اودعت لدى هذا الاخير، او كان محرراً         
لايداعه في حساب جار للعميل لـدى مـصرف مـا او            
حساب جار بين تجار، وان واجب الرد بالمثل يقع على          
اي من الطرفين، وتطبيق هذا الاسـتثناء مبنـي علـى           
المقاصة او على القيد في الحساب، ويبقـى محـصوراً          

لطبع ضمن العلاقة القائمة بـين المـصرف وعميلـه          با
  .فحسب او بين التجار في تعاملهم بالحساب الجاري

  بناء عليه،

  : في الشكل-أولاً 
حيث يتبين ان الاعتراض الراهن قد قدم مـن قبـل           

  .محامٍ وكيل مرفقاً بالمستندات الواجب تقديمها قانوناً
معترض نه تبلّغ القرار ال   أوحيث ان المعترض يدلي ب    

 ولم يثبت تاريخ مناقض لذلك في       ٢٢/٦/٢٠٢٠عليه في   
الملف ما يوجب الاخذ بهذا التـاريخ كمنطلـق للمهلـة           

 محاماة، ويكون بالتالي الاعتراض     ٧٣المحددة في المادة    
، وارداً ضـمن المهلـة   ٦/٧/٢٠٢٠الراهن المقدم فـي   

 الاعتـراض    قبول القانونية الآنفة الذكر، ما يقتضي معه     
  .كلاًالراهن ش

  :الأساس في -ثانياً 
وحيث ان المعترض يطلب الغـاء وفـسخ القـرار          
المطعون فيه والزام المعتـرض عليـه بـدفع المبـالغ           
المطالب بها منه كبدل اتعاب سنوية متوجبة له بـصفته          

ة اتعابه عن الـدعاوى التـي       لمالمستشار القانوني، وتك  
مارس مهامه فيها ضد خصوم المعترض عليه المبينـة         

ما سبق ذكره في باب الوقائع، وعن تعويض عـزل          في  
من % ٢التوكيل وانهائه من قبل المعترض عليه، ونسبة        

المبالغ المحصلة من المعترض عليه بنتيجـة الـدعاوى         
المتعلقة بخصوم المعترض عليه المشار اليهم فـي مـا          
سبق، والمصاريف التي تكبدها نتيجة ممارسـة مهنـة         

  .هالدفاع عن حقوق المعترض علي
وحيث ان المعترض عليه يطلـب مـن جهتـه رد           
الاعتراض وتصديق القرار المعترض عليـه، لـسقوط        
المطالب بمرور الزمن الثنائي كون الاعمال المطالـب        
بأتعاب عنها قد حصلت منذ اكثـر مـن سـنتين، وإلا            
للاسباب التي سبق تبيانها في باب الوقائع والتي سيجري         

  .بحثها تباعاً

دلاءات الطرفين ان المعترض كان     وحيث يتبين من إ   
يمارس مهنة المحاماة كمتدرج ومن ثم بالاستئناف فـي         
مكتب شقيق المعترض عليه المحامي ميـشال تـويني،         
حيث كان مكلفاً بمتابعة قضايا وشؤون المعترض عليـه         

  .القانونية
، ونتيجـة اسـتقلال     ٢٠٠٩وحيث يتبين انه خـلال      

لمحامـاة،  المعترض في مكتب خاص لممارسة مهنـة ا       
استحصل بموافقة المحامي شقيق المعترض عليه، علـى        
وكالة من المعترض عليه تجيز له المرافعة والمدافعـة         
عن هذا الاخير فـي كافـة الـدعاوى، كمـا وتقـديم             
الاستشارات القانونية وتنظيم العقود في كافـة قـضاياه         

 ـبل اتعاب سنوية حددت في البدء بم      مقاب  /١٥,٠٠٠/غ  ل
 ونتيجـة   ٢٠١١ سنوياً، وفي خلال العام      دولار اميركي 

دولار / ١٢,٠٠٠/تراجع اعمال المعترض عليه بملبـغ       
  .اميركي سنوياً

وحيث يتبين ان الطرفين قاما بتنظيم اتفاقية اتعـاب         
محاماة بالنسبة للنزاعات التي نشأت بين المعترض عليه        
وكل من مجموعة الفطيم الامارتيـة وشـركة اومـاترا          

الفطيم القابـضة والـسيدين شـهاب       السعودية وشركة   
وشُبكشي وبعد ان قام المعترض بدارسة معمقة لحقـوق         
المعترض عليه مؤكداً على فـرص نجـاح الـدعاوى          
وتحصيل حقوق موكله المعترض عليه، تم توقيع اتفاقية        

، التـي تـضمنت تقاضـي       ١/٧/٢٠١٤الاتعاب تاريخ   
كمبلغ مقطـوع   . أ.د/٥٠,٠٠٠/المعترض بموجبها مبلغ    

ق الطرفان على ان يصبح من ضمن الـسلفة علـى           اتف
الاتعاب النهائية وذلك بعد ان تم تحديد نـسبة الاتعـاب           

من قيمة المبالغ المحصلة في حال انتهاء النزاع        % ٢ب
فـي حـال انتهـت      % ٣امام النيابة العامة التمييزية، و    

في حال انتهاء   % ٤النزاعات في المرحلة الاستنطاقية، و    
  .ة من مراحل المحاكمةالنزاع في اي مرحل

وحيث سنداً لما تقدم فان المعترض يطالب المعترض        
  :عليه بالاتعاب التالية

 وحتـى   ١٥/٩/٢٠١٤الاتعاب السنوية من تاريخ      -
دولار اميركــي، / ٦٠,٠٠٠/ البالغــة ١٤/٩/٢٠١٩

ويعارض المعترض عليه بذلك مدلياً بانه تم التوافق بين         
نوية فـي العـام     الطرفين على وقف هذه الاتعاب الـس      

 . وعدم تجديد الاتفاق لهذه الجهة٢٠١٤
التعويض المستحق للمعترض بذمـة المعتـرض        -

 محامـاة، ويبلـغ     ٦٩عليه والمـسند لاحكـام المـادة        
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دولار اميركي، وهو ما يعارض المعترض      / ١٠,٢٥٠/
 .عليه في قبوله

تكلمة الاتعاب المقطوعـة المتعلقـة بالنزاعـات         -
، والبالغـة  ١/٧/٢٠١٤ب تـاريخ  موضوع اتفاقية الاتعا  

دولار اميركي، ويدلي المعترض عليه بانـه       / ٢٠,٠٠٠/
 .سدد كامل المبلغ المقطوع موضوع هذه الاتفاقية

بـسبب تحـصيل    % ٢الاتعاب البالغـة قيمتهـا       -
دولار اميركـي   / ٥,٢٥٠,٠٠٠/المعترض عليه مبلـغ     

نتيجة النزاعات التي نـشأت بـين المعتـرض عليـه           
م واوماترا السعودية وآل شبكشي، بعـد       ومجموعة الفطي 

 ٣حسم مليون دولار اميركي من هذا المبلغ وفق البنـد           
من اتفاقية الاتعاب المذكورة، وهو الامر الذي يعارضه        

 .كذلك المعترض عليه
الرسوم والمصاريف التي يطالب بها المعتـرض        -

 .ليرة لبنانية/ ٥,٤٧٩,٧٥٠/والبالغة 

ترض عليه قـضى بـرد      وحيث يتبين ان القرار المع    
المنظمة لمصلحة  طلب اعتبار ان ثمة عزلاً من الوكالة        

حصل من الموكل المـدعى عليـه       ) المعترض(المدعي  
، ورد المطالبـة بالاتعـاب لـسقوطها        )المعترض عليه (

 موجبـات، مـا     ٣٥٢بمرور الزمن الثنائي سنداً للمادة      
  :يوجب البحث في المسائل التالية

ن على المطالب موضوع    في مسألة مرور الزم    -١
 :النزاع

وحيث ان موضوع المطالب المعروضة في النـزاع        
  .تتعلق بأتعاب محاماة

وحيث انه بالنسبة لما يتعلق بمـرور الـزمن علـى           
التي يـستند   . ع.م/ ٣٤٩/المطالبة بالاتعاب، فإن المادة     
مرور الزمن يـتم فـي      "المعترض اليها تنص على ان      
، في حين تنص المادة     "تالاساس بعد انقضاء عشر سنوا    

، التي يدلي بها المعترض عليه وما قضى        .ع.م/ ٣٥٢/
يسقط بمرور الزمن   "به القرار المعترض عليه، على انه       

بعد سنتين حق دعوى المحامين ووكلاء الـدعاوى مـن      
وتبتدئ المدة المشار اليها منـذ      . اجل اجورهم ومسلفاتهم  

  ."الوكالةصدور الحكم النهائي او من تاريخ عزلهم عن 
وحيث ان مرور الزمن القصير المنصوص عنه في        
المادة الاخيرة يشكل استثناء على مرور الزمن العـادي         
اي العشري المكرس في المادة الاولى المذكورة آنفـاً،         
بحيث انه يقتضي تفسير تلك المادة بصورة ضيقة وعدم         
التوسع في تحديد دائرة الحالات التي تشملها والمحـددة         

 ـ  (مفصلة وحصرية فيهـا     صورة  ب / ٣٥١/ة  داوفـي الم

ولا يجوز بالتالي تفسير النص واعتماد القياس في        .) ع.م
ذلك لتطبيقه على حالات لم ينص صراحة على انطباقه          
عليها، وبالتالي فإن مرور الزمن الثنائي ينحصر في هذا         
الاطار بالاتعاب التي تعود للمحامي عـن وكالتـه فـي        

ي يرفعها الى القضاء نيابة عـن       الدعاوى او الطلبات الت   
" وكـلاء الـدعاوى   "موكليه، بدليل اسـتخدام عبـارتي       

وهو لا يتنـاول الاتعـاب التـي        " صدور حكم نهائي  "و
 ـ        ام بهـا   يطالب بها المحامي عن اعمال قانونية اخرى ق

غيـر وكالـة كإعطـاء      لمصلحة اي شخص بوكالة او ب     
الآراء والاستشارات او المعاونة على اجـراء اعمـال         
قانونية كتحرير العقود وغير ذلك والتي تخضع المطالبة        

  .بها لمرور الزمن العادي
وحيث يتبين ان ما يدلي به المعترض عليـه لجهـة           
قرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز اللبنانية فـي لائحتـه          

ــاريخ  ــرقم ٦/٥/٢٠٢١تـ ــاريخ ٥١/٢٠١٥ بـ  تـ
عمال علـى هـامش مهنـة       أ إنما يتعلق ب   ٢١/٩/٢٠١٥

 وتكونت تمهيداً للاعمال القانونية، وهي المتمثلة       المحاماة
بدعوى إزالة شيوع، فيكـون قـد اعتبـر ان الاعمـال       
المطالب عنها باتعاب محاماة هي مرتبطـة وتمهيديـة         
لاقامة دعوى إزالة الشيوع، وبالتالي تخـضع لمـرور         
الزمن الثنائي على اتعاب المحاماة عن هـذه الـدعوى          

 كافة اتعـاب المحامـاة      المذكورة، وليس تعميم خضوع   
  .ها لمرور الزمن الثنائيؤمهما كان منش

وحيث ان ما يعزز هذه الوجهة في تفـسير موقـف           
الهيئة العامة لمحكمة التمييز بالنـسبة لمـرور الـزمن          
الثنائي، هو ما قضى به قرار الهيئة العامـة المـذكورة           

شـركة  (،  ١٣/١/٢٠٢٠ تاريخ   ٢٥/٢٠١٩برقم اساس   
غيـر  ) لمصاعد ضد الدولة اللبنانيـة    ابناء مكرم عبده ل   

  :منشور، الذي تضمن
وحيث ان المحكمة مصدرة القرار المـشكو منـه،         "

 المـذكور،   ياستخدمت حقها في تفسير الـنص القـانون       
محددة ماهية الاعمال التي يقوم بها المحـامي، والتـي          
ينطبق عليها مرور الزمن الثنائي، وهي اعتمدت الوجهة        

بر، ان تطبيـق المـادة المـذكورة        في الاجتهاد التي تعت   
محصور بالاتعاب التـي    )  موجبات وعقود  ٣٥٢المادة  (

تعود للوكيل عن وكالته في الدعاوى والطلبـات التـي          
يرفعها الى القضاء نيابة عن موكلـه، وبالتـالي فـان           
اتخاذها لوجهة معينة في التفسير لا يكون منطوياً علـى          

  ".اي خطأ جسيم
ن بالنسبة للاتعـاب الـسنوية      وحيث بالتالي فانه يتبي   

 محامـاة، ان    ٦٩وللتعويض المنصوص عنه في المادة      
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هذه الاتعاب لا تخضع لمرور الزمن الثنائي المنصوص        
 موجبات وعقود، وبالتالي تخـضع      ٣٥٢عنه في المادة    

لمرور الزمن العشري، وتكون المطالبة الراهنة مقدمـة        
  .ضمن هذه المهلة الاخيرة
ة الاتعـاب موضـوع اتفاقيـة       وحيث بالنسبة لتكمل  

من المبالغ  % ٢ والاتعاب المسندة الى نسبة      ١/٧/٢٠١٤
المحصلة نتيجة النزاعـات التـي كانـت قائمـة بـين            
المعترض ومجموعة الفطيم واومـاترا الـسعودية وآل        
شُبكشي، فانه يتبين ان هذه الاتفاقية اجريـت بالتـاريخ          

عليه الآنف ذكره، وهي تتعلق بالنزاعات بين المعترض        
والمجموعة المشار اليها، والتي انتهت بمصالحة نهائيـة        

 منظمة لدى الكاتب العـدل      ١٥/١٢/٢٠١٦مؤرخة في   
تضمنت اسقاطاً متبادلاً للحقوق ورجوعاً عـن دعـاوى         
مدنية وجزائية، وهذه الاتعاب تخضع لمـرور الـزمن         

  . موجبات وعقود٣٥٢الثنائي وفق المادة 
لحة المشار اليها جـرى     وحيث يتبين انه تنفيذاً للمصا    

تنفيذ بنود هذه المصالحة عن طريق تدوين الرجوع عن         
الدعاوى والحقوق وكان آخر حكم صدر تنفيـذاً لـذلك          

، وقد سـبق هـذه المـصالحة،        ٢٨/١٢/٢٠١٦بتاريخ  
مصالحة اولى تتعلق بتعويض نهاية خدمـة المعتـرض         
عليه لدى احد الخصوم في المنازعات المشار اليها نـتج          

حصيل اموال للمعترض عليـه، اسـتعملت فـي         عنها ت 
المصالحة الثانية، ما يجعل المصالحتين المشار اليهمـا        

  .عملية واحدة متحدة ولا يمكن فصلهما عن بعض
 موجبات وعقود نـصت     ٣٥٢وحيث يتبين ان المادة     

على انه يسقط ايضاً بمرور الزمن بعـد سـنتين حـق            
م دعوى المحامين ووكلاء الدعاوى من اجـل اجـوره        

ومسلفاتهم، وتبتدئ المدة المشار اليها منذ صدور الحكـم    
  .النهائي او من تاريخ عزلهم عن الوكالة

وحيث يستدل من ذلك ان مهلة مرور الـزمن علـى      
اتعاب المحاماة الناتجة عن الدعاوى لا تبدأ بالسريان إلا         
من تاريخ صدور الحكم النهائي في الدعوى، ولا يمكـن         

لمصالحة في نزاع ما عـالق امـام     اعتبار تاريخ توقيع ا   
المحاكم منتهياً إلا بعد صدور حكم بإنهاء هـذا النـزاع           
اصولاً، ولا يمكن اعتبار ان مرور الزمن يـسري مـن    
تاريخ المصالحة كون هذه الاخيرة لا تعني صدور حكم         

  .نهائي بالنزاع
وحيث ان ما تضمنه القرار المعترض عليـه لجهـة          

 موضوع تعليـق  ١٤/١/٢٠٠٢الاسترشاد بالقرار تاريخ  
نقيب المحامين الاستاذ ناضر كسبار والمنـشور علـى         

، إنما اخطأ في تفسير     ١٦/٢/٢٠٢١موقع محكمة بتاريخ    
مضمون القرار المشار اليه إذ ان هذا الاخير قضى برد          
الدفع بمرور الزمن واعتبار ان مهـل دعـوى اتعـاب           

حسب المحاماة لا تبدأ من تاريخ صدور القرار النهائي و        
  .بل من تاريخ آخر عمل قام به المحامي لصالح موكله

وحيث تبعاً لمجمل ما سبق تكون المطالبة بالاتعـاب         
عن النزاعات المتعلقة بـالمعترض عليـه وخـصومه         
مجموعة الفطيم واوماترا السعودية وآل شُبكشي، مقدمة       
ــاريخ    ــا وردت بت ــسنتين، إذ انه ــة ال ــمن مهل ض

 آخر حكم بـالرجوع      بينما تاريخ صدور   ١٧/١٢/٢٠١٨
ــاريخ   ــد جــرى بت ــاء ق ــين الفرق ــدعوى ب عــن ال

٢٨/١٢/٢٠١٦.  
وحيث يتبين إستفاضة في البحث وجـود مراسـلات         
بالبريد الالكتروني تتعلق بمطالبـة المعتـرض باتعابـه         
وبالمصاريف واقتراح المعترض عليه اجـراء اجتمـاع        
للبحث بهذه الامور وحلها، لاسـيما صـورة الرسـالة          

 المرسلة من المعتـرض عليـه للمعتـرض         الالكترونية
، ٣١/٣/٢٠٢٢لائحة المعترض تـاريخ     بالمرفقة ربطاً   

والتي تبين بوضوح مطالبة المعترض باتعابـه ورغبـة         
المعترض عليه بعقد اجتماع لحل هذه المسائل المتعلقـة         
بالاتعاب بما فيها الاتعاب السنوية، مـع الاشـارة الـى           

بريد الالكتروني وفق مـا  ن على التعامل بال ياعتياد الفريق 
يظهر من كمية المراسلات الالكترونية بينهما المتعلقـة        

مور واعمال الوكالة المعطاة مـن المعتـرض عليـه          أب
للمعترض، بحيث ان هذه المراسلات تقطع مرور الزمن        

  .على المطالبة بهذه الاتعاب) الثنائي(
وحيث سنداً لمجمل ما تقدم يكون القرار المعتـرض         

ائه بمرور الزمن على حق المطالبة بأتعـاب        عليه بقض 
المحاماة موضوع النزاع المبينة في ما سبق، قـد جـاء           
مخالفاً للقواعد القانونية المبينة من المحكمة آنفاً، الامـر         
الذي يوجب قبول الاعتراض في الاساس وإبطال القرار        
المعترض عليه، والتقرير مجـدداً باعتبـار المطالبـة         

ع ف مقدمة ضمن المهلة القانونية ورد الد      بالاتعاب الراهنة 
  .بمرور الزمن

وحيث بعد إبطال القرار المعترض عليـه يقتـضي         
البحث في مدى توجب الاتعاب موضوع النـزاع بذمـة          

  .المعترض عليه لمصلحة المعترض
 :في مسألة توجب الاتعاب موضوع النزاع -٢

 من  اوحيث في ما يتعلق بتوجب الاتعاب المطالب به       
من قـانون تنظـيم مهنـة       / ٦٨/ض، فإن المادة    المعتر
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للمحامي الحق ببدل اتعـاب عـن       "المحاماة تنص على    
الاعمال التي يقوم بها ضمن نطـاق مهنتـه وباسـتيفاء      

  ".النفقات التي يبذلها في سبيل القضية التي وكل بها
وحيث انه يتعين في هذا المجـال تحديـد الاتعـاب           

 ـ     دعي المعتـرض  المترتبة عن كل من الاعمال التـي ي
  : على حده، وفق ما يليهيض علتأديتها لمصلحة المعتر

 :بالنسبة للاتعاب السنوية المطالب بها -أ
طالب بالاتعاب الـسنوية مـن      وحيث ان المعترض ي   

ــاريخ  ــى ١٥/٩/٢٠١٤ت ــة ١٤/٩/٢٠١٩ وحت  البالغ
دولار اميركي، ويعارض المعتـرض عليـه       / ٦٠,٠٠/

الطرفين على وقف هـذه     بذلك مدلياً بانه تم التوافق بين       
 وعدم تجديـد الاتفـاق      ٢٠١٤الاتعاب السنوية في العام     

  .لهذه الجهة
وحيث يتبين وفق إدلاء الطرفين، انه قد جرى تكليف         
المعترض عليه للمعترض بمهام المرافعة والمدافعة عنه       
وتقديم الاستشارات القانونية وتنظيم العقـود فـي كافـة     

اب سنوية حـددت فـي      بل اتع قضايا المعترض عليه مقا   
دولار اميركي سنوياً، وخفضت    / ١٥,٠٠٠/غ  لبالبدء بم 

دولار اميركي  / ١٢,٠٠٠/ الى مبلغ    ٢٠١١خلال العام   
سنوياً، وفق حرفية ما ورد في لائحة المعتـرض عليـه    

  .٦/٥/٢٠٢١تاريخ 
وحيث يتبين بالتالي ان الوكالة المعطاة من المعترض        

وكالـة باتعـاب    عليه للمعترض عند بدء التعامل هـي        
سنوية، وقد استمر المعتـرض بقـبض هـذه الاتعـاب           

  .٢٠١٤السنوية لغاية عام 
وحيث يتبين ان المعترض عليه يدلي بانه تم التوافق         
بين الطرفين على وقف الاتعاب السنوية بحيث يـصبح         

  .التعامل بين الطرفين بكل قضية على حدة
ف وحيث لهذه الجهة فانه لم يتبين وجود ما يثبت وق         

  .التعامل بين الطرفين بالاتعاب السنوية بمستند خطي
وحيث في هذا السياق فإن مجرد سكوت المعتـرض         
وامتناعه عن مطالبة موكله بالاتعاب السنوية المترتبـة        
عن الاعمال التي تابعها او انجزها لا يدل بحد ذاته عن           
تخليه عنها سيما وان الاعمال موضوع الدعوى الراهنة،        

فاوتة ومختلفة وطارئة ذات طابع شخصي      هي اعمال مت  
او اداري او قانوني او عملي وتفترض معالجـة آنيـة           
ويومية، وهي لا تندرج ضمن مشروع كامـل متكامـل          
يسهل تعيين نطاقه وتحديد بدل الاتعاب المترتـب عنـه          
بصورة واضحة او في طور وعنـد انتهـاء انجـازه،           

بتفاصيل كل  وبالتالي فإن عدم إحاطة الوكيل موكله علماً        
من تلك الاعمال وعدم توثيق كل منها بشكل يـومي او           
منتظم وعدم المطالبة بأتعابها حـالاً، لا يعـد، بـالنظر           
لطبيعة تلك الاعمال وتعددها وبـالنظر لكونهـا تمـت          

المنازعات (بموازاة اعمال اخرى كبيرة ومحددة الاطار       
التي طرأت بين المعترض عليـه ومجموعـة الفـيطم          

تنازلاً عـن المطالبـة     ) آل شُبكشي ولسعودية  واومترا ا 
  .بأتعابه عنه

وحيث يتبين من جهة ثانية ان المعترض استمر فـي          
لبة المعترض عليه بالاتعـاب     مراسلاته الالكترونية بمطا  

 وفـق صـور المراسـلات       ٢٠١٤ة له بعد عام     بتالمتر
المبرزة في الملف، دون تمييز بين الاتعاب الـسنوية او          

 مستحقة، وان المعترض عليه اجـاب       اية اتعاب اخرى  
المعترض في مراسـلته الالكترونيـة المؤرخـة فـي          

لائحـة  ب صـورة عنهـا ربطـاً        ة والمبرز ٦/٤/٢٠١٦
نـه يرغـب بلقـاء      أ ب ٣١/٣/٢٠٢٢المعترض تـاريخ    

المعترض لحل جميع الاشكالات بما فيها مسألة الاتعاب        
  .السنوية

وحيث يتبين لهـذه الجهـة ثبـوت اسـتمرار قيـام            
عترض بمهامه موضوع الاتعاب السنوية بعـد عـام         الم

 وفق صورالمستندات والمراسلات الجارية بـين       ٢٠١٤
الطرفين، ما يؤدي الى ثبـوت اسـتمرارية اسـتحقاق          
الاتعاب السنوية للمعترض بذمة المعترض عليه بعد عام        

، وحتى تاريخ انتهاء عمل المعترض كمستـشار        ٢٠١٤
لمعتـرض فـي    قانوني للمعترض عليه المحـدد مـن ا       

٢٥/١٠/٢٠١٨.  
 ـ       ن المعتـرض   أوحيث انه ثابت من إدلاء الطرفين ب
، ١٤/٩/٢٠١٤عليه إستوفى اتعابه السنوية حتى تـاريخ    

بحيث بقي له بذمة المعترض عليه الاتعاب السنوية مـن      
  .٢٥/١٠/٢٠١٨هذا التاريخ وحتى 

 ١٤/٩/٢٠١٨وحيث يكون مقدار هذه الاتعاب لغاية       
  :مبلغ

دولار / ٤٨,٠٠٠= /سنوياً  / ١٢,٠٠٠ /× سنوات   ٤
  اميركي

وحيث يتبين انه بالنسبة للاتعاب السنوية المطالب بها        
، فانـه يتبـين ان      ١٤/٩/٢٠١٨للفترة اللاحقة لتـاريخ     

التاريخ المحدد من المعترض لانهاء عملـه كمستـشار         
، بحيـث   ٢٥/١٠/٢٠١٨قانوني للمعترض عليه يقع في      

عن فترة شـهرين    انه يتبين انه ترتب للمعترض اتعاب       
بين منتصف شهر ايلول وحتى منتصف شـهر تـشرين          



  العـدل  ٢٣٤

الاول ومن منتصف الشهر الاخير وحتى منتصف شهر        
، باعتبار ان انتهاء العمـل      ٢٠١٨تشرين الثاني من عام     

 من شهر تـشرين     ١٤تم بعد بداية الشهر الثاني اي بعد        
الاول، فيستحق للمعترض اتعاب الشهر الثاني المـشار        

، ١٤/١١/٢٠١٨ وحتـى    ١٥/١٠/٢٠١٨ اليه اي مـن   
ويكون مترتباً للمعترض بدل اتعاب شهرين من الـسنة         

، ويكون المعترض عليـه     ١٥/٩/٢٠١٨اللاحقة لتاريخ   
مديناً للمعترض ببدل الـشهرين المـذكورين اي مبلـغ          

  .دولار اميركي/ ٢,٠٠٠/
وحيث على ضوء ما تقدم يكون متوجباً للمعتـرض         

دولار اميركـي،   / ٥٠٠٠٠/بذمة المعترض عليه مبلغ     
  .ويقتضي إلزام المعترض عليه بدفعه للمعترض

بالنسبة للتعويض المطالب به والمـسند الـى         -ب
 : محاماة٦٩المادة 

وحيث ان المعترض يطلب الزام المعترض عليه بان        
يدفع له تعويضاً عن كف يـده وعزلـه مـن مهامـه             
كمستشار قانوني له بموجب كتابه المرسل لـه بتـاريخ          

 مع ترافق الكتاب المذكور بتـصرفات        ٢٥/١٠/٢٠١٨
تصب وتعبر عن نية المعترض عليه بعزل المعتـرض         

  .من مهامه المشار اليها
وحيث ان المعتـرض عليـه ينفـي قيامـه بعـزل            
المعترض من مهامه موضوع الاتعاب السنوية، مـدلياً        
بأن المعترض هو من توقف عن القيام بالمهام المكلـف          

  .بها لهذه الجهة
 من قانون تنظـيم مهنـة       ٦٩يث يتبين ان المادة     وح

المحاماة فقرتها السادسة نصت على انه عند انهاء وكالة         
اتعاب سنوية من قبل الموكل دون سبب مشروع او عند          
عجز الوكيل الثابت الدائم عن العمل، او عند تقاعـده او           
وفاته، يترتب على الموكل تعويض للوكيـل او لورثتـه       

 اسـاس آخـر     ىل كل سنة توكيل ع    قدره شهر واحد عن   
  .اتعاب او تعويضات سنوية تقاضاها

وحيث يتبين لهذه الجهة ان المعترض عليه قد اجاب         
المعترض على رسـالته الالكترونيـة المرسـلة منـه          

 ةريتلقد اتصلت بكـم الـسكر     :" ه بما يلي  للمعترض علي 
علـى   ....ية وابلغتكم اني في مهمة خارج لبنان      ارالوز

دم ارسال الكتب او المبـادرات باسـمي        كل الاحوال ع  
رجاء."  

 محامـاة   ٦٩وحيث ان الفقرة السادسة مـن المـادة         
الآنف ذكرها اشترطت لترتب تعويض للوكيل عند انهاء        

وكالة باتعاب سنوية ان يتم انهاء هذه الوكالة دون سبب          
  .مشروع

ن لم تنظم وكالة من المعتـرض عليـه         إوحيث انه و  
مل بالاتعاب الـسنوية، إلا انـه       للمعترض عند بدء التعا   

 ٢٠١١تبين ان المعترض نظم للمعترض عليه في عـام      
ة صـورة عنهـا     مرفق(وكالة رسمية لدى الكاتب العدل      

 المبـرزة   ١٦/١٢/٢٠١٩لائحة المعترض تاريخ    ربطاً ب 
تجيـز للوكيـل    ) في المرحلة الاولى من النزاع الراهن     

وشـراء  المرافعة والمدافعة عن موكله وإدارة املاكـه        
  ....وقبول شراء الاموال المنقولة والثابتة

وحيث بالتالي فان مبدأ توازي الصيغ بين التوكيـل         
  .والعزل غير متحقق في الحالة الحاضرة

وحيث انه إذا كان جائزاً استنتاج عزل الوكيل مـن          
وكالته بشكل ضمني، فانه يقتضي ان يكون الدليل الـذي   

بشكل يؤدي الى    حاً واض ينستنتج منه هذا العزل الضم    ي 
  .ل بشكل لا يحتمل التأويلزعاستنتاج واقعة ال

وحيث انه يتبين ان مـدلول مـا تـضمنته رسـالة            
المعترض عليه للمعترض المبينة في ما سبق، مترافقـة         

      هها المعترض مع ما هو ظاهر لجهة المراسلات التي وج
جواء ما هو مكلف بـه مـن        أللمعترض عليه لوضعه ب   

حاولاته لقاء المعترض عليـه للبحـث       ملفات ومهام، وم  
بهذه الملفات، دون ان يلاقي إذناً صاغية له مـع بقـاء            
المعترض عليه ممتنعاً عن إجابة طلبات المعترض للقائه        
طيلة الفترة التي سبقت إرسال الكتاب الآنف ذكره، وما         
تضمنه الكتاب من طلب المعترض عليه من المعتـرض         

اسمه إنما يبـين ان نيـة     عند ارسال الكتب والمبادرات ب    
المعترض عليه هي قطع العلاقة وبالتالي وقف التعامـل         

  .معه، ما يفيد انهاء الوكالة السنوية
 ـ         ن أوحيث لهذه الجهة فان المعترض عليه يـدلي ب

اعمال المعترض لجهة مواقفه وعمله اثناء النزاع مـع         
خصومه مجموعـة الفطـيم واومـاترا الـسعودية وآل          

 خسائر فادحة في حقوقه ومتوجباته،      شُبكشي قد ألحق به   
ن المعترض كان وكيلاً عن احد خصومه     أوانه قد تفاجأ ب   

  .في النزاع المذكور
وحيث يتبين ان ما يدلي به المعترض لجهة ان عمل          
المعترض ومواقفه اثناء النزاع الذي كـان قائمـاً بـين           
المعترض عليه وخصومه الآنف ذكرهم قد الحـق بـه          

اً عن اي اثبات قانوني، لاسيما وانه       خسائر قد بقي مجرد   
يتبين ان مشاريع المصالحات التي تمت بين المعتـرض         
عليه وبين خصومه السابق الاشـارة الـيهم قـد تمـت            



  ٢٣٥  الإجتھاد

مراقبتها من شقيق المعترض عليه وبالتنسيق مـع هـذا          
حـد  أالاخير، ما ينفي ثبوت تواطؤ بـين المعتـرض و         

  .الخصوم المشار اليهم
مهام الوكيل إيجاد حلول حبيـة      وحيث كذلك فانه من     

لمصلحة موكله إختصاراً للوقت الـذي قـد تـستغرقه          
النزاعات، ولا يعد قيام المحامي بمحاولة التوفيـق بـين      
موكله وخصوم هذا الاخير تنـازلاً واهـداراً لحقـوق          

ن شـقيقه  أالموكل، خصوصاً وان المعترض عليه يدلي ب     
 كـان يتـابع موضـوع المفاوضـات         .ت. مالمحامي  

  .والمصالحة بين المعترض عليه وخصومه
 ما يدلي به المعترض من انه فوجئ        نوحيث كذلك فا  

ن المعترض كان وكيلاً عن احد خـصوم المعتـرض          أب
عليه في النزاع الذي تمـت فيـه المـصالحات، انمـا            
مستوجب الرد باعتبار ان الكتاب المـنظم مـن شـقيق           
 المعترض عليه يثبت ان المعترض اضحى مسؤولاً عن       
ملفات المعترض عليه، كما تضمن اعـلام المعتـرض         

ن شقيقه بصدد تحويل جميـع الملفـات العائـدة          أعليه ب 
للمعترض عليه المبينة في الملحق ادناه الى المعتـرض         
مع عدم ممانعة بتوكيله، وان الملحق المشار اليه تضمن         

  لـة ملـف الـشيخ شـهاب     انه من ضمن الملفات المحو
رض عليه على هذا الكتاب مـع       ع المعت شُبكشي، وقد وقّ  

 على  نن المعترض عليه كا   أعدم ممانعته بذلك، ما يفيد ب     
ن المعترض استلم ملف الشيخ شهاب شُبكـشي        أاطلاع ب 

ضحى هذا الملف بعهدته ما يستتبع وجـوب تنظـيم           أو
وكالة من الشيخ المذكور لمصلحة المعتـرض كوكيـل         

  .عنه، ويكون هذا الامر قد تم بعلم المعترض عليه
ن المعترض عمد الى اعتـزال      أوحيث يتبين كذلك ب   

 واسـتمر   ٢٠١٥الوكالة عن الشيخ شُبكشي فـي عـام         
بمهامه بالدفاع عن حقوق المعترض عليه لحين التوصل        
الى المصالحات في النزاع مع خصوم المعترض عليه،        
ما يفيد بانه قبل نشوء النـزاع بـين المعتـرض عليـه        

 الـسعودية وآل    وخصومه مجموعة الفطـيم واومـاترا     
شُبكشي كان المعترض عليه علـى اطـلاع علـى ان           
المعترض يمارس المهمة موضـوع الوكالـة المنظمـة     
لمصلحته من قبل الشيخ شُبكشي الذي لم يكن يوجـد اي           
نزاع بينه وبين المعترض عليه، وانه بعد نشوء النـزاع          
الآنف الذكر عمد المعترض الى اعتزال الوكالـة عـن          

  .متابعة الاهتمام بمصالح المعترض عليهالشيخ شُبكشي ل
وحيث يتبين بالتالي ان انهاء الوكالة الضمني من قبل         
المعترض عليه وفق ما صار بيانه، انما لا يستند الـى           

عمال الفقـرة الـسادسة مـن       إسبب مشروع، ما يوجب     
 من قانون تنظيم مهنة المحاماة، الامر الـذي         ٦٩المادة  

لتعويض على المعتـرض    يوجب الزام المعترض عليه با    
عن هذا الانهاء دون سبب مشروع للوكالة ذات الاتعاب         

  .السنوية بمبلغ مقداره شهر واحد عن كل سنة توكيل
وحيث ان الاتعاب السنوية المتفق عليها بين الطرفين        

دولار اميركي سنوياً، فيكـون مقـدار       / ١٢,٠٠٠/تبلغ  
 دولار اميركـي وعـدد    / ١,٠٠٠/الاتعاب شهرياً مبلغ    

سنوات التوكيل يبلغ تسع سنوات اذ لا تحـسب الـسنة           
العاشرة كون الانهاء حصل في الـشهر الثـاني منهـا           
ضمنياً، بحيث تبلغ قيمة التعويض لهـذه الجهـة مبلـغ           

دولار اميركي، ويقتضي الـزام المعتـرض       / ٩,٠٠٠/
  .معترضلعليه بتسديده ل

بالنسبة لتكملة الاتعاب المقطوعـة والاتعـاب        -ت
من قيمة النزاعات مـع خـصوم       % ٢ بنسبة   المتمثلة

 :المعترض عليه
وحيث ان هذه الاتعاب المطالب بها من المعتـرض         
تتمثل بتكملة الاتعاب المقطوعـة المتعلقـة بالنزاعـات         

، والبالغـة  ١/٧/٢٠١٤موضوع اتفاقية الاتعاب تـاريخ    
دولار اميركي، ويدلي المعترض عليه بانـه       / ٢٠,٠٠٠/

  .وع موضوع هذه الاتفاقيةسدد كامل المبلغ المقط
وحيث ان الاتعاب المشار اليها في هذه الفقرة تشمل         

بـسبب تحـصيل    % ٢كذلك الاتعاب البالغـة قيمتهـا       
دولار اميركـي   / ٥,٢٥٠,٠٠٠/المعترض عليه مبلـغ     

نتيجة النزاعات التي نـشأت بـين المعتـرض عليـه           
ومجموعة الفطيم واوماترا السعودية وآل شُبكشي، بعـد        

 ٣ن دولار اميركي من هذا المبلغ وفق البنـد          حسم مليو 
من اتفاقية الاتعاب المذكورة، وهو الامر الذي يعارضه        

  .كذلك المعترض عليه
وحيث انه يتبين لهذه الجهة انه بمناسبة نشوء خلاف         
بين المعترض عليه وخصومه مجموعة الفطيم واوماترا       

ظمت اتفاقية اتعـاب محامـاة      السعودية وآل شُبكشي، نُ   
 بين الطرفين تجيز للمعترض تمثيل      ١/٧/٢٠١٤اريخ  بت

المعترض عليه في الدفاع عن حقوق هذا الاخيـر فـي           
، االنزاعات التي نشأت بينه وبين المجموعة المشار اليه       

  :اتعاب وفق التاليلقاء 
دولار اميركـي   / ٥٠,٠٠٠/مبلغ مقطوع قـدره      -

عند تقديم المراجعـة    . أ.د/ ٢٥,٠٠٠/يسدد على دفعتين    
بعـد ثلاثـة    . أ.د/ ٢٥,٠٠٠/قضائية المطلوبة، ومبلغ    ال

اشهر من تاريخ تقديم الدعوى ويعتبر  هذا المبلغ بمثابة          



  العـدل  ٢٣٦

مبلغ مقطوع يؤديه المعترض عليه للمعتـرض بغـض         
 .حقق في هذا الملفتالنظر عن النتيجة التي ست

إضافة الى ما تقدم، يسدد المعترض عليه اتعابـاً           -
المحصلة التي تزيد عن مبلغ     نسبية تحتسب على المبالغ     

في حال انتهـى    % ٢: مليون دولار اميركي وفق التالي    
 امـام   يالنزاع في اية مرحلة من مراحل التحقيق الاول       

في حال انتهى النزاع فـي      % ٣النيابة العامة التمييزية،    
فـي  % ٤اية مرحلة من مراحل التحقيق الاستنطاقي، و      

حل المحاكمـة،  حال انتهى النزاع في اية مرحلة من مرا    
وتستحق هذه النسب سواء توصل المعترض الى نتيجـة         
ما عبر الملاحقات القضائية المشار اليها، او عن طريق         
المفاوضات او الحلول الحبيـة، وفـي حـال اسـتحق           
للمعترض النسب المذكورة تحسم عندئذ من تلك المبـالغ         

وفـي الحالـة    . أ.د/ ٥٠,٠٠٠/المبلغ المقطوع البـالغ     
 .تبقى هذه الدفعة حقاً مكتسباً للمعترضالمعاكسة 

وحيث من جهة اولى فان اتفاقية الاتعاب موضـوع         
النزاع المتعلقة بالاتعاب عن النزاعات المـشار اليهـا،         
تضمنت تقاضي المعترض لمبلـغ اول مقطـوع قـدره          

نـه  أعلى دفعتين، يـدلي المعتـرض ب      . أ.د/ ٥٠,٠٠٠/
 يـدلي   ، بينمـا  .أ.د/ ٣٠,٠٠٠/تقاضى منه ما قيمتـه      

  .ه للمعترضلمأنه سدده بكاالمعترض عليه ب
وحيث لهذه الجهة، فانه يتبين ان ما قدمه المعتـرض     
عليه من صور مستندات لاثبات انه سدد كامـل المبلـغ           

 شيكات وايصال واحد بدفعـة      ٥المقطوع، تتمثل بصور    
 من الشيكات تتعلق بالاتعاب     ٣ن  أنقدية، اقر المعترض ب   

 ٢١/١٠/٢٠١٤ و ٣/٩/٢٠١٤ المقطوعة تحمل تـواريخ   
 فهـو   ٧/١٠/٢٠١٤، بينما الشيك تاريخ     ١٩/٤/٢٠١٦و

يعود لحساب الرسوم والمـصاريف لتقـديم الـدعاوى،         
 فهـو   ٣٠/٥/٢٠١٥والايصال بالمبلغ النقـدي تـاريخ       

وهمي والمعترض لم يقبضه ولعدم ارتباطـه بايـصال         
 يتعلق  ٢٣/٣/٢٠١٥موقع من المعترض، والشيك تاريخ      

شركة الحبـاب ولا علاقـة لـه        / لعراقتعاب ملف ا  أب
  .بالاتعاب موضوع النزاع

ن ثلاثة  أوحيث انه يقتضي الاخذ بإقرار المعترض ب      
شيكات تتعلق بقيمة الاتعاب المقطوعة المطالـب بهـا         

  . أ.د/ ٣٠,٠٠٠/وقيمتها 
وحيث بالنسبة لتكملة الاتعاب المقطوعة، فانه يتبـين        

ة مـن   من مـضمون المراسـلة الالكترونيـة المرسـل        
 ١٩/٣/٢٠١٦المعترض للمعترض عليه المؤرخة فـي       

لائحة المعتـرض تـاريخ     والمرفق صورة عنها ربطاً ب    

ف الشيك المتذرع   ، بأن المعترض قد صنّ    ٣١/٣/٢٠٢٢
به من المعترض عليه كتسديد للاتعاب المقطوعـة لـه          

نه يعود لحـساب الرسـوم      أ ب ٧/١٠/٢٠١٤المؤرخ في   
الشيك المؤرخ فـي    والمصاريف وليس الاتعاب، وكذلك     

 يعود لحساب ملف العراق شركة الحباب،       ٢٣/٣/٢٠١٥
ولم يتبين ان المعترض عليه قـد عـارض فـي هـذا             
التصنيف، لا بل سلم المعترض الـشيك المـؤرخ فـي           

نه تسديد لجزء من    أ الذي اقر المعترض ب    ١٩/٤/٢٠١٦
  .الاتعاب المقطوعة

وحيث على ضوء ما تقدم وتبعـاً لعـدم ثبـوت ان            
ت التي يدلي المعترض بانها لا تعـود للاتعـاب          الشيكا

المقطوعة وفق ما تذرع به المعترض عليه، ولعدم اثبات         
هذا الاخير ان هذه الشيكات تعود فعلاً لهـذه الاتعـاب           
الآنف ذكرها على ضوء تشعب التعاملات والمعـاملات        

 ـ        ن الـشيكات   أبين الطرفين التي لا يمكن الجزم معها ب
تعاب المقطوعة موضوع النـزاع،     المشار اليها تعود للا   

فانه يقتضي اعتبار ان تكملة الاتعاب المقطوعة البالغـة         
لم يثبت تسديدها من قبـل المعتـرض        . أ.د/ ٢٠,٠٠٠/

  .عليه للمعترض، ما يوجب الزامه بتسديدها
وحيث انه من جهة ثانية، فانه يثبت في الملف وفـق           
صور المستندات والمراسلات الجارية بـين الطـرفين        
وكذلك تلك المبرزة والمتعلقة بالمراسلات بين كل مـن         
الطرفين وشقيق المعترض عليـه، ان المعتـرض قـام          
بمهامه في المرافعة والمدافعة عن المعترض عليه فـي         
اطار المنازعات بين هذا الاخيـر ومجموعـة الفطـيم          

صل  وآل شُبكشي، ونتيجة ذلك تم التو      واوماترا السعودية 
 المعتـرض وخـصومه، ادت      الى مصالحات وقعت بين   

إحداها الى حصول المعترض على مبلغ من المال قدره         
دولاراميركي يمثل تعويض نهاية خدمته     / ١,٧٠٠,٠٠٠/

لدى احدى الشركات المخاصمة له، بينما ادت المصالحة        
الثانية الى التوافق على انهاء النزاعات بـين الخـصوم          

سهم خصومه فـي    أوشراء المعترض عليه الحصص و    
شركتين موضوع النزاع بينه وبين خصومه عن طريق        ال

حسم ما حصل عليه نتيجة المصالحة الاولـى المتعلقـة          
بتعويضات نهاية خدمته الآنف ذكره فضلاً عـن دفعـه          

  .لمبالغ إضافية لقاء ذلك
وحيث يتبين بالتالي ان اتفاقية الاتعاب الجارية بـين         
الطرفين لهذه الجهة نصت صراحة علـى ان الاتعـاب          

لنسبية تستحق للمعترض في حال تم تحـصيل مبـالغ          ا
لمصلحة المعترض عليـه تزيـد عـن المليـون دولار           
اميركي، ما يفيد ان هذا الاتعاب لا تستحق للمعترض إلا          



  ٢٣٧  الإجتھاد

في حال تحصيل مبالغ نقدية لمصلحة المعترض عليـه،         
وبالتالي يقتضي حصر هذه الاتعاب النـسبية بالمبـالغ         

الحقوق التـي قـد تترتـب       النقدية المحصلة دون سائر     
  .للمعترض عليه نتيجة هذه النزاعات

وحيث لهذه الجهة فانه يتبين ان المعترض عليه قـد          
ل نتيجة احد النزاعات التـي نـشأت بينـه وبـين            حص

   قعت اتفاقية الاتعاب العائدة لعام     خصومه والتي بسببها و
  .دولار اميركي/ ١,٧٠٠,٠٠٠/ مبلغ ٢٠١٤

عليه للمبلـغ المحـصل     وحيث ان إدخال المعترض     
المشار اليه في ما سبق، في المصالحة التـي ادت الـى            
الاتفاق على انهاء النزاعات مع المجموعة المخاصـمة        
للمعترض عليه عن طريق شراء اسهم وحصص هـذه         
المجموعة في الشركات المشار اليها في المصالحة، كما        

ة وشراء الديون المتعلقة بهذه الشركات، إنما لا ينفي صف        
التحصيل للمبالغ التي حددت لمصلحة المعترض عليـه        

دولار / ١,٧٠٠,٠٠٠/في المصالحة الاولـى والبالغـة       
اميركي، بحيث ينبغي اعتبار هذا المبلغ داخلاً بمفهـوم         
المبالغ المحصلة المنصوص عنها في اتفاقيـة الاتعـاب         
الجارية بين الطرفين، والتي يستحق للمعترض اتعـاب        

  .نسبية عنها
ث انه يقتضي رد ما ادلى به المعتـرض لجهـة          وحي

تحصيل مبالغ نقدية زيادة عن ما سبق تحديـده بـالنظر           
لانه يتبين ان المخالصات موضوع اتفاقية الاتعـاب لـم        

ن اية مبالغ اخرى نقدية لمصلحة المعترض عليهتبي.  
وحيث ان المعترض يدلي بانه يستحق لـه اتعـاب          

بت مـن المحكمـة     من المبلغ المحصل المث   % ٢بنسبة  
بعد حسم مبلغ مليـون دولار      . أ.د/ ١,٧٠٠,٠٠٠/البالغ  

اميركي من هذا المبلغ الاخير وفق الاتفاقية الجارية بين         
/ ٧٠٠,٠٠٠/الطرفين التي سبق تبيانها، فيكون المبلـغ        

. أ.د/ ٥٠,٠٠٠/يحسم منه قيمة المبلـغ المقطـوع        . أ.د
لاتعاب ومن هذا المبلغ تحدد ا    . أ.د/ ٦٥٠,٠٠٠/فيصبح  
فتصبح اتعاب المعترض لهذه الجهة مبلـغ       % ٢النسبية  

  .أ.د/ ١٣,٠٠٠/
ن ان مبلغ الاتعاب النسبية المـشار اليـه         يبتوحيث ي 

هو اقل من قيمة المبلغ المقطوع      . أ.د/ ١٣,٠٠٠/والبالغ  
 من اتفاقية الاتعـاب     ٣المحدد في البند الاول من المادة       

 وخـصومه   المتعلقة بالنزاعات بين المعتـرض عليـه      
مجموعة الفطـيم واومـاترا الـسعودية وآل شُبكـشي،          

 الآنف ذكرهـا يبقـى المبلـغ        ٧وبالتالي فانه وفق البند     
المقطوع حقا مكتسباً للمعترض، اي لا يحسم من مبلـغ          

الاتعاب النسبية، فتكون قيمة الاتعاب النسبية المحددة من        
المحكمة مترتبـة بذمـة المعتـرض عليـه لمـصلحة           

  .المعترض
يث تبعاً لكون المبلغ الذي نتجت عنـه الاتعـاب          وح

  النسبية الذي حل من المعترض عليه، قد استعمل في       ص
المصالحة الاخيرة الجارية بين هذا الاخير وخصومه في        
المصالحة الثانية، فيعتبر المعترض عليـه قـد قبـضها          

خ بتاريخ هذه المصالحة الاخيرة ويتوجب بهـذا التـاري        
 من اتفاقيـة   ٣المادة   ن م ٦ق البند   تسديدها للمعترض وف  

الاتعاب الآنف ذكرها، باعتبـار ان المـصالحات بـين          
المعترض عليه ومجموعة الفطيم واوماترا السعودية وآل       
شُبكشي هي مترابطة ببعضها البعض نتيجة النزاعـات        
التي نشأت بينهم بشكل متحد، فلا يمكـن تجزئـة هـذه            

لـسريان مـرور    المصالحات للقول بتحديد مهل متعددة      
الزمن على الاتعاب الناشئة عن كل منها بالنظر لوحـدة          
هذه النزاعات وترابطها ببعضها البعض، لاسيما وان ما        
نتج عن احداها من مبالغ استعمل فـي الثانيـة دون ان            

  .يصل ليد المعترض عليه قبل ذلك
وحيث يتبين من مجمل ما تقدم انه ترتب للمعتـرض         

 ـأبذمة المعترض عليه ك    : اب محامـاة مبلـغ قـدره      تع
كاتعاب سنوية وفق ما صـار بيانـه،        . أ.د/ ٥٠,٠٠٠/

 محاماة،  ٦٩سند للمادة   كتعويض م . أ.د/ ٩,٠٠٠/ومبلغ  
لة اتعاب مقطوعة، ومبلـغ     مككت. أ.د/ ٢٠,٠٠٠/ومبلغ  

كاتعاب نسبية وفق ما صار بيانه آنفـاً،     . أ.د/ ١٣,٠٠٠/
 ، ويقتـضي إلـزام    .أ.د/ ٩٢,٠٠٠: /فيكون المجمـوع  

  .المعترض عليه بتسديدها للمعترض
وحيث انه بالنسبة للرسوم والمصاريف المطالب بها       
من المعترض، فانه على ضوء عدم تقـديم اي مـستند           
يثبت دفع المعترض لهذه الرسوم والمصاريف، فانـه لا         
يمكن الحكم بها لعدم الثبـوت مـا يوجـب رد طلـب             

  .المعترض لهذه الجهة
 ـ     -٣ ب تـسديد الاتعـاب     في مسألة العملـة الواج

 :المترتبة بها
وحيث يتبين ان المعترض طلب في خاتمة لائحتـه          

ن أ إلزام المعترض عليه ب    ٣١/٣/٢٠٢٢الجوابية تاريخ   
يدفع له المبالغ المترتبة نقـداً وعـداً وبعملـة الـدولار          
الاميركي الورقية، كون التعاقد هو بهذه العملة وكونه قد         

رة اللبنانية مقابل   حصل تدهور كبير في سعر صرف اللي      
الدولار الاميركي ونظراً لان الشيك فقـد الكثيـر مـن           
عناصره الايفائية والابرائية ولم يعد وسيلة دفع نـاجزة         



  العـدل  ٢٣٨

وكاملة، ولم يعد قابلاً لإيفاء الدين ولا مبرئاً للذمة، بينما          
اثناء الجلسة الختامية كرر وكيل المعترض عليه اقوالـه         

  .ومطالبه
المعترض لهذه الجهـة يوجـب      وحيث ان ما يطلبه     

بحث مسألة مدى جواز التعاقد بالعملة الاجنبية في لبنان         
وبمدى الزامية وجوب تسديد الدين بهذه العملة، وسـعر         
الصرف الى العملة اللبنانية في حال وجوب تسديد الدين         

ة ومدى وجـوب    بالعملة الاجنبية بواسطة العملة اللبناني    
  :جب شيكاً او بموتسديد هذا الدين نقد

عاقد بالعملة الاجنبية، ومدى وجوب     تلفي مسألة ا   -أ
 :التسديد بهذه العملة

وحيث من المشاهد والمعتاد في لبنان إستناد الفرقـاء         
في العلاقات التجارية والمالية فيما بينهم على التعامـل         
بالعملة الاجنبية، كمثل قيام المدعي بالمطالبـة باتعابـه         

زاع الراهن وإدلاء المدعى عليه     بالعملة الاميركية في الن   
بان الاتعاب المذكورة لا تتعدى مبلـغ معـين بالعملـة           
الاميركية، وكذلك وفق المشاهد مـن إعتيـاد المحـاكم          
اللبنانية في احكامها على تحديد مقدارالإلزامات الماليـة        
والنقدية التي تحكم بها بالعملة الاجنبية او مـا يعادلهـا           

  .يخ الدفعبالعملة اللبنانية بتار
وحيث انه بسبب الانهيار المالي والنقدي والاقتصادي       
في لبنان وهبوط سعر صرف الليرة اللبنانية، ومع وجود         
اكثر من سعر صرف للعملة المحلية في السوق اللبنانية         
مقابل الدولار الاميركي، وجدت العقود المبرمة في كافة        

ت عمليات البيع والـشراء او الايجـارات او التعـاملا         
المصرفية سواء بالعملة اللبنانية او بالعملة الاجنبية فـي         
كافة المواضيع، طريقها نحو نزاعات متعددة ادت الـى         

  .إقامة دعاوى قضائية امام المحاكم بمختلف درجاتها
وحيث انه لا بد اولاً من التأكيد انه لا يمكن للمحاكم           

ة والفقه الحلول محل مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذي      
في إيجاد الحل للانهيار الذي يشهده لبنان، بل جـلّ مـا            
يمكن لهما فعله هو محاولة حلّ ما يثار مـن نزاعـات            
بسبب الانهيار النقدي بين الاشخاص، وذلك وفق القواعد        

لبنـاني   ال يوالمبادئ التي يقوم عليهـا النظـام القـانون        
 عامة إقتـصادية ونقديـة      الوضعي، وليس إيجاد حلول   

  .هيار المالي والنقديووقف الان
وحيث ان المسألة لهذه الجهة تتعلق بمـدى جـواز          
اشتراط الايفاء بالعملة الاجنبية، وما اذا كان بطلان هذا         
الشرط يؤدي الى ابطال العقد ككل، وفي حال الاتفـاق          

على التعامل بالعملة الاجنبية، ما اذا يحق للمدين ابـراء          
  .ذمته بالعملة الوطنية

/ ١٦٦/سبة للعقود الداخلية، فإن المادة      وحيث انه بالن  
  :موجبات وعقود تنص على ما حرفيته

إن قانون العقود خاضع لمبدأ حرية التعاقد، فللأفراد        "
ان يرتّبوا علاقاتهم القانونية كمـا يـشاؤون بـشرط ان           
يراعوا مقتضى النظام العام والآداب العامـة والاحكـام         

  ".القانونية التي لها صفة إلزامية
/ ٧٢٩/وحيث ان القرض هو عقـد وفقـاً للمـادة            

موجبات وعقود، فيكون خاضعاً بالتـالي لمبـدأ حريـة          
  .التعاقد

/ ٢٩٩/وحيث ضمن الاطـار نفـسه فـان المـادة           
يجب ايفاء الـشيء المـستحق      "موجبات تنص على انه     

نفسه، ولا يجبر الدائن على قبول غيره وان كان اعلـى           
النص قد ورد بـشكل     ، وتجدر الملاحظة بان هذا      "قيمة

قانون الفرنسي التي كرست    / ١٢٤٣/عام بخلاف المادة    
القاعدة ذاتها، فالنص الفرنسي لا يطبق علـى الـديون          
المحررة بالنقد التي خصها القانون بأحكام معينة تطبـق         

المعدلـة  / ١٢٤٣/عليها وحـدها وردت فـي المـادة         
والخاص يلغي العام فلا تجوز المقارنـة بـين         . ف.م.ق
  .ضعين اللبناني والفرنسي لهذا السبب ايضاًالو

 مع الديون   وحيث ان القانون اللبناني لم يتعامل اصلاً      
المحررة بالنقود بأحكام خاصة، لا في مجـال الايفـاء          
بشكل عام، ولا في ما يخـص قـرض الاسـتهلاك او            
الوديعة المتعلقة بمال، وذلك بخلاف القانون الفرنـسي،        

تجارة / ٣٠٧/ة، نصت المادة    وبالنسبة للوديعة المصرفي  
 على ان المصرف الذي يتلقى على سبيل الوديعة مبلغـاً         

 له ويجب عليه ان يـرده بقيمـة         من المال يصبح مالكاً   
 وانمـا  لا تحمل اي معنى خاصـاً " تعادله"تعادله، فكلمة  

موجبات التي عطفـت عليهـا      / ٦٩١/تحيل الى المادة    
 بالوديعة والتـي    من القانون ذاته المتعلقة   / ٧٦١/المادة  

) او المـودع (ما يضارع الشيء المقـرض  "فرضت رد  
دل تحمـل ذات المعنـى ولا       فكلمـة تعـا   "  وصفة نوعاً

ئع المصرفية بأحكام خارجة عـن نطـاق     ادتخصص الو 
  .النص العام

مـن القـانون    / ٣٠١/وحيث انه كذلك تنص المادة      
عندما يكون الدين مبلغاً من النقود يجـب        "عينه على انه    

 حين لا يكون    يوفي الزمن العاد  . اؤه من عملة البلاد   إيف
التعامل إجبارياً بعملة الورق، يظل المتعاقدون احـراراً        

، "في إشتراط الايفاء نقوداً معدنية معينة او عملة اجنبيـة   



  ٢٣٩  الإجتھاد

وضح ورد بالفرنسية على الشكل الأ    / ٣٠١/ونص المادة   
 ان النص وضع اصلاً بالفرنـسية وتمـت         علماً(التالي  

  )جمته الى العربية فيما بعدتر
“Lorsque la dette est d’une somme d’argent, elle 

doit être acquittée dans la monnaie du pays. 
En période normale et lorsque le cours forcé n’a 

pas été établi pour la monnaie fiduciaire, les parties 
sont libres de stipuler que le paiement aura lieu en 
espèces métalliques déterminées ou en monnaie 
étrangère. » 

دين وحيث انه يتبين بجلاء مما تقدم، انه يجوز للمتعاق        
د بالعمة الاجنبية، مع ما     قعان يتفقا ويشترطا ان يكون ال     

يترتّب على ذلك من مفاعيـل قانونيـة ومنهـا إلتـزام            
موجبات وعقود،  / ٢٩٩/لمادة  المقترض، عملاً بأحكام ا   

، اي برد المبلـغ المـدين       "بإيفاء الشيء المستحق نفسه   
  .بالعملة الاجنبية المتّفق عليها

موجبات وعقود توجب على    / ٢٤٩/وحيث ان المادة    
المدين ايفاء الدين بالعملة التي التزم بها، ولم يـرد فـي            
الفصل المتعلق بقرض الاستهلاك نص يتعلـق بإيفـاء         

المحررة بالعملة، فحكم هذه الديون هو حكـم اي         الديون  
وهـو  ( موجبـات    ٦٩١وما ورد في المادة     . التزام آخر 

يختلف ) ٧٦١(يسري كذلك على الوديعة بمقتضى المادة       
 عما ورد في القانون الفرنـسي اذ فرضـت هـذه            تماماً

ان يرجع مـا يـضارع الـشيء        "المادة على المقترض    
 وذلـك  ”qualité et quantité“ وصـفة  المقرض نوعـاً 
التي حصرت واجـب    . ف. م.ق/ ١٨٩٥/بخلاف المادة   

  .اعادة مثل النقود بالكمية ذاتها فقط
 صـدر قـانون النقـد       ١٩٦٣وحيث انه في عـام      

تطبق على  "منه  / ١٩٢/والتسليف الذي تضمن في المادة      
من يمتنع عن قبول العملة اللبنانية بالشروط المحددة في         

وبات المنصوص عليهـا بالمـادة      عق/ ٨/و/ ٧/المادتين  
فيقتضي بيان تأثير هذه المادة على مـا    "عقوبات  / ٣١٩/

تضمنه قانون الموجبات والعقود لجهـة حريـة تعامـل          
  .الفرقاء في العقود بالعملات الاجنبية

من قانون النقد والتسليف كمـا      / ٧/وحيث ان المادة    
، التي تعطـف    ١٩٩٤ تاريخ   ٣٦١تعدلت بالقانون رقم    

مشار اليها في ما سبق، نصت على       / ١٩٢/ المادة   عليها
للاوراق النقدية التي تساوي قيمتها الخمسماية ليـرة        "انه  

وما فوق قوة ابرائية غير محددة في اراضي الجمهورية         
  ".ةاللبناني

/ ١٩٢/وحيث ان بعض الفقهاء إعتبروا ان المـادة         
نقد وتسليف المذكورة لا علاقة لها بحرية التعاقد وهـي          

ط تتعلق بالعقود الجارية بالعملة اللبنانية، إلا انه يتبين         فق
ان نص المادة المذكورة قد جاء مطلقـاً دون اي تمييـز        
بين التعامل في العقود سواء بالعملة المحلية او بالعملـة          
الاجنبية، ما يقتضي معه تطبيق هذه المادة على إطلاقها،         

ن وهي قد جاءت ضمن قانون صدر بتاريخ لاحق لقـانو    
الموجبات والعقود بحيث ان لها افضلية التطبيـق علـى          
الحالات المنصوص عنها في هـذا القـانون، إذ تعتبـر        

  .معدلة لبعض احكامه
نقد وتسليف قد نصت علـى      / ١٩٢/وحيث ان المادة    

عقوبات جزائية على من يرفض استيفاء دينـه بالعملـة          
 ـ        ة اللبنانية، فهي إذن منشئة لقاعدة جزائية إلزامية واجب

التطبيق، ولا يمكن حصر ذلك بالاوراق النقدية فقط بـل        
يطال التعامل بهذه الاوراق سواء تم من خـلال العملـة         
الورقية او عن طريق التحويل او سائر وسـائل الـدفع           

خيـر  ل الأ معملة اللبنانية، اذ ان هذا التعا     الالكترونية بال 
لـى  يبقى مماثلاً للتعامل بالعملة الورقية، واما الاشارة ا       

مـن  / ٨/و /٧/الشروط المحددة في كل من المـادتين        
قانون النقد والتسليف فهي تعود لمقدار العملـة ولـيس          

  .لنوعيتها اكانت ورقية او مستندية
نقد وتـسليف لا    / ١٩٢/وحيث تبعاً لذلك فإن المادة      

تجيز للدائن ان يرفض إستيفاء دينه بالعملة اللبنانية سواء         
لاجنبيـة او بالعملـة اللبنانيـة،       كان هذا الدين بالعملة ا    

ويقتضي على الدائن ان يقبل وفاء دينه المعقود بالعملـة          
  .الاجنبية عن طريق التسديد بالعملة الوطنية

وحيث ضمن الوجهة نفسها، فإن الـسيادة الوطنيـة         
للدولة اللبنانية توجب ان يتم التعامل في لبنـان بالعملـة           

  .الوطنية
 بـالقبول بالتـسديد     وحيث ان هذا الواجب المتعلـق     

بالعملة الوطنية ليس من شأنه ان يطال صـحة التعاقـد           
الذي يبقى قائماً وصحيحاً تبعاً لحرية التعاقد، إذ ان المنع          
يقتصر على الزامية تسديد الدين بالعملة الاجنبيـة فقـط          

سديد بالعملة الوطنية، ان    وذلك فقط إذا رغب المدين بالت     
 في منـدرجاتها كافـة،      ود تبقى قائمة وصحيحة   قعهذه ال 

ويمكن للفرقاء ان يتابعوا تنفيذها بكل حريـة وبالعملـة          
المتفق عليها، إلا اذا رغب المدين بتسديد دينه بالعملـة          

  .الوطينة عندها يتوجب على الدائن القبول بذلك



  العـدل  ٢٤٠

 :مسألة تحديد سعر الصرف الى العملة اللبنانية -ب
 سـعر   وحيث انه تبعاً لما تقدم، فإنه يقتضي تحديـد        

صرف العملة الاجنبية في حال استعمالها كأداة للوفـاء         
من قبل المدين، وفي ما إذا كان هنالك سعر رسمي لهـا        
او اسعار اخرى محددة بالقرارات الادارية الصادرة عن        
مصرف لبنان التي تعتمد سعر السوق الحرة لتحديد سعر         

  .الصرف
وحيث لهذه الجهة فانه يتبين ان النظـام التـشريعي          

  :اللبناني الوضعي يستند الى المبادئ والنصوص التالية
مـن الدسـتور علـى      " و"اعتماد لبنان في الفقرة      -

النظام الاقتصادي الحر الذي لا يعترف بتحديـد سـعر          
رسمي لتبادل العملات، فتحدد سـعر صـرف العملـة          
الوطنية تجاه الدولار برقم محدد يستحيل في لبنان حيث         

م الاقتصادي الحر، واعتماد نظـام      انه لا يأتلف مع النظا    
اقتصادي موجه يصطدم بالواقع الاقتصادي المحلي الذي       

 .يقوم على التبادل التجاري لا على الإنتاج
 من قانون النقد والتسليف تنص علـى ان         ٢المادة   -

 .القانون يحدد قيمة الليرة اللبنانية بالذهب الخالص
تي تعاقـب   من قانون النقد والتسليف ال١٩٢المادة   -

 .من يرفض استيفاء الدين بالعملة الوطنية
عدم وجود نص في القانون اللبناني يـتكلم عـن           -

 .صرف العملة الاجنبية بالسعر الرسمي للعملة الوطنية
 من قانون النقد والتسليف التي تـنص        ٢٢٩المادة   -

ريثما يحدد بالذهب سـعر جديـد لليـرة         "على ما يلي،    
ندوق النقد الدولي وريثما يثبـت      اللبنانية بالاتفاق مع ص   

هذا السعر بموجب قانون وفقاً للمادة الثانية، يتخذ وزير         
المالية الاجراءات الانتقالية التالية التي تدخل حيز التنفيذ        

 .بالتواريخ التي سيحددها

يعتمد لليرة اللبنانية، بالنسبة للدولار الاميركي المحدد       
قيقـي   غرام ذهب خالص سعر قطع ح      ٠,٨٨٨٦٨١ب  

السعر "اقرب ما يكون من سعر السوق الحرة يكون هو          
  ..."لليرة اللبنانية" الانتقالي القانوني

ما يفيد ويؤكد عدم صلاحية مصرف لبنـان لتحديـد          
  .سعر صرف الليرة اللبنانية إزاء العملات الاجنبية

وجوب اعتماد السعر الرائج وفق ما نصت عليـه          -
 الشيك بالعملة اللبنانية     تجارة لجهة دفع قيمة    ٤٣٢المادة  

 .وفق السعر الدارج

لا يمكن القول بسعر رسمي للدولار الاميركي في         -
لبنان وهذا ما اخذت به هيئة التشريع والاستشارات فـي          

 تـاريخ   ٨٨١/١٩٨٥وزارة العدل فـي رأيهـا رقـم         
، ويجب تدخل المشترع لتحديد هذا السعر       ٩/١٠/١٩٨٥

يقوم بـذلك، اذ لا     الرسمي ولا يمكن لمصرف لبنان ان       
صلاحية له بذلك ويكون كل مـا قـام بـه المـصرف             
المركزي بتحديد سعر رسمي للصرف مخالفاً للقـانون،        
فلا يمكن لتعاميم المصرف المذكور ان تعدل وضـعيات      
قانونية حددتها النصوص التشريعية الدستورية او العادية       

 .او المبادئ العامة

ن النقـد   مـن قـانو  ٧٠ولو فرضـنا ان المـادة        -
والتسليف اعطت المصرف المركـزي كمهمـة عامـة         
المحافظة على سلامة النقد واستقرار الوضـع النقـدي         
والاقتصادي، فان ذلك يتم من خلال الاحكـام القانونيـة          
والمبادئ الاساسية المعتمدة في النظام اللبنـاني واولهـا         
نظام الحرية الاقتصادية وحرية الاسواق بما فيها حريـة      

 بالعملات النقدية، وبالتالي صـلاحية مـصرف        التداول
  او بائعـاً   لبنان تكون من خلال التدخل في السوق شارياً       

 .لاستقرار سوق القطع

رضنا جدلاً جواز وجود سعر رسمي للدولار       تفاولو   -
الاميركي محدد من مصرف لبنان فان ذلك غير متـداول          
بشكل حر بين الناس اذ لا يمكن الحصول على هذا الـسعر   

 وبالشروط المفروضة من المصرف المـذكور       إلا محاسبياً 
وتمتنع المصارف والصيارفة عن تـسليم الزبـائن بهـذا          
السعر، وبالتالي فهو غير متاح للكافـة ولـذلك لا يمكـن            

 .اعتبار ان هذا السعر المحدد هو المتداول

وحيث انه لو كان القانون اللبنـاني يعتمـد النظـام           
د سعر الصرف الرسمي في     الاقتصادي الموجه لكان حد   

السابق وجـرت ملاحقـة مـن يخالفـه دون ان يقـوم          
المصرف المركزي بصرف اموال طائلة للتـدخل فـي         
سوق القطع عن طريق شراء وبيع العملات للحفاظ على         
ثبات سعر الصرف طوال الفترة التي استقر فيها سـعر          

  . ليرة١٥٠٠الدولار على مبلغ 
رف لبنـان   وحيث ان ما يعزز عدم صلاحية مـص       

بتحديد سعر صرف رسمي لليرة اللبنانية إزاء العمـلات         
الاجنبية، هو السوابق في الاوضاع القانونية، إذ انه فـي       

 الحكومة الاميركية تخفيض    ت، وبعدما قرر  ١٩٧٣سنة  
قيمة الدولار الاميركي نسبة الى الذهب اتخـذ مجلـس          

 قراراً بتكليف وزير المالية     ١٩٧٣ آذار   ٢١الوزراء في   
حديد سعر انتقالي جديد، وبالفعل اصـدر وزيرالماليـة         ت

 بحيث نص على    ١٩٧٣ آذار   ٢٨ في   ٨٨٣القرار الرقم   
ان الضرائب والرسوم التي تـستوفيها الدولـة وسـائر          



  ٢٤١  الإجتھاد

مصالح القطاع العام عن المبـالغ المحـررة بـالعملات         
الاجنبية تُحسب على اساس متوسط اسعار القطع الفعلية        

ون قد تحققـت خـلال الفتـرة        في سوق بيروت التي تك    
المتراوحة ما بين الخامس والعشرين مـن كـل شـهر           
والخامس والعشرين من الشهر الـذي يليـه، وقـد تـم            
تصديق هذه الاجراءات بموجـب القـانون الموضـوع         

 تـاريخ   ٦١٠٤موضع التنفيذ بموجب المرسوم الـرقم       
وفي النهار نفسه تـم مـنح الحكومـة         . ٥/١٠/١٩٧٣

وضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقـم  بموجب القانون الم 
 صلاحية تحديـد    ١٩٧٣ تشرين الثاني    ٥ تاريخ   ٦١٠٥

سعر انتقالي جديد للذهب، اذ نصت المادة الاولى علـى          
ريثما بالإمكان تطبيق احكام المادة الثانيـة مـن         :"التالي

قانون النقد والتسليف تُعطى الحكومة لمدة ستة اشهر من         
ية تحديد سـعر انتقـالي      تاريخ نشر هذا القانون، صلاح    

قانوني جديد لليرة اللبنانية بعد استشارة مصرف لبنـان         
ولـم يتبـين ان الحكومـة قـد         ". وصندوق النقد الدولي  

 ١٩٨٥استخدمت هذا القانون، علماً ان موازنـة سـنة          
 منها وزير المالية صلاحية تحديـد       ٥١منحت في المادة    

ملين في  سعر الدولار لاحتساب رواتب الدبلوماسيين العا     
  ".الخارج

وحيث انه بالنظر للاسباب التي ذكرت في ما سـبق          
وبسبب ان ما سمي سعر الـصرف الرسـمي للـدولار           
الاميركي غير صحيح بدليل ان من حدده لا صلاحية له          
بذلك، وهو نفسه لا يلتزم به في التعامل المـصرفي، اذ           
حدد لكل من العمليات المصرفية او عمليـات تحويـل          

اً مختلفاً، ما يثبت معرفة الجهات المصرفية       الاموال سعر 
بعدم قانونية تحديد ما سمي سـعر رسـمي للعمـلات           
الاجنبية، والعبارة الصحيحة لوصف مـا تـم تـسميته          

  .بالسعر الرسمي هي السعر المدعوم
ــانون  وحيــث ان مــا وضــعه الــشارع فــي الق

 لجهة ما يسمى بالدولار الطـالبي ولمـرة         ١٩٣/٢٠٢٠
 ظرفي ولا يمكن ان يتعـداه ليـشمل         واحدة فقط وبشكل  

تعديل طبيعة الاقتصاد والسوق الحرة المحمية بالدستور،       
  .ولا اثر لتمديد مفاعيل هذا القانون لسنة تالية

وحيث كذلك فان ما اعتمدته التعـاميم والنـصوص         
القانونية لجهة إستيفاء بعض الرسوم والضرائب علـى         

نبية باعتماد سعر   الارباح والمداخيل المحددة بالعملة الاج    
الصرف الرسمي المحدد من قبل مصرف لبنـان، فـإن          
ذلك ينحصر بالغاية من هذا الـنص المحـصورة فقـط           
بإستيفاء الضرائب والرسوم، ولا يمكن ان ينشأ عن ذلك         

مبدأ عام يجيز لمصرف لبنان تحديد سعر صرف رسمي         
لليرة اللبنانية إزاء العملات الاجنبية التي تبقى خاضـعة         

  .أ العرض والطلب في السوق الحرةلمبد
وحيث ان ما يعزز هذا التحليل ان مـصرف لبنـان           
نفسه وعندما قرر تسديد رواتب موظفي القطـاع العـام          
بالعملة الاجنبية وليس بالعملة اللبنانية، اصـدر تعميمـاً         
للمصارف بإعتماد سعر منصة صيرفة الذي بلـغ فـي          

لار للـدو . ل.ل/ ٢٠,٠٠٠/حينه ما يزيـد عـن مبلـغ     
الواحد، بحيث ان مصرف لبنان نفسه لم يعتمـد الـسعر    

  .الذي اسماه رسمياً للصرف
ما تقدم ان سعر الصرف الرسـمي     وحيث انه يتبين م   

يتم تحديده بقانون من قبل مجلـس النـواب، ولا يحـق            
  .لمصرف لبنان القيام بذلك

وحيث انه في خلاصة ما تقدم يجوز للمدين ان يدفع          
جنبية بواسطة العملـة اللبنانيـة ولا       دينه المحدد بعملة ا   

       ل الدين بالعملة   يحق للدائن ان يرفض ذلك، على ان يحو
  .الاجنبية الى العملة اللبنانية الدارج في السوق

وحيث ان المسألة الشائكة هي في إيجـاد مرجعيـة          
لتحديد سعر الصرف الدارج بشكل يوحي بـشيء مـن          

يـة خـارج    الجدية دون الارتكاز الى التـداولات الجار      
  .الاطر العادية

وحيث انه لهذه الجهة فانه يمكن لتحديد هذا الـسعر          
الدارج، الاعتماد على سعر السوق الحرة وهـذا الامـر          
سهل التحديد بإعتماد ما تعلنه وسائل الاعلام والاسـواق         

  .من سعر التداول لهذه الجهة
وحيث ان من شأن اعتماد هذا الحل جعل الامر تحت          

 الواقعيـة والمنـصات الالكترونيـة       رحمة التـداولات  
ي رقابـة او تنظـيم    المجهولة الهوية والتي لا تخضع لأ     

  .سواء إدارياً او قانونياً
وحيث لذلك يبقى من الانسب الإسترشاد بمـا انـشأه        
مصرف لبنان حديثاً من منصة الكترونية لتحديد سـعر         
الصرف للدولار الاميركـي بالنـسبة للعملـة اللبنانيـة          

إنشاء  (١٠/٥/٢٠٢١ تاريخ   ١٣٣٢٤ه رقم   بموجب قرار 
وهـذا حـل وسـطي      ) منصة صيرفة للتداول بالدولار   

وعادل ويحاكي تقريباً سعر الصرف الـدارج المتـداول     
خارج الاطر العادية، لاسيما وان هذا الـسعر يخـضع          
لتنظيم ورقابة مصرف لبنان، وذلـك رغـم الـشروط          

  .المفروضة للولوج الى هذه المنصة



  العـدل  ٢٤٢

ة يجب التأكيد ان الوضـع التـشريعي        وحيث بالنتيج 
اللبناني يجيز للمدين ان يدفع دينه المحدد بعملة اجنبيـة          
سواء بهذه العملة او إذا رغب بواسطة العملة اللبنانيـة،          

         ل الـدين   ولا يحق للدائن ان يرفض ذلك، ولكـن يحـو
بالعملة الاجنبية الى العملة اللبنانية بالسعر الدارج علـى         

  .من قبل مصرف لبنان والمسماة صيرفةالمنصة المنشأة 
وحيث انه يقتضي إعتماد هذا الحل كونه يجد سـنده          
العملي بأنه يوفر العدالة بالقيمة الحقيقية للـدين المـوفى    

  .من المدين وليس بالقيمة الاسمية والكمية للدين المذكور
وحيث سنداً لمجمل ما تقدم يقتضي إلزام المعتـرض         

 ـ  دولار / ٩٢،٠٠٠/بلـغ  ن يـدفع للمعتـرض م  أعليه ب
اميركي كاتعاب محاماة، إضافة الى الفائدة على المعـدل    

سنوياً من تاريخ إبلاغه هذا القـرار       % ٩القانوني بنسبة   
الذي حدد الدين وحتى تاريخ الـسداد الفعلـي، سـواء           
بالعملة الاميركية او اذا رغب بواسطة العملة اللبنانيـة         

ول الدين مـن    ولا يحق للدائن ان يرفض ذلك، ولكن يح       
العملة الاجنبية الى العملة اللبنانية بالسعر الدارج علـى         
المنصة المنشأة من قبل مصرف لبنان والمسماة صيرفة        

  .بتاريخ الدفع
 :قداًنمسألة مدى وجوب تسديد الاتعاب  -ت

وحيث ان المعترض يطلب الزام المعتـرض عليـه         
 بتسديد الاتعاب المطالب بها نقداً وليس بموجـب شـيك         
كون هذا الاخير فقد عناصره الايفائية والابرائية ولم يعد         
وسيلة دفع ناجزة وكاملة، ولم يعد قابلاً لإيفاء الدين ولا          

  .مبرئاً للذمة
ة عد العامة تؤكد ان الشيك هو وسـيل       وحيث ان القوا  

ايفاء وليس له القوة الابرائية التي تعـود للنقـد وحـده،         
عمل فـي   والشيك هو سند مسحوب على مصرف يـست       

سبيل الإيفاء الذي لا يتم الا عنـد دخـول المبلـغ فـي           
تصرف المستفيد والمبدأ ذاتـه يطبـق علـى التحويـل           

Virement       القيمة فـي    ل الذي لا يعد ايفاء الا عند تسجي 
  .حساب المستفيد

Cabrillac et Teyssié Obs in RTD Com193.694 
وحيث ان الإيفاء فـي غالـب الـرأي يعـد اتفاقـاً             

Convention        يرمي الى وضع حد للالتزام فهناك عرض 
يصدر عن المدين وقبول من جانب الدائن فـإذا تطابقـا           

 الى ان الطـابع     اوقع الإيفاء الا انه لا بد من الاشارة هن        
التعاقدي  للإيفاء له حدود، ذلك ان تنفيذ الالتـزام هـو            
واجب يقع على المدين تفرضه القوة الالزاميـة للعقـد          

للدائن رفض الايفاء الا اذا كـان لديـه         بحيث لا يجوز    

ومن هذا المنطلق منح القـانون المـدين        . سبب مشروع 
حق اللجوء الى العرض المقرون بالايداع، وذلـك مـن          

 ٢٩٤مـادة   (اجل اطفاء الدين ووضع حد نهائي للعقـد         
وتجدر الملاحظة هنا الى ان هذه المعاملة وردت        .) ع.م

بسقوط الموجبات،  تحت عنوان الكتاب الخامس المتعلق      
فلا يجوز اللجوء اليها إلا في الدين المستحق الاداء ومن          
اجل اطفائه فحسب، ولا يمكن ان يستعمل كوسيلة قيـام          
الدائن بعقد متبادل على حمل مدينه على تنفيـذ موجبـه           

 حـاتم ج    ٢٤/١١/١٩٨١ تاريخ   ٤تمييز غرفة   (المقابل  
  ).٤٥٧ ص ١٧٤

بناني نص يفـرض    وحيث انه لا يوجد في القانون الل      
الايفاء بغير النقود اذا تجاوز الدين مبلغاً معيناً، كما هي          

، ولكـن مـن الـصعب       الحال في القانون الفرنسي مثلاً    
تصور ايفاء يجري بالعملة النقدية في دين كبير الحجـم،       
كما انه من الصعب في الظروف الحاليـة الاستحـصال     
على النقود من اي نوع، بـسبب الوضـع المـصرفي           

  .الاقتصاديو
 ولكن مـن    وحيث انه في الاصل ان الايفاء يتم عيناً       

 هـو   الممكن قانوناً تعدد وسائل الايفاء، والشيك قانونـاً       
احدى هذه الوسائل، فهو وسيلة دفع بحيث انه يعتبر من          
وسائل ايفاء الدين، اي انه يمكّن الدائن من استيفاء دينه،          

بعـدم قبـول    وبالتالي في ظل الظروف الراهنة المتمثلة       
المصارف سحب او دفع قيمة الشيكات التـي يحررهـا          

 للهدف الذي من شأنه ان      يك محققاً شعملاؤها، لا يكون ال   
يكون سبب تحريره، ويكون للدائن حق رفـض تـسلّمه          
كإيفاء لدينه، ومن المنطقي في هذه الحالة الاجازة للدائن         
، برفض الايفاء بموجب شيك لعدم تحقق هذا الايفاء فعلياً        

ولكن لا يمكن الاخذ بهذا الحكم على إطلاقه، اذ يتوجب          
  :التمييز في التعامل بالشيك بين الحالات التالية

 :في التعامل المصرفي وبالحساب الجاري -
يجـب  " موجبات تنص على انه      ٢٩٩حيث ان المادة    

ايفاء الشيء المستحق نفسه ولا يجبر الدائن على قبـول          
 ٣٠٠كما تنص المـادة     " غيره وإن كان اعلى قيمة منه     

لا يجوز للمديون اجبار الدائن على قبول       "على انه   . ع.م
ن  وان كان الموجـب قـابلا للتجزئـة لأ         الايفاء مجزءاً 

  ".الايفاء بهذا المعنى لا يتجزأ
وحيث ان الإيفاء بواسـطة شـيك مـسحوب علـى           

 الفعلية  مصرف بالدولار يطرح اشكالاً له علاقة بالقيمة      
ف اللبنانيـة، ومـدى إمكانيـة       بالمصارللعملة المودعة   



  ٢٤٣  الإجتھاد

حصول المودع او الدائن عليها، لاسيما بعد ان خـسرت        
قسماً كبيراً من قيمتها الاصلية، كما هو معروف ومعلوم         
من الكافة، اذ لم يعد يتجاوز ثمن الدولار المودع لـدى           

ميركـي   من ثمن الـدولار الا     المصارف إلا جزءاً قليلاً   
ة فـضلاً عـن عـدم تـسليم     ليالحقيقي في الاسواق الفع  

المصارف للعملة الورقية سـواء بالعملـة الاجنبيـة او          
  .بالعملة اللبنانية لزبائنها إلا بكميات محدودة وضيئلة

وحيث بالتالي فان الشيك المسحوب علـى حـساب         
مودع يعتمد مبدأ الإسمية فقـط فـلا يمكـن ان يفـي             

ذاته علـى حـد     " ايفاء الشيء المستحق  "بالمطلوب وهو   
 وضئيلاً،  موجبات، وهو يعد ايفاء جزئياً    ٢٩٩ول المادة   ق

 بنظر القانون هـذا مـن        ومقبولاً وبالتالي لا يكون كافياً   
 للذمـة فـي     حيث المبدأ على الاقل، الا انه يكون مبرئاً       

حال وجود دين يعود للمدين على المصرف نـاتج عـن          
وديعة بالدولار اودعت لدى هذا الاخير، او كان محرراً         

اعه في حسابٍ جارٍ للعميل لـدى مـصرفٍ مـا او            لايد
حسابٍ جارٍ بين تجار، وان واجب الرد بالمثل يقع على          
اي من الطرفين، وتطبيق هذا الاسـتثناء مبنـي علـى           
المقاصة او على القيد في الحساب، ويبقـى محـصوراً          
بالطبع ضمن العلاقة القائمة بـين المـصرف وعميلـه          

  . بالحساب الجاريفحسب او بين التجار في تعاملهم
 :في التعامل العادي -

وحيث انه ما خلا الحالات السابقة يجب ان يتم الوفاء          
 الصرف يوم الايفـاء     ق في سو  بما يقابل قيمة الدين فعلاً    

او على الاقل يوم الاستحقاق او الايفاء، والشيك قانونـاً          
هو وسيلة دفع بحيث انه يعتبر من وسائل ايفاء الـدين،           

  . الدائن من استيفاء دينهاي انه يمكّن
وحيث بالتالي وفي ظل الظروف الراهنة المـشاهدة        
والمعلومة من الكافة، والمتمثّلـة بالانهيـارات الماليـة         
والنقدية والمصرفية، التي ادت الى عدم قبول المصارف        
سحب او دفع قيمة الشيكات التـي يحررهـا عملاؤهـا           

يكات فـي   للمستفيد من هذه الشيكات، او حتى إيداع الش       
حسابات زبائن هذه المصارف او فتح حسابات جديدة، لا         

 للهدف الذي من شأنه ان يكون سبب        يكون الشيك محققاً  
تحريره، ويكون للدائن حق رفض تسلّمه كإيفاء لدينـه،         

  .بإعتبار ان الغاية من الشيك كوسيلة ايفاء لم تتحقق
ك هو وسيلة ايفاء، فإن عدم      يوحيث وباعتبار ان الش   

فاء اي تمكين الدائن من الحصول على قيمـة دينـه           الاي
والتصرف به بحرية، يجعل وسيلة الإيفاء هـذه غيـر           

  .ك إيفاء للدينيمنتجة وبالتالي لا يعد تسليم الش

خـارج إطـار    (وحيث سنداً لما تقدم يعود للـدائن        
ان ) التعامل المصرفي وبالحساب الجاري بـين التجـار       

الظروف الراهنـة،   يرفض تسديد دينه بموجب شيك في       
لفقدان الشيك لغايته كوسيلة دفع بعد ان فقد هذه الـصفة           
وفقد قوته الابرائية بعدم تمكين الدائن من استيفاء دينـه          

  .كل حقيقي وصحيحشب
 لمجمل ما تقدم يقتضي إلزام المعتـرض        وحيث سنداً 

 ـ  دولار / ٩٢,٠٠٠/ن يـدفع للمعتـرض مبلـغ        أعليه ب
لى الفائدة على المعـدل  اميركي كاتعاب محاماة، إضافة ا  

سنوياً من تاريخ إبلاغه هذا القـرار       % ٩القانوني بنسبة   
الذي حدد الدين وحتى تاريخ السداد الفعلي، وذلك نقـداً          
وعداً وليس بواسطة شيك، سواء بالعملة الاميركية او إذا         
رغب بواسطة العملة اللبنانية ولا يحق للدائن ان يرفض         

لعملة الاجنبية الى العملـة     ذلك، ولكن يحول الدين من ا     
اللبنانية بالسعر الدارج على المنصة المنشأة مـن قبـل          

  .مصرف لبنان والمسماة صيرفة بتاريخ الدفع
وحيث بوصول المحكمة الى هذه النتائج يقتـضي رد       
مطالب المعترض عليه لجهة تخفيض الاتعـاب العائـدة       
للمعترض، لاسيما وانه لم يثبت ان  المعترض قد اسـاء          

ي مهامه الدفاع عن حقوق المعترض عليه، كما وانـه          ف
تبين ان شقيق المعترض عليه كان على اطـلاع علـى           
المفاوضات التي ادت الى المـصالحات المثـارة فـي          

  .الملف
ي رد طلـب المعتـرض عليـه        وحيث كذلك يقتض  

ب العبارات المسيئة لورودهـا فـي مـتن         طشالمتعلق ب 
كرها فـي الطلبـات     اللائحة الثانية المقدمة منه، دون ذ     

  .الواردة في ختام اللائحة المشار اليها
وحيث انه بالوصول الى هذه النتائج المبينة في مـا          
سبق لم يعد من حاجة لبحث سائر ما اثير مـن اسـباب             

ر سـواء لعـدم     ومطالب بما فيها طلب العطل والـضر      
ت رداً ضمنياً او لعدم تحقق شـروط        يقالفائدة او لكونها ل   

  .إجابتها

  لذلك
  :تقرر بالإجماع

  . قبول الاعتراض شكلاً:أولاً
 قبول الاعتـراض اساسـاً، وإبطـال القـرار          :ثانياً

المعترض عليه، ورؤية النزاع إنتقالاً والتقرير مجـدداً         
برد الدفع بمرور الزمن المدلي به من المعترض عليـه،          



  العـدل  ٢٤٤

وإلزام المعترض عليه الوزير السابق السيد نقولا جـان         
 ـ   مبلـغ   .م. ومعتـرض المحـامي     ن يـدفع لل   أتويني ب

دولار اميركي كأتعاب محاماة، إضافة الـى       / ٩٢,٠٠٠/
سنوياً من تاريخ   % ٩الفائدة على المعدل القانوني بنسبة      

    د الدين وحتى تاريخ الـسداد      إبلاغه هذا القرار الذي حد
الفعلي، وذلك نقداً وعداً وليس بواسطة الـشيك، سـواء          

واسطة العملة اللبنانيـة    بالعملة الاميركية او اذا رغب ب     
ولا يحق للدائن ان يرفض ذلك، ولكن يحول الدين مـن           
العملة الاجنبية الى العملة اللبنانية بالسعر الدارج علـى         
المنصة المنشأة من قبل مصرف لبنان والمسماة صيرفة        

  .بتاريخ الدفع
  . رد طلب شطب العبارات المسيئة:ثالثاً
  .ب ومطالب رد سائر ما اثير من اسبا:رابعاً

ف ي تضمين المعترض عليه الرسوم والمصار     :خامساً
  .والاتعاب

    

  

  

  

  

  

  

 شبارو الرئيسة الدكتورة ريما: الهيئة الحاكمة
  )منتدبان( صفير ينوالمستشاران خليل غصن ورا
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  ...القاضي / انطوان الصحناوي
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–




–
 

–
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  بناء عليه،

  :بالشكل
من الآجال  حيث يتضح ان طلب الرد قُدم أصولاً وض       

  ،فإننا نرى قبوله بالشكل

  :بالأساس
حيث ان طالب الرد يشير إلى انه وبعد ان كان قد تم            
سماعه كشاهد فوجئ ومـن دون اي إثبـات او دليـل            
بحصول الشكوى بحقه وان القاضي ومن جهة ثانية كان         
قد خرق موجب السرية بالتحقيقات المتبعة وانه صـدر         

لى عدم التمكن من متابعة     عنه بالتالي التصرفات الدالة ع    
النظر بالدعوى دون تحيز او ميـل او بـصورة تفتقـر          
للقانونية والحياد والموضوعية وانـه بالتـالي ارتكـب         
الإهمال والتقصير لدى متابعة الملف الحالي كما عمـد         
لتسريب الأدلة وانه هو حتماً كـان بالتـالي وراء تلـك           

تواصـل  التسريبات العائدة للتحقيقات وعبـر وسـائل ال       
الإجتماعي الأمر الذي يخرجه عن عامل الحياد الواجب        

  الاتباع،
وحيث بمتابعة المعطيات والأسباب المـساقة ضـد        
القاضي المطلوب رده فإن هذه المحكمة لا ترى انه اي          

  ستئناف المدنية في جبل لبنانمحكمة الإ
 الغرفة السادسة



  ٢٤٥  الإجتھاد

طالب الرد قد عمد للتقدم بأي دليل جدي كاف او محـق            
يجعله يرتاب بأمر القاضي المطلوب رده كما انه وعلى         

ثبوت انه ما كان يحق له مثلاً او فرضاً ان يدعي           فرض  
على طالب الرد لإفتقار ذلك للدليل القانوني فإنه من غير          

 عن البيان انه اي قرارات قاضي التحقيق غيـر          يالخاف
مبرمة بحد ذاتها بل تبقى عرضة للطعن بهـا أصـولاً           
وعبر المرجع القضائي المختص بهذه الحالة كمـا انـه          

 عن البيان انه لا يعود      ي غير الخاف  ومن جهة اخرى من   
اساساً للمحكمة الحالية الناظرة بقضايا الـرد ان تعمـد          
لدراسة مدى صحة او قانونية قرارات قاضي التحقيـق         
بل هي حصرياً يعود لها التحقق من ضرورة ووجـوب          

 لهـا   اب الرد وتحقق شروطه فإن لـم يتجـلَّ        توافر أسب 
باب عمدت لرد   بوضوح توافر تلك الشروط او هذه الأس      

خص ذلك بهذه الحالة بالذات تبعـاً لعـدم         أطلب الرد و  
ثبوت ما يدل على إنحياز واضح ثابت واكيد مـن قبـل            
الرئيس المطلوب رده وبوجه طالب الرد الحالي كذلك لا         
يكفي مجرد التذرع بما ورد او قد يرد من اقوال علـى            
فرض ثبوتها عبر وسائل التواصل الإجتماعي او ما قـد      

ر عن تلك الوسائل من تلميحات او إشارات لتلـك          يصد
الجهة سعياً للقول ان وراء تلك التـسريبات او الأقـوال           
حتماً أو حكماً انها قد حصلت مـثلاً أو فرضـاً بفعـل             
القاضي بالذات او ان يكون القاضـي مـثلاً او فرضـاً            

الخاصة به او ان يؤخذ ذلك بحـد        ) الفايسبوك(الصفحة  
دليل او فرضية طالما بقيـت تلـك        ذاته ولوحده فرضاً ك   

  الفرضية واقعة برأينا ضـمن دائـرة الـشكوك غيـر           
  المسندة لأي دليل جدي وبـدائرة الظـن والإحتمـالات          
ليس إلا وطالما ان كل تلـك الـشكوك بقيـت برمتهـا             

  والتحليــل تتمحــور ضــمن دائــرة الــشك والتأويــل 
  دال علـى   غير المستند لأي دليـل حاسـم او اكيـد او            

  إستهداف القاضي لطالـب الـرد علـى وجـه          فرضية  
التحديد وبالتالي بقيت تلك الأقوال من دون ادلة جازمـة          
جدية كافية او حرية بـالقبول سـعياً للقـول او حتـى             

 بحـال   –الإستنتاج على ان من وراء تلك التـسريبات         
 قد حصلت بفعـل القاضـي       –قيامها او ثبوت حصولها     

 بالتـالي كافـة     بالذات وليس من قبل الغير وعلى ضوء      
الأدلة والأوراق المبرزة امامنا والمتذرع بها مـن قبـل          
طالب الرد الحالي امام هذه المحكمة وتبعاً لمـا تملكـه           
أيضاً هذه المحكمة الحاضرة من حسن دراية وحق تقدير         

  لتلك الزاوية،

وحيث نرى ومن جهة أخيـرة ولـو علـى سـبيل            
اهمـال  الإستزادة بالبحث الحالي انه بحال حـصول اي         

بواجبات القاضي او اي تقـصير او اخـلال بالقواعـد           
القانونية يبقى بإمكان طالب الرد الطعن بها أصولاً لدى         
المرجع القضائي المختص بهذه الحالـة ولا سـيما لأن          
قرارات قاضي التحقيق ليست بحد ذاتها مبرمة او غيـر          
قابلة لأي طريق من طرق الطعن القانونية ووفقـاً لمـا           

القانون المتصل بأصول الطعن بقرارات قاضي      يسمح به   
  التحقيق لتلك الناحية،

وعلى سبيل التوسع او إكمال البحث الحالي ليس إلا         
فإننا من جهة أخيرة ان مجرد اللجوء إلى التقـدم بـأي            
شكوى من قبل طالب الرد بوجه القاضي المطلوب رده          
ومنها ولو على سبيل الإستئناس الشكوى الحاصلة لـدى         

تيش القضائي مثلاً او ولو على وجه الإفتـراض أو          التف
القياس او حتى لدى القضاء المدني وهنا ايضاً على وجه          

 فإن ليس من أثـر      –التوسع بالبحث بهذه الحالة بالذات      
ذلك حصول العداوة الحكمية بينهما خاصة متى حصلت        

دم به طلب الرد الحـالي      تلك الشكوى باليوم عينه الذي قُ     
هيد للتقدم بطلب الرد او كتمهيد له وبتـاريخ         وبالتالي كتم 

لاحق للتقدم بالشكوى الأساسية موضـوع طلـب الـرد          
الحالي ويكون بالفعل ما قد أثاره القاضي المطلوب رده         
لتلك الناحية قد حصل ضمن إطاره الـسليم المـستوجب          

  للقبول للصحة وللقانونية،
وحيث وبالإرتكاز لكل ما تقدم أعلاه نرى رد طلـب          

د لعدم القانونية ولعدم الثبوت ورد ما خـالف او زاد           الر
لإنتفاء ثبوت او توجب ما يفرض ذلك قانوناً وواقعاً ولم          

  يعد من داع لأي بحث آخر،

  لذلـك،
  :تقرر
   قبول طلب الرد بالشكل:أولاً
  رد طلب ادخال المطلوب إدخالهم شكلاً: ثانياً
 ـ       : ثالثاً دم رد طلب الرد بالأساس لعدم القانونيـة ولع

الثبوت ورد ما خالف او زاد وإبلاغ من يلـزم القـرار            
  .الحالي

تدريك المستدعي طالب الرد كامـل الرسـوم        : رابعاً
  .القانونية بما في ذلك رسمي المحاماة والقضاة

    



  العـدل  ٢٤٦
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إن الدعوى الراهنة غير مرتبطة بأحكام الـصندوق،        
ولا بتحديد بدلات الإيجار وزياداتها القانونيـة المحـددة         

 اعتبرت المدعى عليهـا المـستأنفة       وإنبحكم القانون،   
ت كما حددته   نفسها معنية به، ذلك لأن صندوق المساعدا      

 إنما يهدف إلى مساعدة     ٢٠١٧ من القانون للعام     ٣المادة  
المعنيين به عن طريق المساهمة بدفع الزيادات، كلياً أو         
جزئياً، التي تطرأ على بـدلات إيجـاراتهم، وبالتـالي          
فالصندوق غير مرتبط بأساس بدلات الإيجار المحـددة        

  .وفقاً للقوانين السابقة مع تعديلاتها
 

  بناء عليه،

  : في الشكل-أولاً 
حيث ان الإستئناف الحاضر مقـدم ضـمن المهلـة          
القانونية وهو موقع من محامٍ في الإسـتئناف متـضمناً          
الأسباب والمطالب، وأُرفقت به صورة طبق الأصل عن        
الحكم المطعون فيه، وسددت عنه الرسوم والتأمين، مـا         

  .ستتبع قبوله شكلاً لهذه العلّةي

  : في الأساس ولجهة الاسباب الإستئنافية-ثانياً 
حيث يقتضي بادئ ذي بدء الاشارة إلى أن الـدعوى          

 فـي ظـلّ قـانون       ٩/٦/٢٠١٦بداية تم تقديمها بتاريخ     
  ،٨/٥/٢٠١٤الإيجارات تاريخ 

وحيــث أن قــانون الإيجــارات الــصادر بتــاريخ 
 منه على انّه يعمـل بـه        ٦دة   اكّد في الما   ٢٨/٢/٢٠١٧

 ٥٥فور نشره في الجريدة الرسمية، وقد جاءت المـادة          
 تنص على أن الدعاوى المقامة قبل تـاريخ         ٣منه فقرة   

العمل به تبقى خاضعة لأحكام القوانين التي أُقيمت فـي          
  ظلها،

  محكمة الإستئناف المدنية في جبل لبنان
 الغرفة السادسة



  ٢٤٧  الإجتھاد

 من  ٥٨وحيث بالتالي فان أية إشارة إلى نص المادة         
 والتطرق إليها والتمسك    ٢٠١٧القانون المنوه عنه للعام     

 ٣ فقرة   ٥٥بمضمونها انّما يتعارض مع مضمون المادة       
  الآنفة الذكر،

 من قـانون    ٥٨وحيث في جميع الأحوال فإن المادة       
 تضمنت انه يعلّق تطبيق احكـام       ٢٠١٧الإيجارات للعام   

مواد هذا القـانون المتّـصلة بالحـساب والمـساعدات          
قضائية فـي الاسـاس او      والتقديمات كما المراجعات ال   

التنفيذ او الاحكام التي سبق ان صدرت والتي تؤدي إلى          
تحديد بدل الإيجار او إخلاء المستأجر المعني بتقـديمات         

  الصندوق المذكور الى حين دخوله حيز التنفيذ،
وحيث أن الدعوى الراهنة غيـر مرتبطـة بأحكـام          

قانونية الصندوق، ولا بتحديد بدلات الإيجار وزياداتها ال      
المحددة بحكم القانون، وان إعتبـرت المـدعى عليهـا          
المستأنفة نفسها معنية به، ذلك لأن صندوق المـساعدات        

 انما يهدف   ٢٠١٧ من القانون للعام     ٣كما حددته المادة    
إلى مساعدة المعنيين به عن طريـق المـساهمة بـدفع           
الزيادات، كلياً او جزئياً، التـي تطـرأ علـى بـدلات            

م، وبالتالي فالصندوق غير مرتبط بأساس بدلات       إيجاراته
  الإيجار المحددة وفقاً للقوانين السابقة مع تعديلاتها،

وحيث بالتالي، وإن كـان الإنـذار بتـسديد بـدلات       
الإيجار المرسل الى المدعى عليها المستأنفة قد تـضمن         
تسديد البدلات مع الزيادات القانونية التي اضحت موضع        

مدعى عليها المـستأنفة بمـدى صـحة        نقاش من قبل ال   
المطالبة بها ومبناها الصحيح في ضوء تقدمها بإعتراض        
على بدل المثل وابرازها تقرير خبير ينـاقض تقريـر          
الخبير المكلف من المالكين، غيـر أن الإنـذار يبقـى           
محتفظاً بمفاعيله القانونية بالنسبة الى المطالبة بالبـدلات        

  يها ومنتجاً لآثاره،الأساسية دون الزيادات عل
وحيث إن ما ذُكر تقر به المستأنفة في ضوء قيامهـا           
بمعاملة عرض وإيداع رداً على الإنـذار المبلّـغ منهـا       
والذي أودعت بموجبه البدلات التي اعتبرتهـا مـستحقة     
بذمتها بدون أية زيادات التي هي موضـع نـزاع بـين           

  الطرفين،
تبطة بأحكام  وحيث بالتالي فإن الدعوى الراهنة، المر     

مـن القـانون    " ب "٢ فقـرة    ٤٣ و ١ فقرة   ٣٤المادتين  
 وغير المتعلّقة بتحديد قيمة البـدلات التأجيريـة،        ٢٠١٤

 من القـانون    ٥٨تكون خارج إطار تطبيق أحكام المادة       
، فتُرد سائر الأقـوال المغـايرة ويـرد الـسبب           ٢٠١٧

  الإستئنافي بهذا الخصوص،

مــن قــانون " ب "٢ فقــرة ٤٣وحيــث أن المــادة 
 الواجبة التطبيق وفقاً لمـا ورد       ٢٠١٤الإيجارات للعام   

أعلاه على النزاع الراهن، تنص صراحة علـى انـه لا           
يحكم على المستأجر بالإسقاط من حق التمديـد إذا اودع          
ضمن المهلة القانونية البدلات لدى الكاتب العدل الـذي         
 يعمل في القضاء او المدينة اللذين يقع المأجور ضـمن         

  نطاق أي منهما،
وحيث ان المادة المنوه عنها بينت صراحةً شـرطي         
الإيداع القانوني لبدلات الإيجار الذي يحول دون الإسقاط        
من حق التمديد، سواء لناحية مهلته المحددة بشهرين من         
تاريخ تبلّغ الإنذار ومكانه بأن يتم إيداع البـدلات لـدى           

اء الـذي يقـع   الكاتب العدل الكائنة دائرته ضمن القـض   
  ضمنه المأجور،

المأجور موضوع النـزاع    ان  وحيث ثابتٌ في الملف     
  يقع في منطقة الكحالة الواقعة بدورها في قضاء عاليه،

وحيث ثابتٌ ايضاً ان المدعى عليها المستأنفة اودعت        
البدلات التي اعتبرت انها مـستحقة بـذمتها رداً علـى           

 لـدى الكاتـب     ١١/٢/٢٠١٦الإنذار المبلّغ منها بتاريخ     
 ـ            هالعدل في بعبدا وليس قضاء عاليه الواقـع فـي نطاق

  المأجور،
وحيث يتبين من ثم أن العرض والإيـداع لـم يـأتِ       

 ٢ فقرة   ٤٣مستوفياً شرائطه المنصوص عليها في المادة       
، وقد انقضت مهلة الشهرين القانونية دون ان تبادر         "ب"

البـدلات  المستأنفة إلى إجراء التصحيح من خلال إيداع        
  ضمن نطاق قضاء عاليه،

وحيث أن قبض المؤجر لبدلات سابقة فـي مكتـب          
وكيله لا يفيد تنازلاً من قبله عن تطبيق أحكام القـانون           
للبدلات اللاحقة، فضلاً عن أن عدم تضمن تبلّغ الوكيـل          
القانوني لأي تحفّظ من قبله على عملية الإيـداع لـدى           

موافقته على عملية الإيداع    الكاتب العدل في بعبدا لا يفيد       
المنـوه  " ب"او تنازلاً عن حقه بالتمسك بأحكام الفقـرة         

  عنها،
وحيث ان قانون الإيجـارات لـه طـابع إسـتثنائي           
ويتضمن تمديداً رغم إرادة المالك المؤجر، مـا يـستتبع         
خضوع نصوصه للتفسير الضيق، ولا يجـوز إغفـال         

التي لا يمكـن    المعاني والدلالات الصريحة الواردة فيها      
  الحيد عنها من خلال إستنتاجات ضمنية لإرادة المؤجر،

وحيث بالتالي لا عبرة لما أدلت به المـدعى عليهـا           
المستأنفة من انّها أودعت البدلات في معرض الرد على         



  العـدل  ٢٤٨

 لدى دائرة الكاتب العـدل      ٢٠١٦إنذار المدعيين تاريخ    
لق في بعبدا بناء على طلبهما، في ظل عدم الثبوت المط         

لذلك الأمر، كما أنه لا يعتد بإدلائها انهـا طلبـت مـن             
وكيلها القيام بعملية العرض والإيـداع كونهـا كانـت          
مريضة، في ظل قولها صراحة اثناء استجوابها من قبل         

 من محضر المحاكمـة، أنـه       ١٣المحكمة، في الصفحة    
فيما يتعلّق بالإنذار موضوع النزاع فقد عمدت إلى تسديد         

مستحقة لدى الكاتب العدل في بعبدا كونه قريباً        البدلات ال 
الى منزلها وكانت بصدد السفر في ذات اليوم، لذلك لـم           

  تسدد الى وكيل المستأنف عليهما،
وحيث في ضوء عدم قانونية إيداع بدلات الإيجـار         
فإن الحكم المستأنف بتعليله وبما توصل إليه يكـون قـد      

ستوجب تصديقه بعد   جاء في موقعه القانوني السليم، ما ي      
  رد الإستئناف في الاساس،

وحيث في ضوء التعليل السابق والنتيجـة المنتهـى         
إليها، لم يعد ثمة داعٍ للبحث في سائر ما زاد او خـالف             
من مطالب وأسباب، او لمزيد من البحث، بما فيه دعوة          

  المستأنف عليهما للإستماع إليهما لعدم الجدوى،

  لذلـك،
  :كثريةفإنّها تقرر بالأ

  . بقبول الإستئناف شكلاً:أولاً
 برد الإستئناف في الاساس وتـصديق الحكـم         :ثانياً

  .المستأنف
  . بمصادرة التأمين الإستئنافي:ثالثاً
 بتضمين المستأنفة النفقات كافةً، ورد كل مـا         :رابعاً

  .زاد او خالف
    

  المخالفة
شباروريما الرئيسة الدكتورة   

 .بمــسألة الإســقاط لعلــة عــدم الــدفعان القــرار الحــالي يتــصل 
إعتــبرت المحكمــة عــبر قرارهــا الــصادر بالأكثريــة انــه يمكــن تجزئــة 
الإنـــذار فأخـــضعت المـــرأة المـــستأجرة لقـــانون ولـــشروط لم تكـــن 
ًأساســــا هــــي الــــسائدة بتــــاريخ ارســــال وتبليــــغ الإنــــذار الحاصــــل 

 .ًاساسا بتاريخ وقوع القانون الجديد للإيجارات حيز التنفيذ

برأينا لا يصح الأسقاط من حـق التمديـد لعـدة أسـباب انه 
 والإنـــذار الحـــالي يخـــضع ســـواء –ان المـــستأجرة : اخـــصها الآتي

لجهـة شـروط تطبيقـه او إنتاجيتـه للقـانون الـسائد بتـاريخ إرســاله 
ً تـــستفيد مـــن الـــصندوق وانـــه وفقـــا للقـــانون الـــسائد والحـــالي –

ه موضــــوع ُوكــــذلك القــــانون الــــذي أرســــل بموجبــــه الإنــــذار عينــــ
ًالإستئناف الحالي أيضا والذي حكمت هذه المحكمة بالأكثرية 
بالإرتكـــاز اليـــه يـــشير لمـــسألة هامـــة وجوهريـــة لا يجـــوز التغاضـــي 
ًعنهـــا بتاتـــا الا وهـــي مـــسألة وجـــوب إخـــضاع المتعاقـــدين ســـواء 
للتوصل للمبالغ المترتبـة الـدفع ام حـتى بمجـرد حـصول اي تنـازع 

ـــــذا الـــــسياق  ة القـــــضائية الخاصـــــة وبوقـــــت  للجنـــــ–قــــد يطـــــرأ 
تــستفيد فيــه وهـــذا هــو الأهـــم علــى وجــه التحديـــد ضــمن مـــتن 
ــــذه الحالــــة بالــــذات مــــن الــــصندوق  الحكــــم الحــــالي المــــستأجرة 
الإجتمـــاعي وانـــه غـــير خـــاف عـــن البيـــان ان اللجنـــة لم تباشـــر 
بعملهــا وقتـــذاك لا بــل لتـــاريخ صــدور الحكـــم موضــوع البحـــث 

 .وافر اذنالراهن كما ان الصندوق غير مت
ًهــذا فــضلا عــن عــدم قيــام او وجــود اساســا للــصندوق ذي  ً
ًالصلة الذي لا يصح سعيا للتخلص مـن مفاعيلـه قيـام المحكمـة 
ٍبتجزئــة المبــالغ المتوجبــة عــن طريــق إخــضاع بعــض منهــا للقــانون 
الــسابق كمــا فعلــت هــذه المحكمــة عــبر قرارهــا الحــالي فــلا تكــون 

 الأســـــباب المتوجـــــب بالتـــــالي قـــــد تـــــوافرت او تحققـــــت أي مـــــن
ُّتوافرها لدى تبلـغ الإنـذار موضـوع الإسـتئناف الـراهن ولا تحقـق 
بالنتيجـــــة اي شـــــرط مـــــن شـــــروط إعمـــــال الإنـــــذار او إعطائـــــه 
الانتاجيــة المتعلقــة بالإســقاط مــن حــق التمديــد هــذا مــن جهــة 

 .اولى وأساسية
 ومن جهة ثانية

ُوحيث نعتبر بالتالي وانطلاقا مما ذكر اعـلاه انـه لا  يجـوز ان ً
ًتعمـــد المحكمـــة بتاتـــا وبـــأي مرحلـــة وتحـــت اي ظـــرف إلى القيـــام 
ـــا عـــن  بتجزئـــة مفاعيـــل الانـــذار او بتجزئـــة البـــدلات المطالـــب 
ــذه الحالـــة بالـــذات وبــالأخص لـــدى دراســـة  طريــق اخـــضاعها 
مـــدى تـــوافر شــــروط الإســـقاط مــــن حـــق التمديــــد فيمـــا خــــص 

 بتـــاريخ الانـــذار عينـــه وضـــمن التـــاريخ الحاصـــل فيـــه حيـــث كـــان
تبليـــغ الانـــذار العائـــد لهـــذه القـــضية وحـــتى تـــاريخ وقـــوع الحكـــم 
ًالقاضي بالإسقاط لعدم الدفع وتاليا وبطبيعة الحـال وبـالأخص 
تــاريخ التقــدم بالإدعـــاء الأساســي حيــث مـــن قبيــل لــزوم مـــا لا 
ذه الحالـة بالـذات علـى انـه يجـب ان يؤخـذ بعـين  يلزم التأكيد 

نون الذي بظله قدمت الدعوى يعـني الاعتبار بطبيعة الحال القا
وبمطلــــق الأحـــــوال القــــانون الحـــــالي الإســــتثنائي للإيجـــــارات هـــــو 
ًالواجــب التطبيــق ولــيس ابــدا القــانون الــسابق فــلا يجــوز بتاتــا ان  ً
ـــذه الحالـــة بالـــذات وتبعـــا لمنـــدرجات وللوقـــائع  ًتعمـــد المحكمـــة 

 بالتحديـد  للتجزئة سواء بالمبالغ المترتبة على المستأجرة–الثابتة 
ــذه الحالــة دراســة وإخــضاع تلــك البــدلات  او حــتى عــن طريــق 
الـــتي طالتهـــا التجزئـــة لأحكـــام القـــانون القـــديم او الـــسابق الـــرقم 



  ٢٤٩  الإجتھاد

 وخاصــة وهــذا هــو الأهــم ضــمن إطــار النــزاع الــراهن ١٦٠/٩٢
ًان المـــؤجر عينـــه والانـــذار المرســـل مـــن قبلـــه أساســـا لم يـــشر إلى 

ه ضـــمن شـــرائط تطبيقـــه ولا ذلـــك القـــانون ولا هـــو ارســـل إنـــذار
ًبظل سريانه وبوقت لا يمكن بتاتـا للمحكمـة ان تعمـد للتجزئـة 
وإلا فــــإن القــــول بخــــلاف ذلــــك ســــوف يتــــيح لأي محكمــــة ان 
ا الامـــر الـــذي ســـوف  تعمـــد هـــي لاختيـــار القـــانون مـــن عنـــديا
ًيخـــــل حتمـــــا وحكمـــــا بالقواعـــــد الأساســـــية المتعلقـــــة بإســـــتقرارية  ً

عى فيــه المــشترع وطــوال عقــود مــن الأوضــاع الحقوقيــة وبوقــت ســ
الــزمن علــى الحــرص علــى إقــرار القواعــد المتــصلة بتنظــيم العلاقــة 
ًبـــين المـــؤجر والمـــستأجر لتلـــك الجهـــة حرصـــا منـــه علـــى الحفـــاظ 
بالتـــالي علـــى مبـــدأ الإســـتقرارية بالأوضـــاع الحقوقيـــة علـــى وجـــه 
ًالخــصوص ومنعــا لإحــداث اي خلــل أو ألمــس بــأي قاعــدة تخــل 

 . او هذه الموازينبتلك الأوضاع
 ومن جهة ثالثة وأخيرة

ٍانه غير خاف عن القول انـه لـدى دراسـة الاحكـام المتعلقـة 
ٍبقـــضايا الإيجـــارات فإنـــه غـــير خـــاف عـــن البيـــان ان مـــن طبيعـــة 
ًتلــــك القواعــــد والاحكــــام أحكامــــا تنظيميــــة اساســــية جوهريــــة 
ومنهــا علــى ســبيل المثــال لا الحــصر الاحكــام المتعلقــة بــالقوانين 

ًتعاقبــة للإيجـــارات وبوجـــوب تفــسيرها وتطبيقهـــا حـــصريا ومـــن الم
ًدون توســـع حفاظـــا علـــى مبـــدأ الإســـتقرار بالأوضـــاع الحقوقيـــة  ُّ
ًومنعا لأي غبن او تعسف قد يطال الفرد من وراء الإستسهال 
بتطبيقها او الاخلال بالقواعد او الـشروط المترافقـة معهـا ومنهـا 

أعـلاه وأوضـحتها بـصورة الشروط ذات الصلة التي اشرت إليها 
ًوافية ومن جهة ثانية وبالمقابل هناك وبآن معا أحكـام تنظيميـة 
ـال للتـأني لــدى دراسـتها وهـي وبطبيعـة الحــال  افـسح المـشترع ا
تعلـــــــق بالنظـــــــام العـــــــام المطلـــــــق بـــــــل النـــــــسبي الـــــــذي يتـــــــيح  لا ت

ذه الحالة   –للمتعاقدين إمكانية الاتفاق على عكسها ومنها 
 ام عدم ذلـك –لدفع في منطقة تواجد المأجور مسألة وجوب ا

ـــذه الحالـــة بالـــذات  او مـــدى إمكانيـــة الإتفـــاق علـــى عكـــسها 
ـــذه الحالـــة علـــى وجـــه التحديـــد  ولعـــل اخـــص ذلـــك وأوضـــحه 
قيــــام هــــذه المحكمــــة بــــإقرار الإســــتجواب الحاصــــل هــــذا بطبيعــــة 
الحــال بمعــزل عــن تــشدد غــير مــبرر خلــصت إليــه هــذه المحكمــة 

ـا بقرارها الحـا لي الـصادر بالأكثريـة حينمـا سـعت للإسـتنتاج بأ
اي المرأة المسنة لم تكـن يومهـا مريـضة بـل هـي لربمـا إستـسهلت 
القيـــام بـــإجراء العـــرض والايـــداع لـــدى كاتـــب العـــدل في بعبـــدا 

 موضوع – الكائن في الكحالة –القريب بكل حال من منزلها 
امي والكائن في ًالنزاع الحالي بدلا من إرسال الإيداع للوكيل المح

ً لطفـــا راجـــع أقـــوال هـــذه الأخـــيرة لـــدى الإســـتجواب –بـــيروت 
 حيــث –ًالحاصــل وايــضا اللــوائح المــبرزة مــن قبلهــا لتلــك الجهــة 

أفــادت عــبر اللــوائح المرفوعــة مــن قبلهــا وحــتى عــبر الإســتجواب 
ا كانت تقوم قبـل ذلـك بإرسـال المبـالغ  الحاصل وقتذاك على ا

ب المحــــامي وكيــــل الجهــــة المــــؤجرة او حــــتى بإيــــداعها لــــدى مكتــــ
برضــى المالــك وبعلمــه والكــائن بالتــالي في منطقــة المــأجور عينــه 
العائـــد للإســـتئناف الحـــالي وبوقـــت يتـــضح فيـــه ان المـــأجور يقـــع 

بالتــــالي في منطقــــة الكحالــــة فــــلا تكــــون المحكمــــة قــــد أصــــابت 
حينمــــا خلــــصت للقــــول بعــــدم صــــحة الإيــــداع الحاصــــل لــــدى 

ا لتلـك الجهـة سـواء لناحيـة مـا خلـصت الكاتب العدل في بعبـد
 وان على الوجـه الـضمني مرتبـة ذلـك –إليه ام حتى لناحية رفع 

الــنص التنظيمــي وجعلــه يتــصف بــالتنظيمي العمــومي الــذي لا 
يــــصح خرقــــه او التنــــازل عنــــه او جعلــــه مــــن النــــصوص المتعلقــــة 
بالنظـــام العـــام المطلـــق بوقـــت قـــد لا يستـــشف فيـــه برأينـــا ســـوى 

ر مـــن قبـــل المحكمـــة عـــبر قرارهـــا الحـــالي الـــصادر تـــشدد غـــير مـــبر
بالأكثريـــة لتلــــك الجهــــة وبوقــــت تكـــون المــــستأجرة قــــد إلتزمــــت 
بـــإبراء ذمتهـــا هـــذا علـــى فـــرض اعتبرنـــا ان الانـــذار الموجـــه إليهـــا 
ًحريــا بــالقبول بوقــت تناولــت فيــه المطالبــة لمبــالغ وان كانــت مــن 

ا عرضة م ن حيـث حيث المبدأ قد تكون مستحقة الدفع الا ا
ـا اي  توجبها وكيفية إستيفائها للنـزاع الأكثـر مـن جـدي كمـا ا
ــا كــي تعطــي الإنــذار  المطالبــة الحاليــة بقيــت غــير كافيــة بحــد ذا
أيـــة انتاجيــــة قانونيــــة ســــواء لوجـــود المنازعــــة فيمــــا خــــص المبــــالغ 
المترتبة الدفع ام لجهة معرفة بالتالي كيفية وأسلوب الدفع وكيفية 

لبــــدلات لم تكــــن محــــررة الــــدفع ومــــستحقة وموعــــد الإســــتيفاء 
الأداء بتاريخ توجيه وتبليغ الإنذار عينه العائـد للمطالبـة الراهنـة 
ـــذه الحالـــة  ام لجهـــة وبوجـــه اخـــص القـــانون الواجـــب التطبيـــق 
حيــث ســعت المحكمــة لدراســة مــا تــضمنه القــانون الــصادر عــام 

 والتعــديلات الحاصــلة وحيـــث عمــدت لتجزئــة المطالبـــة ٢٠١٧
 لتطبيــــق الاحكــــام المتعلقــــة بالقــــانون القــــديم فحكمــــت ًوصــــولا

ًبآن معا للقانون بالإستناد لقانون لاحق لتبليغ الإنذار مستندة 
ًشار إليـــه أصــلا ضــمن الإنــذار الحـــالي المــغــير  ١٦٠/٩٢الــرقم 

والــذي تنــاول بطبيعــة الحــال المبــالغ العائــدة للقــانون الجديــد اي 
ابق للقـــانون الأخـــير  وبتـــاريخ ســـ٢٠١٤القـــانون الـــصادر عـــام 

ًوهنــا نعتــبر وعــن حــق ان هنالــك تنازعــا جــديا هــذا حــتى علــى  ً
 طــال لــيس -ًفــرض ســلمنا جــدلا بمــا اســتنتجته هــذه المحكمــة 

ق ًفقــط المبــالغ المترتبــة الــدفع وانمــا أيــضا القــانون الواجــب التطبيــ
ــــذا ًوتبعــــا بالتــــالي لكــــل مــــا ورد مــــن  شــــروحات وملاحظــــات 

 تقــدم لا يجــوز وبــأي حــال تجزئــة الخــصوص بوقــت رغــم كــل مــا
ًالمطالبة اي لا يصح بتاتـا تجزئـة الإنـذار لعلـة عـدم الـدفع وعلـى 

 .النحو المفصل أعلاه
 من أجل ذلك كله،

ولمـــــا كنـــــت اعتـــــبر ان قـــــرار المحكمـــــة قـــــد خـــــالف الأصـــــول 
الجوهريــة وقــد عمــد للاســقاط مــن حــق التمديــد دون اي تــوافر 

الي شــــــروط وأســــــباب لــــــشروطه وبوقــــــت برأيــــــي لم تتــــــوافر بالتــــــ
الاســقاط ولا تحققــت الإنتاجيــة القانونيــة المفــروض التثبــت مــن 
تحققهـــا بتـــاريخ القـــانون المتوجـــب تطبيقـــه بتـــاريخ تبليـــغ الإنـــذار 

 ١٠/٢/٢٠١٦ًذي الــــــصلة الحاصــــــل إرســــــاله أساســــــا بتــــــاريخ 
موضوع الإستئناف الحالي وحتى بتاريخ بالتالي التقدم بالدعوى 

خــص أًلخــصوص أيــضا وبــصورة اخــص والإبتدائيــة وعلــى وجــه ا
ًوهــذا هــو الأهــم عــدم جــواز تجزئــة الإنــذار ســعيا لتطبيــق قــانون 
ًسابق وقديم للإيجارات بوقت لم يشر فيه أساسا مرسل الإنذار  ُ



  العـدل  ٢٥٠

ولا إشــارت المحكمــة عينهــا مــصدرة القــرار الحــالي لــذاك القــانون 
 ًفاقتضى التوضـيح أيـضا لتلـك الزاويـة لا سـيما ولأنـه إزاء وجـود

التنازع الجدي لدى إرسال الإنذار او حتى لدى البحث وعلـى 
وجــه الخــصوص بمــسألة القــانون الواجــب التطبيــق ان كــل ذلــك 
يؤول بدوره وبحد ذاته لرد الدعوى المبنيـة علـى إنـذار بقـي لغايـة 
تـــدوين مخـــالفتي هـــذه غـــير متحقـــق الـــشروط القانونيـــة الواجـــب 

لــسائد والواجــب التطبيــق ًتوافرهــا بتــاريخ تبليغــه وتبعــا للقــانون ا
 .وعلى النحو المشروح أعلاه

  لذلـك،
ًعمــــدت لتــــدوين مخــــالفتي هــــذه إظهــــارا مــــني للحــــل المتوجــــب 
ًالاتبـــاع وضـــنا لوجــــوب ان تعمـــد المحكمـــة للتقيــــد بالقـــانون الــــذي 
أرســل بموجبــه الإنــذار لعــدم الــدفع وبوقــت لا يجــوز فيــه التجزئــة لا 

بتـــــاريخ ارســـــال الإنـــــذار بمـــــضمون الإنـــــذار ولا بالقـــــانون الـــــسائد 
موضـــوع البحـــث الحـــالي وعلـــى ضـــوء بالتـــالي جميـــع مـــا قـــد تقـــدم 
ًأعــلاه، اعتــبر بالمحــصلة النهائيــة انــه لم تتــوافر ابــدا أســباب الاســقاط 

 .من حق التمديد ولا تحققت شرائطه القانونية
 ١٣/١٢/٢٠٢١بعبدا في 

ريما شبارو. الرئيسة د  
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  بناء عليه،

  : في الإستئناف الأصلي-أولاً 
 :بالدعوى في طلب استئخار البت -١

حيث ان المستأنف الأصلي طلـب اسـتئخار البـت          
بالدعوى لحين الفصل بالدعوى الجديدة التي تقدم بها هو         

 أمـام الغرفـة     ٢٠٥٧/٢٠١٧وابنه آلان كحالي بـرقم      
الإبتدائية في جديدة المتن الناظرة في القضايا العقاريـة،         
والرامية إلى اعتبارهما شريكين في ملكية العقار رقـم         

  . المتين منذ سنوات قبل تقديم دعوى الشفعة– ٤٣٣١
وحيث يتبين من أوراق الملف ان المستأنف الأصلي        

 بـدعوى   ٢٥/١١/٢٠١٧وابنه الان كحالي تقدما بتاريخ      
امام الغرفة الإبتدائية الناظرة     ٢٠٥٧/٢٠١٧جلت برقم   س 

في القضايا العقارية في جديدة المتن بوجـه كـل مـن            
 عقل وشفيق وميـشال     جوزف ورشيد وسيزار وفيكتور   

وحليم ودياب وريتا نعيمه وفرنان فليحان وأوفيليا ووداد        
وصالحه وبشاره وإيزابيل وبطـرس وزخيـا ومـاري         
وروز الكتانه، طلبا فيها تصحيح الخطأ الواقع في مسح         

 المتين واعتبار انه جارٍ على ملكية       – ٤٣٣١العقار رقم   
 ـ        ن العقارات التي ترتوي منه والمخصص لخـدمتها وم

ن كحـالي،    اشتراها المـدعيا   بينها العقارات الثلاثة التي   

  محكمة الإستئناف المدنية في جبل لبنان
  عشرةالغرفة السادسة



  ٢٥١  الإجتھاد

ن كحالي تشترك فـي     يواستطراداً اعتبار عقارات المدعي   
 ٤٣٣١ملكية حق الإنتفاع بمياه النبعة النابعة في العقار         

 سـهم،   ٢٤٠٠ سهماً مـن أصـل       ٣٦٠ المتين بنسبة    –
 ٤٣٣١بحيث يكون المدعيان شريكين في ملكية العقـار         

  .و في حق الإنتفاع بالمياه النابعة فيه المتين ا–
وحيث ان موضوع الدعوى الحاضرة المقدمة بتاريخ       

 هو طلب الجهة المستأنف عليها تمليكهـا        ١٧/٣/٢٠١٦
بالشفعة الأسهم التي اشتراها المـستأنف الأصـلي فـي          

  . المتين-٤٣٣١العقار رقم 
وحيث ان المحكمة، وفي ضوء موضـوع الـدعوى         

ف الأصلي وابنه آلان كحالي بتاريخ      المقدمة من المستأن  
، لا ترى ان النتيجة التي سوف تقتـرن         ٢٥/١١/٢٠١٧

بها تلك الدعوى من شأنها التأثير على الحل الذي سيقرر          
في الدعوى الحاضرة، الأمر الـذي يـستتبع رد طلـب           

  .المستأنف الأصلي لهذه الناحية
 : في التعويض-٢

 ٣البنـد   حيث ان الحكم النهائي المستأنف قضى في        
  منه، بنزع ملكية المـدعى عليـه، المـستأنف أصـلياً،           

 المتين وتسجيلها   -٤٣٣١ سهماً في العقار رقم      ٤٧٠ ـل
بالشفعة على اسم المدعين، المستأنف عليهم، كل بقـدر         
حصته في الملك مقابل الثمن الحقيقي لهذه الحصة البالغ         

 منـه،   ٤كما قـضى، فـي البنـد        . ل. ل ٥٩٣٢٠٠٠٠
دعى عليه بقبض المبلغ المذكور من المبلغ       بالترخيص للم 

المودع في صندوق الخزينة لحـساب هـذه الـدعوى،          
وبالترخيص للمدعين بإسترجاع الفـارق كـل بحـسب         

  .حصته في الملك
وحيث ان المستأنف أصلياً أدلى بأنه كـان بحاجـة          
قصوى إلى تأمين مياه الري لمشروعه الزراعـي، لـذا          

على السائد فـي ذلـك      اشترى المتر المكعب بالسعر الأ    
فبلغ . أ.لاف د آ ٧الوقت والذي حدده مختار المتين بمبلغ       

. أ. ألـف د ٩٦الثمن الذي دفعه على أساس هذا الـسعر      
وطلب في ختام الإستئناف عدم الإعتداد بتقرير الخبيرين        
المكلفين بداية، والإعتماد على تقرير الخبيرين شـكري        

بـديل او لجنـة     غانم والياس ابي كرم، او تعيين خبير        
خبراء لتخمين حصة المستأنف أصلياً، موضوع دعـوى        
الشفعة، وفي مطلق الأحوال الإعتداد بالـشيكات التـي         

. أ. الـف د   ٩٦دفعها ثمناً لهذه الحصة والبالغ مجموعها       
، والحكـم  .أ. د ٢٠٥٨٩بالإضافة إلى نفقات العقد البالغة      

للمستأنف بهذين المبلغين فـي حـال الحكـم بالـشفعة           

صلحة المستأنف عليهم وذلك بدلاً عن المبلغ المحكوم        لم
  .ل. ل٥٩٣٢٠٠٠٠به وقدره 

وحيث ان المستأنف عليهم طلبوا التـرخيص لهـم،         
وكل على قدر حصته بالإيداع، باسترجاع الفارق مـن          
المبلغ غير المتوجب المودع على حساب ثمن الحـصة         
المشفوعة، على ان يعين مقداره بالـدولار الأميركـي،         

عملة المعتمدة في تقرير الخبير وفي تقـارير الخبـراء          ال
الآخرين، وفي حال تحديده بالعملة اللبنانية تقديره علـى         
أساس ما كانت تساوي هذه العملة بتاريخ الإيداع قياسـاً          
على الدولار الأميركي إضافة إلـى الفائـدة القانونيـة          
المتوجبة على هذا المبلغ محتسبة مـن تـاريخ الإيـداع     

  .الدفع الفعليوحتى 
 ملكية عقارية نصت على انه      ٢٤٩وحيث ان المادة    

لا يمكن استعمال حق الشفعة إلا بشرط ان يقوم صاحبه          
بتعويض المشتري تعويضاً تاماً، وهذا التعويض يـشمل        
ثمن المبيع، الذي يجب عرضه وإيداعه فعلياً يوم تقـديم          
دعوى الشفعة على الأكثر، ونفقات العقد، التـي تـشمل          

  .وم التسجيل الرسمية وبدل السمسرةرس
وحيث بالنسبة لثمن المبيع، فإنه تقتضي الإشارة أولاً        
إلى أن الشيكات الأربعة التي أبرزها المستأنف الأصلي        

، والتي ذكر   ١٢/١٢/٢٠١٧مع لائحته المبرزة بداية في      
لحاضـرة،  بأنه سحبها كثمن للأسهم، موضوع الدعوى ا      

  .أ. ألف د٩٦وليس . أ.ف د ال٥٨يبلغ مجموع قيمتها 
وحيث إنه في ضوء طعن المستأنف الأصلي بالحكم        
المستأنف لجهة الثمن الذي اخذ به بالإستناد الى تقريـر          

    ٣٩٣٦٢ن الأسهم بمبلـغ     الخبير المكلف بداية، الذي خم 
، فقـد اسـتعانت     .ل. ل ٥٩٣٢٠٠٠٠اي ما يوازي    . أ.د

ن هذه المحكمة بالخبرة الفنية التي انتهـت الـى تخمـي          
اي مـا   . أ. د ٧١٦٧٥الأسهم، موضوع الدعوى، بمبلغ     

  .ل. ل١٠٨٠٥٠٠٠٠يوازي 
وحيث ان المستـأنف أصلياً لم يطعن بالنتيجة التـي         
توصل إليها الخبير المكلف استئنافاً، لا بل انه أشار، في          

 من لائحته المقدمة تعليقاً على تقرير الخبيـر         ٤الصفحة  
تقريـري   بأن هذا التقريـر فـضح        ١٢/١٠/٢٠٢٠في  

  .الخبيرين المكلفين بداية زين الدين والبعيني
وحيث ان المحكمة، وفي ظل موقف المستأنف أصلياً        
من تقرير الخبير المكلـف إسـتئنافاً وموافقـة الجهـة           
المستأنف عليها على ذلك التقرير في لائحتها الأخيـرة،         
ترى الأخذ بالتخمين الوارد في متنه، وبالتـالي اعتبـار          



  العـدل  ٢٥٢

المباعة من المـستأنف أصـلياُ موضـوع        ثمن الأسهم   
  .ل. ل١٠٨٠٥٠٠٠٠الدعوى، يبلغ 

وحيث من الثابت في أوراق الملف، وفي ما خـص          
  .ل.ل/ ٧٥٥٨٠٠٠/رسوم التسجيل الرسمية، انها بلغت 

وحيث انه لجهة بدل السمـسرة الـذي يطالـب بـه         
المستأنف أصلياً، فإنه لا يتبين ان هذا الأخير قدم الدليل          

يثبت تسديده لذلك البدل للمرحوم حليم دياب       الجدي الذي   
  .نعيمة

وحيث من اللافت ان المستأنف أصلياً لم يقـدم فـي           
المرحلة الإبتدائية الاثبات على تسديده بـدل السمـسرة         
للمرحوم حليم دياب نعيمه ليعود ويبرز، مع استحضاره        
الإستئنافي صورة الشيك المسحوب مـن قبلـه بتـاريخ          

يمو لأمر حليم ديـاب نعيمـه        على بنك ب   ٢٤/٧/٢٠١٢
  .ل. ملايين ل١٠بقيمة 

وحيث ان الشيك المذكور لا يفيد ان قيمته تمثل بـدل    
سمسرة للمسحوب لأمره، ولا سيما أنه مـسحوب فـي          

 بعدما يقارب السنة على تـاريخ تحريـر         ٢٤/٧/٢٠١٢
وكالات البيع غير القابلة للعزل لصالح المستأنف أصلياً        

  .١٥/١٠/٢٠١١ و٦/٤/٢٠١١ و٢٢/٣/٢٠١١في 
وحيث انه ليس هناك من إثبات على تسديد المستأنف         
أصلياً بدل سمسرة للمرحوم حليم دياب نعيمه من أجـل          
التوسط مع الجهة البائعة لشراء المستأنف أصلياً الأسهم،        

  .موضوع الدعوى
وحيث ان مجموع التعويض المتوجـب للمـستأنف        

سهم، المتنازع  أصلياً لقاء تملك الجهة المستأنف عليها الا      
= ٧٥٥٨٠٠٠+١٠٨٠٥٠٠٠٠: بـــشأنها، يبلـــغ إذاً 

  .ل.ل١١٥٦٠٨٠٠٠
وحيث ان الحكم النهائي المستأنف الذي قـضى فـي        

 ٤٧٠ منه بتحديد الثمن الحقيقي للحصة البالغـة         ٣البند  
 منـه   ٤، وفـي البنـد      .ل. ل ٥٩٣٢٠٠٠٠سهماً بمبلغ   

بالترخيص للمدعى عليه، المستأنف أصلياً، بقبض المبلغ       
لمذكور، يكون بالتالي واقعاً في غير محله القانوني وهو         ا

  .مستوجب الفسخ لهذه الناحية
وحيث يقتضي رؤية الدعوى انتقالاً، بعد نشرها لهذه        
الناحية، وإصدار القرار مجدداً بتحديد التعويض المترتب       
للمستأنف أصلياً عن شفعة الأسهم التـي اشـتراها فـي           

مذكور في كل من البندين     المتين، وال – ٤٣٣١العقار رقم   
 من الحكـم النهـائي المـستأنف بمبلـغ قـدره            ٤ و ٣

  .ل. ل١١٥٦٠٨٠٠٠

وحيث ان طلب المستأنف عليهم الترخيص لهم وكل        
جاع الفارق من المبلـغ     لإيداع، بإستر على قدر حصته با   

غير المتوجب المودع علـى حـساب ثمـن الحـصة           
، المشفوعة، على ان يعين مقداره بالـدولار الأميركـي        

العملة المعتمدة في تقرير الخبير وفي تقـارير الخبـراء          
الآخرين، وفي حال تحديده بالعملة اللبنانية تقديره علـى         
أساس ما كانت تساوي هذه العملة بتاريخ الإيداع قياسـاً          
على الدولار الأميركي، مستوجب الرد ذلـك ان حقهـم          
يقتصر على استرداد المبلغ المودع من قبلهم الذي يفوق         

لتعويض المتوجب للمشفوع منه بالعملة التي تم الإيداع        ا
بها، اي بالعملة اللبنانية في القضية الراهنة، خاصة وان         
هذا الأخير لا يتحمل مسؤولية الانخفاض الذي طرأ على         
القيمة الشرائية للعملة اللبنانية بعد تاريخ تقديم الـدعوى         

  .٢٠١٦الحالية في العام 

  : الطارئ في الإستئناف -ثانياً 
ــث ان  ــةحي ــستأنفة الجه ــا، الم ــستأنف عليه    الم

طارئاً، طلبت فسخ الحكم المستأنف جزئيـاً فـي بنـده           
بـرد سـائر    " السادس من الفقرة الحكمية الذي قـضى        

، وإعـادة نـشر     "الأسباب والطلبات الزائدة او المخالفة    
الدعوى تحت هذا البند ورؤيتها انتقـالاً والحكـم لهـا           

عـن  . ل. مليـون ل   ٢٠ به والبالغ    بالتعويض المطالب 
جملة الأضرار المادية والمعنوية اللاحقة بها جراء تعمد        
المستأنف عليه طارئاً إدراج ثمن صوري في عقد شرائه         

  .الحصة المشفوعة
وحيث ان إدراج المستأنف عليه طارئاً ثمنـاً غيـر          
صحيح في عقد تنفيذ وكالات البيع غير القابلـة للعـزل           

 لا يشكل خطأ يترتب عليـه إعـلان         المحررة لصالحه، 
مسؤوليته وإلزامه بالتعويض للجهة المستأنفة طارئاً، وقد       
أشارت المحكمة أعلاه الى ان المستأنف عليه طارئـاً لا          
يسأل عن الإنخفاض الذي طرأ علـى القـوة الـشرائية           
للعملة اللبنانية بعد تاريخ تقديم الدعوى الحاضـرة فـي          

  .٢٠١٦العام 
كمة لا تـرى أيـضاً فـي موقـف          وحيث ان المح  

المستأنف عليه طارئاً خلال هذه الدعوى ما ينم عن سوء          
نية وتعسف في استعمال حق الدفاع او خروجـاً علـى           

  .أصول التقاضي
وحيث ان الإستئناف الطارئ يكـون والحـال هـذه          

  .مستوجباً الرد في الأساس



  ٢٥٣  الإجتھاد

وحيث انه لم يبق من داعٍ لبحـث بـاقي الأسـباب            
  ئـدة او المخالفـة، إمـا لعـدم الجـدوى      والمطالب الزا 

  وإما لكونها قـد لقيـت، فـي مـا سـبق تبيانـه، رداً               
  .ضمنياً

  لذلـك،
، ١٦/٦/٢٠٢٠وعطفاً على القرار المختلط تـاريخ       

الذي قضى بقبول الإستئنافين الأصلي والطـارئ فـي         
 ٨/٦/٢٠١٧الشكل وبتصديق القرار المخـتلط تـاريخ        

طعن المستأنف بالقرار   لجهة قبوله الدعوى شكلاً، وبرد      
  .المذكور

  :تقرر بالإجماع
 رد طلب المستأنف أصلياً استئخار البت بالدعوى        -١

 .الحاضرة

 قبول الإستئناف الأصلي جزئيـاً فـي الأسـاس          -٢
 من الحكم النهائي المستأنف لجهـة       ٤ و ٣وفسخ البندين   

مقدار التعويض المتوجب للمشفوع منه المستأنف أصلياً،       
 -٤٣٣١م التي اشتراها في العقار رقـم       عن شفعة الاسه  

المتين، ورؤية الدعوى انتقالاً بعد نشرها لهـذه الجهـة،    
وإصدار القرار مجدداً بتحديد ذلك التعويض بمبلغ قـدره      

مائة وخمسة عشر مليوناً وستماية     . ل. ل ١١٥٦٠٨٠٠٠
 .وثمانية آلاف ليرة لبنانية

 . رد الاستئناف الطارئ في الأساس-٣

 .الأسباب الزائدة او المخالفة رد باقي -٤

 تضمين المستأنف والجهـة المـستأنف عليهـا،         -٥
مناصفة النفقات القانونية كافة وإعادة التأمين الإستئنافي       

  .للمستأنف أصلياً
    

  

  

  

  

  

  

  الرئيس ناجي عيد : الهيئة الحاكمة
  يس شمعونرووالمستشاران محسن نور الدين ود

   ٢٥/١/٢٠٢٢ تاريخ ٦رقم : القرار
  واكيم وبولس ابو جودة/ جوزف ابي رزق
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  محكمة الإستئناف المدنية في جبل لبنان
 الغرفة السادسة عشرة



  العـدل  ٢٥٤

إذا كان صحيحاً ان ورثة أحد فرقاء الدعوى يحلـون   
محله حكماً في الدعوى بعد وفاته، إلا ان الأمر لا يعود           

تنازل للغير، قبـل    ضرورياً ولازماً إذا كان المورث قد       
 ففي هذه الحالة تعود     .وفاته، عن الحق موضوع الدعوى    

الصفة بمتابعة الدعوى للمتنازل له عن الحق المـذكور         
  .لوليس لورثة المتنازِ

  بناء عليه،

  : في الشكل-أولاً 
حيث لم يثبت تبلغ المستأنف أصولاً القرارات الثلاثة        

ارات لا  المستأنفة، وان مجرد علمه بصدور تلـك القـر        
يفيد تبلغه إياها، ذلك ان للتبليغ أصولاً حـددها القـانون           
وينبغي اتباعها حتى يصح الأخذ بـه وترتيـب النتـائج       

  .القانونية على حصوله
، ٢٤/٥/٢٠١٨وحيث ان القرار المـستأنف تـاريخ        

والذي اكد على مضمونه القـرارن المـستأنفان تـاريخ          
 بمسائل  ف الفرقاء ، قد كلّ  ١٨/٦/٢٠١٩، و ٢٧/٨/٢٠١٨

محددة وقضى بإبقاء الدعوى خارج جدول المرافعـات        
  .لحين إنفاذه

وحيث ان القرار القاضي بإبقاء الدعوى خارج جدول        
المرافعات لحين إنفاذ مضمونه، يعد بمثابة قرار بوقـف         
المحاكمة لحين حدوث طارئ ما محدد في مـتن ذلـك           
القرار، وهو بذلك يقبل الإستئناف على حدة وقبل صدور         

 أصول  ٦١٥ من المادة    ١لقرار النهائي سنداً لنص البند      ا
  .مدنية

وحيث ان الاستئناف مـستوفٍ شـروطه الـشكلية         
  .الأخرى، فيقتضي قبوله في الشكل

  : في الأساس-ثانياً 
  :حيث ان القرار المستأنف قضى بما يلي

 تصحيح الخصومة بالنسبة للمدعيـة المرحومـة        -
لاغ الورثـة طلـب     عفيفة ابي رزق وفقاً للأصول، وإب     

الحلول وكافة أوراق الدعوى وفقاً للأصـول وتكلـيفهم         
 .إبداء موقفهم من طلب الحلول

 تكليف طالب الحلول جـوزف أنـيس أبـي رزق         -
 .بتقديم طلبه وفقاً للأصول

   تكليف الجهة المـدعى عليهـا بـإبراز صـورة           -
عن كامل اتفاقية البيع الموقعـة بينهـا وبـين رئيـف            

 .تادروس

مـن العقـار     A5  إفادة عقارية حديثة للقسم     إبراز -
 . برمانا-١١٩٥

   إبقاء الدعوى خارج جـدول المرافعـات لحـين          -
إنفاذ القرار، على ان ينظَر إثـر ذلـك فـي المقتـضى        

 .القانوني

وحيث ان المستأنف طلب فسخ القرار المستأنف مـع       
القرارين التأكيديين عليه، واعتبار تـصحيح الخـصومة        

ء المستأنف من إبلاغ ورثـة المتفرغـة        صحيحاً، وإعفا 
طلب الحلول وأوراق الدعوى كافة، وإعادة الدعوى الى        
جدول المرافعات ومتابعة السير فيها من النقطـة التـي          

  .وصلت اليها
وحيث ان الجهة المستأنف عليها طلبت رد الإستئناف        
في الأساس وتصديق القرار المستأنف كونه جـاء فـي          

 حلول الورثة محل المورثة فـي     محله القانوني لضرورة  
الدعوى بعد وفاتها، ولعدم قانونية التنازل وعدم صـحته         
وكونه يتعلق بدعوى أخـرى مختلفـة عـن الـدعوى           
المستأنفة، وان إبرازه في هذه الـدعوى يـشكل عمـلاً           

  .تزويراً فاضحاًواحتيالياً 
وحيث ان طعن المستأنف بالقرارات المستأنفة يتناول       

سبب وفـاة   الفرقاء بتصحيح الخصومة ب   البند الذي كلف    
إبلاغ ورثتها طلـب الحلـول      المدعية عفيفة أبي رزق و    

وكافة اوراق الدعوى وتكليفهم ابداء موقفهم من طلـب         
  .الحلول

وحيث يتبين من وقائع هذه القـضية ان المرحومـة          
 مـن   ١٣/٣/١٩٩٢عفيفة أبي رزق اشـترت بتـاريخ        

لسفلي من البلوك   المستأنف عليه واكيم أبو جودة الطابق ا      
A         برمانـا،   -١١٩٥ من البناء القائم على العقار رقـم 

 مع المـستأنف عليـه      ٩/٦/١٩٩٣وأنها وقَّعت بتاريخ    
واكيم أبو جودة، بـصفته الشخـصية وبوكالتـه عـن           
المستأنف عليه بولس ابو جودة، علـى اتفـاق تعـديل           

 المشار إليها   ١٣/٣/١٩٩٢وتوضيح لاتفاقية البيع تاريخ     
 تقدمت عفيفة أبي رزق     ١٩/١٠/٢٠٠٢انه في   و. أعلاه

بدعوى بوجه المستأنف عليهما أمام القاضـي المنفـرد         
المدني في المتن طلبت فيها إلزامهما بالتكافل والتضامن        



  ٢٥٥  الإجتھاد

في ما بينهما بإنجاز وتـسليم الطـابق المبـاع وفـرزه          
 ألف  ١٥وتسجيله على اسمها، وبأن يدفعا لها مبلغاً قدره         

عن تنفيذ موجباتهما العقديـة مـع       جراء تأخرهما   . أ.د
الفائدة القانونية، وإستطراداً إلغـاء عقـد البيـع علـى           

 ٦/٦/٢٠١٣وانـه بتـاريخ     . مسؤولية المستأنف عليهما  
نظمت المدعية عفيفة أبي رزق لدى الكاتب العدل كتاب         

تنازل نهائي وغير قابل للعزل عن إتفاقية بيـع حـق           " 
أنها تتنـازل لأمـر     أقرت فيه ب  " مختلف وعن تعديلاته    

ومصلحة المستأنف جوزف ابي رزق تنازلاً تاماً نهائيـاً         
غير قابل للرجوع عنه عن الإتفاقية الموقعة بينها وبـين          

 ١٣/٣/١٩٩٢المستأنف عليه واكيم ابو جـودة بتـاريخ         
وعن الإتفاق التعديلي والتوضيحي لاتفاقية البيع الموقـع        

دة بـصفته  بينها وبين المستأنف عليه واكـيم ابـو جـو         
الشخصية وبوكالته عن المستأنف عليه بولس أبو جـودة         

، والجاريين علـى كامـل الطـابق        ٩/٦/١٩٩٣بتاريخ  
 من البناء القائم على العقـار رقـم         Aالسفلي من البلوك    

 برمانا، بحيث يصبح المتنازل لـه المـستأنف،        -١١٩٥
صاحب الحق الوحيد بكامل حقوقها في الاتفاقية والملحق        

، فيستفيد من كافة حقوقها الناتجة عن الإتفاقيـة         التعديلي
والملحق دون ان يكـون لهـا أي حـق أو مطلـب او              
محاسبة، ومجيزة للمستأنف الحلول مكانها في العلاقـة        

 برمانـا، وان    -١١٩٥التعاقدية مع مالك العقـار رقـم        
المدعية عفيفة أبي رزق توفاها االله بعـد ذلـك فتقـدم            

 خلص فيه الى طلـب      المستأنف بطلب تصحيح خصومة   
تصحيح الخصومة واعتباره حالاً محل المدعية الأصلية       
عفيفة ابي رزق متبنياً جميـع أقـوال ومطالـب هـذه            

  .الأخيرة
ــرض   ــتئناف يف ــذا الإس ــصل به ــث ان الف   وحي
  التثبت مما اذا كانت وفاة المدعيـة عفيفـة ابـي رزق            
توجب تصحيح الخصومة بإحلال ورثتها مكانهـا فـي         

ان التصحيح يتم فقط مـن خـلال حلـول          الدعوى، أم   
المتنازل لـه عـن عقـد البيـع والإتفـاق التعـديلي             
والتوضيحي، المستأنف، محل المتنازلة، المدعية في هذه       

  .الدعوى
  وحيث إذا كـان صـحيحاً ان ورثـة احـد فرقـاء             
  الدعوى يحلون حكماً محله في الـدعوى بعـد وفاتـه،           

  إذا كــان إلا ان الأمــر لا يعــود ضــرورياً ولازمــاً 
  المورث قد تنـازل للغيـر قبـل وفاتـه عـن الحـق،          
موضوع الدعوى ففي هذه الحالة تعود الصفة بمتابعـة         

الدعوى للمتنازل له عن الحق المذكور ولـيس لورثـة          
  .المتنازل

وحيث من الثابت ان المدعية عفيفة أبي رزق تقدمت         
بالدعوى الحاضرة مستندة فيها إلى عقد شرائها الطـابق         

 من البناء القائم على العقـار رقـم         A في البلوك    السفلي
برمانا، المنظم بينها وبين هذا الأخيـر بـصفته         -١١٩٥

الشخصية وبصفته وكيلاً عن المستأنف عليه بولس ابـو         
  .٩/٦/١٩٩٣جودة بتاريخ 

وحيث ان تنازل المدعية عن حقوقهـا فـي العقـد           
والإتفاق لصالح المستأنف يؤدي الى حلول هذا الأخيـر         

ها فيهما ويخوله المطالبة بتنفيـذ موجبـات البـائع          محل
  .الواردة في متنهما

وحيث ان تنازل المدعية عفيفة أبي رزق عن حقوقها         
في العقد والإتفاق لصالح المستأنف، يولي هذا الأخيـر         
الصفة اللازمة لتقديم طلب تدخل فـي هـذه الـدعوى،           

 فيها  المبنية على العقد والاتفاق المذكورين، بغية الحلول      
  .مكان المدعية

وحيث ان تنازل المدعية عن حقوقهـا فـي العقـد           
والإتفاق لصالح المستأنف يسري بوجه المستأنف عليهما       
بنتيجة إبلاغهما مضمون ذلك التنازل في إطار الدعوى        

 موجبـات   ٢٨٣الفقرة الاولى مـن المـادة       (الحاضرة  
  .)وعقود

 وحيث ان انتقال حقوق المدعية عفيفة أبي رزق فـي   
العقد والإتفاق الى المستأنف قبل وفاتها ينفي الحاجة الى         
إحلال ورثتها مكانها في الدعوى بعد وفاتهـا، ذلـك ان           
وجود المدعية نفسها في الدعوى يمسي، بعـد التنـازل          

  .المومأ اليه أعلاه، من دون جدوى
، ٢٤/٥/٢٠١٨وحيث ان القرار المـستأنف تـاريخ        

ن المستأنفين تاريخ   المؤكد على مضمونه بموجب القراري    
ــاء ١٨/٦/٢٠١٩ و٢٧/٨/٢٠١٨ ــف الفرق ــذي كل ، ال

بتصحيح الخصومة بالنسبة للمدعية المرحومة عفيفة أبي       
رزق وفقاً للأصول وإبلاغ الورثة طلب الحلول وكافـة         
أوراق الدعوى وفقاً للأصول وتكليفهم إبداء موقفهم مـن   

وني طلب الحلول، يكون بالتالي واقعاً في غير محله القان        
  .لهذه الجهة، وهو مستوجب الفسخ

وحيث يقتضي رؤية الدعوى انتقالاً، بعد نشرها لهذه        
الناحية، وإصدار القرار مجـدداً بإعتبـار الخـصومة          



  العـدل  ٢٥٦

  صــحيحة بتقــديم المــستأنف، المتنــازل لــه، طلــب 
إحلاله في هذه الدعوى محل المدعية عفيفة أبـي رزق،          

 الأخيـرة   المتنازلة، ومن دون حاجة لإدخال ورثة هـذه       
  . فيها

وحيث انه لم يبق من داعٍ لبحـث بـاقي الأسـباب            
  والمطالب الزائـدة او المخالفـة إمـا لعـدم الجـدوى            
  وإما لكونهـا قـد لقيـت فـي مـا سـبق تبيانـه رداً                

  .ضمنياً

  لذلك،
  :تقرر بالإجماع

 . قبول الإستئناف في الشكل-١

 قبول الإستئناف في الأساس، وفسخ القـرارات         -٢
 لجهة تكليفها الفرقـاء بتـصحيح الخـصومة         المستأنفة

بالنسبة للمدعية المرحومة عفيفة أبي رزق وفقاً للأصول        
 وفقـاً   وإبلاغ الورثة طلب الحلول وكافة أوراق الدعوى      

قفهم من طلب الحلول، ورؤية     للأصول وتكليفهم إبداء مو   
الدعوى انتقالاً، بعد نشرها لهذه الناحية، وإصدار القرار        

ار الخصومة صـحيحة بتقـديم المـستأنف،      مجدداً باعتب 
المتنازل له، طلب إحلاله في هذه الدعوى محل المدعية         
عفيفة أبي رزق، المتنازلة، ومن دون حاجـة لإدخـال          

 .ورثة هذه الأخيرة فيها

 . رد باقي الأسباب والمطالب الزائدة او المخالفة-٣

 . إعادة الملف الإبتدائي الى مرجعه-٤

عليهما النفقات القانونية كافة،     تضمين المستأنف    -٥
  .واعادة التأمين الإستئنافي إلى المستأنف

  
    

  

  

  

  

  

  

  الرئيسة ريما خليل : الهيئة الحاكمة
  والمستشاران شارل الغول ومحمد صعب

   ١٣/١/٢٠٢٢ تاريخ ١ رقم :القرار
  سعيد سكر/ يولا الحلو

–
–





–



–


–

 

ر التحكيمي إلى المستندين المـوقَّعين       استناد القرا  إن
من طرفي النزاع لتحديد بدل الأتعاب المتوجبـة علـى          

ن لم  للمهندس المطلوب الإبطال بوجهه وإ    طالبة الإبطال   
/ ١/يرد فيهما بند تحكيمي، لا يعتبر مخالفـة للبنـدين           

 من قـانون أصـول المحاكمـات     ٨٠٠من المادة   / ٣/و
 المـذكورين متممـان     المدنية باعتبـار أن المـستندين     

للإتفاقيتين والتكليفين، وبالتالي فإنهما يخضعان للتحكـيم       
  .عملاً بالبند التحكيمي الوارد في تينك الإتفاقيتين




––
–

  محكمة الإستئناف المدنية في جبل لبنان
 الغرفة السابعة عشرة



  ٢٥٧  الإجتھاد

 
–





–

–


–
–

 

  بناء عليه،

  : في الشكل-أولاً 
  حيــث ان طلــب الإبطــال مقــدم ضــمن المهلــة 
  القانونية ومستوفٍ شروطه الـشكلية فيقتـضي قبولـه         

  شكلاً،

  : في الأساس-ثانياً 
  : في السبب الأول

  حيث ان طالبـة الإبطـال تطلـب إبطـال القـرار            
 ٨٠٠ من المـادة     ٣ و ١التحكيمي لمخالفته أحكام البندين     

انون أصول المحاكمات المدنية لاستناده إلى العقدين       من ق 
 غيـر الخاضـعين     ١٥/٩/٢٠١٥ و ٢٣/٧/٢٠١٥تاريخ  

  للتحكيم،
ــب  ــه يطل ــوب الإبطــال بوجه ــث ان المطل   وحي
  رد طلب الإبطـال مـدلياً بـأن المـستندين المـوقعين            

 ١٥/٩/٢٠١٥ و ٢٣/٧/٢٠١٥من طرفي النزاع بتاريخ     
   مـن   هما بمثابة عـرض وجـدول مواصـفات مقـدم         

  المطلوب الإبطال بوجهه وقـد وافقـت عليـه طالبـة           
الإبطال وهو لا يعتبر عقداً، وبأن المستندين المذكورين        

  سـيما عقـد   ولا يكملان العقود التـي تلتـه او سـبقته      
  التحكيم،

 من قـانون    ١فقرة  /٨٠٠وحيث انه بمقتضى المادة     
أصول المحاكمات المدنية، يكون القرار التحكيمي قـابلاً        

  بطال في حال صدوره بدون إتفاق تحكيمي،للإ

  حيث انه ثابـت مـن الإتفـاقيتين المـوقعتين بـين            
/ ١١٢٠طالبة الإبطال، بصفتها مالكة العقـارين رقـم         

  حــارة البلانــة، والمطلــوب   / ٤٥٤عمــشيت و
  الإبطال بوجهه، بصفته مهندسـاً مكلفـاً تـشييد بنـاء           
  على كل مـن العقـارين المـذكورين، انـه ورد فـي             

  ند العشرين منهما ان جميـع الخلافـات التـي قـد             الب
تنشأ عن كل من الاتفاقيتين او أي من ملاحقهما بـشأن           
تفسير او تنفيذ أي من بنودهمـا او يتعلـق بالإتفاقيـة            
مباشرة او غير مباشرة يتم حسمها نهائياً عـن طريـق           

  التحكيم المطلق،
عــا بتــاريخ وحيــث انــه ثابــت ان الفــريقين وقّ

 على مستندين مـوجهين     ١٥/٩/٢٠١٥ و ٢٣/٧/٢٠١٥
  من المطلوب الإبطال بوجهـه إلـى طالبـة الإبطـال           
ــات    ــال والدراس ــة للأعم ــضمنا جدول ــذين ت   والل
  الهندسية للبناء المنوي تشييده على كل مـن العقـارين          

  حــارة البلانــة كمــا / ٤٥٤عمــشيت و/ ١١٢٠رقــم 
حددا الأتعاب الهندسية المطلوبة لتنفيذ الأعمـال كافـة         

  قة الدفع،وطري
وحيث ان استناد القرار التحكيمي إلـى المـستندين         
السابق ذكرهما لتحديد بدل الأتعاب المتوجبة على طالبة        
الابطال للمطلوب الابطال بوجهه، وان لم يرد فيهما بند         

 ٨٠٠ من المادة    ٣ و ١تحكيمي، لا يعتبر مخالفة للبندين      
من قانون أصـول المحاكمـات المدنيـة بإعتبـار ان           

ستندين المذكورين متممـان للإتفـاقيتين والتكليفـين        الم
وملاحقهما وبالتالي فإنهما يخضعان للتحكيم عملاً بالبند       
العشرين من الإتفاقيتين، مما يقتضي معـه رد مطالـب          

  طالبة الإبطال لهذه الجهة،
  :في السبب الثاني

حيث ان طالبة الإبطال تطلب إبطال القرار التحكيمي        
  ند إلى قواعد الإنصاف لفصل النزاع،مدلية بأنه لم يست

وحيث ان المطلوب الإبطال بوجهه يطلب رد طلـب         
الإبطال مدلياً بأن القرار التحكيمي أجاب علـى جميـع          

  المسائل المطروحة من الطرفين،
وحيث انه لا خلاف عليه ان التحكـيم فـي النـزاع            

 ٧٧٧الحاضر هو تحكيم مطلق، وانه عملاً بأحكام المادة         
 أصول المحاكمات المدنية، على المحكم فـي        من قانون 

  مثل هذا التحكيم ان يحكم بمقتضى قواعد الإنصاف،



  العـدل  ٢٥٨

  وحيث ان الهيئـة التحكيميـة، وتوصـلاً للنتيجـة          
  التي خلص إليهـا القـرار التحكيمـي، قـد اسـتندت            
ــى    ــتناد إل ــك بالإس ــصاف وذل ــد الإن ــى قواع   إل
  الوقــائع المعروضــة والمــستندات المبــزة وطلبــات 

يقين، وان لم تذكر هذه العبارة صراحة فـي مـتن           الفر
قرارها، مما يقتضي معه رد مطالب طالبة الإبطال لهذه         

  الجهة،
  :في السبب الثالث

حيث ان طالبة الإبطال تطلب إبطال القرار التحكيمي        
مدلية بأنه خالف حقوق الدفاع ومبدأ الوجاهية لاسـتناده         

من الفريق  بلغ  إلى مذكرات ومستندات وقرص مدمج لم تُ      
  الآخر،

ــب  ــه يطل ــوب الإبطــال بوجه ــث ان المطل   وحي
  رد طلب الإبطال مدلياً بـأن آليـات التبليـغ المعتمـدة            
  في النزاع التحكيمـي والموافـق عليهـا مـن جميـع            
  الفرقاء بمـن فـيهم طالبـة الإبطـال توجـب تقـديم             
  قـرص مـدمج لهيئـة التحكـيم دون سـواها والــذي      

 دون اي   Wordنـسخة   يحتوي على اللائحة المقدمـة ب     
مستندات، وبأن طالبة الإبطال لم تعترض على مـسألة         
القرص المدمج رغم حـضورها الجلـسة فـي تـاريخ           

٣/١/٢٠١٩،  
 من قـانون    ٤فقرة  / ٨٠٠وحيث انه بمقتضى المادة     

أصول المحاكمات المدنية، يكون القرار التحكيمي قـابلاً        
للإبطال في حال صدوره بدون مراعـاة حـق الـدفاع           

  صوم،للخ
  وحيث انه ثابـت مـن مراجعـة محـضر جلـسة            

ــاريخ  ــى ت ــيم الأول ــرى ٣/١/٢٠١٩التحك ــه ج    ان
  الاتفاق علـى تقـديم اللـوائح مـع المـستندات علـى            

   CDعلـى قـرص مـدمج       Wordخمس نسخ، ونسخة    
للائحة فقط دون المستندات لتـسهيل تحـضير القـرار          

  التحكيمي،
، ١٧/١/٢٠١٩وحيث انه ثابت أيضاً انه في تـاريخ         

قدمت طالبة الإبطال لائحة بعنوان عريضة النزاع على        
خمس نسخ وقرص مدمج، إضافة إلى خمس نسخ عـن          
المستندات التابعة لهذه اللائحـة، كمـا قـدمت بتـاريخ       

 لائحة جوابية مع مستندات علـى خمـس      ١٤/٢/٢٠١٩
نسخ وقرص مدمج، وان المطلوب الإبطال بوجهه استلم        

ن في تاريخ تقديم كـل      نسخة عن كل من هاتين اللائحتي     
  منهما،

، ٣١/١/٢٠١٩وحيث انه ثابت أيضاً انه في تـاريخ         
قدم المطلوب الإبطال بوجهه لائحة بعنـوان عريـضة         
جوابية مع مستندات على خمس نسخ وقـرص مـدمج          

 لائحـة ثانيـة     ٢٨/٢/٢٠١٩للعريضة، كما قدم بتاريخ     
 على خمس نسخ وقرص     ٢بعنوان عريضة جوابية رقم     

  ة، وان طالبة الإبطـال اسـتلمت نـسخة         مدمج للعريض 
كاملة عن كل من هاتين اللائحتين في تاريخ تقديم كـل           

  منهما،
وحيث يقتضي، إستناداً إلى ما تقدم، اعتبار ان جميع         
اللوائح والمستندات المقدمة من الفريقين قد جرى إبلاغها        
من الفريق الآخر، علماً ان الأقـراص التـي تتـضمن           

للهيئة التحكيمية دون الفريق الآخـر      اللوائح موجهة فقط    
وفق ما جرى الإتفاق عليه في جلسة التحكـيم الأولـى،           
وبالتالي تكون حقوق الدفاع قد روعيـت فـي النـزاع           

  الحاضر،
وحيث يقتضي، استناداً إلى مـا تقـدم، رد مطالـب           

  طالبة الإبطال لهذه الجهة،
  :في السبب الرابع

 ـ             رار حيث ان طالبـة الإبطـال تطلـب إبطـال الق
  التحكيمي مدلية بأنـه يفتقـد إلـى التعليـل ويخـالف            

 من قانون أصول المحاكمـات      ٥ بند   ٨٠٠أحكام المادة   
  المدنية،

ــب  ــه يطل ــوب الابطــال بوجه ــث ان المطل   وحي
رد طلب الإبطال مدلياً بأن القرار التحكيمي صدر نتيجة         
استفاضة في التعليلات التي ترعى مبـادئ الإنـصاف         

اعياً الأصول المتبعـة فـي التحكـيم        والعدالة وجاء مر  
  المطلق،

   مـن  ٥ فقـرة  ٨٠٠وحيث انـه بمقتـضى المـادة        
  قانون أصـول المحاكمـات المدنيـة، يكـون القـرار           
  التحكيمي قـابلاً للإبطـال فـي حـال عـدم اشـتماله             
على جميع بياناته الإلزامية المتعلقة بمطالـب الخـصوم       

كمـين  والأسباب والوسائل المؤيدة لهـا وأسـماء المح       
وأسباب القرار ومنطوقه وتاريخه وتوقيـع المحكمـين        

  عليه،



  ٢٥٩  الإجتھاد

وحيث انه يتبين من مراجعة القرار التحكيمـي انـه          
تضمن أولاً عرضاً للوقائع وإدلاءات كـل مـن طالبـة          
الإبطال والمطلوب الإبطال بوجهه ومطالبهما، ومن ثـم        
أعطت الهيئة التحكيمية حلاً للمسائل موضوع التحكـيم        

ل اللازم ومن ثم أوردت في الفقـرة التحكيمـة          مع التعلي 
قرارها وتاريخ صـدوره وأسـماء الهيئـة التحكيميـة          

  وتوقيعهم،
وحيث يقتضي، إستناداً إلى مـا تقـدم، رد مطالـب           

  طالبة الإبطال لهذه الجهة،
  :في السبب الخامس

حيث أن طالبة الإبطال تطلب إبطال القرار التحكيمي        
ولة بين المحكمين لصدور    مدلية بأنه لم يثبت حصول مدا     

  القرار التحكيمي بالأكثرية،
وحيث ان المطلوب الإبطال بوجهه يطلب رد طلـب         
الإبطال مدلياً بأن جميع أعضاء اللجنة التحكيميـة بمـن     
فيهم المحكم المخالف قد وقعوا جميع صـفحات القـرار          

  التحكيمي،
وحيث ان صدور القـرار التحكيمـي عـن الهيئـة           

 عدم حصول مداولة بين أعضائها، بل       بالأكثرية لا يعني  
يدلّ على انه وبعد حصول مداولة، ارتأى أحد الأعضاء         
مخالفة النتيجة التي توصلت اليها الأكثرية، مما يقتضي        

  معه رد طلب الإبطال لهذه الجهة،
وحيث انه يقتضي رد سـائر الأسـباب والمطالـب          

 لعدم  ت رداً ضمنياً أو   يقزائدة او المخالفة، اما لكونها ل     ال
  تأثيرها على النتيجة التي توصلت إليها المحكمة،

  لذلـك،
  :تقرر المحكمة بالإتفاق

   قبول طلب الإبطال شكلاً،:أولاً
  رد طلب الإبطال أساساً،: ثانياً
  رد كل ما زاد او خالف هذه النتيجة،: ثالثاً
   مصادرة مبلغ التأمين،:رابعاً

 ـ      :خامساً ات  تضمين طالبة الإبطال الرسـوم والنفق
  .كافة

    

  

  

  

  

  

  

الرئيس جورج حرب : الهيئة الحاكمة
  والمستشارتان ريما حرفوش ورنا عاكوم

  ٢٠/١/٢٠٢٢ تاريخ ١رقم : القرار
  ناديا علاء الدين/ اراديش خائليان ورفيقه

–
–


––


–


–

–



–
–

–


 

إن الاماكن المخصصة لممارسة مهنة حرة تـرتبط        
  ارتباطاً وثيقاً بشخص صاحب المهنة الحـرة وبالتـالي،         

  لتنـازل عـن زبائنـه تحـت        لا يجوز لهذا الأخيـر ا     
طائلة اعتبار ذلك من قبيل التنازل عـن الإجـارة، لأن           
التنازل في هذه الحالة يطال الإجارة بحد ذاتها، ولـيس          
كما هو الحال بالنسبة للمؤسسة التجارية حيـث يمكـن          
لصاحب المؤسسة ان يتنازل عن الزبائن الـى الغيـر،          

 هـذا   دون ان يمس ذلك الإجارة التي تبقى بمنأى عـن         
  .التنازل

  لإستئناف المدنية في جبل لبنانمحكمة ا
 الغرفة الثامنة عشرة



  العـدل  ٢٦٠

  بناء عليه،

  : في الشكل-أولاً 
  حيث من الثابت من الأوراق المبرزة فـي الملـف،          
  ان الإستئناف قد ورد ضمن المهلة القانونيـة المتاحـة،          
وقد جاء مستوفياً سائر شروطه الـشكلية فيقبـل لهـذه           

  الجهة،

  : في تصحيح الخصومة-ثانياً 
الملف، ان  حيث من الثابت من الأوراق المبرزة في        

المستأنف عليها ناديا علاء الدين قـد توفيـت بتـاريخ           
، وانحصر إرثها بأولادها عبيـده وعليـاء        ٩/٤/٢٠١٩

  وعبداالله وعمار حيدر عبداالله نخي،
  وحيث يقتضي ترتيبـاً علـى مـا تقـدم، تـصحيح            
  خصومة المـستأنف عليهـا المرحومـة ناديـا عـلاء           

أعلاه مستأنف  الدين، واعتبار ورثتها المذكورة أسماؤهم      
عليهم، ومتابعة النظر بالدعوى من النقطة التي وصـلت         

  إليها،

  : في موضوع الإستئناف-ثالثاً 
حيث يتبين من مراجعة الملف الإبتدائي ان المدعيـة         

 ١٦/٨/٢٠١٠ المستأنف عليها استحـضرت بتـاريخ        –
 المستأنفين أراديش خائليان وكريكـور      –المدعى عليهما   

المستأنف الأول اسـتأجر منهـا      دباغيان، عارضة بأن    
 برج حمـود لاسـتعماله      ١٩٢١مأجوراً في العقار رقم     

عيادة ومركزاً طبياً، وان هذا الأخيـر تـرك المـأجور           
وشغله المستأنف الثاني، الذي كان يـسدد قـسماً مـن           
مدخول العيادة الى المستأنف الأول وراتب الـسكرتيرة        

 ـ      ى هـذا   ورسوم المياه والكهرباء والهاتف، وطلبت عل
الأساس إسقاط حق المستأنف الاول بالتمديـد القـانوني         
  لعلة الترك وإلزامـه مـع المـستأنف الثـاني بـإخلاء            

  المأجور،
ــه   ــة أمام ــرد المقام ــي المنف ــث ان القاض   وحي
الدعوى الإبتدائية، أصدر حكماً موضـوع الاسـتئناف        
  الحاضر قضى بإسـقاط المـستأنف الأول مـن حقـه           

ة التنازل عن المـأجور لمـصلحة       بالتمديد القانوني لعل  
المستأنف الثاني، وإلزامهما بإخلاء المأجور شاغراً مـن        

  أي شاغل،

ــسخ    ــب ف ــستأنفة تطل ــة الم ــث ان الجه   وحي
  الحكم المستأنف لأنه أخطأ في تفـسير عقـد الإيجـار           
  عندما اعتبر ان العقد ينطـوي علـى ممارسـة مهنـة            

 ـ         مة حرة، في حين انه ينطوي على عقد مشاركة ومقاس
أرباح، ولوجود شراكة فعلية قائمة بين المستأنفين، وان        
هذه المشاركة لا تتطلب موافقة المالك، وان المـستأنف         
الأول لم يتنازل عن المأجور ولم يتركه ولـم يـؤجره           
للغير، بل بقي يتردد إليـه بإسـتمرار، وان المـشاركة           
مسموح بها قانوناً ولا تؤدي إلى إسقاط المستأجر مـن           

 القانوني، الأمر المنازع فيه من الجهة المستأنف        التمديد
  عليها،

وحيث من الثابت من مراجعة أقوال الفريقين ومـن         
  :المستندات المبرزة ما يلي

ان المستأنف الأول هو طبيب، ولهذه الغاية اسـتأجر         
  من المستأنف عليها المأجور موضوع النزاع،

ة ان عقد الإيجار نظم لمصلحة المستأنف الاول بوجه       
  استعمال عيادة ومركز طبي،

انه ورد في عقد الإيجـار انـه لا يجـوز مطلقـاً             
للمستأجر تأجير المأجور بكامله او قسماً منه، او إعارته         
لشخص آخر، ولا يمكن إسكان غيره بأي وسيلة، وذلك         

  تحت طائلة فسخ الإجارة حكماً،
وحيث من الواضح من خلال ما تقـدم ان المـأجور           

عمل لممارسة مهنة حرة محددة فـي     موضوع النزاع يست  
  متن العقد كعيادة ومركز طبي،

وحيث ان المهن الحرة كمهنة الطب هـي منظمـة          
بقانون، ويمنع افرادها من ممارسة مهنتهم الا إذا انتسبوا         
الى النقابة التي تضم العاملين في المهنة، والتـي يـنظم           
القانون شروطها بما في ذلك الإنتساب إليها وممارسـة         

مهنة، وهذه المهنة تتطلب مجهوداً عقلياً وعملاً فكرياً،        ال
وان من يمارسها يتقاضى أتعاباً شخصية تتناسب وعمله        

  الفكري،
وحيث ان المشترع تشدد في مسألة الإستفادة من حق         
التمديد بالنسبة لهذه المهن، حاصراً هذه الإستفادة بورثة        
، المستأجر الذين يمارسون مهنة حرة منظمـة بقـانون        

وبالمتنازل له عن الإجارة شرط ان يمارس هذا الأخيـر   
  أي مهنة حرة منظمة بقانون،



  ٢٦١  الإجتھاد

وحيث يكون المأجور من الأماكن المؤجرة لممارسة       
مهنة، فيخضع بالتالي مدى امكانية التنازل عن المأجور        
لأحكام البند ثانياً من المادة الثانية عشرة مـن القـانون           

١٦٠/٩٢،  
ــارة تم  ــضي الإش ــث تقت ــى ان  وحي ــداً إل   هي

  الاماكن المخصـصة لممارسـة مهنـة حـرة تـرتبط           
  ارتباطاً وثيقاً بشخص صاحب المهنة الحـرة وبالتـالي،         
  لا يجوز لهذا الأخيـر التنـازل عـن زبائنـه تحـت             
طائلة إعتبار ذلك من قبيل التنازل عـن الإجـارة، لأن           
التنازل في هذه الحال يطال الإجارة بحد ذاتها، ولـيس          

ال بالنسبة للمؤسسة التجارية حيـث يمكـن        كما هو الح  
لصاحب المؤسسة ان يتنازل عن الزبائن الـى الغيـر،          
دون ان يمس ذلك الإجارة التي تبقى بمنأى عـن هـذا            

  التنازل،
وحيث لا يرد على ذلك كما تدلي الجهـة المـستأنفة           
لناحية وجود شراكة فعلية بين المستأنفين وتقاسم للأرباح        

لشراكة لا تتطلب موافقة المـؤجر      والخسائر، وان هذه ا   
  :المالك وذلك للأسباب التالية

   ان المستأنف الثاني لـم يـدخل الـى المـأجور            -
  مع المستأنف الأول، وان اسـمه لـم يـرد فـي عقـد              

 الإيجار، 
ترض وجود عمل مشترك وتقاسـماً       ان الشراكة تف   -

للمسؤوليات وللمهام وللأعمال، كما تفترض تنسيقاً دائماً       
لشريكين اللذين يتواجدان باستمرار حيث يمـارس       بين ا 

العمل المشترك، الامر الذي لا ينطبق على المـستأنفين،         
  اذ يتبين مـن أوراق النـزاع المبـرزة ان المـستأنف            
الأول لم يكن يتواجد أبداً في المأجور، وانه كان يتـردد           
اليه مرة او مرتين في السنة، وانه في إحـدى المـرات            

 الأربع سنوات بشكل متواصل، وانـه       انقطع عنه حوالي  
كان يعيش في الخارج، وان تردده الى المـأجور علـى           
فرض حصوله لم يكن بقـصد تفعيـل الـشراكة بـين            

 المستأنفين،

  وحيث انه وفي ظل عدم ثبوت وجـود أي شـراكة           
  بين المستأنفين، وفـي ظـل غيـاب المـستأنف الأول           

ف شبه الكلي عن المأجور، وفي ظل إشـغال المـستأن          
  الثــاني للمــأجور بــشكل دائــم ومتواصــل وقيامــه 
بتسديد رواتب المـوظفين ورسـوم المـاء والكهربـاء          
  والهاتف، يكـون المـستأنف الأول قـد تنـازل عـن            

المأجور لمصلحة المستأنف الثاني بدون الحصول علـى        
موافقة المالك المؤجر، الأمر الـذي يقتـضي معـه رد           

 ـ      ستأنف لناحيـة   الإستئناف أساساً، وتصديق الحكـم الم
النتيجة التي انتهى إليها بإسقاط حق المستأنف الأول من         
التمديد القانوني، واعتبـار المـستأنف الثـاني شـاغلاً          
للمأجور بصورة غير مـشروعة، وإلـزام المـستأنفين         
بإخلاء المأجور موضوع النزاع، وتسليمه شاغراً من أي        

  شاغل،
   وحيث بعد النتيجة التي خلـصت إليهـا المحكمـة،         
لم تعد ثمة ضرورة لبحث سـائر الطلبـات الزائـدة او            
المخالفة، بما فيها طلب العطل والـضرر لانتفـاء مـا           

  .يستوجب ذلك

  لهذه الأسباب،
  :تقرر بالإتفاق

   قبول الإستئناف شكلاً،:اولاً
 تصحيح خصومة المستأنف عليها المرحومـة       :ثانياً

هم ناديا علاء الدين، واعتبار ورثتها المـذكورة أسـماؤ        
  أعلاه مستأنف عليهم في النزاع الحاضر،

رد الإســتئناف أساســاً، وتــصديق الحكــم : ثالثــاً
  المستأنف،
 رد الطلبات الزائدة او المخالفة، بما فيها طلب         :رابعاً

  العطل والضرر،
مصادرة مبلغ التـأمين، وتـضمين الجهـة        : خامساً

  .المستأنفة الرسوم والنفقات كافة
  

    



  العـدل  ٢٦٢

  

  

  

  

  

  الرئيس ايمن عويدات :الحاكمةالهيئة 
  ١٤/٣/٢٠٢٢قرار صادر بتاريخ 

  فادي بجاني /م. المحامي ع

–
––


–


–
–


–

– 


 

 ان السيادة الوطنية للدولة اللبنانية توجـب ان يـتم          
التعامل في لبنان بالعملة الوطنية، الا ان هـذا الواجـب           

لوطنية ليس من شـأنه      بالعملة ا  المتعلق بالقبول بالتسديد  
 قائماً وصـحيحاً تبعـاً      أن يطال صحة التعاقد الذي يبقى     

لحرية التعاقد، اذ ان المنع يقتصر على إلزاميـة تـسديد      
 الاجنبية فقط، وذلـك إذا رغـب المـدين          الدين بالعملة 

  . الوطنية التسديد بالعملة

  بناء عليه،
حيث أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليـه بتـسديد          

 /٦١,٠٣٣ /المطالب به كأتعاب محامـاة البـالغ      لغ  المب
دولار أميركي مع فائدته القانونية، فيما أقّر المدعى عليه         
في صحة مقدار الاتعاب وفي توجب تلك الأتعاب علـى          
ان تستوفى من المبلغ الذي لم يقبضه من سـائر ورثـة            

المرحوم جوزف بجاني كرصيد للمصالحة التـي تمـت         
  مشار اليهم،بينه وبين الورثة ال

وحيث يتبين بموجب صور الوكالات المبـرزة فـي         
الملف ان المدعي كان وكيلاً شخصياً عن المدعى عليـه   
في ما يتعلق بالمدافعة عن حقوقه الارثيـة فـي تركـة            
المرحوم جوزف بجاني، وقد تكللت هذه الجهـود التـي          
بذلها المدعي من تقديم مراجعـات ودعـاوى وطلبـات         

ع سائر الورثة، بالنجـاح إذ وقّـع      قضائية ومفاوضات م  
المدعى عليه على كتب تنازل فيها عن حقوقه الارثيـة          
  في التركة لمصلحة سائر الورثـة لقـاء مبلـغ مـالي            

ستحصل المدعى  ادولار أميركي كما     /٥٧٧,٥٠٠/قدره  
عليه على مبلغ نقدي من عناصر التركـة لـدى احـد            

، أميركـي دولار  / ٣٢٨٣١,٧٥/المصارف يبلغ مقداره    
/ ٦١٠,٣٣١/فتكون حصة المدعى عليه مـن التركـة         

  دولار أميركي،
  وحيث يتبين ان المدعى عليـه أقـر بـأن اتعـاب            
  المدعي عـن مهامـه بتمثيلـه بالـدفاع عـن حقوقـه             

من قيمـة حـصته الارثيـة،       % ١٠الارثية تبلغ نسبتها    
دولار /٦١,٠٣٣/فيكون مقـدار هـذه الأتعـاب مبلـغ          

 ـ    أميركي، وهو ما أكده المدع      ةى عليه في الكتاب المرفق
صورة عنه ربطاً بلائحة المدعى عليـه المقدمـة فـي           

الذي أقر فيه المدعى عليه نفسه بأنـه     و،  ١٩/١٠/٢٠٢١
متوجب ومستحق من تاريخ توقيعه على الاتفاقيات مـع         

 ومتعهـداً بدفعـه     ٢٧/٥/٢٠٢١الورثة الحاصل بتاريخ    
بالاقرار د  دحفوراً ومباشرة من الرصيد المتوجب له والم      

  ،...والتعهد الراهن
  وحيث أن المدعي وافـق علـى مـضمون كتـاب           
  الإقرار الموقع مـن المـدعى عليـه الآنـف الـذكر،            

لا سيما ان هذه الموافقة قد وردت بعد تقديم الـدعوى           و
دولار / ٦١,٠٣٣/الراهنة، فيكون مقدار الاتعاب البـالغ       

أميركي متوجباً وثابتاً بذمة المـدعى عليـه لمـصلحة          
  المدعي، 

وحيث بالنسبة لكيفية دفع هذه الأتعاب، فانه يتبين ان         
المدعى عليه تعهد في الإقرار الموقع منه والمشار اليـه          
بأنه سوف يسدد هذه الأتعاب من الرصيد المتوجب لـه          

كاتب العـدل   الوالمحدد في الإقرار والتعهد المسجل لدى       
 الذي تـضمن    ٢٧/٥/٢٠٢١ تاريخ   ٢٦٤٥/٢٠٢١برقم  
لرصيد المتوجب للمدعى عليه عن حصته الإرثيـة        ان ا 

  رئيس الغرفة الحادية عشرة
 لمحكمة الإستئناف المدنية في بيروت



  ٢٦٣  الإجتھاد

ــاني    ــوزف بج ــوم ج ــة المرح ــائر ورث ــة س   بذم
دولار أميركي، وقد وافـق المـدعي       / ٢٨٨,٧٥٠/يبلغ  

  على مضمون الكتاب الإقـرار الموقـع مـن المـدعى           
  عليه، بحيث يكـون المـدعي موافقـاً علـى اسـتيفاء            

لـذي  اتعابه من الرصيد المشار اليه في ما سبق، الامر ا         
عمال ذلك عند تسديد الأتعـاب موضـوع        إيوجب معه   

النزاع للمدعي، فتدفع اتعاب المدعي بتاريخ تحصيل هذا        
  الرصيد،

وحيث بالنسبة للفائدة المطالب بهـا، فإنـه بـالنظر          
للإقرار الآنف ذكره ولصحة وتوجب الأتعـاب، فإنـه         

% ٩يقتضي الحكم بالفائدة على المعدل القانوني بنـسبة         
 ٢١/٦/٢٠٢١ تاريخ تقديم الدعوى الراهنة في       سنوياً من 

  وحتى الدفع الفعلي،
وحيث بالنسبة لتوافق الفرقاء أثناء جلسة المحاكمـة        
  الأخيرة علـى ان الأتعـاب موضـوع النـزاع تـدفع            
بموجب شيك مصرفي بالعملة الأميركية، وبالتالي علـى       
عدم وجود نزاع حول تحديد سعر صرف لهـذا الـدين           

ية، فإنه يقتضي معه بيـان مـا إذا كـان           بالعملة اللبنان 
التوافق المشار اليه يتوافـق مـع الوضـع التـشريعي           

  اللبناني،
مـن  " و"عتمد في الفقـرة     اوحيث انه يتبين ان لبنان      

  الدستور على النظام الاقتصادي الحر، 
  وحيث كذلك في ما خـص العقـود الداخليـة فقـد            

 ـ  استقر التعامل منذ زمن طويل على       ا لات عتمـاد العم
سيما بالدولار كسبيل للوفاء، وقـد      ولا  الأجنبية جميعها   

كرس الاجتهاد المستقر تماماً صحة هذا الوضع، لا سيما         
المالي الذي كـان لبنـان      وأثناء فترة الاستقرار النقدي     

/ ١٦٦/عليـه فـإن المـادة       ويشهده في الفترة السابقة،     
 إن قانون العقود  " موجبات وعقود تنص على ما حرفيته       

خاضع لمبدأ حرية التعاقد، وللأفراد أن يرتبوا علاقاتهم        
القانونية كما يشاؤون بشرط ان يراعوا مقتضى النظـام         
العام والآداب العامة والأحكام القانونية التي لهـا صـفة         

، وكـذلك القـرض هـو عقـد وفقـاً للمـادة             "إلزامية
موجبات وعقود، فيكون خاضعاً بالتـالي لمبـدأ        /٧٢٩/

  اقد،حرية التع
يجب " موجبات تنص على انه      ٢٩٩وحيث ان المادة    

إيفاء الشيء المستحق نفسه، ولا يجبر الدائن على قبول         
، وتجدر الملاحظة بأن هـذا      "غيره وإن كان اعلى قيمة    

 قـانون  ١٣٤٣النص قد ورد بشكل عام بخلاف المـادة     
الفرنسي التي كرست القاعدة ذاتها، فالنص الفرنـسي لا         

ن المحررة بالنقد التي خصها القـانون       يطبق على الديو  
بأحكام معينة تطبق عليها وحـدها وردت فـي المـادة           

ف، والخاص يلغي العام فلا تجـوز   .م. المعدلة ق  ١٣٤٣
المقارنة بين الوضعين اللبناني والفرنسي لهـذا الـسبب         

  أيضاً، 
  وحيث أنه يقتضي التذكير بـأن القـانون اللبنـاني           

   المحـررة بـالنقود     لم يتعامـل اصـلاً مـع الـديون        
  بأحكام خاصة، لا فـي مجـال الايفـاء بـشكل عـام،             
  ولا في مـا خـص قـرض الاسـتهلاك او الوديعـة             
  المتعلقة بمـال، وذلـك بخـلاف القـانون الفرنـسي،           

 تجـارة   ٣٠٧وبالنسبة للوديعة المصرفية، نصت المادة      
على ان المصرف الذي يتلقى على سبيل الوديعة مبلغـاً          

الكاً له ويجب عليه ان يـرده بقيمـة         من المال يصبح م   
لا تحمل اي معنى خاصاً وانمـا  " تعادله"، فكلمة   ..تعادله

 موجبات التي عطفت عليها المادة      ٦٩١تحيل الى المادة    
 من القانون ذاته المتعلقة بالوديعة والتي فرضـت         ٧٦١
نوعـاً  ) او المـودع  ( المقـرض    يءما يضارع الش  "رد  

المعنـى ولا تخـصص     فكلمة تعادل تحمل ذات     " وصفة
 نطـاق الـنص     لـى الودائع المصرفية بأحكام خارجة ع    

  العام،
من القانون عينـه    / ٣٠١/وحيث كذلك تنص المادة     

عندما يكون الدين من النقود يجب إيفاؤه مـن         " على أنه   
وفي الزمن العادي حين لا يكون التعامـل        . عملة البلاد 

 فـي   إجبارياً بعملة الورق، يظّل المتعاقـدون أحـراراً       
، "شتراط الإيفاء نقوداً معدنية معينة أو عملـة أجنبيـة         ا

 من القـانون ورد بالفرنـسية علـى         ٣٠١ونص المادة   
علماً أن الـنص وضـع أصـلاً        (الشكل الأوضح التالي  

  ):بالفرنسية وتمت ترجمته الى العربية فيما بعد
“Lorsque la dette est d’une somme d’argent, elle 

doit être acquittée dans la monnaie du pays. 

En période normale et lorsque le cours forcé n’a 
pas été établi pour la monnaie fiduciaire, les parties 
sont libres de stipuler que le paiement aura lieu en 
espèces métalliques déterminées ou en monnaie 
étrangère” 

 مما تقدم، أنه يجوز لفريقـي        بجلاء تبينوحيث انه ي  
العقد أن يتفقا ويـشترطا ان يكـون عقـدهما بالعملـة            



  العـدل  ٢٦٤

الأجنبية، مع ما يترتب على ذلك من مفاعيـل قانونيـة           
ــادة   ــام الم ــرض، عمــلاً بأحك ــزام المقت ــا الت   ومنه

   المـستحق   يءموجبات وعقـود، بإيفـاء الـش      / ٢٩٩/
  الأجنبيــة ، أي بــرد المبلــغ المــدين بالعملــة "نفــسه

  موجبــات وعقــود / ٢٤٩/فــق عليهــا، والمــادة المتّ
  توجب على المدين إيفاء الـدين بالعملـة التـي التـزم            
  بها، ولم يرد في الفصل المتعلـق بقـرض الاسـتهلاك           
نص يتعلق بإيفاء الديون المحررة بالعملة، فحكـم هـذه          

ومـا ورد فـي      .الديون هـو حكـم اي التـزام آخـر         
وهو يسري كذلك على الوديعـة      ،  موجبات/ ٦٩١/المادة

يختلف تمامـاً عمـا ورد فـي        ) ٧٦١(بمقتضى المادة   
 "القانون الفرنسي اذ فرضت هذه المادة على المقتـرض      

أن يرجع ما يضارع الشيء المقـرض نوعـاً وصـفة           
qualité et quantité "    ــلاف المــادة ــك بخ وذل

ف التي حصرت واجب اعادة مثل النقـود        .م.ق/١٨٩٥/
  ، فقطاتهابالكمية ذ

 صـدر قـانون النقـد       ١٩٦٣وحيث انه في عـام      
تطبق على  " منه/١٩٢/والتسليف الذي تضمن في المادة      

من يمتنع عن قبول العملة اللبنانية بالشروط المحددة في         
/ ٣١٩/ العقوبات المنصوص عليها بالمادة      ٨و٧المادتين  
فما هو تأثير هذه المادة على ما تضمنه قـانون    " عقوبات
ت والعقود لجهة حرية تعامل الفرقاء في العقـود         الموجبا

  بالعملات الأجنبية؟
  / ٧/شـارة الـى ان المـادة        لإوحيث أنه لا بد من ا     

  من قـانون النقـد والتـسليف كمـا تعـدلت بالقـانون             
، التي تعطـف عليهـا      ١٩٩٤ الصادر بتاريخ    ٣٦١رقم  

مشار اليها في ما سبق، نصت على انـه         / ١٩٢/المادة  
دية التي تساوي قيمتها الخمسماية ليرة وما       للأوراق النق "

راضـي الجمهوريـة   أفوق قوة ابرائية غير محدودة في     
  ،"اللبنانية

  وحيــث ان بعــض الفقهــاء قــد يــستند الــى ان 
  نقد وتـسليف المـذكورة لا علاقـة لهـا        / ١٩٢/المادة  

  بحرية التعاقد وهـي فقـط تتعلـق بـالعقود الجاريـة            
  تبين ان نص المادة المـذكورة      بالعملة اللبنانية، إلا انه ي    

  قد جـاء مطلقـاً دون أي تمييـز بـين التعامـل فـي               
  العقود سواء بالعملـة المحليـة أو بالعملـة الأجنبيـة،           
  ما يقتضي معه تطبيق هـذه المـادة علـى إطلاقهـا،            
  وهي قد جاءت ضمن قـانون صـدر بتـاريخ لاحـق            

لقانون الموجبات والعقود بحيث أن لها أفضلية التطبيـق         
لى الحالات المنصوص عنها في هذا القانون، إذ تعتبر         ع

  معدِلة لبعض أحكامه،
ــادة  ــث ان الم ــد  / ١٩٢/وحي ــسليف ق ــد وت   نق

نصت على عقوبات جزائية على من يـرفض اسـتيفاء          
دينه بالعملة اللبنانية، فهي إذن منشئة لقاعـدة جزائيـة          
ــصر     ــن ح ــق، ولا يمك ــة التطبي ــة واجب   إلزامي

   بـل يطـال التعامـل بهـذه          فقط ذلك بالاوراق النقدية  
ــة   ــة الورقي ــلال العمل ــن خ ــم م ــواء ت   الأوراق س
  او عــن طريــق التحويــل أو ســائر وســائل الــدفع 
  الإلكترونيــة بالعملــة اللبنانيــة، إذ ان هــذا التعامــل 
  الأخيــر يبقــى ممــاثلاً للتعامــل بالعملــة الورقيــة، 
  وأمــا الإشــارة الــى الــشروط المحــددة فــي كــل 

   مــن قــانون النقــد والتــسليف ٨و ٧مــن المــادتين 
فهي تعود لمقدار العملة وليس لنوعيتها اكانت ورقية او         

  مستندية،
  نقـد  / ١٩٢/وحيث انه تبعـاً لـذلك فـإن المـادة           

  سـتيفاء دينـه    ا ان يـرفض      للـدائن  وتسليف لا تجيـز   
 أو  الأجنبيـة بالعملة اللبنانية سواء كان هذا الدين بالعملة        

ي على الدائن ان يقبل وفاء دينه       بالعملة اللبنانية، ويقتض  
المعقود بالعملة الأجنبية عن طريـق التـسديد بالعملـة          

  الوطنية،
  وحيث انه ضمن الوجهـة نفـسها، فـإن الـسيادة           

لة اللبنانية توجب ان يتم التعامل في لبنـان         والوطنية للد 
بالعملة الوطنية، إلا ان هذا الواجب المتعلـق بـالقبول          

ية ليس من شأنه ان يطال صـحة        بالتسديد بالعملة الوطن  
التعاقد الذي يبقى قائماً وصحيحاً تبعاً لحرية التعاقـد، إذ          
أن المنع يقتصر على إلزاميـة تـسديد الـدين بالعملـة            

ذلك إذا رغب المدين بالتـسديد بالعملـة        والأجنبية فقط   
وعلى ضوء ما تقدم يكون الوضع التـشريعي         الوطنية،

مة بالعملة الأجنبية، متمـثلاً     اللبناني بالنسبة للعقود المنظ   
بكون هذه العقود تبقى قائمة وصحيحة فـي منـدرجاتها          
ويمكن للفرقاء ان يتابعوا تنفيذها بكل حريـة وبالعملـة          

  المتفق عليها، 
نف بيانه، فان توافق الطـرفين  لآوحيث تبعاً للتحليل ا   

على ايفاء الاتعاب بالعملة الأميركية لا يكـون مخالفـاً          
  عي اللبناني، للوضع التشري



  ٢٦٥  الإجتھاد

وحيث سنداً لمجمل ما تقدم يقتضي إلـزام المـدعى          
عليه الدكتور فادي جوزف بجاني بأن يـدفع للمـدعي          

  دولار أميركــي مــع /٦١،٠٣٣/م مبلــغ .المحــامي ع
   وحتـى تـاريخ     ٢١/٦/٢٠٢١فائدته القانونية تـاريخ     

  للمـدعى  الدفع الفعلي وذلك مـن الرصـيد المتوجـب          
  كاتـب  التعهد المـسجل لـدى      عليه بموجب الإقرار وال   

العدل في بيروت الأستاذ جون اليـاس الـديري بـرقم           
ــاريخ ٢٦٤٥/٢٠٢١ ــالغ ٢٧/٥/٢٠٢١ تــ  والبــ

  دولار أميركي، /٢٨٨,٧٥٠/
  وحيــث أنــه فــي ضــوء التعليــل الــوارد آنفــاً 
  والنتيجة المنتهى إليها لـم يعـد مـن حاجـة للبحـث             
  في سائر الأسـباب والمطالـب الزائـدة أو المخالفـة،           
  بما فيها طلبات حفظ الحقـوق فـي المطالبـة بأتعـاب            

نةً وأخرى لأن الحقوق، إذا مـا وجـدت، تكـون مـص     
  بموجب القانون،

  ك،ـلذل
  :يقرر

 إلزام المدعى عليه الدكتور فادي جوزف بجاني        -١
دولار  /٦١،٠٣٣/ م مبلغ .بأن يدفع للمدعي المحامي ع    

 ٢١/٦/٢٠٢١أميركي مع فائدته القانونية مـن تـاريخ         
وحتى تاريخ الدفع الفعلي وذلك من الرصيد المتوجـب         
للمدعى عليه بموجب الإقرار والتعهـد المـسجل لـدى          

كاتب العدل في بيروت الأستاذ جون اليـاس الـديري          ال
ــرقم  ــاريخ ٢٦٤٥/٢٠٢١ب ــالغ ٢٧/٥/٢٠٢١ ت  والب

  دولار أميركي،/ ٢٨٨،٧٥٠/
ــدة أو -٢ ــب الزائ  رد ســائر الأســباب أو المطال

  المخالفة،
  . تضمين المدعى عليه الرسوم والنفقات كافة-٣

    

  

  

  

  

  

  

  الرئيس جورج حرب: الهيئة الحاكمة
  ١٦/١٢/٢٠٢١ تاريخ ٤٦رقم : القرار
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  رئيس الغرفة الثامنة عشرة
 لمحكمة الإستئناف المدنية في جبل لبنان



  العـدل  ٢٦٦

  بناء عليه،

  : في مرور الزمن الثنائي-أولاً 
ليها من نحو اول عـدم      حيث تطلب الجهة المدعى ع    

قبول الدعوى لمرور الزمن الثنائي، على اعتبار ان آخر         
، ١٠/٧/٢٠١٤الاحكام لمصلحة المدعي قد صدر فـي        

وانه إنقضى اكثر من سنتين على صدور هـذا الحكـم           
الاخير قبل ان تتم المطالبة بالأتعاب من قبـل المـدعي           
ا بموجب الدعوى الحاضرة الأمر المنازع فيه من قبل هذ        

  الأخير،
 موجبات وعقود التي يستند     ٣٥٢وحيث تنص المادة    

إليها المدعى عليهما على انه يسقط بمرور الزمن بعـد          
سنتين حق دعوى المحامين، وتبتدئ المدة منذ صـدور         

  الحكم النهائي،
وحيث من المتفق عليه فقهـاً واجتهـاداً ان الحكـم           
  النهائي الذي يـسري مـرور الـزمن انطلاقـاً منـه،            

الحكم الحائز على القوة التنفيذية، اي الـذي أصـبح          هو  
  قابلاً للتنفيذ،

ــة   ــى الأوراق المرفق ــالعودة ال ــين ب ــث يتب وحي
  بالإستحضار وغير المنازع فيهـا مـن قبـل المـدعى           
  عليهما انـه صـدر حكـم عـن المحكمـة الابتدائيـة             

 قضى بالزام المهنـدس     ٢١/٣/٢٠١٣في المتن بتاريخ    
لمصلحة . أ.د/ ٨٩٤٣٨٣/لغ  سرج بو عبود بأن يسدد مب     

المدعى عليهما جوزف ابي عبود وفيوليت ابي حبيـب،         
وقد جرى تصديق هذا حكم اسـتئنافاً بموجـب القـرار           
الصادر عن محكمة الاستئناف في جبل لبنـان بتـاريخ          

٢٦/١٠/٢٠١٧.  
 وتـاريخ تقـديم     ،وحيث منذ صدور القرار الأخيـر     

  لا يكون قـد مـر      ١٠/٧/٢٠١٨الدعوى الحاضرة في    
اكثر من سنتين، الامر الذي يقتـضي معـه رد الـدفع            

  بمرور الزمن الثنائي لعدم قانونيته،

  : في مرور الزمن العشري-ثانياً 
  حيث تطلب الجهة المدعى عليهـا مـن نحـو ثـانٍ          
  عدم قبول الدعوى لمـرور الـزمن العـشري، علـى           
ــد   ــو عق ــدعوى الحاضــرة ه ــاد ال ــار ان عم   اعتب

  ، ٢٣/٤/١٩٩٩قين فــي الاتفــاق الموقــع بــين الفــري
  الذي تعهد فيـه المـدعى عليـه بالاصـالة وبالوكالـة            

 الـف دولار أميركـي      ٢٠٠بأن يدفع للمـدعي مبلـغ       
كأتعاب، وذلك بعد اسـتلام سـندات الملكيـة العائـدة           

مار روكز، وأن تـاريخ     / ١٤للمشروع في العقار رقم     
الاستحــصال علــى ســندات الملكيــة قــد تــم فــي 

 تقـديم الـدعوى الحاضـرة       ، وأن تاريخ  ٣٠/٧/٢٠٠٥
 قد تم بعـد انقـضاء عـشر         ١٠/٧/٢٠١٨الحاصل في   

سنوات، ما يجعلها ساقطة بمرور الزمن العشري، الأمر        
  المنازع فيه من المدعي، 

  وحيث لا خلاف بـين الفـريقين علـى ان الجهـة            
  المدعى عليها قد سددت عـدة دفعـات علـى حـساب            

 ٨/٥/٢٠٠٥المدعي وذلك خلال الفتـرة الممتـدة مـن          
، كما لا خلاف علـى ان الجهـة         ١٨/٣/٢٠١٥ولغاية  

المدعى عليها عرضت على المدعي محلاً فـي منطقـة          
الدكوانة كدفعة علـى حـساب اتعابـه خـلال الفتـرة            
المذكورة، الأمر الذي يشكل إقراراً ولو ضمنياً من قبـل          
الجهة المدعى عليها بالدين المترتب بـذمتها لمـصلحة         

  المدعي،
ا تقدم فإنه يتبين من مراجعة أوراق       وحيث فضلاً عم  

الدعوى ان هناك العديد من الدعاوى التي قدمها المدعي         
بوكالته عن الجهة المدعى عليها كانت لا تـزال عالقـة           

  امام المحاكم،
وحيث انطلاقاً مما تقدم، تكون الجهة المدعى عليهـا         
بتسديدها أقساطاً من قيمة الدين لمصلحة المدعي خـلال         

 ولغايـة تـاريخ تقـديم    ٣٠/٧/٢٠٠٥متدة من الفترة الم 
الدعوى الحاضرة قد قطعت مهلة مرور الزمن العشري،        
الأمر الذي يقتضي معه عدم قبول أقوال الجهة المـدعى        
  عليها لهذه الناحية لعدم استنادها الـى أسـاس قـانوني           

  سليم،

  :في موضوع الدعوى
حيث يطلب المدعي الزام الجهة المدعى عليها بـأن         

. أ.د/ ٨٠٠٠٠/له رصيد أتعابه الأصـلي البـالغ        تسدد  
  إضافة الـى مبلـغ عـشرين ألـف دولار أميركـي،            
  اي مــا مجموعــه مايــة ألــف دولار أميركــي مــع 
  الفوائد القانونية علـى المبلـغ مـن تـاريخ الـدعوى            
  ولغاية الـدفع الفعلـي، وهـذا المبلـغ يمثـل بحـسب            
  المدعي الأتعاب المحـددة فـي التعهـد الموقـع مـن            

   والـذي  ٢٣/٤/١٩٩٩لجهة المـدعى عليهـا بتـاريخ     ا



  ٢٦٧  الإجتھاد

تعهدت فيه هذه الأخيرة بتسديد مبلغ مئتـي ألـف دولار     
للمدعي وصله منه مبلغ مايـة وعـشرين ألـف دولار           
أميركي، كما يمثل الدعاوى غير الملحوظة في التعهـد         
والناشئة عن النزاع مع المهندس بو عبود، والتي قدرها         

   أميركي،بمبلغ عشرين ألف دولار
ــب رد   ــا تطل ــدعى عليه ــة الم ــث ان الجه   وحي
الدعوى لأن المدعي لم يتابع إنجاز الأعمـال وكامـل           

 مار روكز إنجـازاً تامـاً       ١٤المشروع على العقار رقم   
وفرزه حقوقاً مختلفة، وتسجيل الاقسام المباعـة علـى         
أسماء المشترين واستلام سندات الملكية كمـا ورد فـي          

مر الذي اضطرها الـى الاسـتعانة       اتفاقية الأتعاب، الأ  
بشخص آخر للقيام بالأعمال المشار اليها أعـلاه، أمـا          
بشأن المبلغ المطالب به عن الدعاوى التـي لـم تكـن            
ملحوظة في التعهد، فقد طلبت الجهة المدعى عليهـا رد          
هذه المطالبة لأن المدعي لم يبرز مـا يثبـت موافقـة            

و تكليفه للقيام بما    المدعى عليهما لتقديمها عنهما أصلاً ا     
  قام به،

  وحيث مـن الواضـح ان الخـلاف بـين الفـريقين            
يدور حول الاتعاب المطالب بها من قبل المدعي والمبينـة          
في التعهد الصادر عن الجهـة المـدعى عليهـا بتـاريخ            

، كما يدور حـول أتعـاب المـدعي عـن           ٢٣/٤/١٩٩٩
ع الدعاوى غير الملحوظة في التعهد والناشئة عن النزاع م        

المهندس بو عبود والتي قدرها بمبلغ عشرين ألـف دولار          
  أميركي،

  وحيث، وفيما يتعلـق بالـشق الأول، فإنـه يتبـين           
  بالعودة الى أوراق النزاع ان المـدعى عليـه جـوزف           
  بو عبود بالأصالة عن نفسه وبوكالتـه عـن المـدعي           

   ٢٣/٤/١٩٩٩عليهــا الثانيــة، وقــع تعهــداً بتــاريخ 
   التـزم فيـه هـذا الأخيـر تنفيـذ      وافق عليه المـدعي  

  وصية، وإجراء مفاوضـات مـع سـرج ابـو عبـود            
   ،للتمكن من اسـتلام عقـود البيـع والـسندات لأمـر           

  الموجودة بحوزة هـذا الأخيـر، والمتعلقـة بالعقـارين          
   مار روكز، والقيام بـالإجراءات اللازمـة        ١٤ و ٥٣٥

ــر،    ــدس آخ ــف مهن ــين لتكلي ــة المهندس ــع نقاب   م
عين القائمين على العقـارين المـذكورين       وإدارة المشرو 

أعلاه، وانتداب الخبراء لإجـراء الكـشوفات الحـسية،         
ــي الإشــكالات  ــة لتلاف ــات اليومي   وإعطــاء التوجيه
ــرام   ــدين، وإب ــشترين والمتعاق ــع الم ــات م   والخلاف

العقود مع المشترين وإعطاء الإستـشارات القانونيـة،        
  مــت والمرافعــة والمدافعــة فــي الــدعاوى التــي أقي

ــين المتعهــدين، والمــشترين، وإجــراء معــاملات    ب
ــم   ــار رق ــرز العق ــشاءات وف ــراف ٥٣٥إن    والاش

  على عقود البيع الجاريـة، ومتابعـة الأعمـال حتـى           
  الانتهاء من إنجـاز كامـل المـشروع علـى العقـار            

 مار روكز بأبنيته الخمسة انجازاً تاماً وفـرزه         ١٤رقم  
المشترين واسـتلام   حقوقاً، وتسجيل الأقسام على أسماء      

سندات التمليك العائدة لهذا العقار، كما التزمـت الجهـة          
المدعى عليها بعد قيام المدعي بكافة الإجراءات المشار        
اليها أعلاه بتسديد مبلغ مـائتي ألـف دولار أميركـي           

  للمدعي،
وحيث ان المدعي يدلي بأنه قام بجميع الأعمـال التـي          

 ١٢٠مدعى عليها مبلـغ     ، وانه وصله من الجهة ال      بها التزم
ألف دولار أميركي وبقي مترتباً بذمة هذه الاخيـرة مبلـغ           

وبالتالي فهو يطلب إلزامها بتـسديد هـذا        . أ.د/ ٨٠٠٠٠/
  المبلغ،

  وحيث انـه وبمقابـل أقـوال وطلبـات المـدعي           
  المشار اليها أعلاه، فإن الجهة المـدعى عليهـا تـدلي           

 ـ            رز بأن المدعي تمنَّع عن دفع مـصاريف ورسـوم ف
   مار روكـز الواقعـة علـى عاتقـه          ٥٣٥العقار رقم   

  بحسب الاتفاقيـة الموقعـة بـين الفـريقين، كمـا لـم             
  يتابع إنجاز الأعمال وكامل المـشروع علـى العقـار          

 مار روكز بأبنيته الخمسة إنجازاً تاماً وفـرزه         ١٤رقم  
حقوقاً مختلفة وتسجيل الأقسام المباعـة علـى اسـماء          

ات التمليك، كما ان هذا الأخير لم       المشترين واستلام سند  
يقم بالإجراءات المطلوبة منه لحماية مـصالح وأمـوال         
الجهة المدعى عليها ومنع تهريبها على اسم الغير، كمـا        
رفض تمثيلها في العديد من الدعاوى المدنية والجزائيـة         

  الخ،
  وحيث ان المدعي ومـع اعترافـه بأنـه لـم يقـم             

ه فيما يتعلق بالعقار رقـم      بمعاملات الإفراز المطلوبة من   
 مار روكز بحسب الإتفاقية الموقعة بين الفريقين، الا         ١٤

انه عزا ذلك الى عدم توفر السيولة لدى الجهة المـدعى           
  عليها،

وحيث انه أضحى من الثابـت مـن خـلال اقـوال            
الفريقين ان المدعي لم يقم بجميع الأعمال المطلوبة منه         

ين لا سيما لناحية فـرز      بموجب التعهد الموقع بين الفريق    



  العـدل  ٢٦٨

 مار روكـز حقوقـاً      ١٤الأبنية القائمة على العقار رقم      
مختلفة وتسجيل الأقسام المباعة على أسماء المـشترين        

  واستلام سندات الملكية،
  وحيث ان المحكمة تـرى، وبعـد مراعـاة أهميـة           
  الأعمال التي قـام بهـا المـدعي ومراحـل تنفيـذها،            

ناس بروحية اتفاقية الأتعاب    وحالة الفريقين، وبعد الإستئ   
ورأي مجلس نقابة المحامين في بيروت، تحديد أتعـاب         

ألف دولار أميركي، يحـسم منـه      / ١٦٠/المدعي بمبلغ   
الف دولار اميركي الثابـت قبـضه مـن         / ١٢٠/مبلغ  

المدعي على سبيل الأتعاب، بحيـث يـصبح الرصـيد          
الـف دولار   / ٤٠/المتوجب عن اتفاقية الأتعاب مبلـغ       

كي، ويتعين بالتالي الزام الجهـة المـدعى عليهـا          امير
  بتسديده للمدعي،

  وحيث انـه، وفيمـا يتعلـق بالـشق الثـاني مـن             
الأتعاب المطالب بها من قبل المدعي، فإن هذا الأخيـر          
يدلي بأنه تقدم بعدة دعاوى لم تكن ملحوظة في اتفاقيـة           

تقديم استئناف  : الاتعاب بين الفريقين، وهذه الدعاوى هي     
م محكمة إستئناف الجنح فـي المـتن، واستحـضار          اما

دعوى أمام محكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان الغرفة         
الخامسة، واستحضار دعوى امـام الغرفـة الخامـسة،         
لمحكمة الدرجة الاولى في جبل لبنان، وإستحضار امام        
الغرفة الإبتدائية الثامنة في المـتن، واستحـضار امـام          

موضوع سلفة وقتية، وانه قدر     قاضي العجلة في المتن ب    
قيمة الأتعاب المترتبة عن هذه الدعاوى بمبلغ عـشرين         
ألف دولار أميركي يطلب إلزام الجهة المـدعى عليهـا          

  بتسديده،
وحيث ان الجهة المدعى عليها تطلـب رد طلبـات          
المدعي لهذه الناحية، مدلية بأنه لم يثبت المـدعي انهـا           

افقتها عليها، فضلاً عـن  كلفته للتقدم بهذه الدعاوى او مو   
  ان اتفاقية الأتعاب لم تشر اليها،

  مـن قـانون تنظـيم      / ٧٠/وحيث تـنص المـادة      
  مهنة المحامـاة علـى انـه اذا تفـرع عـن الـدعوى              
دعاوى غير ملحوظة حق للمحامي المطالبة ببدل أتعابه        

  عنها،
وحيث انطلاقاً مما تقدم، وبـالعودة الـى الـدعاوى          

لمشار إليها اعلاه، فإنه يتبين انها      المقدمة من المدعي وا   
مرتبطة بالدعوى موضوع النـزاع ومتفرعـة عنهـا،         

وبالتالي من حق المدعي ان يطالب بأتعاب عـن هـذه           
  الدعاوى،

وحيث ان المحكمة ترى، وبعد اطلاعها علـى هـذه          
الدعاوى، والمراحل التي وصلت اليها والنتـائج التـي         

لـس نقابـة   انتهت اليها، وبعـد الاسـتئناس بـرأي مج    
المحامين، تقدير أتعاب المدعي عن هذه الدعاوى بمبلـغ         
عشرة آلاف دولار اميركي، يقتضي الزام الجهة المدعى        

  عليها بتسديده الى المدعي،
لزام وحيث تأسيساً على مجمل ما تقدم، فإنه يقتضي ا        

د للمدعي الرصيد المتوجب    الجهة المدعى عليها بأن تسد    
/ ٤٠/موقعة بين الفريقين البالغ     له عن اتفاقية الأتعاب ال    

الف دولار أميركي، فضلاً عن مبلغ عشرة آلاف دولار         
أميركي عن الدعاوى التي تفرعت عن النزاع الاصلي،        

ألف دولار أميركـي، مـع      / ٥٠/اي ما مجموعه مبلغ     
الفائدة القانونية عن هذا المبلغ من تاريخ تقديم الـدعوى          

  الحاضرة،
لنتيجـة، لـم تعـد ثمـة        وحيث بالوصول الى هذه ا    

ضرورة لبحث سائر الطلبات الزائدة او المخالفة لانتفاء        
  الفائدة،

  لهذه الأسباب،
  :يقرر
 عدم قبول الدفع بمرور الزمن الثنائي والعشري        :أولاً

  للأسباب المبينة،
   إلــزام المــدعى عليهمــا جــوزف حبيــب :ثانيــاً

  ابي عبود وفيوليت ابي حبيـب بـأن يـدفعا للمـدعي            
  ز مبلــغ خمــسين ألــف دولار أميركــي .ي إالمحــام

او ما يعادله بالليرة اللبنانية بتاريخ الدفع الفعلـي، مـع           
الفائدة القانونية عن هذا المبلغ من تـاريخ تقـديم هـذه            

  الدعوى ولغاية الدفع الفعلي،
  رد الطلبات الزائدة او المخالفة،: ثالثاً
  .تضمين المدعى عليهما الرسوم والفقات كافة: رابعاً

    

  



 ٢٦٩  الإجتھاد

  
  

  

  

  

  الرئيسة هيام خليل : الهيئة الحاكمة
  والعضوان السيدان خليل شري وفؤاد قازان

  ٤/١٢/٢٠١٩ تاريخ ٨٦٥رقم : القرار
  الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي/ راغدة غيث


–


–





–





–





–



–





–




–


–

–


– 

  بناء عليه،
ــاريخ   ــدلي بأنهــا شــغلت بت ــة ت ــث ان المدعي حي

ــشكاوى   ١٦/٥/٢٠٠٥ ــصلحة ال ــيس م ــز رئ  مرك
والإعتراضات لدى المدعى عليه وإستمرت فيه لغاية تاريخ        

 يتقاضـى المـدير     ١٩٦٥نه منذ العام    ، وأ ٣١/١٢/٢٠١٠
العام والمديرون شهرياً تعويض تمثيل وتعـويض سـيارة         

 من نظام المستخدمين، فيما كانـت       ٢٩سنداً لأحكام المادة    
من بدل التمثيل المخصص للفئـة الأولـى،   % ٦٠تتقاضى  

 صدر عن المدعى عليه القـرار       ٦/١٢/١٩٩١وأنه بتاريخ   
ساب تعـويض التمثيـل      الذي عدل طريقة إحت    ٣٣٧٧رقم  

وتعويض السيارة والذي قضى بتطبيق أحكـام ومفاعيـل         
 علـى طريقـة     ٢٦/٧/١٩٩١ تاريخ   ١٤٩٧المرسوم رقم   

 عـدل   ٣٣٧٧/٩١الإحتساب المذكورة، وتنفيذاً للقرار رقم      
تعويض التمثيل والسيارة مرات عدة عند صدور مراسـيم         
 تعيين الحد الأدنى الرسمي للأجور، بيد أنه عنـد صـدور          

 والذي رفع الحد    ١٤/١٠/٢٠٠٨ تاريخ   ٥٠٠المرسوم رقم   
إعتبـاراً  . ل.ل/ ٥٠٠,٠٠٠/الأدنى الرسمي للأجور إلـى      

 لم يقم المـدعى عليـه ودون أي مبـرر           ١/٥/٢٠٠٨من  
  بتعديل تعويض التمثيل،

وحيث أن المدعية تعتبر ان هذا التصرف من قبـل          
حق المدعى عليه يشكل مخالفة فادحة للواقع وللقانون ويل       

 من نظام المستخدمين    ٢٩الضرر البالغ بها، وأن المادة      
الواضحة والصريحة تقضي بتعديل قيمـة التعويـضات        
التي تنص عليها مع كل تعـديل لقيمـة الحـد الأدنـى             

  الرسمي للأجور،
وحيث أن المدعية تطلب إلزام المدعى عليـه بـأن          

يمثـل  . ل.ل/ ٤,٥١٧,٦٠٠/يسدد لها مبلغـاً وقـدره       
متوجبة لها والناتجة عن عدم تطبيقه أحكـام        الفروقات ال 

 من نظام المستخدمين بشكل صحيح وسليم منذ        ٢٩المادة  
، مـع الفائـدة     ٣١/١٢/٢٠١٠ لغاية تاريخ    ١/٥/٢٠٠٨

القانونية منذ تاريخ تقديم الدعوى ولغاية تاريخ التـسديد         
  الفعلي،

وحيث أن المدعى عليه يدلي، بالمقابل، بـأن المـادة    
ستخدمين التي تتذرع بها المدعية هـي        من نظام الم   ٢٩

واضحة وصريحة بنصها على ان مجلس إدارته هو من         
يحدد التعويض لتغطية نفقات التمثيـل والنفقـات التـي          

 مجلس العمل التحكيمي في بيروت



  العـدل  ٢٧٠

تتطلبها مهمة المدير العام والمديرين، وبالتالي لا يمكـن         
تصور اي علاقة بين اي مرسوم لزيادة الحـد الأدنـى           

وبأنه لا يمكن إعتبـار     الرسمي للأجور وبدلات التمثيل،     
ان بعد كل مرسوم يختص بتعديل الحد الأدنى للأجـور          

بدل التمثيل، حيث ان تعديل البدل المـذكور         يجب تعديل 
يستوجب ان يخصه مجلس إدارته بقرار منه، وأن هـذا          

 ٢٤/٧/١٩٩٦الأمر لم يحصل خلال الفترة الممتدة بين        
  حيث بقي محدداً بقيمـة مقطوعـة       ٢٠/٩/٢٠١٢لغاية  
  ،.ل.ل/ ٣٥٢,٩٣٩/وهي 

وحيث ان المدعى عليه يطلـب رد الـدعوى لعـدم           
قانونيتها وجديتها ولعدم أحقية المدعية بأي فروقات عن        

  بدل التمثيل،
 من نظـام المـستخدمين فـي        ٢٩وحيث ان المادة    

الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي قد نصت على ما        
  :يلي
 شـهرياً    يتقاضى المدير العام والمديرون تعويضاً     -أ

 مقطوعاً يحدده مجلس الإدارة لتغطيـة نفقـات التمثيـل         
والنفقات التي تتطلبها مهمـتهم شـرط موافقـة سـلطة          

 ،...الوصاية

 مـن نظـام     ٢٩وحيث أنه تطبيقاً لأحكـام المـادة        
الصندوق المـدعى    المستخدمين التي تنيط بمجلس ادارة    

عليه صلاحية تحديد نفقات التمثيل إتخـذ هـذا الأخيـر        
 تـاريخ   ١١٤٤ فـي الجلـسة رقـم        ٣٣٧٧ار رقم   القر
 والذي حاز على مصادقة سلطة الوصاية       ٦/١٢/١٩٩١

، وقـد نـصت     ١٢/١/١٩٩٢ تاريخ   ١١/١بقرارها رقم   
 علـى مـا     ٣٣٧٧/١٩٩١المادة الأولى من القرار رقم      

 تاريخ  ١٤٩٧تطبيق أحكام ومفاعيل المرسوم رقم      :" يلي
يض  في إحتساب تعويضات اللجان وتعـو      ٢٦/٧/١٩٩١

التمثيل والسيارة المعمول بها في الصندوق وإعتماد قيمة        
التعويض والحد الأدنى للأجر المعمـول بـه بتـاريخ          

  ،" بالنسبة للتعويضين الأخيرين١/٧/١٩٨٧
 ١٤٩٧وحيث ان المادة الثانية من المرسـوم رقـم          

ــاريخ  ــق٢٦/٧/١٩٩١ت ــضات   المتعلّ ــام التعوي بنظ
ــة والمــساعدات وبعــض الأحكــام الأخــرى ال متعلق

بالتعويضات قد ربطت زيـادة التعويـضات المعطـاة         
بصورة مقطوعة بنسبة الزيادة الأخيرة التي طرأت وكل        

  زيادة تطرأ على الحد الأدنى للأجر الشهري،
وحيث أن المادة الثالثة من المرسـوم المـذكور قـد     
نصت على انه يزاد وفق الأسس المحددة فـي المـادة            

يـضا الـسيارة الـشهري      الثانية من هذا المرسـوم تعو     
  المقطوع والتمثيل الشهري المقطوع،

وحيث انه يتبين مما تقدم عرضه ان المرسوم رقـم          
 قد ربط كل زيادة متعلقـة       ٢٦/٧/١٩٩١ تاريخ   ١٤٩٧

بتعويض التمثيل والسيارة بصدور كل زيادة جديدة على        
  الحد الأدنى الرسمي للأجور،

رقـم  وحيث من الثابت انه على أثر صدور المرسوم  
  الذي رفـع الحـد الأدنـى       ٨/٧/١٩٩٦ تاريخ   ٨٧٣٣

/ ٢٥٠,٠٠٠/الرسمي لأجور المستخدمين والعمال مـن       
، ١/١/١٩٩٦إعتباراً مـن    . ل. ل ٣٠٠,٠٠٠/إلى  . ل.ل

 ٢٧١ثم إستناداً إلى قرار مجلس إدارة المدعى عليه رقم          
 ومصادقة سـلطة الوصـاية رقـم        ٢٤/٧/١٩٩٦تاريخ  

ــاريخ ١/٣٥٧ ــد س١/٨/١٩٩٦ ت ــسلة الرتــب  تحدي ل
والرواتب المعمول بها فـي الـصندوق إعتبـاراً مـن           

 كما جرى تطبيق أحكـام المرسـوم رقـم          ١/١/١٩٩٦
 لتحديد تعويضات التمثيـل     ٢٦/٧/١٩٩١ تاريخ   ١٤٩٧

والسيارة للمدير العام ورئيس اللجنة الفنيـة ولوظـائف         
الفئة الأولى في الصندوق المدعى عليه، حيث حدد بـدل   

  ،.ل.ل/ ٣٥٢,٩٣٩/التمثيل بمبلغ 
وحيث يتبين ان مجلس إدارة المدعى عليـه إعتمـد          

 تاريخ  ١٤٩٧الأسس المنصوص عنها في المرسوم رقم       
 لتحديد بدل التمثيل فـي المـرة الأولـى          ٢٦/٧/١٩٩١

 وفي المرة الأخيـرة     ٣٣٧٧/١٩٩١بموجب قراره رقم    
  ،٢٧١/١٩٩٦بموجب قراره رقم 

اره وحيث من الثابت ان مجلس الإدارة برر في قـر         
 سبب إعتماده الأسـس المنـصوص       ٣٣٧٧/١٩٩١رقم  

 ٢٦/٧/١٩٩١ تـاريخ    ١٤٩٧عنها في المرسوم رقـم      
لتحديد بدل التمثيل بأنه من قبيل الرغبة لديه في إعتمـاد          

  ذات الأسس المعتمدة من قبل الدولة في هذا المجال،
 ٥٠٠وحيث من الثابت انه بعد صدور المرسوم رقم         

بتعيـين الحـد الأدنـى       المتعلق   ١٤/١٠/٢٠٠٨تاريخ  
الرسمي لأجور المستخدمين والعمال في القطاع الخاص       
وإعطائهم زيادة غلاء المعيـشة، إتخـذ مجلـس إدارة          

 والـذي   ٢٥/٨/٢٠١١ تاريخ   ٧٠٤الصندوق القرار رقم    
قضى بتعديل سلسلة الرتب والرواتـب فـي الـصندوق       
وإدخال زيادة غلاء المعيشة الصادرة بموجب المرسـوم        

 على اساس رواتب فئـات الوظـائف        ٥٠٠/٢٠٠٨رقم  
الواردة فيها إعتباراً من تـاريخ نفـاذ المرسـوم فـي            

 محدداً بدل التمثيل بالمبلغ ذاته الذي سـبق         ١/٥/٢٠٠٨



 ٢٧١  الإجتھاد

 ٢٤/٧/١٩٩٦ تـاريخ    ٢٧١وحدده بموجب قراره رقم     
  دون ان يدخل عليه اي تعديل،

وحيث ان المسألة التي تطرح تتمحور حول مـا إذا          
 مجلس إدارة المدعى عليـه ان يتقيـد         كان يتوجب على  

دائماً لدى صدور أي مرسوم يتعلق بتعيين الحد الأدنـى          
الرسمي لأجور المستخدمين والعمال في القطاع الخاص       
وإعطائهم زيادة غلاء المعيشة بأحكام المرسـوم رقـم         

 لتحديد بدل التمثيـل، ام ان       ٢٦/٧/١٩٩١ تاريخ   ١٤٩٧
 ٢٩ له بموجب المـادة      بإمكانه وفقاً للصلاحيات المعطاة   

من نظام المـستخدمين ان يتجـاوز أحكـام المرسـوم           
  المذكور فيحدد بدل التمثيل وفق ما يشاء،

وحيث تقتضي الإشارة في البدء إلى ان الفقرة الأولى         
 ٥/١١/١٩٩٨ تاريخ   ٧١٧ من القانون رقم     ٧من المادة   

 يلغـى   ١/١/١٩٩٩إعبتـاراً مـن     " قد نصت على انه     
دنى للأجور كمؤشر في جميع النصوص      إعتماد الحد الأ  

  "،...القانونية والتنظيمية
وحيث انه مع نص المادتين الثانيـة والثالثـة مـن           

 على ربط كل    ٢٦/٧/١٩٩١ تاريخ   ١٤٩٧المرسوم رقم   
زيادة متعلقة بتعويض التمثيل والـسيارة بـصدور كـل     
زيادة جديدة على الحد الأدنى الرسمي للأجـور، فـإن          

تين تعتبر بحكم الملغاة بموجب احكـام       أحكام هاتين الماد  
، ٧١٧/١٩٩٨ من القانون رقم     ٧الفقرة الأولى من المادة     

بحيث لا يجوز لمجلس إدارة المدعى عليه بعـد تـاريخ           
نفاذ القانون المذكور تطبيقهما في معرض تحديده بـدل         
التمثيل العائد لمديره العام ومديريه ولاسيما انـه بـرر          

 بموجـب   ١٤٩٧/١٩٩١قـم   تطبيقه احكام المرسـوم ر    
 برغبتـه فـي إعتمـاد ذات        ٣٣٧٧/١٩٩١قراره رقم   

الأسس المعتمدة من قبل الدولة في هذا المجـال، هـذه           
الأسس التي ألغتها الدولة بموجب الفقـرة الأولـى مـن     

   المذكورة آنفاً،٧١٧/١٩٩٨ من القانون رقم ٧المادة 
 من نظـام المـستخدمين التـي        ٢٩وحيث ان المادة    

لمدير العام والمديرين بالتعويض الـشهري      اقرت حق ا  
المقطوع لتغطية نفقات التمثيل والنفقات التـي تتطلبهـا         
مهمتهم أخضعت مسألة تحديد قيمته لكامل سلطان قرار        
مجلس إدارة المدعى عليه دون ان تقيده بأي شرط فـي           
هذا الموضوع سوى حيازته موافقة سـلطة الوصـاية،         

اي شـروط او قيـود      الأمر الذي لا يجوز معه فرض       
أخرى لم يأتِ على ذكرها النص المذكور، ولاسيما انـه          
في معرض النص الواضح الصريح لا يجوز الإجتهـاد،    

سواء بحجة التكرار او سواها، مما يقتضي رد إدلاءات         
  المدعية المخالفة،

وحيث ان ما اعتمده المدعى عليه بموجـب قـرار          
أن إبقاء   بش ٢٥/٨/٢٠١١ تاريخ   ٧٠٤مجلس إدارته رقم    

بدل التمثيل المستحق لمديريه ومن بينهم المدعية علـى         
حاله دون تعديل وذلك في إطار سلسلة الرتب والرواتب         
التي حددها بعد رفع الحـد الأدنـى الرسـمي لأجـور            
المستخدمين والعمال في القطاع الخاص وزيادة غـلاء        

، يكون مبنياً   ٥٠٠/٢٠٠٨المعيشة بموجب المرسوم رقم     
  قانوني صحيح،على أساس 

وحيث أن ما توصل إليه المجلس من نتيجة في هـذا           
السياق لا يتعارض مع ما تضمنه قرار محكمة التمييـز          

 ٧/١٠/٢٠١٤ تـاريخ    ٥٩/٢٠١٤رقم  ) الغرفة الثامنة (
الذي تتذرع به المدعية، كون هذا القرار اعتبر ان حـق           
مستخدمي المدعى عليه بربط تعويضهم ببـدل التمثيـل         

نى للأجور يبقى قائماً عمـلاً بقـرار مجلـس          بالحد الأد 
 طالما لم يـصدر عـن هـذا         ٣٣٧٧/١٩٩١إدارته رقم   

الأخير قرار جديد يقضي بإلغاء قـراره الـسابق وفـق           
 من نظام المـستخدمين،     ٢٩الأصول، أو بتعديل المادة     

 تـاريخ   ٧٠٤في حين قد ثبت صـدور القـرار رقـم           
  عن مجلس الإدارة الـذي عـدل ضـمناً         ٢٥/٨/٢٠١١

 وفقاً للـصلاحيات المعطـاة      ٣٣٧٧/١٩٩١القرار رقم   
 مـن نظـام     ٢٩للمجلس المـذكور بموجـب المـادة        

 ٧المستخدمين وإعمالاً لأحكام الفقرة الأولى من المـادة         
  ، ٧١٧/١٩٩٨من القانون رقم 

وحيث انه تأسيساً على ما تقدم يقتضي رد الـدعوى          
  لعدم إستنادها إلى اي اساس قانوني صحيح،

المجلس لا يرى فائدة في بحث سائر مـا         وحيث ان   
اثير من أسباب ومطالب أخرى زائدة أو مخالفـة، إمـا           
لعدم الجدوى وإما لكونه قد لقي في ما سبق بيانه جوابـاً     

  .ضمنياً

  لذلـك،
  وبعد الإطلاع على مطالعة مفوض الحكومة،

  :يحكم بالإجماع
 . برد الدعوى-١

يف  بتضمين المدعية كافـة الرسـوم والمـصار        -٢
  .القانونية

    



  العـدل  ٢٧٢
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 من قانون   ٥٥استناداً لأحكام الفقرة الأولى من المادة       
يؤدي عملاً مأجوراً   العمل، يقتضي اعتبار الأجير الذي      

 ،بعد بلوغه السن القانونية، ولغاية صرفه مـن العمـل         
 مـن قـانون     ٦٢٤مرتبطاً بعلاقة عمل بمفهوم المـادة       

خاضـع   الموجبات والعقود، ما يستوجب اعتباره غيـر      
لأحكام قانون العمل خلال هذه الفتـرة وبالتـالي غيـر           
مستفيد من بدل الإنذار ومن التعويض عـن الـصرف          

 مـن هـذا     ٥٠ المنصوص عنهما في المـادة       التعسفي
 وبما أن أحكام قانون العمل هي خاصة وإلزامية         .القانون

 ٥٥ومتعلقة بالنظام العام، فلا تجوز مخالفة أحكام المادة         
في وقـتٍ    منه وإبقاء الأجيرة المدعية خاضعة لأحكامه     

 من نطاق   ، بعد بلوغها السن القانونية    ،أخرجتها نصوصه 
  .تطبيقها

 وبموجب الفقرة الأولـى مـن       ، يغدو الأجير  بعد أن 
 مـستثنى مـن الخـضوع       ، من قانون العمل   ٥٥المادة  

لأحكام هذا القانون، فإنه يخضع لشروط العقـد الموقـع          
بينه وبين رب عمله، ولأحكام قانون الموجبات والعقـود   

  .المتعلقة بعقد إجارة الخدمة




،
–


–


 

 من قانون الموجبـات     ٦٥٤يستفاد من أحكام المادة     
والعقود أنه يحق للأخير فسخ عقد إستخدامه على كامـل      

 مجلس العمل التحكيمي في بيروت



 ٢٧٣  الإجتھاد

مسؤولية مستخدمِهِ في حال إقدام هـذا الأخيـر علـى           
   ـ     الإخلال بأي التزام تضم  رم نه عقد إجارة الخدمـة المب

بينهما، باعتبار أن هذا الفسخ مستثار من قِبلِـهِ وبـسبب    
  .خطئه

  ،بناء عليه

  :الإختصاص في الدفع بانتفاء –أولاً 
حيث ان المدعى عليها تدلي بأن طبيعة عمل المدعية         

لا تدخل ضـمن عقـود العمـل         أي الخياطة والتصميم  
بل ضمن عقود المقاولة التـي       ع و م ٦٢٤بمفهوم المادة   

ي فيها رابطة التبعية، وهي تطلب رد الدعوى شكلاً         تنتف
لعدم اختصاص هذا المجلس للنظر فيها سـنداً لأحكـام          

   من قانون العمل،٧٩ من المادة ٣الفقرة 
وحيث من الثابت ان المدعى عليها قد أقرت بـصفة          
المدعية كأجيرة تعمل لديها في مؤسستها بموجب الإفادة        

، كما من   ١٨/٨/٢٠١٢يخ  التي أعطتها لهذه الأخيرة بتار    
الثابت انها قامت بالتصريح عنها كأجيرة لـديها وعـن          
أجرها لدى المطلوب ادخاله الصندوق الوطني للـضمان        
الاجتماعي ودفعت الاشتراكات المستحقة عنها والعائـدة       
لهذا الأخير، كما أقرت بصفتها كأجيرة أثنـاء التحقيـق          

زارة العمل  معها لدى دائرة التحقيق وقضايا العمل في و       
حيث اعتبرت انه يحق لهـا الاسـتفادة مـن إجازاتهـا            
السنوية وأدلت بأن المدعية كانت تعمل احياناً سـاعات         

تراجـع الإفـادة المرفقـة      (إضافية فتزيد لها الراتـب      
 بالاستحضار والتصاريح الإسـمية الـسنوية المرفقـة       

 لغايـة ص    ٥يق، ومحضر التحقيـق ص      بمحضر التحق 
٩(،  

 ثبوت إقرار المدعى عليهـا بـصفة        وحيث انه إزاء  
المدعية كأجيرة لديها واعترافها بحقوقها العمالية وتقيدها       
بما تفرضه عليها التشريعات العماليـة لجهـة وجـوب          
التصريح عنها وعن أجرهـا لـدى المطلـوب ادخالـه         
وإفادتها من الإجازات السنوية ومـن بـدل الـساعات          

ينهما والتي مـن    الإضافية مما يثبت قيام رابطة التبعية ب      
مظاهرها وجوب تقيد المدعية بـدوام العمـل وبفتـرة          
الإجازة السنوية اللذين تحددهما لها المدعى عليها، فإنـه         
لا يجوز لهذه الأخيرة الرجوع عن إقرارها لتعتبـر ان          

  ،العلاقة القائمة بينهما ليست عقد عمل إنما عقد مقاولة
 الفـريقين   وحيث انه مع ثبوت ان العلاقة القائمة بين       

هي عقد عمل قوامه العمل والأجر والتبعية، فإن الدعوى         

تكون داخلة ضمن اختصاص هذا المجلس سنداً لأحكـام         
الفقرة الأولى من المادة الأولـى مـن القـانون المنفـذ            

 ٢١/١٠/١٩٨٠ الصادر بتـاريخ     ٣٥٧٢بالمرسوم رقم   
التي جعلت مجلس العمل التحكيمـي يخـتص بـالنظر          

لفردية الناشئة عن علاقات عمل بمفهوم      بنزاعات العمل ا  
 فقرة أولى من قانون الموجبات والعقـود أي  ٦٢٤المادة  

التي تتوافر فيها العناصر الثلاثة من عمل وأجر وتبعية،         
وذلك بغض النظر عما إذا كان عقـد العمـل خاضـعاً            
  لأحكام قـانون العمـل أم لأحكـام قـانون الموجبـات            

  والعقود،
المدعى عليهـا لجهـة ان لا       وحيث ان ما أدلت به      

اختصاص لهذا المجلس للنظر في الـدعوى الحاضـرة         
 من قـانون العمـل      ٧٩ من المادة    ٣سنداً لأحكام الفقرة    

باعتبار أنه يختص فقط بالنظر في الخلافات الناشئة بين         
أرباب العمل والأجراء عن تطبيق أحكام هذا القـانون،         

ون العـام،   وبالتالي، لا اختصاص له عند تطبيق القـان       
يكون في غير محله القانوني الصحيح، مما يقتضي رده         

  .لعدم القانونية

  : في القانون الواجب التطبيق–ثانياً 
حيث ان المدعية تدلي بأن فسخ عقد عملها تنطبـق          

 من قـانون العمـل      ٧٥ من المادة    ٢عليه أحكام الفقرة    
باعتبار ان امتناع المدعى عليهـا عـن دفـع أجرهـا            

 يخولهـا فـسخ     ٢٠١٣ شهر كانون الثاني     المستحق عن 
 وهي تطلب قبول    ،عقد عملها على مسؤولية هذه الأخيرة     

لورودها خلال مهلة الشهر المنـصوص       الدعوى شكلاً 
 من قانون العمل، كمـا  ٥٠عنها في الفقرة ب من المادة       

تطلب الزام المدعى عليها بأن تدفع لها تعويض الصرف         
 المنصوص عنـه فـي      التعسفي بحده القانوني الاقصى   

الفقرة أ من المادة ذاتها، وهو الموازي لأجر اثني عشر          
شهراً، وبدل أجرة مدة الانذار البالغـة شـهرين سـنداً           
لاحكام الفقرة ج من المادة نفسها، إضافة إلى بدل عـن           
الاجازة السنوية المستحقة لها والموازي لأجـر شـهر         

  وذلك سنداً لأحكام قانون العمل،
بين من الوكالة المنظمة مـن المدعيـة        وحيث انه يت  

 والمرفقة بالاستحضار ومن بيان   . م.لوكيلها المحامي ج  
قيدها الإفرادي المرفق بلائحة المدعى عليها الواردة في        

، أي ان   ٢٥/٦/١٩٤٦ انها من مواليـد      ١٩/١١/٢٠١٨
عمرها كان بتاريخ بدئها العمل لدى المدعى عليها فـي          

قارب الرابعة والـستين    ، كما تدلي، ي   ٢٠٠٩أواخر سنة   
 كما كان عمرها بتاريخ فسخ عقد عملها في مطلع          ،عاماً



  العـدل  ٢٧٤

الـسابعة    يقارب ،، كما تدلي أيضاً   ٢٠١٣شباط من سنة    
  والستين عاماً،

وحيث أن احكام قانون العمل التي تطلـب المدعيـة          
تطبيقها على دعواها هي أحكام قانونية ملزمـة لتعلقهـا         

  بالنظام العام،
ق التي تطالب بها المدعية والمتعلقة      وحيث ان الحقو  

بتعويض الصرف التعسفي وبدل أجرة مدة الإنذار وبدل        
الإجازة السنوية المتبقية لها نشأت لها خلال الفترة التـي        

  تجاوزت فيها سن الرابعة والستين،
وحيث ان المسألة المطروحة تتمحور حول معرفـة        

صـلاً  القانون الواجب التطبيق على النزاع الحـالي، تو       
  للبت في مطالب المدعية،

 مـن قـانون     ٥٥وحيث ان الفقرة الأولى من المادة       
للأجير البالغ من العمر سـتين      "العمل قد نصت على ان      

أو له خمس وعشرون سنة خدمة في المحل عينـه           عاماً
ان يطلب صرفه من الخدمة وأن يستفيد مـن تعـويض           

كما وللأجير نفسه الحق في الاسـتمرار فـي         . الصرف
لعمل لغاية بلوغه سن الرابعة والستين مكتملـةً بحيـث          ا

ينتهي حكماً خضوعه لأحكام قانون العمل وبالتالي لنظام        
تعويض الصرف من الخدمة ما لم يكن النظام الـداخلي          
للمؤسسة التي يعمل فيها أو عقد العمل الجماعي يسمحان         

  ،"له بالعمل الى ما بعد سن الرابعة والستين
 من النص المعروض أعلاه انه اذا       وحيث انه يستفاد  

كان النظام الداخلي للمؤسسة التي يعمل فيها الأجيـر أو          
عقد العمل الجماعي يسمحان له بالعمل الى ما بعد سـن           

 فإن استمراره بالعمل بعد ذاك لا يؤدي        ،الرابعة والستين 
الى انتهاء خضوعه لأحكام قانون العمل وبالتالي لنظـام         

  ة،تعويض الصرف من الخدم
وحيث ان هذا التفسير يتطابق مـع التفـسير الـذي           

 تـاريخ   ٣٨اعتمدته محكمة التمييز في قرارهـا رقـم         
ان هـذا الـنص صـريح       "، حيث جاء فيه     ٩/٦/١٩٩٢

ويؤكد أنه إذا كان النظام الداخلي للمؤسسة يسمح للأجير         
بالعمل الى ما بعد الرابعة والستين، فهو يبقى خاضـعاً          

بالتالي لنظام تعويض الـصرف      و ،لأحكام قانون العمل  
  الإلزامي الذي لا يمكـن الإتفـاق علـى مـا يخـالف             

  ،"أحكامه
 ٩/٦/١٩٩٢ تـاريخ    ٣٨قرار محكمة التمييز رقم     (

المـصنف   منشور في قضايا العمل للقاضية نبيلة زيـن       
  ،)١٣٦-١٣٥الأول ص 

وحيث من غير الثابت ان النظام الداخلي المعتمد في         
 لأجرائها بالعمل الى ما بعد      مؤسسة المدعى عليها يسمح   

  سن الرابعة والستين،
وحيث أن أياً من الفريقين لم يدلِ بأن ثمة عقد عمـل        
جماعياً يسمح لأجراء المدعى عليها بالعمل الى ما بعـد          

  سن الرابعة والستين، كما لم يثبت وجود مثل هكذا عقد،
 مـن   ٥٥وحيث انه سنداً للفقرة الأولى من المـادة         

، ومع عدم ثبوت وجود النظام الداخلي وعقد        قانون العمل 
العمل الجماعي اللذين يسمحان للمدعية بالعمل الى مـا         
بعد سن الرابعة والستين، ينتهي حكماً خضوعها لأحكام        

  قانون العمل بعد بلوغها سن الرابعة والستين مكتملة،
وحيث انه عملاً بأحكام الفقرة الأولـى مـن المـادة           

الأجير الذي يؤدي عملاً مـأجوراً      ذاتها، يقتضي اعتبار    
بعد بلوغه السن القانونية وحتى صـرفه مـن العمـل           

 انمـا لا    ،ع و  م ٦٢٤مرتبطاً بعلاقة عمل بمفهوم المادة      
يخضع لأحكام قانون العمل خلال هذه المدة ولا يـستفيد          
تالياً من بدل الإنذار ومـن التعـويض عـن الـصرف            

 قـانون    مـن  ٥٠التعسفي المنصوص عنهما في المادة      
  العمل،

وحيث ان طلب المدعية الرامي الى الـزام المـدعى    
عليها بأن تدفع لها تعويض الصرف التعسفي سنداً للفقرة         

 من قانون العمل وبدل أجر مدة الإنـذار         ٥٠أ من المادة    
سنداً للفقرة ج من المادة ذاتها يكـون تبعـاً لمـا تقـدم              

  مستوجباً الرد،
 تـاريخ   ١١٢رقـم   . ت.ع.م: يراجع بالمعنى ذاته    (

ــم  . ت.ع.م و٣/٣/١٩٩٣ ــروت رق ــاريخ ٢٦١بي  ت
 منشوران في صادر بين التشريع والاجتهاد       ٥/٥/١٩٩٩
  ،)٣٠١ص  و٢٩٨ص _ العمل _ 

وحيث انه يقتضي رد ما أدلت به المدعية لناحية ان          
 عملها لدى المدعى عليها عن المدة اللاحقة لبلوغها السن        

عملاً متممـاً لعملهـا     يعتبر  ) الرابعة والستين (النظامية  
السابق لتاريخ بلوغها السن المذكور طالما لم يتبين مـن          
أوراق الدعوى حصول انقطاع ما بين مرحلتي العمل أو         

ل في طبيعة العمل أو مدة العمل اليوميـة أو مقـدار            تبد
الأجر، مما يبقيها خاضعة لكافة أحكام قانون العمل، لأن         

الفريقين بعد بلوغ المدعية    استمرار العلاقة التعاقدية بين     
السن القانونية لا يحول دون استمرار موجبهما بتطبيـق         

ع التي تترك للأفـراد ان يرتّبـوا    و  م ١٦٦أحكام المادة   
علاقاتهم القانونية كما يشاؤون بشرط ان يراعوا مقتضى        



 ٢٧٥  الإجتھاد

النظام العام والآداب العامة والأحكام القانونية التي لهـا         
  صفة الزامية،

حكام قانون العمل هـي أحكـام خاصـة         وحيث أن أ  
 مخالفة  ،إلزامية وتتعلق بالنظام العام، فلا يجوز، بالتالي      

 من القانون المذكور لإبقـاء المدعيـة        ٥٥أحكام المادة   
خاضعة لأحكامه في وقت أخرجتها نصوصه بعد بلوغها        

  السن القانونية من نطاق تطبيقها،
مـدعى  وحيث أنه لا يغير في هذه النتيجة تصريح ال        

عليها عن المدعية وعن أجرها لدى المطلـوب إدخالـه          
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كـون تقـديمات        
وتعويضات الصندوق تستحق للأجيـر وفقـاً للـشروط         
المنصوص عنها في قانون الـضمان الاجتمـاعي دون         
تحديد سن قصوى لمستحق هذه التقديمات والتعويضات،       

 سـن قـصوى معينـة       لأن انتهاء الخضوع بسبب بلوغ    
ينحصر بفرع نظام تعويض نهاية الخدمة دون سواه من         

  فروع الضمان الاجتماعي،
ناجي شوفاني، الوجيز في قانون الـضمان       : يراجع(

  ،)٣٩٩و٣٩٨الاجتماعي، ص 
وحيث انه مع ثبوت استمرار علاقـة العمـل بـين           
الفريقين بعد بلوغ المدعية السن القانونية، وفـي ضـوء      

د النظام الداخلي والعقد الجمـاعي فـي        عدم ثبوت وجو  
مؤسسة المدعى عليها اللذين يسمحان للمدعيـة بالعمـل         
الى ما بعد سن الرابعـة والـستين، وبالتـالي انتهـاء            
خضوعها لأحكام قانون العمل، وفي ضوء عدم تـذرع         
أي فريق بوجود عقد منظم خطياً بينهما وعدم إبرازهما         

لـشروط التعاقديـة    بالتالي أي عقد خطي لمعرفة كامل ا      
المتفق عليها لتطبيقها على النزاع الحالي، فالمسألة التي        
تطرح تتمحور حول معرفة ما اذا كانت هـذه العلاقـة           
التعاقدية القائمة بينهما والمنشأة على الوجـه القـانوني         

ع ان تفهـم     و  م ٢٢١والتي فرض المشترع في المـادة       
العرف، قـد   وتفسر وتنفذ وفاقاً لحسن النية والإنصاف و      

أضحت مجردة من أي رعاية قانونية بحجة ان المدعية         
قد أضحت بسبب سنها غير خاضـعة لأحكـام قـانون           
العمل، ام انه يقتضي اعتماد المبادىء العامة والعـرف         
والإنصاف التي فرضت المادة الرابعة من قانون أصول        
المحاكمات المدنية على القاضي تطبيقهـا عنـد إنتفـاء          

  لة اعتباره مستنكفاً عن إحقاق الحق،النص تحت طائ
وحيث أنه يتعين على القاضي اعتماد الإنصاف فـي         
حال انتفاء وجود قاعدة قانونية يطبقهـا لحـل النـزاع           

المعروض عليه، سواء في نـصوص القـانون ام فـي           
  العرف ام في مبادىء القانون العامة،

ادوار عيد، موسوعة أصـول     : يراجع بهذا المعنى    (
  ،)٥٦ – ٥٠ ص ١ات، الجزء الأول، مجلّد المحاكم

وحيث ان المبادىء القانونية العامة تقضي بأنه عنـد         
إنتفاء النص القانوني الخاص تطبق أحكام القانون العام،        
وبالتالي، يمكن الإسترشاد بأحكـام قـانون الموجبـات         

 Droit communوالعقـود باعتبـاره القـانون العـادي     
 الإستناد اليها في ما لم يرد       ويتضمن أحكاماً عامة يمكن   

  نص خاص بشأنه،
 مـن قـانون العمـل       ١١٤وحيث ولئن كانت المادة     

نصت على إلغاء جميع القـوانين والأنظمـة المخالفـة          
لأحكام هذا القانون والتي لا تتفق مع مضمونه، فهي لـم    
تلغِ أحكام قانون الموجبات والعقود المتعلّقة بعقد إجـارة         

بما يتعارض منها مـع نـصوص       العمل أو الخدمة إلا     
قانون العمل ذي الطابع الخاص، بحيث ان ما لم تنظّمه           
أحكام هذا القانون الأخير ظلّت بـشأنه أحكـام قـانون           
الموجبات والعقود هي الواجبة التطبيق، ومـن الأمثلـة         

  :على ذلك 
خلو قانون العمل من أي تعريف لعقد العمل بحيث          -

 فقرة أولى موجبات    ٦٢٤ظل التعريف الوارد في المادة      
وعقود لعقد إجارة العمل أو الخدمة هو المعتمد لتعريف         

هذا التعريف في نـص      عقد العمل بدليل اعتماد المشترع    
 ٣٥٧٢ من القانون المنفذ بالمرسوم      ١المادة الأولى فقرة    

  ،٢١/١٠/١٩٨٠الصادر بتاريخ 
تطبيق الفقه والاجتهاد احكام قـانون الموجبـات         -

علّقة بعقد إجارة العمـل بالنـسبة للأجـراء         والعقود المت 
المستثنين من الخضوع لأحكام قانون العمـل بموجـب         

 منه والذين لم ينظّم المشترع أوضاعهم القانونية        ٧المادة  
بموجب نصوص خاصة، وذلك عملاً بالقاعـدة العامـة         
التي تفرض تطبيق النص القانوني العـام عنـد انتفـاء           

  النص القانوني الخاص،
ان عدم ذكر المشترع في قانون العمل قانون        وحيث  

الموجبات والعقود كسند قانوني يصار الى تطبيقه علـى         
الأجير بعد بلوغه السن القانونية وانتهاء خضوعه لقانون        
العمل، لا يعني مطلقاً تحظيره تطبيق هذا القـانون، وإلا          
لكان نص على هذا الحظر صراحة، علماً ان هذا الأمر          

بادىء القانونيـة العامـة التـي جـرى     يتعارض مع الم 
استعراضها آنفاً والتي تفرض تطبيق الـنص القـانوني         

  العام عند انتفاء النص القانوني الخاص،
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وحيث أنه على سبيل القياس، وبعد ان يغدو الأجيـر          
مستثنى من الخضوع لأحكام قانون العمل بموجب الفقرة        

بح  من قانون العمـل، فإنـه يـص        ٥٥الأولى من المادة    
خاضعاً لشروط العقد المبرم بينه وبين صـاحب عملـه          
ولأحكام قانون الموجبات والعقود المتعلّقة بعقـد إجـارة    
العمل والتي لا يمكن ان تتعارض مع نصوص قـانون          
العمل طالما ان مفاعيله انتفت بالنـسبة اليـه بانتهـاء           

  خضوعه لأحكامه،
 وحيث طالما ان العقد المبرم بين الفريقين هو عقـد         
مسمى، فإنه يقتضي الرجوع الى أحكام قانون الموجبات        
والعقود المتعلّقة بعقد إجارة العمل أو الخدمـة وتحديـداً          

 منه، وذلـك توصـلاً للبـت      ٦٥٦ و ٦٥٤ و ٦٥٢المواد  
بطلبات المدعية المتعلّقـة بتعـويض الفـسخ التعـسفي          

  .وبتعويض الإنذار المسبق

   : في طلبات المدعية–ثالثاً 
المجلـس كـان قـد أصـدر بتـاريخ          حيث ان هذا    

 قراراً تمهيـدياً قـضى بتكليـف المدعيـة          ٦/٦/٢٠١٨
والمدعى عليها بمناقشة مطالب المدعية في ضوء أحكام        

 من قانون العمل، وذلك اسـتناداً الـى نـص           ٥٥المادة  
  ،.م.م. أ٣٧٣المادة 

وحيث أنه في ضوء ما أدلت به المدعيـة بموجـب           
مذكور المقدمة منها بتاريخ    لائحة تنفيذ القرار التمهيدي ال    

، وفي ضوء ما أدلت به المدعى عليهـا         ١٧/١٠/٢٠١٨
بموجب لائحة تنفيذ القرار التمهيدي المقدمة منها بتاريخ        

، أصدر المجلس قراراً تمهيـدياً آخـر        ١٩/١١/٢٠١٨
، قضى بتكليف المدعية والمـدعى      ١٠/٤/٢٠١٩بتاريخ  

  عليها بمناقشة مطالـب المدعيـة فـي ضـوء أحكـام            
 ٦٥٦و٦٥٢انون الموجبات والعقود ولا سيما المـادتين   ق

 ٣٧٣و٣٧٠و٣٦٩منه، وذلك استناداً الى نـص المـواد      
  ،.م.م.أ

تدلي في لائحـة تنفيـذ القـرار         دعيةوحيث أن الم  
 بأنه  ١١/٦/٢٠١٩التمهيدي الأخير المقدمة منها بتاريخ      

ع فإن المدعى عليها هـي       و  م ٦٥٦عملاً بأحكام المادة    
قد العمل من دون ان تكون قد ارتكبت أي         التي فسخت ع  

مخالفة لموجباتها العقدية ولا أي خطأ شخصي، وهـي         
تطلب اعتبار عملها لدى المدعى عليها عن المدة اللاحقة         

خاضعاً لشروط  ) الرابعة والستين (لبلوغها السن النظامية    
عقد العمل طالما ان المدعى عليها لم تطلب منها التوقف          

غها السن القانونية عملاً بأحكام المادة      عن العمل بعد بلو   

ع لا   و  م ٦٥٦وطالما ان تطبيق أحكام المادة        م وع  ٦٥٢
  يتعارض مع مطالبها في هذه الدعوى،

وحيث أن المدعية تطلب اعتبار عقد العمل الجـاري         
بينها وبين المدعى عليها قد تـم فـسخه علـى كامـل             

تدفع لها  مسؤولية هذه الأخيرة، وإلزام المدعى عليها بأن        
يمثل التعويض عن الفسخ التعسفي     . أ.د/ ٣٠,٠٠٠/ مبلغ

الى بدل شهري الإنذار وبـدل شـهر إجـازة           بالإضافة
  سنوية مستحقة،

وحيث ان المدعى عليها تدلي، بالمقابل، بأن المدعية        
قد خالفت نظام العمل عبر استيلائها علـى البترونـات          

عد معـه   العائدة لها، مما يـستب    ) المساطر والتصميمات (
  ، م وع٦٥٦ و٦٥٢تطبيق احكام المادة 

وحيث ان المدعى عليها لم توفّر أي دليل علـى مـا       
ساقته من اتهام بوجه المدعية لجهـة اسـتيلائها علـى           

العائدة لها، في وقت    ) المساطر والتصميمات (البترونات  
انه من الثابت بإفادة وكيل المدعى عليها أمام المحققة في          

 ـ    در قـرار عـن النيابـة العامـة         وزارة العمل انه ص
الاستئنافية في جبل لبنان بحفظ الشكوى الجزائيـة مـع          
اتخاذ صفة الادعاء الشخصي التي تقدمت بها المـدعى         

 مـن   ٣تراجـع ص    (عليها ضد المدعية بجرم السرقة      
  ،)محضر التحقيق

وحيث أنه في ضوء ثبوت ما نسبته المدعى عليهـا          
ان يعزى الى هـذه     من جرم الى المدعية، فإنه لا يمكن        

الأخيرة أي خطأ يبرر للمدعى عليها ان تمتنع عن دفـع           
 ٢٠١٣أجرها المستحق عن شهر كانون الثاني من سنة         

  الذي أعطتهـا خلالـه الإجـازة الـسنوية المـستحقة           
 مـن محـضر     ٦تراجع افادة المدعى عليهـا ص       (لها  

  ،)التحقيق
فـي  "ع قد نصت على انه       و  م ٦٥٤وحيث ان المادة    

ة العمل أو الخدمة يكون حتماً لكل مـن الفـريقين           اجار
الحق في فسخ العقد إذا لم يقم الفريق الآخر بمـا يجـب            

، مما يعني انه يحق للأجير فسخ عقد عمله علـى           "عليه
كامل مسؤولية صاحب عمله في حال إقدام هذا الأخيـر          

    نه عقـد العمـل المبـرم       على الإخلال بأي التزام تضم
هذا الفسخ يعتبر مستثاراً مـن قبلـه        بينهما، باعتبار ان    

  بسبب خطئه،
وحيث ان امتناع المدعى عليها عن دفع أجر المدعية         

 يـشكل   ٢٠١٣المستحق عن شهر كانون الثاني من سنة        
إخلالاً من جانبها بموجباتها العقدية يبرر للمدعية فـسخ         
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ع وعلـى مـسؤولية      و  م ٦٥٤عقد عملها سنداً للمـادة      
ر ان هذا الإخلال يشكّل خطأ مـن        المدعى عليها، باعتبا  
التعويض على المدعية عن هـذا       جانبها يستتبع تحميلها  

  الفسخ التعسفي وعن الإنذار المسبق،
اذا " م ع قد نصت علـى انـه   ٦٥٦لمادة وحيث ان ا  

كان فسخ العقد صادراً عن رب العمل ولم يكن مـسبباً           
عن مخالفات لموجب العقد أو خطـأ ارتكبـه الأجيـر           

ند ذلك لهذا الأجير تعويض قـدره راتـب أو          يستحق ع 
أجرة شهر واحد عن كل سـنة مبتدئـة مـن الخمـس             
السنوات الأولى وراتب أو أجرة نصف شهر عـن كـل        

أو المعاش الـذي     سنة مبتدئة من السنين الباقية والراتب     
يتخذ أساساً لهذا التعويض هو آخر راتب أو أجرة كـان           

  ،"يتناولها الأجير حين فسخ العقد
يث من الثابت بالإفادة الصادرة عن المدعى عليها        وح
ان أجر المدعية الشهري الأخيـر       ١٨/٨/٢٠١٢بتاريخ  

  قد بلغ الفي دولار اميركي،
وحيث ان المدعى عليها لم توفّر أي إثبـات علـى            
مدعاها بأن أجر المدعية الشهري الأخير قد بلغ أربعمئة         

اتها لهذه  وخمسين دولاراً اميركياً، مما يقتضي رد إدلاء      
 علماً أنها أفادت امام المحققة فـي        ،الناحية لعدم الثبوت  

وزارة العمل بأنها كانت تدفع أجور المدعيـة نقـداً ولا           
يراجـع  (توقع هذه الأخيرة على أي مستند عند القـبض     

  ،)٦ و٥محضر التحقيق ص 
وحيث انه يقتضي رد ما أدلت به المـدعى عليهـا           

وخمـسين دولاراً    عمئةلجهة ان أجر المدعية قد بلغ أرب      
أميركياً وأن الإفادة التي أبرزتها هذه الأخيرة والصادرة        
  عنها بخصوص أجرها البـالغ الفـي دولار اميركـي           
  قد أعطيـت لهـا بغيـة تـسهيل استحـصالها علـى             
  قرض من المصرف، وذلك لعـدم تقـديمها أي مـستند           
ــه  ــار ان الفق   يثبــت صــحة هــذه الإدلاءات، وباعتب

 معان على انه اذا كان مدعي الصورية أحد        جوالاجتهاد ي
طرفي العقد، فعليه ان يثبت الصورية بمـستند خطـي          
صادر عن الفريق المدعى عليه بالصورية، اذ لا يجوز         
إثباتها في ما بين المتعاقدين، إلا بالكتابة أو بمـا يقـوم            
مقامها، من إقرار أو يمين، وذلك حرصاً على اسـتقرار          

  التعامل،
 عبد االله، نظرية الصورية في القانون       سامي: يراجع(

  ،) وما يليها٤٣٥المدني، ص 
وحيث مما لا خلاف عليه بين الفريقين ان المدعيـة          

 ٢٠٠٩بدأت العمل لدى المدعى عليها قبل انتهاء سـنة          

، إذ ان المدعية أفـادت    ٢٠١٢واستمرت لغاية آخر سنة     
المدعى عليها منذ ما قبـل رأس        بدأت العمل لدى  "بأنها  

 ولا أذكر بالضبط التاريخ واسـتمريت  ٢٠١٠سنة لعام  ال
 أي عملت آخر يـوم      ٢٠١٢لغاية يوم رأس السنة لعام      

، فـي حـين ان      ) من محضر التحقيق   ١ص  " (من السنة 
المدعية بـدأت العمـل فـي       "المدعى عليها أفادت بأن     

 وقامت بفتـرة تجربـة قبلهـا        ٢٠١٠المؤسسة في أول    
 عن العمـل فـي      وتوقفت"...  حوالي اسبوعين ونصف  

، ممـا   )من محضر التحقيق  ٦و ٥ص  " (٣١/١٢/٢٠١٢
يعني ان مدة عمل المدعية لـدى المـدعى عليهـا قـد             

  تجاوزت الثلاث السنوات،
وحيث ان تعويض الفسخ التعسفي الذي يتوجب على        
المدعى عليها ان تدفعه للمدعية بحسب أحكـام المـادة          

ــون إذاً  و م٦٥٦ ــنوات ٤× . أ. د٢٠٠٠: /ع يك =  س
  ،.أ.د/ ٨٠٠٠

اذا "ع قد نصت على انـه        و  م ٦٥٢وحيث ان المادة    
        نة في العقد ولا مستفادة مـن   كانت مدة الإيجار غير معي

   راد القيام به جاز لكل من الفـريقين        ماهية العمل الذي ي
ان يطلب الكف عن العمل بشرط ان ينبه مقدماً الفريـق           

 ـ      . الآخر ان عقـد   وتكون مهلة التنبيه شهراً واحداً اذا ك
العمل قد تنفّذ لمدة ثلاث سنوات أو أقل وشهرين اذا كان           

  ،"العقد قد تنفّذ لمدة تزيد على ثلاث سنوات
ع قد ألزمت صاحب العمل      و  م ٦٥٦وحيث ان المادة    

الذي لم يراعِ المهلة المنـصوص عنهـا فـي المـادة            
المعروضة آنفاً بأن يدفع للأجير تعويضاً يساوي راتـب         

لواجب مرورها أو المدة الباقيـة مـن        أو أجرة المهلة ا   
  المهلة، 

وحيث من الثابت ان المدعى عليها لم تراعِ المهلـة          
ع وهـي شـهران      و  م ٦٥٢المنصوص عنها في المادة     

دعية لديها، مما يقتضي الزامها بـأن       نسبة لمدة عمل الم   
تدفع لها تعويضاً يساوي أجرة المهلة الواجب مرورهـا         

  للإنذار أي شهرين،
 تعويض الإنذار المسبق الذي يتوجب على       وحيث ان 

. أ. د ٢٠٠٠/ :المدعى عليها ان تدفعه للمدعية يكون إذاً      
  ،.أ.د/ ٤٠٠٠=  شهران ٢ ×

وحيث انه يقتضي إجابة طلب المدعية الرامي الـى         
الزام المدعى عليها بأن تدفع لها بدل إجازتها الـسنوية          

 أي  ٢٠١٣المتبقية لها والمعادل لأجر شهر كانون الثاني        
باعتبار أنه من الثابت بإفادة المدعى       ،.أ.د/ ٢٠٠٠/مبلغ  
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عليها أنها اتفقت معها على منحها هذه الاجازة ولكنها لم          
تراجع (تدفع لها الاجر المستحق عنها رغم مطالبتها به         

  ،) من محضر التحقيق٨ و٦ص 
وحيث أن مجموع المبالغ التي يتوجب على المدعى         

  : يكون إذاًعليها أن تدفعها للمدعية
أربعة عشر   /١٤,٠٠٠= ٢٠٠٠+ ٤٠٠٠+ ٨٠٠٠/

الف دولار اميركي أو ما يعادل هـذا المبلـغ بالعملـة            
  اللبنانية بتاريخ الدفع الفعلي،

وحيث انه يقتضي حفظ كافة حقوق المطلوب إدخاله        
  الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تجاه الفريقين،

ئر مـا   وحيث ان المجلس لا يرى فائدة من بحث سا        
 إمـا   ،أثير من أسباب ومطالب أخرى زائدة أو مخالفـة        

لعدم الجدوى وإما لكونه قد لقي في ما سبق بيانه جوابـاً     
  .ضمنياً

  ،كـذلل
   الاطلاع على مطالعتي مفوض الحكومة، وبعد

  :يحكم بالإجماع
 برد الدفع بانتفاء اختصاص هذا المجلس للنظـر         -١

  .في الدعوى الحاضرة
ى عليها بأن تدفع للمدعية تعويـضاً        بإلزام المدع  -٢

عن الفسخ التعسفي وعن الإنذار المسبق وبدل الإجـازة         
اربعة عشر الـف دولار     / ١٤,٠٠٠/السنوية مبلغاً قدره    

اميركي أو ما يعادل هذا المبلغ بالعملة اللبنانية بتـاريخ          
  .الدفع الفعلي

 بحفظ كافة حقوق المطلوب ادخالـه الـصندوق         -٣
  .لاجتماعي تجاه الفريقينالوطني للضمان ا

 برد سائر ما أثير من اسباب ومطالـب اخـرى           -٤
  .زائدة أو مخالفة

 بتضمين المدعى عليها كافة الرسوم والمصاريف       -٥
  .القانونية

    

  

  

  

  

  

  

  الرئيسة هيام خليل : الهيئة الحاكمة
  السيدان خليل شري وفؤاد قازان والعضوان
  ٢٩/١/٢٠٢٠ تاريخ ١١٢رقم : القرار
والصندوق  مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان/ سعد الدين كريدية

  الوطني للضمان الإجتماعي
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–
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–
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–





 مجلس العمل التحكيمي في بيروت



 ٢٧٩  الإجتھاد

–



–
 

 من قانون العمل ان الأجر      ٥٧يتبين من نص المادة     
الواجب إعتماده لإحتساب تعويض نهاية الخدمـة هـو         
الأجر الأساسي الأخير المدفوع قبل الصرف أو إنتهـاء         
الخدمة مضافةً إليه اللواحق كافةً، والتي تُعتبـر قانونـاً          

  .جزءاً لا يتجزأ منه
 على وجوب توافر عناصر الشمولية      إستقر الاجتهاد 

ثلاث سـنوات ومـا     ( او العمومية والإستمرار والثبات   
 جزءاً من الأجر الذي     عتبرتُفي لواحق الأجر كيما     ) فوق

  .يعتمد لحساب تعويض نهاية الخدمة

  بناء عليه،

  : في الطلبات الأصلية- أولاً
حيث ان المدعي يدلي بأنه عمل لدى المدعى عليهـا          

 ولغاية صـرفه مـن الخدمـة        ٢١/٧/١٩٧٣خ  منذ تاري 
، وأنه  ١٥/١/٢٠١٦بنتيجة بلوغه السن القانونية بتاريخ      

بعد ان قبض جزءاً من تعـويض نهايـة خدمتـه مـن             
المطلوب إدخاله تقدم من المدعى عليها بطلب دفع فرق         

 من  ٥ فقرة   ٧١تعويض نهاية خدمته عملاً بأحكام المادة       
يها، فتبين له ان هذه     نظام مستخدمي المؤسسة المدعى عل    

الأخيرة لم تحتسب عائدات الجباية كجزء من أجره ممـا     
نتج عنه انه قبض تعويض نهاية خدمة أقل من التعويض          
المستحق قانوناً له، فتحفّظ على هذا الأمر عند توقيعـه          
كتاب إسقاط الحق لـصالح المـدعى عليهـا بتـاريخ           

١٧/٣/٢٠١٦،  
 مـن   ٥٧لمـادة   وحيث ان المدعي يعتبر انه سنداً ل      

قانون العمل يقتضي إدخال عائـدات الجبايـة ضـمن          
عناصر أجره لإحتساب تعويض نهاية خدمته لأن هـذه         
العائدات تقاضاها بشكل ثابت ومستمر على الأقل خلال        
السنوات السبع الأخيرة من خدمته، وبالتالي، فإن شروط        
إعتبارها كجزء من أجره هـي متـوافرة، وأن إمتنـاع           

ا عن إدخالها ضمن عناصر أجـره يـشكل    المدعى عليه 
  مخالفة للقانون وللإجتهاد،

وحيث ان المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بإعـادة         
إحتساب مقدار تعويض نهاية الخدمة المستحق لـه بعـد     
إدخالها متوسط عائدات الجباية ضـمن أسـاس أجـره،          
وإلزامها بتسديده قيمة الزيادة الناتجة في مقدار التعويض        

  ور،المذك
وحيث ان المدعى عليها تدلي، بالمقابل، بأن المدعي        
قبض التعويضات المستحقة له مـن المطلـوب إدخالـه       
الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بدون اي تحفـظ        
كما أبرأ ذمتها عندما قبض منها فارق تعويضاته وأسقط         
كافة حقوقه لأية جهة كانت إسقاطاً وإبراء تامين ناجزين         

د بعدم مطالبتها بأي حق أو دعـوى، وأن         مطلقين وتعه 
التحفظ الذي أبداه في كتاب الإسقاط لا قيمة قانونية لـه           
بعد الإسقاط والإبراء ولا سيما ان لا علاقة له بتعويض          
الصرف من الخدمة بل يتعلق فقط بالعائدات التي قبضها         
وفقاً لما رأتـه هـي مناسـباً وبـصورة إسـتثنائية لا             

  فيها،إستمرارية ولا توجب 
وحيث ان المدعى عليها تطلب رد الدعوى للإسـقاط       

  والإبراء الشاملين المطلقين غير القابلين للرجوع عنهما،
ع، فإن الإبراء هو     و  م ٣٣٨وحيث انه بحسب المادة     

إتفاق بمقتضاه يتنازل الدائن عن حقـه كلـه او بعـضه     
لمدينه بدون مقابل، فيسقط به الحق كله أو يسقط جـزء           

  ا تناوله التنازل،منه بقدر م
وحيث انه بالعودة إلى كتاب إسقاط الحق الذي يتعلق         
بحساب تعويض صرف المدعي المرفق بلائحة المدعى       
عليها الجوابية الأولى يتبين انه عبـارة عـن نمـوذج           
مطبوع أعدته المدعى عليها لتصفية حقوق المدعي عند        
بلوغه السن القانونية مستعرضة فيه مستحقاته وطريقـة        

اسس إحتسابها والمحسومات لتتوصل إلى تحديد المبلغ       و
المتوجب عليها، ومن ثم عمدت إلى تضمينه إبراء عاماً         
كاملاً شاملاً لا رجوع عنه وإسقاطاً تجاهها لكل حق او          
دعوى من جراء صرفه من الخدمة او لأي سبب آخـر،   
كما يتبين ان هذا الكتاب يتضمن تحفظاً لاحقاً لمـا هـو            

مكتوباً بخط يد المـدعي يتنـاول عائـدات         مطبوع فيه   
الجباية التي يطالب بإحتسابها ضـمن تعـويض نهايـة          
خدمته بموجب هذه الدعوى، وهذا الكتاب هو موقع من         
المدعي ومن الموظفين المختصين لدى المؤسسة المدعى       

الموظف المسؤول في دائرة الرواتب والأجـور       : عليها
ا الإسـقاط العائـدان   يراجع كتاب(ومديرة الشؤون المالية   

للأجيرين انطوانيت غريب وسمير المغربـي المرفقـان        
 ـ         د بتقرير الخبير واللذان يؤكدان وجـود نمـوذج موح



  العـدل  ٢٨٠

مطبوع اعدته المدعى عليها لكي يوقع عليه مستخدموها        
  ،)عند تصفية تعويضات نهاية خدماتهم

 م وع تنسق وتفـسر      ٣٦٨وحيث انه بمقتضى المادة     
 بعضها ببعض بالنظر إلـى مجمـل        بنود الإتفاق الواحد  

  العقد،
وحيث ان تطبيق هذا النص يفترض من المجلس ان         
ينظر إلى كل بنود العقد المثبت فـي كتـاب الإسـقاط            
والإبراء حتى يأتي تسلسلها متناسقاً في المعنى، وغيـر         
متناقض في المدلول، فيكون إستخراج نية الطرفين مـن         

واحـد منهـا    مجموع البنود كما تسلسلت ومن ربـط ال       
ح العقـد او    فكرة توض  بالآخر بالشكل الذي يكمله ويوفر    

عزل عـن غيرهـا إذا     همل عبارة او تُ   تحدد أبعاده، فلا تُ   
  كان لها شأن في التوضيح والتحديد،

وحيث انه إذا استوقف المجلس تناقض بين بنود فـي       
العقد وتعذّر عليه التوفيق بين البنود هذه أخذ بما يترجح          

في العقد وما يستقيم مع جوهر إرادتهمـا،        من قصد طر  
فإن كان التناقض بين بند مطبوع في العقد وبند مكتوب          

بع،تب على ما طُح المجلس ما كُباليد يرج  
عاطف النقيب، نظرية العقـد،     : يراجع بهذا المعنى  (
  ).٣٨٣ – ٣٨ .ص

وحيث انه مع كون الإبراء يشكل إتفاقاً، ومع تضمن         
رز بنداً مكتوباً بخط يد المـدعي       كتاب إسقاط الحق المب   

فيه تحفظ لجهة عائدات الجباية المحتـسبة قيمتهـا فـي          
الكتاب المذكور صفراً، بحسب الجـدول المعـددة فيـه          
ملحقات أجره الداخلة في إحتساب مجموع أجره الشهري        
الأخير الذي إعتمدته المدعى عليهـا لتحديـد مجمـوع          

ض بمضمونه ما   ناقيض نهاية خدمته، فإن هذا البند ي      تعو
سبقه من بنود مطبوعة تفيد الإبراء العام الكامل الشامل         
لذمة المدعى عليها والإسقاط تجاهها مـن اي حـق او           
مطلب او دعوى له من جراء صرفه من الخدمة او لأي           
سبب آخر، مما يقتضي الأخذ بهـذا الـتحفظ، اللاحـق           
وإعماله، وبالتالي، اعتبار أن الإبراء هو جزئي ويشمل        

ط الحقوق التي لم يتناولها التحفظ، فيما يبقى موضوع         فق
عائدات الجباية التي تحفّظ بشأنها المدعي والتي يطالـب         
بها بموجب الدعوى الحاضرة غير مـشمول بـالإبراء         

  والإسقاط،
وحيث انه لا يجوز الأخذ بما أدلت به المدعى عليها          
لجهة ان المدعي لم يتحفّظ لجهة التعويض النـاجم عـن    

ة عائدات الجباية الى أساس الراتب بل تحفظ لجهة         إضاف
عائدات الجباية فقط اي لجهة حقه في الحصول على هذه          

العائدات المتوجبة عن العام الذي سبق عام صرفه مـن          
الخدمة، لأن تحفظ المدعي بشأن عائدات الجبايـة جـاء         
عاماً ومطلقاً، بحيث لا يمكن تأويله بأنه ينحـصر فقـط           

 التي ذكرتها المدعى عليها، كما انه أتى        بعائدات الجباية 
في معرض كتاب إسقاط الحق الـذي يتعلـق بحـساب           
تعويض صرف المدعي، بحيث لا يمكن فصله عن إطار         
المضمون العام الذي ورد فيه وتحميله معنى خاصاً لـو          

  أراده المدعي لكان ذكره بشكل محدد ودقيق وصريح،
لمـدعى  وحيث انه يقتضي، بالتـالي، رد إدلاءات ا       

  عليها المخالفة لعـدم وقوعهـا فـي محلهـا القـانوني            
  الصحيح،

وحيث ان المدعى عليها تدلي ايـضاً بأنهـا تعطـي        
عائدات الجباية وتوزعها وفقاً لسلطتها الإستنسابية على       

 تعطيهـا   من تراه يستحقها مـن المـستخدمين، فتـارةً        
وتوزعها على من يستحق مـن مـستخدمي مـصلحة          

عطيها وتوزعها على من يستحق مـن       الجباية، وطوراً ت  
عامة المستخدمين وفقاً لما تراه مناسباً توقيتـاً وحجمـاً          
ونسبةً، دون ان يكون لذلك صفة الوجوب او الإستمرار،         
وتبعاً لطبيعة هذه العائدات غير المتوجبة وغير المستمرة        
وغير الثابتة وغير الشاملة لم يدرجها نظامهـا ضـمن          

 ٧١ بموجب البند الأول من المادة       ملحقات الراتب الثابتة  
  التي استند المدعي الى احكامها،

لأن  وحيث ان المدعى عليهـا تطلـب رد الـدعوى         
عائدات الجباية بموجب النظام لا تعتبر مـن ملحقـات          
الراتب الثابتة، ولأن إعطاء العائدات للمدعي في حـال         
ــشمولية   ــات وال ــتقرار والثب ــر للإس ــصوله يفتق ح

  والإستمرارية،
يث انه يقتضي البحث في ما إذا كـان تعـويض           وح

نهاية الخدمة الذي تقاضاه المدعي من المدعى عليها قـد    
جرى إحتسابه بشكل صـحيح، ام ان المـدعى عليهـا           

الجباية ضـمن إطـار      أخطأت في عدم إدخالها عائدات    
  احتساب تعويض نهاية خدمته،

وحيث لا بد من الإشارة في البدء إلى انه من المسلّم           
علماً وإجتهاداً انه في المؤسسات العامة ذات الطـابع         به  

التجاري او الصناعي والمتمتعة بالشخـصية المعنويـة        
والإستقلال الإداري مثل المدعى عليها مؤسـسة ميـاه         
بيروت وجبل لبنان، فإن القيمين على إدارتها كالمـدير         
العام ورئيس المحاسبة يعتبرون من الموظفين الخاضعين       

نون الإداري، بينما يعتبر المستخدمون والعمال      لنطاق القا 
من فئة الأجراء الخاضعين لنطاق قانون العمل والأنظمة        



 ٢٨١  الإجتھاد

الخاصة بهم سواء أكانوا داخلين في الملاك أم لا، كمـا           
  ع، و م٦٢٤تتوافر في عقودهم الفقرة الأولى من المادة 

يبي، عقـد   محمد علـي الـشخ    : يراجع بهذا المعنى  (
  ،)٤٨٨حة العمل الفردي، صف

 من قانون العمل قد نصت على       ٥٧وحيث ان المادة    
   عتمد لحساب تعـويض الـصرف مـن        أن الأجر الذي ي

الخدمة هو الأجر الأخير المدفوع قبل الصرف او العلـم      
الأجر الأساسي الذي   : السابق بالصرف، ويقصد بالأجر   

يتقاضاه الأجير على أسـاس الوقـت مـع الزيـادات            
التـي اضـيفت إلـى الأجـر        والتعويضات والعمولات   

  الأساسي،
وحيث انه يتبين من النص المعروض آنفاً ان الأجر         
الواجب إعتماده لاحتساب التعويض هو الأجر الأساسي       
الأخير المدفوع قبل الصرف مضافاً إليه كافة اللواحـق         

  التي تعتبر قانوناً جزءاً لا يتجزأ منه،
ن وحيث ان الإجتهاد استقر على إعتبار انه يجـب ا         

تتوافر في هذه اللواحق عناصر الشمولية او العموميـة         
 لكي تعتبر   )ثلاث سنوات وما فوق   (والإستمرار والثبات   

جزءاً من الأجر الذي يعتمد لحـساب تعـويض نهايـة           
  الخدمة،

  :يراجع بهذا المعنى
 تـاريخ   ١تمييز الغرفة الثامنة المدنية، قرار رقم        -

 المدنيـة   ، صادر في التمييـز، القـرارات      ٢/١/١٩٩٧
 تـاريخ   ١٤٣، وكذلك قرارهـا رقـم       ٤٤٣ ص   ١٩٩٧

 ،٥٤٨، المرجع ذاته ص ١٧/٩/١٩٩٧
، ١٤/٤/١٩٩٣ تـاريخ    ١٨٢ت بيروت رقم    .ع.م -
 ،٢٤٠ ص ١ عدد ١٩٩٤العدل 

 ١٤٨٧٧ من المرسـوم رقـم       ٧١وحيث ان المادة    
 والمتعلق بنظام المستخدمين    ١/٧/٢٠٠٥الصادر بتاريخ   

نصت على ان تعـويض     في المؤسسة المدعى عليها قد      
الصرف المتوجب للمستخدم الذي إنتهت خدمته بصورة       
مشروعة وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الأجراء يحدد       
على أساس آخر راتب تقاضاه مع ملحقاته الثابتة وفـق          
آلية فصلتها المادة المذكورة معـددة ملحقـات الراتـب          

 ـ          دات الثابتة على سبيل الحصر ولم تذكر من بينهـا عائ
  الجباية،

وحيث ان المادة الأولى من نظام عائـدات الجبايـة          
المعتمد في المؤسسة المدعى عليها والـصادر بموجـب      

 قـد   ٢٥/٤/٢٠١٣ تاريخ   ١٠٩قرار مجلس إدارتها رقم     

 ١٤٨٧٧نصت على وجوب مراعـاة المرسـوم رقـم          
  ،١/٧/٢٠٠٥الصادر بتاريخ 

وحيث ان المسألة التي تطرح تتمحور حول معرفـة         
 إذا كان تطبيق احكام هذه النصوص الخاصة الواردة         ما

 ١/٧/٢٠٠٥ الصادر بتـاريخ   ١٤٨٧٧في المرسوم رقم    
 مـن شـأنه     ٢٥/٤/٢٠١٣ تاريخ   ١٠٩وفي القرار رقم    

 من قانون العمل بالنسبة     ٥٧إستبعاد تطبيق أحكام المادة     
لتحديد ملحقات راتب المدعي الثابتة التي يجب إحتسابها        

شهري الأخير الذي يعتمـد أساسـاً       ضمن قيمة راتبه ال   
لتحديد تعويض نهايـة خدمتـه، أم أن أحكـام المـادة            
المذكورة تبقى واجبة التطبيق حتى فـي ظـل وجـود           

  نصوص تشريعية تنظيمية خاصة،
 مـن   ٧٧وحيث انه تقتضي الإشارة إلى ان المـادة         

 لـم   ١/٧/٢٠٠٥ الصادر بتاريخ    ١٤٨٧٧المرسوم رقم   
 ـ     ة المخالفـة لأحكـام هـذا       تنص على إلغاء إلا الأنظم

 ٩المرسوم أو غير المتفقة مع مضمونه، كما ان المـادة           
 لم تنص على    ٢٥/٤/٢٠١٣ تاريخ   ١٠٩من القرار رقم    

إلغاء إلا النصوص التي تتعارض مع هذا النظـام او لا           
تتفق مع أحكامه، وهذا امر مطابق للمبـادئ القانونيـة          

جـة  العامة التي ترتب النصوص التشريعية بحـسب در       
أهميتها حيث يعلو القانون المراسيم والأنظمة من حيـث         
المرتبة، والتي لا تجيز لمرسوم او قـرار او نظـام ان            

  يعدل قانوناً او ان يلغيه،
ــدعى   ــسة الم ــي المؤس ــاملين ف ــث ان الع   وحي
عليها يظلون خاضعين لأحكام قانون العمـل ولأحكـام         

ن أنظمتهم الخاصة التي لا تتعارض مع أحكـام القـانو         
المذكور، بحيث انه عند التعارض تطبق الأحكام التـي         
تتضمن شروطاً أكثر فائدة لهم، تطبيقاً للمبدأ المنصوص        

   من قانون العمـل والـذي يقـضي         ٥٩عنه في المادة    
بإفادة الأجير من النصوص التشريعية الأجزل بالنـسبة        

  له،
وحيث تأسيساً على ما تقدم، ولئن كانـت عائـدات           

كورة ضمن ملحقـات الراتـب الثابتـة        الجباية غير مذ  
 ١٤٨٧٧ مـن المرسـوم رقـم        ٧١المعددة في المـادة     

، فإن هذا الامـر لا يحـول     ١/٧/٢٠٠٥الصادر بتاريخ   
دون إمكانية إحتسابها ضمن ملحقات الراتب وذلك سنداً        

 من قانون العمل إذا ما توافرت فيها الشروط         ٥٧للمادة  
ستمرار والثبات لكي   المتعلّقة بالشمولية او العمومية والإ    

تعتبر جزءاً من الراتب الذي يعتمد لحـساب تعـويض          
نهاية الخدمة، بإعتبار ان المدعي يخضع في الوقت ذاته         
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لأحكام قانون العمل والأنظمة الخاصة بمؤسسته التي لا        
  تتعارض مع احكام قانون العمل وتؤمن فائدة اهم له،
نـت  وحيث انه يقتضي بالتالي البحث في مـا إذا كا         

عائدات الجباية التي كان يتقاضاها المدعي تتوافر فيهـا         
الشروط المتعلقة بالشمولية او العموميـة والإسـتمرار        

  والثبات مجتمعة،
وحيث ان عنصر الثبات يفترض لتحققـه ان تكـون          
عائدات الجباية ثابتة في مقدارها، كما لو تحددت بمبلـغ          

لا يكـون   معين او بنسبة ثابتة من مجموع العائدات وان         
ثبات قيمتها معلقاً على مشيئة صاحب العمل بحيث تنتفي         

  اي سلطة تقديرية له حول قيمتها،
 من نظام عائدات الجباية المعتمد      ٢وحيث ان المادة    

في المؤسسة المدعى عليها والـصادر بموجـب قـرار          
 قد عرفت   ٢٥/٤/٢٠١٣ تاريخ   ١٠٩مجلس إدارتها رقم    

ة توزع فـي سـنة معينـة        هذه العائدات بأنها مبالغ نقدي    
للعاملين في المؤسسة بهدف تحـسين جبايـة البـدلات          
وتحصيلها ورفع مستوى الأداء العام فيها، وانه يقـصد         
ــي المؤســسة المــستخدمون والأجــراء  بالعــاملين ف

  والمتعاقدون،
 من النظام المذكور قد نصت على       ٣وحيث ان المادة    

نـة بدايـة    انه تستحق عائدات الجباية عن سنة مالية معي       
  شهر كانون الثاني من السنة المالية التالية لها،

 من النظام عينه قـد إشـترطت        ٤وحيث ان المادة    
لإعطاء عائدات الجباية لكل جابٍ او مكلف بالجبايـة ان       

مـن أصـل التحققـات      % ٤٠تزيد نسبة التحصيل عن     
المكلف بجبايتها وفق أسس وشـطور حـددتها المـادة          

 حددت نسبة عائدات الجباية     ٥دة  المذكورة، فيما ان الما   
للعاملين في المؤسسة من غير الجباة من مجموع المبالغ         
المحصلة محلياً بواسطة صناديق المؤسـسة وبواسـطة        
الجباة او المكلفين بالجباية، وذلك إذا زادت نسبة مجموع         
المبالغ المحصلة من مجموع التحققات الموضوعة قيـد        

ق أسـس وشـطور   من تحققاتها وف  % ٤٠التحصيل عن   
  حددتها المادة المذكورة،

 من النظام المنوه بـه آنفـاً قـد          ٦وحيث ان المادة    
أجازت لمجلس إدارة المؤسسة المـدعى عليهـا، فـي          

 –ظروف إستثنائية او قاهرة، وبناء على اقتراح الرئيس         
 بقرار معلـل يخـضع لموافقـة    –المدير العام ان يعدل    

عائدات الجباية بموجـب    وزارة المالية، النسب المحددة ل    
 من هـذا    ٢ و ١ والخامسة فقرة    ١المادتين الرابعة فقرة    

  النظام بصورة مؤقتة او بصورة نهائية،

  وحيث يتبين مـن النـصوص المعروضـة أعـلاه          
ان تسديد عائدات الجباية التي كان يتقاضاها المـدعي،         
  كما سائر العاملين لـدى المؤسـسة المـدعى عليهـا،           

من اصـل   % ٤٠سبة التحصيل عن    مشروط بأن تزيد ن   
التحققات، مما ينفي إلزامية إستحقاق تلك العائدات فيمـا         
لو لم يتخط التحصيل النسبة المذكورة، كمـا انـه مـن            
الجائز لمجلس إدارة المدعى عليها في ظروف إستثنائية        
او قاهرة ان يعدل النسب المحددة بموجب القـرار رقـم      

 ـ  ٢٥/٤/٢٠١٣ تاريخ   ١٠٩ دات الجبايـة    لاحتساب عائ
المستحقة لكل عامل في المؤسسة، وذلك بصورة مؤقتـة     

  او نهائية،
وحيث ان عدم إلزامية إستحقاق عائدات الجباية عند        
تحقق الحالة المبينة أعلاه، إضافة إلى منح مجلس إدارة         
المدعى عليها صلاحية تعديل النسب بحيث يصبح تحديد        

نـد تحقـق    قيمتها معلقاً على مشيئته ووفق تقـديره، ع       
الحالتين المبينتين أعلاه، يجعل شرط الثبات منتفياً فـي         
عائدات الجباية التي كان يتقاضـاها المـدعي، ولـئن          
استمرت المدعى عليها تسددها له خلال السنوات الثلاث        
الأخيرة من عمله، كما هو ثابت في تقرير الخبير المعين          

  من قبل هذا المجلس،
التي كـان يتقاضـاها   وحيث ان خلو عائدات الجباية  

المدعي من عنصر الثبات يجعلها لا تـشكل جـزءاً او           
ملحقاً من ملحقات راتبه، مما ينفي إمكانية إدخالها ضمن         
راتبه الشهري الأخير الواجب إعتماده لأجـل إحتـساب         

  تعويض نهاية خدمته،
وحيث انه يقتضي بالتالي رد طلب المدعي الرامـي         

 إحتساب مقدار تعـويض     إلى إلزام المدعى عليها بإعادة    
نهاية الخدمة المستحق له بعد إدخالها متوسط عائـدات          
الجباية ضمن أساس أجره، ورد طلبـه الرامـي إلـى           
إلزامها بتسديده قيمة الزيادة الناتجة في مقدار التعويض        
المذكور، وذلك لعدم إرتكاز هذين الطلبين على أسـاس         

  .قانوني صحيح

  : في طلب الإدخال- ثانياً
ان المدعي يطلب إدخال الـصندوق الـوطني        حيث  

للضمان الإجتماعي في المحاكمة وإلزامه بتـسديده مـا         
يترتب عليه من زيادة في مقدار تعويض نهاية خدمتـه          

  بعد إدخال عائدات الجباية ضمن أساس أجره الأخير،
وحيــث ان لطالــب الإدخــال مــصلحة شخــصية 

ت ومشروعة في طلب الإدخال الذي يتلازم مع الطلبـا        
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الأصلية، كما يدخل ضمن اختصاص هذا المجلس، مما         
  يقتضي قبوله شكلاً،

وحيث انه بالنسبة للأساس، فإنه بعد النتيجـة التـي          
توصل إليها المجلس في إطار بته في الطلبات الأصلية،         
فإنه يقتضي رد طلب الإدخال للسبب ذاته الذي جـرى          

  رد الطلبات الأصلية على أساسه،
 يرى فائدة في بحث سائر مـا        وحيث ان المجلس لا   

أثير من أسباب ومطالب أخرى زائدة او مخالفـة، إمـا           
لعدم الجدوى وإما لكونه قد لقي في ما سبق بيانه جوابـاً     

  .ضمنياً

  ،لذلـك
  وبعد الإطلاع على مطالعتي مفوض الحكومة،

  :يحكم بالإجماع
  : في الطلبات الأصلية-اولاً 

ام المـدعى   برد طلب المدعي الرامي إلى الـز       -١
عليها بإعادة احتساب مقدار تعـويض نهايـة الخدمـة          
المستحق له بعد إدخالها متوسط عائدات الجباية ضـمن         

 .أساس أجره
برد طلب المدعي الرامي إلى إلـزام المـدعى          -٢

عليها بتسديده قيمة الزيادة الناتجة في مقدار التعـويض         
 .المذكور

  : في طلب الإدخال-ثانياً 
إدخال الصندوق الوطني للـضمان     بقبول طلب    -١ 

 .الإجتماعي في المحاكمة شكلاً
 .برد طلب الإدخال في الأساس -٢

 برد سائر ما أثير من أسباب ومطالب أخـرى          :ثالثاً
  زائدة او مخالفة

 بتـضمين المـدعي الرسـوم والمـصاريف         :رابعاً
  .القانونية كافة

    

  

  

  

  

  

  

  الرئيس الياس ريشا : الهيئة الحاكمة
  العضوان المنتدبان عبير نخلة وزينة الحريريو

  ١٦/١٢/٢٠٢١ تاريخ ٢٠٨رقم  :القرار
  سهام شقير ورفيقيها/ تريز كميد ورفيقاها- ماري
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  بناء عليه،

  : في الإختصاص- أولاً
  :في الإختصاص الوظيفي -١

حيث إن الجهة المدعية تطلب إعـلان اختـصاص         
 مـن قـانون     ٨١ لأحكام المادة    اًالمحكمة الوظيفي سند  

 مـن القـرار     ٢٣حاكمات المدنيـة والمـادة      أصول الم 
 ٢٣ وتدلي بأن المـادة      ١٣/٣/١٩٣٦ تاريخ   ٦٠/١٩٣٦

 من حماية للزواج الأول بحيث      اًالمذكورة قد شكّلت نوع   
تبقى مفاعيل أحكام القانون الذي احتفل بموجبه بالزواج        
قائمة ومستوجبة التطبيق ومن ضمنها الإختصاص فـي        

 ـ  حالات الإرث للقضاء المـدني، و      ن إقـدام   إبالتـالي ف
  متحايلاً اًالمرحوم طانيوس صليبا على إبدال دينه منفرد      

بذلك على القانون للإضرار بهم والزواج من المستدعى        
الزوجة الثانية في حين أن زواجه الاول مـن         /بوجهها  

المدعية كميد المنعقد لدى الطائفة المسيحية الكاثوليكية ما        
ر إرث المرحـوم بهـا     يوفّر لها الحق بحـص     اًزال قائم 

، دون الإعتداد بالزواج الثاني تجاهها، وبالتالي لا        اًحصر
تأثير لإبدال دينه على اختصاص الجهة القضائية المدنية        
التي تبقى مفاعيل الزواج الأول المسيحي وما ينتج عنه         

  من ولادة أو إرث خاضعة لها،
وحيث إن الجهة المدعى عليها تطلـب رد الـدعوى          

م اختصاص المحكمة الراهنة للنظر فيهـا لأن        وتدلي بعد 
الطعن بالأحكام الشرعية له أصوله، ولأنّـه لا يجـوز          
للجهة المدعية أن تصف الدعوى الراهنة كأنّها اعتراض        
على الحكم الشرعي كون المرحوم طانيوس صليبا توفي        

 المذهب الجعفري وبالتالي    اًعلى الدين الإسلامي وتحديد   
  ون هذا المذهب،إن إرثه يخضع لقان

حيث إنّه من الثابت بأقوال الفريقين وبـأوراق هـذه          
الدعوى أن المرحوم طانيوس صليبا المتوفّى في تـاريخ         

 كان من طائفة الروم الكاثوليك وتـزوج        ٢٥/١/٢٠١٣
من المدعية ماري تريز كميد وأنجب منها ولـدين همـا    

 ١٩٩٧المدعيان الياس وإليان صليبا، وإنّه خلال العـام         
أبدل مذهبه من روم كاثوليك الى شـيعي وتأهـل مـن            
المدعى عليها سهام شقير وأنجب منهـا ولـدين همـا           

  المدعى عليهما دجو وغايل صليبا،
، بالتالي إن   اًوحيث إن المرحوم صليبا قد توفي مسلم      

 للقـضاء   اًصلاحية النظر بتوزيع إرثـه تعـود مبـدئي        
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/ ١٧٠٧/د  الشرعي، وإن أحكام الشرع ولا سيما المـوا       
من الفصل الثاني من كتاب الميراث على       / ١٧١٥/الى  

المذهب الجعفري تمنع التوارث بسبب اختلاف الـدين،        
، وعند وفاته كان لا يزال زواجه من        اًولكنه كان مسيحي  

 ـ         اًالمدعية كميد المنعقد لدى طائفة الروم الكاثوليك قائم
  لعدم صدور أي قرار ببطلان زواجهما أو بفسخه، 

ث إن المسألة المطروحة التـي يـدور حولهـا          وحي
النزاع في القضية الحاضرة هو تـأثير زواج المرحـوم          
صليبا الثاني على الآثار المنبثقة من زواجـه الأول ولا          
سيما لجهة الإرث، ليصار بعدها الـى تحديـد الجهـة           
القضائية المختصة لحـصر إرث المرحـوم طـانيوس         

  صليبا،
إن الزواج هو من أسـس      وحيث إنّه من جهة أولى،      

الأحوال الشخصية إذ إنّه يترابط معهـا بـشكل وثيـق           
ويشكّل أحد أهم أوجهها، وإن الإرث هو بـدوره أحـد           

  أوجه الأحوال الشخصية، 
وحيث إنّه بالرجوع الى أحكام الإرث العـام لـدى          
الطوائف الإسلامية أو المسيحية فإن أسباب الإرث هـي         

صـبحي المحمـصاني فـي      يراجع  " (الزوجية والنسب 
المبادئ الشرعية والقانونيـة فـي الحجـر والنفقـات           

) ٢٥٧، الـصفحة    ١٩٦٢والمواريث والوصـية، عـام      
فأحكام الإرث قد نُظّمت وفق العلاقات العائليـة ومنهـا          

بالتـالي  والزواج وروابط الدم ما بين المورث والورثة،        
  يعتبر الإرث أحد مفاعيل الزواج،

نية، إنّه عملاً بالحالة الأولـى      وحيث إنّه من جهة ثا    
/ ٦٠/من القـرار رقـم      / ٢٣/التي نصت عليها المادة     

L.R.   لة بالمادة الخامسة مـن      ١٣/٣/١٩٣٦ تاريخالمعد 
 إذا ترك أحـد     ١٨/١١/١٩٣٨تاريخ  / ١٤٦/القرار رقم   

الزوجين طائفته، يبقى الزواج والصكوك المتعلقة بنظام       
ذي احتفل بموجبـه    الأحوال الشخصية خاضعة للقانون ال    

   له هذه الصكوك،اًن تمت أو عقدت وفقإبالزواج 
وحيث إن انعقاد الزواج في ظلّ قانون مذهبي معين         

 الخضوع الى أحكام هذا     اًيعني أن الزوجين ارتضيا سوي    
القانون كافّة، سواء لجهة تنظيم الزواج أم لجهة المفاعيل         

حقوق الإرثيـة،  المنبثقة منه المالية وغير المالية ومنها ال     
بحيث لا يعود من الجائز لأحدهما التملّص مما ارتبط به          
بإرادة منفردة عن طريق تغيير دينه، فإن حرية المعتقـد          
ليس من شأنها أن تبيح حرية التخلّص من نتـائج ثابتـة        
اكتسبها الزوج بفعل الزواج من خلال مؤسسة قانونيـة         

 دائـرة   ملزمة للطرفين في مفاعيلها ونظام يخرج علـى       

يراجع بهذا المعنـى    (الحرية التعاقدية في آثاره وأبعاده      
  :القراران الصادران عن

تـاريخ  / ٩/الغرفة الثانية لمحكمة التمييز بـرقم        -
، المنشور في مجموعة اجتهادات حـاتم،       ٢٠/١/١٩٧٣

  ،٥٢٨، الصفحة ١٨٥الجزء 
تاريخ / ٢٦/الغرفة الخامسة لمحكمة التمييز برقم       -
  ،)منشور في موقع صادر الالكتروني ال١٣/٣/٢٠٠١

  : اًوعلى الصعيد الفقهي نقرأ أيض
“De manière plus judicieuse encore, il faut 

craindre que l’époux chrétien marié religieusement 
à une chrétienne, décède en laissant deux ou 
plusieurs familles légitimes ou illégitimes ayant des 
vocations sur le plan successoral, alors que son 
premier conjoint et les enfants issus de leur union 
(toujours valide) sont demeurés Chrétiens.Ainsi le 
fait pour un maronite, marié religieusement à une 
maronite, d’embrasser seul l’islam, à l’exclusion de 
son conjoint et de ses enfants, afin de pouvoir 
épouser devant le juge charhi une seconde épouse, 
convertie ou non, pour l’occasion à l’islam, en vertu 
de la tolérance islamique de la polygamie, devrait 
être déclaré inopposable à la famille légitime 
chrétienne. 

L’inverse est tout aussi possible, l’un ou l’autre 
des époux musulmans pouvant se convertir 
officiellement au christianisme, pour des raisons 
diverses… 

L’article 23 de l’arrêté 146/L.R. du 18 novembre 
1938 se prononce fortement en ce sens, puisqu’il 
déclare inopposable le changement séparé de 
religion par l’un des époux   

IBRAHIM NAJJAR: Droit matrimonial – 
successions, 5ème édition 2020, No 220 et suite. 

وحيث إن الحالة الثانية المنصوص عليها في المـادة         
، تؤكّد هذا المبدأ، إذ إنّها نصت على        اًالمذكورة آنف / ٢٣/

 الى مذهب   اًاستثناء منه واشترطت أن ينتقل الزوجان مع      
 الى قانون المـذهب الجديـد الـذي         اًويآخر ليخضعا س  

  اعتنقاه،
وحيث إنّه يبنى على ما تقدم، أنّه لا يـصح تطبيـق            
قانون المذهب الجديد المعتنق من قبل أحـد الـزوجين          

 على زواجه الأول ومفاعيلـه، وذلـك بـصرف          اًمنفرد
النظر عن الأسباب التي دفعت هذا الأخير الى اعتنـاق          



  العـدل  ٢٨٦

   الآثار المنبثقة من التـصرفات      مذهب آخر، وبالتالي إن 
القانونية التي يقدم عليها الزوج بعد إبدال دينه لا تسري          

 لقانون المـذهب    اًبوجه الزوج الآخر الذي يبقى خاضع     
  الذي نُظّم الزواج وِفقه،

 على ما تقدم، إن الـزواج الثـاني         اًوحيث إنّه تأسيس  
 ـ         ه الذي أقدم عليه المرحوم طانيوس صليبا بعد إبدال دين

العائلة الأولى التي   / لا يسري بوجه الجهة المدعية     اًمنفرد
بقيت خاضعة لقانون المذهب الذي نظّم الزواج ومفاعيله        
أي لقانون طائفة الروم الكاثوليك، وإن حقها الإرثي نشأ         
من عقد الزواج غير المنفصم ما بين المرحـوم صـليبا           

  والمدعية كميد،
 المرحوم صـليبا    وحيث إن المدعية كميد وابنتها من     

المدعية اليان صليبا هما مـن طائفـة غيـر محمديـة،           
وتطالبان بموجب هذه الدعوى بحقوقهما الإرثية العائـدة        

  لهما من إرثه،
وحيث إنّه يخرج من صـلاحية القـضاء الـشرعي          
النظر بتقرير الأنصبة الإرثية العائدة لغيـر المحمـديين         

ة ذات  بحيث يكون القضاء العدلي هو الجهـة القـضائي        
 بأحكـام قـانون     الإختصاص للنظر بحقهم الإرثي عملاً    

، ما يقتضي   ٢٣/٦/١٩٥٩الارث لغير المحمديين تاريخ     
 لانعقـاد اختـصاص     معه قبول الدعوى الراهنة شـكلاً     

  المحكمة الوظيفي للنظر فيها،
  :في الاختصاص النوعي -٢

العائلـة الاولـى تقـدمت      /حيث إن الجهة المدعية     
اختصاصها  حكمة الراهنة وطلبت حفظ   بدعواها لدى الم  

لوجود نزاع قائم حول تعيين ورثة المرحـوم طـانيوس       
صليبا بسبب وجود عقدي زواج وحالة إبدال دين هـذا           

 وطلبت اعتبارها الوريثة الوحيدة للمرحوم      اًالأخير منفرد 
/ وانحصار إرثه فيها وحرمان الجهة المـدعى عليهـا          

  العائلة الثانية من الإرث،
ن الجهة المدعى عليها تطلـب رد الـدعوى         وحيث إ 

لعدم اختصاص المحكمة النوعي للنظر فيها وتدلي بأنّها        
استحصلت على قرار حصر إرث شرعي من المحكمـة         
الشرعية الجعفرية وإن الطعن بالأحكام الـشرعية لـه         
أصوله، ولا يجوز بالتالي للجهـة المدعيـة أن تـصف           

الحكـم الـشرعي،   الدعوى الراهنة كأنّها اعتراض على   
وبأنّه في ظل عدم وجود قرار رجـائي صـادر عـن            
القاضي المنفرد لا تنعقد صلاحية الغرفة الإبتدائية لأنها        
تستمدها من الإعتراض الذي يقدم أمامها ولا يجوز لهـا          

وضع يدها على النزاع الا بموجـب اعتـراض او اذا           
  احيلت عليها الدعوى من قبل القاضي المنفرد،

   مـن قـانون    / ٨٦/من المـادة    / ٣/البند  وحيث إن
أصول المحاكمات المدنية ينص على أن القاضي المنفرد        

طلبات حصر الإرث ما لم يعترضـها نـزاع         "ينظر في   
  ،"حول تعيين الورثة او تحديد الأنصبة الإرثية

ما لم يعترضـها    "وحيث إن ما قصده المشرع بعبارة       
تنازع فيها بين   هو استثناء طلبات حصر الإرث الم     " نزاع

الورثة المفترضين حـول تعيـين صـفتهم الإرثيـة او           
أنصبتهم الإرثية من صلاحية القاضي المنفـرد، ولـيس         
الآلية القانونية لوضع يد الغرفة الابتدائية على النـزاع،         
بالتالي إنّه لا يوجد اي مانع قانوني مـن تقـديم طلـب             

زاعي حصر الإرث مباشرةً لدى الغرفة الإبتدائية بشكل ن       
  عند وجود نزاع حول تعيين الورثة أو أنصبتهم الإرثية،

حيث إن الغرفة الإبتدائية تضع يدها علـى النـزاع          
يمكـن لـصاحب    "بموجب ثلاث طرق محتملة وإحداها      
 أن يسلك مباشرةً    اًالمصلحة من الورثة أو لمن يدعي إرث      

الطريقة النزاعية فيتقدم بدعوى يختصم فيها من يعـرف         
 في حقّه أو في مدى هذا الحق، ففي هذه الحالة           أنّه ينازع 

مـن قـانون أصـول      / ٣/فقـرة   / ٨٦/ بالمادة   وعملاً
المحاكمات المدنية لا بد له من إقامة دعواه لدى الغرفـة      

يراجع بهذا المعنى القرار الصادر عن      (،  "وهي المختصة 
تــاريخ / ٥/الهيئــة العامــة لمحكمــة التمييــز رقــم 

  ) موقع الجامعة اللبنانية، المنشور في١١/٤/١٩٩٥
http://77.42.251.205/RulingFile.asapx?RulilD= 

52911&type=list) 

وحيث إنّه من الثابت أن المرحوم طـانيوس صـليبا          
ليك مـن  كان قد تزوج لدى المرجع الطائفي للروم الكاثو      

المدعية ماري تريز كميد ورزق منهـا بولـدين همـا           
المدعيان اليان والياس ومن ثم اعتنق المرحـوم صـليبا        

 على المـدعى عليهـا      اً ثاني اًالدين الإسلامي وعقد زواج   
سهام شقير ورزق منها بولدين هما المدعى عليهما دجو         

، وإن كـلا    ٢٥/١/٢٠١٣وغايل، وتوفي فـي تـاريخ       
بر أن حصر إرث المرحوم هـو منحـصر         العائلتين تعت 

  فيها دون العائلة الاخرى، 
 على ما سبق، يتبين وجود نـزاع        اًوحيث إنّه تأسيس  

بين فريقي الدعوى حول تحديد الورثة بـسبب وجـود          
عقدي زواج قائمين منعقدين لـدى مـرجعين مختلفـين          
روحي وشرعي عند تاريخ وفاة المرحوم صليبا، وقـد         

حكمة الراهنة المختصة للنظر فيه     عرض النزاع على الم   



 ٢٨٧  الإجتھاد

مـن قـانون أصـول      / ٨٦/من المادة   / ٣/ بالبند   عملاً
 بقرار توزيع الأعمال، وفـي      المحاكمات المدنية وعملاً  

ضوء وقوع مقام الجهة المدعى عليهـا ضـمن نطـاق           
المحكمة الجغرافي، ما يقتضي معـه قبـول الـدعوى          

  لانعقـاد اختـصاص المحكمـة النـوعي        الراهنة شكلاً 
  والمكاني للنظر فيها،

 في القرار الصادر عن المحكمـة الـشرعية         -اً  ثاني
  :الجعفرية

حيث إن الجهة المدعى عليهـا تـدلي بـأن الجهـة            
المدعية اعترضت على قرار حـصر الإرث الـشرعي         

 وأنّها رضـخت للقـرار      اًورد اعتراضها بدايةً واستئناف   
م الهيئـة  الإستئنافي الشرعي بدليل أنّها لم تطعن به أمـا      

العامة لمحكمة التمييز وبالتالي يتمتّع القرار الإسـتئنافي        
الشرعي بقوة القضية المقضية ولم يعد من الجائز الحكم         

  بعكسه،
من قـانون أصـول     / ٣٠٣/ بالمادة   وحيث إنّه عملاً  

المحاكمات المدنية يتمتّع القرار النهائي بقـوة القـضية         
أنفـسهم دون أن    في نزاع قام ما بين الخصوم       "المقضية  

  ،"تتغير صفاتهم ويتناول الموضوع والسبب نفسهما
وحيث إنّه من الثابت من مراجعة القرار الصادر عن         
          المحكمة الـشرعية الإسـتئنافية الجعفريـة العليـا أن
المستأنف هو المدعي الياس طانيوس صليبا في الدعوى        
الراهنة وأنّه استأنف بوجه المـدعى عليهـا فـي هـذه        

سهام شقير الحكم الصادر عن قاضي المحكمـة        الدعوى  
الشرعية القاضي برد الدعوى واعتبار هذه الأخيرة مـن    

 استئنافه الى سوء نية المـدعى       اًالورثة الشرعيين، مسند  
  عليها الراهنة شقير،

وحيث إنّه يتبين من جهة أولى، أن المدعيتين ماري         
 ـ         ـ اًتريز كميد واليان طانيوس صليبا لم تكونا طرف ي  ف

 –القرار الصادر عن المحكمة الشرعية الجعفرية العليا         
 بقوة القضية المقضية    اًالاستئنافية فلا يكون بالتالي متمتع    

  تجاههما، 
وحيث إنّه يتبين من جهة ثانية، أن سبب اعتـراض          
واستئناف المدعي الياس لقرار حـصر إرث المرحـوم         

 ـ     و طانيوس صليبا الشرعي وللحكم الذي رد اعتراضه ه
سوء نية المدعى عليها سهام شقير، في حين أن الأسباب          
التي استندت اليها الجهة المدعية لإقامة الدعوى الراهنة        

 .L.R/٦٠/من القـرار    / ٢٣/هي ما نصت عليه المادة      
 واختصاص المحاكم المدنية للنظر     ١٣/٣/١٩٣٦تاريخ  

في حصر إرث المرحوم صليبا، ولم يتبـين أن القـرار           
عن المحكمة الشرعية أو الحكم القاضـي بـرد         الصادر  

اعتراضه قد تطرقا الى هذه المـادة أو الـى إشـكالية            
الإختصاص الوظيفي، فلا يكون بالتالي القرار الـصادر        

 بقـوة القـضية     اًعن المحكمة الشرعية الجعفرية متمتع    
المقتضية تجاه المدعي الياس صليبا لعدم تـوافر وحـدة          

  السبب، 
 لما تقدم، يتبين أن القرار الـصادر        اًسوحيث إنّه تأسي  

عن المحكمة الشرعية الإسـتئنافية الجعفريـة العليـا لا       
يتمتّع بقوة القضية المقضية تجاه الجهة المدعيـة لعـدم          
توافر وحدة الخصوم والسبب، ما يقتضي معه رد إدلاء         

  الجهة المدعى عليها لهذه الجهة، 

  :س صليبا في حصر إرث المرحوم طانيو-اً ثالث
حيث إن الجهة المدعية تطلب إعلان وفاة المرحـوم         

 بهـا علـى     طانيوس جميل صليبا وحصر إرثه كـاملاً      
  لزوجته ماري تريز كميـد     اًسهم/ ٦٠٠: /الشكل التالي 

 لكلً من ولديه اليان واليـاس طـانيوس         اًسهم/ ٨٠٠/و
 .L.R/ ٦٠/من القـرار    / ٢٣/ لأحكام المادة    اًصليبا سند 

 المعدلة وحرمان الجهـة المـدعى       ١٣/٣/١٩٣٦تاريخ  
عليها من أي حقّ في تركته في ضوء اعتـراف هـذه            

 في التركة ولسوء نيـة     اًسهم/ ١٢٠٠/الأخيرة بحقها ب    
الجهة المدعى عليها واحتيال المرحـوم صـليبا علـى          

   دينه للإضرار بها،اًالقانون بإبداله منفرد
       الـدعوى  وحيث إن الجهة المدعى عليها تطلـب رد  

لعدم قانونيتها لأن القانون الذي يخضع له إرث المرحوم         
طانيوس صليبا هو قانون الأحوال الشخـصية للمـذهب         
الجعفري كونه توفي على هذا المذهب ومن غير الجائز         

 تطبيق القانون المدني على إرث مسلم في لبنـان،          اًقانون
/ ١٢٠٠/وتدلى بأنّها لم تعترف للجهة المدعية بحقّها ب         

 تطلب قسمة   اًمن إرث المرحوم صليبا، واستطراد     اًسهم
التركة الى نصفين بحيث ترث كلّ من العائلتين نـصف          

 بمبدأ الحصة المحفوظة الذي استقر عليـه        التركة عملاً 
  الإجتهاد،

وحيث إن القانون الذي عقد بموجبه الـزواج يطبـق    
على الآثار المنبثقة من الزواج كافّة، كما إن المحكمـة          

ية التي كان ينتمي اليها الزوجان والتي يخـضعان       الروح
لصلاحيتها، تبقى محتفظة بهذه الصلاحية للنظر والفصل       

يراجع بهـذا   (في النزاعات كافّة الناشئة عن هذا الزواج        
 المعنى القرار الصادر عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز       



  العـدل  ٢٨٨

، المنشور في مجموعـة     ٢٣/٦/١٩٦٧تاريخ  / ٧/برقم  
  ،)١٣، الصفحة ٧٤م، الجزء اجتهادات حات

وحيث إنّه وإن كانت أحكام الشريعة الاسـلامية تبـيح          
تعدد الزوجات فالأمر هو بخلاف ذلـك لـدى الطوائـف           

 بعد تفكّـك الـزواج       التي لا تُجيز زواجاً ثانياً إلاّ      المسيحية
الأول بالوفاة أو بصدور قرار يقضي بـبطلان أو بفـسخ           

  الزواج، 
/ ٦٠/من القرار   / ٢٣/م المادة    بأحكا وحيث إنّه عملاً  

L.R. لقوانين الأحوال الشخصية للطوائف غيـر       اً وتطبيق 
المحمدية على زواج مسيحي قائم عند وفاة الزوج الـذي   
أبدل دينه، يكون قانون الإرث لغيـر المحمـديين هـو           
القانون الواجب التطبيق لتحديد الحقوق الإرثية العائـدة        

  هذا القانون،  لاًللزوج الآخر الذي بقي خاضع
وحيث إن جوهر المبدأ المنصوص عليه في الحالـة         

 هـو   .L.R/ ٦٠/من القـرار     / ٢٣/الاولى من المادة    
تطبيق القانون الذي نشأ في ظلّـه الـزواج ومفاعيلـه           
بصرف النظر عن اختلاف الدين، فهو بالتالي اسـتثناء         
من قاعدة المانع الإرثي الذي يسببه اختلاف الـدين، ولا          

 من المجدي البحث عن اختلاف الدين أو المـذهب          يعود
بين كلّ من المورث أو من الورثة لتحديـد صـفتهم أو            

  أنصبتهم الإرثية عند إعماله،
معطوفـة علـى المـادة      / ٢٠/وحيث إنّه عملاً بالمادة     

من قانون الإرث لغير المحمديين، يـؤول لزوجـة         / ١٥/
فـي  المورث ربع التركة في حال اجتماعها مع فروعـه،          

حين أن الحصة التي تؤول الى الفروع تقسم بالتساوي فيما          
  بينهم،

وحيث إنّه من الثابت من القيد العائلي المبرز في الملف          
أن المرحوم طانيوس صليبا توفي على أنّه مـن المـذهب           

المدعية كميد وولدين منها هما     / الشيعي تاركاً زوجة أولى     
ول المسيحي، وزوجةً   المدعيان الياس واليان من زواجه الأ     

المدعى عليها شقير وولدين منها المـدعى عليهمـا         / ثانية  
  دجو وغايل من زواجه الثاني، 

وحيث إنّه عندما تزوج المرحوم صـليبا ثانيـةً مـن           
المدعى عليها شقير فيما كان زواجه الاول مـن المدعيـة           
كميد المعقود لدى طائفة الروم الكاثوليك لا يزال قائماً، وإن          

ن زواجه الثاني الحاصل بعد تغيير دينـه يتطـابق مـع            كا
الأحكام القانونية للطائفة التي انتقل اليها، إلا أنّه يكون قـد           
خالف القانون الذي يرعى زواجه الاول الـذي لا يـسمح           

  بتعدد الزيجات والذي يعتبر أن زواجه الثاني باطل،

/ ٢٣/ بأحكام المادة    وحيث إنّه إضافةً الى ذلك وعملاً     
 لا تسري نتائج زواجـه الثـاني        .L.R/ ٦٠/من القرار   

بوجه زواجه الأول غير المنصرم في تاريخ وفاتـه أي          
بوجه الجهة المدعية فيقتضي تطبيق قانون طائفة الروم         
الكاثوليك على هذا الزواج ومفاعيلـه أي علـى ولديـه           
المدعيين اليان والياس اللذين ولدا مـن هـذه العلاقـة           

ي تطبيق قانون الإرث لغير المحمـديين       الزوجية، وبالتال 
عائلته / في الحالة الراهنة وحصر إرثه بالجهة المدعية        

الاولى دون الالتفات الى مذهبهم في تاريخ وفاته، وفـق          
  ما تم بيانه أعلاه،

وحيث إن اعتماد مبدأ الحصة المحفوظة المنصوص       
من قبـل بعـض      عليه في قانون الإرث لغير المحمديين     

د، لقسمة التركة بهدف أن ترث كلّ من عـائلتي          الاجتها
المورث اللتين تخضعان لقوانين مذهبية مختلفة نـصف        

 وعدالـةً   اًهذا الحلّ هو أكثـر إنـصاف       التركة، وإن كان  
 لمبدأ وحـدة    اً أنّه أتى من جهة أولى، مخالف      للعائلتين إلاّ 

وما / ٨٥/ من جهة ثانية لأحكام المواد       اًالإرث، ومخالف 
قانون الارث لغير المحمـديين التـي اشـترط         يليها من   

المشرع بموجبها أن يكون المورث قد نظّم وصية تجاوز         
فيها الحصة المحفوظة للفـروع أو للوالـدين أو أحـد           

  الزوجين لإعمال هذا المبدأ وقسمة التركة،
وحيث إنّه من الثابت أن المرحوم طانيوس صليبا لم         

ولاده، ما يقتـضي    ينظّم أية وصية لأي من زوجتيه أو أ       
  معه رد إدلاء وطلب الجهة المدعى عليها لهذه الجهة،

 على ما تقدم يقتضي حـصر إرث        اًوحيث إنّه تأسيس  
المدعيـة  / المرحوم طانيوس صليبا بزوجتـه الاولـى        

ماري تريز كميد وولديه منها المدعيين اليـان واليـاس          
 اًسهم/ ٦٠٠: /صليبا، وتوزيع تركته على الشكل التالي     

 لكـل مـن     اًسـهم / ٩٠٠/ و ة ماري تريز كميد،   يلمدعل
         المدعيين اليان والياس طانيوس صليبا، على أسـاس أن

  ،اًسهم/ ٢٤٠٠/كامل التركة تساوي 
وحيث إنّه يقتضي عدم البحث في سائر ما أثير مـن           
 اًأسباب ومطالب زائدة أو مخالفة سواء لكونها لقيـت رد        

   أو لكونها أضحت دون فائدة،اًضمني

  ك،ـلذل
  :تحكم بالاتفاق

بإعلان اختصاص المحكمة الوظيفي والنـوعي       :أولاً
   .والمكاني



 ٢٨٩  الإجتھاد

 ـ  بقبول الدعوى شكلاً   :اًثاني  وحـصر إرث    اً وأساس
المرحوم طانيوس جميل صليبا بزوجته ماري تريز كميد        

  .وولديه منها اليان والياس طانيوس صليبا
 اًسهم/ ٦٠٠: /بتوزيع تركته على الشكل التالي     :اًثالث

 لكـلّ مـن     اًسـهم / ٩٠٠/للمدعية ماري تريز كميد، و    
         المدعيين اليان والياس طانيوس صليبا، على أسـاس أن

  .اًسهم/ ٢٤٠٠/كامل التركة تساوي 
  .برد الاسباب والمطالب الزائدة والمخالفة كافّة :اًرابع

بتضمين الجهة المـدعى عليهـا الرسـوم       :اًخامـس 
  .والنفقات كافة

    

  الحكم الصادر ملاحظات على 
   ،عن محكمة الدرجة الاولى في جبل لبنان

  الغرفة الخامسة في جديدة المتن الناظرة 
  في قضايا الاحوال الشخصية،

  ١٦/١٢/٢٠٢١، تاريخ ٢٠٨/٢٠٢١رقم 

 *بقلم عبده جميل غصوب
، تــوفي المرحــوم طــانيوس جميــل ٢٥/١/٢٠١٣ بتــاريخ – ١

يـد وولـديها منـه اليـان  زوجتـه الاولى مـاري تريـز كمًصليبا، تاركـا
والياس طـانيوس صـليبا مـن زواجـه الاول الكـاثوليكي المـسيحي 

كمـــا تـــرك زوجـــة ثانيـــة هـــي ســـهام شـــقير . ًالـــذي مـــا زال قائمـــا
دجو وغايل طـانيوس صـليبا مـن زواج شـيعي : وولدين منها هما

 . لمندرجات بيان القيد العائليًعلى المذهب الجعفري وفقا
 لم تكـــن بتـــاريخ وفـــاة زوجهـــا قـــد  ان الزوجـــة الثانيـــة،– ٢

ســجلت ابــدال دينهــا في قيـــود ســجلات الاحــوال الشخـــصية، 
ـا لم تكـن قـد أبـدلت دينهـا بعـد الى المـذهب الجعفـري،  حتى ا
فأقـــدمت علـــى ذلـــك بعـــد تـــاريخ وفـــاة زوجهـــا، كمـــا ثبـــت مـــن 

 ومحـضر ابـدال ١٨/٢/٢٠١٣ افادة دار الافتاء الجعفري تـاريخ
 .١٩/٢/٢٠١٣ ة النفوس بتاريخالمذهب المنفذ لدى دائر

  

ّ تم تنفيــذ ابــدال طائفــة المرحــوم طــانيوس جميــل صــليبا – ٣
ــــن مــــــــــــسيحي كــــــــــــاثوليكي الى مــــــــــــسلم شــــــــــــيعي بتــــــــــــاريخ  مــــــــ

٢٠/١٠/١٩٩٧.  
                                                           

دكتور في الحقوق، بروفسور لـدى كليـات الحقـوق، محـام            * 
بالاستئناف، مستشار قانوني في الامارات العربية المتحـدة ـ   

  .دبي

 راجعــت الزوجــة الثانيــة ســهام ١١/٤/٢٠١٣  بتــاريخ– ٤
شقير المحكمـة الـشرعية الجعفريـة للاستحـصال علـى قـرار حـصر 

 جميـــل صــليبا، الـــذي حــصر ارثـــه ارث زوجهــا المرحـــوم طــانيوس
بنه من زواجه الاول اليـاس صـليبا كونـه إبولديها دجو وغايل وب

ً  في قيـــود النفـــوس انـــه مـــن المـــذهب الـــشيعي نظـــراًكـــان مـــدرجا
 . بتاريخ ابدال والده لمذهبهًلكونه كان قاصرا

 تقــدمت الزوجــة الاولى مــاري تريــز ،١٢/٢/٢٠٢٠ بتــاريخ
ـــــاس مـــــ ـــــان والي ـــــديها الي ـــــد وول ن زوجهـــــا طـــــانيوس صـــــليبا كمي

باسـتدعاء حـصر ارث امـام المحكمـة الابتدائيـة في المـتن، النــاظرة 
بقـــــــــضايا الاحـــــــــوال الشخـــــــــصية مـــــــــصدرة الحكـــــــــم موضـــــــــوع 
الملاحظـــــــات، بوجـــــــه الزوجـــــــة الثانيـــــــة ســـــــهام شـــــــقير بـــــــصفتها 
الشخـــــصية وبـــــصفتها الممثلـــــة الـــــشرعية لولـــــديها دجـــــو وغايـــــل 

رحـــوم طـــانيوس وأدلـــوا بوجـــوب حـــصر ارث الم. طـــانيوس صـــليبا
م، لكون الزواج الاول قد عقد لدى الطائفة المـسيحية  صليبا 

، مــــا يــــوفر لهــــم الحــــق بحــــصر ارث ًالكاثوليكيــــة ومــــا زال قائمــــا
ـــــم، دون الاعتـــــداد بـــــالزواج الثـــــاني  المرحـــــوم طـــــانيوس صـــــليبا 
تجاههم، لا سيما في ضوء اقـدام الـزوج المتـوفى علـى ابـدال دينـه 

ــــذلً متحــــايلاًمنفــــردا ــــم ب ــــوا . ك علــــى القــــانون للاضــــرار  وطلب
اعــلان وفــاة المرحــوم طــانيوس جميــل صــليبا، وحــصر ارثــه بنــسبة 

/ ٦٠٠: / بورثتــه الــشرعيين علــى الــشكل التــاليً ســهما٢٤٠٠
 لكـل مـن ولديـه ً سـهما٨٠٠ لزوجتـه مـاري تريـز كميـد وًسهما

 .اليان والياس طانيوس صليبا
يـــة ســـهام  قـــدمت الزوجـــة الثان١٥/٧/٢٠٢٠  بتـــاريخ– ٥

يوســف شــقير بــصفتها الشخــصية وبــصفتها وصــية شــرعية علــى 
ابنتها غايل طـانيوس صـليبا وابنهـا دجـو طـانيوس صـليبا لائحـة 
جوابية عرضوا فيها ان المرحوم طانيوس صـليبا تـوفي علـى الـدين 

 فان ارثه يخضع لقانون هـذا ًالاسلامي ـ المذهب الجعفري وتاليا
 للنظــــــــام ًلا يــــــــزال خاضــــــــعاالمــــــــذهب، اذ ان الارث في لبنــــــــان 

. للقــانون المــدني" غــير المحمــديين" الطــائفي رغــم خــضوع ارث 
وأضــافت ان مـــسألة تغيــير الـــدين في لبنـــان قــد اثـــارت مـــشاكل 

وخاصـة بالنـسبة للـزواج والاولاد والحقـوق علــى  قانونيـة عديـدة،
ـــزواج الاول هـــو الـــذي . اخـــتلاف انواعهـــا فـــالبعض يعتـــبر ان ال

. ل/ ٦٠/ مــن القــرار رقــم ٢٣ علــى المــادة اً، مرتكــزًيبقــى قائمــا
ر؛ في حـــــين ان الـــــبعض الآخـــــر اعتـــــبر ان تعيـــــين الورثـــــة يحـــــدد 
بتــاريخ الوفـــاة وتطبــق عليـــه احكـــام الارث للطائفــة الـــتي ينتمـــي 

 ٢٠/١/١٩٨٣ وان محكمـة التمييـز ارسـت في. اليها يوم وفاتـه
ان " ، استقر عليه الاجتهاد وهو ً جديداًفي قرار اصدرته، مبدأ

القاضــي المنفــرد هــو مــن يحــدد حــصة الزوجــة المحفوظــة 
المستمدة من القانون الذي يرعى نظام الاحوال الشخصية 
الــذي بمقتــضاه ارتبطــت بزوجهــا دون الالتفــات الــى نظـــام 
الاحــوال الشخــصية الــذي انتقــل اليــه الــزوج بمفــرده، علــى 



  العـدل  ٢٩٠

ان يبقى للقضاء الـشرعي ان يـوزع مـا تبقـى مـن ارث الـزوج 
 ".قي الورثة بمقتضى نظام احواله الشخصية على با

ً  يقتــــضي توزيـــع التركــــة وفقــــا،وفي حـــال إعمــــال هـــذا المبــــدأ
، يعــود ً سـهما١٢٠٠الحـصة المحفوظـة للعائلـة المـسيحية : للتـالي
 ٤٥٠ للزوجـــــة الاولى مـــــاري تريـــــز كميـــــد وً ســـــهما٣٠٠منهـــــا 

سهما لكل مـن ولـدي المرحـوم طـانيوس صـليبا منهـا وهمـا اليـان 
والبـــاقي مـــن الحـــصة المحفوظـــة للعائلـــة المـــسلمة . س صـــليباواليـــا

 تـــــوزع وفـــــق قـــــرار حـــــصر الارث الـــــصادر عـــــن ً ســـــهما١٢٠٠
 للزوجــة الثانيــة ســهام ً ســهما١٥٠: المحكمــة الــشرعية الجعفريــة

 لابنتهـا ً سـهما٣٥٠ لابنهـا دجـو صـليبا وً سـهما٧٠٠ وشقير
 .غايل
ة  اصدرت المحكمة الابتدائي،١٦/١٢/٢٠٢١  بتاريخ– ٦

، وقـد ٢٠٨/٢٠٢١حكمها موضوع الملاحظات، تحت الـرقم 
 :جاء فيه ما يلي

ان القانون الـذي عقـد الـزواج بموجبـه يطبـق علـى الآثـار  -أ
 . الزواج كافةعنالمنبثقة 
 ان المحكمـــــــة الروحيـــــــة للطائفـــــــة الـــــــتي ينتمـــــــي اليهـــــــا -ب

الزوجــان، هــي المحكمــة صــاحبة الاختــصاص للنظــر والفــصل في 
وان كانــت احكــام . )١(لناشــئة عــن هــذا الــزواجالنزاعــات كافــة ا

الــشريعة الاســلامية تبــيح تعــدد الزوجــات، فــالامر يختلــف لــدى 
ـــــز زواجـــــا ، الا بعـــــد ان ً ثانيـــــاًالطوائـــــف المـــــسيحية، الـــــتي لا تجي

يفكك الزواج الاول بالوفـاة او بـصدور قـرار يقـضي بـبطلان او 
 .بفسخ الزواج

ً ر وتطبيقـا. ل٦٠ من القرار ٢٣حكام المادة أ بً عملا-ج
 علــــى "غـــير المحمديــــة  "لقـــوانين الاحــــوال الشخـــصية للطوائــــف

 زواج مــسيحي قــائم عنــد وفــاة الــزوج الــذي ابــدل دينــه، يكــون 
هــو الواجــب التطبيــق لتحديــد  " قــانون الارث لغــير المحمــديين" 

 لهــذا ًخــر الــذي بقــي خاضــعاالحقــوق الارثيــة العائــدة للــزوج الآ
 .القانون

 المنــصوص عنــه في الحالــة الاولى مــن المــادة ان جــوهر المبــدأ،
ر هو تطبيق القـانون الـذي نـشأ في ظلـه . ل٦٠ من القرار ٢٣

ـــزواج الاول ومفاعيلـــه .  بـــصرف النظـــر عـــن اخـــتلاف الـــدين،ال
فهـــو بالتـــالي اســـتثناء علـــى قاعـــدة المـــانع الارثـــي الناشـــىء عـــن 

 البحــث عــن اخــتلاف الــدين ًولا يعــود مجــديا. اخــتلاف الــدين
ل من المورث والورثة لتحديد صـفتهم او انـصبتهم الارثيـة بين ك

 .عند إعماله

                                                           
القرار الصادر عن الهيئة العامة لمحكمـة        يراجع بهذا المعنى     )١(

، مجموعـة اجتهـادات     ١٩٦٧ حزيران   ٢٣،  ٧التمييز، رقم   
  .١٣، ص ٧٤حاتم، الجزء 

 مــن قــانون ١٥ معطوفــة علــى المــادة ٢٠ بالمــادة ً عمــلا-د
، يـــؤول لزوجـــة المـــورث ربـــع التركـــة في "لغـــير المحمـــديين" الارث 

حــال اجتماعهــا مــع فروعــه، في حــين ان الحــصة الــتي تــؤول الى 
 .ّالفروع تقسم بالتساوي فيما بينهم

 من الثابت في القيد العائلي المبرز في الملف ان المرحـوم -هـ
 زوجــة اولى ًطــانيوس صــليبا تــوفي علــى المــذهب الــشيعي، تاركــا

هــي الــسيدة مــاري تريــز كميــد وولــدين منهــا همــا اليــان واليــاس؛ 
 .وزوجة ثانية هي سهام شقير وولدين منها هما دجو وغايل

ية مـن الـسيدة سـهام عندما تزوج المرحوم طانيوس صليبا ثان
دة ماري شقير، في الوقت الذي كان فيه زواجه الاول من السي

ـ ًطائفــة الــروم الكاثوليــك مــا زال قائماــتريــز كميــد المعقــود لــدى 
 مـــع ًوان كـــان زواجـــه الثـــاني الحاصـــل بعـــد تغيـــير دينـــه متطابقـــا

لتي انتقل اليهاـ الا انه يكون قد خـالف القـانون اقانون الطائفة 
 ،م زواجـــه الاول الـــذي لا يـــسمح بتعـــدد الزوجـــاتالـــذي يحكـــ

 .ًوالذي يعتبر زواجه الثاني باطلا
ر، لا . ل٦٠ مـــــن القـــــرار ٢٣حكـــــام المـــــادة أ بً عمـــــلا-و

تــــسري نتــــائج زواجــــه الثــــاني بوجــــه زواجــــه الاول غــــير المنــــصرم 
بتـــاريخ وفاتـــه، فيقتـــضي تطبيـــق قـــانون طائفـــة الـــروم الكاثوليـــك 

ي علــى زوجتــه الاولى مــاري تريــز علــى هــذا الــزواج ومفاعيلــه، ا
قـــانون "  وبالتـــالي تطبيـــق ؛ اليـــان واليـــاس:كميـــد وولـــديها منـــه

، في الحالــة الراهنــة وحــصر ارث المرحــوم "لغــير المحمــديين الارث
 الى مـذهبهم تطانيوس جميل صليبا بعائلته الاولى دون الالتفـا

 .في تاريخ وفاته، وفق ما تم بيانه اعلاه
الحــــصة المحفوظــــة المنــــصوص عنــــه في  أمبــــد  ان اعتمــــاد-ز

مــــن قبــــل بعــــض الاجتهــــاد،  ،"لغــــير المحمــــديين قــــانون الارث"
ـــدف ان تـــرث كـــل مـــن عـــائلتي المـــورث اللتـــين  لقـــسمة التركـــة 

ن كـان اكثـر إ و-تخضعان لقوانين طائفيـة مختلفـة نـصف التركـة 
ً  مــن وجهــة اولى، مخالفــا، وعدالــة للعــائلتين، الا انــه اتــىًانــصافا
 وما يليها ٥٨حدة الارث ومن جهة ثانية لاحكام المواد لمبدأ و
ـــــتي اشـــــترط المـــــشترع  ،"لغـــــير المحمـــــديين قـــــانون الارث" مـــــن  ال

ّبموجبهـــا ان يكـــون المـــورث قـــد نظـــم وصـــية تجـــاوز فيهـــا الحـــصة 
عمـــال هـــذا ع او للوالـــدين او احـــد الـــزوجين، لإالمحفوظـــة للفـــرو

 طـــانيوس ومولكـــن مـــن الثابـــت ان المرحـــ. المبـــدأ وقـــسمة التركـــة
ي مــــــن زوجتيــــــه او اولاده، مــــــا صــــــليبا لم يــــــنظم اي وصــــــية لأ
 قـــسمة التركـــة بالتـــساوي بــــين أيقتـــضي معـــه عـــدم تطبيـــق مبـــد

 .العائلتين
 انتهــــى الحكــــم موضــــوع الملاحظــــات الى حــــصر ارث -ح

المرحـوم طــانيوس صــليبا بزوجتــه الاولى مـاري تريــز كميــد وولديــه 
يــع تركتــه علــى الــشكل منهــا اليــان واليــاس طــانيوس صــليبا وتوز

 ٩٠٠ لزوجتـــه الاولى مـــاري تريـــز كميـــد وً ســـهما٦٠٠: التـــالي



 ٢٩١  الإجتھاد

اليـــان واليـــاس طـــانيوس صـــليبا، :  لكـــل مـــن ولـــديها منـــهًســـهما
 ً. سهما٢٤٠٠على اساس ان كامل التركة تساوي 

 :يطرح هذا الحكم النقاط القانونية التالية
مــــا هــــو التــــصنيف القــــانوني لــــلارث ؟ هــــل يــــدخل في فئــــة 

 ).ًاولا (وال الشخصية ام العينية ؟الاح
 ثر المالي للزواج ؟ الأثر الشخصي والأهل يجب التفريق بين

 ). ًثانيا(
 ،ر.  ل٦٠ مــــن القــــرار ٢٣هــــل ان تطبيــــق احكــــام المــــادة 

 يجـب ان يكـون بـصـــورة مجــــردة ومنفـردة ،١٣/٣/١٩٣٦ تاريخ
ـــــــضي اعتمـــــــاد  ــــــــع ام يقت  atténuation" التليـــــــين " عـــــــن الواقــــ

 ). ًثالثا ( في هذه الحالة؟adaptationوالتطويـــع 
 Qualificationالتــــــصنيف القــــــانوني لــــــلارث: ًاولا

juridique: 
الارث لـــيس حالـــة للـــشخص، كمـــا انـــه لـــيس حالـــة  – ٦

 .عينية، انما يدخل في فئة قانونية مستقلة هي فئة التركات
 :ليس حالة شخصية  الارث-أ

الـــة الشخـــصية، بينمـــا الارث هـــو نتيجـــة لانتهـــاء الح - ٧
الاحـــــوال الشخـــــصية هـــــي نتيجـــــة لوجـــــود الـــــشخص وارتبـــــاط 

فوفــاة الـــشخص . العلاقــات الـــتي تــدخل في نطاقهـــا بــه مباشـــرة
تطــــرح مــــسألة التبعــــة عــــن فعــــل الــــشيء عنــــدما تتــــسبب الجثــــة 

ــــة المطروحــــة. بالــــضرر . وتبقــــى مــــسألة تحديــــد الحــــارس في الحال
بعــــة عــــن الفعــــل بالمقابـــل ان وجــــود الــــشخص يطــــرح مــــسألة الت

ـــــــضرر عـــــــن خطئـــــــه، او التبعـــــــة  الشخـــــــصي عنـــــــدما يـــــــصدر ال
الشخصية عن فعل الغير عنـدما يـصدر الـضرر عـن الاشـخاص 

الاصول والاوصياء عن عمل القاصـر، (الموضوعين تحت رقابته 
المعلمون وارباب العمل عن الطلبـة او المتـدرجين، الـسيد والـولي 

او التبعــة عــن ) تــابعالمتبــوع عــن ال(او تحــت ســلطته ) عــن التــابع
فعــــل الــــشيء او الحيــــوان، فالحالــــة وانتهــــاء الحالــــة همــــا واقعتــــان 

  .)١(وتطرحان مسائل مختلفة
 - ومنها النسب والقرابة -يجب التمييز بين شروط الارث 

ــــع التركــــة . وبــــين مــــادة الارث وهــــي انتقــــال الذمــــة الماليــــة وتوزي
ــــة شــــيء وطبيعــــة المؤســــسة الق ــــة فــــشروط المؤســــسة القانوني انوني

                                                           
 ٢٣ بهذا المعنى، استئناف بيروت المدنية، الغرفـة الرابعـة،           )١(

 وما يليها؛ راجع بشأن     ١٠٠، ص   ١٩٨٩، العدل،   ١٩٨٨ايار  
 اسود، القانون المدني، اعتبار الجثة من الاموال المنقولة، نقولا  

؛ وبشأن اعتبار   ٤٨٧، ص   ١٩٨٥المدخل والاموال، بيروت،    
نقل الجثة نقلاً لبضائع، ريمون عقـل فرحـات، الموسـوعة           

 – ٣٤٠، ص   ١٩٨٧القانونية للنقل الجوي والبحري، بيروت،      
؛ ٧٤، ص   ٢٦، رقـم    ١٩٨٠، الدار الجامعية، بيروت،     ٣٤١

  .١٠٧روديير، قانون النقل، ص 

ولكـن طبيعـة .  هـو شـرط في المـسؤوليةًفالخطـأ مـثلا. شيء آخر
وقــد لا تــشترط الخطــأ، كمــا في حالــة . المــسؤولية هــي تقــصيرية
 تحديـــــد طبيعـــــة المـــــسؤولية ًفلـــــيس دقيقـــــا. المـــــسؤولية الموضـــــوعية

بالاســـتناد الى شـــروطها، وان كـــان لتلـــك الـــشروط اثـــر مـــساعد 
 .على تحديد تلك الطبيعة

.  النسب والقرابة هي السبب الوحيـد لـلارثوليست رابطة
كـذلك الدولـة . فالولد المتبـنى يـرث في بعـض القـوانين والانظمـة

اضــف الى ذلــك ان الزوجــة ليــست مــن  .)٢(في بعــض النــصوص
 .الانسباء بمعنى رابطة الدم مع المورث، وهي من عداد الورثة

 : الارث ليس حالة عينية-ب 
ً الارث يختلــف تمامــا ان مــا يــدخل في مــضمون فكــرة – ٨

 فيطبق ،والفكرتان قد تلتقيان. عن مضمون فكرة مركز الاموال
ولكــــن . قـــانون موقـــع المـــال في معــــرض البحـــث في حالـــة ارثيـــة

اعتبـــار الارث حالـــة عينيـــة لـــه مخـــاطر عمليـــة عنـــد تعـــدد امكنـــة 
 الى تعدد القوانين التي ًتواجد الاموال في التركة، ما يؤدي قانونا

سة قانونيـــة واحـــدة، قـــد تكـــون مختلفـــة، بتعـــدد تخـــضع لهـــا مؤســـ
مواقـــع امـــوال التركـــة، مـــع ان المطلـــوب هـــو وحـــدة القـــانون وان 
اختلفــــت جنــــسية اطــــراف العلاقـــــة او محــــل اقــــامتهم او موقـــــع 

ـــــتي تحكـــــم الارث الى . الامـــــوال وقـــــد يـــــؤدي تعـــــدد القـــــوانين ال
عتـــبر ُفقـــد ي. تنـــاقض في الموقـــف القـــانوني مـــن المـــسألة الواحـــدة

وقـد . عتـبر كـذلك في قـانون آخـرُ في قـانون ولا يًص وارثـاالشخ
تختلف القوانين فيما يتعلق بحق الـوارث في قبـول التركـة او عـدم 

 . )٣(قبولها وبشروط القبول
 : الارث فئة مستقلة-ج 
ان إخـضاع .  الارث هو فئة مستقلة هي فئة التركـات- ٩

يفه في الارث الى القانون الشخـصي او العيـني، لـيس مـرده تـصن
ة فئـة الاحــوال الشخـصية او العينيــة، انمــا توجـد اعتبــارات خاصــ

 .ن التاريخي والدينيفي لبنان يمليها الواقعا
 : الواقع التاريخي– ١

 يتمثـــــــل هـــــــذا الواقـــــــع في انتقـــــــال افكـــــــار المدرســـــــة - ١٠
الايطاليـة القديمــة في القــرون الوســطى الى الفقــه الفرنــسي القــديم 

خــضعه أ في فئــة الاحــوال العينيــة، والــذي أدرج الارث العقــاري
كمــا أخــضع هـذا الفقــه ارث المنقــول . صـراحة الى قــانون الموقـع

الى قــانون محــل اقامــة المتــوفى وذلــك علــى اســاس افــتراض وجــود 

                                                           
، باتيفول  ٢١٨، اميل تيان، رقم     ١٧٧راجع، ادمون نعيم، ص      )٢(

  .٦٤٥، رقم ١٩٨٣ولاغارد، الجزء الثاني 
  .٦١٧ – ٦١٦ هشام علي صادق، تنازع القوانين، ص )٣(



  العـدل  ٢٩٢

وقــد بقيــت هــذه . امــوال الــشخص المنقولــة حيــث تكــون اقامتــه
 .)١(القاعدة معتمدة في عمل القضاء

لال عهـــد الامتيـــازات  المـــشترع المـــصري خـــًوقـــد تـــأثر ايـــضا
ــذه المدرســة، قبــل صــدور القــانون المــدني المــصري في  الاجنبيــة 

 وتوســـعه في مفهـــوم الاحـــوال الشخـــصية لتـــشمل ١٩٤٩ســـنة 
 . )٢(الارث

 : الواقع الديني- ٢
 ان الــــدول الــــتي كانــــت خاضــــعة لاحكــــام الــــشريعة – ١١

ّالاســـلامية توســـعت في مفهـــوم الـــشريعة الـــضيق وغـــير الواضـــح 
 . )٣(الاحوال الشخصية، فأدخلت الارث من ضمنهالفكرة 

وقد كانت احكـام الـشريعة الاسـلامية هـي الواجبـة التطبيـق 
في الارث على جميع اللبنانيين مهما كانت الطائفة التي ينتمون 

                                                           
، رقم  ١٩٨٣ راجع في ذلك، باتيفول ولاغارد، الجزء الثاني،         )١(

   وما يليه؛ ٦٣٦
P. Lagarde, Encycl. D., Rep. Dr. intern., Vº Succession, nº 
14 et S., 

؛ هشام علي صادق،    ٤٧٩لوروبير بيجونيير ولوسوران، رقم       
  .٦١٥تنازع القوانين، ص 

 في ظل نظام الامتيازات الاجنبية، كانت المحـاكم القنـصلية           )٢(
والمحاكم المختلطة في مصر هي القضاء المختص للنظر في         

المطبق هو وكان القانون . النزاعات التي يكون اطرافها اجانب 
القانون الشخصي، بمعنى قانون الجنسية، وذلك لابقاء الاتصال 
بين الاجنبي في مصر وقانون دولته، رغم الغاء الامتيـازات          
الاجنبية في مصر، بمقتضى معاهـدة مـونترو، فقـد ابقـى            
. المشترع المصري على المفهوم السابق للاحوال الشخـصية       

 ١٩٦٥ تموز   ٢٩ريخ   من نظام القضاء الملغى بتا     ١٣فالمادة  
 ٤٣بمقتضى المادة الاولى من قانون السلطة القـضائية رقـم           

، عددت من بين مواضيع الاحـوال الشخـصية         ١٩٦٥لسنة  
راجع في ذلك، هشام علي صادق، تنازع القـوانين،         : الارث
 والمراجع التي يشير اليها؛ سـامي       ١٦٩ و ١٠٥ – ١٠٤رقم  

رث والاحـوال   منصور، الدين وتنازع القوانين في مـادة الا       
 وما يليهـا،    ١٧٢، ص   ٣و٢، العدد   ٢٠٠٠الشخصية، العدل،   

  ؛١٧٦خصوصا ص 
Droit et religion, Breylant, Bruxelles, 2003, p.369 et S., 
notamment p. 374. 

)٣(  
V. A. Kessmat Elgeddawy, Relation entre systèmes 
confessionnel et laïque en Droit international privé, D., 
Paris, 1971, nº 30 et s ; 

 ١٨٥٦ من الخط الهمايوني العثمـاني لـسنة         ٢٨راجع المادة     
التي حددت الاحوال الشخصية تحديداً واسعاً؛ بهـذا المعنـى،     

؛ وبهذا المعنى ايضاً وبشكل أوفى، هادي       ٢٠٨اميل تيان، رقم    
 ومـا  ٦٧ وما يليه، خصوصاً رقم      ٥٤٢سليم، اطروحته، رقم    

امي منصور، الدين وتنازع القوانين في مـادة الارث         يليه؛ س 
  .والاحوال الشخصية، السابق ذكره

قـــانون " وقـــد اســـتمر القـــضاء اللبنـــاني، رغـــم صـــدور  .)٤(اليهـــا
ال  في ادخــــــ١٩٥٩ حزيــــــران ٢٣ في "الارث لغــــــير المحمــــــديين 

 مـــــن آثـــــار ً او اعتبـــــاره أثـــــراالارث في فئـــــة الاحـــــوال الشخـــــصية
 .)٥(الزواج

 التفريـــــق بـــــين الاثـــــر الشخـــــصي والاثـــــر المـــــالي : ًثانيـــــا
 :للزواج
 ،نه في ذلــكأ شــ-  ـ لا يعــرف النظــام القـانوني اللبنــاني١٢

شأن الانظمـة في القـوانين العربيـة بتـأثير مـن الـشريعة الاسلاميةــ 
فــلا تــأثير . لشخــصية والآثــار الماليــة للــزواجالفــصل بــين الآثــار ا

ولــيس مــن ولايــة لأحــد . يــة للــزوجينللــزواج علــى الوضــعية المال
 ًخــر، فكــل منهمــا يبقــى مــستقلاالــزوجين علــى امــوال الــزوج الآ

في ملكيــة اموالــه، لــه عليهــا الخــصائص الكاملــة الــتي تنــشأ عــن 
  مـــا لم يـــرد،حـــق التـــصرف والاســـتعمال والتمتـــع: حـــق الملكيـــة

نص خاص يقيد احد تلك الحقوق دون ان يمـس بمبـدأ الفـصل 
وهــذا مــا يــستتبع نتيجــة اساســية هــي ان . بــين الامــوال الزوجيــة

ـــــاني للنظـــــام المـــــالي الزوجـــــي  عـــــدم معرفـــــة النظـــــام القـــــانوني اللبن
كمؤســـــسة قانونيـــــة لهـــــا احكامهـــــا النظاميـــــة، كمـــــا في القـــــانون 

تقلة تحكــم  يعــني عــدم وجــود قاعــدة نــزاع وطنيــة مــس،الفرنــسي
المسألة، على عكس مـا هـو عليـه الوضـع في القـانون الفرنـسي، 
ما يفرض بالتالي اخضاع العلاقة الى القـانون الـذي يحكـم آثـار 
الــزواج، باعتبــار انــه لا تميــز في النظــام القــانوني اللبنــاني في آثــار 

فالمـــسألة لهـــذه الجهـــة، هـــي اذن . الـــزواج بـــين ماليـــة وشخـــصية
ـا والناشـئة مسألة تصنيف للعلاق ة، بادخالهـا في الفئـة المرتبطـة 

ــــك عنــــدما يطلــــب مــــن القــــضاء  ــــزواج، وذل بمناســــبتها، وهــــي ال
ـــه تلـــك العلاقـــة وهـــذا . اللبنـــاني تحديـــد القـــانون الـــذي تخـــضع ل

                                                           
، مجموعـة بـاز،     ١٩٥٨ شـباط    ١١،  ١٤ تمييز مدني، رقم     )٤(

؛ قارن، محكمة الاستئناف المختلطة     ١٠٨الجزء السادس، ص    
، ص  ٢، القـسم    ٣، المحامي، العدد    ١٩٢٨ أيار   ٧في حلب،   

حيين القانون البيزنطـي لا     ، حيث طبقت على ارث المسي     ٢٩
الشرع الاسلامي؛ كذلك محكمة الاستئناف الاجنبية في حلب،        

، ص  ٢، القـسم    ٢، مجلة المحامين عدد     ١٩٢٧ حزيران   ٢٥
الا ان محكمة التمييز نقضت الحكم وردت الدعوى الـى          . ٣٦

محكمة أخرى وقضت بتطبيق الشريعة الاسلامية على اساس        
ود قوانين طائفية مستقلة او قانون      انها القاعدة العامة لعدم وج    

وقد اعتبر احد الاحكام اللبنانية في الموضوع، ان مـا          . مدني
يخضع الى الشريعة الاسلامية هو تحديد الانصبة الارثية، اما         
مسألة الوراثة، بمعنى تحديد الورثة، فتبقى خاضعة الى نظـام   

 الحـاكم : الاحوال الشخصية لكل طائفة من الطوائف اللبنانية      
، جريدة الجريدة، العـدد     ١٩٥٣ تموز   ١٥المنفرد في إهدن،    

  .، مع تعليق ادمون نعيم١٩٥٣ آب ١٨، بيروت ١٩٣
، النشرة القـضائية،    ١٩٦٨ تموز   ٣،  ١٢١ تمييز مدني، رقم     )٥(

 تـشرين الثـاني     ٢٩؛ استئناف جبل لبنان،     ٤١٣، ص   ١٩٦٩
  .٢٧١، ص ١٦٢، حاتم، الجزء ١٩٧٢



 ٢٩٣  الإجتھاد

ــــــشأ في اطــــــار البحــــــث عــــــن الرقابــــــة علــــــى ،القــــــضاء   الــــــذي ن
 صـــــــــلاحية المحـــــــــاكم الدينيـــــــــة، عمـــــــــد الى تـــــــــصنيف المـــــــــسائل 

 ة تحديـــــــــــد الجهـــــــــــة القـــــــــــضائية الـــــــــــصالحة النزاعيـــــــــــة في عمليـــــــــــ
 وان المحــــــاكم اللبنانيــــــة في عمليــــــة التــــــصنيف . للنظــــــر في النــــــزاع

تلك، لا تملك اي مؤشر يسمح لها باجراء ذلك التـصنيف، اذ 
ـــــــانون اللبنـــــــــــاني صـــــــــــامت بالنـــــــــــسبة لعقـــــــــــود الـــــــــــزواج  . ان القــــ

 القــــــــــــــوانين الدينيــــــــــــــة في لبنــــــــــــــان لا تتــــــــــــــضمن اي كمــــــــــــــا ان 
 اليــــــــة للــــــــزواج، مــــــــا وضــــــــع القــــــــضاء نــــــــص يتعلــــــــق بالآثــــــــار الم
ـــــــــارين ـــــــــاني بـــــــــين خي  فامـــــــــا ان يوســـــــــع مفهـــــــــوم النظـــــــــام : اللبن

ـــــــــائلي الشخــــــــــــــصي ويعطـــــــــــــــي الاختــــــــــــــصاص للقـــــــــــــــضاء   العـــــ
 ح الــــــــــصفة الماليــــــــــة للحالــــــــــة المطروحــــــــــة ِّالــــــــــديني وامــــــــــا يــــــــــرج

وقــــد اختــــار القــــضاء . ويعطــــي الاختــــصاص للمحــــاكم المدنيــــة
نحلال الرابطـة الزوجيـة اللبناني الخيار الثاني عندما يتعلق الامر با

، حيــــــث لم تتــــــأخر المحــــــاكم المدنيــــــة عــــــن عقــــــد ًبالوفــــــاة مــــــثلا
 . )١(اختصاصها

 ٦٠ مــن القــرار ٢٣مــدى تطبيــق احكــام المــادة : ًثالثــا
  :١٣/٣/١٩٣٦ ر تاريخ.ل

 لا بدء بادىء ذي بدء من قراءة متأنية لـنص المـادة - ١٣
  ،١٣/٣/١٩٣٦ ر تـــــاريخ. ل٦٠، فقــــرة أولى مــــن القــــرار ٢٣

 ، تــــاريخ١٤٦ مــــن القــــرار رقــــم ٤ للمــــادة ًكمــــا تعــــدلت وفقــــا
 : التي جاء فيها،١٨/١١/١٩٣٨

ــــرك احــــد الــــزوجين طائفتــــه بقــــي الــــزواج والــــصكوك "  اذا ت
المتعلقـــــة بنظـــــام الاحـــــوال الشخـــــصية خاضـــــعة للقـــــانون الـــــذي 

ـــــه الـــــزواج او تممـــــت او عقـــــدت وفقـــــا ـــــه هـــــذه ًاحتفـــــل بموجب  ل
 ".الصكوك 

ـــا تبقـــي الـــزواج والـــصكوك المتعلقـــة يلفتنـــا في هـــذه المـــادة  ا
بنظام الاحوال الشخصية خاضعة للقانون الذي احتفل بموجبه 

 .الزواج الخ

                                                           
)١(  

P. Catala et A. Gervais, le Droit libanais, L.G.D.J, 1963, p. 
56 et S.I.Najjar, Droit patrimonial de la famille, Droit 
matrimonial, Succession, 1977, p. 29 et S., Les tribunaux 
civils ont même , depuis longtemps, étendu leurs 
compétences aux donations faites en vue du mariage ou 
encore aux questions alimentaires entre d’autres personnes 
que les conjoints: Trib. Des conflits, nº4, 23 juin 1946, 
Tohmé / Karam, cité par Marie – Claude Najm, Principes 
directeurs du Droit international privé et conflit de 
civilisations, Relations entre systèmes laïques et systèmes 
religieux, éd., D. 2005, nº266, note 249. 

  "الــــــزواج" رثيــــــة، فهــــــل يــــــشمل إنحــــــن هنــــــا امــــــام مــــــادة 
، ارث "الـــــصكوك المتعلقـــــة بنظـــــام الاحـــــوال الشخـــــصية"و

 ؟المتوفى
 ان الاجابــــــــة علــــــــى هــــــــذا الــــــــسؤال البــــــــالغ الدقــــــــة، يجــــــــب 

  وهــــــي معرفــــــة مــــــا اذا كــــــان ،المرحلــــــة الاولى: لتينان تمــــــر بمــــــرح
 الارث يـــــــــــدخل في فئـــــــــــة الاحـــــــــــوال الشخـــــــــــصية ؟ والمرحلـــــــــــة 
ــــــــي معرفــــــــــــة مــــــــــــا اذا كــــــــــــان الارث، وهــــــــــــو مــــــــــــن   الثانيــــــــــــة هــــ

ـــة للـــزواج  ـــار الشخـــصية(الآثـــار المادي  ًمـــشمولا) ولـــيس مـــن الآث
 ذه المادة ؟

رأينـــــا اعــــــلاه، ان الارث حالـــــة خاصــــــة لا يـــــدخل في فئــــــة 
 الشخصية او فئة الاحوال العينية، بل هو فئـة مـستقلة الاحوال

دراج الارث في فئـة الاحـوال الشخـصية إوان . هي فئة التركـات
او العينية، ليس مرده تصنيفه في هذه الفئة او تلـك، بـل توجـد 

ن التاريخي والديني، رات خاصة في لبنان يمليها الواقعاجملة اعتبا
 .تي على ذكره ادناهأكما سن

صوص معرفــــة مــــا اذا كــــان الارث وهــــو مــــن الآثــــار امــــا بخــــ
ذه المادة، فقد رأينا اعلاه بًالمادية مشمولا ن القانون اللبنـاني أ 

ثـار الشخـصية للـزواج، بـل يعتبرهمـا ّلا يميز بين الآثار المادية والآ
 .حالة واحدة

 فعلــــــى ذلــــــك، وطالمــــــا ان الارث يــــــدخل في فئــــــة التركــــــات 
ــــين الاحــــوال ا ــــة مــــن ب ــــيس حال ــــل ان الــــواقعين ول لشخــــصية، ب

التـــــــــاريخي والـــــــــديني في لبنــــــــــان يخـــــــــضعان الارث الى القــــــــــانون 
الشخـصي؛ فـلا يجـب، بعـد هـذا التفـسير التحليلـي لـنص المـادة 

ر، اســـــتبعاد تطبيقهـــــا علـــــى المواضـــــيع . ل٦٠ مـــــن القـــــرار ٢٣
ـــــــا محـــــــصورة بمفاعيلهـــــــا علـــــــى    " الـــــــزواج" الارثيـــــــة، بحجـــــــة ا

ن ، لأ "حــــوال الشخــــصيةالــــصكوك المتعلقــــة بنظــــام الا" و
الزواج يشمل الآثار المادية والشخصية في لبنان على حد سواء 

 ، "ن الــــصكوك المتعلقــــة بنظــــام الاحــــوال الشخــــصيةلأ" و
ـــة مـــن حـــالات  تـــدخل في فئـــة التركـــات؛ لـــيس لان الارث حال

 تفـرض ،الاحوال الشخصية، بل لجملة اعتبارات تاريخية ودينيـة
 .ل الشخصيةادراج الارث في فئة الاحوا

يئتهـــــا العامـــــة وبقـــــرارات  ـــــز،  فقـــــد اعتـــــبرت محكمـــــة التميي
مــــستمرة ان اعتنــــاق الــــزوج الــــدين الاســــلامي وزواجــــه ثانيــــة لا 
يعطـــي الزوجـــة الثانيـــة او اولادهـــا اي حـــق ارثـــي، فهـــو أثـــر مـــن 

. فلا يسري كالزواج نفسه على زواجـه الاول. آثار ذلك الزواج
ة المختــصة للبــت بالنزاعــات وتبقــى المحكمــة الروحيــة هــي المحكمــ

وقـد بـررت الهيئـة العامـة موقفهـا . كافة الناشئة عن ذلك الزواج
ـــزواج " ر الـــتي تبقـــي . ل٦٠ مـــن القـــرار ٢٣حكـــام المـــادة أب ال

 خاضــعة ، "والــصكوك المتعلقــة بنظــام الاحــوال الشخــصية
 لـــه وذلـــك عنـــد تغيـــير احـــد ًللقـــانون الـــذي احتفـــل الـــزواج وفقـــا

فعنــــد ابــــرام . الاســــتناد الى الرضــــى المتبــــادلالــــزوجين لطائفتــــه، ب



  العـدل  ٢٩٤

الـــــزواج الاول، ارتـــــضى الزوجــــــان الخـــــضوع الى ذلـــــك القــــــانون 
فعائلة واحدة من عائلتي المتـوفى هـي الـتي تـرث . )١(بعاده كافةأب

ا . الاموال كافة في التركة فالعائلة الثانية، رغم شرعيتها وانتـسا
لمقارنــة مــع موقــف الى المتــوفى، تبقــى خــارج التركــة، مــا يــسمح با

ـــ الـــذي يـــسمح لأ،القـــضاء الفرنـــسي رث زوج واحـــد، إرملتـــين ب
ولكن هل يجـوز . )٢(رغم رفض النظام الفرنسي لتعدد الزوجات

وفي المقابـــــل . الــــسماح للمــــورث بــــالزواج ثانيـــــة بمــــشيئة منفــــردة
قــــــد يثــــــير الموقــــــف . )٣(حرمــــــان العائلــــــة الجديــــــدة مــــــن الارث؟

 اسـتئناف بيروت،غرفتهـا  فمحكمـة.التمييزي ردة فعـل عكـسية
، )٤(١٩٧٤ حزيــران ١٠، تــاريخ ١٠٤ بقرارهــا رقــم ،الــسادسة

.  حرمان عائلـة مـن الارث،قررت في ذات سياق المحكمة العليا
ولكــــن هــــذه المــــرة هــــي العائلــــة الاولى للمــــسيحي الــــذي يعتنــــق 
الــدين الاســلامي بعــد زواجــه الاول ويتــزوج ثانيــة بالاســتناد الى 

 يحكــم الارث، بنظــر المحكمــة، هــو نظــام فالقــانون الــذي. ذلــك
وبالتـــالي تكـــون . الطائفـــة الـــتي يكـــون عليهـــا المـــورث عنـــد وفاتـــه

المحكمة الشرعية هـي صـاحبة الاختـصاص لاصـدار قـرار حـصر 
 نظام الارث للطائفة الاسلامية، ًوهي تطبق حتما. ارث المتوفى

ون عندما يكون المتوفى قد اعتنق الديانة الاسلامية قبل وفاتـه د
ولكـــن هـــل يحـــق للمـــرء ان يحـــرم بارادتـــه المنفـــردة عائلتـــه . تغيـــير

رد تغييره دينهالاولى   .)٥(؟من حق الميراث 

                                                           
، حاتم، الجزء   ١٩٦٧ حزيران   ٢٣،  ٧ تمييز، هيئة عامة، رقم      )١(

؛ تمييـز   ١٣٢، ص   ١٥، مجموعة باز، الجزء     ١٣، ص   ٧٤
، ١٠٨، ص   ١٣، باز، الجزء    ١٩٦٥ شباط   ١٩،  ٥مدني، رقم   

، رقـم   ١١٢، ص   ١٣ء  ، باز، الجز  ١٩٦٥ ايار   ١٤؛  ١٢رقم  
؛ ٤٨٥، ص ١٧٤، حاتم، الجزء  ١٩٨١ كانون الاول    ١٨؛  ١١

، ١٨٨، حاتم الجـزء     ١٩٨٥ كانون الاول    ١٧،  ٢قارن، رقم   
، الشرق الادنـى  ١٩٨٣ تشرين الاول    ٢٠،  ٩؛ رقم   ٧١٩ص  

، ٣٣٢، ص ١٩٨٣ ـ  ١٩٨٢دراسات في القانون، عدد سنة 
قـاع،  ؛ بداية الب  ٥٢٨، ص   ١٨٥، حاتم، الجزء    ٣٦ و ٣٥رقم  
  .٧٨٤، ص ١٨٩، حاتم، الجزء ١٩٨٦ نيسان ١٠، ٧٤٩رقم 

 راجع بيار غناجة في مجموعة محاضرات اكاديمية لاهـاي،          )٢(
؛ ٣٥ وما يليهـا، رقـم       ٣٤٣، الجزء الثالث، ص     ١٩٧٩سنة  

لمن تقرع  : سامي منصور، حقوق الانسان في الوطن العربي      
مقدمة اجراسها، قراءة لورقة عمل الدكتور محمد المجذوب، ال       

الى ندوة حقوق الانسان العربي، المشار اليها، مجلـة الفكـر           
، وايـضاً، مجلـة     ٦٩ و ٦٨، ص   ١٢، سنة   ٦٥العربي، عدد   

   وما يليها؛ ٣٦، ص ١٩٩٢ و١٩٩١العدل 
Paris 8 nov. 1983, Rev. Crit. Dr. intern. Privé, 1985, p. 
719 ; et Clunet, 1984, p. 881, note Simon – Depitre. 

، ١٤٣ راجع استئناف بيروت المدنية، الغرفة الرابعـة، رقـم     )٣(
، وما يليها، خاصة    ١٠٠، ص   ١٩٨٩، العدل   ١٩٨٨ ايار   ٢٣

  .١٠٤ص 
  .٥١٦، ص ١٩٧٥ النشرة القضائية، )٤(
 ٢٣،  ١٤٣ استئناف بيروت المدنية، الغرفة الرابعة، قرار رقم         )٥(

 ومـا يليهـا،   ١٠٠، ص ١٩٨٩، مجلـة العـدل   ١٩٨٨ايار  
  .١٠٤ص خصوصا 

ان تطبيـــق القواعـــد القانونيـــة بـــصورة مجـــردة ومنعزلـــة عـــن الواقـــع 
، ولا بــد )٦( وغــير مقبولــةًيــؤدي الى نتــائج قاســية، بــل قــسرية احيانــا

ا مــا اكدتــه محكمــة التمييــز، هــذ. )٧(مــن تليــين تطبيــق هــذه القواعــد
 تــشرين الثــاني ٨، تــاريخ ٣٠غرفتهــا المدنيــة الثانيــة، في قرارهــا رقــم 

هـــلا المـــر وابـــراهيم / قـــضية حـــسنا عـــادل الموقـــع ورفاقهـــا  (١٩٨٩
الــذي قــضت فيــه، بعــد نقــض القــرار الاســتئنافي، في الموضــوع ) المــر

 باقتطــاع - الأولىالعائلــة المــسيحيةـ وهــي العائلــة : بتوريــث العــائلتين
ا احكــام المــادة  قــانون "    ومــا يليهــا مــن٥٨حــصة محفوظــة حــدد

، وهـــي واردة في قـــسم الوصـــية، ذلـــك ان "الارث لغـــير المحمـــديين 
ن  تتنقـل عـن طريـق الوصـية، ولأًالتركات كانـت في الاصـل وتاريخيـا

احكــــام الوصـــــية واحكــــام الارث متداخلـــــة وقــــد وردت في قـــــانون 
ّبعـــــض الورثـــــة يرثـــــون في شـــــتى الظـــــروف حـــــصة معينـــــة، لا يمكـــــن ّ المـــشترع عنـــدما يـــنص عمـــا يفيـــد بـــأن  عـــن انًهـــذا فـــضلا. واحـــد

م منهـــا عـــن طريـــق الوصـــية او الهبـــة، اكـــان ذلـــك في بـــاب  حرمـــا
الارث ام في باب الوصية ام في اي باب آخر، فـان احكامـه هـذه 

 وبالتأكيد مجراها للتطبيـق عنـدما يقـدم المـورث علـى اي ًتأخذ ايضا
ـــذه الحـــصة، وبـــصورة خاصـــة، عنـــدما ع مـــل مـــن شـــأنه ان يمـــس 

 .يقدم على تغيير دينه
ترث العائلة الثانية وهي العائلة المسلمة، الحصة المتبقية بعد 
ذلـــك الاقتطـــاع، علـــى ان يعـــود الاختـــصاص في اثبـــات الوفـــاة 
وتحديد الورثة المسلمين وتوزيع القسم المتبقي فيما بينهم وكيفية 

لى المحكمـــة الـــشرعية وذلـــك بعـــد ان تقتطـــع مـــن هـــذا التوزيـــع ا
 مـــن قـــانون ٦٣التركـــة الحـــصة المحفوظـــة بمقتـــضى احكـــام المـــادة 

العائلـــــــة (الارث لغـــــــير المحمـــــــديين العائـــــــدة للورثـــــــة المـــــــسيحيين 
وقــد توصــلت المحكمــة الى هــذه النتيجــة عــن طريـــق  .)٨()الاولى

                                                           
 سامي بديع منصور، نصري انطوان ديـاب وعبـده جميـل            )٦(

تنـازع  : غصوب، القانون الـدولي الخـاص، الجـزء الاول    
الاختصاص التشريعي، المؤسسة الجامعية للدراسات والنـشر       

  .٦٩٢، ص ٢٠٠٩والتوزيع، 
   حول تطويع القواعد وتليينها، راجع، )٧(

Hadi Slim, Les conflits de lois en matière de succession, 
Etude comparative des systèmes libanais, égyptien et 
syrien, th. Paris II, 1992, nº138. 

  .والمراجع التي يشير اليها  
، ١٩٨٩ تشرين الثاني ٨،  ٣٠ تمييز مدني، الغرفة الثالثة، رقم       )٨(

القرار الاستئنافي الصادر عن الغرفة المدنية الرابعة، رقـم         ( 
؛ ١٠٠، ص ١٩٨٩، العــدل، رقــم ١٩٨٨ ايــار ٢٣، ١٤٣

وبذات المعنى القرار التمييزي الصادر عن ذات المحكمة، رقم     
، ٣ و٢، عـدد    ١٩٨٤، العـدل،    ١٩٨٣ تشرين الاول    ٢٠،  ٩

 ١٨،  ١١، وما يليها؛ قارن، قرار المحكمـة، رقـم          ٢٣٥ص  
ــانون الاول  ــاز، ١٩٨١ك ــة ب  ١٥١، ص ١٩٨١، مجموع

الذي اعتبرت فيه ان الـزواج      ) لهاني  ايزابيل ا / جيزال نجار (
الثاني لا يسري على الزواج الاول، لأن الزوج قد عاد قبـل            
وفاته وغير دينه الاسلامي بالرجوع مجدداً الى دينه المسيحي         
الاول وبذلك ازال من وجه العائلة الاولى مانع الارث بـسبب         

  ←اختلاف الدين؛ قارن،   
 



 ٢٩٥  الإجتھاد

ـــــ ة عمليـــــة التطويـــــع والتوفيـــــق بـــــين المبـــــادىء والاحكـــــام القانوني
الدســـتور وكفالتـــه لحريـــة : المتـــضاربة الـــتي تحكـــم الموضـــوع وهـــي

ــــة  ــــشرائع الديني ــــن الى آخــــر وال ــــة الانتقــــال مــــن دي المعتقــــد وحري
المتعارضــة الــتي تمنــع التــوارث بــين شخــصين مــن دينــين مختلفــين، 

ر الـــتي تبقـــي الـــزواج والـــصكوك . ل٦٠ مـــن القـــرار ٢٣والمـــادة 
ة للقـــــانون الـــــذي المتعلقـــــة بنظـــــام الاحـــــوال الشخـــــصية خاضـــــع

ّاحتفــل بموجبــه هــذا الــزواج او عقــدت هــذه الــصكوك في ظلــه، 
 الى طائفــة اخــرى او ديــن ًحــتى ولــو انتقــل احــد الــزوجين منفــردا

اذا كـــان الدســـتور والقـــانون قـــد كفـــلا " فبنظـــر المحكمـــة . آخـــر
مـا بـالطبع  حرية المعتقـد وحريـة الانتقـال مـن ديـن الى آخـر، فا

ات الــتي لص بــارادة منفــردة مــن الموجبــلم يفــسحا في مجــال الــتم
ا المرء تجاه الآ خرين او من تلـك الـتي هـي مفروضـة عليـه يلتزم 

وبنـوع خـاص لا يـسع المـورث ان . بمقتضى قوانين اخرى الزاميـة
يــتملص بمجــرد انتقالــه الى الــدين الاســلامي مــن احكــام الــزواج 
 الذي عقـده مـع زوجتـه الاولى ولا مـن حقوقهـا او حقـوق افـراد

ن هــذا الـزواج ولا مـن اي حــق لتـه الارثيـة الالزاميــة المنبثقـة مـعائ
 وان كــان لا يمــت الى الــزواج ًمحــدد آخــر ومعــروض عليــه قانونــا

 لاشـــخاص معينـــين ًبـــصلة، وكـــل هـــذه الحقـــوق محفوظـــة قانونـــا
وقد منع المـشترع ) الاب والام والزوجة والاولاد ( بوجه الحصر 

م منهـــا مهمـــا تنوعـــت الوســـائ ل الـــتي يمكـــن للمـــورث ان حرمـــا
 ..".. الى هذا الحرمانًيلجأ اليها توصلا

ــا، قـضت الغرفــة المدنيــة  بتحليـل مختلــف ولكـن بالنتيجــة ذا
 ١٣ تـــاريخ ٢٦هـــا رقـــم رالخامـــسة لـــدى محكمـــة التمييـــز في قرا

 : بما يلي٢٠٠١آذار 
 ٦٠ مـــن القـــرار ٢٣وحيـــث انـــه وبمقتـــضى احكـــام المـــادة " 

ة واج الجديد الى تعديل الحقـوق الماليـر لا يمكن ان يؤدي الز.ل
ن هنالـــك اســـتحالة منطقيــــة الـــتي تترتـــب علـــى الـــزواج الاول لأ
ـــزواج الاول كـــاملا  بمفاعيلـــه الناشـــئة عـــن نظـــام ًللابقـــاء علـــى ال

ّالاحـــوال الشخـــصية الـــذي بموجبـــه تم عقـــده واســـتبعاد الحقـــوق 
ً يقــا وثًالارثيــة الــتي مــصدرها هــذا الــزواج والــتي تــرتبط بــه ارتباطــا

 ً، ام عدماًوجودا
وحيث انـه مـن مفاعيـل الـزواج المـسيحي غـير المنفـصم في " 

القـــضية الراهنـــة ان تـــصبح الزوجـــة وريثـــة لزوجهـــا بنـــسبة معينـــة 
حــــــددها القــــــانون تتــــــأثر بدرجــــــة القرابــــــة بــــــين المتــــــوفى وبــــــاقي 

 وهذا الحق الارثي يعود حق تقديره للمحاكم المدنية ،المشتركين
ا من غير  مـن الاسـتثناء الـذي ً المحمديين وذلك انطلاقـاطالما ا

 المــذكورة والــذي يــؤدي الى اخــراج الورثــة ٢٣ّنــصت عنــه المــادة 
نــشأت حقـوقهم عـن عقــد الـزواج دون غــيرهم مـن دائــرة  الـذين

                                                           
→ Cass. 1ère ch. civ., 6 juill. 1988, Rev. crit. Dr. intern. 
Privé, 1989, p. 71 et s., note y. Lequette. 

ـا ليرفـع  ّاختصاص المحكمة الشرعية التي تـوفي المـورث علـى قانو
 عنهم المانع الارثي الذي يسببه اختلاف الدين، 

ا ان تبــيح حريــة "  وحيــث ان حريــة المعتقــد لــيس مــن شــأ
الـــتملص مـــن نتـــائج ثابتـــة اكتـــسبها الوريـــث بفعـــل الـــزواج مـــن 
خلال مؤسسة قانونية ملزمـة للطـرفين في مفاعيلهـا ونظـام يخـرج 
ــا تبقــي علــى  عـن دائــرة الحريــة التعاقديــة في آثـاره وابعــاده، الا ا

لا هـــذه الحالــــة  فيمـــا خــــًالمبـــدأ بحيـــث ان الارث يبقــــى خاضـــعا
ـــــزواج الى  ـــــة اصـــــحاب الحقـــــوق خـــــارج ال ـــــاقي الورث وبالنـــــسبة لب

) وهـــو في القـــضية الاســـلام(القـــانون الـــذي تـــوفي عليـــه المـــورث 
يــــع التركــــة علــــى الورثــــة بمعــــنى ان المحــــاكم المدنيــــة لا تخــــتص لتوز

ن الاختصاص يعود في ذلـك الى القـضاء الـشرعي، المسلمين لأ
ايــة الحــصص المحفوظــة للورثــة غــير وانمــا تخــتص تلــك المحــاكم بحم
الــذي كــان عليــه الــزوج ) المــسيحي(المــسلمين مــن الــزواج الاول 
 ".)١(قبل تغييره لدينه والزواج ثانية

 ٦١وقــد أكــدت هــذه الغرفــة موقفهــا في قــرار احــدث رقــم 
 .)٢(٢٠٠٢ نيسان ٩تاريخ 

ان المــــــشترك بــــــين هــــــذين القــــــرارين هــــــو نقــــــضهما للقــــــرار 
در عــــن محكمــــة اســــتئناف جبــــل لبنــــان المــــستأنف الاول الــــصا

ً ، الذي رد الاسـتئناف المقـدم مـصدقا٢٠٠٠ شباط ٢١تاريخ 
الحكــــــم الابتــــــدائي المــــــستأنف، والثــــــاني الــــــصادر عــــــن محكمــــــة 

، الـــــذي فـــــسخ ٢٠٠٠ كـــــانون الثـــــاني ٤اســـــتئناف بـــــيروت في 
الحكم الابتدائي المستأنف الذي كان قد اخذ بتوجه مشابه لمـا 

 بــين ً بــارزاًوهــذا مــا يعكــس اختلافــا. اقــضت بــه المحكمــة العليــ
 بينمــــا يرمــــي ؛اتجــــاهين، يرمــــي الاول الى توريــــث العائلــــة الاولى

ــــاني الى حمايــــة الاختــــصاص الــــديني والنــــسبي للــــزواجين معــــا ً الث
 .)٣(الاول والثاني، بتوريث العائلتين

ــــ المــــسألة بالنتيجــــة هــــي مــــسألة مفاضــــلة بــــين عناصــــر ١٤ ـ
هـــا بمعـــزل عـــن اعتبـــار الارث حالـــة اتـــصال مختلفـــة والترجـــيح بين

 ٦٠ مــن القــرار ٢٣فبــين الاســتناد الى المــادة .شخــصية ام عينيــة
ّســــاس تــــشريعي مــــبرر، كمــــا بينــــاه اعــــلاه وبــــين تطويــــع أر ك.ل

 النــــــصوص وتليينهــــــا لتــــــصبح اكثــــــر ملاءمــــــة للحالــــــة القانونيــــــة 
 ً  فـــــاذا كــــان صـــــحيحا. تحكمهـــــا؛ علــــى المحـــــاكم ان تختــــارالــــتي

                                                           
مرسال عبـد   / كراجينا سبكين هانيش    ( ،  ٧٦٦/٢٠٠١ اساس   )١(

االله طعمه والمديرية العامة للاوقاف الاسلامية، مجموعة باز،        
خلاصة القرارات الصادرة عن محكمة التمييز المدنيـة سـنة       

  .ها وما يلي٥٩٤، ص ٢٠٠١
جورجيت ابو سليمان ورفاقها، صادر     /  تريز يعقوب جرجس     )٢(

 ومـا   ٤٢٧، ص   ٢٠٠٢في التمييز، القرارات المدنية سـنة       
  .يليها

 راجع في ذلك، سامي منصور، الدين وتنازع القوانين في مادة        )٣(
الارث والاحوال الشخصية، السابق الاشارة اليه، مجلة العدل،        

  . وما يليها١٨٨ خصوصاً ص ٣و٢، عدد ٢٠٠٠



  العـدل  ٢٩٦

ــــــــــانونان القــــــــــــــان"    "ون قـــــــــاس ولكـــــــــن هـــــــــذا هـــــــــو القــــ
. (Dura lex sed lex)انـه تتبـع في تنـازع ً، فالـصحيح ايـضا 

 القواعــد ، Droit intercommunautaireالقــوانين الطائفيــة 
 adaptationالمتبعة في القانون الدولي الخاص، التي تحبذ تطويع 

 القــوانين لتـــصبح اكثــر ملاءمــة للحالـــة Atténuationوتلطيــف 
 في بلــد مــا زال للتــاريخ والــدين دور في ،قانونيــة الــتي تحكمهــاال

 .الحلول القانونية
ر تجيــــز توريــــث . ل٦٠ مــــن القــــرار ٢٣فــــاذا كانــــت المــــادة 

ــــة ،)المــــسلمة(دون الثانيــــة ) المــــسيحية(العائلــــة الاولى   فــــان جمل
اعتبــارات دينيــة وتاريخيــة وقانونيــة تحــول دون ذلــك، اقلــه كفالــة 

 عتقـــــــــد وحريـــــــــة الانتقـــــــــال مـــــــــن ديـــــــــن الى الدســـــــــتور لحريـــــــــة الم
ـــــر والـــــــشرائع الدينيـــــــة المختلفـــــــة الـــــــتي تمنـــــــع التـــــــوارث بـــــــين   آخــ

 ٢٣ فهل آن الاوان لتعديل المادة .شخصين من دينين مختلفين
ن ح اكثـــر عدالـــة للعائلـــة الثانيـــة، لأر لتـــصب.  ل٦٠مـــن القـــرار 

حمايـــــة حقـــــوق العائلـــــة الاولى بمقتـــــضى المـــــادة المـــــذكورة يطـــــيح 
ً فـــلا نجـــد مـــبررا. العائلـــة الثانيـــة الـــتي تنتظـــر مـــن يحميهـــابحقـــوق 
 لنـــدع القلـــب ، "الحـــب الثـــاني" ضـــد  " الحـــب الاول" لحمايـــة 

 .يخفق مرتين
 عبده جميل غصوب

    

  

  

  

  

  

  

 الرئيسة ريما شرف الدين :الهيئة الحاكمة
  )منتدبة(سيسيل سرحال ولارا كوازاك  والعضوان

  ١١/٢/٢٠٢١ تاريخ ٢٧رقم : القرار
  .ل.م.ش" شركة سفن إنفست/ "ان حاتمأنطو
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 من قانون الموجبات والعقود على      ٢٢١تنص المادة   
م المتعاقـدين،   أن العقود الناشئة على الوجه القانوني تُلز      

 ـ            لحـسن   اًوعلى وجوب ان تُفهم وتفـسر وتُنفّـذ وفاق
 من القانون   ٢٤٩وتنص المادة   . رفالعالنية والإنصاف   

 قدر المستطاع إذ    اًعينه على وجوب إيفاء الموجبات عين     
 في اسـتيفاء موضـوع الموجـب        اً مكتسب اًأن للدائن حق  

  .بالذات

  محكمة الدرجة الأولى في بيروت
 الغرفة الخامسة



 ٢٩٧  الإجتھاد



–

–


–
 

 
–

–


 

 من قانون الموجبات والعقود على      ٢٦٦تنص المادة   
 ررالـض حق كلا فريقي العقد في تعيين قيمة العطـل و         

 في العقد إذا تخلّف الفريـق المـدين عـن إنفـاذ             اًمسبق
  .الموجب

إذا اتّفق الفريقان على غرامةٍ إكراهية معين مقدارها،        
فيعود للقاضي أن يصفّي التعويض النّهائي عند حصول        

ه أن يخفّض الغرامـة إذا وجـدها        لو. تأخير في التنفيذ  
فاحشة فيعين التعويض النهائي بنسبة الضرر الـواقعي        

  .النازل بالفريق المتضرر

  بناء عليه،
حيث أن المدعي يطلب الزام المدعى عليها بـإفراز         

 الأشرفية وتسجيل الشقة الكائنة فـي       ٣٧١١العقار رقم   
 على  ١٠١ والتي تحمل الرقم     Bالطابق الأول من بلوك     

   الخرائط المصممة من المدعى عليها،
وحيث أن المدعى عليها لم تتقدم بأي دفع أو دفـاع           
في الدعوى الراهنة فلا تـستجيب المحكمـة لمطالـب          

كانت قانونية في الشكل وجائزة القبـول       إذا  المدعي إلا   
 ٤٦٨ بأحكـام المـادة      ومبنية على أساس صحيح عملاً    

  ،.م.م.أ
ت المبرزة في ملف الدعوى     وحيث ثابت من المستندا   

  :ما يلي
     الأشـرفية تملكـه شـركة       ٣٧١١ان العقار رقم   

٧ Invest عى عليهـا سـفن إنفـست        . ل.م. شأي المد
  بحسب قيود السجل العقاري،. ل.م.ش
         عي المهندس انطوان حاتم اشـترى الـشقةان المد

السكنية الكائنة في الطابق الأول من البناء القـائم علـى           

 الأشرفية، وان مساحة المبيـع تبلـغ        ٣٧١١م  العقار رق 
 علـى   ١٠١وأن القسم المبيع يحمل الـرقم       . م. م ١٥٧

الخرائط المصممة من المدعى عليها، وذلـك بموجـب         
المـدعى  و  المـدعي  اتفاقية بيع حق مختلف موقعة بين     

ممثلة برئيس مجلـس    . ل.م.عليها شركة سفن انفست ش    
  ادارتها السيد عمر يحي هلال،

  دد بمبلغ     ان ثمد  . أ.د/ ٤٠٠,٠٠٠/ن المبيع حـسدي
على دفعات، وقد بقي بذمة المدعي مـن أصـل الـثمن     

عنـد تنظـيم    سدد  ي. أ. د ٢٥,٠٠٠ وقدره   اًالمتوجب مبلغ 
عقد بيع ممسوح بحسب ما هو ثابت من كشف الحساب          

 والذي  ٣/١١/٢٠١٧الصادر عن المدعى عليها بتاريخ      
ين الفريقين تـم بتـاريخ       ان عقد البيع ب    اًيتبين منه أيض  

١٤/٧/٢٠١١،  
       ووقّـع   ٤/١١/٢٠١٧ان المبيع تم تسليمه بتاريخ 

 مطابقـة الـشقة     اًالمدعي على محضر الاستلام مؤكـد     
  للمواصفات المتفق عليها،

         ان العقار موضوع الدعوى بحسب تقرير الخبـرة
 والمنظّم من الخبير انطوان باسـيل       ي من المدع  زالمبر

اضي الأمور المـستعجلة هـو عقـار        المعين من قبل ق   
منجز بالكامل مـا     B وان البلوك    B و Aيتضمن بلوكين   

 في  اًعدا بعض النواقص في الأقسام المشتركة وخصوص      
 طابق علوي كـل     ١٤الطوابق السفلية وهو عبارة عن      

طابق يحتوي على شقتين ويقع المبيع موضوع الـدعوى   
 ٨ف مـن    فهو مؤل  Aفي الطابق الأول منه، أما البلوك       

طوابق علوية وكل طابق مؤلف مـن شـقتين شـرقية           
وغربية وان الشقق الغربية منجزة بالكامل في وقـت ان          

  الشقق الشرقية ما زالت قيد الإنشاء،
           ان الأعمال متوقفة في البنـاء بتـاريخ الكـشف

 من قبـل الخبيـر انطـوان        ١١/٤/٢٠١٩الحاصل في   
  باسيل،
     العقـار رقـم    د علـى    ان البلوك حيث المبيع مشي

 ٨٨٩ الأشرفية بعد ان تـم ضـم العقـار رقـم            ٣٧١١
   الأشرفية إليه،

        ان صدور رخصة الإسكان النهائية مرتبطة بإنهاء
كامل المشروع المنوي تشييده بحـسب تقريـر الخبيـر          

 الى العقار   ١٥٦٦ و ١٥٦٢باسيل بعد ضم العقارات رقم      
 الأشرفية وان الوقت المطلوب للاستحصال على       ٣٧١١

   خصة الإسكان النهائي هو ثلاث سنوات،ر
     الأشـرفية تـم     ١٥٦٦ و ١٥٦٢ان العقارين رقم 

ضمهما خلال المحاكمة الراهنة الى العقـار موضـوع         
  الدعوى،



  العـدل  ٢٩٨

           ان الشقة موضوع عقد البيع هي بحالـة ممتـازة
ويشغلها المدعي بحسب كشف الخبير المعين مـن قبـل          

  هذه المحكمة،
لمدعي اشترى من المدعى     ا نوحيث ثابت مما تقدم ا    

 Bعليها المبيع الكائن في الطابق الاول من البناء بلـوك           
الأشـرفية بـثمن وقـدره      ٣٧١١القائم على العقار رقم     

  يسدد على دفعات،. أ.د/ ٤٠٠,٠٠٠/
وحيث ثابت ان المدعي سدد الدفعات المستحقّة مـن         

   ،.أ.د/٢٥,٠٠٠/الثمن وبقي بذمته 
بيع موضـوع الـدعوى ان      وحيث ثابت من اتفاقية ال    

ــاريخ   ــع بت ــسليم المبي ــدت بت ــا تعه ــدعى عليه الم
 وتنظيم عقد بيع ممسوح بشأنه بتـاريخ        ٣٠/١٢/٢٠١٤
 على ان تكون الصحيفة العينية خالية من        ٣١/٣/٢٠١٥

  أي عبء،
وحيث ثابت ان المدعى عليها سلّمت المدعي المبيـع         

 وأنها لـم تفـرز      ٢٠١٤ من العام     بدلاً ٢٠١٧في العام   
لعقار الى اقسام مختلفة ولم تقدم على تنظيم عقـد بيـع            ا

ممسوح وتسجيل القسم موضوع البيع على اسم المدعي         
  بحسب الإتفاق،

ت ان المدعى عليهـا لـم تتقيـد بالمهـل           بوحيث ثا 
المنصوص عنها في الإتّفاقية وان الصحيفة العينية مـا         
زالت مثقلة بأعباء وان المشروع حيث المبيـع مـا زال     

 ١٥٦٢ منجز لتاريخه بإنتظار ضم العقارين رقـم         غير
   الأشرفية،١٥٦٦و

وحيث ثابت انه خلال السير بالدعوى الراهنة تم ضم         
 الاشـرفية الـى العقـار       ١٥٦٦ و ١٥٦٢العقارين رقم   

   الأشرفية،٣٧١١موضوع الدعوى رقم 
 أوراق وحيث ان المـدعى عليهـا تبلّغـت أصـولاً      

 اسـتكمال تنفيـذ     الدعوى ولم تُدل بأي سبب يمنعها من      
 أو إداري من شأنه أن      فنيالمشروع أو بوجود أي عائق      

يعيق استكمال معاملات الإفراز خاصة بعد ثبوت ضـم         
 الأشـرفية الـى العقـار       ١٥٦٦ و ١٥٦٢العقارين رقم   

  موضوع الدعوى،
تنص علـى أن العقـود      . ع /.٢٢١وحيث ان المادة    

يجـب ان   المنشأة على الوجه القانوني تلزم المتعاقدين، و      
 ـ    تُ    لحـسن النيـة والانـصاف       اًفهم وتفسر وتنفـذ وفاق

  والعرف،

تنص على أن البيع عقد     . ع. م ٣٧٢وحيث ان المادة    
يلتزم فيه البائع أن يتفرغ عن ملكية شيء ويلتـزم فيـه            

  الشاري أن يدفع ثمنه،
 من قانون الملكيـة العقاريـة       ٢٦٧وحيث أن المادة    

   ـة    كتسب حق قيد ال   تنص على أنه ية العقاريحقوق العيني
  بمفعول العقود،

ــادة  ــث أن الم ــة  ٢٦٨وحي ــانون الملكي ــن ق    م
العقارية تنص على أن موجب إعطاء العقـار يتـضمن          
  موجب فراغه في الـسجل العقـاري وصـيانته حتـى           

  الفراغ،
وحيث في ضوء عدم ثبوت وجود أي مـانع يعيـق           

 فيكـون   لعقد البيع موضوع الـدعوى  اًالتنفيذ العيني سند  
للمدعي الحق بطلب إفراز العقـار موضـوع الـدعوى          
وتسجيل الشقة موضوع العقد على إسمه فـي الـسجل          

  العقاري،
وحيث يقع بالتالي على عاتق الشركة المدعى عليهـا         
أي البائعة مالكة العقار إتمام معاملات إفرازه الى أقسام         

 –الشاري  اسم   على    لتسجيل المبيع أصولاً   اًمختلفة تمهيد 
 فيقتضي الزام المدعى عليها بذلك ضـمن        –أي المدعي   

           مهلة ستة أشهر من تاريخ انبرام الحكـم الـراهن ورد
    لذلك،المطالب المخالفة

وحيث يقتضي ومقابل تسجيل المبيـع علـى اسـم          
المدعي إلزام هذا الأخير بتسديد الرصيد الباقي من الثمن         

بـالتزامن  للشركة المدعى عليها    . أ.د/ ٢٥٠٠٠/والبالغ  
  مع التسجيل، 

 لما تقدم وبالاستناد الـى البيـع        اًعوحيث يقتضي وتب  
الحاصل الزام المدعى عليهـا، شـركة سـفن انفـست           

 ٣٧١١بإتمام معاملات إفـراز العقـار رقـم         . ل.م.ش
لدعوى ضمن مهلة ستة أشهر مـن       االاشرفية موضوع   

تاريخ انبرام هذا الحكم وتسجيل المبيع موضوع الدعوى        
م المدعي انطوان حاتم مقابل تسديد هذا الاخيـر         على اس 

للرصيد الباقي البالغ خمس وعشرين الف دولار اميركي        
  بالتزامن مع التسجيل،

  وحيث ان المـدعي يطلـب مـن ناحيـة اخـرى            
الزام المدعى عليها بتسديد الغرامة الاكراهية المنصوص       

 من اتفاقيـة البيـع      ١٤عنها في الفقرة الثانية من المادة       
درها مئة دولار أميركي عن كل يـوم تـأخير فـي            وق

 ولحـين   ٣١/٣/٢٠١٥التسجيل وذلك بدءاً من تـاريخ       
  التسجيل الفعلي، 



 ٢٩٩  الإجتھاد

 من اتفاقية البيع انها     ١٤وحيث ثابت من احكام البند      
 اي  –تنص على انه في حـال مخالفـة الفريـق الاول            

 اي بند من بنود العقـد يحـق للفريـق           –المدعى عليها   
واما ... اً حكم اً اعتبار العقد الحاضر مفسوخ     اما –الثاني  

الابقاء على العقد الحاضر والزام الفريق الثـاني بتنفيـذ          
البند او البنود موضوع تقاعسه او مخالفته تحت طائلـة          

عن كـل   . أ. د ١٠٠الزامه بدفع غرامة اكراهية قدرها      
يوم تأخير في التنفيذ محددة باتفاق الفريقين بصورة اكيدة         

غير منازع فيها وغير قابلة للتخفيض متوجبـة        ونهائية  
  .دون الحاجة لإثبات الضرر. الاداء

تنص على انـه يعـود      . ع. م ٢٦٦وحيث ان المادة    
  للفريقين ان يعيفي العقد قيمة العطل والـضرر  اًمنوا مقد 

. في حال تخلف المديون عن تنفيذ الموجب كله او بعضه         
ر اضـر ن الأ عويض الدائن   عوقد وضع البند الجزائي لت    

التي تلحق به من عدم تنفيذ الموجـب فـلا يحـق لـه              
 إلا إذا كان البند الجزائي      اًالمطالبة بالاصل والغرامة مع   

 ضع لمجرد التأخير أو على سبيل إكراه المدين على         قد و
ض غرامـة الاكـراه اذا      الايفاء، ويحق للقاضي ان يخفِّ    

  وجدها فاحشة، 
فـي تنفيـذ    وحيث ثابت ان المدعى عليها تـأخرت        

 لت متقاعسة عن التنفيذ خاصـة      اة وما ز  موجباتها العقدي
فراز العقار وتنظيم عقد بيع ممـسوح وتـسجيل         إلجهة  

 من أي   اًالمبيع على اسم المدعي في السجل العقاري خالي       
عبء، فيكون البند الجزائي المتّفق عليـه والمنـصوص      

   من الاتفاقية واجب التطبيق،١٤عنه في البند 
 في حال كان فريقا العقد قد اتفقـا علـى           وحيث انه 

  دد مقدارها عن كل يـوم او شـهر او          غرامة اكراهية ح
للقاضي تصفية التعويض النهائي فـي       سنة تأخير فيعود  

حال حصول تأخير في التنفيذ ولـه ان يخفـض هـذه            
الغرامة اذا وجد انها فاحشة فيحدد التعـويض النهـائي          

  ق المتضرر،بنسبة الضرر الواقعي الحاصل للفري
 العقـد،   ،يراجع مصطفى العوجي، القانون المـدني     (

  ،)٥٧٨ ص ٢٠٠٣الطبعة الثالثة 
وحيث إن المحكمة وبما لها من حق في التقدير ترى          

. أ. د ١٠٠أن البند الجزائي المحدد من الفريقين بمبلـغ         
ضـع  قد و ) ٣١/٣/٢٠١٥ من   اًبدء(عن كل يوم تأخير     

يـذ فيعـود للمحكمـة      على سبيل إكراه البائع على التنف     
  تخفيضه،

وحيث في ضوء معطيات الملـف كافـة واسـتلام          
المدعي للمبيع فإن المحكمة تـرى تخفـيض الغرامـة          

الإكراهية وتصفيتها وتحديد التعويض النهـائي بمبلـغ        
   ،.أ.د/ ١٠,٠٠٠/مقطوع وقدره 

 بالتعويض عن   اًلزام المدعى عليها إذ   إوحيث يقتضي   
لناتجة عـن التـأخير فـي    الاضرار اللاحقة بالمدعي وا  

  ف دولار اميركي،التسجيل بمبلغ مقطوع قدره عشرة الآ
وحيث في ضوء النتيجة التي توصـلت لهـا هـذه           
المحكمة فلم يعد من جدوى للبحث في بـاقي الاسـباب           

إمـا  ووالطلبات الزائدة او المخالفة إما لعـدم الجـدوى          
   في معرض التعليل،اًلكونها لقيت جواباً ضمني

  ك،ـلذل
  :حكم بالاتفاقت
زام المدعى عليهـا، شـركة سـفن انفـست          إلب -١

 ٣٧١١باتمام معاملات إفـراز العقـار رقـم         . ل.م.ش
الاشرفية موضوع الدعوى ضمن مهلة ستة اشهر مـن         
تاريخ انبرام هذا الحكم وتسجيل القسم موضوع اتفاقيـة         

ول مـن   البيع والمحدد في الشقة الكائنة في الطـابق الأ        
م المدعي انطوان حاتم مقابـل تـسديد         على اس  Bالبلوك  

 وعـشرين الـف     اًهذا الاخير للرصيد الباقي البالغ خمس     
دولار اميركي او ما يعادله بالليرة اللبنانية بتاريخ الدفع         

  الفعلي بالتزامن مع التسجيل، 
 ـ        -٢  اًبالزام المدعى عليها بأن تدفع للمـدعي مبلغ

بالعملـة  وقدره عشرة آلاف دولار اميركي او ما يعادله         
اللبنانية بتاريخ الدفع كتعويض عن الضرر الناتج عـن         

  التأخير في التنفيذ،
  برد باقي الاسباب والطلبات الزائدة او المخالفة، -٣
بشطب إشارة الدعوى الراهنة بعد تنفيذ الحكـم         -٤

وإبلاغ ذلـك مـن      ،وذلك عن العقار موضوعها   الراهن  
  يلزم، 
فقات القانونيـة   بتضمين الجهة المدعى عليها الن     -٥
  كافة،

    



  العـدل  ٣٠٠

  

  

  

  

  

  

الرئيسة ريما شرف الدين : الهيئة الحاكمة
  سيسيل سرحال ورين ابي خليل لعضواناو

  ٢٧/٥/٢٠٢١ تاريخ ١٤٠رقم : القرار
  . ل.م.ش" شركة سفن انفست/ "جوسلين آصاف
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  بناء عليه، 
حيث إن المدعية تطلب إعلان إلغاء اتفاقيـة البيـع          

مـن  / ٣٠٢/ التي طالت الشقة رقـم     ٩/٦/٢٠١١تاريخ  
التي كان منوي انشاؤها على العقـار رقـم         / A/لبلوك  ا
الاشرفية الذي أُصبح بعد الضم العقـار رقـم         / ١٢٢٢/
الاشرفية على مسؤولية المدعى عليها منفـردة       / ٢٨٠٩/

  لغـاء  ة ولتحقق شرط الإلتخلفها عن انفاذ موجباتها العقدي
الصريح المنصوص عليه ضمنها والزامها بـرد الـثمن         

مـع الفائـدة    . أ.د/ ١٦٥٠٠٠/المدفوع للمدعية والبالغ    
القانونية منذ تاريخ الاستحقاق لغاية تاريخ الدفع الفعلي،        

شركة المدعى عليهـا بقيمـة البنـد الجزائـي          والزام ال 
المنصوص عليه في البند الرابع عشر من اتفاقية البيـع          

ضافة الـى العطـل والـضرر        بالإ ٩/٦/٢٠١١تاريخ  
  الملائمين، 

  محكمة الدرجة الأولى في بيروت
 الغرفة الخامسة



 ٣٠١  الإجتھاد

وحيث ان الجهة المدعى عليها لم تتقدم بأي جـواب          
أو دفاع في هذه الدعوى كما تخلفت عن حضور جلسات          

  غها أوراق الدعوى،المحاكمة بالرغم من إبلا
حكـام   لأ اً لما تقـدم وسـند     اًوحيث ان المحكمة وتبع   

لا تستجيب لمطالب المدعية الا اذا      . م.م.أ/ ٤٦٨/المادة  
وجدتها قانونية في الشكل وجائزة القبول ومبنيـة علـى          

  اساس صحيح، 
  : وراق الملف ما يليأوحيث ثابت من 

تملـك  . ل.م. شInvest 7ان المدعى عليها شركة  -
 وبأنـه   ١٦/٤/٢٠١٣الاشرفية منذ   / ٢٨٠٩/العقار رقم   

/ ١٢٢٢/تم ضـم العقـار رقـم         ١٨/٧/٢٠١٣بتاريخ  
 اًالاشرفية ليصبحا عقار  / ٢٨٠٩/الاشرفية والعقار رقم    

، وذلك بحـسب الافـادة العقاريـة        /٢٨٠٩/ برقم   اًواحد
  ،٧/١١/٢٠١٩تاريخ 
، وقعت البائعـة المـدعى      ٩/٦/٢٠١١أنه بتاريخ    -

والـشارية المدعيـة    . ل.م. سفن انفست ش   عليها شركة 
جوسلين يوسف آصـاف اتفاقيـة بيـع حـق مختلـف            

من البناء  / A/من البلوك   / ٣٠٢/موضوعها الشقة رقم    
شـرفية، وورد   الأ/ ١٢٢٢/الذي سيشاد على العقار رقم      

  :في الاتفاقية ما يلي
 اتفاقية  ٥/٩/٢٠١٢ان الفريق الاول اجرى بتاريخ      ○ 

الاشرفية وأنه بصدد انجـاز     / ١٢٢٢/شراء للعقار رقم    
 أشهر من الامضاء    ٣ء وتسجيله على اسمه خلال      االشر

  ).المقدمة(على هذه الاتفاقية 
يدفع على  . أ.د/ ٣٣٠٠٠٠/حدد ثمن المبيع بمبلغ     ○ 

 ،)البند الثالث(مراحل 
ول بتسليم المبيع الى الفريق الثاني      يتعهد الفريق الأ  ○ 
لمشار اليها في لائحـة      للمواصفات ا  اً للسكن وفق  اًصالح

المواصفات المرفقة بهذه الاتفاقية وذلك بمهلة أقـصاها        
سنتان من تاريخ الاستحصال على رخصة البناء المتوقع        

 ما لـم يكـن      ٢٠١٣الحصول عليها في آخر شهر آذار       
هناك اسباب خارجة عن إرادته على سـبيل المثـال لا           

حـت  تالمانعـة   منية  الحصر القوة القاهرة والظروف الأ    
البنـد  (لكل يوم تأخير    . أ. د ١٠٠غرامة إكراهية قيمتها    

 ،)الرابع
يتعهد الفريـق الاول بإتمـام جميـع معـاملات          ○ 

وبتحرير عقد بيع ممـسوح     .. .الانشاءات وافراز البناء  
      نه في فتـرة اقـصاها      على اسم الفريق الثاني او من يعي
ستحصال على رخصة   سنتان ونصف السنة من تاريخ الإ     

 ٢٠١٣المتوقع الحصول عليها في آخر شهر آذار        البناء  

البنـد  .. (.ما لم يكن هناك أسباب خارجة عـن إرادتـه         
 ،)الخامس
ول بالتزاماتـه التعاقديـة     في حال أخل الفريق الأ    ○ 

بتسجيل المبيع على اسم الفريق الثاني خلال هذه المهلـة         
 على  اً اما اعتبار العقد لاغي    –عندها يحق للفريق الثاني     

ية الفريق الاول وفي هذه الحالـة يعيـد الفريـق           مسؤول
 اليـه   اًول المبالغ المدفوعة الى الفريق الثاني مـضاف       الأ

 أو الابقاء على    – ١٤قيمة البند الجزائي المحدد في البند       
ول الغرامـة   القسم على أن يترتـب علـى الفريـق الأ         

الفقرة ب  (الاكراهية المنصوص عليها في المادة الرابعة       
 ،)الخامسمن البند 

ي أفي حال نكول اي من الفـريقين عـن تنفيـذ            ○ 
تفاقيـة  موجب من موجباته المنصوص عنهـا فـي الإ        

ل المنصوص عليه   والحاضرة باستثناء موجب الفريق الأ    
 ـاًفي البند رابع   بـأن  اً فأنه أي الفريق الناكل يكون ملزم

مـن ثمـن    % ٢٠ يوازي   اًيدفع للفريق غير الناكل مبلغ    
ند جزائي غير قابل للتعديل او التخفـيض        المبيع بمثابة ب  

 ،)١٤البند (

 اً مبلغ ٢٦/٣/٢٠١٥ان المدعية دفعت حتى تاريخ       -
للمدعى عليها كدفعة اولـى     . أ.د/ ١٦٥٠٠٠ /همجموع

 من ثمن الشقة موضوع الدعوى،

، أرســلت المدعيــة ٢١/٥/٢٠١٩انــه بتــاريخ  -
 بواسطة الكاتب العدل فـي      اًجوسلين يوسف آصاف كتاب   

 ايلي الخوري للمدعى عليها شركة سفن انفـست         بيروت
  انتهــى بــإعلام٢٧٣٣/٢٠١٩ســجل بــرقم . ل.م.ش
تفاقية البيع ملغاة على عاتقها لعدم قيامهـا        إخيرة بأن   الأ

وبدعوتها  بموجباتها العقدية وعدم المباشرة بأعمال البناء     
 ٣/٦/٢٠١٩للحضور لدى الكاتب العدل المذكور بتاريخ       

. أ.د/ ١٦٥٠٠٠/وع للمدعية والبـالغ     لإعادة الثمن المدف  
مع الفائدة القانونيـة    . أ.د/٦٦٠٠٠/وقيمة البند الجزائي    

ستحقاق لغاية تاريخ الدفع الفعلي والعطـل       منذ تاريخ الإ  
 تبلغت المدعى عليها    ٢/٧/٢٠١٩والضرر، وأنه بتاريخ    
نها لـم   ألا  إالكتاب المذكور   . ل.م.شركة سفن انفست ش   

مر الثابت مـن المحـضر      د الأ تحضر في التاريخ المحد   
 لـدى   ٣/٦/٢٠١٩ المنظم بتـاريخ     ٣٠٢٣/٢٠١٩رقم  

  الكاتب العدل نفسه،
 موجبات وعقود تنص علـى      ٢٤١وحيث ان المادة    

لغاء في جميع العقود المتبادلـة      ر وجود شرط الإ   يقد"أنه  
اذا لم يقم أحد المتعاقدين بإيفاء ما يجب عليه ولم يكـن            

التنفيذ ما لم يكن ثمة استثناء      ستحالة  إفي وسعه التحجج ب   
  منصوص عليه في القانون،



  العـدل  ٣٠٢

    في هـذه الحالـة فـإن        اًلغى حكم على ان العقد لا ي 
 بـين التنفيـذ     اًالفريق الذي لم تنفذ حقوقه يكون مخيـر       

جباري على وجه من الوجوه والغاء العقد مع طلـب          الإ
  التعويض،

لا بحكـم مـن     إلغـاء   ساس لا يكون هذا الإ    وفي الأ 
ذا كـان   إفهو يبحث عند التنفيذ الجزئـي عمـا         القاضي  

همية ما يـصوب  النقص في هذا التنفيذ له من الشأن والأ     
لغاء العقد ويجوز للقاضي حتى في حالة عدم التنفيذ أن          إ

يمنح المديون مهلة تلو المهلة بحسب ما يراه من حـسن           
  نيته،

ويحق للمتعاقدين ان يتفقوا فيما بينهم على ان العقـد          
 بدون واسطة القضاء وهـذا      اًالتنفيذ يلغى حتم  عند عدم   

  غني عن انذار يقصد به إثبات عـدم التنفيـذ          الشرط لا ي
 الاتفاق على عدم وجوب     اًعلى وجه رسمي ويمكن ايض    

تلك المعاملة وحينئذ يتحتم ان يكون البند الذي يعفي من          
 بعبـارة جازمـة     اًالتدخل القضائي والانـذار مـصوغ     

  ".صريحة
غاء الحكمي هو بند الغاء صـريح       للاوحيث ان بند ا   

لغاء العقد يقع من تلقاء نفسه عند حلول الـشرط          إاي ان   
نذار ولا الى رفع دعـوى      إالمتفق عليه دون حاجة الى      

غاء وإذا اقتضى الامر ان ترفع      للاإللحصول على حكم ب   
الدعوى بسبب منازعة المدين في إعمال الـشرط فـإن          

  ،اًس منشئ ولياًالحكم الذي يصدر يكون مقرر
وحيث لم يثبت من مراجعـة العقـد الجـاري بـين         

 اًلغاء حكمي فيعود إذ   إالمدعية والمدعى عليها وجود بند      
للقاضي وبحسب ظروف القضية حقّ تقدير مدى وجوب        
تطبيق شرط إلغاء العقد عند تحققه او رد الطلب حتـى           
في حالة عدم التنفيذ الكلي والحكم بالتنفيـذ العينـي وإن           

  ذلك،لء المدين حسن النية مهلة رأى إعطا
لمـدني، الجـزء    ايراجع مصطفى العوجي، القانون     (

  ،)٦٤٢-٦٤١. ، ص٢٠٠٣الطبعة الثالثة العقد،  ،ولالأ
لمدعى عليها تأخرت في نقل ملكية      اوحيث ثابت ان    

 الى العقار   اًم لاحق الاشرفية الذي ض  / ١٢٢٢/العقار رقم   
د في الاتفاقيـة    الاشرفية عن التاريخ المحد   / ٢٨٠٩/رقم  

  موضوع الدعوى،
وحيث يتبين من البند الرابع من الاتفاقية موضـوع         

لدعوى ان على المدعى عليها شـركة سـفن انفـست           ا
الاستحصال على رخصة البناء بنهايـة شـهر        . ل.م.ش

 وعليها تسليم المدعية الشقة بنهاية      ٢٠١٣آذار من العام    

خامس من  ، ويتبين من البند ال    ٢٠١٥شهر آذار من العام     
عين الاتفاقية ان على المدعى عليها إتمـام المعـاملات          
العقارية بما فيها الإفراز ودعوة المدعية لتحرير عقد بيع         

، كل ذلك ما    ٢٠١٥ممسوح بنهاية شهر أيلول من العام       
  لم يكن هناك اسباب خارجة عن إرادتها، 

وحيث لم تثبت المدعى عليها قيامها بأي مـن هـذه           
ى المباشرة فيها ولم تتقدم بأي دفـع او         الموجبات او حت  

دفاع ولم تدل بوجود اي عوائق فنية او ادارية من شأنها           
  ان تعيق مباشرتها بتنفيذ المشروع،

 بالمهـل   تقيـد وحيث ثابت ان المدعى عليهـا لـم ت        
  المنصوص عنها في الاتفاقية،

وحيث ان انقضاء طيلة هذه المهل دون تنفيذ المدعى         
و ابداء النية في تنفيذها يعكس مماطلة       عليها لموجباتها ا  

من قبل الجهة المدعى عليها ويسقط اي مبرر لإعطائها         
   إضافية للتنفيذ،مهلاً

فت  لما تقدم تكون المدعى عليها قد تخلّ       اًوحيث وسند 
عن تنفيذ موجباتها الجوهرية المنصوص عنها في العقد        
والرامية الى تسجيل الشقة موضوع الدعوى على اسـم         

لغاء العقد الجـاري بينهـا وبـين        إعية مما يستتبع    المد
عية على مسؤولية الاولى،المد  

 لأحكـام   اً سند اً رجعي وحيث ان إلغاء العقد يحله حلاً     
لزام المـدعى   إ ذاًإ موجبات وعقود فيقتضي     ٢٤٠المادة  

بإعادة مبلـغ وقـدره     . ل.م.عليها شركة سفن انفست ش    
 ف عملاً للمدعية جوسلين يوسف آصا   . أ.د/ ١٦٥٠٠٠/

  بقاعدة الحل الحتمي للإلغاء،
لزام الجهة  إويض، تطلب المدعية    عحيث وبالنسبة للت  

المدعى عليها بدفع البند الجزائي مع الفائـدة القانونيـة          
  والعطل والضرر،

وحيث ان الفريقين اتفقا في البند الخـامس ب مـن           
نه في حال أخل الفريق     أتفاقية موضوع الدعوى على     الإ
سم الفريق  إاماته التعاقدية بتسجيل المبيع على      لتزإول ب الأ

 اما  –الثاني خلال هذه المهلة عندها يحق للفريق الثاني         
 على مسؤولية الفريق الاول وفي هذه       اًاعتبار العقد لاغي  

الحالة يعيد الفريق الاول المبالغ المدفوعة الـى الفريـق       
 ـ       إ اًالثاني مضاف  د ليه قيمة البند الجزائي المحدد فـي البن

١٤-...، 

تفاقيـة موضـوع     مـن الإ   ١٤وحيث ثابت من البند     
في حال نكـول أي     : تفاق على ما يلي   الدعوى انه تم الإ   

من الفريقين عـن تنفيـذ أي موجـب مـن موجباتـه             



 ٣٠٣  الإجتھاد

تفاقية الحاضرة باستثناء موجـب  المنصوص عنها في الإ  
 فانـه اي    اًول المنصوص عليه في البند رابع     الفريق الأ 

 بأن يدفع للفريق غير الناكـل       اً ملزم الفريق الناكل يكون  
من ثمن المبيع بمثابة بنـد جزائـي        % ٢٠ يوازي   اًمبلغ

 غير قابل للتعديل أو التخفيض،

نــه أتــنص علــى . ع. م٢٦٦وحيــث أن المــادة 
 في العقد او في صك لاحـق        اًللمتعاقدين ان يعينوا مقدم   

ف المديون عـن    قيمة بدل العطل والضرر في حال تخلّ      
جب كله أو بعضه، وقد وضع البند الجزائـي         تنفيذ المو 

لتعويض الدائن من الأضرار التي تلحق به مـن عـدم           
تنفيذ الموجب فلا يحق له ان يطالب بالأصل والغرامـة          

 ،...اًمع

 بالرغم من إلغـاء     اًوحيث إن البند الجزائي يبقى قائم     
 العقد لأنه يكتسب الصفة التنفيذية بحلول الإلغاء،

، القـانون   معنى مـصطفى العـوجي    يراجع بهذا ال  (
، ٢٠٠٣ العقـد، الطبعـة الثالثـة     ،ولالمدني، الجزء الأ  

 ،)٥٩٣.ص

وحيث في ضوء تحديد الفريقين لقيمة البند الجزائـي         
بمبلغ يوازي عشرين بالماية من قيمة المبيـع فيقتـضي          
الزام المدعى عليها به لكونها هي من تخلّفت عن تنفيـذ           

 ، يقيمته للمدعموجباتها والزامها بتسديد 

وحيث إنه يقتضي الزام المدعى عليهـا بـأن تـدفع           
 ،.أ.د/ ٦٦٠٠٠/للمدعية قيمة البند الجزائي البالغ 

وحيث إن المدعية تطالب بالفائدة القانونية من تاريخ        
 الاستحقاق وحتى تاريخ الدفع الفعلي،

موجبات وعقود تنص على    / ٢٦٥/وحيث إن المادة    
 مـن النقـود فـإن       اًلموجب مبلغ إذا كان موضوع ا   "أنّه  

عوض التأخير يكون بأداء فائدة المبلغ المستحقّ محسوبة        
على المعدل القانوني ما لم يكن ثمة نص مخـالف فـي            

 ،..".العقد أو في القانون

وحيث إنه وبعد إعمال البند الجزائي المنصوص عنه        
في العقد يقتضي استبعاد الفائدة القانونية لعـدم إمكانيـة          

مـر الـذي    م بالتّعويض مرتين عن الضرر ذاته الأ      الحك
 يقتضي معه رد الطلب،

 رد طلب العطل والضرر لعدم ثبوت سـوء        وحيث ي
 نية المدعى عليها،

وحيث يقتضي وفي ضوء النتيجة التي توصلت لهـا         
هذه المحكمة، رد سائر المطالب والاسـباب الزائـدة أو          

 اً ضمني اًيت جواب المخالفة إما لعدم الجدوى وإما لكونها لق      
 في معرض التّعليل،

 ك،ـلذل

 :تحكم بالإجماع

 بإلغاء الاتفاقية المنظّمة بين المدعية جوسـلين        :أولاً
يوسف آصاف والمدعى عليها شـركة سـفن إنفـست          

 وإلزام المدعى عليها بإعادة     ٩/٦/٢٠١١تاريخ  . ل.م.ش
مئـة  . (أ.د/ ١٦٥٠٠٠/ما قبضته من الثمن أي مبلـغ        

أو ما يعادلها بالليرة    ) لف دولار أميركي  وخمسة وستين أ  
 اللبنانية بتاريخ الدفع إلى المدعية،

 بإلزام المدعى عليهـا شـركة سـفن إنفـست           :اًثاني
سـتة  . (أ.د/ ٦٦٠٠٠/بدفع تعـويض قـدره      . ل.م.ش

أو مـا يعادلـه بـالليرة       ) وستون ألف دولار أميركي     
اللبنانية بتاريخ الدفع للمدعية جوسلين يوسـف آصـاف         

 تسببها في إلغاء العقد، عن 

  برد طلبي الفائدة والعطل والضرر، :اًثالث

  برد كلّ ما زاد أو خالف هذه النتيجة،:اًرابع

بتضمين المدعى عليها النّفقـات القانونيـة      :اًخامـس 
 .كافّة

    

  

  

  

  

  

الرئيسة ريما شرف الدين : الهيئة الحاكمة
 )بةمنتد(والعضوان سيسيل سرحال ونانسي كرم 

  ٢٧/٥/٢٠٢١ تاريخ ١٤٢رقم : القرار
  ورفاقهاعيتانيباح ص/ عبد الناصر دياب




–
–



  محكمة الدرجة الأولى في بيروت
 ةالغرفة الخامس



  العـدل  ٣٠٤




–


 




–


–


 
 من قانون أصول المحاكمـات      ٢٩يستفاد من المادة    

المدنية أن طلب الإدخال هو من الطلبات الطارئة ويوجه         
لث خـارج الخـصومة     من أحد الخصوم الى شخص ثا     

ا الاستحضار هو الطلب الاصلي والذي فيه تُباشـر         مبين
ليه، مـا    ع المحاكمة وترتسم الخصومة بين مدعٍ ومدعى     

يستوجب اعتبـار المطلـوب إدخالـه المختـصم فـي           
استحضار الدعوى، اي في الطلب الأصلي، وليس فـي         

 .معرض طلب طارئ، مدعى عليه في هذه الدعوى




–




–

–
 





–

–







–



–

–
 




–



–


–




–


–






–

–
–




–





 
يفترض من أجل نفاذ عقد بيع ذي توقيع خاص، حتى          

. الـسجل العقـاري   بين المتعاقدين، أن يتم تسجيله فـي        
 للتسجيل، فإنه يقتضي إفراز البناء الواقع المبيع        اًوتمهيد

 ضمنه الى حقوق وأقسام خاصة،



 ٣٠٥  الإجتھاد

لـك  ماتُقام دعوى الإلزام بالإفراز والتسجيل بوجه ال      
 .المسجلة ملكيته على الصحيفة العينية للعقار

في حال أُجريت عقود متتالية على القسم المبيع فإنـه       
 فـي   ١٨٩ من القرار رقـم      ٢٧لمادة  ينبغي أخذ أحكام ا   

 فلا يمكن قيد آخر انتقال أو اتفاق قبل تـسجيل           .الحسبان
جميع العقود والاتفاقات السابقة وتسديد الرسوم برمتهـا        

 .والمتوجبة على كل انتقال او اتفاق

 بناء عليه،

  : في تصحيح الخطأ المادي- أولاً
د الخطأ المادي الوار  تصحيح  حيث أن المدعي يطلب     

في استحضار الدعوى لجهة شهرة المدعى عليها صباح        
  من العرب،مصطفى العرب واعتباره عيتاني بدلاً

وحيث ثابت ان اسم صباح عيتاني هو الـوارد فـي           
المستندات المبرزة والافادة العقارية للعقـار موضـوع        
الدعوى فيقتضي اجابة الطلب وتصحيح الخطأ المـادي        

رة المـدعى عليهـا     الوارد في الاستحضار لجهة شـه     
  من صباح العرب،واعتباره صباح عيتاني بدلاً

  : في طلب إدخال محمد هدى حافظ- ثانياً
 تقدم باستحضار هذه الدعوى بوجه      يحيث إن المدع  

 صباح مصطفى عيتاني وعارف وعز      –المدعى عليهم   
 والمطلوب  –وعروبة عصام العرب وعبد الكريم منيمنة       

 إلزامهم بـإفراز البنـاء      اً طالب د هدى حافظ  إدخاله محم 
المزرعـة وبتـسجيل    / ٥٠٨٠/المشيد على العقار رقم     

  الشقة موضوع الدعوى على اسمه،
فإن الطلبـات   . م.م. أ ٢٨ لأحكام المادة    اًوحيث وسند 

المقدمة امام المحكمة تقسم الى قسمين، طلبـات أصـلية    
  تباشر بها المحاكمـة وطلبـات طارئـة تقـدم اثنـاء            

  المحاكمة،
فـإن طلـب    . م.م. أ ٢٩ لأحكام المادة    اًوحيث وسند 

      ه مـن احـد     الادخال هو من الطلبات الطارئة وهو يوج
  المتخاصمين الى ثالث خارج عن الخصومة،

وحيث إنه يستفاد من النصوص المذكورة أعـلاه ان         
 ـ    لأالاستحضار هو الطلب ا    ر فيـه   صـلي الـذي تباشَ

 ـ         دعى المحاكمة وتتحدد فيه الخصومة ما بين مـدعٍ وم
عليه في وقت أن طلب الادخال هو من الطلبات الطارئة          
التي تقدم أثناء السير بالمحاكمة بوجـه شـخص ثالـث           

  خارج عن الخصومة المحددة في الطلب الأصلي،

وحيث أن المطلوب إدخاله محمد هـدى حـافظ تـم          
اختصامه في استحضار الدعوى اي في الطلب الاصلي        

اعتباره مدعى  وليس بمعرض طلب طارئ، مما يوجب       
 ادخاله، ويقتضي رد    اًعليه في هذه الدعوى وليس مطلوب     

  قوال المخالفة لذلك، الأ

  : في الدفع بسقوط المحاكمة- ثالثاً
  حيث يطلـب المـدعى علـيهم عيتـاني والعـرب           

  . م.م. أ ٥٠٩ لأحكـام المـادة      اًاسقاط المحاكمـة سـند    
لتركها أكثر من سنتين بعد آخر إجراء صحيح تم فيهـا           

   وهو التـاريخ الـذي تقـرر فيـه          ٩/٨/٢٠١٦ريخ  بتا
  وضع إشارة الـدعوى والاسـتعانة بـالخبرة الفنيـة،          

 أن مهلة السنتين على الاجـراء المـذكور تنتهـي           اًعلم
  ،١٠/٨/٢٠١٨بتاريخ 

إذا  " :تنص على أنـه   . م.م. أ ٥٠٩وحيث إن المادة    
 كان موضوعها، بلا ملاحقـة مـدة   اًركت المحاكمة، أي تُ

ذ آخر إجراء صحيح تم فيها، جاز لكـلّ مـن           سنتين من 
  ،"الخصوم أن يطلب اسقاطها

وحيث إن مهلة سقوط المحاكمة المحددة بسنتين تبدأ        
منذ آخر إجراء صحيح تم فيها ويجب أن يكـون هـذا            
الاجراء ثابت التاريخ وأن يكون قد قام به أحد الخصوم          

 عن المحكمة أو أحـد المـساعدين        اًأو أن يكون صادر   
قضائيين التابعين لها ما دام أنه يرمي الى متابعة السير          ال

في المحاكمة كتبليغ الاستحضار وتبليغ اللائحة المقدمـة        
  الخصمين الى الخصم الآخر، من أحد

عيد، إدوار وكريـستيان، الـوجيز فـي أصـول          (
، المنشورات الحقوقية صـادر     ٢. المحاكمات المدنية، ج  

  ،)١٨-١٧.، ص٢٠٠٥
ن أنـه  ة الى محضر المحاكمة يتبـي     وحيث إنه بالعود  

بعد الإجراء الصحيح المدلى به والحاصل فـي تـاريخ          
 ٩/٧/٢٠١٨ حضر وكيل المدعي بتـاريخ       ٩/٨/٢٠١٦

أي قبل انقضاء مهلة السنتين وحرر إشعار تبليغ الدعوى         
  للمدعى عليه منيمنة واستلم الأوراق باليد، 

وحيث أن حضور وكيل المدعي الى قلـم المحكمـة          
لامه إشعار التبليغ وأوراق الدعوى بهدف إبلاغهـا        واست

 ـ اًمن المدعى عليه منيمنة يشكل إجراء صـحيح         اً قاطع
. م.م. أ ٥٠٩لمهلة السقوط المنصوص عنها في المـادة        

كونه يهدف الى متابعة السير بالمحاكمـة ويقتـضي رد          
  قوال المخالفة لذلك،الأ



  العـدل  ٣٠٦

وحيث إنه لم يثبت مرور أكثر من سنتين علـى أي           
اء صحيح في هذه المحاكمة ولـم يثبـت تركهـا،           إجر

  فيقتضي معه رد الدفع بسقوط المحاكمة،

  : في الدفع بمرور الزمن- رابعاً
حيث ان المدعي يطلب إلزام المدعى عليهم بـإفراز         

 المزرعة وتسجيل المبيـع موضـوع       ٥٠٨٠العقار رقم   
ستناد الى عقد البيع المـنظم لـه        الدعوى على اسمه بالإ   

 من المدعى عليه محمـد حـافظ        ١٥/٥/١٩٩٦بتاريخ  
خير سبق واشترى الـشقة ذاتهـا مـن          بأن هذا الأ   اًمدلي

  المدعى عليه منيمنة وعاد وباعها من المدعي،
 صـباح مـصطفى     –وحيث يطلب المدعى علـيهم      

عيتاني وعارف وعز وعروبة العـرب وعبـد الكـريم          
 رد الدعوى لمرور الـزمن العـشري علـى          –منيمنة  

لمسندة إليهما الدعوى أي العقد الأول الجـاري        العقدين ا 
بين المدعى عليهما عبد الكريم منيمنـة ومحمـد هـدى         

، والعقد الثاني الجاري بـين      ١/١٢/١٩٩٥حافظ بتاريخ   
  ،١٥/٥/١٩٩٦والمدعي بتاريخ محمد هدى حافظ 
  عي يطلب رد الدفع بمـرور الـزمن        وحيث إن المد

       اًمن سـند  العشري لثبوت عناصر انقطاع مـرور الـز 
  ،.ع. م٣٥٨ و٣٥٧للمادتين 

ساس بعد انقـضاء    وحيث أن مرور الزمن يتم في الأ      
، وينقطـع حكـم     .ع. م ٣٤٩ للمـادة    اًعشر سنوات سند  

 اًمرور الزمن في بعض الحالات ليعود ويسري مجـدد        
منذ توقف العمل القاطع لمرور الزمن عن إنتاج مفاعيله         

  ،.ع. م٣٥٩وفق المادة 
تنص . ع. م ٣٥٧ولى من المادة    وحيث ان الفقرة الأ   

بكـلّ مطالبـة    ) ١: ينقطع حكم مرور الزمن   " :على أنه 
قضائية أو غير قضائية ذات تاريخ صحيح من شأنها أن          

ر عن تنفيذ الموجب ولـو      تجعل المديون في حالة التأخّ    
ة لها أو حمت لمحكمة لا صلاحيكم بفسادها شكلاًقد ،  

:  ذاته على أنـه     من القانون  ٣٥٧ وحيث تنص المادة  
  ،"ينقطع مرور الزمن باعتراف المديون بحقّ الدائن"

ــاريخ   ــنظّم بت ــد الأول الم ــسبة للعق ــث بالن وحي
 من المدعى عليه منيمنة للمـدعى عليـه         ١/١٢/١٩٩٥

حافظ فإنه ثابت أن المدعى عليه حافظ كـان قـد تقـدم        
 بدعوى إلـزام بالتـسجيل بوجـه        ٢٦/٧/١٩٩٦بتاريخ  

نة والعرب وعيتاني سجلت في قلـم       المدعى عليهم منيم  
 وقـد صـدر قـرار       ١٣٦٠/١٩٩٦هذه المحكمة برقم    
 ـ   ١٦/٥/٢٠١٢بإسقاطها بتاريخ    بة س، فينقطع الزمن بالن

 اًلعقده منذ تاريخ إقامة الدعوى ليعود ويـسري مجـدد         
 أي منذ تاريخ توقف العمل القاطع       ١٦/٥/٢٠١٢بتاريخ  

ة الراهنة  لمرور الزمن عن إنتاج مفاعيله فتكون المطالب      
 مقدمة ضمن المهلة القانونية     ٨/٨/٢٠١٦المقدمة بتاريخ   

  ويقتضي رد الدفع بمرور الزمن بالنسبة للعقد الأول،
وحيث إنه بالنسبة للعقد الثاني فإنه ثابت أن المـدعي          
اشترى الشقة موضوع الدعوى من البائع المدعى عليـه         

 وأقـر بأنهـا     ١٥/٥/١٩٩٦محمد هدى حافظ بتـاريخ      
حهـا وسـكن فيهـا بحـسب        تاللسكن واستلم مف  صالحة  

  تصريحه،
وحيث ثابت من فاتورة الكهرباء الـصادرة بتـاريخ         

 أن اشتراك عداد الكهربـاء هـو بإسـم          ٢١/١/١٩٩٨
شـغال  إالمدعي عبد الناصر دياب الأمر الـذي يعـزز          

  المدعي للشقة موضوع الدعوى، 
 اًشغال المدعي لهذه الـشقة ثابـت أيـض        إوحيث أن   

 ثابت فـي  اًضدعى عليه عبد الكريم منيمنة وأي بإقرار الم 
تقرير الخبير المعين من قبل هذه المحكمة إذ ورد فـي           
التقرير أن المدعي وعائلته يشغلون الشقة كما أن هـذا          

شغال ثابت من عدم منازعة المدعى عليهم المـالكين         الإ
  بصحة هذه الواقعة،

وحيث أن تسليم البائع حافظ للـشقة المباعـة إلـى           
 سنة وعدم مطالبتـه     ٢٥لمدعي واشغالها من قبله لفترة      ا

       ة وعـدم   بأية محاسبة بنتيجة أستثمارها طيلة هذه المـد
شغال لغاية النزاع الراهن، من شـأنه أن        الطعن بهذا الإ  
 من المدعى عليهم البائع     اً وضمني اً مستمر اًيعكس إعتراف 

 بحق المدعي الناشئ من عقد البيع ومن شـأن          نوالمالكي
الإعتراف أن يقطع مرور الزمن بالنـسبة للمـدعي         هذا  
، وتكون المطالبة الراهنة    .ع. م ٣٥٧ بأحكام المادة    عملاً

واردة ضمن المهلة القانونية الأمر الذي يستوجب معـه         
الدفع بمرور الزمن،رد   

  : في موضوع الدعوى- مساًخا
حيث أن المدعي عبد الناصر يوسف دياب يطلب إلزام         

 صباح مصطفى عيتاني وعـارف وعـز       –المدعى عليهم   
 بإفراز  –  ومحمد حافظ  وعروبة العرب وعبد الكريم منيمنة    

 المزرعة الى أقسام   / ٥٠٨٠/د على العقار رقم     البناء المشي
مختلفة وتسجيل الشقة الواقعة في الجهة الغربية من الطابق         

  السادس في العقار المذكور على إسمه،
طفى عيتـاني    صباح مص  –يث أن المدعى عليهم     وح

 يطلبون رد الـدعوى     –وعارف وعز وعروبة العرب     



 ٣٠٧  الإجتھاد

كون المدعي إشترى الشقة ممن ليس لـه صـفة للبيـع            
 ـ من ع  ١٠ولمخالفة عقد البيع لأحكام البند       د المقاولـة   ق

  ، ٢٥/٢/١٩٩٣خ في ؤرالم
وحيث أن المدعى عليه عبد الكريم منيمنة يطلب رد         

انية تـسوية   الدعوى لوجود مخالفات في البناء وعدم إمك      
  ،هذه المخالفات، ولاستحالة التنفيذ

حيث ان المدعى عليه محمد هدى حافظ يطلـب رد          
الدعوى بوجهه واخراجه منها لافتقارهـا الـى الـسند          

  لعدم الجدية، والقانوني تجاهه
  : وحيث ثابت من مجمل أوراق الملف ما يلي

  صـباح مـصطفى عيتـاني      –إن المدعى عليهم    • 
 يملكون العقار رقـم     –العرب  عروبة عصام    و عارفو
المزرعة بحـسب الافـادة العقاريـة تـاريخ         / ٥٠٨٠/

١٦/٦/٢٠٢٠،  
م المـالكون المـدعى      نظّ ٢٥/٢/١٩٩٣إنه بتاريخ   • 

عليهم عيتاني والعرب مع المدعى عليه الخـامس عبـد          
عقد اتفاق انشاء بناء على العقـار رقـم         " الكريم منيمنة   

خيـر باقامـة    وبموجبه تعهد هـذا الا    "  المزرعة ٥٠٨٠
شادة البناء على هـذا العقـار وتعهـد بـدفع كافـة             إو

الرسوم ورسوم الافـراز مقابـل اقتـسام         و فالمصاري
 الفريقين الشقق في البناء المنوي تشييده،

ان الشقة الواقعة في الطابق السادس الجهة الغربية        • 
من البناء المنوي تشييده اي الشقة موضـوع الـدعوى          

يه منيمنة حـسب الجـدول      خرجت بنصيب المدعى عل   
من عقد انشاء البناء المؤرخ فـي      ) اًثامن(الوارد في البند    

٢٥/٢/١٩٩٣ ، 
 بـاع المـدعى عليـه       ١/١٢/١٩٩٥انه بتـاريخ    • 

الخامس منيمنة من المدعى عليه السادس محمـد هـدى          
الواقعة في الطابق الـسادس     / ٢/حافظ كامل الشقة رقم     

ده على العقار رقم    الجهة الغربية من البناء الجاري تشيي     
) عقد اتفاق بيـع عقـاري     (المزرعة بموجب   / ٥٠٨٠/

لدى الكاتب العدل في     ١٧/٧/١٩٩٦ل العقد بتاريخ    وسج 
بيروت الاسـتاذ سـليمان ابـو شـقرا تحـت الـرقم             

، وتم تسديد كامل الـثمن للمـدعى عليـه          ٢٧٥٩/٩٦/
 منيمنة، 

ن المدعى عليه الخامس منيمنـة تعهـد بإتمـام          أ• 
فراز على حسابه ونفقته الخاصـة وبتـسليم        معاملات الإ 

وع الدعوى خالية من أيـة حقـوق        ضوتسجيل الشقة مو  
 او دعوى او سوى ذلك وعلـى  زللغير من تأمين أو حج    

من العقد المؤرخ فـي     ) ٥(كامل مسؤوليته بموجب البند     

 الجاري بينه وبين المدعى عليـه محمـد         ١/١٢/١٩٩٥
 حافظ،
مدعى عليه محمـد     باع ال  ١٥/٥/١٩٩٦انه بتاريخ   • 

ف دياب كامل الشقة    سحافظ من المدعي عبد الناصر يو     
الواقعة في الطابق السادس الجهة الغربية مـن        / ٢/رقم  

المزرعـة بمبلـغ    / ٥٠٨٠/البناء القائم على العقار رقم      
 ،"عقد بيع شقة سكنية"بموجب . أ.د/ ٤٥٠٠٠/وقدره 
 وقدره  اًان المدعي دفع للمدعى عليه السادس مبلغ      • 

بموجب دفعة نقديـة والمبلـغ المتبقـي         .أ.د/ ٤١٠٠٠/
تم الاتفاق ان يـتم تـسديده علـى         . أ.د/ ٤٠٠٠/وقدره  

دفعات متتالية وبمدة لا تتجاوز الاربعـة الاشـهر مـن           
 ـ        مـن العقـد     اًتاريخ توقيع هذا العقد بموجب البند رابع

 ،١٥/٥/١٩٩٦المؤرخ 
 أن المدعى عليه السادس حافظ صرح بأن المبلـغ        • 

المتبقّي من ثمن الـشقة موضـوع الـدعوى والبـالغ           
لم يتم دفعه من المـدعي لغايـة تاريخـه          . أ.د/٤٠٠٠/

وطلب حفظ حقه بأي مبالغ مستحقة بذمة المـدعي فـي           
 وقت صرح المدعي بأنه سدد كامل الثمن،

أن المدعى عليه السادس محمد حافظ تعهد بتسجيل        • 
فـراز والتـسجيل    الشقة للمدعي حين إتمام معاملات الإ     

للبناء المقام على العقار المذكور وتعهد المـدعي بـدفع          
رسوم التسجيل العقـاري بموجـب البنـدين الخـامس          

 ،١٥/٥/١٩٩٦ من العقد المؤرخ في سوالساد
ان المدعي يشغل الشقة موضـوع الـدعوى منـذ          • 

  وحتى تاريخه،١٩٩٦الشراء في العام 
وع الدعوى من   ان المدعي استلم مفتاح الشقة موض     • 

المدعى عليه محمد حافظ كما هو ثابت في البند الـسابع           
  الجاري بينهما،١٥/٥/١٩٩٦في العقد تاريخ 

المزرعة مـا زال لغايـة      / ٥٠٨٠ / رقم ان العقار • 
 تاريخه غير مفرز الى اقسام وحقوق مختلفـة ومـسجلاً     

  المدعى عليهم عيتاني والعرب،نعلى اسم المالكي

ت أن الشقة موضـوع الـدعوى       وحيث انه من الثاب   
 بنصيب المدعى عليه الخامس عبد الكريم منيمنة        تخرج

نتيجة عقد انشاء البناء المنظم بينه وبين المدعى علـيهم          
المالكين عيتاني والعرب لقاء تشييد المدعى عليه منيمنة        

المزرعة والتعهد بتـسديد    / ٥٠٨٠/للبناء في العقار رقم     
راز، وثابـت أن المـدعى      الرسوم المتوجبة ورسوم الإف   

 الشقة من المدعى    ١/١٢/١٩٩٥عليه منيمنة باع بتاريخ     
عليه حافظ الذي عاد وباعهـا مـن المـدعي بتـاريخ            

١٥/٥/١٩٩٦ ، 



  العـدل  ٣٠٨

وحيث انه من الثابت ان عقد بيع الـشقة موضـوع           
الدعوى المنظم بين المدعى عليهما عبد الكريم منيمنـة         

ن عبـد   ع م  موقّ ١/١٢/١٩٩٥ومحمد هدى حافظ تاريخ     
الكريم منيمنة بالذات وبصفته الشخصية بالاسـتناد الـى        
عقد المشاركة المنظم فيما بينه وبـين المـدعى علـيهم           

  المالكين عيتاني والعرب،
وحيث ان صفة المدعى عليه منيمنة في البيع المنظم         
لمصلحة المدعى عليه محمد حافظ مستمدة إذاً من عقـد          

/ ٥٠٨٠/ي العقار رقم    اتفاق انشاء البناء الموقع مع مالك     
 ـ          ضالمزرعة اذ خرج بنصيب المدعى عليه منيمنة بع

  منها الشقة موضوع الدعوى، والشقق
 لـصالح   ١/١٢/١٩٩٥وحيث يكون العقد منظم في      

 ممن لـه صـفة      اًالمدعى عليه محمد هدى حافظ موقع     
   لكامل مفاعيله القانونية،اً ومنتجاًبالبيع ويعتبر صحيح

ليهم المالكين بالبند العاشر    دلاء المدعى ع  إوحيث ان   
من عقد اتفاق انشاء البناء الذي يمنع المدعى عليه عبـد           
الكريم منيمنة ببيع الاقسام الخارجية بنـصيبه إلا بعـد          

 جديته فـي    مإنجاز الإفراز هو إدلاء مستوجب الرد لعد      
ضوء علم المدعى عليهم بالبيوعـات الحاصـلة وعـدم     

ل المدعي للـشقة    الطعن بها وعدم الإعتراض على إشغا     
 بنصيب المدعى عليه    موضوع البيع التي خرجت أصلاً    

منيمنة، وذلك لفترة تجاوزة العشرين سنة، الامر الـذي         
  يعكس موافقتهم الضمنية على البيع الحاصل،

لبناء الموقـع بـين     اوحيث من الثابت أن عقد إنشاء       
المدعى عليهم المالكين من جهة والمدعى عليه منيمنـة         

 كما أنه لم    اًرى لم يتم إبطاله أو إلغاؤه قضائي      من جهة أخ  
يكن موضوع أي شكوى جزائية فيقتضي إعتبـاره مـا          

   لمفاعيله القانونية،اً ومنتجاًزال قائم
 اًوحيث وفي ضوء التعليل المساق أعلاه يقتضي أيض       

إعتبار كل من عقد البيع المنظم لمصلحة المدعى عليـه          
   لفريقيه،اًمحمد حافظ والمدعي ملزم

وحيث انه من الثابت ان العقار ما زال غير مفـرز           
وانه لم يتم تسجيل الانتقالات المتعددة المتعلقـة بالـشقة          

   في السجل العقاري،اًموضوع الدعوى نهائي
 ١٨٨/١٩٢٦ من القرار رقـم      ١١وحيث إن المادة    

تفاقـات التـي    الصكوك الرضائية والإ   ": أن تنص على 
الى نقلـه أو إسـقاطه لا       ترمي الى إنشاء حقّ عيني أو       
 مـن تـاريخ     اً اعتبار الاّتكون نافذة حتّى بين المتعاقدين      

  ..".قيدها

 من قانون الملكيـة اللبنـاني       ٢٦٧وحيث إن المادة    
يكتسب حقّ قيد الحقوق العينية العقارية      : "تنص على أنّه  
  ".بمفعول العقود

 قانون الملكية العقارية تـنص      ٢٦٨وحيث أن المادة    
موجب إعطاء العقار يتضمن موجب فراغـه       : "  أن على

في السجل العقاري والاحتفاظ به حتـى الفـراغ تحـت         
  ،"طائلة تعويض الدائن عن العطل والضرر

وحيث يستدلّ مما تقدم أن عقد البيع العقاري يفرض         
  لنفاذه ان يتم تسجيله في السجل العقاري،

 اسـم    لتسجيل المبيع علـى    اًوحيث أنه يقتضي تمهيد   
/ ٥٠٨٠/المدعي إفراز البناء القائم على العقـار رقـم          

  المزرعة الى حقوق وأقسام مختلفة،
وحيث إن دعوى الإلزام بالإفراز والتـسجيل تقـام         
بوجه المالك المسجلة ملكيته على الصحيفة العينية للعقار        
أي في الحالة الراهنة تقام بوجه المالكين المدعى علـيهم    

 عيتاني وعارف وعز وعروبة عصام       صباح مصطفى  –
المزرعـة  / ٥٠٨٠/ كون ملكية العقار رقـم       –العرب  

حيث الشقّة موضوع الدعوى ما زالـت مـسجلة علـى         
أسمائهم ويقع عليهم بالتالي موجب التوقيع علـى كافـة          

 لعقـد إنـشاء     اًالاوراق اللازمة للإفراز والتسجيل إنفاذ    
  ة،البناء الموقّع مع المدعى عليه منيمن

وحيث إنّه في ما خص موجب الإفراز، فإنـه مـن           
الثابت من عقد إنشاء البناء الموقـع مـع المـالكين ان            
المدعى عليه عبد الكريم منيمنة تعهـد بـإفراز العقـار           

 من بلدية ومالية ورسوم إفراز      ةوتسديد الرسوم المتوجب  
والمقاسمة ورخصة الأشغال وكافة الرسـوم الأخـرى        

ثابت من عقد البيع المنظم لمـصلحة       وتعهد بدفعها، كما    
المدعى عليه محمد حافظ ان المدعى عليه منيمنة تعهـد          
بإفراز العقار وتسجيل الشقة على اسم الشاري حـافظ،         
فيقتضي إلزام عبد الكـريم منيمنـة والمـدعى علـيهم           

/ ٥٠٨٠/المالكين بإفراز البناء القائم على العقـار رقـم         
 ـ     علـى ان يتحمـل      ةالمزرعة الى حقوق وأقسام مختلف

رسوم والمصاريف اللازمة   الالمدعى عليه منيمنة وحده     
  للإفراز، 

وحيث ان ما أدلى به المدعى عليه لجهـة اسـتحالة           
التنفيذ هو إدلاء مستوجب الرد لعدم تعزيزه بأي وسـيلة          

  إثبات او مستند رسمي يعزز ذلك،



 ٣٠٩  الإجتھاد

وحيث إنه وفي ما يخص موجب التسجيل فإنّه مـن          
 عقود متوالية على الشقة موضـوع       ت جر الثابت انّه قد  

  الدعوى،
:  تنص على أنّه   ١٨٩ من العقار    ٢٧وحيث إن المادة    

 من  اً رأس كلّ حقّ، لا بد لتسجيله، من أن يكون متصلاً        "
صاحب القيد السابق لذلك فإنه في الأحوال التّي تكون قد          

 حـقّ   لـى جرى فيها انتقالات متعددة أو عقود متوالية ع       
لى تكليف عقاري، لا يمكن قيد آخر انتقال أو         عيني او ع  

اتّفاق قبل تسجيل جميع العقود والاتفاقات السابقة وتسديد        
  ،"الرسوم برمتها المتوجبة على كل انتقال او اتفاق

 لما تقدم يقتضي تسجيل كـل البيوعـات         اًوحيث تبع 
 اً لتسجيلها نهائي  المتعلقة بالشقة موضوع الدعوى توصلاً    

  خير اي المدعي، الأعلى اسم الشاري
 لما تقدم فإنه يقتضي إلزام المـدعى        اًتبعوإنه  وحيث  

 صباح مصطفى عيتاني وعارف وعز      –عليهم المالكين   
 بتـسجيل الـشقة موضـوع       –وعروبة عصام العرب    

الدعوى على اسم المدعى عليه عبد الكريم منيمنة وإلزام         
خير بتسجيل هذه الشقة على اسم محمـد هـدى          هذا الأ 
خير بتسجيل هذه الشقة علـى اسـم         والزام هذا الأ   حافظ

المدعي عبد الناصر يوسـف ديـاب علـى ان يتحمـل      
المدعي كامل المصاريف والرسوم المترتبة عن الـشقة        

 لتعهـده   اً وفق ١٥/٥/١٩٩٦منذ تاريخ استلامه إياها في      
  الوارد في البند الخامس من اتفاقية البيع،

طلب حفظ حقه   وحيث ان المدعى عليه محمد حافظ ي      
  بأي مبالغ مستحقة في ذمة المدعي، 

 ـ      متـى تـوافرت     اًوحيث ان الحقوق محفوظة قانون
الشروط المطلوبة لها فيكون حق المدعى عليـه محمـد          

 في حال تـوافرت الـشروط القانونيـة         اًحافظ محفوظ 
  المطلوبة،

 لما تقدم، يكون طلب المدعى عليـه     اًوحيث إنه وسند  
الى إخراجه مـن المحاكمـة       يمحمد هدى حافظ الرام   

 الرد كونه يقع عليه موجـب تـسجيل الـشقة           اًمستوجب
  موضوع الدعوى على اسم المدعي، 

 عليهم  دعىوحيث في ضوء ما تقدم يقتضي إلزام الم       
 صباح مصطفى عيتاني وعارف وعز وعروبة       –السادة  

 بإتمـام معـاملات     –عصام العرب وعبد الكريم منيمنة      
مبيع الكائن في البناء القائم على العقار       الإفراز النهائي لل  

المزرعة على نفقة المدعى عليه منيمنـة       / ٥٠٨٠/رقم  
 لتسجيل الشقّة الواقعة في الطابق السادس للجهـة         اًتمهيد

 ـ/ ٥٠٨٠/الغربية من العقار رقم       علـى  اًالمزرعة نهائي
 ٢٧حكام المـادة    أاسم المدعي بعد الأخذ بعين الاعتبار       

  ،١٨٩/١٩٢٦ار رقم رمن الق
إلزام المدعى عليهم بالعطل     وحيث يقتضي رد طلب   

والضرر في ضوء ثبـوت اسـتلام المـدعي للمبيـع           
  ماره له، ثواست

 يمسي  اًوحيث في ضوء ما تقدم وقبول الدعوى أساس       
   الرد،اًتوجبسالإدعاء المقابل بإخلاء الشقة م
النتيجة التي توصلت لهـا      وحيث يقتضي وفي ضوء   

د سائر المطالب والاسـباب الزائـدة او        هذه المحكمة، ر  
 اً ضمني اًالمخالفة إما لعدم الجدوى وإما لكونها لقيت جواب       

  في معرض التّعليل،

  ك،ـلذل
  :تحكم بالإجماع

بتصحيح الخطأ المادي الوارد في اسم المـدعى         -١
   من صباح العرب،عليها واعتباره صباح عيتاني بدلاً

د حافظ مدعى عليه    باعتبار المطلوب ادخاله محم    -٢
 في هذه الدعوى،

   برد الدفع بسقوط المحاكمة،-٣
برد الدفع بمرور الزمن العشري علـى الحـقّ          -٤

  المطالب به،
 صباح مصطفى عيتـاني  –بإلزام المدعى عليهم    -٥

وعارف وعز وعروبة عصام العـرب وعبـد الكـريم          
/ ٥٠٨٠/ بإفراز البناء القائم على العقار رقـم         –منيمنة  

المزرعة إلى أقسام وحقوق مختلفـة علـى أن يتحمـل           
المدعى عليـه عبـد الكـريم منيمنـة كافـة الرسـوم             

  والمصاريف المتعلقة بالإفراز،
بإلزام المدعى عليهم المالكين صباح مـصطفى        -٦

عيتاني وعارف وعز وعروبة عصام العرب بتـسجيل        
بناء الشقّة الكائنة في الطّابق السادس للجهة الغربية من ال        

المزرعـة علـى إسـم      / ٥٠٨٠/القائم على العقار رقم     
المدعى عليه عبد الكريم منيمنة وذلك بعد إنفاذ الإفـراز          

   وإبلاغ من يلزم،٥المذكور في البند 
بإلزام المدعى عليه عبد الكريم منيمنة بتـسجيل         -٧

الشقة الكائنة في الطّابق السادس للجهة الغربية من البناء         
المزرعـة علـى اسـم      / ٥٠٨٠/عقار رقم   القائم على ال  



  العـدل  ٣١٠

 ٦المدعى عليه محمد هدى حافظ وذلك بعد انفاذ البنـد           
  أعلاه وإبلاغ من يلزم،

لمدعى عليه محمد هدى حافظ بتـسجيل       ابإلزام   -٨
الشقة الكائنة في الطابق السادس للجهة الغربية من البناء         

المزرعـة علـى اسـم      / ٥٠٨٠/القائم على العقار رقم     
 ٧عبد النّاصر يوسف دياب وذلك بعد انفاذ البند         المدعي  

أعلاه وإبلاغ من يلزم على أن يتحمل المـدعي كامـل           
المصاريف والرسوم المترتبة عن الـشقة منـذ تـاريخ          

  ،١٥/٥/١٩٩٦استلامه الحاصل في 
برد طلب إلـزام المـدعى علـيهم والمـدعي           -٩

  بالتّعويض عن العطل والضرر،
  ،اً وأساسل شكلاًبرد الطّلب المقاب -١٠
   برد كلّ ما زاد أو خالف هذه النتيجة،-١١
بتضمين الجهة المدعى عليها النّفقات القانونية       -١٢

كافّة، وشطب اشارة الدعوى عن صحيفة العقـار رقـم          
  .المزرعة بعد انفاذ الحكم الراهن/ ٥٠٨٠/

    

  

  

  

  

  

  

  الرئيسة زلفا الحسن : الهيئة الحاكمة
  ) منتدبة(ا سماحة تر كوزاك وبوالعضوان لارا

   ٣/٢/٢٠٢٢قرار صادر بتاريخ 
  . ل.م.البنك اللبناني السويسري ش/ ف خليلجوز. د
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–
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 مـن قـانون النقـد       ١٦٦يستفاد من أحكام المـادة      
والتسليف أن الغاية من حسابات الإدخار تكوين رأسمال        

لك يستفاد مـن المـادة      وكذ. للمودع عن طريق الإدخار   
 من نفس القانون، أن فتح حساب الإدخـار يـؤدي      ١٦٧

 يكـون   اًالى قيام المصرف بتسليم المودع دفتراً شخصي      
  .بمثابة سند دين لهذا الأخير تجاه المصرف

 من قانون التجارة، معطوفـة      ٣٠٧يستفاد من المادة    
 ١٦٦ من قانون الموجبات والعقود و     ٧٠١على المادتين   

نون النقد والتسليف، أن حساب الوديعـة النقديـة         من قا 
فيكون لـه   . يكسب المصرف ملكية النقود المودعة لديه     

  ممـاثلاً  اًأن يتصرف بها أو يستعملها شرط أن يرد مبلغ        
 المتفـق   لدى طلب هذا الأخير او عند الأجل      الى المودع   

وبالتالي يعتبر عقد فتح الحساب بمثابـة       . عليه في العقد  
 اًمـدين ) أي المصرف (رض حيث يكون المقرِض     عقد ق 

بقيمة الوديعة النقدية، أي برصيد     ) أي للعميل (للمقترض  
حساب الإدخار ويلزم برده الى هذا الاخير في الأجـل           

  .المتّفق عليه
 من قانون النقد والتسليف على منع       ١٦٩تنص المادة   

سحب المبالغ من حساب الإدخار بواسطة الـشيكات او         
  .اويلالتح





–


–

  محكمة الدرجة الأولى في بيروت
 الغرفة السادسة



 ٣١١  الإجتھاد





 

 إن القوة القاهرة هي ذلك الحدث المفاجئ الخارج عن        
. إرادة الانسان، والذي يتّصف باستحالة توقّعـه ودفعـه        

الامر الذي يحول دون تمكّن المدين من القيـام بإنفـاذ           
موجباته، ما يحرره من تنفيذها ومـن مـسؤولية عـدم           

  .التنفيذ





–


–



–





–

–
 


 

  بناء عليه،
حيث إن المدعي، الدكتور جـوزف سـامي خليـل،       

لبنك اللبنـاني السويـسري،     يطلب إلزام المدعى عليه، ا    
   وبالعملـة الأجنبيـة،     اًبتسليمه الوديعة العائدة لـه نقـد      

او في حال عدم توافر السيولة النقدية، إلزامه بتحويلهـا          
المفتـوح  / .../كاملة ومن دون تجزئة، إلى حسابه رقم        

 في ألمانيا، بموجب حوالة     DeutscheBankلدى مصرف   
 تحت طائلـة  ،Swift / Bic:DEUTDEDBROSمصرفية 

/ ٣٠,٠٠٠/إلزام المصرف بدفع غرامة إكراهية قدرها       
          دولار أميركي عن كلّ يوم تأخير، ويدلي المدعي بـأن
المصرف ملزم برد الوديعة بالعملة ذاتهـا عنـد طلـب       

من قانون النقد والتـسليف،     / ١٢٣/ للمادة   اًالعميل، سند 

من قانون التجارة، والمـادة     / ٣٠٧/معطوفة على المادة    
من قانون الموجبات والعقود، ويـضيف أنّـه لا        / ٧٠١/

يمكن لتعاميم مصرف لبنان، أو للعقد المبرم بين المودع         
  والمصرف، أن تنزل منزلة القانون أو تلغي أحكامه، 

إن المدعى عليه، البنك اللبنـاني السويـسري         وحيث
، يطلب رد الدعوى، ويدلي بأنه يرفض تحويل        .ل.م.ش

 ـ اً الخارج او تسليمها اليه نقد     أموال المدعي الى    اً، تطبيق
، وللمبـدأ   "العقد العـام  "من  / ٢٥/و/ ٢٤/و/ ٢٠/للمواد  

) ٢( للبنـد    اً، وسند "العقد هو شريعة المتعاقدين   "القانوني  
، الذي يـنص    "لطلب فتح حساب توفير فردي لأج     "من  

على أنه لا يجوز للمدعي السحب منه بواسطة الشيكات         
 ويضيف المدعى عليه أن أي عملية       أو إجراء التحاويل،  

تحويل أموال الى الخارج بطلب من العميل غير جائزة،         
، كمـا  Risk Standardما لم تتطابق مع معايير المخاطر 

أن أي تحويل من حسابات المـدعى عليـه بـالعملات           
الصعبة خارج لبنان الى مصارف أجنبية فـي الخـارج          

رفية، وقد أصـبحت    يتطلّب موافقة دوائر الإمتثال المص    
. آلية صارمة ومعقّدة بنتيجة الأوضاع التي يمر بها لبنان        

 عن أن التحويل المذكور لا يرتبط بتأمين حقـوق          فضلاً
 ويعرض المدعى عليـه     .أساسية وحيوية عائدة للمدعي   

تسديد المبالغ التي يطالب بها المدعي بموجب شـيكات         
لـدولار  مصرفية مسحوبة لأمره على مصرف لبنـان با      

/ ٢٩٣/ و /٢٤٩/ بالمـادتين    الأميركي أو باليورو، عملاً   
  من قانون الموجبات والعقود،

وحيث إن المدعي يرفض تسليمه شيكات مـصرفية،        
          العقد "إذ لا يمكنه الاستفادة منها في الخارج، ويدلي بأن

يتعلّق فقط بمسألتي الخدمات أو التسهيلات التـي        " العام
، في حين أن النـزاع الـراهن        يقدمها المصرف للعميل  

     د، مـا يجعـل      يتعلّق بعقد فتح حساب ودائع لأجل محد
تمسك المدعى عليه بالعقد الأول غير واقع في موقعـه          

/ ٢٥/و/ ٢٤/ و /٢٠/القانوني الصحيح، كما أن المـواد       
 والتي يتذرع بهـا المـدعى عليـه،         ،من العقد المذكور  

 عـن أن    تخرج عن موضوع الدعوى الراهنة، فـضلاً      
، وتوصـيات فرقـة   Risk Standardمعايير المخـاطر  

، تخـرج   FATFمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب      
 يحـول دون    اً عن موضوع النزاع، ولا تشكل عائق      اًأيض

تحويل الوديعة الى المدعي، ويضيف الاخير أنّـه عنـد          
حلول تاريخ الإستحقاق الشهري لحساب التوفير لأجـل،        

  ة، فيجوز تحويلها إلـى حـسابه فـي      تصبح الوديعة حر
ألمانيا، وإن حسابات المدعى عليه بالدولار الأميركـي        



  العـدل  ٣١٢

وباليورو مليئة لدى المصارف الأجنبية التـي يتعامـل         
  معها في الخارج،

وحيث إنّه يتبين مما تقدم أنّه يقتضي البحث في مدى          
حق المدعي في سحب أمواله المودعة في حساب ادخار         

أو في تحويلها الى حسابه المصرفي خـارج         اًل نقد لأج ،
  لبنان،

وحيث إنّه ومن ناحية أولى، فإن حساب التـوفير أو          
 هو حـساب مـصرفي ذو   Compte d’épargneالإدخار 

 من حسابات الودائع    اً خاص اًطبيعة خاصة، ويشكّل نوع   
طبق عليه القواعد العامة المتعلّقة بهذه      النقدية، وبالتالي تُ  

 خاصـة بهـذا     اًا ان المشترع نظّم أحكام    الحسابات، كم 
وما يليها من قـانون النقـد       / ١٦٦/الحساب في المواد    

 للحسابات المصرفية الأخـرى التـي       اًخلاف(والتسليف  
  ،)تناولها في قانون التجارة

  :يراجع بهذا المعنى
ادوار عيد، العقود التجارية وعمليـات المـصارف،        

   وما يليها٥١٠، ص ١٩٦٨
من قانون النقـد والتـسليف   / ١٦٦/مادة وحيث إن ال 

تنص على أنّه للمصارف أن تتلقّى ودائع إدخـار مـن           
أشخاص حقيقيين أو من جمعيات لا تـستهدف الـربح،          
وتكون الغاية منها تكوين رأسمال للمودع عـن طريـق          

من القانون ذاته، ويـؤدي     / ١٦٧/الإدخار بحسب المادة    
 المـودع   بتـسليم الى قيام المصرف    فتح حساب إدخار    

 يكون بمثابة سند دين لـه، غيـر قابـل           اً شخصي اًدفتر
للإنتقال بالتفرغ أو التظهير، ويتم إيـداع المبـالغ فـي           
الحساب أو سحبها منه بعد إبراز الدفتر المذكور للدائرة         

دون فيه العمليـات المـذكورة، وفـق        التي أصدرته، فتُ  
ن فقـرة أولـى مـن القـانو       / ١٦٩/و/ ١٦٨/المادتين  
  المذكور، 

من قانون التجارة المتعلّقـة     / ٣٠٧/وحيث إن المادة    
بحسابات الودائع النقدية لدى المصارف تنص في فقرتها        
الأولى على أن المصرف الذي يتلقّى على سبيل الوديعة         

 له، ويجب عليـه أن يـرده        اً من النقود يصبح مالك    اًمبلغ
ند أول طلـب    بقيمة تعادله دفعة واحدة أو عدة دفعات، ع       

من المودع، أو بحسب شروط المهل أو الإعلان المسبق         
  المعينة في العقد،

وحيث إنّه يتبين مما تقدم أن حساب الوديعة النقديـة          
لديه، فيكون لـه     يكسب المصرف ملكية النقود المودعة    

أن يتصرف بها، أو يستعملها في أي غـرض يريـده،           

مودع لدى طلب الاخير،     الى ال   مماثلاً اًشرط أن يرد مبلغ   
أو عند الأجل المتّفق عليه في العقد، وبالتالي يعتبر عقد          
فتح حساب الإدخار بمثابة عقد قرض، بحيـث يكـون          

بمثابـة  ( للعميـل    اًمـدين ) بمثابة المقتـرض  (المصرف  
بقيمة الوديعة النقديـة، أي برصـيد حـساب         ) المقرِض

متّفـق  الإدخار، ويلزم برده الى الاخير فـي الموعـد ال         
  عليه، 

  :يراجع بهذا المعنى
مصطفى كمال طه، العقود التجارية وعمليات البنوك       

، منشورات الحلبي الحقوقيـة، الطبعـة       )دراسة مقارنة (
   وما يليها،١٥١، ص ٢٠٠٦الاولى، 

محكمة التمييز المدنية، الغرفة الثانية، قـرار نقـض         
، منشور في صادر فـي      ١٢/١٢/٢٠١٣، تاريخ   ١رقم  

   ٢٠١٣المدني، التمييز 
وحيث إنّه وفي ضوء ما تقـدم، يكـون المـصرف           

 للمدعي برصيد حساب الإدخار العائد      اًالمدعى عليه مدين  
للأخير، ويتوجب عليه إعادة مبلغ مماثل اليه في الموعد         

  المتفق عليه،
 عليه يتـذرع بالوضـع      وحيث إن المصرف المدعى   

عقـد  ال"مـن   / ٢٤/نان، وبمضمون المـادة     السائد في لب  
، لتبرير رفضه تسليم المدعي أمواله، في حـين أن      "العام

الأخير يدلي بأن شروط هذه المادة غير متوافرة، لعـدم          
توافر أركان القوة القاهرة او الظروف الخارجـة عـن          

  إرادة المصرف،
وحيث تقتضي معرفة ما إذا كانـت شـروط القـوة           

 فـي   اًالقاهرة متوافرة في الأزمة الإقتصادية السائدة حالي      
لبنان، وبالتالي تؤدي الى سـقوط موجـب المـصرف          

من قانون الموجبات   / ٣٤١/ للمادة   اًلاستحالة تنفيذه سند  
والعقود، ما يبرر امتناع المدعى عليه عن رد الوديعـة          

  الى المدعي،
 إن القوة القاهرة هي حدث مفاجئ خارج عن         ثوحي

ا يحول  إرادة الانسان، يتّصف باستحالة توقّعه ودفعه، م      
دون إمكانية قيام المدين بتنفيذ موجباته، الأمـر الـذي          

  يحرره من تنفيذها، ومن مسؤولية عدم التنفيذ، 
 اًوحيث إن الازمة الاقتصادية الحالية لم تكـن حـدث         

 على العاملين في القطاع المصرفي، إذ إن هنـاك       اًمفاجئ
العديد من المؤشرات التي كانت تنبئ بحصولها منذ اكثر         

 عن أن خبراء واختصاصيين عدة في        سنتين، فضلاً  من
العلوم المالية والاقتصادية والشؤون المصرفية حـذّروا       



 ٣١٣  الإجتھاد

من حدوثها، بحيث إنه مـن المفتـرض علـى جميـع            
، ووضـع آليـة     اًالمصارف توقّع حصول الازمة مسبق    

تؤدي الى تدارك نتائجهـا، بـصفتهم مـن الممتهنـين           
 أول المطّلعين على    والمختصصين في هذا المجال، ومن    

كلّ ما يطرأ على الوضع المالي والاقتصادي في البلاد،         
 أن المصرف المدعى عليه لم يقدم الدليل الكافي في          اًعلم

  الملف على توافر عناصر القوة القاهرة، 
 عن ذلك، ينتظر من المصرف أكثـر        ث وفضلاً وحي

، ويدخل فـي    اًمما يتوقّع من فرد عادي ولو كان حريص       
مهامه توجيه اصحاب الودائع لديه وحمايـة مـصالحهم         
على أموالهم وصيانتها وتحذيرهم من المخاطر التي قـد         
تصيب حقوقهم وأموالهم، وبالتالي اتخاذ كافـة التـدابير         
الكفيلة لصون حقوقهم، بحيث إن ثقة العميل بالمـصرف         

 من مبدأ المحافظة    اًتصل الى درجة اليقين، وذلك انطلاق     
   المودعين وردها بقيمة تعادلها الى أصحابها،على أموال

 على ما تقدم، لا تكـون للأزمـة         اًوحيث إنه وتأسيس  
الراهنة التي يمر بها لبنان شروط ومواصـفات القـوة          
القاهرة التي تعفي المصرف من التزاماته تجاه العميـل،         
وبالتالي لا تبرأ ذمة المدعى عليه من التزامه برد المبالغ          

 للأخيـر بقيمـة     اًه للمدعي، إذ يبقى مـدين     المودعة لدي 
            الوديعة او برصيد حـساب الإدخـار، مـا يوجـب رد

العقـد  "من  / ٢٤/ادلاءات المدعى عليه المتعلّقة بالمادة      
   والمخالفة لهذا التوجه،،"العام

  :يراجع بهذا المعنى
Charles FABIA et Pierre SAFA, Code de 

Commerce Libanais Annoté, Maison d’édition 
juridique Sader, Tome III, art. 307, no. 54. 

من / ١٦٩/وحيث إنّه ومن ناحية ثانية، تنص المادة        
قانون النقد والتسليف على أنّه يمنع سحب المبـالغ مـن           

  حساب الإدخار بواسطة الشيكات او التحاويل،
وحيث إنّه وبالعودة الى طلبي فتح حـساب التـوفير          

عهمــا المــدعي بتــاريخ لــذين وقّل، الالفــردي لأجــ
، يتبين أنّهما يتضمنان    ١٥/١١/٢٠١٨ و ٢٠/١٢/٢٠١٤

المذكورة، / ١٦٩/الأحكام ذاتها التي تنص عليها المادة       
"  تحريك الحـساب   -٢"إذ هما ينصان صراحة في البند       

لا يجـوز الـسحب بواسـطة الـشيكات او          " على انه   
  ،"التحاويل

يكون مـن الجـائز     إنه في ضوء ما تقدم، لا       وحيث  
تحويل المبالغ المالية من حساب الإدخار العائد للمـدعي         

لدى المصرف المدعى عليه الى حسابه المفتوح خـارج         
  لبنان، ما يوجب رد طلب المدعي لهذه الجهة، 

وحيث إن المدعى عليه يعرض تسديد المبالغ التـي         
يطالب بها المدعي بموجب شيكات مصرفية مـسحوبة         

على مصرف لبنان بالدولار الأميركـي أو       لأمر الأخير   
مـن قـانون    / ٢٩٣/ و /٢٤٩/ بالمادتين   باليورو، عملاً 

الموجبات والعقود، في حين أن المدعي يرفض تـسليمه         
شيكات مصرفية، لأنه لا يمكنه الاسـتفادة منهـا فـي           

  الخارج، 
وحيث إن الشيك هو وسيلة إيفاء لدى الاطلاع تقـوم          

 وإن الشيك المـصرفي يعتبـر       مقام النقود في التعامل،   
بمثابة الشيك العادي من حيث مندرجاته، غير أنّه يصدر         
عن المصرف بناء على طلب الأخير أو طلب عميلـه،          
ويكون المستفيد منه الساحب نفسه أو أي شخص آخـر          
طبيعي او معنوي، فيما يكون المسحوب عليه مـصرف         
 لبنان، أو المركز الرئيسي للمصرف أو أحـد فروعـه،         

مـن قـانون    / ٤١٤/ للفقرة الاخيرة مـن المـادة        اًسند
  التجارة، 

  :يراجع بهذا المعنى
وائل الدبيسي، العمل المصرفي في لبنان من الوجهة        

العمليات المـصرفية، بيـروت     : القانونية، الجزء الثاني  
   ٦٠، ص ٢٠١٧

 مما تقدم، وفي ضوء أحكام المادة       اًوحيث إنّه انطلاق  
 )٢( والتسليف، المكرسة في البند      من قانون النقد  / ١٦٩/

 حساب التـوفير المـذكورين، لا       من كلّ من طلبي فتح    
سحب الأموال من حساب الإدخار العائد للمـدعي         يصح 

بواسطة شـيكات، سـواء أكانـت شـيكات عاديـة أو            
مصرفية، فيقتضي رد إدلاءات المـدعى عليـه لهـذه          

  الناحية، 
 اي قـانون    وحيث إنّه ومن ناحية ثالثة، لم يـصدر       

 لغاية تاريخـه، وإن     اً على سحب الودائع نقد    اًيضع قيود 
قانون النقد والتسليف لم يضع أي شرط أو قيـد علـى            

ل، بل يـنص     من حساب الإدخار لأج    اًسحب المبالغ نقد  
منه على أنّـه للمـصارف ان تحـدد         / ١٧٠/في المادة   

الشروط الأخرى التي تفتح بموجبها حسابات الادخـار،        
الي يكون من الجائز سحب الأموال مـن الحـساب          وبالت

 عند آجال الإستحقاق، وذلك عبـر إبـراز         اًالمذكور نقد 
دفتر التوفير وفق ما جرى بيانه، ما لـم يـنص العقـد             
 المبرم بين العميل والمصرف صراحةً على خلاف ذلك،



  العـدل  ٣١٤

وحيث إن ما يعزز هذا القول، هـو أن المـصرف           
، وإنّـه يجـب أن      مؤتمن على حقوق الزبون ومصالحه    

تخضع المصارف لأوامر الزبون بـشأن وديعتـه بمـا          
يتوافق مع القانون وأحكام العقد المبرم مع المـصرف،         

د في هذا السياق على أن المحكمة تبحـث فـي    يمع التأك 
كل قضية معروضة عليها على حدة وبحـسب الوقـائع          
والمستندات المتوفرة فيها، لا سيما وكما سبق القول في         

لأحكام القانونية التي ترعاها وأحكام العقد الـذي        ضوء ا 
  يجمع طرفي النزاع،

وحيث إنّه وبالعودة الى أوراق الملف، يتبين للمحكمة        
  : ما يلي
-       طلبي فتح حساب التوفير الفردي لأج ان  إنل ينص

لا يمكن إجراء   "على أنّه   "  تحريك الحساب  -٢"في البند   
.." .قديم دفتر التـوفير   عمليات السحب والإيداع إلا عند ت     

للفريـق الأول   ) المـصرف (إذا أجاز الفريق الثـاني      "و
أن يسحب وديعته لأجل كلّها أو بعـضها قبـل          ) العميل(

لفريق الثاني أن يلزم الفريـق الأول بـأن         لالإستحقاق، ف 
  ،..".يدفع له فرق فائدة

 -٥"إن تاريخ استحقاق الحساب محدد في البنـد          -
في كلّ من العقدين،    "  التوفير لأجل  الفائدة وتجميد حساب  

  وهو قابل للتجديد وفق الأحكام المذكورة في هذا البند،
 ـ     - طلبي فتح حساب التوفير الفـردي لأج ل لـم  إن

يتضمنا أي شروط أو قيود أخرى على سحب الأمـوال          
   من حساب الادخار،اًنقد

-   الـذي وقّعـه المـدعي بتـاريخ        " العقد العام "إن
 عامة تنظّم العلاقة بين     اًويتضمن أحكام  – ٢٩/٤/٢٠١٤

المصرف والعميل، وتحدد الإطار العام للتعامـل القـائم         
إذا كـان   "منه على أنّـه     ) ٦( ينص في المادة     –بينهما  

ل ولـم يتلـق     حساب مودع لأج  ) العميل(للفريق الثاني   
بشأنه أية تعليمات من الفريـق الثـاني خـلال           " البنك"

 اًعتبر الحـساب مجمـد    لاستحقاق ي الأسبوع الذي يسبق ا   
، وإن العقد المذكور لا ينص علـى أي         ..".لفترة ممثالة 

 اًشروط أو قيود أخرى على عملية سحب الأمـوال نقـد      
ل، من حساب الإدخار لأج  

إن العقد العام وفي سائر بنـوده لا يطبـق علـى             -
العلاقة المنبثقة من فتح حساب الإدخار بـين الفـريقين،          

 ترعى علاقتهما في أمور مصرفية      اًمن أحكام وهو يتض 
  أخرى، 

  م أنّـه يحـق للمـدعي أن          وحيث إنّه يا تقدستفاد مم
يسحب كامل الأموال المودعة في حساب الإدخار العائد        

 عند تاريخ الاستحقاق ودون أي قيـد، شـرط أن          اًله نقد 
بذلك، ويبرز دفتر التـوفير عنـد        اًعلم المصرف مسبق  ي 

  ، إجراء السحب
وحيث وفي الحالة الراهنـة إن حـق العميـل فـي            
استرداد وديعته النقدية ثابت وأكيد، بمعزل عن سبب هذا         
الإسترداد والغاية منه، إذ ليس للمصرف التقصي عـن         
مدى حاجة العميل الى المال، أوسـبب قيامـه بـسحب           
أمواله، سواء أكان ذلك بهدف تـأمين حقـوق أساسـية           

أم غيرها من الحاجات، وبالتـالي      وحيوية عائدة للأخير    
لا شأن للمصرف المدعى عليه بوجهة استعمال الأموال        
المودعة لديه والمراد سحبها، فإن حـق المـدعي فـي           

 ـ          أن  اًسحبها أكيد ومشروع في جميـع الأحـوال، علم
 خارج لبنان، ويفترض أنّـه أرسـل        اًالأخير يعمل أساس  

  لمدعى عليه، من الخارج لإيداعها لدى ااًالأموال سابق
وحيث إنّه وفي ضوء مجمل ما تقدم، يعتبر رفـض          
المصرف المدعى عليه تسليم المدعي رصـيد حـسابه         

 ـ     اً واضح اًتعدي  للدسـتور   اً على حقه المـشروع، وخرق
والقوانين الوضعية التي تحمي الملكية الفردية، ومخالفة       
لموجبات المصرف التعاقدية المكرسة في العقود المبرمة       

طرفين، الأمر الذي يوجب إلزام المـدعى عليـه         بين ال 
بتسليم المدعي كامل رصيد حساب الإدخار الذي يطالب        

 وعند الاستحقاق، تحت طائلة غرامـة إكراهيـة         اًبه نقد 
ليرة لبنانية عن كلّ يوم تـأخير       / ٣٠,٠٠٠,٠٠٠/قدرها  

مـن قـانون أصـول      / ٥٦٩/ للمـادة    اًفي التنفيذ، سند  
  المحاكمات المدنية،

 على ما تقدم، لم تعد ثمة حاجـة         اً إنّه وتأسيس  وحيث
للبحث في سائر الأسباب والمطالب الزائدة أو المخالفة،        
إما لعدم تعلّقها بموضوع النزاع الراهن، وإمـا لكونهـا          

 في ما جرى بيانه، فيقتضي ردها، بمـا  اً ضمني اًلقيت رد 
 اًفيها طلب المدعي إصدار الحكم معجل التنفيـذ ونافـذ         

له، لانتفاء ما يبرره، ولا سيما تلـك المتعلقـة          على أص 
بالقرار الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة كونـه لا         

 ـ     يتعلق بأصل ال   ضية، حق، ولا يتمتع بحجية القضية المق
  ولا يقيد محكمة الأساس، 

  ك،ـلذل
  :تحكم بالإجماع

 بإلزام المدعى عليه البنك اللبناني السويـسري        :أولاً
دعي الدكتور جوزف سـامي خليـل       بتسليم الم . ل.م.ش

 وعنـد   اًكامل رصيد حساب الإدخار الذي يطالب به نقد       



 ٣١٥  الإجتھاد

الاستحقاق، أي رصيد الحساب الأول وقدره مائة وثلاثة        
 واثنـان   اً أميركي اً وأربعة وأربعون دولار   اًوعشرون ألف 
، ورصيد الحساب الثاني    )١٢٣,٠٤٤,٤٢ (اًوأربعون سنت 

بعة وتـسعون يـورو      وتسعمائة وأر  اًوقدره عشرون ألف  
، ورصيد الحساب الثالـث وقـدره مائتـان         )٢٠,٩٩٤(

وأربعة وسـبعون    وخمسة وثمانون ألف دولار أميركي    
 وذلك تحت طائلة غرامـة إكراهيـة        ،)٢٨٥,٧٤ (اًسنت

عـن  ) ٣٠,٠٠٠,٠٠٠(قدرها ثلاثون مليون ليرة لبنانية      
  كلّ يوم تأخير في التنفيذ،

مـن المطالـب     برد كلّ مـا زاد أو خـالف          :اًثاني
  .والأسباب
 بتضمين المـدعى عليـه الرسـوم والنفقـات          :ثالثاً

  .القانونية كافة
    

  

  

  

  

  

  

  الرئيسة نتالي الهبر : الهيئة الحاكمة
  فرح الضيقة وأماني مرعشلي والعضوان

  ٢٨/١٠/٢٠٢١ تاريخ ٢٦٠رقم : القرار
  مصرف لبنان/ النائب أنيس نصار
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 من قانون الموجبـات والعقـود       ٣٠١أرست المادة   
قاعدة الإيفاء بالعملة الوطنية رغم أنها لم تحظّر الاتفاق         

  .لة الأجنبيةعلى إمكان الإيفاء بالعم
 مـن قـانون     ٣٥٦لا يمكن التذرع بأحكام المـادة       

التجارة للقول بإلزامية الإيفاء بالدولار الأميركـي فـي         
 صفالمادة المذكورة تتعلّق بسندات الـسحب وتـن        .لبنان

على موجب الايفاء بعملة أجنبية معينة، لأغراض تسهيل        
    ص للتـداول فـي      التعامل بالسند التجاري عندما يخـص

  .لخارجا

  محكمة الدرجة الأولى في بيروت
 الغرفة السابعة



  العـدل  ٣١٦

لزاميـة،   الإتشكّل مخالفة أحكام قانون النقد والتسليف     
والتي ترعى تنظـيم النقـد الـوطني ودور وعمليـات           
المصرف المركزي مخالفة للنظام العام، ولقـد عاقبـت         

  . منه كل من يمتنع عن قبول العملة اللبنانية١٩٢المادة 


–



–


–


 

  بناء عليه،

  :  في الشكل-اولاً 
على المـدين أن    . م.م. أ ٨٢٤حيث أنه بحسب المادة     

يعمد خلال عشرة ايام من تاريخ تبلّغه رفض الدائن الى          
 لإثبات صحة العرض والإيداع وذلك تحت       التقدم بدعوى 

طائلة سقوط الآثار المترتبة علـى العـرض والايـداع          
الفعلي، كما ان للدائن خلال مهلة عشرة أيام من تـاريخ           
صدور رفضه ان يتقدم بدعوى لإثبات بطلان العـرض         

  والإيداع،
المـدعي  (وحيث أنه من الثابت ان المـدعى عليـه          

قـد  ) الى الدعوى الراهنة  ة  ممقابلةً في الدعوى المضمو   
رفـض   ١٨/٩/٢٠٢٠ الى المدعي بتـاريخ      اًه كتاب وج 

 وقـد  ٦٤١٥/٢٠٢٠خلاله العرض والايداع الفعلي عدد      
 ثـم تقـدم فـي       ٢٤/٩/٢٠٢٠تبلّغه هذا الاخير بتاريخ     

التاريخ عينه بدعوى لإثبات صحة العـرض والإيـداع         
المذكور، فتكون بالتالي دعواه مستوفاة لكافة شـروطها        

، مما يـستوجب    .م.م. أ ٨٢٤لقانونية المحددة في المادة     ا
  ،قبولها شكلاً

وحيث يتبين كذلك ان المدعى عليه قد بادر بتـاريخ          
 أي خلال مهلة العشرة أيام المنـصوص        ٢٨/٩/٢٠٢٠

يـداع رقـم    عنها مـن تـاريخ رفـضه للعـرض والإ         
٦٤١٥/٢٠٢٠  م بدعوى اصـلية ترمـي الـى         الى التقد

الفعلي، مما يـستوجب قبـول      ابطال العرض والايداع    
 لاستيفائها  شكلاً) المضمومة الى الدعوى الراهنة   (دعواه  

  الشروط القانونية،

  : في طلب الادخال- ثانياً
حيث ان المدعي يطالب بإدخـال بنـك الاسـتثمار          

 ـبلكفيل افي الدعوى الراهنة بصفته    . ع.م.ش دين سداد ال
طلـوب   أن لـه وللم  اًمدلي عنه في حال تعثّره عن الدفع،     

ة شخصية ومشروعة لمنع صرف اي مبلغ       لحإدخاله مص 
 إدخاله وإصدار   اً، طالب .م.م. أ ٤٠ للمادة   اً الكفالة سند  من

أمر على عريضة بعـدم صـرف أي مبلـغ لمـصلحة          
 لحـين  IBL/LGG/0024  رقـم مصرف لبنان من الكفالة  

  ين أمام المحكمة،ت بالدعويين العالقتالب
يطالب برد  ) ابلةًالمدعي مق (وحيث ان المدعى عليه     

 أن موضوع الأمـر علـى       اً، مدلي الطلب المذكور شكلاً  
ثبوت تنظيم  لعريضة خارج عن إطار الدعوى الراهنة،       

كفالة مجردة من أي شـروط ولثبـوت عـدم إمكانيـة            
  ناع عن دفعها،متالإ

يجـوز إدخـال   . م.م. أ٣٨ بالمـادة     أنه عملاً  وحيث
صوم لأجـل   الغير في المحاكمة بناء على طلب أحد الخ       

جل الحكـم  إشراكه في سماع الحكم، كما يجوز إدخاله لأ       
عليه بطلبات متلازمة مع طلبات احد الخصوم أو لأجل         

لقبول الطلـب   . م.م. أ ٤٠الضمان، كما اشترطت المادة     
 مصلحة شخـصية    دخالل او لطالب الإ   ان يكون للمتدخّ  

  ومشروعة،
قـد اكتفـى    ) المدعى عليه مقابلةً  (وحيث ان المدعي    

المطالبة بإصدار أمر على عريضة لإلـزام المطلـوب         ب
إدخاله بعدم صرف اي مبلـغ مـن الكفالـة المودعـة            

 IBL برقم ١٩/٥/٢٠١٦لمصلحة مصرف لبنان تاريخ 
/LGG / 0024/16  دون تحديد اي طلب في اساس النزاع

صلي الهادف الى التثبت من صحة      متلازم مع الطلب الأ   
، وبالتـالي   ٦٤١٥/٢٠٢٠العرض والايداع الفعلي رقم     

فإن المطالبة تقتصر على اتخاذ تدبير مؤقـت لا غيـر           
 ـ          اًوذلك في معرض كفالة سداد اول طلب منفصلة تمام

عن العلاقة الاصلية القائمة بين الدائن والمـدين والتـي          
 على اساسها، مما يستوجب في هذه       فعليجرى الايداع ال  

 لعـدم تـوافر شـروطه       الحالة رد طلب الادخال شكلاً    
  القانونية،

  : في طلب الضم- ثالثاً
يطالب بـضم   ) المدعي مقابلةً ( حيث ان المدعى عليه   

 الى الدعوى الراهنـة لوجـود       ٩٨/٢٠٢١الدعوى رقم   
 قام بعرض    ان المدعي  اًتلازم واضح في ما بينهما مدلي     

لدى الكاتب  . ل.ل/ ٥٩٥,١٦٧,٧٥٠/وايداع جديد لمبلغ    
الخامسة والـسادسة    نالعدل في عاليه يمثل قيمة الدفعتي     



 ٣١٧  الإجتھاد

من ثمن بيع العقار ثم تقدم بدعوى لإثبات صـحة هـذا            
  ، مما يثبت وجود تـلازم أكيـد بـين          العرض والايداع 

 ـ     الطلب المذكور وا     ت لدعوى الراهنة الهادفة الـى التثب
الواقع علـى الدفعـة     من مدى صحة العرض والايداع      

 ـ       قبـول الطلـب     اًالرابعة من ثمن بيع العقارين، وطالب
 لأن الحل المقرر للطلب الاصـلي       اً واساس مقابل شكلاً ال

من شأنه ان يؤثر بكل تأكيد على الحل المقرر للطلـب           
  المقابل،

تبين من الافادة المبرزة في لائحة المـدعي        يوحيث  
، ان الـدعوى المقدمـة مـن        ٢/٦/٢٠٢١المؤرخة في   

المدعي انيس نصار بوجه مصرف لبنان بـرقم اسـاس          
ات صحة وعـرض ايـداع لا        بموضوع اثب  ٩٨/٢٠٢١

  ه،اريختزال قيد النظر ولم يتم الفصل فيها لغاية ت
لازم يفترض ان يكون الحل الذي      توحيث ان شرط ال   

بصورة التأثير   شأنه   منسيقرر بالنسبة لإحدى الدعويين     
مباشرة على الحل الذي يجب ان يقرر بالنسبة للاخـرى          

 ـ مما يبرر في هذه الحالة ضم الدعويين للسير به          اًما مع
 للصلة التي تربطهما وفق ما نصت عليـه المـادة           اًتبع

  ،.م.م. أ٥٠١
وحيث ان الدعوى الراهنة محصورة بالتثبـت مـن         

  العــرض والايــداع رقــملانمــدى صــحة او بطــ
 المتعلق بالسند الرابع من ثمن العقار رقم        ٦٤١٥/٢٠٢٠
سوق الغـرب، وبالتـالي التأكـد مـن صـحة           / ٦٠٢

، ولا علاقـة    فعليذا الايداع ال  الاجراءات التي رافقت ه   
خـرى  أالحاصل على سنوات     فعلي بالايداع ال  اًلها اطلاق 

 لتواريخ استحقاق مختلفـة اذ ان       اًتمثّل دفعات لاحقة وفق   
جرائية المنفصلة عن   لكل من هذه الايداعات شروطها الإ     

ي وجود تلازم بين الـدعوى الراهنـة        فخرى، مما ين  الأ
ا طالما ان الحـل الـذي       ليهإوالدعوى المطالب بضمها    

سيقرر لإحداها ليس من شأنه التأثير على الحـل الـذي           
 ـ          وافرسيقرر للاخرى، مما يستتبع رد طلب الضم لعدم ت

  شروطه القانونية،

  : في الأساس- اًرابع
حيث ان المدعي يطالب بـإعلان صـحة العـرض          

 ١٥/٩/٢٠٢٠ تاريخ   ٦٤١٥/٢٠٢٠رقم  فعلي  والايداع ال 
لعــدل فــي عاليــه بقيمــة المــودع لــدى الكاتــب ا

ــين  . (ل. ل٣٠٤,٤٥٤,٧٠٠ ــة ملاي ــة واربع ثلاثماي
) واربعماية واربعة وخمسين الفاً وسبعماية ليرة لبنانيـة         

سـوق  / ٦٠٢يمثل قيمة السند الرابع من ثمـن العقـار          
، واعتبـار هـذا     ١٥/٩/٢٠٢٠الغرب تاريخ استحقاقه    

اء المبلغ بمثابة ايفاء لقيمة السند الرابع المـذكور وابـر         
 ان المدعى عليه    نذمته لناحية تسديد قيمة الدين، في حي      

 المـذكور رقـم     يـداع يطالب بابطـال العـرض والإ     
 للمـواد   اً لعدم صحته ولعدم قانونيته سند     ٦٤١٥/٢٠٢٠
 ٨٢٤معطوفة علـى المـادة      . ع. م ٣٠١ و ٢٩٩ و ٢٢١

 ـ       . م.م.أ  اًلقيام المدين بإيفاء الدين بالليرة اللبنانيـة خلاف
ع التي نصت على ان ثمن العقـار محـدد          لبنود عقد البي  

بالدولار الاميركي، مما يـدلّ علـى امتنـاع المـدعي           
 ـ    ) المدعى عليه مقابلةً  (  اًشددعن انفاذ موجباته العقدية، م

على قانونية تحديد اية عملة اجنبية كشرط للايفاء وعلى         
 ان الـدعوى    اًوجوب ايفاء الشيء المستحق نفسه، ومقر     

 ـ     الراهنة لا تتعلّق ب     اًالقوة الإبرائية لليرة اللبنانيـة، طالب
/ ٢٠١,٩٦٠/لزام المدين بتسديد الدفعة الرابعة البالغـة        إ
 بالدولار الأميركي، . أ.د

   الإشارة، قبل البحث بأسـاس النـزاع،        تجدروحيث  
  الى وجوب إهمال المـذكرة المقدمـة مـن مـصرف           

   كونهـا تتـضمن واقعـة       ٧/١٠/٢٠٢١لبنان بتـاريخ    
إطار الدعوى الراهنة ولـيس مـن شـأنها         خارجة عن   

 بحث  حورة حول مالتأثير على موضوع هذه الدعوى المت     
الجـاري بتـاريخ     فعليمدى صحة العرض والايداع ال    

ذلك بغـض     وترتيب النتائج القانونية على    ١٥/٩/٢٠٢٠
بقبض اي  ) المدعي مقابلةً (قيام المدعى عليه    النظر عن   

بتاريخ لاحق لتـاريخ    مبلغ بالاستناذ الى اتفاقية اخرى و     
 رد طلـب    اًحصول عملية الايداع، كما يقتـضي ايـض       

الوارد على المحضر فـي    ) المدعى عليه مقابلةً  (المدعي  
، اذ انـه لا      بعد اختتام المحاكمة شـكلاً     ٢١/١٠/٢٠٢١

يجوز قبول طلبات جديدة او تعديل طلبات مقدمـة قبـل           
  ختام المحاكمة،

ات المبرزة في   وحيث انه بالعودة الى مجمل المستند     
مـا عقـد بيـع      تبين ان فريقي الدعوى قـد نظّ      يالملف،  

 أمام الكاتـب العـدل فـي        ٦/٩/٢٠١٦ممسوح بتاريخ   
 ٢٤٠٠ يتناول كامل ال     ٧٤٢٩/٢٠١٦بيروت تحت رقم    

سوق الغـرب لقـاء ثمـن       / ٦٠٢ في العقار رقم     اًسهم
ية ألف  مامليون وثمان . (أ.د/ ١,٨٠٠,٠٠٠/اجمالي قدره   

، وقد نص العقد المـذكور فـي الفقـرة          )اً أميركي اًدولار
الثالثة منه أن مدة التسديد هي عشر سـنوات علـى أن            

عند توقيع  . أ.د/ ١٨٠,٠٠٠/ولى البالغة   تُسدد الدفعة الأ  
العقد أقـر البـائع بقبـضها بموجـب شـيك تـاريخ             

 وفائدة على    وعلى ان يقسط الرصيد أصلاً     ٢٥/٨/٢٠١٦
 اًالشاري سندات لأمر وفق   ر فيها   رتسعة أقساط سنوية يح   

 ولغايــة ١٥/٩/٢٠١٧ مــن متــدةللتــواريخ الم



  العـدل  ٣١٨

 ـ      ١٥/٩/٢٠٢٥  لجـدول   اً، كما حددت قيمة كل سند وفق
  مفنّد في الفقرة الثالثة المذكورة،

ندات أودع الشاري   س لتسديد قيمة ال   وحيث أنه ضمانةً  
رقـم  )  سداد عامـة   –كفالة  (كتاب ضمان   ) أي المدعي (

IBL /LGG/0024/16عـن  اً صادر١٥/٩/٢٠١٦  تاريخ 
  ، .أ.د/ ١,٨٣٦,٠٠٠/بقيمة . ع.م.بنك الاستثمار ش

 بتـاريخ   ٤/٩وحيث انه لدى استحقاق قيمة الـسند        
 ـ. أ.د/ ٢٠١,٩٦٠/ بقيمة   ١٥/٩/٢٠٢٠ جـدول  ل ل اًوفق

الوارد في الفقرة الثالثة من عقد البيـع المـذكور، قـام            
بايـداع قيمتـه البالغـة      ) المدعى عليه مقابلةً  (المدعي  

 الفعليبموجب عرض وايداع    . ل.ل/ ٣٠٤,٤٥٤,٧٠٠/
 تـاريخ   ٦٤١٥/٢٠٢٠ي عاليه برقم    فلدى الكاتب العدل    

 ان مـصرف     أي في موعد استحقاقه، الا     ١٥/٩/٢٠٢٠
 الى المـدعي    اًلبنان قد رفض المبلغ المذكور ووجه كتاب      

 لإعلامه برفضه تسديد قيمـة الـسند        ١٨/٩/٢٠٢٠في  
 ـ  يفاء حصل   المذكور بحجة ان الإ     اًبالليرة اللبنانية خلاف

  لعقد البيع،
 النقـاط   بحثوحيث ان حلّ النزاع الراهن يستوجب       

  :القانونية التالية
  :بالنسبة للتسديد بالليرة اللبنانية -أ

عندما يكون الدين   . ع. م ٣٠١ بالمادة   حيث انه عملاً  
 وفي الزمن   ، من النقود يجب ايفاؤه من عملة البلاد       اًمبلغ

 التعامل بعملة الورق يظلّ     اًون اجباري العادي حين لا يك   
 معدنية معينة   اًيفاء نقود  في اشتراط الإ   اًالمتعاقدون أحرار 
  او عملة اجنبية،

فـراد  وحيث يستفاد من المادة المذكورة انه يعود للأ       
جنبية طالما ان القـانون لـم       أفاء الدين بعملة    إياشتراط  

تج بتفـسير   يمنع التعامل بالعملات الاجنبية، الا انه يستن      
أنه لا يوجد إشكال قانوني فـي  )  a contrario(معاكس 

نبية غير أنه لا يمكن     حال جرى ايفاء الدين بالعملة الاج     
ن القاعـدة   أجنبية إذ   يفاء بالعملة الأ  لإ على ا  نيإجبار المد 

عملـة  اليفـاء ب  هـي الإ  . ع. م ٣٠١رستها المادة   أالتي  
 ٣٠١لمادة   عن ذلك لا يجوز الخلط بين ا       لاًضالوطنية، ف 

ليهـا  ا من قانون التجارة التي استند       ٣٥٦والمادة  . ع.م
مصرف لبنان للقول بالزامية الايفاء بالدولار الاميركي،       

 من قانون التجـارة المتعلقـة بـسند         ٣٥٦إذ أن المادة    
السحب قد نصت على وجوب الايفاء بعملة معينة عندما         

لك بهـدف   يشترط الساحب ان يتم الإيفاء بهذه العملية وذ       
 للتـداول   اًتسهيل التعامل بالسند التجاري كونه مخصص     

ليس فقط في لبنان، ولا يجوز تفسير هذه المادة بمعـزل           

 من قانون النقد    ١٩٢عن المادة   و. ع. م ٣٠١عن المادة   
والتسليف التي عاقبت من يمتنع عن قبول العملة اللبنانية         

 من   عقوبات لتحديد عقوبة   ٢١٩والتي احالت على المادة     
 رفض قبول   اًاتبتيمتنع قبول العملة المحلية، اذ لا يجوز        

العملة الوطنية لما لذلك مـن مـساس بالثقـة بالدولـة            
د  اوضـح ان مخالفـة المـوا       بمعنـى اللبنانية، إذ أنـه     

المنصوص عنها في قانون النقد التسليف تشكل مخالفـة         
  لآمرة،للنظام العام وللقواعد ا

ا في قانون النقـد     حكام المنصوص عنه  الأوحيث ان   
والتسليف هي أحكام إلزامية ترعى تنظيم النقد الـوطني         
ودور المصرف المركزي وعملياته وتُـشكّل الركيـزة        

 ـ       لساسية ل الأ  اًجهاز المصرفي في لبنان، ولا يعـود بتات
يفـاء  لإ أحكامـه ورفـض ا     منمصرف لبنان التنصل    ل

ة النـصوص القانونيـة     حبالليرة اللبنانية في ضوء صرا    
ذكورة اعلاه، إذ ان هذا الرفض يـشكل لـيس فقـط            الم

ساسـي  مخالفة للنظام العـام، وانمـا ينـاقض دوره الأ         
التسليف و من قانون النقد     ٧٠المنصوص عنه في المادة     

التي اناطت به مهمة المحافظة على سلامة النقد اللبناني         
والاستقرار الاقتصادي، مما يستوجب في هذه الحالة رد        

لعدم قانونيتها  ) المدعي مقابلةً (عى عليه   كافة مزاعم المد  
يفاء الحاصل  ولمخالفتها النظام العام الللبناني، واعتبار الإ     

  . من الناحية القانونيةاًبالليرة اللبنانية صحيح
  :بالنسبة لتحديد سعر الصرف -ب

 للمادة الثانية من قانون النقد والتسليف،       اًحيث انه وفق  
لبنانية بالذهب الخالص، وقـد     الليرة ال قيمة  يحدد القانون   
 من القانون عينه على انه ريثما يحدد        ٢٢٩نصت المادة   

بالذهب سعر جديد لليرة اللبنانية وبالاتفاق مع صـندوق         
 اًالنقد الدولي وريثما يثبت هذا السعر بموجب قانون وفق        

جراءات الانتقالية التي   للمادة الثانية يتّخذ وزير المالية الإ     
  تنفيذ بالتواريخ التي سيحددها، تدخل حيز ال

وحيث يتبدى من هاتين المادتين ان سـعر صـرف          
 الاّالليرة يحدد بموجب قانون يصدر عن مجلس النواب،         

أنه في ضوء غياب أي نص تشريعي يحدد قيمة الليـرة           
اللبنانية بالاستناد الى الـذهب، يتّخـذ وزيـر الماليـة           

  ة لتحديـد سـعر صـرف       الإجراءات الانتقالية المناسب  
 الليرة،

 من قانون النقد والتسليف     ٧٠ للمادة   لاًعيوحيث انه تف  
عمد مصرف لبنان خلال العقدين المنصرمين الى اتخاذ        

ل تثبيت سـعر الـصرف عنـد        جاجراءات معينة من أ   
 في  اًليرة لبنانية وبقي هذا السعر معتمد     / ١٥٠٧/مستوى  



 ٣١٩  الإجتھاد

التـالي اصـبح   كافة المعاملات الرسمية لغاية تاريخه وب   
  للدولار الاميركي،" السعر الرسمي"

وحيث أنه في ظلّ الأزمة الإقتصادية التي تمر بهـا          
البلاد لا يمكن الركون الى اي سعر آخر، اذ ان الـسعر            

 ـ   . ل.ل/ ٣٩٠٠/ للمنـصة البالغـة      اًالمحدد للدولار وفق
ينحصر تطبيقه بالسحوبات العائدة للمودعين وفق سـقفٍ      

نه عند تخطّي المودع لهذا الـسقف تـتم          ا اً علم –معين  
ــعر  ــى س ــسحوبات عل ــا ان –. ل.ل/ ١٥٠٠/ال  كم

تتعلّق بحـالات   ") صيرفة"ومن بينها   (المنصات الاخرى   
محددة وبأشخاص معينين لغايات تجارية، ممـا ينفـي          
امكانية اعتماد هذه المنصات لتحديد سـعر الـصرف،         

ناد الـى    عن ذلك فإن تحديد سعر الصرف بالاست       فضلاً
الاسعار المتداولة في السوق الحرة يتطلّب وجود سـوق         

 لما هو الحال في المرحلـة       اًحرة بالمعنى الحقيقي خلاف   
الراهنة في لبنان اذ ان السوق الحـرة تفـرض حريـة            

 سـعر الـصرف     ونـشوء التداول بالدولار الاميركـي     
          للعرض والطلب، في حين ان الواقع الذي يشهده هو شح

 ما يسمى بالسوق السوداء التي تتلاعب       نشوءوالدولار  ب
بالاسعار عبر منصات غير معروفـة المـصدر وهـي          
تخضع لملاحقة النيابة العامة، مما يستحيل معه اعتمـاد         

  المحكمة لهذه الاسعار لعدم قانونيتها، 
وحيث ان سعر الصرف المحدد من قبـل مـصرف          

، .ل.ل/ ١٥٠٧,٥/تاريخه  لغاية   لنشراته يبلغ    اًلبنان وفق 
 لاصح اعتماده واعتبار ان الايفاء ال     اًمما يستوجب قانون  

للسند موضوع الدعوى بالليرة اللبنانيـة علـى اسـاس          
السعر الرسمي المذكور قانوني وأصولي، وإعلان صحة       

ــم   ــداع رق ــرض والاي ــاريخ ٦٤١٥/٢٠٢٠الع  بت
١٥/٩/٢٠٢٠       لاستيفائه شروطه القانونية، وبالتـالي رد 

) المـدعي مقابلـةً   (طالب المدعى عليـه     كافّة أقوال وم  
  المخالفة لعدم القانونية، 

 لثبوت قانونية الإيفاء الحاصل يعتبـر       اًوحيث أنه تبع  
بريء الذمة تجاه مصرف    )  عليه مقابلةً  ىالمدع(المدعي  

طالمـا ثبـت    ) ٤/٩( لبنان في ما خص السند الرابـع        
 اًللمحكمة أنه بتاريخ حصول الإيداع كان الدين مـستحق        

ولم يكن المدعى عليه قد استوفى أي مبلغ من دينه عبر           
  طرقٍ أخرى،

النتيجة التي وصلت اليها المحكمة لـم      بعدوحيث انه   
 او  الزائـدة يعد من داعٍ لبحث سائر الاسباب والمطالب        

 في معرض التعليل،    اً ضمني اًالمخالفة اما كونها لقيت رد    
ظ الحقوق  اما لعدم تأثيرها على الحلّ، بما فيه طلب حف        و

    ليـست بحاجـة للحفـظ    هيجدت فاذ أن الحقوق متى و 
  ، اًكونها مصانة قانون

  ك،ـلذل
  : تحكم بالاتفاق

    بقبول الدعوى شكلاً:اولاً
    برد طلب الادخال شكلاً:اًثاني
   برد طلب الضم :اًثالث
 بإعلان صحة معاملة العرض والايداع الفعلي       :اًعراب

 ٦٤١٥/٢٠٢٠ليه برقم   المسجل لدى الكاتب العدل في عا     
   ١٥/٩/٢٠٢٠تاريخ 
 برد سائر الاسباب والمطالب الزائـدة امـا         :اًمسخا

  .خالفةمال
    

  

  

  

  

  

  الرئيس الياس ريشا : الهيئة الحاكمة
  المنتدبان عبير نخلة وزينة الحريري والعضوان

  ١١/١١/٢٠٢١قرار صادر بتاريخ 
  داني وجوزف أبي جرجس / .ل.م.بنك بيبلوس ش

–






–

–





–

  محكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان
 الغرفة الخامسة
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–




–
 

 مـن   ٨٢٦ و ٨٢٤ و ٨٢٢يتنبين من أحكام المـواد      
قانون أصول المحاكمات المدنية أن القاعدة الاساسية في        
عملية العرض الفعلي والايداع تكمن في اعتبار الكاتـب         

جرائها بينما تنحصر صلاحية    العدل المرجع المختص لإ   
القضاء بالفصل في دعوى إثبات صحة هذه العمليـة أو          
بطلانها، وإن يكن هناك استثناء من هذه القاعـدة فهـو           
الذي يكمن في إعطاء القضاء إمكـان إجـراء عمليـة           
العرض والإيداع في حالةٍ وحيدةٍ تتحقّق عندما يحـصل         

ئمـة،  العرض بطلب طارئ في معرض دعوى أصلية قا 
أي في جلسة محاكمة يختلف موضوعها عـن دعـوى          
إثبات صحة العرض والإيداع المقامة من المدين بصورة        
أصلية، أو عن دعوى بطلان العرض والايداع والتـي         

  .يعود للدائن أن يقيمها بشكل أصلي أو طارئ







–


–
– 


–





–




–
–


–







–


–



–

–
–
 

ياب أي تعريف قانوني في التشريع اللبنـاني،        في غ 
بالبند التعسفي حاول الفقه تعريف البند المذكور باعتباره        
ذاك البند المدرج في العقد من جانب أحد فريقيه، وقـد           

 سـعياً وراء    ،أملى إرادته على معاقده، بمشيئته المنفردة     
تحقيق منفعة ذاتية وخارجةٍ على المألوف وفاحشة عـن         

 والمذعن له،   نتقاص من حقوق الفريق الآخر،    طريق الإ 
 له في مناقـشة     بلقَِضعف والذي لا    باعتباره الفريق الأ  

  . بنود العقد والاعتراض عليها
 مـن    لأي يبقى فسخ العقد من جانب واحـد متاحـاً        

 من قانون الموجبات    ٢٤٦المتعاقدين، سنداً لأحكام المادة     
رر من الرابطة   لأن المبدأ يكمن في إمكان التح     . والعقود

وفـي هـذا    . العقدية ولكن بشرط موافقة الفريق الآخر     
انسجام مع مبدأ حرية التعاقد وأهمية الرضى في إنـشاء          

ولأن ما رسمته إرادتـان لا يمكـن أن تنهيـه           . العقود
ولهذا السبب أتاح القانون    . إحداهما دون موافقة الأخرى   

فرصة ممارسة حق الفسخ من جانب واحـد، علـى أن           
ع إلى ضوابط في قاعدة عدم اساءة استعمال الحق         يخض

خلافاً لروح القانون أو العقد، والمنصوص عنهـا فـي          
  . من قانون الموجبات والعقود٢٤٨المادة 

  في ظلّ تعدد الآراء الفقهية حـول كيفيـة الوقـوف           
  على إساءة استعمال الحق، يبقى أن المعيـار الأساسـي          

فع المشروع لممارسـة    هو فقدان السبب المقبول أو الدا     
  .الحق
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  بناء عليه،

  : في الشكل- أولاً
 :في الادعاء المقابل

 ـ    . م.م. أ ٣٠حيث إن المادة     شترط تنص على أنـه ي
 ـ       مـع الطلـب     اًلقبول الطلب الطارئ ان يكون متلازم

الأصلي فيكون الحل الذي يقرر لأحدهما من شـأنه أن          
رج يؤثر في الحل الذي يجب ان يقرر للآخر، وأن لا يخ          

النظر فيه عن الاختصاص الوظيفي أو النوعي للمحكمة        
الناظرة في الطلب الأصلي وأن لا يكون من اختصاص         

  هيئة تحكيمية،
وحيث بالعودة الى معطيات الملف، يتبين أن المدعى        
عليهما السيدين داني يوسف ابي جرجس وجوزيف داني        
ابي جرجس تقدما بموجب اللائحـة الجوابيـة الاولـى          

 بادعاء مقابل يرمي الـى      ١٧/٧/٢٠٢٠زة بتاريخ   المبر
 المدعى عليه مقابلـةً  –اعلان مسؤولية المدعي الاصلي    

عن اقفال الحساب الجاري نتيجة بطلان البند التعـسفي         
 اً من أحكام شروط فتح وتحريك الحـساب سـند         ١٣-٣

 من قـانون حمايـة المـستهلك وإلا         ٢٦لأحكام المادة   
ف باستعمال حقه بإقفـال      نتيجة تعسف المصر   اًاستطراد

  الحساب الجاري،
 المـدعى   – أن المدعي الأصـلي      اًوحيث يتبين أيض  

عليه مقابلةً يطلب من المحكمة الراهنة إعـلان صـحة          
عرضه وإيداعه للشيكين في الصندوق الحديدي للمحكمة       

 –بنتيجة إقفال الحساب الجاري العائد للمدعى عليهمـا         
  المدعيين مقابلةً،
م .م. أ ٣٠من الثابت أن شـروط المـادة        وحيث إنه   

  متحققــة لجهــة الــتلازم والاختــصاص إذ أن الحــلّ 
الذي يقرر لاحداهما من شأنه أن يؤثر في الحـل الـذي      
يقرر للآخر، مما يقتضي معه قبول الادعـاء المقابـل          

  ،شكلاً

  : في الموضوع-اً ثاني
 :في الدعوى الاصلية

ة الراهنة  حيث ان المدعي الاصلي يطلب من المحكم      
 الاصلية إعلان صحة عرض وايـداع       الدعوىبموجب  

الشيكين المصرفيين اللذين قام بايداعهما في الـصندوق        
 واللـذين   ٣٦٨/٢٠٢٠الحديدي للمحكمة برقم أمانـات      

يمثلان رصيد حسابات المدعى عليهما بنتيجة إقفال هذه        
  الحسابات لدى المصرف المدعي، 

على أنه للمـدين    تنص  . م.م. أ ٨٢٢وحيث إن المادة    
الذي يريد إبراء ذمته تجاه دائنه أن يعرض علـى هـذا            
الأخير بواسطة الكاتب العدل الـشيء أو المبلـغ الـذي      

 به، وأن يودعه لـدى الكاتـب العـدل          اًيعتبر نفسه مدين  
 من النقود أن يودعـه بواسـطة        اًفسه، أو إذا كان مبلغ    ن

وبإسم هذا الاخير في مـصرف مقبـول أو صـندوق            
  ة،الخزين

من جهة ثانية فـي     . م.م. أ ٨٢٤وحيث تنص المادة    
أي (فقرتها الاخيرة على أنه يجوز تقديم هـذه الـدعوى       

بطلـب  ) دعوى إثبات صحة العرض والايداع أو إبطاله      
طارئ في دعوى اصلية وفق الاصول المتعلقة بالطلبات        

  الطارئة،
. م.م. أ ٨٢٦وحيث تنص الفقرة الأولى مـن المـادة         

لمدين إجراء العرض في الجلسة أمـام       على أنه يجوز ل   
 ـ          ه المحكمة بدون إجراءات أخرى إذا كـان مـن يوج

  ،اًالعرض إليه حاضر
وحيث يتبين من مراجعة المواد القانونية المـذكورة        

  :أعلاه ما يلي
إن القانون حدد مرجعية مختصة للعرض والإيداع        -

 محـاكم   اً وتحديـد  ، وأولى القـضاء   ،هي الكاتب العدل  
لأولى، صلاحية النظر في الـدعوى المقامـة        الدرجة ا 

لإثبات صحة العرض والإيداع الذي قام بهما المدين لدى         
  الكاتب العدل أو لإبطالهما،

إن القانون أجاز تقديم دعوى العـرض والايـداع          -
  بموجب طلب طارئ خلال دعوى اصلية، 

إن القانون عاد وأجاز للمدين ان يتقدم بـالعرض          -
مة بدون اجراءات اخرى إذا كان من       خلال جلسة المحاك  

ية القيام       اًه اليه العرض حاضر   وجأي أنه أجاز هذه المر ،
بالعرض أمام جهة جديدة ليست الكاتب العـدل، وإنمـا          

  القضاء، شرط أن يكون ذلك خلال جلسة محاكمة،
وحيث إن المبادئ القانونية المنبثقة من عرض المواد        

عدة الاساسية تكمـن فـي أن     القانونية أعلاه تفيد بأن القا    
الكاتب العدل هو المرجعية المختصة لإجـراء عمليـة         
العرض والايداع بينما تنحصر صلاحية القضاء بالفصل       
في دعوى إثبات صحة هذه العمليـة أو إبطالهـا، وأن           
الاستثناء من هذه القاعدة يعطي القضاء إمكانية إجـراء         

ل هذه العملية في حالة وحيـدة تتحقـق عنـدما يحـص           
العرض في معرض دعوى قائمة، أي أن المدين يتقـدم          
بإجراء العرض والايداع خلال جلسة محاكمـة تتعلـق         
بدعوى يختلف موضوعها عن دعـوى إثبـات صـحة          
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العرض والإيداع التي يقوم بها المدين بشكل أصلي، أو          
دعوى إبطال العرض والإيداع التي يقوم بهـا الـدائن           

 من هذه    الى أن كلاً   بشكل أصلي أو طارئ، مع الإشارة     
الدعاوى المتقدم ذكرها تفترض حصول عملية عـرض        
وإيداع فعلية لدى الكاتب العدل بشكل سـابق للـدعوى          

  المؤسسة لدى القضاء المختص،
وحيث بالنظر الى ان طلبات المدعي الاصلي التـي         
تقدم بها بموجب الدعوى الاصلية تقتصر على إعـلان         

هـا أمـام    جرِي لـم ي   صحة عملية العرض والإيداع الت    
، .م.م. أ ٨٢٢ لما جاء في نص المادة       اًالكاتب العدل وفق  

بل في الصندوق الحديدي التابع لهذه المحكمـة حيـث          
 من جهة،   ٣٦٨/٢٠٢٠أودع أصل الشيكين برقم أمانات      

والى أن العرض والإيداع موضوع الدعوى لم يحـصلا         
 ـ      بمعرض دعوى أخرى    اًخلال جلـسة المحاكمـة وفق

من جهة ثانية، فإنه يقتـضي      . م.م. أ ٨٢٦لمادة  لمفهوم ا 
رد دعوى إثبات صـحة العـرض        على ما تقدم،   اًتأسيس

  والايداع الاصلية لعدم توافر شروطها،
 :في الدعوى المقابلة

   المـدعى عليهمـا     –حيث يطلب المدعيان مقابلـة      
، من المحكمة إعلان مـسؤولية المـدعى عليـه          أصلاً
  فـال حـساباتهما نتيجـة      عـن إق    المدعي أصلاً  -مقابلةً

إعلان بطلان البند التعسفي من أحكـام وشـروط فـتح           
 مـن قـانون حمايـة       ٢٦ للمادة   اًوتحريك الحساب سند  

 نتيجـة تعـسف المـصرف       اًالمستهلك، وإلا اسـتطراد   
باستعمال حقه بإقفال الحساب الجـاري، إضـافة الـى          

 ١٠ للمـواد    اًغرامة نتيجة التعسف باستعمال الحق سند     
  ، .م.م. أ٥٥١ و١١و

  المدعي أصـلاً   –حيث يطلب المدعى عليه مقابلة      و
 ـ    اًرد الدعوى المقابلة متمسك     اً بأنه أقفل الحسابات تطبيق

 من أحكام وشروط فتح وتحريـك       ١٣-٣لمضمون البند   
الحساب الموقع والموافق عليه من قبل طرفي النـزاع،         

 في ذلك الى مبدأ إلزامية العقود المنصوص عنه         اًومستند
ومبدأ حرية التعاقـد المنـصوص      . ع. م ٢٢١لمادة  في ا 

  ، .ع. م١٦٦عنه في المادة 
وحيث ترى المحكمة في سبيل الفصل فـي مـسألة          
ترتيب مسؤولية المصرف المدعى عليه مقابلةً عن إقفال        
الحساب الجاري العائد للمدعيين مقابلـةً التطـرق الـى     

ر مناقشة إشكاليتين، الأولى تتعلّق بمدى إمكانيـة اعتبـا        
 الذي أجاز فسخ عقد فتح الحساب الجـاري         ١٣-٣البند  

 وبالتالي إعـلان    اً تعسفي اًة أحد الفريقين المنفردة بند    رادبإ

 اًبطلانه، والثانية وفي حال اعتبار البند المذكور صحيح       
وغير تعسفي، تتعلّق بمدى اعتبار المدعى عليه مقابلـة         

 بممارسة حقه المشروع بفـسخ العقـد وإقفـال          اًمتعسف
  الحساب،

تجدر الاشارة الى ان المـشرع  من نحو أول،   وحيث  
 بالبند التعسفي في العقـود،      اً خاص اًاللبناني لم يلحظ نص   

إنما يمكن استنتاج رفضه لمثل هذا البند مـن مجمـوع           
  ل النظام القانوني العام للعقود،النصوص التي تشكِّ

وحيث إنه في ظلّ غياب التعريف القـانوني للبنـد          
عرج الفقه على تعريف البند التعسفي بأنه البند        التعسفي،  

 درج في العقد من قبل أحد أطرافـه وقـد أملـى            الذي ي
  لمنفعة ذاتية غير مألوفة    اًإرادته على الفريق الآخر تحقيق    

 من حقوق الطرف الآخر الذي أذعن له        اًومفرطة منتقص 
  ط من فرضه على العقد، لتسلُّ
المدني، الجزء  القانون  : مصطفى العوجي : مراجعة(

 منـشورات الحلبـي، الطبعـة الخامـسة         ،الأول، العقد 
  ).٧٦٤. ، ص٢٠١١

وحيث يفترض التعريف السابق ذكره تحقـق عـدة         
شروط كي يتـصف البنـد بالتعـسفي، بحيـث يكـون           

 من قبل المسيطر الاقتصادي على العقد والذي        اًموضوع
يملي شروطه على الطرف الآخر الأضعف مـن الأول،        

ن ذلك بغية كسب منافع على حساب الفريق        على أن يكو  
ن هذا الأخير من مناقشتها     الآخر الضعيف، دون أن يتمكّ    

ختلال الموجبات العقديـة وعـدم      إ، مما يعني أن     اًمسبق
 تعسفية، كما أن عدم المـساواة       اً بنود اًتوازنها ليس دوم  

 ـ           اًبين مكانة كل من طرفي العقد الاقتصادية لـيس كافي
في، بل يفترض الى جانب ما سلف،       لتوصيف بند بالتعس  

خـتلال  تحقق منافع غير مألوفة ومفرطة جراء هـذا الإ        
تعود لطرف على حساب الآخر، دون أن يستطيع هـذا          

  الاخير مناقشة هذا الواقع أو الاعتراض عليه،
وحيث بالعودة الى عقد احكام وشروط فتح وتحريك        
الحساب الموقع عليه من قبل كل من المـدعيين مقابلـة           

 ينص علـى    ١٣-٣والمدعى عليه مقابلة، يتبين أن البند       
يمكن إقفال الحساب في أي وقت كان سـواء         : " ما يلي 

 قبل المصرف دون الحاجة الـى        من من قبل العميل أو   
 الـى الفريـق     اًتبيان الأسباب، ويبلغ هذا الإجراء خطي     

 المفاعيـل   اًوابتداء من هذا التبليغ تنتهـي فـور       . الآخر
 فتـرة تـصفية     لناتجة عن الحـساب فتتبعهـا     القانونية ا 

  ".ةللعمليات غير المنفّذ
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وحيث بالتدقيق في مضمون البند المشار اليه أعلاه،        
 فتح حـساب مـصرفي بـين         عقد يتبين أنه ملحوظ في   

ضـعف  الطرف الأ المدعيين مقابلة وهما في هذه الحالة       
 المـصرف وهـو     ، وبين المدعى عليه مقابلـةً     اًاقتصادي

 الاّ، وأن العقد هو عقد إذعان،       اًوى اقتصادي الطرف الاق 
أن هذا البند لا يولي المصرف المدعى عليه مقابلـة أي           

 على العميلين المدعيين مقابلةً     اًموجبات تجعل منه متفوق   
 عليهما في الموقع القانوني والاقتصادي، وهو       اًأو متقدم 

 متـساوية، إذ يجيـز      اًعلى العكس، يعطي كليهما حقوق    
 للعميل ممارسة حق فسخ العقـد       اًيجيز أيض للمصرف و 

من جانب واحد وإقفال الحسابات بعد إعـلام الطـرف          
  ، اًالآخر بذلك خطي

هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن فسخ العقد وإقفال          
    بموجب المواد   اًسة قانوني الحساب هو من الحقوق المكر 

  وما يليها، . ع. م٢٤٦
 طرفـي    يعطـي  ١٣-٣ من أن البند     اًوحيث انطلاق 

 اً ومتـساوي  اً موازي اً وينشئ موقع  اً قانوني اً مكرس اًالعقد حق 
بينهما على حد السواء، فهو يسمح لكل مـن الفـريقين           

       علم الفريـق   إقفال الحساب وفسخ العقد بإرادته على ان ي
، يمسي من غير القانوني والجـائر اعتبـار        اًالآخر خطي 

 اًب مـستوج  اً تعـسفي  اً المذكور أعـلاه بنـد     ١٣-٣البند  
البطلان، مما يستتبع رد إدلاءات المدعيين مقابلة لهـذه         

  الناحية،
وبعد النتيجة التي توصلت إليها     من نحو ثان،    وحيث  

 مـن عقـد احكـام    ١٣-٣المحكمة لجهة اعتبار البنـد      
 ـ اًوشروط فتح وتحريك الحساب بند      اً وصـحيح  اً قانوني

وغير تعسفي، يبقى أن تبحث في مـدى أحقيـة إقفـال            
لمدعى عليه مقابلةً للحساب وفـسخه للعقـد        المصرف ا 

بإرادته المنفردة دون أن يتعسف في استعمال هذا الحـق      
  ،اًالمتاح له قانوني

وحيث أتاح المشرع اللبنـاني للمتعاقـدين ممارسـة         
 العديد من الحقوق في مجال المنظومة التعاقدية تفعـيلاً        

 ١٦٦لمبدأ حرية التعاقد المنصوص عنه بموجب المادة        
 للمـادة   اً وجعلها ملزمة لهما متى توافقا عليها سند       .ع.م

، ولكنه بالمقابل قيد ممارسة هـذه الحقـوق         .ع. م ٢٢١
 تربطها بمبادئ حسن النية والإنـصاف       اًووضع لها أطر  

  من جهة، وبالنظام العام والآداب العامة من جهة أخرى،
على إمكانيـة فـسخ     . ع. م ٢٤٦وحيث تنص المادة    
 عليه في العقـد     اًإذا كان منصوص  العقد من جانب واحد     

علـى أن   . ع. م ٢٤٨أو القانون، وبالمقابل تنص المادة      

    ستهدف لأداء العطل والـضرر     الفريق الذي يفسخ العقد ي
   لروح القانون،اًإذا أساء حقه في الفسخ أو استعمله خلاف

 ـ         وحيث ي   اًبنى على ما تقدم أن فسخ العقد يبقـى حق
 لا يخالف النظام العـام أو        في القانون  اً ومكرس اًمشروع

القواعد الآمرة لأن المبدأ يكمن في إمكانية التحرر مـن          
الرابطة العقدية بشرط موافقة الطرف الآخر، وفي هـذا         
انسجام مع مبدأ حرية التعاقد وأهمية الرضى في تكوين         

هما أن تنهيه   االعقود، لأن ما عقدته إرادتان لا يمكن لأحد       
 السبب أتاح القانون فرصـة      دون موافقة الأخرى، ولهذا   

ممارسة هذا الحق من جانب واحد فيتم عندها التوافـق          
المسبق على إمكانية الفسخ من جانب واحـد، علـى ان           
تكمن ضوابط استعمال الحق بالفسخ فـي قاعـدة عـدم           

 لروح القانون او العقـد      اًاساءة استعمال هذا الحق خلاف    
  ، .ع. م٢٤٨المنصوص عنها في المادة 

نه في ظلّ تعدد الآراء الفقهية حـول كيفيـة          وحيث إ 
الوقوف على إساءة استعمال الحـق يبقـى أن المعيـار           
الأساسي هو فقدان السبب المقبول أو الدافع المـشروع         

  لممارسة الحق،
  :يراجع بهذا المعنى

La notion de motif légitime permet sans doute de 
faire le lien entre les deux hypothèses. Comme 
l’écrivait JOSSERAND, l’absence de motif légitime 
(d’intérêt légitime, de cause légitime, de juste motif, 
de mobile légitime) est le « précipité visible de 
l’abus et la pierre de touche de toute la théorie de la 
relativité des droits » (op. cit. nos 296 s.). C’est 
l’absence de motif légitime qui rend abusif, donc 
fautif, l’exercice du droit. 

Loïc CADIET et Philippe le TOURNEAU, Abus 
de droit, Répertoire de droit civil, no 27 
(actualisation juin 2015). 

وحيث بالعودة الى الوقـائع، يتبـين أن المـصرف          
المدعى عليه مقابلة أقفل الحساب العائد الـى المـدعيين          

 مـن   ١٣-٣تيح له بموجب المادة      أُ اً حق اًمقابلة، ممارس 
ع عليها مـن    أحكام وشروط فتح وتحريك الحساب الموقّ     

 تصرفه بأن الجهة المدعى عليهـا       فريقي النزاع، معللاً  
 لإلزامه بتحويل مبلغ مالي بالـدولار       لجأت الى القضاء  

الاميركي الى الخارج بحجة دفع اقساط جامعية وأن من         
شأن ذلك أن ينتقص من الإحتياطي العائد له بـالعملات          

  الأجنبية، 



  العـدل  ٣٢٤

وحيث ومن نحو أول ولـدى التـدقيق فـي البنـد            
المذكور، يتبين أنه يشترط أن يعلم الفريق الـذي يريـد           

 ـ     إقفال الحساب الفريق الآ     وأن  اًخر بهـذا الأمـر خطي
  مفاعيل الإقفال تبدأ منذ تبلغ الأخير لهذا القرار، 

وحيث بمراجعة أوراق الدعوى يتبين ان المـصرف        
 ـ          اًالمدعى عليه مقابلةً أرسل الى المدعيين مقابلـةً كتاب

غهما بموجبه عن قراره     مع إشعار بالاستلام يبلّ    اًمضمون
 ـ  بإقفال الحساب، دون أن يتبين أن هذ        اين الأخيرين تبلّغ

  الكتاب كي تبدأ مفاعيل الإقفال،
غ المدعيين لقـرار المـصرف      وحيث بثبوت عدم تبلُّ   

، يكون المصرف قد خالف احكام      اًبإقفال الحسابات خطي  
 بذاته والذي يشترط إبلاغ الفريـق الآخـر         ١٣-٣البند  
   للأصول،اً كي تترتب نتائج الإقفال وفقاًخطي

ن في سـبب إقفـال       التمع وحيث من نحو ثانٍ، ولدى    
الحساب من قبل المصرف المدعى عليه مقابلة يتبين أنه         

 لروح القـانون والعقـد إذ أن ممارسـة          اًلم يأت مطابق  
العميل لحقّ مشروع باللجوء الـى القـضاء للمطالبـة          
بحقوقه إزاء المصرف الذي يمتنع عـن اسـتجابتها لا          

تصادية يبرر من الوجهة المنطقية وفي ظل الظروف الاق       
والنقدية التي تمر بها البلاد بتاريخ إقفال الحساب إقـدام          
المصرف على إقفال الحساب في وقت ترفض فيه بقيـة          
المصارف فتح حسابات مصرفية جديدة ما يجعـل مـن          
مؤونة الشيك المصرفي المودع من المصرف دون أيـة         

   بالعميل،اً جسيماًقيمة فعلية وواقعية ويلحق ضرر
 من مجمل ما تقدم أن إقفال الحـساب        ستفاد  وحيث ي

 اًمن قبل المصرف المدعى عليه مقابلةً، ألحـق ضـرر         
بالمدعيين مقابلة، لأن هذا الإقفال جاء نتيجـة ممارسـة         

ود المصرف لحقه بإقفال الحسابات بشكل تجاوز فيه حد       
   فيها حقه بفسخ العقد، حسن النية والغاية التي تكرس

ه، تكـون شـروط      على ما جاء أعلا    اًوحيث تأسيس 
 موجبات وعقـود متحققـة لجهـة ترتيـب          ٢٤٨المادة  

مسؤولية على عاتق المصرف المدعى عليه مقابلةً عـن         
إقفال الحسابات العائدة الـى المـدعيين مقابلـة بـشكل           
  تعسفي، ويقتضي إلزامه بتسديد تعـويض تبلـغ قيمتـه          

  لهما،/ .ل.خمسة وخمسين مليون ل/
يطلبان تغريم المدعى   وحيث يبقى أن المدعيين مقابلة      

 الـى   اًعليه مقابلة عن إساءة استعمال حق التقاضي سند       
  ،.م.م. أ٥١١ و١١ و١٠المواد 

 ـ   اًوحيث إن حق التقاضي مكرس قانون      د  وهـو مقي
  كذلك بحسن استعماله ضمن حدود حسن النية،

وحيث لم ينهض في الملف ما يشير الى سـوء نيـة            
 الوجـه   المصرف في استعمال حقه في التقاضي علـى       

أعلاه، مما يقتضي معه رد مطالب الجهة المدعية         المبين
  مقابلة لهذه الناحية،

وحيث إنه بالوصول الى النتيجة المبينة اعلاه، يكون        
من النافل التطرق الى الاسباب الزائدة أو المخالفة، إمـا          
لعدم قانونيتها وإما لعدم الجدوى وإما لكونها لقيـت رداً          

  ،اًضمني

  ك،ـلذل
  : بالاتفاقتحكم

  ،بقبول الدعوى المقابلة شكلاً -١
برد الدعوى الأصلية، وفي الـدعوى المقابلـة،         -٢

 المدعى عليه مقابلـة  –إعلان مسؤولية المدعي الأصلي    
عن فسخ عقـد فـتح الحـسابات        . ل.م.بنك بيبلوس ش  

 المصرفية لديه والعائدة الى السيدين داني ابي جـرجس        
، وإلزامه بتـسديد    اًيجوزيف ابي جرجس وإقفالها تعسف    و

تعويض عطل وضرر لهذين السيدين يبلغ قدره خمـسة         
  وخمسين مليون ليرة لبنانية، وإبلاغ من يلزم،

 برد كل ما زاد أو خالف بما فيه طلـب تغـريم             -٣
ة استعمال   المدعى عليه مقابلة لإساء    –المدعي الاصلي   

  حق التقاضي،
  المدعى عليه مقابلة   – بتضمين المدعي الأصلي     -٤

  .نفقات المحاكمة والمصاريف كافة
    



 ٣٢٥  الإجتھاد

  

  

  

  

  

   الرئيس الياس ريشا:  الحاكمةةالهيئ
 ة وزينة الحريريلالمنتدبان عبير نخ العضوانو

 ١١/١١/٢٠٢١قرار صادر بتاريخ 
  .ل.م.ش موسى ابو حمد وشركة مستشفى سيدة لبنان. د/ .ع. ك
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بار الجسم التمريضي   استقر الفقه والاجتهاد على اعت    

 اً مؤقت اًالتابع للمستشفى والذي يعاون الطبيب الجراح تابع      
ته وليس للمستشفى الذي يعمل     ليؤوله وتحت امرته ومس   

دون ،  اً وحيـد  افراده فيه، ما يجعل الطبيـب مـسؤولاً       
لحق الـضرر    أ همال الحاصل والذي  لإعن ا  المستشفى،
 .بالمريض
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  محكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان
 الغرفة الخامسة



  العـدل  ٣٢٦

عليهبناء ، 

  : الادخالي في طلب- اولاً
بو حمـد   أ عليه الدكتور موسى     ىحيث يطلب المدع  

كما وادخـال    ةفي لبنان في المحاكم   طباء   الأ ةدخال نقاب إ
تـضاء  قمها معه عند الإ   ازللإ. ل.م.مين ش أ ليا للت  ةشرك

 بالعطل والضرر والتعويضات،

 ـ     وحيث ان طلب الإ     ةدخال هو من الطلبـات الطارئ
دخال الغير  إيجوز   و ةقدم خلال السير في المحاكم    التي تُ 

صـول  أ مـن قـانون      ٣٨ ة للمـاد  اً سـند  ةفي المحاكم 
جـل  حد الخصوم لأ  أ على طلب    بناءة  مدنيالمحاكمات ال 

جل الحكم عليه طلبـات     شراكه في سماع الحكم كما لأ     إ
 ،جل الضمانلأ أوحد الخصوم أطلبات ب مع ةمتلازم

 ـ   وحيث ان المدعى عليه طالب الإ      ي أدخال لم يتقدم ب
طباء في لبنان ما يقتضي معـه رد         الأ ةطلب بوجه نقاب  

 ،ا شكلاًهم بوجهدخال المقدطلب الإ

 ـ    وحيث ان طالب الإ    مين مـع   أدخال مرتبط بعقـد ت
 ةسـن دة   لم .ل.م.مين ش أ ليا للت  ةدخالها شرك إالمطلوب  

 ويـشمل   ٥/٨/٢٠١٤ة   لغاي ٥/٨/٢٠١٣ من تاريخ    أتبد
 ـ  ة الناتج ةو الوفا أ ةضرار الجسدي الأة  تغطي و أ أ عن خط

دولار خمسين ألـف   مبلغ ةهمال الطبيب المضمون لغاي  إ
 ة شخـصي ةدخـال مـصلح  يكون لطالـب الإ   فركي،  يمأ

 ـ ةدخال للحكم على شرك    في طلب الإ   ةومشروع مين أ الت
ه، ما يقتضي معه    م ضد  مع الطلب المقد   ةبطلبات متلازم 

 فـي   شكلاً. ل.م.مين ش أليا للت ة  دخال شرك إقبول طلب   
 ،ةالمحاكم

  : في موضوع الدعوى-اً ثاني
 المدعى عليهما   ةعلان مسؤولي إوحيث تطلب المدعية    

 لبنـان   ة مستشفى سـيد   ةبو حمد وشرك  أى  الدكتور موس 
 ـ      رر اللاّ عن الض . ل.م.ش  ةحق بها مـن جـراء العملي

 ـ  أج التي   ةالجراحي  ىول لـد   عليـه الأ   دعىراها لها الم
دخالهـا  إ والزامهما مع المطلـوب      ةالمدعى عليها الثاني  

 ةضامن بدفع قيم  كافل والتّ بالتّ. ل.م.مين ش أ ليا للت  ةشرك
 ةضاف بالإ ة لبناني ةيون لير  مل ٢١٠العطل والضرر البالغ    

 ـ ة القانوني ةالى الفائد   الـدفع  ة من تاريخ الاستحقاق ولغاي
 الفعلي،

وحيث يطلب المدعى عليه رد الدعوى عنـه لعـدم          
 ـ أ ةمسؤوليأية  له  بوت تحم ث  ـ أهمـال   إو  أ أو خط  ةو قل

 ـ     ـ ةاحتراز لدى اجرائه العملي  ـ ة الجراحي ن لأة،   للمدعي
 ـ تقع على الممرضين المع  ةالمسؤولي  ةاونين له في العملي

تابعين للمستشفى المسؤول عنهما كونـه يقـع علـى          ال
 فـي   ةجسام المستخدم  تعداد الأ  ةكد من صح  أعاتقهما الت 

 جسم في بطـن     أين الجراح لم ينس     أكد من   أ للت ةالعملي
 أي جـسم     وجـود  م الممرضان بعـد   هادأفالمريض وقد   

  منسي على الوجه الثابت في الوثيقة الموقّعة منهما،
وحيث تطلب المدعى عليها شركة مستـشفى سـيدة         

رد الدعوى عنها لعـدم مـسؤوليتها لأن        . ل.م.لبنان ش 
المستخدمين التابعين لها يصبحون بأمرة الجراح خـلال        

  العملية الجراحية،
رد الدعوى  . ل.م.وحيث تطلب شركة ليا للتأمين ش     

عنها لأن الأوجاع التي أصابت المدعية بدأت من تاريخ         
 أي قبل عقد التأمين الموقـع فـي تـاريخ           ٩/٥/٢٠١٣
 رد الدعوى عنها وعن المدعى      اً واستطراد ٥/٨/٢٠١٣

عليه الدكتور أبو حمد لأن الخلاف الدائر بين المـدعى          
عليهما المستشفى والطبيب حول التقصير الحاصـل قـد    
حسمته لجنة التحقيقات المهنية في نقابة الأطباء بقولهـا         

 المـستخدمة فـي العمليـة       إن تعداد الأدوات والمعدات   
الجراحية في بدايتها ونهايتها هو من مـسؤولية الجـسم          
التمريضي وأن الجراح عليه واجب إن يتأكد من الجسم         
التمريضي المساعد من صحة تعداد الأجسام المستخدمة       

  ويدون ذلك في الملف،
 من قانون الآداب    ١٨ بأحكام المادة    وحيث إنه عملاً  

 فإن كـل طبيـب    ٢٢/٢/١٩٩٤خ   تاري ٢٨٨الطبية رقم   
مسؤول عن أعماله المهنية، وهذه القاعدة متوافقة مع ما         

 من قانون الموجبات والعقود من      ١٢٢تنص عليه المادة    
أن كل عمل من أحد الناس يـنجم عنـه ضـرر غيـر              

  علـى   اًلـزم فاعلـه إذا كـان مميـز        مشروع بالغير ي   
  التعويض، 

وراق وحيث إن معطيات النزاع المـستخرجة مـن أ        
الدعوى والمستندات المبرزة فيها ولا سـيما التقـارير         
الطبية والصور الـشعاعية ومحـضر اجتمـاع لجنـة          

 وأقوال الفرقـاء    ٨/١١/٢٠١٧التحقيقات المهنية تاريخ    
  :في اللوائح المقدمة منهم تثبت مجتمعة ما يأتي

 أجرى المـدعى عليـه   ٩/٥/٢٠١٣إنه في تاريخ    -
ة تنظيف رحم للمدعية لدى     الدكتور موسى أبو حمد عملي    

  ،.ل.م.المدعى عليها مستشفى سيدة لبنان ش
 أجرى المدعى عليـه     ٢٦/٩/٢٠١٣إنه في تاريخ     -

المذكور عملية استئصال رحم المدعية لـدى المـدعى         
عليها بحضور أفراد الجسم التمريضي لديها اللذين وقعا        

يفيد عن  Fiche de compteبعد انتهاء العملية على مستند 



 ٣٢٧  الإجتھاد

ة تعداد جميع الأدوات والمعدات المـستخدمة فـي         صح
  العملية في بدايتها ونهايتها،

 أي بعد أكثر مـن ثـلاث        ٣/٣/٢٠١٧في تاريخ    -
سنوات على عملية استئصال الرحم حـضرت المدعيـة        
الى طوارئ مستشفى سيدة لبنان بسبب ألم في البطن مع          
استفراغ وبعد إجراء الفحوصـات اللازمـة وصـورة         

طن تبين وجود مستويات مائية هوائية تـدل        شعاعية للب 
على انسداد جزئي في الامعاء فتلقت المدعيـة العـلاج          

  وغادرت المستشفى، 
 حـضرت  ٤/٣/٢٠١٧في اليوم التـالي اي فـي        -

 بنفس الأعـراض    KMCالمدعية الى طوارئ مستشفى     
 أظهـرت   CTScanجريت لها صورة للـبطن      السابقة فأُ 

بـسبب وجـود جـسم      وجود انسداد جزئي في الامعاء      
داخـل   Champمنـسي فـي الـبطن       ) ضمادة(غريب  

الى المستشفى وبعـد إعـادة       دخلت المريضة الامعاء، فأُ 
فحصها قرر الجراح الدكتور سامر ديبا إدخالهـا الـى          
غرفة العمليات لإجراء عملية جراحية لاستئصال سـبب        
إنسداد الأمعاء وقد أجريت العملية الجراحية في تـاريخ         

حيث تم استئصال جزء من الامعاء بقياس        ١٥/٣/٢٠١٧
 سم بسبب الالتصاق بالضمادة الباقيـة فـي الـبطن           ٥٠

  وخرجت المريضة من غرفة العمليات بصحة جيدة،
وحيث من الثابت في ضوء ما تقدم أنه لدى إجـراء           
عملية استئصال رحم المدعية من قبل المـدعى عليـه          
الدكتور موسى أبو حمد لدى المـدعى عليهـا شـركة           

حصل خطـأ فـي تعـداد       . ل.م.مستشفى سيدة لبنان ش   
الأدوات المستعملة في جسم المريضة المدعيـة بحيـث         
بقيت هناك ضمادة منسية في بطنها التصقت بجزء مـن          

 ـ      ، بحيـث يكـون     اًإمعائها ما استدعى استئـصاله لاحق
  ،اًالإهمال أثناء العملية المذكورة ثابت

الإهمال وحيث يعزو المدعى عليه الدكتور أبو حمد        
والتقصير الى الجسم التمريضي الـذي سـاعده أثنـاء          
العملية والتابع للمستشفى المدعى عليه لأنه أخطـأ فـي          
تعداد المواد المستعملة، فيما تعتبر المستشفى أن المدعى        
عليه الجراح هو وحده المسؤول لأن كل الموظفين فـي          
  غرفة العمليات يـصبحون تـابعين لـه خـلال فتـرة            

  العملية،
حيث إن الفقه والاجتهاد استقرا علـى اعتبـار أن          و

الجسم التمريضي التابع للمستشفى الذي يعاون الطبيـب        
 ـ    لـه  اًالجراح يصبح خلال فترة العملية الجراحيـة تابع

  وتحت إمرته ومسؤوليته،

  :يراجع بهذا المعنى
“Sous l’empire de la jurisprudence antérieure, 

qui conserve sa pertinence pour l’hypothèse où le 
médecin n’est pas salarié, en raison de 
l’indépendance technique de ce dernier, il était 
décidé que lorsque le personnel paramédical de la 
Clinique accomplit un acte en collaboration 
immédiate avec un médecin, c’est-à-dire sous sa 
surveillance directe, il devient le préposé 
occasionnel de ce médecin qui est alors déclaré 
contractuellement responsable pour autrui. Ainsi le 
chirurgien est-il déclaré responsable, en toute 
circonstance, des actes accomplis en sa présence à 
l’intérieur du bloc opératoire .  

Emmanuel TERRIER, Jean PENNEAU – 
réparation des conséquences des risques sanitaires, 
n 320. Répertoire de droit civil – Dalloz – octobre 
2020 (actualisation juin 2021). 

وحيث يتبدى مما تقدم أن المدعى عليه الدكتور أبـو          
فترة العملية الجراحية عن أفراد     حمد هو المسؤول خلال     

الجسم التمريضي الذين يعملون معه كونهم يعملون خلال        
     عتبـرون تـابعين    هذه الفقرة تحت إمرته ومسؤوليته وي

 له وليس للمستشفى الذي يعملون فيه، مـا يجعلـه        اًمؤقت
 عن الإهمـال الحاصـل والـذي ألحـق         اً وحيد مسؤولاً
 أعـلاه دون     بالمدعية علـى الوجـه المبـين       اًأضرار

  المستشفى المدعى عليه،
وحيث من الثابت أن الأضرار اللاحقـة بالمدعيـة         
ناتجة عن عملية استئصال الرحم الحاصلة فـي تـاريخ          

 في الوقت الذي كان فيه عقد التأمين مـع          ٢٦/٩/٢٠١٣
 ما يقتـضي    ٥/٨/٢٠١٣ بينهما في    اًالمدعى عليه مبرم  

 التعويض  معه إلزامها معه بقيمة التعويض الى حد سقف       
  المحدد في عقد الضمان،

وحيث إنه في ضوء الأضرار اللاحقة بالمدعية وما         
عانته من الآلام وأوجاع واستئصال جزء مـن إمعائهـا          
ترى المحكمة إلزام المدعى عليه بأن يدفع الى المدعيـة          

تلـزم  . ل. بقيمة مئة وخمسين مليـون ل      اً وضرر عطلاً
تكافل والتـضامن   بأن تدفع بال  . ل.م.شركة ليا للتأمين ش   

مع المدعى عليه مبلغ خمسة وسبعين مليون ليرة لبنانية         
  منه الى المدعية،

وحيث إنه في ضوء النتيجة المنتهى اليها يقتضي رد         
الأسباب والطلبات الزائدة او المخالفة إما لكونها لقيـت         



  العـدل  ٣٢٨

 عليها في سياق التعليل وإما لعدم الجدوى من         اً ضمني اًرد
  بحثها،

  ك،ـلذل
  :بالاتفاقتحكم 

برد طلب إدخال نقابة الأطباء في لبنـان فـي          : أولاً
  .المحاكمة شكلاً

. ل.م.بقبول طلب إدخال شركة ليا للتـأمين ش       : اًثاني
  .في المحاكمة شكلاً

 برد الدعوى عن المدعى عليها شركة مستشفى        :اًثالث
  .للأسباب المذكورة في متن الحكم. ل.م.سيدة لبنان ش

ى عليه الدكتور موسى ابو حمـد        بإلزام المدع  :اًرابع
 بقيمة مئة وخمسين    اً وضرر بأن يدفع الى المدعية عطلاً    

لزم المقرر إدخالها شـركة ليـا للتـأمين         تُ. ل.مليون ل 
بأن تدفع بالتكافل والتضامن مع المدعى عليـه        . ل.م.ش

  .منه الى المدعية. ل.مبلغ خمسة وسبعين مليون ل
  .الفة برد الطلبات الزائدة او لمخ:اًخامس
 بتضمين المدعى عليه الـدكتور ابـو حمـد      :اًسادس

  .والمقرر إدخالها نفقات المحاكمة
    

  

  

  

  

  

  

  الرئيس الياس ريشا : كمةالهيئة الحا
  المنتدبان عبير نخلة وزينة الحريري والعضوان 

  ٩/١٢/٢٠٢١ تاريخ ٤٦رقم : القرار
  )فرع الدورة. (ع.م.البنك العربي ش/ ميشال رزق- ماري

–




–


–




–
––





–

 

تبقى دون مفعولٍ ملزمٍ البنود التـي تلـزم العميـل           
بتسديد مستحقّاته بعملةٍ أجنبيةٍ ضمن عقد القرض، وذلك        

ي إلزامية العقـود     مبدأ عترالمشعلى الرغم من تكريس     
وحرية التعاقد، إذ يمنع الأفراد من الإتفاق على مخالفـة          

نقـد  الاحكام الآمرة والآتي النص عليها فـي قـانون ال         
 ـق، المتعل ١٩٢ و ٧سيما في مادتيـه     والتسليف، ولا    ين ت

بالنظام المالي والحمائي الذي من شأنه المحافظة علـى         
  .سلامة النقد


–




–



 

يقتضي اعتماد سعر الصرف الرسمي المعتمد مـن        
 ليـرة  ١٥١٥بل الدولة اللبنانية ومصرف لبنان، والبالغ  ق

لبنانية للدولار الأميركي، ولا سيما في ضوء اعتـراف         
السلطة الإشتراعية به والذي أشارت اليه بوضوح فـي         

  .١٦/١٠/٢٠٢٠ تاريخ ١٩٣معرض القانون الرقم 






–



  جبل لبنانمحكمة الدرجة الأولى في 
 الغرفة الخامسة



 ٣٢٩  الإجتھاد


–




–



–

–


 

لا يجوز إلزام الدائن قبول الايفاء المـسبق عنـدما          
يكون الأجل الممنوح للمدين موضوعاً لمصلحة الدائن او        

لا بل إن مـصلحة الـدائن       . لمصلحة الفريقين المشتركة  
تكمن في امهال المدين أجلاً لتسديد الأقـساط، علـى ان    

 .قـرض ضاف الى قيمة ال   يستفيد هو من فوائد تتراكم وتُ     
 إذا أوفى المدين الأقساط مع الفوائد بشكل مـسبق          ولكن

يجعل من مصلحة الدائن متحققة، فلا يسع هذا الأخيـر          
رفض التسديد المسبق إذ يمسي الرفض دون أي وجهـة          
حق مبررة أو مشروعة، وبخاصة في غياب اي إتفـاق          
صريح بينه وبين المدين يمنع هذا الامر، بحيـث يبقـى           

  .الأصل هو الإباحة

  اء عليه،بن

  :  في الشكل- أولاً
حيث إن المدعية تقدمت بالدعوى الراهنة في تـاريخ       

، بعــد أن دون المــدعى عليــه رفــضه ٦/١٠/٢٠٢٠
للعرض والإيداع اللذين قامت بهمـا المدعيـة بتـاريخ          

، فتكون دعواهـا واردة ضـمن المهلـة         ٣٠/٩/٢٠٢٠
 مـن قـانون     ٨٢٤القانونية المنصوص عنها في المادة      

لمحاكمات المدنية، وهـي مقدمـة مـن محـامٍ          أصول ا 
بالإستئناف ومستوفية شروطها الشكلية، فتكون مقبولـة       

  ،شكلاً

  :  في الأساس-اً ثاني
حيث تطلب المدعية من المحكمة الراهنـة إعـلان         
وإثبات صحة العرض والإيداع الحاصلين منهـا لـدى         
الكاتب العدل في القلمون بـالتكليف الأسـتاذ انطـوان          

، ٢٩/٩/٢٠٢٠ تــاريخ ١٥٧٠/٢٠٢٠م معــوض بــرق
والذي ترمي من خلاله الى تسديد رصيد الدين المتوجب         

في ذمتها تجاه المصرف المـدعى عليـه النـاتج عـن            
القرض السكني الذي استحصلت عليه من هذا الأخيـر          

أي مـا   . أ.د/ ٢٩٥,٠٠٠/، والبالغة قيمتـه     ٢٠١٢عام  
 ـ   . ل.ل/ ٤٤٦,٩٢٥,٠٠٠/يساوي   ع بالليرة اللبنانيـة م

 لذلك إبراء ذمتها من هذا الـدين        اًالفوائد واللواحق، وتبع  
  تجاه المصرف،

وحيث إن المدعى عليه المصرف ينازع في صـحة         
 رد الدعوى بحجة ان المبلغ      اًهذا العرض والإيداع طالب   

المترتب مستوجب التسديد بالعملة الأجنبية وهي عملـة        
سوبة على  القرض او أقلّه ما يساويها بالليرة اللبنانية مح       

السعر الرائج للدولار فـي الـسوق الموازيـة بتـاريخ           
التسديد، وإلا لعدم جواز تسديد أقساط غير مستحقة، كما         

 تـاريخ   ١٣٢٦٠ولمخالفتها أحكام التعميم الوسيط رقـم       
 الذي أجاز للمدين تسديد دينه في قروض        ٢٦/٨/٢٠٢٠

التجزئة على أسـاس سـعر صـرف الـدولار البـالغ            
استثناء حالة المدين غير المقيم فـي       ب. ل.ل/ ١٥٠٧,٥/

لبنان بحجة انه يعيش في الخـارج ويتقاضـى راتبـه           
  بالدولار الأميركي، 

وحيث يطرح النزاع الراهن أشكالية مـدى جـواز         
اعتماد العملة الوطنية لأيجاب أقساط القـروض غيـر         
المستحقة والممنوحة بالعملـة الأجنبيـة، وفـي حـال          

ولار الأميركي الواجب   الايجاب، تحديد سعر صرف الد    
اعتماده من أجل احتـساب قيمـة الرصـيد المتوجـب           

  التسديد، 
وحيث إن تحديد عملة الايفاء فيما لـو كـان الـدين            

 بالعملة الاجنبية وتحديد سعر الصرف الواجـب        اًمحرر
اعتماده هما مسألتان مترابطتان ومتلازمتـان، تقتـضي        

  :  للسياق الآتياً ووفقاًالإجابة عنهما تباع
وفي ما يتعلق بمسألة تحديد عملة      من نحو أول،    وحيث  

الإيفاء، فإن التشريع اللبناني تـضمن نـصوصاً قانونيـة          
واضحة كفيلة بالجواب عن هذه المسألة تـضمنتها المـواد          

 من  ١٩٢ و ٧ من قانون الموجبات والعقود والمادتان       ٣٠١
 فبموجب الفقرة الاولى مـن المـادة        .قانون النقد والتسليف  

فإنه عندما يكون الدين مبلغاً من النقـود يجـب      . ع.م ٣٠١
  ه من عملة البلاد اي من العملة اللبنانية،ؤإيفا

وحيث ان الفقرة الثانية منها والتي تنص على أنه في          
 بعملة الورق   اًالزمن العادي حين لا يكون التعامل إجباري      

 معدنية  اً في اشتراط الإيفاء نقود    اًيظل المتعاقدون أحرار  
ملة أجنبية، أصبحت دون معنـى بعـد أن فـرض           او ع 

 Coursالمشترع مبدأ التداول الإجباري بالنقد اللبنـاني  



  العـدل  ٣٣٠

forcé    من قانون النقد والتـسليف ولا       ٤بمقتضى المادة 
يجوز الرجوع عن إلزامية هذا التعامل الا بموجب قانون         
يجيز إعادة قيمة الأوراق النقدية بالذهب وهو قانون لـم          

  ريخه،يصدر لغاية تا
 من قانون النقد والتسليف تـنص       ٧وحيث ان المادة    

لأوراق النقدية التي تـساوي قيمتهـا الليـرة         لعلى ان   
الواحدة وما فوق قوة إبرائية غير محدودة في أراضـي          

 الإسـمية الجمهورية اللبنانية، وقد انبثق منها مبدأ القيمة        
 مـن  ١٩٢ أما المـادة  ،nominalisme monétaireللنقد 
ن المذكور فتطبق على من يمتنع عن قبول العملـة         القانو

العقوبـات  ،٨ و ٧الشروط المحددة في المادتين     اللبنانية، ب 
 من قـانون العقوبـات      ٣١٩المنصوص عنها في المادة     

  ،)الإساءة لمكانة الدولة المالية(
 من نص   اًوحيث انه إذا كان المشترع اللبناني انطلاق      

 ١٨ولى من القـرار رقـم       والمادة الا . ع. م ٣٠١المادة  
 قد منع تحرير التعهدات المدنية او       ٢٦/١/١٩٤٠تاريخ  

التجارية مهما يكن نوعها بعملة من الـذهب او بـوزن           
الذهب او بمبلغ من العملة القانونية يمثل ما يقابله مـن           
عملة الذهب او وزن الذهب واشترط إيفـاء التعهـدات          

ابل المتعاقـدين مـن   بالعملة اللبنانية الا انه لم يمنع بالمق      
تنظيم تلك التعهدات بالعملة الاجنبيـة علـى ان يكـون           
إيفاؤها بالعملة الوطنية، فإمعان التدقيق بـنص المـادة         

 المومأ اليها يدلّ أن المشترع اللبناني قـصد فيهـا           ٣٠١
 instrument deإحدى وظائف العملـة وهـي الإيفـاء    

paiement   قد وهي عملة    الوظيفة الثانية للن   اًولم يقصد أبد
وعـادة مـا يلجـأ     instrument d’évaluationالحساب 

المتعاقدون الى تحرير تعهداتهم بالعملة الاجنبية أو الـى         
 ما يكون قيمـة الـدولار       اًربط الدين بمؤشر معين غالب    

الأميركي عند الإستحقاق او الايفاء من اجـل تـصحيح          
ا الفعلية  نتائج مبدأ الإسمية النقدية بغية الحفاظ على قيمته       

 ـ       اًوتحسب  بتـاريخ   ة لأي تدهور في قيمة العملـة الوطني
  الدفع،

         ن اي  وحيث إن ربط الدين أو الإلتزام بمؤشـر معـي
 التـي  Monnaieبعملة أجنبية إنما يطابق مفهوم العملـة       

تختزن في طياتها قيمة معينة تتبلور من خلال دفعها الى          
المدين،  لذمةالدائن ابراء   

قدم ان إيفاء الدين المحدد بعملـة       وحيث يتبدى مما ت   
أجنبية يجب ان يطابق قيمته في السوق من خلال سـعر           

  الصرف المعتمد،
  :لمزيد من التوسع يراجع بهذا المعنى

 تـاريخ   ٥٣٢استئناف بيـروت، القـرار رقـم         -
  ١٣٧، ص ١٩٩٣، العدل ٢٦/١١/١٩٩٢

- Flour et Aubert: Droit civil: Les obligations: t 
3, Le rapport d’obligation, 2ème édition, p 68:  

« Cela vaut même si la dette a été stipulée en 
monnaie étrangère: il faut alors convertir cette dette 
en monnaie française en considération du cours du 
change au jour de l’échéance. Le franc constitue, 
dans cette situation, la monnaie de paiement, celle 
qui doit être utilisée pour le règlement de la dette. 

La monnaie étrangère n’est alors qu’une 
monnaie de compte: elle sert à fixer la montant de la 
dette ». 

تجدر الاشارة الى ان القـانون المـدني الفرنـسي          (
لامة النقد ولتجنّـب التـضخّم فـي         منه على س   اًوحرص

 الى منع ربط الثمن     ١٩٥٨العملة الوطنية عمد بعد العام      
 في ما لـه علاقـة مباشـرة         او الدين بأية مؤشرات الاّ    

عمل أحد المتعاقدين، فـي حـين ان        ببموضوع العقد أو    
القانون اللبناني خلا من اي نص او حد للمؤشرات فـي           

  ،)هذا المجال
- Y. HEYRAUD, Le paiement en monnaie 

étrangère sur le territoire français: réflexions sur le 
nouvel article 1343 -3 du code civil, RTD com. 
2019 no 14: 

« L’article 1343-3 ne régit pas ce qu’il est 
convenu d’appeler la monnaie de compte, il ne 
s’applique qu’à la monnaie de paiement. La 
monnaie de compte permet, par l’intermédiaire des 
clauses « valeur – or » ou clause « valeur –monnaie 
étrangère », d’arrêter le montant – le quantum – de 
l’obligation en référence à une devise autre que 
l’euro. La validité de ces clauses est admise dans les 
contrats internes depuis l’arrêt Colombo ». Civ. 1ère 
10 mai 1966, Colombo, JCP 1966. II. 14871, note 
J.- Ph. LEVY, D. 1966. 497, note Ph. MALAURIE: 
« qu’en déduisant de ce seul élément la nullité de la 
clause litigieuse, alors qu’il résultait nécessairement 
de ses constatations que le contrat n’obligeait pas le 
débiteur à payer en devises étrangères, mais 
seulement en francs français selon le cours des 
devises, la cours d’appel n’a pas donné de base 
légale à sa décision ». 



 ٣٣١  الإجتھاد

  : اًال أيضونقرأ في هذا المج
- S. BENILSI, Rép. Dr. civ., Dalloz, v0 Paiement 

– Règles particulières aux paiements de sommes 
d’argent, Fév. 2019 (actualisation: Déc. 2019), n0 

143: 
« Dans le cas d’une clause valeur – monnaie 

étrangère, dans une affaire où le paiement devait 
être effectué en francs français après conversion, il 
a été jugé que la conversion devait intervenir au 
moment du paiement (Soc. 3 avril 1990, no 87-
40.003, Bull. civ. V, no 154, D. 1990. IR 110), sauf 
dans le cas où le retard apporté à celui-ci est 
imputable à l’une des parties: il a ainsi été jugé que 
le débiteur ne pouvait se prévaloir de l’inexécution 
de son obligation de payer pour prétendre retarder 
jusqu’au jour du paiement la conversion en francs 
français des sommes exprimées en monnaie 
étrangère qu’il devait à son créancier ». 

- François Terré, Philippe Simler et Yves 
Lequette: Droit civil, Les obligations, 7ème édition, 
p 1111. 

- R. LIBCHABER, Recherches sur la monnaie 
en droit privé, préface P Mayer 1992, n 16 S. 

« Entre ces deux unités de valeur et de paiement 
ainsi délimitées, la différence n’est pas rhétorique. 
C’est au contraire une différence de nature. En 
première approximation, on peut l’exprimer ainsi: le 
nom monétaire franc ne sert aucunement à effectuer 
des paiements, mais à mesurer des valeurs, à 
l’inverse, le pouvoir d’achat contenu dans une pièce 
d’un franc ne peut servir qu’à effectuer des 
paiements. Le processus monétaire est donc fondé 
sur l’utilisation conjointe de deux unités. 
Lorsqu’une personne demande à une autre 
d’effectuer pour elle un certain travail, les deux 
unités sont mises à contribution pour permettre le 
paiement de ce travail. C’est d’abord l’unité de 
valeur qui intervient pour mesurer la valeur du 
travail effectué, ou la valeur que doit recouvrir la 
rémunération. Cette opération débouche sur une 
dette d’unité de valeur. Dans le paiement de cette 
dette, les unités de paiement sont utilisées. Alors 
que l’employeur a évalué par des unités de valeur le 
quantum de la dette qu’il avait contractée à l’égard 

de l’employé, c’est par le versement de moyens de 
paiement incorporant des unités de paiement qu’il 
pourra efficacement se libérer ». 

-Dominique CARREAU, Répertoire de droit 
international, Dalloz, Vo Taux de Change, août 
2009, no 1: 

« Par taux de change d’une monnaie, il faut 
entendre le prix auquel cette monnaie s’échange 
contre d’autres devises. Au niveau international, 
une devise est une marchandise comme une autre – 
même s’il s’agit d’une marchandise particulière en 
raison de ses fonctions monétaires.  

Et, comme telle, elle possède un « prix », c’est- 
à- dire une valeur d’échange. Ainsi, l’achat ou la 
vente d’une monnaie (ou d’une créance libellée en 
cette dernière) va s’effectuer à un certain prix. En 
termes de marché, ce dernier constitue le cours de 
change ». 

 مما تقدم، وبـالعودة الـى وقـائع     اًانطلاقوحيث إنه   
الدعوى الراهنة ولدى مراجعة كافة العقود المبرزة طي        
الملف، لم ينهض من أي منهما اي بند يلزم العميل بإيفاء           
مستحقاته بعملة معينة، سواء أجنبية أو وطنية، وإن كل         

 من عقد التأمين يدور حول موافقـة        اًما اشتمله البند ثالث   
ى ما صرح به المصرف من أنه يعـود لـه           العميل عل 

أو أي اعتماد كـان وعلـى       /وحده أن يمنح التسهيلات و    
تحديد قيمته بأي عملة سواء أكانت بالـدولار او بأيـة           
عملة أخرى، الأمر الذي لا يستفاد منه أي إلزام لإيفـاء           

  بعملة محددة،
وحيث إنه وعلى فرض ورود أي بند يلزم العميـل          

لة أجنبية ضمن عقد القرض، فـإن       بتسديد مستحقاته بعم  
هذه البنود وعلى الرغم من تكـريس المـشرع لمبـدأ           

. ع. م ٢٢١إلزامية العقود المنصوص عنه فـي المـادة         
، إلا  .ع. م ١٦٦ومبدأ حرية التعاقد المكرس في المـادة        

أنها تبقى دون مفعول ملزم، إذ يمنع الأفراد من الإتفاق           
ص عنها في المادتين    على مخالفة الأحكام الآمرة المنصو    

المذكورتين أعـلاه، واللتـين تتعلقـان       . ت. ن ١٩٢ و ٧
بالنظام العام المالي الحمائي الذي من شـأنه المحافظـة          

تتمتع بصفة إلزاميـة    . ت. ن ٧على سلامة النقد، فالمادة     
 للنظام النقدي اللبناني،    اً حمائي اً عام اًوآمرة وتشكل نظام  

اء على ذلك، وهذا لا     ولا تجوز مخالفتها ولو اتفق الفرق     
يعني انها تصطدم بمبدأي حرية التعاقد المنصوص عنه        

وإلزامية العقود المنصوص عنـه     . ع. م ١٦٦في المادة   



  العـدل  ٣٣٢

 لهذا  اً، فالمشرع بنفسه، رسم حدود    .ع. م ٢٢١في المادة   
 ونص على عدم تجاوز هـذه       ١٦٦المبدأ بموجب المادة    

 البديهي  الحرية حدود الآداب العامة والنظام العام، ومن      
أن النظام العام المالي الحمائي الذي يحرص على سلامة         
النقد اللبناني هو جزء من هذا النظام العام المقصود فـي   

  ،.ع. م١٦٦المادة 
 على سبيل الإستفاضة في الشرح وإحاطـةً      ووحيث  

 مـن قـانون    ٧لكل جوانب المسألة القانونية، فإن المادة       
مطلقة للعملة الوطنية   النقد والتسليف أعطت قوة إبرائية      

اي لليرة اللبنانية وقد عاقب المشرع مخالفة أحكام هـذه          
 منـه بتكـريس     رغبةً. ت. ن ١٩٢المادة بموجب المادة    

 .)ت. ن٧أي المـادة  (هذه القوة والتشديد عليها، وهي 
، ذلك أنها تشكّل    .ع. م ٣٠١تتقدم في التطبيق على المادة      

قـانون   من قانون خـاص فـي حـين أن           اً خاص اًنص
الموجبات والعقود هو نص عام في هذا السياق، إضـافة      

المادة  (١٩٦٣الى أن قانون النقد والتسليف الصادر عام        
 ـ ) ١٩٩٤ تعدلت عام    اً منه تحديد  ٧  مـن   اًأحدث تاريخ

  ،١٩٣٢قانون الموجبات والعقود الصادر عام 
وحيث بعد اعتماد المحكمة النتيجـة المبينـة أعـلاه      

 ـ   والآيلة الى قبول ا     للتعليـل   اًلإيفاء بالعملة الوطنية وفق
المبسوط في متن الحكم الراهن، فإنه يقتـضي الانتقـال          
الى الإجابة عن المسألة الثانية والتي تتعلّق بتحديد سعر         

 الـى  اًالصرف الواجب اعتماده، وهي أكثر صعوبة نظر 
تعدد أسعار الصرف في لبنان بين سعر صرف معتمـد          

يد وبين سعر صرف معتمد     من مصرف لبنان منذ أمد بع     
من قبله في المنصة الالكترونية وبين سعر السوق الحرة         

  أو الموازية، 
 بالقـانون الـدولي      فإنه عملاً  ومن نحو ثان،  وحيث  

العام يدخل ضمن الاختصاص الـسيادي للدولـة حـق          
اختيار عملتها وتسميتها وتحديد قيمتها عبر ربطها بأداة        

ــاس ــا( Étalon de mesure قي ــلات كالمع دن أو العم
وقد أوكلت مهمة السياسة النقدية في معظـم        ) الخارجية

الدول الى جهاز مستقل عـن الدولـة هـو المـصرف            
  المركزي كما هو الحال في لبنان،

  :لمزيد من التوسع يراجع بهذا المعنى
Dominique CARREAU et Caroline KLEINER, 

Répertoire de droit international, DALLOZ, V 
MONNAIE, no 24 et suite. 

وحيث أن المشترع اللبناني أولى المصرف المركزي       
 من قانون االنقد والتسليف مهمـة       ٧٠اللبناني في المادة    

المحافظة على سلامة النقد اللبناني وعلـى الاسـتقرار         
 منـه أن يـستعمل   ٧٥ له في المـادة  اًالاقتصادي مجيز 

القطع بحيث  الوسائل التي يرى أن من شأنها تأمين ثبات         
يمكنه أن يعمل في السوق بالاتفاق مع وزيـر الماليـة           

 أو عملات أجنبية، كما خولته المادة       اً ذهب اً أو بائع  اًمشتري
 صلاحية تحديد وتعديل معدلات الحـسم، مـا دفـع        ٧٦

 من هذه النصوص،    اًالمصرف المركزي اللبناني انطلاق   
ومن سواها من النصوص الاخرى التي تعطيه سـلطات         

تنسابية واسعة للتحكم بسياسة التسليف، الـى اتخـاذ         اس
سلسلة تدابير نقدية لمراقبة السيولة بهدف تثبيـت سـعر          
صرف الليرة اللبنانية خاصة في ظل عدم صدور قانون         

 من قانون النقد والتسليف يحدد      ٢٢٩ لأحكام المادة    تفعيلاً
 لليرة اللبنانية بالاتفاق مع صـندوق       اً جديد اًبالذهب سعر 

  قد الدولي، الن
  :يراجع بهذا المعنى

“Le contrôle des changes est le droit exclusif de 
l’Etat d’acheter ou de vendre des devises étrangères 
à des taux déterminés par lui-même … » 

M.A.HEILPERIN “Qu’est-ce que la convertibilité 
monétaire , Revue d’économie politique, 1954, 
vol.64, n1, p16. 

الـصرف  " من كل ما تقدم فإن سـعر      اًوحيث انطلاق 
هو السعر الذي يحدد بـين مـصرف لبنـان          " القانوني

 وبناء  .والدولة اللبنانية بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي      
عليه، توكل مهمة الحفاظ على استقرار العملة الوطنيـة         

ن النمو الاقتصادي   والقدرة الشرائية للمواطنين بما يضم    
         والأمان الاجتماعي، وهو السعر الذي على أساسه أقـر
الحد الادنى للأجور وباقي سلّم الرواتـب فـي الدولـة           
اللبنانية وهو السعر الذي يدفع على أساسه لدى الجمارك         
والدوائر العقارية والضمان الإجتماعي وهو السعر الذي       

 ـ     تُ دات مـصرف لبنـان     وحتسب علـى أساسـه موج
 اًالمصارف وخدمة الدين وتُحتسب على أساسـه أيـض        و

 القطاعـات   اًميزانيات الشركات وتُسدد على أساسه أيض     
      ني عليـه   الاقتصادية تجاه موظفيها، وهو السعر الذي ب

  .اًالاقتصاد اللبناني على مدى ثلاثين عام
  وحيث لا ي     ،على ذلك أن الاقتصاد اللبنـاني حـر رد

 ومرتكزات، وبغـض النظـر      اًذلك أن لهذه الحرية أسس    
عن شكل النظام النقدي الثابت أو المتحرك أو المرن فإن          
سعر صرف العملة الوطنية نسبة الى العملات الاجنبيـة         
هو في عمق النظام العام لأنه ليس فقط أداة أو وسـيلة            

 هو أداة استقرار اقتصادي واجتماعي وهو       اًدفع بل أيض  



 ٣٣٣  الإجتھاد

، ما يوجب اعتماد هذا     أداة ائتمانية حافظة لقيم المدخرات    
السعر على الوجه الذي يحدده مصرف لبنان في نشرته         

  الرسمية،
وحيث إنه يخرج عن اختصاص القضاء اللبناني في        

 مـن صـلاحيات     اًضوء قانون النقد والتسليف وانطلاق    
المصرف المركزي المومأ اليها أعلاه تقييم مدى صـحة      

نطباقـه   من قبله ومـدى ا     اًمعدل الصرف المعتمد رسمي   
على القيمة الفعلية والحقيقية في الـسوق، خاصـة فـي           
ضوء ارتباط تحديده لهذا السعر بمعطيـات اقتـصادية         

  متقلبة ومتغيرة، 
وحيث يقتضي على هدي ما تقـدم اعتمـاد سـعر           

. ل. ل ١٥١٥الصرف المعتمد من مصرف لبنان والبالغ       
للدولار الاميركي ولا سيما في ضوء الاعتراف به مـن          

لطة التشريعية التـي أشـارت اليـه بوضـوح          قبل الس 
 على  ١٦/١٠/٢٠٢٠ تاريخ   ١٩٣بمعرض القانون رقم    

 ليرة لبنانية للدولار الاميركي الواحـد       ١٥١٥أنه بمعدل   
  ،)قانون الدولار الطالبي(

وحيث أنه وفي السياق عينه فلا يمكن الركون الـى          
 اًسعر الصرف المعتمد فـي الـسوق الـسوداء نظـر          

 الشرعية ولمساسه بأسس تحديد سـعر       للمضاربات غير 
صرف الليرة مقابل الدولار المحدد من مصرف لبنـان         
صاحب الإختصاص الأساسي في هذا المجال، والقـول        

 اً المس بمكانة الدولة المالية وثاني     بخلاف ذلك يستتبع أولاً   
  مخالفة أسس النظام العام النقدي والمالي اللبناني،

  :يراجع بهذا المعنى
Jean Carbonnier: Les Obligations, tome 4, 

22éme édition refondue, p 148:  
«C’est encore comme un ordre public de 

direction économique qu’il convient de comprendre 
l’ordre public monétaire ; sont ainsi illicites les 
clauses d’indexation sur l’or ou les contrats conclus 
en violation de la réglementation des changes. » 

وحيث يضاف الى ما تقدم أن التعميم الوسـيط رقـم          
ــاريخ  ١٣٢٦٠ ــان بت ــصرف لبن ــن م ــصادر ع  ال

 والذي يستند المصرف الى مضمونه مـن     ٢٦/٨/٢٠٢٠
أجل دحض مطالب المدعية ورد دعواها واعتبار أنهـا         

لة هذا القـرض    ملزمة بتسديد أقساط قرضها السكني بعم     
 ـ           اًالأجنبية لكونها من غير المقيمـين، وإن كـان ملزم

 لمبدأ تدرج القواعد القانونيـة      اًللمصارف، إلا أنه تطبيق   
المنصوص عنه في المادة الثانية مـن قـانون أصـول           

المحاكمات المدنية فإنه يتمتع بقيمة قانونية لا ترقى الى         
لـى هـذه    مرتبة القوانين الملزمة للمحاكم ولا يتقـدم ع       

  الأخيرة في مجال التطبيق،
 أن سعر الصرف الواجب     اًوحيث ترى المحكمة تالي   

 ـ          اًاعتماده هو ذلك المعتمد من قبل مصرف لبنان انطلاق
  من التعليل المبسوط أعلاه،

 وفي ما يتعلق بـإدلاء المـصرف    اًوحيث يبقى أخير  
المدعى عليه لجهة عدم جواز إيفاء المدعية لأقساط لـم          

 لأحكام العقد وللمبادئ القانونية، فإنه من       اًوفقتستحق بعد   
جهة أولى ومن مراجعة العقود المبـرزة طـي الملـف           
الراهن، لم يتبين ورود أي بند يمنع العميل المدين مـن           

  تسديد الأقساط قبل استحقاقها،
وحيث إنه في ظل غياب أي بند صريح فـي العقـد            

ل مسبق،  يمنع أو يبيح إيفاء الأقساط غير المستحقة بشك       
تقتضي العودة الى المبادئ العامـة المنـصوص عنهـا          

  ،اًقانون
وحيث وبالعودة الى النصوص القانونية، فإن المـادة        

تنص على أنه لا يجوز إجبار الدائن علـى         . ع. م ٣٠٣
 اًقبول الإيفاء قبل الأجل إلا إذا كان الأجـل موضـوع          

لمصلحة المديون وحده وإذا لم يكن هناك أجل معـين أو     
من ماهية القـضية، فـيمكن تنفيـذ هـذا           اًستفاد ضمن م 

الموجب وطلب هذا التنفيذ بلا تأخير ويجب التنفيذ فـي          
  ،.ع. م١٠٥يوم الإستحقاق مع مراعاة أحكام المادة 

. ع. م ١١٠وحيث أنه وفي السياق عينه، تنص المادة        
 لمـصلحة الـدائن او      اًعلى أنه إذا كان الأجل موضوع     

ركة فهو يمنع المديون من التنفيذ      لمصلحة الفريقين المشت  
 اًتنص أيـض  . ع. م ١١٢الإختياري للموجب، وإن المادة     

على ان الفريق الذي يستفيد وحده من الأجل يمكنـه أن           
  يتنازل عنه بمجرد مشيئته، 

 مما تنص عليه هذه المواد القانونيـة،        اًوحيث انطلاق 
 فإنه لا يجوز إلزام الدائن بقبول الإيفاء المـسبق عنـدما       

 لمصلحة الفريقين   اًيكون الأجل الممنوح للمدين موضوع    
  المشتركة، 

وحيث إن مصلحة الدائن في الحالة الراهنة تكمن في         
 لتسديد الأقساط، على أن يستفيد الدائن       إمهال المدين أجلاً  

  من فوائد تتراكم وتضاف إلى قيمة القرض،
وحيث إن المدعية في هذه الحالة أقدمت على تـسديد     

ط غير المستحقة بشكل مسبق مـع فوائـد هـذه           الاقسا
  الأقساط واللواحق المتفق عليها،



  العـدل  ٣٣٤

وحيث إن إيفاء المدعية لهذه الأقساط مـع الفوائـد           
بشكل مسبق يجعل من مصلحة المصرف المدعى عليـه         
متحققة، ويمسي رفضه لهذا التسديد المـسبق دون أيـة          
وجهة حق مبررة أو مشروعة، ولا سيما أنه بغيـاب اي    

ق صريح بينه وبين المدعية يمنع هذا الأمر، يبقى ان          اتفا
  الأصل هو الإباحة،

 على ما تقدم، يقتضي إعلان وإثبـات        اًوحيث تأسيس 
/ ٤٤٦,٩٢٥,٠٠٠/صحة العرض والإيداع الفعلي لمبلغ      

، اللذين قامت بهما المدعية لمصلحة المدعى عليه        .ل.ل
قم لدى الكاتب العدل بالتكليف الاستاذ انطوان معوض بر       

ــاريخ ١٥٧٠/٢٠٢٠ ــة ٢٩/٩/٢٠٢٠ ت ــراء ذم ، وإب
المدعية تجاه المصرف المدعى عليه من الدين المتوجب        
عليها تجاه هذا المصرف بنتيجة قرض سكني والبالغـة         

أي ما يعادل   . أ.د/ ٢٩٥,٠٠٠/قيمته مع الفوائد القانونية     
  ، .ل.ل/ ٤٤٦,٩٢٥,٠٠٠/

يكون وحيث إنه بالوصول الى النتيجة المبينة أعلاه،        
من النافل التطرق الى الأسباب الزائدة أو المخالفة، إمـا          
 اًلعدم قانونيتها وإما لعدم الجدوى وإما لكونها لقيـت رد         

  ،اًضمني

  ك،ـلذل
  :تحكم بالاتفاق

  ،بقبول الدعوى الراهنة شكلاً -١
وفي الأساس، إعلان وإثبات صـحة العـرض         -٢

 ١٥٧٠/٢٠٢٠والإيداع الحاصل بموجب المعاملة رقـم       
 لدى الكاتب العـدل فـي القلمـون         ٢٩/٩/٢٠٢٠تاريخ  

بالتكليف الاستاذ انطوان معوض وإبراء ذمـة المدعيـة         
السيدة ماري ميشال رزق تجاه المصرف المدعى عليـه         

مـن القـرض الـسكني الـذي        . ع.م.البنك العربي ش  
  استحصلت عليه منه وإبلاغ من يلزم،

  برد كل ما زاد أو خالف، -٣
ى عليــه نفقــات المحاكمــة بتــضمين المــدع -٤

  .والمصاريف كافة
    

  

  

  

  

  

  

  الرئيس الياس ريشا : كمةالهيئة المحا
  المنتدبان عبير نخلة وزينة الحريري والعضوان 

  ٩/١٢/٢٠٢١ تاريخ ٢٠٦رقم :القرار
  .ي.المحامي م/ رفيقاهزياد زخور و
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  محكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان
 الغرفة الخامسة



 ٣٣٥  الإجتھاد
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 ٢٣كرس قانون الإرث لغير المحمديين، الصادر في        
، مبدأ أساسياً، وهو حق الموصـي فـي   ١٩٥٩حزيران  

الرجوع عن وصـيته سـواء بإرادتـه الـصريحة، أو           
 الضمني  ويستنتج الرجوع . الضمنية، أو بواسطة القضاء   

من كل تصرف أو عمل يعبر من خلاله الموصي عـن           
ولقـد نـص القـانون      . إرادته الرجوع عن الإيـصاء    

 علـى حـالتي رجـوع    ٧٢ و٧١المذكور، في المادتين   
ضمني عن الإيصاء، ولم يأت على ذكر البنوة أو التبني          

  .اللاحقين لتنظيم الوصية من ضمنهما
 مـن قـانون     ٥٢٤إن السبب الموجب لنص المـادة       

الموجبات والعقود، والذي يحلّ الواهب من التزامه تجاه        
الموهوب، إذا ما رزق الواهب ولداً بعد إبرام عقد الهبة،          

لا ينطبق على الوصية إذ يبقى بإمكان الموصي، وعلى         
مـا  . خلاف الواهب، أن يرجع عن وصيته ساعة يشاء       

 ـ         ى يقتضي استبعاد تطبيق أحكام المـادة المـذكورة عل
الوصية، وبالتالي عدم اعتبار البنوة والتبنـي اللاحقـين         

   .ية رجوعاً صريحاً أو ضمنياً عنهاللوص
لا يمكن اعتبار انتفاء السبب الدافع الـى الإيـصاء،          
والذي قد يتبين للموصي حال حياته، وبتـاريخ لاحـق          
لتنظيم وصيته، بمثابة سقوطٍ للوصية لأن المشترع عين        

 مـن قـانون الإرث لغيـر        ٧٥دة  صراحةً، فـي المـا    
المحمديين أسباب سقوط وبطلان الوصية ولم يورد طيها        

  .حالتي البنوة أو التبنّي اللاحقين لتنظيم الإيصاء

  بناء عليه،

  : في الشكل- أولاً
 الإنـذار   حيث لم يثبت أن المعترضين تبلغوا أصولاً      

التنفيذي، فيكون اعتراضهم المقدم من محام بالإسـتئناف        
 ضمن المهلة القانونية    اًلمستوفي شروطه الشكلية وارد   وا

  ، شكلاًومقبولاً

  : في الأساس-اً ثاني
حيث تطلب الجهة المعترضة إعلان سقوط الوصـية        
المعترض عليها المنظمة من المرحوم ميـشال زخـور         

 لدى دائـرة    ٦٩/٢٠١٧موضوع المعاملة التنفيذية رقم     
فـذ الوصـية    إسقاط مهمة من  حال  تنفيذ المتن، وفي كل     

 ـ       ى الموصـى لهـم     معللين طلبهم أن الموصي قـد تبنّ
 أي بعد ست سنوات     ١٩٩٢ في العام    المعترضين أصولاً 

 ما يعنـي أن     ١٩٨٦ونيف على تنظيم وصيته في العام       
الوصية سقطت من خلال رجوع الموصي عنها بصورة        

  ضمنية، 
وحيث يجمع كل من طـالبي التـدخّل والمعتـرض          

ية على وجوب رد هذا الطلـب لأنـه         بوجهه منفّذ الوص  
ليس من شأن إقدام الموصي على تبني الموصى لهم بعد          
تنظيم وصيته التي أوصى لهم فيها بنصف ممتلكاتـه أن          
يلغي وصيته ولا سيما ان لا نص في قانون الارث لغير           

 ينص على ذلك ولأن هذا      ١٩٥٩المحمديين العائد للعام    
 التبني رمى كما    الطلب مخالف للقانون، خاصة أن هدف     

ورد في طلب التبني وفي القرار الذي قضى به الى خلق           
 ـ  (وضع مستقر للقاصرين المتبنين      ) اًالمعترضـين حالي

 ودعمهـم فـي فتـرة حيـاتهم         اً وعائلي اً ونفسي اًإجتماعي
 سبب التبنـي تفـضيل      اًالمدرسية والعلمية، ولم يكن أبد    



  العـدل  ٣٣٦

 وتقديم حصص المعترضين في الميراث بل إن التبنّـي        
جاء لأسباب تتـصل بوضـعية القاصـرين ونفـسيتهم          

  وعلاقاتهم العائلية والاجتماعية،
وحيث من الثابت في أوراق الـدعوى أن المرحـوم          

 علـى   ١٦/٥/١٩٨٦ميشال حنا زخور أقدم في تـاريخ        
تنظيم وصية لدى الكاتب العدل في جديدة المتن الاسـتاذ          
مارون ملحم عون أوصى بموجبها بنصف ما يملـك أي        

 سهم من أمواله المنقولة وغير المنقولة الحاضرة        ١٢٠٠
والمستقبلة في لبنان وأية دولة أخـرى وأمـوال نقديـة           
وخلافها الى أولاد شقيقه المرحوم منصور حنا زخـور         
وهم المعترضون زياد وغادة وجوني زخور، وأنه فـي         

 صدر قرار تبنٍ عـن مطرانيـة        ٢٨/١٢/١٩٩٢تاريخ  
 بنـاء علـى طلـب       ١٩١/٩٢أنطلياس المارونية برقم    

الموصي أقر تبنّيه أولاد شقيقه المرحوم منصور وهـم         
المعترضون زياد وغادة وجوني وقيدهم على خانته فـي      
دائرة النفوس ومنحهم كل الحقوق والواجبـات لـلأولاد         
الشرعيين، وكان الموصي قد صرح في طلـب التبنّـي          

ريخ المقدم منه أمام سيادة المطران يوسف بشارة في تـا         
 أن هدفه من طلب التبني هو خلق وضع         ٢٦/١٢/١٩٩٢

 ـ       اً ونفـسي  اًمستقر للقاصرين المطلوب تبنـيهم إجتماعي
 ودعمهم في مـسيرة حيـاتهم المدرسـية         اً ومالي اًوعائلي

ميـشال    توفي المرحوم  ٢٠١٦والعلمية، وأنه في العام     
زخور الموصي وانحصر إرثه بورثته الشرعيين وهـم        

  ي وزياد زخور، المعترضون غادة وجون
وحيث إن مضمون الإعتراض الراهن يتمحور حول       

 لفعل التبني اللاحق لهـا فـي        اًطلب إسقاط الوصية تبع   
التاريخ والذي تبنى من خلاله الموصي الموصـى لهـم          

  ،اًسابق
وحيث إن قانون الإرث لغير المحمديين الصادر في        

 وهـو حـق   اً كرس مبـدأ أساسـي     ٢٣/٦/١٩٥٩تاريخ  
رجوع عن وصـيته، ويـتم ذلـك بإرادتـه     الموصي بال 

الصريحة أو الضمنية أو بواسطة القضاء في الحـالات         
   منه،٧٣ المحددة في المادة

وحيث إن المسألة المثارة في القضية الراهنة تكمـن         
في معرفة ما إذا كان الموصي من خلال تبنّيه الموصى          
لهم بتاريخ لاحق للوصية التي أوصى لهم بها بنـصف          

 عـن وصـيته بعـدما أصـبح         اًقد رجع ضمن  ممتلكاته  
  الموصى لهم ورثته الشرعيين بفعل التبني،

 ستنتج الرجوع الضمني من كل تـصرف أو        وحيث ي
عمل يعبر فيه الموصي عـن إرادتـه الرجـوع عـن            

الوصية، وقد نص قانون الإرث لغير المحمديين علـى         
 ٧٢ و ٧١حالتين للرجوع الضمني تضمنتهما المادتـان       

  منه،
 أثيرت في هذا الصدد مـسألة مـدى جـواز           وحيث

 من قانون الموجبات والعقـود      ٥٢٤تطبيق أحكام المادة    
التي تنص على الرجوع عن الهبة إذا رزق الواهب بعد          

 ولو بعد وفاته، على الوصية على اعتبار أن         اًالهبة أولاد 
، أي بمعنى آخر ما إذا كـان        اً تبرعي كليهما يعتبر عملاً  
 عـن الوصـية     اً التبني يعتبر رجوع   إقدام الموصي على  

  أسوة بما تنص عليه المادة المذكورة،
وحيث إن الرأي انقسم بين مؤيد لهذه النظرية وبـين          

بيار قرداحي، تعليق   (رافض لها، فأصحاب الرأي المؤيد      
 تـاريخ   ١٥٩٠على قرار محكمة استئناف بيروت رقم       

) ٣٩٥ ص   ١٩٦٩ منشور فـي العـدل       ١٩/١٢/١٩٦٨
 ٥٢٤ن أن هدف القاعدة التي وضعتها المـادة         انطلقوا م 

موجبات وعقود هي صيانة حقوق العائلة الـشرعية ولا         
مبرر لعدم الأخذ بهذه الإعتبارات في مجـال الإيـصاء          

 مـن   اًخاصة أن الوصية هي وسيلة للتبرع أكثر خطـر        
الهبة لأن الموصي يحتفظ بالمال الموصى به ولا يتفرغ         

رمان، أما أصـحاب الـرأي      عنه فلا يشعر بالتالي بالح    
يوسف نهرا، الوصية، المرجع المـشار اليـه        (الرافض  

فيـرى أن عـدم ورود نـص يجيـز       ) ٢٩٤أعلاه ص   
وصـي بعـد تنظـيم      مالرجوع عن الوصية إذا رزق ال     

 أمر مفهوم لأنه يحق له فـي مثـل هـذه            اًوصيته أولاد 
الحالة الرجوع عن وصيته في أي وقت يـشاء وتنظـيم          

  ة هؤلاء الأولاد،وصية جديدة لمصلح
وحيث يتعين لإيجاد حل لهـذه المـسألة القانونيـة          
الرجوع الى تعريف كل من الهبة والوصية، فالهبة هـي    

 من قانون الموجبات والعقـود      ٥٠٤بحسب أحكام المادة    
عقد بين الأحياء بمقتضاه يتفرغ المرء لشخص آخر عن         
كل أمواله أو بعضها بلا مقابل، فيما أن الوصـية هـي            

حسب الفقه والإجتهاد عمل إرادي منفرد لا يكون له أي          ب
أثر قانوني إلا بعد وفاة الموصي وهو مشابه للهبة على          

  اعتبار أن انتقال الملكية يتم دون مقابل،
وحيث إنه بما ان الهبة هي عقد، فإن العقود بحـسب           

 من قانون الموجبات والعقـود تلـزم        ٢٢١أحكام المادة   
لرجوع عنها بإرادة أحـد فريقـي       المتعاقدين ولا يجوز ا   

العقد المنفردة ما لم يكن ثمة نص قانوني أو اتفاقي يجيز           
 مما تقدم تدخّل المشترع عبر نص المادة        اًذلك، وانطلاق 

 موجبات وعقود المومأ اليها أعلاه وحلّ الواهـب         ٥٢٤



 ٣٣٧  الإجتھاد

   زق بولد بعد إبرام عقد الهبة واعتبر أن        من التزامه إذا ر
 عن الهبة، فيمـا إن الوصـية        اًهذا الحدث يؤلف رجوع   

تصرف قانوني صـادر عـن إرادة منفـردة لا تلـزم            
الموصي الذي يبقى بإمكانه الرجوع عنها طيلة حياتـه          
ساعة يشاء وهي لا تُحدث أي أثر قانوني إلا بعد الوفاة           
وعند قبولها من الموصى لـه، مـا يعنـي أن الـسبب             

علـى   المشار اليها لا ينطبق      ٥٢٤الموجب لنص المادة    
الوصية التي يبقى بإمكان صاحبها أن يرجع عنها ساعة         

 ٥٢٤يشاء، ما يقتضي معه استبعاد تطبيق حكم المـادة          
 لذلك عدم اعتبـار     اًموجبات وعقود على الوصية، وتبع    

 ـ        أو  اً صـريح  اًالبنوة أو التبني اللاحق للوصـية رجوع
   عنها،اًضمني

وحيث اتجه فريق آخر من الفقه الى اعتماد نظريـة          
نتفاء السبب كوسيلة لتبرير الرجوع عن الوصـية فـي          ا

  حال رزق الموصي بأولاد بعد الوصية،
“ Il faut sans doute tenir compte de ce que le 

droit libanais maintient la cause comme condition 
de validité des actes juridiques. Le legs doit être 
causé, car c’est un acte juridique volontaire à titre 
gratuit. La cause du legs doit d’ailleurs exister non 
seulement au moment de la rédaction du testament, 
mais même après ce moment … il a été ainsi jugé 
que l’on était dans un cas d’absence de cause ou de 
fausse cause justifiant, en droit français, la caducité 
ou l’annulation du legs lorsque le testateur croyait 
n’avoir pas d’héritiers et pour cette raison, 
expressément énoncée par lui, avait légué ses biens 
aux pauvres… » 

NAJJAR IBRAHIM: Les libéralités: théorie 
générale-testaments- donations 6ème édition p 132. 

 من جهة   اًوحيث إن هذا الاتجاه الفقهي لم يأت متوافق       
أولى مع مفهوم السبب كشرط من شروط صحة العقـد          
والذي استقر الفقه والاجتهاد في فرنسا ولبنان على تقييم         

  توافره بتاريخ تنظيم العقد، 
  :يراجع بهذا المعنى

“Les diverses chambres de la cour de cassation 
ont eu l’occasion de réaffirmer le principe selon 
lequel l’exigence de la cause des obligations doit 
s’apprécier au moment de la formation du contrat. » 

GHESTIN JACQUES: Cause de l’engagement 
et validité du contrat, L.G.D.J. p 629 et suite. 

وحيث ومن جهة ثانية، لا يمكن اعتبار انتفـاء الـسبب    
الى تنظيم الوصية والذي تبدى للموصي أثناء حياتـه   الدافع

بتاريخ لاحق لتنظيم وصيته بمثابة سـقوط للوصـية، لأن          
 مـن قـانون الإرث      ٧٥المشترع حدد صراحة في المادة      

المحمديين أسباب سقوط الوصية وإبطالها، وليس مـن   لغير
ا حالة التبني أو البنوة اللاحقة لتنظـيم الإيـصاء، مـا            بينه

يقتضي معه عدم اعتبار التبني اللاحق لتنظيم الوصية سبباً         
     للسبب الدافع لها طالمـا      من أسباب سقوط الوصية أو انتفاء 

  أن بإمكانه في كل حين الرجوع عنها، 
وحيث يقتضي تأسيساً على كل ما تقدم عـدم اعتبـار           

رحـوم ميـشال زخـور أولاد شـقيقه         تبني الموصي الم  
المعترضين الذين سبق أن نظم لهم وصية بتـاريخ سـابق           

  بنصف ممتلكاته بمثابة رجوع عن الوصية أو سقوط لها، 
 بكل  اًوحيث وعلى سبيل الإستفاضة في البحث وإلمام      

جوانب القضية، فإن المعترضين بصفتهم موصى لهـم         
 سهم  ١٢٠٠بنصف تركة المرحوم ميشال زخور يرثون       

 سهم الباقيـة    ١٢٠٠في تركته بموجب الإيصاء، أما ال     
فيرثونها بمقتضى قانون الإرث لغير المحمديين بوصفهم       

 من القانون   ٢٣ورثته الشرعيين بفعل التبني إذ أن المادة        
  المذكور ساوت بين الولد المتبنّى والولد الشرعي،

وحيث إنه في ضوء النتيجة التـي توصـلت اليهـا           
ي وضوء ما هو ثابت في أوراق الـدعوى،     المحكمة، وف 

 ليسوا ورثة   اًيتبين على وجه واضح أن المتدخلين جميع      
المرحوم ميشال زخور الشرعيين بحسب قرار حـصر        
إرثه ولا هم موصى لهم وليسوا كـذلك مـن أصـحاب            
الحصص المحفوظة، فلا يكون لهم المصلحة والـصفة        
للإعتراض على الوصية على الوجـه الـذي تـشترطه          

 من قانون أصول المحاكمـات المدنيـة، مـا          ٤٠المادة  
  ،يقتضي معه رد طلب تدخلهم شكلاً

وحيث على هدي مـا تقـدم يقتـضي رد الاسـباب        
 اً ضمني اًوالطلبات الزائدة أو المخالفة إما لكونها لقيت رد       

  عليها في سياق التعليل وإما لعدم الجدوى من بحثها، 
ر هذا الحكم   وحيث إنه في ضوء رد الاعتراض يعتب      

 لأحكـام   اً على أصله بقوة القانون طبق     اًمعجل التنفيذ نافذ  
   أصول محاكمات مدنية،٨٥٢المادة 

  ك،ـلذل
  :تحكم بالاتفاق

  ،بقبول الإعتراض شكلاً: أولاً



  العـدل  ٣٣٨

 للأسباب المذكورة في متن الحكم،      اًبرده أساس  :اًثاني
والرجوع عن كافة القـرارات الـصادرة فـي سـياق           

  المحاكمة،
 للأسـباب   برد طلبات التدخل جميعهـا شـكلاً      : اًثالث

  المذكورة في متن الحكم،
  بتضمين المعترضين نفقات المحاكمة،: اًرابع
  . على أصلهاً معجل التنفيذ نافذاًحكم

    

  

  

  

  

  

  

الرئيس محمد الحاج علي : الهيئة الحاكمة
  رودني داكسيان وريشار السمرا والعضوان

  ٤/١٠/٢٠١٨ صادر بتاريخ قرار

–


–
–





–

 

يقدم طلب الإدخال في إطار خصومة قضائية ناشـئة         
حكمة بموجـب   بين فرقاء دعوى نزاعية مقامة أمام الم      

أما دعوى إزالة الشيوع فهي دعوى رجائية       . استحضار
ك على الشيوع في  ترمي الى تكريس حقٍ قانوني لكل مال      

 لذا فهي تُقدم بموجب اسـتدعاء الـى         .الاستقلال بملكه 
الغرفة الابتدائية من قبل أحد شركاء الملك، ويتم تبليـغ          

عوى وتنظر الغرفة د  . هذا الاستدعاء الى سائر الشركاء    
إزالة الشيوع في غرفة المذاكرة، ومن دون تعيين موعد         

وكذلك، فهي تصدر حكمهـا النهـائي       . جلسة للمحاكمة 

بقسمة العقار عيناً أو ببيعه في المزاد العلني، أيضاً فـي           
  .غرفة المذاكرة


–

 

 أن المحكمة   ١٦/٨٢ من القانون الرقم     ٦تنص المادة   
تصدر في غرفة المذاكرة حكمها النهائي بقسمة العقـار         

وفي حال تعذّر قسمته عينـاً،      . عيناً إذا كان قابلاً القسمة    
فهي تقرر إنشاء شركة عقارية مساهمة بناء على طلـب      

ء يملكون في العقار المملوك على الشيوع واحـداً         شركا
وإن لم تُجمع هذه الأكثريـة      . وخمسين بالمئة على الأقل   

  .على إنشاء شركة، جاز بيع العقار بالمزاد العلني

  بناء عليه،
حيث أن الاستدعاء الراهن يتطلب النظر في النقـاط         

  : للشكل الآتياًالقانونية المطروحة وفق

  :الادخال لجهة طلب - أولاً
وحيث ان المستدعي حسين جعفـر، طلـب ادخـال          

  ،اًيوسف جعفر في الملف الراهن لأنه سقط سهو
 لقانون أصول المحاكمات المدنية، فـإن       اًوحيث وفق 

طلبات الادخال او التدخل هي من الطلبات الطارئة التي         
تقدم اثناء المحاكمة، بحيـث يقـدم طلـب الادخـال أو            

مة واثنـاء سـير النظـر فـي         التدخل، بعد بدء المحاك   
  الدعوى، وقبل اختتام المحاكمة والفصل فيها، 

يعني أن طلب الادخال يقدم في إطـار خـصومة           ما
قضائية، ناشئة بين أطراف الدعوى، مـدعين ومـدعى         

  عليهم،
 ان الدعاوى التي تُقام امـام       اًوحيث من المعلوم قانون   

القضاء من خصم بوجه آخر تقدم بموجب استحـضار،         
مر الذي يستتبع عند قيده في السجل الخاص لدى قلـم           الأ

المحكمة، نشوء خصومة بين أطراف الإستحضار، وهم       
  الجهة المدعية، مقابل الجهة المدعى عليها،

 يقدم الخصوم طلباتهم ودفاعهم ودفعهم، وتعقد       اًوتالي
جلسات المحاكمة، وتنتهي الدعوى بصدور قرار قضائي       

  ، أو قبولاًاًعوى رد، يفصل في الد"نزاعي"علني 
وفي الحالة الأخيرة، يكرس هذا القرار الفاصل فـي         

، لمصلحة المدعي،   "قابلاً للتنازع  "اً أو حق  اًالنزاع، موجب 

  محكمة الدرجة الأولى في لبنان الجنوبي
 الغرفة الثانية



 ٣٣٩  الإجتھاد

ويلزم بالمقابل المدعى عليه بإيفائه او احترامه، وما ينتج         
  عنه من إزالة كل ما يخالفه،

وحيث ان العودة الى أحكام دعوى إزالـة الـشيوع          
عليها في قانون الموجبات والعقود الـوارد       المنصوص  

 وما يليها، وفي قانون إزالة      ٩٤١النص عليها في المادة     
، تُظهـر   ٦/٣/١٩٨٢، الصادر في    ١٦/٨٢الشيوع رقم   

أن هذه الدعوى تقام بموجب استدعاء من احد الـشركاء          
غ الى سائر الشركاء في العقار المملوك على الشيوع         يبلّ

محكمة الابتدائية بالـدعوى فـي      في ما بينهم، وتنظر ال    
غرفة المذاكرة، ومن دون تعيـين جلـسة للمحاكمـة،          

 ـ        او ببيعـه    اًوتصدر حكمها النهائي بقسمة العقـار عين
  بالمزاد العلني، في غرفة المذاكرة، 

 عن ان الحكم الفاصل في الاستدعاء او دعوى         فضلاً
ازالة الشيوع، لا تترتب بنتيجته اية الزامات تجاه اي من          

طراف الدعوى، على النحو الحاصـل فـي الـدعاوى          ا
   لما بيناه اعلاه،اًالقضائية وفق

بل أن بمقتضاه يستقل كل مالـك بملكيتـه او يبـاع            
العقار بالمزاد العلني،باعتبار انه ينتج عن هـذا الحكـم          

، لأنه مستمد مباشرة من     "غير قابل للتنازع  "تكريس حق   
 الناصة على حق    .ع. م ٩٤٠ من المادة    اًالقانون، وتحديد 

كل شريك في طلب القسمة، ومن المـادة الاولـى مـن          
، الناصة على حق كل مالـك فـي         ١٦/٨٢القانون رقم   

عقار شائع تتعذر فيه القسمة الرضائية ان يطلب ازالـة          
  الشيوع،

فلا وجود لفريق رابح في دعوى ازالـة الـشيوع،           
  وفريق خاسر،

 الأمر الذي يدلل على غياب مظاهر الخصومة فـي        
  ،اًدعوى إزالة الشيوع الرامية الى قسمة العقار قضائي

 رد على ذلك بالقول بأنه بعد ممارسـة الحـق          ولا ي
بطلب القسمة اثناء النظر في الدعوى يحـق للخـصوم          
تقديم طعن في القسمة المقترحة وبأوجـه مختلفـة، لأن          
التدقيق في جوهر هذه الطعون وحقيقتهـا، يـدفع الـى           

ر انها تتعلـق او تتنـاول       مكن تصو الاستنتاج بأنها لا ي   
  ، "فنية"مسائل قانونية، بل واقعية 

لأن نطاق هذه الطعون محصور في إثبات مخالفـة         
الاصول الواجب اتباعها في القسمة والمنصوص عليهـا        

او الطعن في مشروع القسمة لجهة      . ع. م ٩٤٢في المادة   
القيمة البيعية للحصص او مساحتها او موقعها او ما إذا          

 للقسمة ام لا، وذلك مرده بطبيعة الحال        كان العقار قابلاً  

لسبب واقعي ولـيس لـسبب قـانوني، لأن الاسـتحالة           
  القانونية للقسمة العينية غير قابلة للمنازعة، 

اما الطعن في القسمة لعلة عيوب الرضى، اي عنـد          
تناوله لمسائل قانونية، فلا يمكن تـصور تقديمـه فـي           

ثار بوجه القسمة الإتفاقية، القسمة القضائية، بل ي  
وما يؤكد هذه النتيجة، اي ان المنازعة على فـرض          
حصولها في دعوى ازالة الشيوع، تتمحور حول مسائل        
واقعية، هو ان قرار المحكمة الابتدائية الفاصل في هـذه      
الدعوى، قابل للاستئناف، اما قرار محكمة الاسـتئناف        

 ـ       تئناف محكمـة   فغير قابل للتمييز، هو أن محكمة الاس
الواقع والقانون، لأنها تفصل فيها من جديد فـي الواقـع    
والقانون، اما محكمة التمييز فتسمى محكمـة القـانون،         

  لأنها تنظر في مخالفة القرار المميز للقانون،
وحيث في ظل ما تسلسل اعلاه من تحليل ومقارنـة          

وبين دعوى ازالة   " النزاعية"بين سير الدعوى القضائية     
، ومفاعيل الاحكام الفاصلة فيهما، فيمكن القـول        الشيوع

بأنه في اطار دعاوى ازالة الـشيوع، لا وجـود البتّـة            
مالكي العقار المملوك   -لخصومة بين اطراف الاستدعاء   

  على الشيوع، 
وحيث في ظل الخلوص الى ان الخصومة تنشأ فـي          

بمجرد قيد الاستحضار في    " النزاعية"الدعاوى القضائية   
ة، فإنه يمكن استنتاج مبدأ يتعلق بأصـول        سجل المحكم 

المحاكمات يتعين احترامه ويتمثل بوجـوب ان تنعقـد          
متنـازع  "الخصومة وتقام الدعوى من جهة مدعية بحق        

  بوجه جهة أخرى تسمى مدعى عليها،" عليه
خـصوم  يث ان ما تقدم لجهـة وجـوب وجـود      وح

حـدهم بذمـة    ازعون في ما بينهم على وجود حق لأ       يتن
 لتحقق الخـصومة،    اًعند تقديم الاستحضار تمهيد   الآخر،  

  ر حصوله او قابليته للتحقـق، لانتفـاء        غير ممكن تصو
بالاصل وجود خصومة في دعاوى ازالة الشيوع علـى         

 ـ   قـدم بموجـب    ، اذ ان الـدعوى تُ     اًالنحو المشروح آنف
بلغ الاستدعاء الى سائر الشركاء،استدعاء وي  

ف جعفر، مالك   وحيث ثبوت ان المطلوب ادخاله يوس     
 الشهابية، يدفع الى وجوب اعتبـاره       -٢٠٢٨في العقار   

 ـ         اًطرف  اً في دعوى إزالة الشيوع، والتـي تتحقـق حكم
بمجرد طلب إزالة الشيوع بوجهه، سواء عـن طريـق          
الاستدعاء ام لائحة لاحقة، كون الإجـراءات الواجـب         

 -،  ١٦/٨٢ لأحكام قانون إزالـة الـشيوع        اًاتباعها وفق 
 هي إبلاغ الإسـتدعاء الـى سـائر         –انية منه   المادة الث 

  الشركاء، 



  العـدل  ٣٤٠

 لغياب الخصومة   اًوحيث في ظل ما سيق أعلاه، تبع      
في هذه الدعوى، فإن المطلوب ادخاله يوسـف جعفـر،          

 في الدعوى الراهنة، بمجرد ابلاغه طلـب        اًيصبح طرف 
مقدمها بإزالة الشيوع، بالاستناد الى الحجج المتقدمة، ما        

لجهة المستدعية الرامي الـى إدخـال       يستتبع رد طلب ا   
  المطلوب ادخاله يوسف جعفر لعدم القانونية، 

  : في الأساس-اً ثاني
حيث تبين ان المستدعي حسين جعفر طلـب اتخـاذ          

 مـن   ٦ بالمادتين   القرار بإزالة الشيوع في العقار، عملاً     
   من قانون الموجبات والعقود، ٩٤٢، و١٦/٨٢قانون 

جبـر  تنص على أن لا ي    . ع. م ٨٤٠وحيث ان المادة    
أحد على البقاء في الـشيوع فلكـل شـريك ان يطلـب             

، ١٦/٨٢القسمة، اما المادة الاولى مـن القـانون رقـم           
فتنص على أن لكل مالك في عقار شـائع تتعـذّر فيـه             

 للأصـول   اًالقسمة الرضائية ان يطلب ازالة الشيوع وفق      
  المحددة في هذا القانون، 

لقانون على ان المحكمـة      من نفس ا   ٦وتنص المادة   
تصدر في غرفة المذاكرة حكمها النهائي بقسمة العقـار         

 ـ       إذا كان قابلاً   اًعين  اً للقسمة، وفي حال تعذّر قسمته عين
تقرر إنشاء شركة عقارية مساهمة بنـاء علـى طلـب           

 وخمسين بالمئة على الأقـل،      اًشركاء يملكون فيه واحد   
ركة يصار الى   فإن لم تجتمع هذه الاكثرية على إنشاء ش       

  بيعه بالمزاد العلني،
وحيث يتبين أن الخبير المعين من قبل هذه المحكمـة    
ابراهيم الحاج خلص الى القول بـأن العقـار ذا الـرقم            

 منطقة جويا العقارية، غير قابـل للقـسمة         -/ ١١٩٩/
 ،، بالنظر الى المساحة العائدة للمـستدعى بوجههـا        اًعين

لقابلة للقسمة في المنطقـة     وهي أقل من المساحة الدنيا ا     
  حيث العقار، 

وقد خلص لجهة تخمينـه العقـار، ان قيمتـه هـي            
  ، .أ. وتسعماية وخمسون داًخمسماية وأربعة وتسعون الف

وحيث بعد التدقيق في تقرير الخبير ابراهيم الحـاج،         
وما توسله من وسائل فنية ومعطيات وعناصر واقعيـة         

ل اليها، لجهـة عـدم      تتعلّق بالعقار، والنتيجة التي توص    
 جويا، للإفراز، ولجهـة تخمينـه،       -١١٩٩قابلية العقار   

  ترى المحكمة الاخذ بتقرير الخبير ابراهيم الحاج، 
وحيث والحالة ما تقدم، وفي ظل ثبوت ان العقار ذا          

منطقة جويا العقارية، غير قابل للقسمة       -/١١٩٩/الرقم  
 ـ      العينية، فإنّه يقتضي طرح    المزاد هذا العقـار للبيـع ب

العلني بين العموم امام دائرة التنفيذ في صيدا، وتوزيـع          
الثمن المدفوع في المزايدة بين المالكين، وذلك كل حسب         

 لما تظهره قيـود الـسجل       اًحصته في ملكية العقار وفق    
 العقاري،

وحيث ان دعوى ازالة الشيوع ترمي بالنتيجة الـى         
 بالمزاد   أو بيع العقار   اًقسمة جميع الحصص الشائعة عين    

العلني، ما يفيد جميع الشركاء دون ان تنحـصر هـذه            
 عن انهم يتلقون جـراء      الفائدة بشريك دون غيره، فضلاً    

 ـ         اًالقرار الفاصل في القسمة، نفس النتائج القانونية، خلاف
لما هو عليه الحال في غيرها من الدعاوى القضائية، اذ          

م يخرج بنتيجتها فريق خاسر، وآخر رابح، بحيـث يلـز   
  هذا الاخير الاول بما يحق له، 

وحيث في ظل مـا تقـدم، فإنـه يقتـضي تـدريك             
المــستدعي والمــستدعى بــوجههم نفقــات المحاكمــة 

  بالتساوي،

  ك،ـلذل
  :تقرر المحكمة بالاجماع

يوسف جعفر لعدم القانونيـة،     ل  رد طلب إدخا  : أولاً
 في الـدعوى الراهنـة للاسـباب      اًواعلان اعتباره طرف  

  .قرارالمبينة في ال
 منطقـة جويـا     -/١١٩٩/اعتبار العقار الرقم    : اًثاني

العقارية، غير قابل للقسمة العينية، وتقرير ازالة الشيوع        
في ملكيته عن طريق بيعه بالمزاد العلني بـين العمـوم           

 ـ    للبيـع  اًامام دائرة التنفيذ في صيدا، على ان يتّخذ أساس
في تقرير  في جلسة المزايدة الاولى الثمن المحدد للعقار        

  .الخبير ابراهيم الحاج
 لا اًاعتبار تقرير الخبير ابراهيم الحـاج جـزء      : اًثالث

كي لا  "يتجزأ من الحكم الراهن، بعد التأشير عليه بعبارة         
، وتوزيع الثمن المدفوع في جلسة المزايـدة بـين          "يبدل

المالكين الشركاء، وذلك كل حسب نـسبة حـصته فـي      
   قيود السجل العقاري، لما تظهرهاًملكية العقار وفق

نـة فـي     شطب إشارة الدعوى الراهنة المدو     :اًرابع
 منطقة جويا   -/١١٩٩/الصحيفة العينية للعقار ذي الرقم      

  .العقارية، عند تنفيذ الحكم، وإبلاغ ذلك لمن يلزم
تضمين المستدعي والمستدعى بوجهها نفقات      :اًخامس

  .المحاكمة بالتساوي
 رة  صدر في غرفة المذاكاً قرار

    



 ٣٤١  الإجتھاد

  

  

  

  

  

  

الرئيس محمد الحاج علي : الهيئة الحاكمة
  رودني داكسيان وريشار السمرا والعضوان
  ٢١/١١/٢٠١٩ صادر بتاريخ قرار

–


–


–


–
–


–




–




–
–

–


 

  بناء عليه،
  :حيث ان الاستئناف الراهن يثير النقاط الآتية

  :في الشكل - أولاً
 ١٨٨ مـن القـرار      ٨٠حيث انه وفق أحكام المادة      

/ ٤٥ المعدلة بموجب القرار رقـم       ١٥/٣/١٩٢٦ تاريخ
في كل الحالات التي يـرد       ":٢٠/٤/١٩٣٢تاريخ  . ر.ل

           بها أمين السجل العقاري طلب تسجيل او تـرقين فـإن
  ،"قرار الرد قابل للإستئناف الى محكمة محل العقار

وحيث يتبين ان العقار موضوع الإستئناف موجـود        
في منطقـة الجنـوب   في منطقة عين بعال العقارية، اي   

  العقارية،
 لـشروطه   اًوحيث ان الاستئناف الراهن جاء مستوفي     
  ،الشكلية كافة، الامر الذي يوجب قبوله شكلاً

  : في الأساس-اً ثاني
مدى تأثير القرار    حيث انه يتعين في المستهل معرفة     

التمييزي الفاصل في النزاع حول صـحة عقـد البيـع           
 – ١١٢٢ العقـار     مـن  ٢٢الممسوح الذي تناول القسم     

منطقة عين بعال العقارية، بموجب عقد بيـع ممـسوح،          
، علـى   ٥/٣/٢٠١٠، تـاريخ    ٨٤٠/٢٠١٠رقم يـومي    

  الاستئناف الراهن، 
وحيث أنه وبالاسـتناد الـى موضـوع الاسـتئناف          
الراهن، والطلب الرامي اليه المستأنف، يتبين ان مالـك         

  علي نسر قد اوكل يوسف بزون، لبيع هـذا         – ٢٢القسم  
  القسم والذي بدوره أوكل إكرام بياض لبيعه، 

إكرام " نائب الوكيل "وبالاستناد الى هذه الوكالة، أبرم      
بياض عقد البيع الممسوح الآنف الذكر، مـع المـشتري         

، ١/٣/٢٠١٠، تـاريخ    ٢٢٤٣/٢٠١٠المستأنف، بـرقم    
ولكن تبين ان الوكيل يوسف بزون قد عزل نائب الوكيل          

  ،٢٥/٢/٢٠١٠بتاريخ سابق في 
وحيث تبين ان المسألة الاساس والتي يتوقف عليهـا         
الحكم، عما إذا كان عقد البيع الممسوح الآنـف الـذكر،           

 ام لا، هي توصيف وكالة البيع التـي نظمهـا           اًصحيح
يوسف بزون لمصلحة إكرام بيـاض، بحيـث انـه إذا           
 اعتبرت انها غير قابلة للعزل، فان لهذا الوصف مفعولاً        

لمشروعية على عقد البيـع الممـسوح،        يضفي ا  اًقانوني
  ويحول دون القول بجواز عزله بالأساس، 

وحيث بالعودة الى الوقائع يتبين أن محكمة التمييـز         
، قد قضت   ١/٢/٢٠١٨، تاريخ   ٢٦/٢٠١٨بقرارها رقم   

  باعتبار الوكالة هي غير قابلة للعزل،
وحيث في ضوء النتيجة التي خلصت اليها محكمـة         

ف الوكالة المنظمة من يوسف بزون      التمييز، لجهة وص  
لمصلحة إكرام بياض، فانه يمكن القول بأن عزل هـذا          
الأخير، ليس له مفعول تجاه صحة عقد البيع الممسوح،         
 او سلطة الوكيل إكرام بياض، بإبرام هذا العقد، ممـثلاً         

 عـين   -١١٢٢ من العقار    -٢٢لعلي نسر، مالك القسم     
  بعال،

  محكمة الدرجة الأولى في لبنان الجنوبي
 الغرفة الثانية



  العـدل  ٣٤٢

برم من وكيل    قد أُ  – ٢٢وحيث يكون عقد بيع القسم      
يحوز وكالة قانونية، غير جائز عزله منها، وتـصرف         
باسم موكله ولحسابه، ضمن حدود صلاحياته، ما يجعل        

، متوافرة في الحالة الراهنـة،      .ع. م ٨٠٤شروط المادة   
 للموكـل البـائع تجـاه المـشتري،         اًويجعل العقد ملزم  

 التـسجيل النهـائي فـي الـسجل         اًالمستأنف، ومستوجب 
  لعقاري، ا

وحيث والحال ما تقدم، يكون قـرار أمـين الـسجل          
العقاري المطعون فيه، برد طلب تـسجيل عقـد البيـع           
الممسوح المذكور أعلاه، وشطب إشارة القيد الإحتياطي       
بالبيع العائد ليوسف بزون، موضوع الاستئناف الراهن،       

   الفسخ، لعدم القانونية،اًفي غير محله القانوني، ومستوجب
يقتضي إلزام أمين السجل العقاري بتـسجيل       وحيث  

 مـن العقـار     ٢٢عقد البيع الممسوح الذي تناول القسم       
 منطقة عين بعال العقارية، بموجب عقـد بيـع          -١١٢٢

، ١/٣/٢٠١٠، تــاريخ ٢٢٤٣/٢٠١٠ممــسوح، رقــم 
، ٨٤٠/٢٠١٠وتسجل في السجل العقاري برقم يـومي        

  ، ٥/٣/٢٠١٠تاريخ 
، يقتضي شطب اشارة    وحيث في ظل النتيجة المتقدمة    

، ٢٥/٢/٢٠١٠تـاريخ   ٧٤٦القيـد الاحتيـاطي بـرقم    
 تاريخ  ٨٦٤ولانقضاء مدته، وشطب إشارة العزل برقم       

٨/٣/٢٠١٠،  
  ك،ـلذل

  :تقرر بالإجماع
  .قبول الاستئناف شكلاً: أولاً
، وفـسخ قـرار     اً قبول الاستئناف الراهن أساس    :اًثاني

 أمين السجل العقاري في صور القاضـي بـرد طلـب          
تسجيل عقد البيع الممسوح موضوع الإستئناف الراهن،       
وبرد شطب إشارة القيد الاحتياطي بالبيع العائد ليوسـف         

  بزون، لعدم القانونية،
 إلزام أمين السجل العقاري تسجيل عقد البيـع         :اًثالث

 -١١٢٢ مـن العقـار      ٢٢الممسوح الذي تناول القسم     
 بالعدل في   ظم لدى الكاتب  منطقة عين بعال العقارية، ونُ    

، وتسجل  ١/٣/٢٠١٠، تاريخ   ٢٢٤٣/٢٠١٠صور برقم   
، تـاريخ   ٨٤٠/٢٠١٠في السجل العقاري برقم يـومي       

 ٧٤٦، وشطب إشارة القيد الإحتياطي برقم       ٥/٣/٢٠١٠
 تـاريخ   ٨٦٤، وإشارة العزل برقم     ٢٥/٢/٢٠١٠تاريخ  

٨/٣/٢٠١٠ ،  

  رد كل ما زاد او خالف: اًرابع
الاسـتئنافي وإبقـاء    التـأمين    مصادرة مبلغ : اًخامس

  ،النفقات على عاتق المستأنف
  . صدر في غرفة المذاكرةاًقرار

    

  

  

  

  

  

  

  الرئيس وسيم الحجار  :الهيئة الحاكمة
  ) اًمكلّف(والعضوان نور الدين صادق 
  وماري تريز القزي

  ٢٥/٤/٢٠١٩ تاريخ ٩١رقم : القرار

–



–


–


–


––





–




–


–


– 

  محكمة الدرجة الأولى في البقاع
 الغرفة الأولى في زحلة



 ٣٤٣  الإجتھاد

  بناء عليه،

  : في الشكل- أولاً
 م سند     حيث يتبيمن  ٨٠ للمادة   اًن أن الإسئناف هو مقد 

، وهو مستوفٍ شـروطه الـشكلية،       ١٨٨/١٩٢٦القرار  
   في الشكل،فيكون مقبولاً

  : في الأساس-اً ثاني
حيث إن المستأنفة تطلب فـسخ القـرار المـستأنف          
وشطب إشارة مرسوم الإستملاك المصدق للتخطيط رقم       

 للعقـار    عن الصحيفة العينية   ١٩٧٧ الصادر عام    ٢٠١
 سنة  ٤٢ سعدنايل، وذلك لعدم تنفيذه ولمرور       ٢٠٢٥رقم  

 لأحكام الفقرة الثانية من المادة      اًعليه ولزوال مفعوله سند   
 اً المعدل، وسند  ٥٨/١٩٩١ من قانون الإستملاك رقم      ٣٥

  ، ١٨٨/١٩٢٦ من القرار رقم ٩ و٨للمادتين 
وحيث يتبين من صورة قرار حصر الإرث المرفقـة    

والصادر عن محكمة شتورا الشرعية السنية      بالإستئناف،  
، أن المستأنفة هي إحـدى ورثـة        ٢٦/٣/٢٠١٢بتاريخ  

  المرحوم وجيه أمين قواص، 
 ٥/٤/٢٠١٩وحيث يتبين من الإفادة العقارية تـاريخ        

 من منطقة سعدنايل العقاريـة      ٢٠٢٥العائدة للعقار رقم    
، والمرفقة باستحضار الإستئناف، أنـه قـد        )النوع ملك (

تخطيط " إشارة دون رقم يومي ودون تاريخ وهي         وردت
تخطـيط وبـراح بالمرسـوم رقـم     : وإشارات أخـرى  

 ٢٤٠٠، وأن العقار مملوك بكامل       "٢٠١/١٦/٦/١٩٧٧
  سهم للسيد وجيه أمين قواص،

 من قـانون الاسـتملاك رقـم        ٣٥وحيث إن المادة    
 المعدل تنص على نشر مرسـوم تـصديق         ٥٨/١٩٩١

ية وفي جريـدتين محليتـين      التخطيط في الجريدة الرسم   
وتلصق عنه دور البلديات التي يقع التخطيط في نطاقها         
او في مركز المختار في القرى التي لا بلدية فيها، تودع           
نسخة عن المرسوم وعن خريطـة التخطـيط الـدوائر          
العقارية لتدوين إشارته على صحائف العقارات المصابة       

وتاريخ نـشره   به، ويذكر في القيد رقم وتاريخ المرسوم        
في الجريدة الرسمية، يبقى مرسـوم التخطـيط سـاري          

 من تاريخ نشره في الجريـدة الرسـمية    اًالمفعول اعتبار 
لمدة عشر سنوات قابلة للتمديد مرة واحد لمـدة ثـلاث           
سنوات على الأكثر، إذا انقضت هذه المدة ولـم تقـرر           
الادارة المعنية المباشرة في تنفيذ الاستملاك الناجم عنـه         

 لأحكام المادة الثامنة من قانون الاستملاك       اًالتخطيط وفق 
بر مرسوم تصديق التخطيط كأنه لم يكن وبـدون اي          اعتُ

 جب على الادارة المختصة، بمبادرة منهـا أو        مفعول وو
بناء على طلب من صاحب العلاقة، ان تطلب من امـين    
السجل العقاري ترقين القيود الناتجة عنـه خـلال مـدة        

 من تاريخ نشره مرسوم التخطـيط  اً اعتبارخمس سنوات 
يحق للادارة المـستملكة، اذا كانـت اقـسام العقـارات           
المصابة بالتخطيط أراضي غير مبنية، أن تعمد الى تنفيذ         
الاشغال موضوع التخطيط لقاء تسديد بدل اشغال الـى         
المالك، وفي هذه الحال تطبـق القواعـد والاجـراءات          

ارة الاستحصال على موافقة    يتوجب على الاد   -١: التالية
 تحيل الادارة الملف علـى      -٢مجلس الوزراء المسبقة،    

لجنة الاستملاك المختصة وتطلب منها تخمين قيمة القسم        
المستملك من العقار مع مراعاة قاعدة الربع المجاني اذا         
كانت هذه القاعدة واجبة التطبيق، كما تطلب من اللجنـة          

 لا تقبل   .ي للقسم المذكور  تحديد قيمة بدل الاشغال السنو    
قرارات اللجنة البدائية من طرق المراجعة العادية سوى        
الاستئناف امام لجان الاستملاك الاستئنافية مهمـا تكـن         

 للأصول المنصوص عليهـا     اًقيمة المدعى به وذلك وفق    
تـودع الادارة    -٣ .في قانون اصول المحاكمات المدنية    
جنة الاستملاك قبـل    قيمة البدل السنوي المحدد من قبل ل      

 علـى اسـم     شغال القسم المذكور، ويبقى العقار مسجلاً     إ
على الادارة تنفيذ الاسـتملاك النـاجم عـن          -٤ .مالكه

 لأحكام المادة الثامنة من قانون الاستملاك       اًالتخطيط وفق 
قبل انقضاء مهلة لا تزيد عن ثلاث عـشرة سـنة مـن             

دع تاريخ نشر مرسوم التخطيط، وفي هذه الحـال، تـو         
الإدارة قيمة التعويض المحدد من قبل لجنة الاسـتملاك         

 ـ    اً أعلاه وتستصدر قرار   ٢ للفقرة   اًوفق  اً بوضع اليـد وفق
شـغال  إلأصول، وتعتبر المبالغ المدفوعة بمثابة بدلات       ل

   لمالك العقار،اً مكتسباًحق
 الواردة ضـمن بـاب أحكـام        ١٧وحيث ان المادة    

، الـذي عـدل     ٨/١٢/٢٠٠٦انتقالية في القانون تاريخ     
ــم   ــانون رق ــاريخ ٥٨الق ــانون  (٢٩/٥/١٩٩١ ت ق

، تنص على أنـه تبقـى مراسـيم تـصديق           )الاستملاك
التخطيط النافذة بتاريخ نشر هذا القانون والتي لم يمـض       
على تاريخ صدورها عشرون سنة سارية المفعول على        
ان لا تزيد مدة نفاذ اي منها عن خمس وعشرين سـنة،            

التخطيط التـي انقـضى علـى       وتبقى مراسيم تصديق    
صدورها أكثر من عشرين سنة سارية المفعول خمـس         



  العـدل  ٣٤٤

 إذا انقـضت هـذه      .سنوات من تاريخ نشر هذا القانون     
المهل ولم تقرر الإدارة المعنيـة المباشـرة فـي تنفيـذ        

بر مرسوم تـصديق    الاستملاك الناتج عن التخطيط، اعتُ    
ووجـب علـى    التخطيط كأنه لم يكن وبدون اي مفعول        

دارة المختصة، بمبادرة منها أو بناء على طلب مـن          الا
صاحب العلاقة، ان تطلب من أمين الـسجل العقـاري          

تستثنى مراسيم توسعة الطرق     .ترقين القيود الناتجة عنه   
 .القائمة بحيث تمدد المهل خمس عشرة سـنة إضـافية         

يحق للإدارة في المراسيم المذكورة اعلاه، خلال خمس         
هذا القانون، وبعد موافقة مجلس     سنوات من تاريخ نشر     

الوزراء، أن تعمد الى تنفيذ الأشغال موضوع التخطـيط         
 ٣٥ لأحكام المادة    اًلقاء تسديد بدل إشغال الى المالك وفق      

 أمـا   .من قانون الإستملاك المعدلة بموجب هذا القانون      
مراسيم تصديق التخطيط التي أدت الى ضـم عقـار او           

 العموميـة ولـم تنفـذ       أجزاء من عقارات الى الاملاك    
الأشغال العائدة لها، فيحق للإدارة المستملكة، خلال مهلة        
سنة من تاريخ نشر هذا القانون، المباشرة فـي التنفيـذ،           
والا حق لمالك العقـار او لخلفائـه العمـوميين طلـب            
استرداد العقار خلال مهلة سنة من تاريخ انقضاء مهلـة          

الادارة المعنيـة   وفي هذه الحال تحيـل       .السنة المذكورة 
الطلب على لجنة الاستملاك المختصة التي تقوم بتحديـد        

على أسـاس قيمـة العقـار المطلـوب         ثمن الاسترداد   
   بتاريخ الطلب،هستردادا

   المـــذكورتين ١٧ و٣٥وحيـــث ان المـــادتين 
  أعلاه تنصان صراحةً علـى أنـه لـلإدارة المختـصة           
  ان تطلب من أمين الـسجل العقـاري بمبـادرة منهـا            
أو بناء على طلب من صاحب العلاقـة تـرقين القيـود          
الناجمة عن مرسوم تصديق التخطيط الذي يصبح بدون        
مفعول بعد انقضاء المهل القانونية المحددة له ولم تباشر         
الإدارة تنفيذ الإستملاك الناتج عن التخطيط، هـذا مـن          

 مراسـيم   ١٧ ومن جهة ثانية، استثنت المادة       .جهة أولى 
 القائمة بحيث تمدد المهل خمـس عـشرة         توسعة الطرق 

سنة إضافية، ولا يتبين مـا إذا كـان المرسـوم رقـم             
 اً هو لتوسيع طريق ام لا، وبالتالي ما زال نافذ         ٢٠١/٧٧

  أم لا، 
وحيث إن المادتين المذكورتين لم تعطيا أمين السجل        
العقاري صـلاحية شـطب إشـارة مرسـوم تـصديق           

عـدم تنفيـذ    التخطيط، والـذي أصـبح دون مفعـول ل        
 مـن   اً أو عفـو   اًالإستملاك ضمن المهل القانونية، حكم    

تلقاء نفسه، بل يقتضي ان يستند الى طلب مـن الإدارة،           
ولا يعود بالتالي لأمين السجل العقاري شـطب إشـارة          
تصديق مرسوم التخطيط في الحالة المبينة بنـاء علـى          
طلب صاحب العلاقة ودون طلب مـن الإدارة، وذلـك          

 المـذكورتين أعـلاه،   ١٧ و٣٥المـادتين  بصريح نص  
وذلك بالإضافة الى أنه لم يتبين ما إذا كان التخطيط هو           

  لتوسيع طريق أم لا، 
وحيث إنه يقتضي، بالإستناد الى التعليـل المفـصل         
أعلاه، القول إن قرار أمين السجل العقـاري المـستأنف     

 في موقعه القانوني الـسليم، ويقتـضي رد         اًيكون واقع 
ئناف في الاساس وتصديق القرار المستأنف، كمـا        الإست

 رد جميع الاسباب والمطالـب الزائـدة أو         اًيقتضي أيض 
  المخالفة، 

  ك،ـلذل
  :تقرر بالإجماع

  قبول الإستئناف في الشكل،: أولاً
رد الإستئناف في الأساس وتـصديق القـرار        : اًثاني

  المستأنف،
  خزينة، للاًمصادرة التأمين الإستئنافي إيراد:اًثالث
رد جميع الأسـباب والمطالـب الزائـدة أو         : اًرابع
  .المخالفة

لها، وإبلاغ   إبقاء الرسوم على عاتق من عج      :اًخامس
  من يلزم،
  . على أصله صدر في غرفة المذاكرةاً نافذاًقرار

    



 ٣٤٥  الإجتھاد

  

  

  

  

  

  

  الرئيس وسيم الحجار : الهيئة الحاكمة
  لميس الحاج دياب وماري تريز القزي والعضوان

  ٣٠/٤/٢٠١٩ تاريخ ٩٥رقم : القرار

–


–



–




–


–
–

–






–


–


–
 

  بناء عليه،
  : في الشكل - أولاً

 ٨٠ للمـادة    اًوحيث يتبين أن الإستئناف هو مقدم سند      
، وهو مستوفٍ شروطه الشكلية،     ١٨٨/١٩٢٦من القرار   

   في الشكل،بولاًفيكون مق

  : في الأساس-اً ثاني
حيث إن المستأنفين يطلبان فسخ قرار أمين الـسجل         

ــاع  ــي البق ــاري ف ــة(العق ــاريخ ) زحل ــصادر بت ال
، واتخاذ القـرار بـشطب قيـد الحجـز          ١٦/٤/٢٠١٩

 ١٥/١/٢٠١٩ تاريخ   ٨٨الإحتياطي المسجل برقم يومي     
 مريجات، وذلك لكونهما    ١٠٥١عن صحيفة العقار رقم     

با ملكية العقار المذكور قبل ورود إشـارة الحجـز          اكتس
 من القرار رقـم     ١١ للمادة   اًالإحتياطي المنوه به، وسند   

١٨٨ ،  
 ١/٣/٢٠١٩وحيث يتبين من الإفادة العقارية تـاريخ        

 مريجــات، والمرفقــة ١٠٥١والعائــدة للعقــار رقــم 
باستحضار الإستئناف، أن المـستأنفين يملكـان كامـل         

 سهم  ١٢٠٠ر المذكور، لكل منهما      سهم في العقا   ٢٤٠٠
فيه، فتكون لهما المصلحة والـصفة للتقـدم بالإسـئناف     

كما يتبين من الإفادة العقارية المذكورة أنه قـد          الراهن،
وردت على صحيفة العقار المذكور إشارة برقم يـومي         

، ١٢٣/٢٠١٨: حجز احتياطي  "١٥/١/٢٠١٩ تاريخ   ٨٨
دائـرة  : جـز ، مصدر الح  ١٥/١/٢٠١٩: تاريخ الإشارة 

، ١٠٥١مريجـات   : تنفيذ زحلة، مكـان حفـظ الملـف       
كـريم  : جوزف اميل روميه، المحجوز عليـه     : الحاجز

  ،"محمود سعيد
 ـ وحيث إنه يعود للمرجع القـضائي، ٍ         لمبـدأ  اًتطبيق

موازاة الصيغ، وهو هنا دائرة تنفيذ زحلة، النظـر فـي           
أمر شطب الإشارات الموضوعة منه فـي حـال عـدم           

يما إذا وقع الحجز الإحتيـاطي الـصادر        صحتها، ولا س  
عنه على أموال غير عائدة للمحجوز عليه، وثبوت ذلك،         
وذلك في سياق الإختصاص المعطى لرئيس دائرة التنفيذ        
بالنظر في الإعتراضات على قرارات الحجز الإحتياطي       

، والتي تنص على    .م.م. أ ٨٦٨ للمادة   اًالصادرة عنه سند  
 الحجز وبالتقدير المؤقت للـدين      أن القرار القاضي بإلقاء   

أمام القاضي الذي أصدره في مهلة خمـسة         يقبل الطعن 
أيام من تاريخ تبليغه وينظر فـي هـذا الطعـن وفـق             

 اً أيـض  اًالأصول المتبعة في القضايا المستعجلة، وسـند      
التي تنص على أنـه يعـود       . م.م. أ ٦٠١لأحكام المادة   

ن يعترض  للغير المتضرر من صدور القرار الرجائي أ      
عليه في خلال ثمانية أيام من تاريخ تبليغه هذا القرار أو           
إجراء من إجراءات تنفيذه أمام القاضي المنفرد الصادر        

 نظر في الإعتراض بالطريقة القـضائية وعلـى      عنه، وي
  وجه السرعة،

وحيث إنه لا يعود لأمين الـسجل العقـاري الحـق           
 ترقينهـا،  بشطب إشارة الحجز الإحتياطي المنوه بها ولا   

  عمحكمة الدرجة الأولى في البقا
 الغرفة الأولى في زحلة



  العـدل  ٣٤٦

ويعود لرئيس دائرة التنفيذ النظر في طلب شطب إشارة         
الحجز الاحتياطي والفصل فيه، والتثبت من صحة هـذا         
الطلب بالنظر لأشخاص المحجوز عليهم فـي معاملـة         
الحجز الإحتياطي وبالنظر لوجود حصص إرثيـة لهـم         
غير منقولة على اسمهم وتواريخ الحجز وقيود الـسجل         

سيما تاريخ نقل الملكية بـصورة نهائيـة        العقاري، ولا   
على الصحيفة العينية وليس تاريخ القيد اليومي بالمقارنة        

ومع العلم  .. . تاريخ تسجيل إشارة الحجز الإحتياطي     مع
تنص على أنـه إذا كـان المـال         . م.م. أ ٨٧٥أن المادة   

 تحفظ قيوده وتوثق المعاملات      أو منقولاً  اًالمحجوز عقار 
ي الدوائر الرسمية، فـيمكن للمحجـوز       الجارية بشأنه ف  

عليه التصرف به أو ترتيب أية حقوق عليـه وتجزئتـه           
على أن يتحمل المالك الجديد أو مكتسب الحق نتائج هذا          
الحجز ونتائج دعوى الأساس المتعلقـة بالـدين سـبب          

  الحجز، 
وحيث، بالإستناد الى ما تقدم، فإن قرار أمين السجل         

 فـي موقعـه القـانوني       اً واقع العقاري المستأنف يكون  
السليم، ويقتضي بالتـالي رد الإسـتئناف الـراهن فـي      
 اًالأساس وتصديق القرار المستأنف، كما يقتضي أيـض       

  رد جميع الأسباب والمطالب الزائدة أو المخالفة،

  ك،ـلذل
  :تقرير بالاجماع

  ،قبول الإستئناف شكلاً: أولاً
القـرار  رد الإستئناف في الاساس وتـصديق       : اًثاني

  المستأنف،
 للخزينـة،   اًمصادرة التأمين الإستئنافي إيـراد    : اًثالث

ورد جميع الأسباب والمطالـب الزائـدة او المخالفـة،          
  وتضمين المستأنف الرسوم والنفقات كافة،

   على أصله صدر في غرفة المذاكرة،اً نافذاًقرار
    

  

  

  

  

  

  الرئيس وسيم الحجار : الهيئة الحاكمة
  لميس الحاج دياب وماري تريز القزي نوالعضوا

  ١٧/١٢/٢٠١٩ تاريخ ٢١٧رقم : القرار
  ايلي العجيل ورفيقيه/ جوزف أبو زيدان

–






–




–


–
– 





–


–




–


–
–

 

  محكمة الدرجة الأولى في البقاع
 الغرفة الأولى في زحلة



 ٣٤٧  الإجتھاد

  بناء عليه،

 في قبول الطلب المقابل المقدم من المـدعى         – أولاً
عليهم ايلي سمير العجيل وطوني سمير العجيل وسمير        

  :ابراهيم العجيل في الشكل
حيث إن المدعى عليهم ايلي سمير العجيل وطـوني         
سمير العجيل وسمير ابراهيم العجيل قد تقـدموا بطلـب        

ل طالبين إلزام المدعي بإزالة المخالفات والتعـديات        مقاب
 مـن   ١٠١٥الحاصلة من بنائه الواقع على العقار رقـم         

 من منطقة   ١٠١٣منطقة أبلح العقارية على عقارهم رقم       
  أبلح العقارية، 

وحيث إن هذا الطلب المقابل المقدم من قبل المـدعى     
عليهم هو متلازم مع الطلب الأصلي، ويـدخل ضـمن          

تصاص الوظيفي والنوعي لهذه المحكمـة، فيكـون        الإخ
  ،.م.م. أ٣٠ للمادة اً من حيث الشكل سندمقبولاً

  : في الأساس-اً ثاني
حيث إن المدعي جوزف نايف أبو زيدان يطلب إلزام         
المدعى عليهم ايلي سمير العجيل وطوني سمير العجيـل   
وسمير ابراهيم العجيل بإزالة كامل البناء المخالف الواقع        

 جزء من الطابق الاول وكامل الطابق الثاني وبـاقي          في
المخالفات الواقعة في القسم المرخص به من العقار رقم         

   من منطقة أبلح العقارية،١٠١٣
وحيث إن المدعى عليهم إيلي سمير العجيل وطوني        
سمير العجيل وسمير ابراهيم العجيل يدلون بانتفاء صفة        

سهم في العقار رقـم     المدعي لعدم تملكه لثلاثة أرباع الأ     
 من منطقة أبلح العقاريـة، ولعـدم وجـود أيـة      ١٠١٥

 بالمـدعي، وقـد   اًمخالفات بناء في عقارهم تلحق ضرر   
طلبوا بالمقابل إلزام المدعي بإزالة المخالفات والتعديات       

  الحاصلة من بنائه على عقارهم،
وحيث أنه يتبين من الإفـادتين العقـاريتين تـاريخ          

تين والعائـدتين للعقـارين رقـم        المبرز ١٥/١٠/٢٠١٩
 من منطقة أبلح العقارية ان العقار الأول       ١٠١٥ و ١٠١٣

سهم على اسم المـدعى عليـه ايلـي          ١٢٠٠ل ب   مسج 
 سهم على اسـم المـدعى عليـه         ١٢٠٠ و سمير العجيل 

طوني سمير العجيل وعليه حـق اسـتثمار لمـصلحة           
المدعى عليه سمير ابراهيم العجيل، وأن العقار الثـاني         

 سهم،  ١٤٤٠لك فيه المدعي جوزف نايف ابو زيدان        يم
 من منطقـة    ١٠١٣كما وردت على صحيفة العقار رقم       

أبلح العقارية إشارتا مخالفتي بناء مدونتان برقم يـومي         

 تـاريخ   ١٠٦١ وبرقم يومي    ٢٠/٢/١٩٩٩ تاريخ   ٢٥٣
٢٩/٦/١٩٩٩،  

وحيث إن الخبير المهندس موريس زحلاوي المعين       
 أورد فــي تقريــره ورود مــن قبــل هــذه المحكمــة

 الى شـبكات    اً، أنه أثناء الكشف واستناد    ٢٧/١٢/٢٠١٢
التثليث الموجودة في المنطقة جرى كيل الوضع الراهن        

 أبلح مع الأبنية الموجودة     ١٠١٣ و ١٠١٥للعقارين رقم   
 مـن   ووفق الخرائط تبين أنه لا يوجد أي اعتداء من أيٍ         

ف هو على   العقارين المذكورين على الآخر، ولكن الخلا     
فتح الشبابيك في الطابقين الأول والثاني في العقار رقـم          

   أبلح،١٠١٥ لجهة حدود العقار رقم ١٠١٣
 من المدعي المدعى عليـه مقابلـةً أو         اًوحيث إن أي  

المدعى عليهم المدعين مقابلةً لم يبرز ما يناقض ما ورد          
في تقرير الخبير زحلاوي لجهة تحققه من عدم وجـود          

  البناء من عقار على الآخر،أي اعتداء ب
وحيث إن باقي ما يدلي به المدعي المـدعى عليـه           
مقابلةً والمدعى عليهم المدعون مقابلـةً مـن مخالفـات          
متعلقة بفتح نوافذ او مسيل مزراب مياه أو عدم الالتزام          
بالتراجعات عن العقارات المجاورة وحجب الرؤية وحق       

 ـ          وق المرور على العقار المجـاور يـدخل ضـمن حق
  :الإرتفاق المفروضة على عقار ما، يراجع

 لـصالح   اًفرض المشترع على حق الملكيـة قيـود       "
المجتمع، وهذه القيود بأكثرها تتعلق بملكيـة العقـارات         

 مـن   ٦٣دون المنقول، وفي هذا الإطار نصت المـادة         
 على بعض هـذه القيـود المتمثلـة         ٣٣٣٩القرار رقم   

ومـن  .. . العموميـة  بالإرتفاق القانوني العائد للمنفعـة    
الأمثلة على هذه القيود ما تفرضه أنظمة التنظيم المدني         
من تراجع في البناء عن الطريق العام وعـن الأمـلاك           
المجاورة وعدم استثمار سوى جزء من مساحة الأرض        
وعدم الإنتفاع بالبناء فوق ارتفاع معين حسب المناطق،        

ظـيم  وكل ذلك في سبيل المحافظة على البيئة وحسب تن        
  ..."البناء والشوارع والفسحات العامة

القاضي مروان كركبي، القاضي سامي منـصور،      -
الأموال والحقوق العينية العقارية الأصلية، منـشورات       

 ،٢٢١ و٢٢٠، ص ٢٠٠٩الحلبي الحقوقية، 

وحيث، من جهة أولى، فإن القاضي المنفرد ينظـر         
 فـي الـدعاوى   . م.م. أ ٨٦من المـادة    ) ٧( للفقرة   اًسند

المتعلقة بحقوق الإرتفـاق، وبـالنظر لنـوع الـدعوى          
لقيمتها، وهـو اختـصاص      وموضوعها ودون الإلتفات  



  العـدل  ٣٤٨

مطلق متعلق بالنظام العام، وللقاضي أن يثيره من تلقـاء        
  :نفسه وفي جميع أطوار المحاكمة، يراجع

إدوار عيـد، موسـوعة أصـول المحاكمــات    . د -
  ،١٩٦ ، ص١٩٩٤والإثبات والتنفيذ، الجزء الثاني 

قرار ( من قانون الملكية العقارية      ٥٩حيث إن المادة    
تنص علـى   ) ١٢/١١/١٩٣٠ صادر في    – ٣٣٣٩رقم  

أن الأراضي الوطيئة مسخرة، تجـاه الاراضـي التـي          
 من الأراضـي    اًتعلوها، لتلقي المياه السائلة سيلاً طبيعي     

العالية، بدون أن يكون ليد الإنسان دخل في إسالتها، ولا          
 ليمنع هـذا    اً الارض الوطيئة أن يقيم سد     يجوز لصاحب 

المسيل، ولا يجوز لصاحب الأرض العاليـة أن يحتـال          
ليزيد عبء الارتفاق على الأرض الوطيئة، كما تـنص         

 من القانون عينه على أن الارتفاق القـانوني         ٦٣المادة  
العائد للمنفعة العمومية، سواء أكانت الغاية منه الـتمكن         

لبحر وضفاف مجاري المياه،    من الوصول الى شواطئ ا    
أو تأمين أو تسهيل مهمة اعداد المـسالك أو المنـشآت           
العمومية، والعناية بها أو استعمالها، وعلـى الأخـص         
المنشآت العسكرية البرية أو البحرية، هو محـدد فـي           

 مـن   ٦٤القوانين والانظمة الخاصة، كما تنص المـادة        
 كـل صـاحب عقـار أن يبنـي        لالقانون عينه على أن     

سطوحه بحيث تسيل مياه الامطار في أرضـه أو فـي           
الطريق العمومية إلا في حالة تطبيق الانظمة الخاصـة         
المتعلقة بالطرقات، ولا يجوز له إسالة هذه الميـاه فـي           

 من القانون عينه    ٦٥الأرض المجاورة، كما تنص المادة      
على أنه يتحتم على كل صاحب عقار يريد أن يباشر في           

 بالأراضـي   اً شأنها أن تلحق ضـرر      من أرض أعمالاً 
المجاورة، كالنقب والسبر والحفر، وإقامة مـستودعات       
خطرة، أو مزعجة أو مضرة بالصحة، أن يتقيد بالأنظمة         
المحلية التي تحدد المسافة الواجب حفظها بينه وبين تلك         

الواجب إقامتها بينهما، كمـا      الأراضي أو تعين الحواجز   
عينه على أنـه لا يجـوز        من القانون    ٦٦تنص المادة   

لصاحب عقار أن يكون له مطل مـستقيم أو نوافـذ أو            
شرفات أو سوى ذلك من النتوءات على أرض مـسورة          
أو غير مسورة للمالك المجاور ما لم يكن بـين الحـائط     
الذي يحدث فيه هذا المطل أو هذه الشرفات وبين تلـك           
الأرض مسافة مترين، وإذا لم تكن هذه المسافة حاصلة،         
فلا يجوز فتح النوافذ أو الشبابيك إلا على علو متـرين           
ونصف من أرض الغرفة المـراد إضـاءتها، إذا كـان           

 مـن   اً، على علو متر وتـسعين سـنتمتر       اًالطابق أرضي 

، كما تـنص المـادة      اًأرض الغرفة إذا كان الطابق علوي     
 من القانون عينه على أنه لا يجوز لصاحب عقـار           ٦٧

أو منحرف على أرض مسورة     أن يكون له مطل جانبي      
أو غير مسورة للمالك المجاور، ما لم يكن بين الحـائط           
المحدث فيه المطل وبين الأرض المذكورة مسافة نصف        

 من القانون عينه على أنـه لا        ٦٨متر، كما تنص المادة     
 أعـلاه علـى   ٦٧ و٦٦يسري المنع الوارد في المادتين     

ت العمومية،   وعلى النوافذ المفتوحة على الطرقا     الأسطح
 من القانون عينه على أنه تحـسب        ٦٩كما تنص المادة    

 إبتداء من ظـاهر     ٦٧ و ٦٦المسافة المعينة في المادتين     
الحائط الخارجي حيث تكون النوافذ، أما بشأن الشرفات        
وما سواها من النتوءات فابتداء من خطها الخارجي حتى        

 ـ ٧٤الخط الفاصل بين العقارين، كما تنص المـادة          ن  م
القانون عينه على أنه لصاحب العقار المحاط مـن كـل           
جانب والذي لا منفذ له الى الطريق العمومية أن يطلـب     

بنسبة  اً في الاراضي المجاورة مقابل دفعه تعويض      اًممر 
الضرر الذي قد يسببه، ويعطى نفـس الحـق صـاحب           
ه العقار الذي ليس له إلا منفـذ غيـر كـاف لإسـتثمار            

 مـن   ٧٥، كما تنص المادة     اًأو صناعي  اً زراعي استثماراً
 أن يؤخذ الممـر فـي       اًالقانون عينه على أنه يجب نظام     

الجهة التي تكون فيها مسافته من الأرض المحاطة الـى          
الطريق العمومية أقصر ما يمكن، على أنـه يجـب أن           
يعين الممر في النقطة التي يسبب فتحه فيها أقل ضـرر           

 ٧٦ا تنص المادة    لصاحب الأرض الذي يكون منحه، كم     
من القانون عينه على أنه إذا أصبحت الأرض محاطـة          
من كل جانب بسبب تجزئتها أثر بيع أو مبادلة أو قسمة           
أو أي عقد كان، فلا يجوز طلب ممر إلا في الاراضـي            
التي تكون هذه المعاملات قد جرت عليها، بيـد أنـه إذا      
تعذر فتح ممر كاف في الاراضي المقـسومة، تطبـق          

 من القانون عينه    ٧٧، كما تنص المادة     ٧٤ذ المادة   عندئ
على انه يمكن لكل صاحب عقار يريد أن يستعمل لـري    
أرضه بالمياه الطبيعية أو الاصطناعية والتي يكون لـه         
حق التصرف بها، أن يحصل على مرور هذه المياه في          

 يعجـل الاراضي المتوسطة بينها وبين أرضه بشرط أن        
 من القانون عينه    ٧٨ا تنص المادة    ، كم اًعن ذلك تعويض  

 لصاحب العقار المذكور أن يحـرز       اًعلى أنه يمكن أيض   
لقاء تعويض معجل، في أن تمر المياه التي تسيل          إجازة،

من أرضه بعد ريها على هذه الصورة، في الأراضـي          
 من القانون عينه    ٧٩التي تكون تحتها، كما تنص المادة       



 ٣٤٩  الإجتھاد

لنظامية المتعلقة بمآخـذ    على انه مع الاحتفاظ بالأحكام ا     
المياه، يمكن لكل صاحب عقار مجاور لمجرى ماء، إذا         
أراد استعمال المياه لري أرضـه، أن يحـصل، لقـاء           

 ل، على إجازة إسـناد الإنـشاءات الفنيـة         تعويض معج
اللازمة لإقامة مأخذ الماء، الى الأرض الواقعـة تجـاه          

  أرضه على ضفة المجرى، 
ي المفروض علـى عقـار   وحيث إن التراجع الإلزام 

 علـى العقـار     اً مفروض اًلصالح عقار آخر يشكل ارتفاق    
الأول لصالح العقار الثاني، وهـو مـن قبيـل حقـوق            

  مـن قـانون الملكيـة       ٥٦فتها المادة   الإرتفاق التي عر 
 من  ٥٧العقارية والتي تنشأ عن قوانين البناء وفق المادة         

  حقـوق الإرتفـاق    اًالقانون المـذكور، ومنهـا أيـض      
 ٦٧ و ٦٦ و ٦٥ و ٦٤ و ٥٩المنصوص عليها في المواد     

  من القانون ذاته،٨١ و ٧٩ و ٧٨ و ٧٧ و ٧٦ و ٧٥ و ٧٤و
" تفـاق ر فـي الإ   –الباب الثالث   "الواردة تحت عنوان    و

"  في الإرتفاق الطبيعـي    –الفصل الأول   "وضمنه عنوان   
 فـي الإرتفـاق     –الفصل الثـاني    " عنوان   اًوضمنه أيض 

 فـي الارتفـاق     –م الأول   القـس " والمتضمن  " القانوني
 فـي   –القسم الثـاني    "و" القانوني العائد للمنفعة العمومية   

، والتـي   "الإرتفاق القانوني العائد للمنفعة الخـصوصية     
تتضمن التراجع بين العقارات وفتح النوافذ والمطـلات        
وحق المرور وإسالة مياه الاسطح وإسالة الميـاه مـن          

شارت المـادة   أرض لتجفيفها الى أرض مجاورة، كما أ      
 المعـدل الـى     ٦٤٦/٢٠٠٤ من قانون البناء رقـم       ١٢

  ارتفاقات التراجع المفروضة بموجب أنظمة خاصة،
وحيث إن الدعوى المتعلقة بالتراجعـات الإلزاميـة        

عتبر من قبيل الدعاوى المتعلقـة بحقـوق الإرتفـاق،          تُ
وتكون من اختصاص القاضي المنفرد النوعي الإلزامي،       

علقة بحقوق الإرتفاق لا تعني فقط تلك       وإن الدعاوى المت  
 الى حمايته   اًالرامية الى تقريره أو إنكار وجوده بل أيض       

  :عبر إزالة التعدي عنه، يراجع
 تـاريخ   ٢تمييز، الغرفـة الثانيـة، قـرار رقـم           -
  ،١، عدد ٢٠٠١، النشرة القضائية، ٢٥/١/٢٠٠١

 تـاريخ   ٦٧تمييز، الغرفة الثانيـة، قـرار رقـم          -
، قاعدة المعلومات القانونيـة الإلكترونيـة    ٢٨/٦/٢٠٠٧

  لصادر في التمييز،
وحيث إن هذه الغرفة لا تكون مختصة بالتالي بالبت         
بطلب إزالة التعدي المدلى بـه الواقـع ضـمن حـدود            

 من منطقـة    ١٠١٥ارتفاقات التراجع بين العقارين رقم      
 مـن منطقـة أبلـح       ١٠١٣أبلح العقارية والعقار رقـم      

ذي يعود للقاضي المنفرد وفق اختـصاصه       العقارية، وال 
النوعي الإلزامي، كما لا تكون مختصة للنظـر بطلـب          
إزالة التعدي المتعلق بسائر حقوق الإرتفـاق المـذكورة         

  أعلاه،
        ل وحيث إنه يقتضي، بالاستناد الى التعليـل المفـص

أعلاه، رد الدعوى الراهنة المقدمة مـن قبـل المـدعي          
نايف أبو زيدان ورد الطلب     المدعى عليه مقابلةً جوزف     

المقابل المقدم من قبل المدعى عليهم المدعين مقابلةً ايلي         
سمير العجيل وطوني سمير العجيل وسـمير ابـراهيم         

  العجيل،
 في ضوء ما توصلت إليـه       اًوحيث إنه يقتضي أيض   

المحكمة من تعليل ونتيجة رد جميع الأسباب والمطالـب   
طـل والـضرر عـن    الزائدة أو المخالفة، ورد طلب الع 

 ١٠ الدفاع والادعاء وفق المـواد       التعسف باستعمال حق  
  لعدم توافر شروط الحكم به،. م.م. أ٥٥١ و١١و

  ك،ـلذل
  : تحكم بالإجماع

بقبول الطلب المقابل المقدم من قبـل المـدعى         : أولاً
عليهم المدعين مقابلةً إيلي سمير العجيل وطوني سـمير         

الشكل وبـرده لعـدم     العجيل وسمير ابراهيم العجيل في      
  الإختصاص النوعي،

  برد الدعوى الراهنة لعدم الإختصاص النوعي، :اًثاني
 جميع الأسـباب أو المطالـب الزائـدة أو          برد: اًثالث

  المخالفة،
برد طلب العطل والـضرر عـن التعـسف         : اًرابع

 ١١ و ١٠بإستعمال حق الدفاع والإدعاء وفـق المـواد         
لفرقاء الرسوم والنفقات   وتضمين كل من ا   . م.م. أ ٥٥١و

   عن طلبه،كافةً
بشطب إشارة الدعوى الراهنة المسجلة برقم      : اًخامس

 عـن   ١٣٣/٢٠١٩ والمدورة برقم    ٧١١/٢٠٠٨أساس  
 مـن منطقـة أبلـح       ١٠١٣الصحيفة العينية للعقار رقم     

  .العقارية، وإبلاغ من يلزم
    



  العـدل  ٣٥٠

  

  

  

  

  

  

  الرئيسة نوال صليبا : الهيئة الحاكمة
  ن نور الدين صادق ومحمد شرفوالعضوا

  ) إعدادي (٣٠/١/٢٠١٨ صادر بتاريخ قرار
  شعلان السكاف وحبيب سلمو/ شارل سيدي
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 تـاريخ   ٢٢٠ من القـانون الـرقم       ٩٧جاءت المادة   
.  صريحة وغير قابلة التأويل أو التفـسير       ٢٩/٥/٢٠٠٠

وبالتـالي، وبثبـوت حيـازة المـدعي بتـاريخ تقــديم      
، صادرة عـن الجمهوريـة      "معوق"الاستحضار بطاقة   

 الهيئة الوطنيـة    – وزارة الشؤون الاجتماعية     –للبنانية  ا
  .لشؤون المعوقين، تغدو هذه الدعوى معفاةً من أي رسم


–

–



– 





–


–
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–




–
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  محكمة الدرجة الأولى في البقاع
 الغرفة الثانية



 ٣٥١  الإجتھاد




–



–

–
 





–
–

 

من المسلّم به أن الضرر المستقبل يمكـن أن يتمثّـل      
بالنفقات التي يتكبدها المتضرر وبالأضرار المستجدة بعد       

ويعـود للمحكمـة المدنيـة أن       . صدور الحكم الجزائي  
تقضي بالتعويض عن الضرر المستجد لأن هذا الضرر        

  .قد اكتُشِف بعد صدور ذلك الحكم


 

  بناء عليه،
حيث أن المدعي يطلب الزام المدعى عليهما بالتكافل        
والتضامن فـي مـا بينهمـا بـأن يـدفعا لـه مبلـغ               

إضافة الى راتـب شـهري      . ل.ل/ ٣,٦٢٠,٩٦٠,٠٠٠/
مقداره خمسة ملايين ليرة لبنانية وذلك عن الفترة الممتدة         

حكم بالدعوى الراهنة ومدى الحيـاة      من تاريخ صدور ال   
بمثابة تعويض عن الأضرار المستقبلية التي لحقت بـه         
من جراء حادث السير الذي تعرض له أثناء انتقاله مـن           

 بسيارة الاجـرة    ٢١/٥/١٩٧٤بيروت الى البقاع بتاريخ     
العائدة ملكيتها للمدعى عليه شعلان الـسكاف وبقيـادة         

  .سلموالمدعى عليه الثاني حبيب سركيس 
 وحيث ان المدعى عليهما يدفعان برد الدعوى شـكلاً    

  . لعدم قانونيتها ولعدم ثبوتهااًوأساس
وحيث أنه من جهة أولى تبين أثناء السير بالـدعوى          
الراهنة أن المدعى عليه حبيب سركيس سـلمو متـوفى          
وحلّ محله ورثته أمال نقـولا نجـم وريتـا ونـضال            

 لما ورد فـي     اًوسركيس وجورج حبيب سلمو وذلك وفق     
 المقدمة مـنهم فيقتـضي      ٢٤/١٠/٢٠١٧اللائحة تاريخ   

 واعتبـارهم بمثابـة مـدعى       تصحيح الخصومة أصولاً  
  .عليهم

وحيث أنه من جهة ثانية يدفع المدعى علـيهم بـرد           
   لعدم دفع الرسم النسبي عنها،الدعوى شكلاً

وحيث من البين على ضوء أوراق الاستحـضار أن         
   ق وهذا ثابت من صورة هـذه       المدعي يحمل بطاقة معو

البطاقة المبرزة أصولاً مع الاستحضار والصادرة عـن        
الجمهورية اللبنانية وزارة الشؤون الاجتماعيـة الهيئـة        

 ١٢/١١/١٩٩٦الوطنية لشؤون المعوقين تاريخ التسليم      
مـا بعـد تـاريخ       أي ل  ١٢/١١/٢٠٠١وصالحة لغايـة    

  .١٩/٥/٢٠٠١الدعوى الراهنة المقدمة بتاريخ 
/ ٢٢٠/مـن القـانون     / ٩٧/ للمـادة    اًيث أنه وفق  وح
أيـة  .. .عفى من الرسوم القضائية    تُ ٢٩/٥/٢٠٠٠تاريخ  

دعوى أمام المحاكم على اختلاف انواعهـا ودرجاتهـا         
  .والتي يقيمها اشخاص معوقون

المومى إليها اعـلاه جـاءت      / ٩٧/وحيث ان المادة    
 ـ         بثبـوت   اًصريحة لا تخضع لأي تأويل أو تفسير وتالي

عفى بمعـرض الـدعوى     ازة المدعي لبطاقة معوق ي    حي
الراهنة المقدمة منه من أي رسم وما يترتب على ذلـك           

لمدلى به لهذه الناحية    امن نتيجة الا ورد السبب او الدفع        
  .لعدم قانونيته

وحيث أنه من جهة ثالثة يدفع المدعى علـيهم بـرد           
  . لمرور الزمن العشري على المطالبةالدعوى شكلاً
موجبـات وعقـود أن     / ٣٤٩/ للمادة   اًنه وفق وحيث أ 

  .انقضاء عشر سنوات مرور الزمن يتم في الاساس بعد
وحيث أنه من مراجعة مطالب المدعي يتبـدى أنهـا    
تتناول الاضرار المستقبلية اللاحقة به من جراء حـادث         

  .٦/٦/١٩٧٥السير والمتفاقمة بعد صدور الحكم تاريخ 
مرور زمـن علـى     وحيث أنه من المسلّم به أنه لا        

الاضرار المتمادية، حيث من الثابت من أوراق الدعوى        
ان المدعي تابع علاجات عدة بعد صدور الحكم الجزائي         

 نتيجة تفاقم حالتـه     ٦/٦/١٩٧٥عن محكمة عاليه تاريخ     
  .الصحية

وحيث أن الجهة المخاصمة للمـدعي أي المـدعى          
عي عليهم لم يثبتوا عكس المستندات التي تثبت حالة المد        

  .الصحية



  العـدل  ٣٥٢

وحيث انه اكثر من ذلك ولو سلمنا بـأن الأضـرار           
 ٥٠/٩١ للمادة الاولى من القانون      اًغير متمادية فأنه وفق   

فإن المهل بما فيها مرور الزمن قد علقت مـن تـاريخ            
  .٢٣/٥/١٩٩١ حتى تاريخ ١٤/٥/١٩٧٥

وحيث من الثابت من محضر المحاكمة أن الـدعوى         
 أي ضـمن مهلـة      ١٩/٥/٢٠٠١الراهنة مقدمة بتاريخ    

مرور الزمن العشري وما يترتب على ذلك من نتيجة الا          
  .ورد الدفع المدلى به لهذه الناحية لعدم قانونيته

وحيث أنه من جهة رابعة يدفع المدعى عليهم بـرد          
 للحكم النهائي الجزائي    اً لسبق الادعاء نظر   الدعوى شكلاً 

خذ  الذي ات  ٦/٦/١٩٧٥الصادر عن محكمة عاليه بتاريخ      
      كـم لـه    بموجبه المدعي صفة الادعاء الشخـصي وح

  بتعويض،
 ةوحيث من الثابت ان الحكم المتذرع بـه والمبـرز         

صورة عنه مع استحضار الدعوى لم يتنـاول بـصورة          
صريحة الاضرار المـستقبلية التـي يمكـن ان تلحـق           

  .بالمدعي وتفاقم حالته
 لذلك وفي ظل موضـوع الـدعوى        اًوحيث أنه وتبع  

 ـ      الراهنة ي     فـي غيـر     اًكون دفع سـبق الادعـاء واقع
  موقعه القانوني وما يترتب على ذلـك مـن نتيجـة الا            

  .ورده
وحيث أنه من جهة خامسة يدفع المدعى عليهم بـرد          

 بسبب قوة القضية المحكمة لأن المـدعي        الدعوى شكلاً 
 للادعاء العام وصـدر حكـم       اًتقدم بادعاء شخصي تبع   

ن امكانيـة الادعـاء     بالتعويضات الأمر الذي يحول دو    
  .بذات الموضوع والسبب

اصول مدنية لا يرتبط    / ٣٠٤/ للمادة   اًوحيث أنه وفق  
القاضي المدني بالحكم الجزائي الاّ فـي الوقـائع التـي           

 لا قوة للقضية المحكوم بهـا  اًفصل فيها هذا الحكم، وتالي 
 للحكم فيجب   اً في ما خص الشيء الذي كان موضوع       الاّ

مطلوب هو ذاته وان يكـون الطلـب        ان يكون الشيء ال   
  . على السبب ذاتهاًمبني

وحيث ان موضوع الدعوى الحاليـة اي الاضـرار         
المستقبلية واللاحقة للحكم الجزائي تختلف عن موضوع       

 ليس هنـاك    اًالدعوى المسندة الى هذا الحكم الاخير وتالي      
  .من مخالفة لقوة القضية المحكمة

ل والـضرر  وحيث أنه وضمن سياق متصل ان العط      
الذي تقضي به المحكمة الجزائية لا يحـول دون حـق           

المدعي بالمطالبة أمام المحاكم المدنية بالعطل والضرر،       
موجبات وعقـود اي    / ٢٦٤/المنصوص عليه في المادة     

  .الاضرار المستقبلة
وحيث أنه وضمن السياق عينه ان تفاقم الـضرر لا          

فـي   دون طلب المتضرر اعـادة النظـر         اًيحول قانون 
التعويض المحكوم به عندما يطرأ سبب جديد يبرر هـذه     

 بالفعل الخاطئ والضرر الحاصـل  اًالاعادة يكون مرتبط  
ورد الـدفع     وما يترتب على ذلك مـن نتيجـة الا         اًسابق

  المدلى به لهذه الناحية لعدم قانونيته،
وحيث أنه من جهة سادسة يدفع المدعى عليهم ورثة         

وى عنهم لأن مورثهم لـم      حبيب سركيس سلمو برد الدع    
يترك أي أموال منقولة وعير منقولة حتى يـسألوا عـن           

 فانهم والحال كذلك يتنازلون عـن       اًالتعويض واستطراد 
  .الارث

وحيث أنه من المسلّم به أن المبدأ العام في القـانون           
اللبناني هو أن حقوق وموجبات المورث تنتقل بكاملهـا         

  إلى الورثة،
 لم يقدموا الاثبات علـى أن       وحيث أن المدعى عليهم   

 عن   منقولة أو غير منقولة فضلاً     مورثهم لم يترك أموالاً   
أن ما ادلوا به حول تنازلهم عن الارث لم يـتم اثباتـه             
 اًباعتبار ان رفض الارث الذي يجب ان يكون صـريح         

/ ٩٨/ بالشكل الرسمي كون المـادة       اًيحب ان يكون ايض   
ه يتم امام القاضي    من قانون الارث لغير المحمديين جعلت     

 للشكليات المفروضة بموجبهـا     اًعند تحرير التركة وتبع   
 نتيجة الا ورد الدفع المدلى به       من ذلك   علىوما يترتب   

  .لهذه الناحية لعدم قانونيته
وحيث أنه من جهة سابعة يحق للمتضرر من حادث         
ما في حال تفاقمت حالته أن يطالب بتعـويض اضـافي           

 معين بموجب حكم ما بتـاريخ       وان حكم له بقبض مبلغ    
، اًالحادث لأن ما تقضي فيه المحكمة آنذاك ليس مقطوع        

، انما يكون على سبيل التعـويض عـن حالـة           اًونهائي
المتضرر الحاضرة دون أن تأخذ بحكمهـا مـا يمكـن           

  .حدوثه في المستقبل
  يراجع،

عاطف النقيب ص   . المسؤولية عن الفعل الشخصي د    
/٢٧٦ ./  

  سلّم بـه ان الـضرر المـستقبلي        وحيث أنه من الم   
المتـضرر  يمكن ان يتمثـل بالنفقـات التـي يتكبـدها           

 بعد صدور الحكم الجزائي ويعـود  ،والأضرار المستجدة 



 ٣٥٣  الإجتھاد

ن تقضي بـالتعويض عـن الـضرر        للمحكمة المدنية ا  
  . الحكم هذاشف بعد صدورن هذا الضرر اكتُالمستجد لأ

بين على ضوء اوراق الدعوى ولا سيما       وحيث من ال  
تلك المترجمة من المترجمة المحلفة ان المدعي أدخـل         

 بحالـة شـلل وان      اًمستشفى هايدلبرغ الجامعي مـصاب    
الاوراق تظهر ان هذا الاخير استمر في المعالجة حتـى          

وأنه من المؤكد ان هناك نفقـات بـذلت         / ١٩٨٠/العام  
  .ودفعت منه وما تزال

وحيث ان المحكمة ترى وفي مرحلة الدعوى الراهنة        
  ستعانة بالخبرة الفنية،الا

وحيث ان الدعوى غير جـاهزة لاصـدار الحكـم          
النهائي فيها ويقتضي في هذه المرحلة فـتح المحاكمـة          

  :وانفاذ ما يلي
تعيين الخبيرين الدكتور جوزف خوري والمحاسـب       

  :ا كالتاليمادي عازار تكون مهمته
 الاطلاع على كافة اوراق الدعوى -١
الدكتور خـوري وبيـان   معاينة المدعي من قبل   -٢

حالته الصحية الراهنة، وبيان ما اذا كانت حالته الراهنة         
 هي نتيجة حادث الـسير       وشاملاً اً دقيق اًبعد وصفها وصف  

 منها وبيان كل مـا مـن شـأنه    اًالذي تعرض له وتفاقم   
الانارة حول هذا الموضوع على أن يكون له الاطـلاع          

 اً يراه مناسب  على أي مستند يفيده في القضية وسماع من       
 .دون تحليفه اليمين القانونية

الاطلاع على التقارير الطبية كافة المبرزة فـي         -٣
الملف والصادرة عن اطباء ومستشفيات وبيـان مـا اذا          
كانت العلاجات كافة والعمليات التي خـضع لهـا بعـد           

٦/٦/١٩٧٥       ض له   هي ناتجة عن حادث السير الذي تعر
 وبيـان ماهيـة هـذه       وبسببه كنتيجة حتمية وواضحة،   

 .العلاجات والعمليات
بيان تواريخ هذه العلاجات والعمليات المجـراة        -٤

وبيان ما اذا كان حتى تـاريخ تنظـيم التقريـر يـزور        
 .الاطباء ويخضع لعلاجات حتمية من جراء حادث السير

بيان كل ما مـن شـأنه الانـارة حـول هـذا              -٥
 .الموضوع

ر بعد اطلاعه   تكليف الخبير المحاسب ادي عازا     -٦
على كافة اوراق الملف بيان قيمة العلاجات التي تكبدها         
المدعي وقيمة العمليات الجراحية التي أجراها كنتيجـة        
للحادث وذلك بعد تحديدها من قبل الدكتور خوري وقيمة         
النفقات التي يبذلها المدعي للمعالجة والتي تشمل اجـور         

نارة حـول   اطباء وثمن أدوية وبيان كل ما من شأنه الا        

هذا الموضوع وله في ذلك الاطلاع على اي مستند يفيد          
 دون تحليفـه اليمـين      اًالقضية وسماع من يراه مناسـب     

 .القانونية
آلام  التعويض للمدعي عما يعانيه من       بيان قيمة  -٧

نفسية وجسدية وما يتكبده من خسائر من جراء الحـادث        
 .وبيان كل ما من شأنه الانارة حول هذا الموضوع

 ـ   -٨  )٦( للبنـدين  اًبيان مجمل قيمة التعـويض وفق
 من هذا القرار،) ٧(و

على أن يقدم الخبيران تقريرهما في مهلة شهر مـن          
تاريخ تبلغهما المهمة وعلى أن يـسلف المـدعي مبلـغ           

  مليون ليرة لبنانية مناصفة للخبيرين

  ،كـلذل
   :تقرر بالاتفاق

في متن   للاسباب المذكورة     قبول الدعوى شكلاً   :أولاً
  .هذا القرار

  . فتح المحاكمة واعادة دعوة الفرقاء:ثانياً
  .  انفاذ ما هو مبين في متن هذا القرار:ثالثاً
 ارجاء الجلسة الى يوم الثلاثـاء الواقـع فيـه         :رابعاً

  . وابلاغ من يلزم٢٧/٢/٢٠١٨
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  بناء عليه،
 ٣٠/١/٢٠١٨ على القرار التمهيدي تـاريخ       اًوعطف

  .وعلى ما جرى بيانه في متنه والرد على النقاط المثارة
وحيث أنه لا بد من الإشارة ان القـرار التمهيـدي           
المومى اليه أعلاه قضى بتصحيح الخـصومة فـي مـا       

 الـذي تـوفّي     خص المدعى عليه حبيب سركيس سلمو     

وحل محله ورثته أمال نقـولا نجـم وريتـا ونـضال            
وسركيس وجورج حبيب سلمو واعتبرهم بمثابة مـدعى        

  .عليهم
          ض وحيث أنه لا بد من الاشارة أن المـدعي تعـر

 لحادث سير أثناء انتقاله بـسيارة       ٢١/٥/١٩٧٤بتاريخ  
الاجرة خاصة المدعى عليه شـعلان عبـداالله الـسكاف         

  .ليه حبيب سركيس سلمووبقيادة المدعى ع
موجبـات وعقـود أن     / ١٣١/ للمادة   اًوحيث أنه وفق  

 عـن الاضـرار     حارس الجوامد المنقولة يكون مسؤولاً    
التي تحدثها تلك الجوامد حتى في الوقت الذي لا تكـون           

  .فيه تحت ادارته ومراقبته
وحيث أنه من المسلّم به أن المالك هو بصورة مبدئية          

ل صـاحبها حـق      الملكية تخو  حارس الشيء باعتبار أن   
الاستعمال والادارة والرقابة وأن المالك يبقى الحـارس        

  .المسؤول
وحيث أن مسؤولية المدعى عليـه الثـاني مـورث          

 ـ         فـي أحكـام     اًالمدعى عليهم يمكن أن تجد لهـا أساس
المسؤولية عن الفعل الشخصي في قـانون الموجبـات         

  .والعقود
ني ثابتـة مـن     وحيث أن مسؤولية المدعى عليه الثا     

خلال الحكم الصادر عن محكمة جزاء عاليـه تـاريخ          
٦/٦/١٩٧٥.  

وحيث أن الخبير الطبيب جوزف خوري المعين من        
 لحادث السير   قبل هذه المحكمة أكّد في تقريره أنه نتيجةً       

، تاريخ صدور حكم محكمة     ٦/٦/١٩٧٥تنقل بعد تاريخ    
جزاء عاليه بين المستـشفيات فـي المانيـا والجامعـة           

لاميركية واوتيل ديو وتل شيحا وخوري العام وأنه لدى         ا
فحصه ومعاينته تبين أنه مصاب بشلل رباعي مع حفـظ      
بعض الحركات الصغيرة والصعبة في الأطراف العليـا        

ب قوي  وعدم امكانية التحرك في الاعضاء السفلى وتصلُّ      
ودائم في مفاصل الحوض والركبتين وأنه مصاب بشلل        

 فـي    هـائلاً  اًان وأن هنـاك ضـعف     في المثانة والمصر  
عضلات الجسم كله ومشاكل التهابات بوليـة واصـبح         

 للمساعدة في الاكـل والـشرب    اً ونهار بحاجة دائمة ليلاً  
والقيام بحاجاته اليومية الخاصة وغيرهـا وأن الاطبـاء         
المعالجين أكدوا هذه العوارض والحالات التـي يعـاني         

يل كيـف تفاقمـت     منها المدعي وبين في تقريره بالتفص     
        ض الـى   حالة المدعي بسبب حادث السير وأنـه تعـر

الجلطة والسكتة القلبية وغيرها وأنه لا يزال حتى تاريخ         
  .تنظيم التقرير يزور الاطباء ويتكبد نفقات باهظة



 ٣٥٥  الإجتھاد

وحيث أن الخبير أدى عازار المعين من قبـل هـذه           
فـي   المحكمة حدد في تقريره قيمة النفقات الاستـشفائية       

ن والمانيا كما النفقات غير الاستشفائية والمحددة في        لبنا
 ٦/٦/١٩٧٥ عن الفترة الممتدة من      ٢٥متن التقرير ص    

سـنة  / ٤٣/ولغاية تاريخ اعداد هذا التقريـر اي عـن          
  . ل.ل/ ٢٠٧٤٧٢٥٠٠٠/ونصف السنة ما مقداره 

وحيث ان المحكمة ترى الأخذ بمـا توصـل اليـه           
ذا التقريـر وللتقـدير     الخبيران من نتيجة وذلك لعلمية ه     

المنطقي للنفقات المبذولة في ظل تفاقم حالـة المـدعي          
 وما عاناه من أمراض من جراء الحادث طيلـة          مستقبلاً

سنة وما يترتب على ذلك من نتيجة الاّ والزام         / ٤٣/مدة  
المدعى عليهم بـدفع المبلـغ المـشار اليـه متكـافلين            

  .متضامنين في ما بينهم الى المدعي
 بالنسبة للتعـويض عـن الآلام الجـسدية         وحيث أنه 

والنفسية والمعنوية فأنه من المبين على ضوء وصـف         
الخبير حالة المدعي والأمراض التي أصيب بهـا مـن          
جراء الحادث والحرمان الذي تعرض له من متع الحياة         
وغيرها والتنقّل بين المستشفيات والاطباء ترى المحكمة       

 مليون ليـرة لبنانيـة      /١٥٠/تقدير هذا التعويض بمبلغ     
بالنظر للمدة الطويلة التي من خلالها يعاني المدعي من         

  آلام جسدية ونفسية،
وحيث أنه لا عبرة لما أدلى به المدعى عليه شعلان          
السكاف من أن المدعي يحوز بطاقة معوق وأنه يأخـذ          
بذلك مساعدات صحية واستشفائية لأنه من المسلّم به أن         

عمد الى تقديره مـن غيـر أن        المحكمة تحدد الضرر وت   
يدخل في حسابها حصول المتضرر على مساعدات من        

 لهـا أن    اًالغير بسبب ما حلّ به من اصابة جسيمة وتالي        
تقضي بالتعويض عن الضرر الحاصـل بمقـدار هـذا          

  .الضرر ونوعه دون الالتفات الى هذه المساعدات
وحيث أنه لا بد من الاشارة أنه إذا ظهرت النتـائج           

ة بعد الحادث بفترة فإن الحق بـالتعويض عنهـا          الضار
      ر الضرر كما   يتولّد من تاريخ ظهورها وان المحكمة تقد

  .تحققته يوم حكمها
 لذلك يقتضي الزام المـدعى علـيهم        اًوحيث أنه تبع  

متكافلين متضامنين في ما بينهم بأن يدفعوا للمدعي مبلغ         
 ـ      / ١٥٠/ سية مليون ليرة لبنانية كتعويض عن الآلام النف

 .والجسدية وكتعويض معنوي

وحيث أنه بالنسبة لطلب المدعي القضاء له براتـب         
شهري من خلال الزام المدعى عليهم به فإن هذا الطلب          
مردود لعدم قانونيته لأن المحكمة تقضي بالتعويض عن        

الضرر الواقع والمثبت حتى تاريخ الحكم والذي تفـاقم          
    حتـى تـاريخ    ب للضرر   من تاريخ وقوع الحادث المسب

الحكم وان لا شيء ثابت للمحكمة ان الـضرر سـيتفاقم           
  . بعد تاريخ الحكم حتى تقضي بالراتب الشهريمستقبلاً

وحيث أنه بوصول المحكمة الى هذه النتيجة لم يعـد          
من داع لبحث سائر الاسـباب والمطالـب الزائـدة او           
المخالفة اما لكونها لقيت في ما تم عرضه اعلاه من رد           

او لعدم الفائدة بما فيها طلب العطـل والـضرر          مناسب  
  .المقدم من المدعي لعدم توافر اسباب الحكم به

  ك،ـلذل
  :تحكم بالإتفاق

 ٣٠/١/٢٠١٨ على القرار التمهيدي تـاريخ       اًوعطف
وعلى ما جرى بيانه من وقائع ورد للمـسائل القانونيـة           

  .المثارة
  بالزام المدعى عليهم شعلان عبـداالله الـسكاف        :أولاً

وورثة المرحوم حبيب سركيس سلمو وهم ارملته امـال         
نقولا نجم واولاده ريتا ونضال وسركيس وجورج حبيب        
سلمو بأن يدفعوا للمدعي بالتكافل والتضامن في ما بينهم         

ــغ  ــة . ل.ل/ ٢,٠٧٤,٧٢٥,٠٠٠/مبل ــارين وأربع ملي
 وسبعمئة وخمسة وعشرين الـف ليـرة        اًوسبعين مليون 

  .مذكورة في متن هذا الحكملبنانية وذلك للاسباب ال
 بإلزام المدعى عليهم المبينين في الفقرة الاولى        :ثانياً

مليون ليرة لبنانية مئـة     / ١٥٠/بأن يدفعوا للمدعي مبلغ     
وخمسين مليون ليرة لبنانية وذلك للاسباب المذكورة في        

  .متن هذا الحكم
 برد ما زاد او خالف من اسباب بما فيها طلب           :ثالثاً

رر المقدم من المدعي لعدم توافر شـروط        العطل والض 
القضاء به والحكم براتـب شـهري وذلـك للاسـباب           

  .المذكورة في متن هذا الحكم
 بتضمين المدعى عليهم المبينين فـي الفقـرة         :رابعاً

  .الاولى النفقات كافةً
    



  العـدل  ٣٥٦

  

  

  

  

  

  

   الرئيس وسيم الحجار: الهيئة الحاكمة
  تريز القزيوالعضوان لميس الحاج دياب وماري 

  ٣/٩/٢٠٢٠ تاريخ ١٢رقم : القرار
  الدولة اللبنانية/ اشاسناء الب

–


–


–
––





–



–

–
–


 

  بناء عليه،
حيث إن المدعية سناء مصطفى الباشا تطلب منحهـا         
الجنسية اللبنانية لزواجها من اللبناني عباس قاسم شرف        

 ٢١٦لدين، وتسجيلها في سجل زوجها العـائلي رقـم          ا
 مـن  ٥ للمادة اً، وذلك سند  )قضاء بعلبك (الريش الشرقي   

  ،١٥/١٩٢٥القرار رقم 
وحيث إن الدولة اللبنانية تطلب رد الـدعوى لعـدم          
القانونية والصحة والثبوت، وذلك لعـدم ثبـوت تقـديم          

المدعية طلبها بالصورة الإدارية ولعدم ثبـوت صـحة         
  عاء،الإد

 ١٥/١٩٢٥ مـن القـرار رقـم        ٥وحيث إن المادة    
المعدل تنص على أن المرأة الأجنبية التي تقترن بلبناني         
تصبح لبنانية بعد مرور سنة على تاريخ تسجيل الزواج         

  في قلم النفوس بناء على طلبها،
وحيث إن رابطة الزوجية بين المدعية سناء مصطفى        

قيودها  ، والمنفذة الباشا وزوجها عباس قاسم شرف الدين     
 هي ثابتة   ٢٠٠١في دوائر الأحوال الشخصية منذ العام       

  : من خلال المستندات التالية والمبرزة من المدعية
صورة عن وثيقة زواجها من عباس قاسم شـرف          -

  ،٢٥/١/٢٠١٧الدين تاريخ 
 مصادق  ٤/٤/٢٠١٨أصل بيان قيد عائلي تاريخ       -

وضع إشـارة   عليه من قبل مأمور نفوس بعلبك يتضمن        
زواج المدعية سناء مصطفى الباشا على قيود زوجهـا         
عباس قاسـم شـرف الـدين بموجـب القـرار رقـم             

 الصادر عن القاضي المنفرد المدني فـي        ٣٨٦/٢٠٠١
 وإحالة مصلحة النفوس عدد     ١٩/٦/٢٠٠١بعلبك بتاريخ   

 وموافقة المدير العام    ١/٩/٢٠٠١ تاريخ   ١٣٦٦/٢١٠٠
نفـوس البقـاع عـدد        وإحالة قـسم   ٧/٩/٢٠٠١تاريخ  
، وقد تـم تـصحيح      ١٢/٩/٢٠٠١ تاريخ   ١٤٩٨/٢٠٠١

القيد من مكتومة القيد الى سورية بقرار محكمة بعلبـك          
 إحالــة مــدير عــام ١٧/١/٢٠١٦ تــاريخ ٢١/٢٠١٦

  ،٢٧/٤/٢٠١٧ تاريخ ١٩٥٠/٢٠١٧
صورة عن الحكم الصادر عن القاضـي المنفـرد          -

شخـصية  المدني في بعلبك الناظر في قضايا الأحوال ال       
، والقاضــي ١٩/٦/٢٠٠١ تــاريخ ٣٨٦/٢٠٠١بــرقم 

بوضع إشارة الزواج على قيد المستدعي عبـاس قاسـم          
 من سناء الباشا واعتبار هذه      شرف الدين باعتباره متأهلاً   

 لوثيقة الزواج المرفقة مع القرار      اًالأخيرة متأهلة منه وفق   
 لا يتجزأ منه وقيد الزوجة على خانة        اًوالتي تعتبر جزء  

 الـريش بعلبـك     ٢١٦ها في سجل النفـوس رقـم        زوج
  وتدريك المستدعي الرسوم والمصاريف،

صورة طبق الأصل عن الحكـم الـصادر عـن           -
القاضي المنفرد المدني في بعلبك النـاظر فـي قـضايا           

ــرقم    ــصية ب ــوال الشخ ــاريخ ٢١/٢٠٠٦الأح  ت
ــم   ١٧/١/٢٠٠٦ ــرار رق ــديل الق ــي بتع ، والقاض

ــاريخ ٣٨٦/٢٠٠١ ــه بت ــصادر عن ، ١٩/٦/٢٠٠١ ال
وبالتالي تصحيح قيد المستدعية سناء مـصطفى الباشـا         

 من مكتومة القيد وإجـراء      واعتبارها سورية التبعة بدلاً   

  محكمة الدرجة الأولى في البقاع
 الغرفة الأولى في بعلبك



 ٣٥٧  الإجتھاد

 ٢١٦هذا التصحيح على قيدها في سجل النفـوس رقـم           
   بعلبك وتدريكها الرسوم والمصاريف كافة،-الريش
الصورة طبق الأصل عن الحكـم الـصادر عـن       -

 ـ       تـاريخ   ٦٧سنية بـرقم    محكمة بعلبـك الـشرعية ال
، والقاضي بثبوت الزوجية بين المدعيـة       ١٣/١/٢٠٠٤

سناء مصطفى الباشا والمدعى عليه عباس قاسم شـرف         
 وثبوت نسب   ١٦/٢/١٩٩٩الدين الحاصلة بينهما بتاريخ     

  ،١١/٥/٢٠٠٠الولد محمد منهما المولود بتاريخ 
وحيث إنّه يتبين بالفعل أنّه قد وضعت علـى سـجل           

 الـريش  ٢١٦قاسم شـرف الـدين رقـم     الزوج عباس   
إشارة الزواج من المدعية سـناء      ) قضاء بعلبك (الشرقي  

مصطفى الباشا، كما تبين من بيان القيد العائلي المذكور         
وجود ولدين للمدعية ولزوجها عباس قاسم شرف الدين،        

وأحمـد  ) ٢٠٠٠تولـد   (وهما محمد عباس شرف الدين      
  ،)٢٠٠٥تولد (عباس شرف الدين 

تبين من كتاب المديرية العامة للأمن العـام        وحيث ي 
، والمرفق  ١٩/١٢/٢٠١٨دا تاريخ   /و/أع/١٨٤٨٥٨رقم  

بمحضر التحقيق المجرى من قبل مركـز بعلبـك فـي           
 تـاريخ   ٢٧٤٧المديرية العامـة للأمـن العـام بـرقم          

، أنه قد أشارت الإستقصاءات الـى أن        ١٥/١١/٢٠١٨
الـسورية  اللبناني عباس قاسم شرف الدين متأهل مـن         

 والمـساكنة   ١٩٩٩سناء مصطفى الباشـا منـذ العـام         
 ٢٠٠٠الشرعية قائمة بينهما ولهما ولدان محمـد تولـد          

   والسمعة حسنة،٢٠٠٥وأحمد تولد 
وحيث إن إدلاءات المدعى عليها مردودة، لا سـيما         

 لم تشترط صراحةً تقديم     ١٥ من القرار رقم     ٥أن المادة   
ة اللبنانية بالـصورة    طلب اكتساب زوجة اللبناني الجنسي    

الإدارية قبل تقديمها دعوى بالموضوع، هذا مـن جهـة     
أولى، أما من جهة ثانية، فتبين من خلال تحقيقات الأمن          
العام والمستندات المبرزة والمفـصلة أعـلاه أن صـلة          
الزوجية بين المدعية وزوجها اللبناني عباس قاسم شرف        

نفوس منـذ   الدين هي ثابتة والزواج مسجل في دوائر ال       
، فتكون شروط المادة الخامسة من القـرار        ٢٠٠١العام  
   متوافرة في الدعوى الراهنة،١٥/١٩٢٥رقم 

وحيث إنه يقتضي، بالإستناد الى التعليـل المفـصل         
أعلاه، إعلان اكتساب المدعية سناء مـصطفى الباشـا         

، سـورية   ٣٠/١١/١٩٧٩والدتها مهى حليحل، مواليد     (
ية، وتسجيلها على خانة زوجهـا      الجنسية اللبنان ) الجنسية

والدته صبحية عباس،   (اللبناني عباس قاسم شرف الدين      

 الـريش   ٢١٦في الـسجل رقـم      ) ٣٠/٤/١٩٧٤مواليد  
  العائد له،) قضاء بعلبك(الشرقي 

 رد جميع الأسباب والمطالب     اًوحيث إنه يقتضي أيض   
  الزائدة أو المخالفة،

  ك،ـلذل
  :تحكم بالإجماع

اب المدعية سناء مصطفى الباشـا      سبإعلان اكت  :أولاً
، سـورية   ٣٠/١١/١٩٧٩والدتها مهى حليحل، مواليد     (

الجنسية اللبنانية، وتسجيلها على خانة زوجهـا       ) الجنسية
والدته صبحية عباس،   (اللبناني عباس قاسم شرف الدين      

 الـريش   ٢١٦في الـسجل رقـم      ) ٣٠/٤/١٩٧٤مواليد  
  العائد له،) قضاء بعلبك(الشرقي 
رد جميع الاسـباب والمطالـب الزائـدة أو         ب :اًثاني

  المخالفة،
  . بحفظ الرسوم والنفقات كافة:اًثالث

    

  

  

  

  

  

  

  

  الرئيس وسيم الحجار : الهيئة الحاكمة
  والعضوان لميس الحاج دياب وماري تريز القزي

  ٣/٩/٢٠٢٠ تاريخ ١٣رقم : القرار
  الدولة اللبنانية/ حربة حسين غازي

–





–
–

–

  بقاعمحكمة الدرجة الأولى في ال
 الغرفة الأولى في بعلبك



  العـدل  ٣٥٨

–
 

 ١٥يستفاد من أحكام المادة الرابعة من القرار الرقم          
 أنه يقتضي التفريـق بـين الأولاد        ١٩/١/١٩٢٥تاريخ  
دين بتاريخ اكتساب والدهم الجنسية اللبنانية، والذين       الراش

 بعد تقـدمهم مـن      الاّلا يكتسبون هذه الجنسية بدورهم      
الادارة المختصة بطلب في هذا الخـصوص، علـى أن          
يعود للقضاء الإداري اختصاص البت بطلباتهم، وبـين        
. الاولاد القاصرين بتاريخ تنفيذ مرسوم تجنـيس آبـائهم      

ال آبائهم ويكون لهم التقـدم بـدعوى        فهؤلاء يتبعون ح  
الجنسية الرامية الى قيدهم في سجلات النفوس اللبنانيـة         
العائدة لذويهم، والتي يعود اختصاص نظرها الى الغرفة        

  .الابتدائية




–


–
 




–



–


 

استقر الاجتهاد على تطبيق أحكام المادة الرابعة مـن         
 على الأولاد القاصرين الـذين      ١٥/١٩٢٥القرار الرقم   

فيكتـسبون بالتـالي    . يتجنّس والدهم بالجنسية اللبنانيـة    
جنسية والدهم المجنّس دونما حاجة لصدور مرسوم جديد        

وأن . لتجنيسهم، على خـلاف حالـة الأولاد الراشـدين        
د القاصرين، وبمجرد تحقق الشروط الواردة فـي        الأولا

المادة المذكورة، يكتسبون الجنسية اللبنانية حكماً، وبقوة       
ولا يعـود   . القانون، دون حاجة لصدور قـرار إداري      

  .للمحكمة سلطة تقدير في هذا الشأن

  بناء عليه،

  : في الصلاحية- أولاً
م حيث إن المدعى عليها الدولة اللبنانية تـدلي بعـد         

  اختصاص المحكمة الراهنة للنظر بالدعوى، 
 الـصادر   ١٥ من القـرار رقـم       ٩وحيث إن المادة    

 تنص على أن رؤيـة الـدعاوى        ١٩/١/١٩٢٥بتاريخ  
المتعلقة بالتابعية عائدة الـى المحـاكم الحقوقيـة دون          

 ٦٨/٦٧سواها، كما تنص المادة الأولى من القانون رقم         
 بتمثيـل الدولـة     ق والمتعل ٤/١٢/١٩٦٧الصادر بتاريخ   

دعاوى الجنسية علـى أنـه تخـتص        لدى المحاكم في    
المحاكم البدائية دون سواها بالنظر فـي دعـاوى قيـد           
المكتومين المسندة الى أحكام معاهدة لوازن والقرار رقم        

 ـ   ١٩٢٤ آب   ٣٠  الصادر فـي   ٢٨٢٥  اً، وتحـال إداري
الدعاوى العالقة بهذا الشأن أمام الحكام المنفـردين الـى         

 من قانون أصـول     ٨٦ كما تنص المادة     ؛اكم البدائية المح
المحاكمات المدنية على أنه ينظر القاضي المنفـرد فـي    
دعاوى النفوس باستثناء ما يتعلق بالجنسية، أي أن هـذه          
الدعاوى تدخل ضـمن إختـصاص الغرفـة الابتدائيـة       

 من ذات   ٩٠صاحبة الإختصاص العام وفق أحكام المادة       
  القانون،

ستفاد من إدلاءات المدعية أنها تستند الى       وحيث إنّه ي  
 الـصادر بتـاريخ     ١٥ من القرار رقـم      ٤أحكام المادة   

١٩/١/١٩٢٥،  
 الـصادر   ١٥ من القـرار رقـم       ٤وحيث إن المادة    

 تنص على أن المـرأة المقترنـة        ١٩/١/١٩٢٥بتاريخ  
بأجنبي اتخذ التابعية اللبنانيـة، والراشـدين مـن أولاد          

 المذكورة، يمكنهم إذا طلبـوا ان       الأجنبي المتخذ التابعية  
يحصلوا على التابعية اللبنانية بدون شرط الإقامة، سواء        
أكان ذلك بالقرار الذي يمنح هذه التابعية للزوج أو للأب          
أو للأم أو بقرار خاص، وكذلك الأولاد القاصرون لأب         

التابعية وبقيـت    اتخذ التابعية اللبنانية أو لأم اتخذت هذه      
الأب، فإنهم يصيرون لبنانيين إلا إذا كانوا       حية بعد وفاة    

  في السنة التي تلي بلوغهم الرشد يرفضون هذه التابعية،
وحيث إنه وفق ما ورد في المادة الرابعة المذكورة،         
فإنّه يقتضي التمييز بين الأولاد الراشدين بتاريخ تنفيـذ         
مرسوم التجنيس والذين لا يكتسبون الجنسية اللبنانية إلا        

 يتقدموا بطلب للإدارة المختصة، بحيث لا تكـون   بعد أن 
المحاكم العدلية صالحة للنظـر بطلـبهم، وبـين الأولاد       
القاصرين بتاريخ تنفيذ المرسوم، وهؤلاء تكون الدعوى       



 ٣٥٩  الإجتھاد

الرامية الى قيدهم دعوى جنسية يعود النظر فيهـا الـى           
الغرفة الإبتدائية، مع العلم أن اكتساب الجنسية اللبنانيـة         

إلا بعد تنفيذ مرسوم التجنيس في سجلات النفوس،        لا يتم   
قت مفاعيله على شـرط     باعتبار أن المادة الثانية منه علّ     

  تأدية الرسوم المتوجبة،
وحيث إن المدعية تطالب في هذه الـدعوى بمنحهـا     
الجنسية اللبنانية، فتكون هذه الدعوى من قبيل دعـاوى         

يراجـع  الجنسية، والتي تختص بها الغرفة الابتدائيـة،        
حول اختصاص الغرفـة الابتدائيـة للنظـر بـدعاوى          

  : الجنسية
، ١٩٨٦القاضي سامي عبد االله، الجنسية اللبنانية،        -
  ،١٨٦ص 

وحيث إنّه يقتضي بالتالي رد إدلاءات المدعى عليها        
  لجهة عدم اختصاص هذه المحكمة، 

  : في الأساس-اً ثاني
حيث إن المدعية حربة حسين غازي تطلب منحهـا         

جنسية اللبنانية وتسجيلها على خانة والـدها المجـنس         ال
 حسين شحادة غـازي بموجـب المرسـوم رقـم           اًلبناني

 وذلك لدى دوائر الأحوال الشخـصية رقـم         ٥٢٤٧/٩٤
 لحكـم النـسب     اً قضاء بعلبك وفق   – دورس   ٨٧السجل  

الصادر عن المحكمة الشرعية السنية في البقاع ووثيقـة         
  دات المرفقة،الولادة وإفادة مختار والمستن

وحيث إن المدعى عليها الدولة اللبنانيـة تطلـب رد          
الدعوى لعدم القانونية والصحة والثبـوت، باعتبـار أن         
المدعية لم تكتسب الجنسية اللبنانية بموجـب المرسـوم         
المذكور، ولضرورة صدور مرسوم بمنحهـا الجنـسية،        
ولضرورة استئخار النظر بهذه الـدعوى لحـين البـت          

طعن المقدم أمام مجلس شورى الدولة بمرسـوم         بال اًنهائي
، ولكون والد المدعية لم يكن قد       ٥٢٤٧/٩٤الجنسية رقم   
 بعد عند ولادتهـا، ولأن وثيقـة الـولادة          اًأصبح لبناني 

المبرزة والمنظمة بعد مدة من حدوث الولادة لا تعطـي          
القناعة الكافية بصحتها، ولضرورة القيـام بالتحقيقـات        

جهزة المختصة للتأكد مـن صـحة       اللازمة من قبل الأ   
  الادعاء،

والدتـه  (وحيث إنه يتبين أن حسين شحادة غـازي         
)  قضاء بعلبك  – دورس   ٨٧، سجل   ١٩٣٤حليمة، تولد   

قد اكتسب الجنسية اللبنانية بموجب مرسوم التجنيس رقم        
، وذلك ثابت من خلال أصـل بيـان القيـد           ٥٢٤٧/٩٤

وصورة  المبرز في الملف     ٢٩/٧/٢٠١٩العائلي تاريخ   

الايـصال بـدفع رسـم التجـنس مـن قبلـه بتــاريخ       
٢٨/٨/١٩٩٥،  

وحيث إن رابطة الأبوة بـين الأب حـسين شـحادة           
) ١٩٣٤تولـد   (غازي والوالدة صبحية أحمـد الأحمـد        

  :والمدعية حربة حسين غازي هي ثابتة من خلال
تحقيقات المديريـة العامـة للأمـن العـام رقـم            -

لمرفقة بمحضر   وا ٣/٦/٢٠١٧دا تاريخ   /و/أع/٦٠٩٧٩
التحقيق المنظم من قبل مركز أمن عـام بعلبـك بـرقم            

، والذي تـضمن أن     ٢٥/٤/٢٠١٧م ع ب وتاريخ     /١٣٩
مكتومة القيد المدعية حربة حسين غازي متأهلـة مـن          
مكتوم القيد ديب عرفات، والـدها وأشـقاؤها يحملـون          

 الجنسية اللبنانية، ولم يتبين سوء نية من وراء طلبها،
صالحة للتنفيذ عن الحكم الصادر بتاريخ      الصورة ال  -
 عن محكمة شتورا الشرعية السنية بـرقم        ٢٧/٣/٢٠١٧

 والمتضمن الحكم بثبـوت نـسب       ٤٨ عدد   ٢٠٩أساس  
حربة حسين غازي بالتواريخ من والديها حسين شـحادة         

 غازي وصبحية الأحمد من زواج صحيح بينهما، 
حادة أصل بيان القيد العائلي لوالد المدعية حسين ش        -

والدته (غازي حيث ورد عليه ولداه رامز حسين غازي         
والـدتها  (ورمزية حسين غازي    ) ١٩٧٠صبحية، تولد   
 وأنه مسجل بموجـب مرسـوم       ،)١٩٧٤صبحية، تولد   

 ،٥٢٤٧/٩٤التجنيس 
فحص الحمض النووي المجرى من قبل مختبرات        -

 ٩/١/٢٠١٨مستشفى رفيق الحريري الجامعي بتـاريخ       
  للمدعيـة اد الى تحليل الحمض النـووي   والمثبت بالاستن 

حربة حسين غازي وللشقيق المدلى بها رامـز حـسين          
ن غـازي، أن     رمزية حـسي   اغازي وللشقيقة المدلى به   
رامز غازي وحربـة يؤكـد أن       تحليل الحمض النووي ل   

بنـسبة  ) شـقيقة (وأخـت   ) شقيق(رامز وحربة هما أخ     
  أن تحليـل الحمـض النـووي ل    اً، والمثبت أيض  %٩٩

رمزية غازي وحربة يؤكد أن رمزية وحربة هما أختان         
 ،%٩٩بنسبة ) شقيقتان(

أصل وثيقـة الـولادة العائـدة للمدعيـة تـاريخ            -
   والمــصادق عليهــا مــن قبــل مختــار ١٤/٣/٢٠١٧

دورس حسن وهبة والشاهدين علي شحادة غازي ويحي        
 كنجو،

وحيث إن منازعة المدعى عليها فـي وثيقـة ولادة          
ا منظمة بعد مدة من حدوث الـولادة لـم          المدعية كونه 

تقترن بأي أدلة تثبت عدم صحة هذه الوثيقة، لا بل فإن            
مجمل الأدلة والمعطيات في ملف الدعوى تدعم صـحة         



  العـدل  ٣٦٠

هذه الوثيقة، ويقتضي بالتالي رد إدلاءات المدعى عليها        
  لهذه الجهة،

 ولـم   اًوحيث إنه من الثابت أن المدعية كانت قاصر       
س والـدها حـسين شـحادة       تاريخ تجنُّ تبلغ سن الرشد ب   

 بموجب المرسـوم رقـم      ٢٧/١١/١٩٩٥غازي بتاريخ   
، وذلك لأن اكتساب الجنسية اللبنانيـة لا        ٥٢٤٧/١٩٩٤

يتم إلا بعد تنفيذ مرسوم التجنيس في سجلات النفـوس،          
قت مفاعيله على شـرط     باعتبار أن المادة الثانية منه علّ     

جتهاد على تطبيق   تأدية الرسوم المتوجبة، وقد استقر الإ     
 الـصادر بتـاريخ     ١٥ من القرار رقـم      ٤أحكام المادة   

 على الأولاد القاصـرين الـذين يتجـنس        ١٩/١/١٩٢٥
والدهم، فيكتسبون بالتـالي جنـسية والـدهم المجـنس          

 المـذكورة، ولا حاجـة      ٤ للمادة   اًبالجنسية اللبنانية سند  
لصدور مرسوم جديد لتجنيسهم كونهم كـانوا قاصـرين         

س والدهم بعكس حالة الأولاد الراشـدين، وإن        عند تجن 
الأولاد القاصرين بمجرد تحقق الشروط الـواردة فـي         

 يكتسبون الجنسية اللبنانيـة     ١٥ من القرار رقم     ٤المادة  
 وبقوة القانون، ودون حاجة لصدور قـرار إداري،    اًحكم

  :ولا يعود للمحكمة سلطة التقدير في هذا الشأن، يراجع
المدنية، الغرفـة الاولـى، الهيئـة      محكمة التمييز    -

، النـشرة  ٢٦/٥/١٩٦٩ تـاريخ    ٧٦الثانية، قرار رقـم     
  ،٦٥١، ص١٩٦٩القضائية 

ــاريخ    - ــرار ت ــشمالي، ق ــان ال ــتئناف لبن اس
  ،١٢٩، ص ١٩٩١، العدل ٥/١١/١٩٩٧

 تـاريخ   ١١٨٨استئناف بيروت الأولى، قرار رقم       -
  ،١٢٩٩، ص ١٩٦٩، النشرة القضائية ١٦/١٠/١٩٦٩

 تـاريخ   ٤١٦اف بيروت السادسة، قرار رقم      استئن -
  ،٨٢، ص ١٩٧٤، النشرة القضائية ١٨/٣/١٩٧٤

 ٣٣الغرفة الإبتدائية في بيروت، الثانية، قرار رقم         -
  ، غير منشور،٤/٢/٢٠١٤تاريخ 

 تـاريخ   ٤٨٤/٢٠٠٣وحيث إنه يتبين أن القرار رقم       
 الصادر عن مجلس شورى الدولة قـضى        ٧/٥/٢٠٠٣

وزارة الداخلية من أجل إعـادة درس       باعادة الملف الى    
أي ملفـات الأشـخاص الـذين       (الملفات الادارية لديها    

حصلوا على الجنسية اللبنانية بموجب المرسوم المطعون       
، وبالتالي لإعادة النظر في المرسوم المطعون فيـه،      )فيه

وذلك في سبيل الرجوع عن القـرارات التـي منحـت           
 دون وجه حـق،     لبعض الاشخاص الجنسية اللبنانية من    

أو التي اكتسبها اصحابها عن طريق الغش والتزوير او         
التي تعتبر مخالفة للدستور أو مخالفة بـصورة فادحـة          

      ه بـه بإبطـال     للقانون، وبالتالي لم يقضِ القرار المنـو
  مرسوم التجنيس ولا بوقف تنفيذه حتى،

وحيث إنه يقتضي بالتالي الـسير بالـدعوى وفـق          
 والأدلة المبرزة فيها، على أن يصار       الوقائع والمستندات 

 بمراسيم تعدها الإدارة في حالة      اًالى سحب الجنسية لاحق   
عدم صحة تجنس الوالد، وذلك باعتبار أنه مـن غيـر           
المعقول تجميد وضع الحالة الشخصية للفرد الى مـا لا          

  نهاية، 
 الى عدم صدور    اًوحيث إن هذه الوجهة مسندة قانون     

 الدولة بإبطال مرسوم التجنيس     قرار عن مجلس شورى   
أو بوقف تنفيذه، وهي متوافقة مع اجتهاد محكمة التمييز،         

  :يراجع
محكمة التمييز، الغرفـة الثامنـة، قـرار رقـم           -
  ، غير منشور،١٩/٢/٢٠١٥ تاريخ ١٣/٢٠١٥

محكمة التمييز، الغرفـة الثامنـة، قـرار رقـم           -
  ، غير منشور،١٠/١١/٢٠١٦ تاريخ ٦٢/٢٠١٦

يقتضي، بالإستناد الى ما تقـدم، إعـلان        وحيث إنه   
ــازي   ــسين غ ــة ح ــة حرب ــساب المدعي ــد (اكت تول

، والدها حسين شحادة غـازي، والـدتها        ٢٥/٩/١٩٧٩
 خانةصبحية أحمد الأحمد، الجنسية اللبنانية وقيدها على        

) ١٩٣٤والدته حليمة تولـد  (والدها حسين شحادة غازي  
لعلـم   دورس من قضاء بعلبك، مع ا      ٨٧في السجل رقم    

أنها متزوجة من مكتوم القيد ديب عرفات وفق تحقيقات         
  المديرية العامة للأمن العام، وإبلاغ من يلزم،

وحيث في ضوء التعليل السابق والنتيجـة المنتهـى         
إليها، لم يعد ثمة داعٍ للبحث في المطالـب والأسـباب            

  الزائدة أو المخالفة،

  ك،ـلذل
  :تحكم بالإجماع

هذه المحكمة للنظـر بهـذه       بإعلان اختصاص    :أولاً
  الدعوى،
 بإعلان اكتساب المدعية حربة حسين غـازي        :اًثاني

، والدها حـسين شـحادة غـازي،        ٢٥/٩/١٩٧٩تولد  (
والدتها صبحية أحمد الأحمد،الجنسية اللبنانيـة وقيـدها        

 –والدته حليمة   (على خانة، والدها حسين شحادة غازي       
  دورس مـن قـضاء     ٨٧في السجل رقم    ) ١٩٣٤تولد  

بعلبك، مع العلم أنها متزوجة من مكتـوم القيـد ديـب            



 ٣٦١  الإجتھاد

عرفات وفق تحقيقات المديرية العامـة للأمـن العـام،          
  وإبلاغ من يلزم، 

بـرد جميـع الأسـباب والمطالـب الزائـدة           :اًثالث
  .والمخالفة، وحفظ الرسوم والنفقات كافة

    

  

  

  

  

  

  

  الرئيس وسيم الحجار : الهيئة الحاكمة
  نتدبان بيرلا الجردي وسارة الحاجوالعضوان الم
  ٢٢/٦/٢٠٢١ صادر بتاريخ قرار

–



–



–

–


–



 




–


––
 

يصحح امين السجل العقاري حكماً الأغلاط الكتابيـة        
 العينية ضمن الـشروط     الواردة في القيود على الصحيفة    

 من القـرار    ٣١ و ٣٠ و ٢٩المنصوص عليها في المواد     

ولا يكون لهـذا التـصحيح مفعـول        . ١٨٩/١٩٢٦رقم  
وفي جميع الأحوال التي يطلب فيهـا تـصحيح         . رجعي

القيد أو تعديله، وإذا رفـض أمـين الـسجل العقـاري            
إجراءه، أو لم يقبل ذوو العلاقـة بالتـصحيحات التـي           

 ٢٨محكمة ذات الاختصاص، عملاً بالمادة      جرت، فإن ال  
من نفس القرار، تفصل في الأمر بقرار يتّخذ في غرفـة     

  .المذاكرة








–




–




–



 

  بناء عليه، 
حيث أن المستدعيين حمزة صبحي مظلـوم وبـلال         
صبحي مظلوم يطلبان تصحيح الخطأ المادي الوارد في        

 ٢٨/٩/١٩٩٦ تاريخ   ٥٥٩٠/٩٦عقد البيع المنظّم برقم     
عدل بعلبك ناجي الحسيني من قبـل سـعادة         لدى كاتب   

س الـسغبيني لـصالحهما     جرجس الخوري وافلين فـار    
هما بسام وحسان صبحي مظلوم، والـذي       ولصالح شقيقي 

 الطيبـة، والمتعلّـق     ٥٨٣ و ٥٨٢موضوعه العقـاران    
يـصبح تـاريخ ولادة بـلال       بحيث  بتواريخ ولادتهما،   

 عمـا هـو وارد      اً عوض ٢٥/١٢/١٩٨٦صبحي مظلوم   
، وتاريخ ولادة حمزة صبحي مظلوم في       ١٩٦٦ي  خطأ ا 

، ١٩٦٩ عما هو وارد خطـأ أي        اً عوض ١٤/٥/١٩٨٨
وقد أدليا أن عقد البيع الذي تم التـسجيل الخـاطئ فـي      

ستناد اليه، جرى امام الكاتب العـدل  الصحيفة العينية بالإ  
 ٥٨٢ علـى العقـارين      ٢٨/٩/١٩٩٦في بعلبك بتاريخ    

ئه ودون أي اعتراض     الطيبة لمصلحة جميع فرقا    ٥٨٣و

  محكمة الدرجة الأولى في البقاع
 الغرفة الأولى في بعلبك



  العـدل  ٣٦٢

وأن الكاتب العدل لم يعتمد اي مستند رسمي صادر عن          
الاحوال الشخصية يعود للمشتريين لتحديد ولادتهما بـل        
ربما اعتمد على تصريح شفهي، ما أوقعه فـي أخطـاء          
مادية لجهة تاريخ ولادة كل من المـستدعيين، ولكـون          
 بطلان العقد بسبب نقصان الأهلية هو بطلان نسبي وفق        

 أي – موجبات وعقود وتعود إثارتـه لهمـا        ٢١٦المادة  
   فقط،–للمستدعيين 

وحيث ان الكاتب العدل هنادي كنعان، والتي استلمت        
ملفات الكاتب العدل ناجي الحسيني الذي نُظّم عقد البيـع          
الممسوح موضوع الاستدعاء الراهن أمامه، صـرحت       

وح عند تكليفها بإبداء ملاحظاتها ان عقد البيـع الممـس         
 أبنـاء   لالذي اشترى بموجبه المستدعيان حمـزة وبـلا       

صبحي مظلوم والمنظم لدى الكاتب العدل فـي بعلبـك          
 ٢٨/٩/١٩٩٦ تاريخ   ٥٥٩٠/١٩٩٦ناجي الحسيني برقم    

موجود في أرشيف الدائرة ويحمـل تواقيـع البـائعين          
والمشتريين ولكن لم يرفق بنسخ العقد الأصلية العائـدة         

بت هوية المشتريين أو البـائعين،      للدائرة أية مستندات تث   
فيتعذر عليها إبداء ملاحظات حول قانونية عقـد البيـع          

  المذكور أو صحة قيود المشتريين،
وحيث إنه يتبين من إخراج القيـد العـائلي المبـرز           

 وكذلك من صور بطاقات هويـة       ١٠/١٠/٢٠١٧تاريخ  
المستدعيين وصور وثائق ولادتهما المنظمة في المملكة       

 السعودية وبياني السجل العدلي لهما، والمبـرزة        العربية
جميعها، أن صبحي مظلوم والد كل من بسام، حـسان،          

 ٢٥/١٢/١٩٨٦بلال وحمزة، وأن تاريخ ولادة بلال هو        
، وأن رقم سجلهم    ١٤/٥/١٩٨٨وتاريخ ولادة حمزة هو     

 النبي إنعام، وأن والدة حمـزة صـبحي     ١٤٦ هو   اًجميع
  غفران ياغي،مظلوم وبلال صبحي مظلوم هي 

س في البقاع   وحيث إن الإفادة الواردة من دائرة النفو      
ت أن فقط بلال صبحي مظلـوم        تثب ١٤/٣/٢٠١٨تاريخ  

 ١٤/٥/١٩٨٨، وحمزة مظلوم تولد     ٢٥/١٢/١٩٨٦ تولد
 النبي إنعام، ولم يتبين     ١٤٦هما مسجلان في السجل رقم      

سواهما بهذه الأسماء، كما أن الإفـادة الـصادرة عـن           
 ٧/١١/٢٠١٧علبك علي محمـد رعـد تـاريخ         مختار ب 

تضمنت أنه لا يوجد أحد آخر باسم بلال وحمزة ولـدي           
صبحي مظلوم، والدتهما غفـران يـاغي، الاول تولـد          

 ١٤٦، وهما مسجلان برقم     ١٩٨٨، والثاني تولد    ١٩٨٦
 بعلبك، وبالتالي لا يوجد أشـخاص بـذات         -النبي إنعام 

تولـد  ( الإسم سوى المستدعيين حمزة صبحي مظلـوم      
وبـلال صـبحي    ) ، والدته غفران ياغي   ١٤/٥/١٩٨٨

) ، والدته غفـران يـاغي     ٢٥/١٢/١٩٨٦تولد  ( مظلوم
   النبي انعام، ١٤٦مسجلين في السجل رقم 

وحيث يتبين أنه بموجب عقد البيـع المـنظّم بـرقم           
 لدى كاتب عدل بعلبك     ٢٨/٩/١٩٩٦ تاريخ   ٥٥٩٠/٩٦

خـوري  ناجي الحسيني، باع البائعان سعادة جـرجس ال       
تولـد  (وافلين فارس السغبيني    ) ١٧، سجل   ١٩٥٦تولد  (

المشترين بالتساوي فيما بينهم بـسام      ) ١٧، سجل   ١٩٣٥
 بعلبـك   - النبي إنعام  ١٩٦٠لبناني تولد   (صبحي مظلوم   

لبنـاني  (وحسان صبحي مظلوم    ) ١٤٦ومقيم فيها سجل    
) ١٤٦ بعلبك ومقيم فيها سجل      – النبي إنعام    ١٩٦٤تولد  

 - النبي إنعام  ١٩٦٩لبناني تولد   (لوم  وحمزة صبحي مظ  
لبنـاني  (وبلال صبحي مظلـوم     ) ١٤٦مقيم فيها سجل    و

، )١٤٦ النبي إنعـام ومقـيم فيهـا سـجل           ١٩٦٦تولد  
والمبرزة صورة طبق الأصل عنه في الملـف، وذلـك          

 مـن   ٥٨٣ و ٥٨٢ في كلا العقارين     اً سهم ٢٤٠٠كامل  
قد في  منطقة الطيبة العقارية، وقد وردت هوية فرقاء الع       

 كما فصلت في هذه الحيثية، وقد تسجل العقد         اًمتنه حرفي 
 ٢٩٢٣المذكور بشكل نهائي بموجب القيد اليومي رقـم         

 على صحيفة كل مـن العقـارين        ٢/١٠/١٩٩٦تاريخ  
المذكورين، وذلك وفق ما يتبين من الإفادتين العقاريتين        

 والعائــدتين لهمــا وكــذلك مــن ١/٦/٢٠٢١تــاريخ 
 عـن   ٤/١٠/٢٠١٨صـل تـاريخ     الصورتين طبق الا  

صحيفتي العقارين، والمبرزة جميعها في الملف، أي أن        
كلا العقارين المذكورين وفق الافادتين العقاريتين تاريخ       

 مسجل على الشيوع على اسم كل من بسام         ١/٦/٢٠٢١
صبحي مظلوم وحسان صبحي مظلوم وبـلال صـبحي         

 سهم في   ٦٠٠ ولكل منهم    ،مظلوم وحمزة صبحي مظلوم   
ل من العقارين، ولكن دون بيان كامل هـويتهم علـى           ك

الإفادتين العقاريتين المذكورتين وكذلك على صـحيفتي       
  العقارين،

وحيث إنّه من الثابت وفق البيانات الشخصية الواردة        
 موضـوع الإسـتدعاء     ٥٥٩٠/٩٦في عقد البيع رقـم      

الراهن أن رقم سجل جميع المشترين المقـصودين فـي          
 النبي إنعام وأن اسـماءهم هـي   ١٤٦العقد المذكور هو    

بسام وحسان وبلال وحمزة صبحي مظلوم، وهذا يتطابق        
تولـد  (مع كون المستدعيين حمـزة صـبحي مظلـوم          

وبـلال صـبحي    ) ، والدته غفران ياغي   ١٤/٥/١٩٨٨
) ، والدته غفـران يـاغي     ٢٥/١٢/١٩٨٦تولد  (مظلوم  

 ١٤٦مسجلين لوحدهما بهذين الإسمين في السجل رقـم         
دون وجود أشخاص آخرين بأسـماء مـشابهة        المذكور  

، وذلك وفـق إفـادة      ١٤٦مسجلين في ذات السجل رقم      



 ٣٦٣  الإجتھاد

دوائر نفوس البقاع وإفادة مختار بعلبـك وبيـان القيـد           
 أن  اًالعائلي، والمذكورة جميعها أعلاه، والتي تثبت أيض      

بسام وحسان صـبحي مظلـوم، المـشتريين الآخـرين        
 المـستدعيين،   اً، هما شقيق  ٥٥٩٠/٩٦بموجب العقد رقم    

اي أن الأخوة الأربعة اشتروا شراكة العقارين موضوع        
الاستدعاء الراهن، فيكون بالتالي المـستدعيان حمـزة        

ن وم وبلال صبحي مظلوم همـا المقـصودا       صبحي مظل 
، أي أنهما   ٥٥٩٠/٩٦كمشتريين في متن عقد البيع رقم       

هما ذات الشخصين الوارد اسـمهما فـي مـتن العقـد            
ن بتاريخ ولادة مختلـف ومـدون بـشكل         المذكور، ولك 

خاطئ كخطأ مادي من قبـل الكاتـب العـدل نـاجي            
 بالنـسبة   ١٩٦٦ و  بالنسبة للأول  ١٩٦٩الحسيني، وهو   

  للثاني، 
وحيث أنه، بالاضافة الى ذلك، فقد تأيـد مـا تقـدم،     
بإفادة البائع سعادة جرجس الخوري الخطية، والذي أفاد        

بيان ملاحظات علـى     " في السند الرسمي المعنون    اًخطي
 المنظم لدى الكاتب العـدل      ٥٥٩٠/٩٦صحة العقد رقم    

، بصفته الشخصية وبوكالته عـن      )"الحسيني(في بعلبك   
أفلين فارس السغبيني البائعة معه، والمسجل لدى الكاتب        

ان : "، بمـا يلـي    ٥١٢٤/٢٠١٨العدل لينا معاوية برقم     
قة  من منط  ٥٨٣ و ٥٨٢العقد الجاري على العقارين رقم      

الطيبة العقارية والمسجل لدى الكاتب العدل في بعلبـك         
 ٢٨/٩/١٩٩٦ تـاريخ    ٥٥٩٠/٩٦ناجي الحسيني برقم    

هو صحيح حيث قمت أنا وموكلتي ببيع كامل حصصنا          
 سهم في كل من العقارين المذكورين مـن    ٢٤٠٠البالغة  

كل من بسام صبحي مظلوم وحسان صـبحي مظلـوم          
لـوم وقبـضنا    وبلال صبحي مظلوم وحمزة صبحي مظ     

 وأنه  ،" بتاريخ التوقيع  اًمنهم كامل ثمن البيع المذكور نقد     
ورد خطأ في متن العقد المذكور بتاريخ ميلاد كل مـن           "

بلال صبحي مظلوم وحمزة صبحي مظلوم حيـث ورد         
 بينما هـو فـي      ١٩٦٦تاريخ ميلاد بلال على أنه عام       

 كما ورد ميلاد حمزة على أنه عـام         ١٩٨٦الحقيقة عام   
، وأن هذا الخطـأ     "١٩٨٨بينما هو الحقيقة عام      ١٩٦٩

هو عبارة عن خطأ مادي لا أكثر اذ إن والد الـشارين            
 بتاريخ التوقيع على العقد ولا مـانع لـدي          اًكان موجود 

ولدى موكلتي من أن يقوم الشاريان بتصحيح هذا الخطأ         
 البـائع   اً، ثم عاد وأقر أيض    "المادي الوارد في متن العقد    

خوري أمام هذه المحكمة فـي الجلـسة       سعادة جرجس ال  
، عن نفسه وعن المستدعى     ٣/١/٢٠١٩المعقودة بتاريخ   

ضدها إفلين فارس السغبيني بموجب وكالة مدنية عنها،        
 موضوع الاستدعاء علـى     ٥٥٩٠/٩٦بصحة العقد رقم    

 ٥٨٢مسؤوليته وبأنه باع هو ووالدته العقـارين رقـم          
 ـ      ٥٨٣و ا أمـام    الطيبة لصبحي مظلوم الذي حضر وقته

الكاتب العدل ولم يحضر حينها بلال وحمـزة مظلـوم،          
      ف البـائع  وربما حضرا بعد مغادرته، كما عـاد وتعـر

سعادة جرجس الخوري أمام هذه المحكمة وفي الجلـسة         
 على صبحي قاسم المظلوم     ٤/٤/٢٠١٩المنعقدة بتاريخ   

عند مواجهته به بأنه هو الشخص الذي باعه العقـارين          
  ة الطيبة، من منطق٥٨٣ و٥٨٢

وحيث أن صبحي مظلوم صرح في الجلسة المعقودة        
 ٥٨٣ و ٥٨٢ بأنه اشترى العقـارين      ٤/٤/٢٠١٩بتاريخ  

الطيبة العقارية لولديه بلال وحمزة مظلوم، وأنه لا يوجد         
  أحد بذات اسم ولديه الثلاثي،

 ٧/١/٢٠٢٠وحيــث انــه بنتيجــة التحقيــق ورود 
 ـ         اء علـى   المجرى من قبل رئيسة قلم هذه المحكمـة بن

تكليفها بذلك من قبل هذه المحكمة، أفاد المختـار غـانم           
نايف بو شعيا أنه بعد سؤال الكبار في العمر فـي بلـدة             
الطيبة وبالتواتر بين الناس تأكد أن حمزة صبحي مظلوم         

 بلال صبحي مظلوم تولـد فـي        ١٤/٥/١٩٨٨تولد في   
 النبي  ١٤٦، والدتهما غفران ياغي سجل      ٢٥/١٢/١٩٨٦

 الطيبـة   ٥٨٣ و ٥٨٢ما مالكان في العقـارين      إنعام وه 
ويستعملانهما ولا مشاكل قانونية علـى العقـارين ولا         

  يعرف أحد غيرهما بذات الاسم، 
وحيث إنه بنتيجة محضر وصف العقارين، المـنظم        

، تبين أن   ٧/١/٢٠٢٠من قبل رئيسة قلم المحكمة ورود       
بسام وحسان وبلال وحمزة صـبحي مظلـوم يـشغلون       

 الطيبــة ولا إشــكاليات علــى ٥٨٣ و٥٨٢ العقــارين
  العقارين،

وحيث إنه تم نشر الاستدعاء الراهن فـي الجريـدة          
الرسمية وفي جريدتي الأخبار والجمهورية ولـم يتقـدم         
أحد بأي اعتراض أو أية ملاحظات علـى الاسـتدعاء          

  الراهن،
 تـنص   ١٨٨/١٩٢٦ من القرار    ١٥وحيث ان المادة    

في حقوقه بسبب قيـد  على انه يمكن لكل شخص تضرر  
أو تحوير أو ترقين جرى بدون سبب شرعي أن يحصل          
على إبطاله أو على تحويره، ولا يمكن إبطال أو تحوير          
أي قيد كان من قيود السجل العقاري بدون قرار قضائي          
إلا إذا رضي بذلك كتابةً ذوو العلاقة، بيد أن الأغـلاط           

 ـ      اًالكتابية يصححها حكم   ب  أمين الـسجل رئـيس المكت
 ٢٩العقاري ضمن الشروط المنصوص عليها بـالمواد        

، وإذا اعتـرض علـى      ١٨٩ من القرار رقم     ٣١ و ٣٠و



  العـدل  ٣٦٤

ذلك ذوو العلاقة يطلب أمين السجل العقاري التـصحيح         
من القاضي، وفي جميع الأحوال يجب أن تبقى القيـود          
القديمة كما هي ويجري التصحيح بقيد جديد أو ببيان أو          

  ريخ إجرائـه وبـدون أن يكـون        ن بتا بقيد احتياطي يدو
للتصحيح مفعول رجعي، وتطبق القراعد الـسابقة فـي         
حالة تصحيح غلط في خريطة المساحة ناجم عن سـهو          

وثـائق الـسجل    أو عن تناقض بين مدلولات الخريطة و      
بطال أو التحوير في حـال مـن        العقاري ولا يكون للا   

كما لا يمكـن  . الأحوال، مفعول على الغير الحسني النية     
للقرار الصادر بالإبطال أو التحوير أن يقـضي بإلغـاء          
الحقوق المكتسبة والمقيدة بصورة قانونية قبـل حـدوث         
القيد المختلف عليه، وللفريق المتضرر أن يتذرع، فـي         

 ١٤هذه الحال، بأحكام الفقـرة الأخيـرة مـن المـادة            
 من القـرار رقـم      ٢٨المذكورة أعلاه، كما تنص المادة      

ميع الأحوال التـي يطلَـب فيهـا         على أنه في ج    ١٨٩
تصحيح قيد أو تعديله، إذا رفض رئيس المكتب العقاري         
إجراءه أو لم يقبل ذوو العلاقة بالتصحيحات التي جرت،         
فإن المحكمة ذات الاختصاص تفصل في الأمـر بحكـم    

تخذ في غرفة المذاكرة،ي  
وحيث إنه تقتضي الإشارة في الختام أن المستدعيين        

لوم وبلال صبحي مظلوم لم يتـذرعا       حمزة صبحي مظ  
 موضـوع   ٥٥٩٠/٩٦بعدم صحة عقـد البيـع رقـم         

الإستدعاء الراهن كونهما كانا قاصرين بتاريخ تنظيمـه        
، ويعود لهما وحدهما الحـق بالتـذرع        ١٩٩٦في العام   
   موجبات وعقود، ٢١٦ للمادة اًبذلك سند

وحيث إنه لا يعود لهذه المحكمة تصحيح وتعديل ما         
ن العقد موضوع الإستدعاء الـراهن لجهـة        ورد في مت  

 لمبدأ  اًهوية فريقين فيه، كون ذلك يعود لفرقاء العقد تبع        
سلطان الإرادة، إلا أنه يعود لها التحقق ممـا إذا كـان            
الفريقان المقصودان في متن العقد المذكور هما نفـسهما         

  المستدعيان الراهنان،
 ـ        صل وحيث إنه يقتضي، بالاستناد الى التعليـل المف
تولد (أعلاه، القول بأن المستدعيين حمزة صبحي مظلوم        

 النبـي   ١٤٦، والدته غفران ياغي، سجل      ١٤/٥/١٩٨٨
، ٢٥/١٢/١٩٨٦تولـد   (وبلال صبحي مظلـوم     ) إنعام

همـا  )  النبـي إنعـام    ١٤٦والدته غفران ياغي، سجل     
المقصودان كمـشتريين فـي مـتن عقـد البيـع رقـم            

 الـوارد   ، أي أنهما همـا ذات الشخـصين       ٥٥٩٠/٩٦
اسمهما في متن العقد المـذكور، ولكـن بتـاريخ ولادة           

 ي من قبل الكاتب        مختلف ومدون بشكل خاطئ كخطأ ماد
  بالنـسبة لـلأول  ١٩٦٩العدل ناجي الحـسيني، وهـو       

 بالنسبة للثاني، ويقتضي بالتالي تصحيح القيـد        ١٩٦٦و
النهائي لبيانات الهوية لكل من حمزة صـبحي مظلـوم          

 تاريخ  ٢٩٢٣م، والعائد لليومي رقم     وبلال صبحي مظلو  
 والمتعلــق بعقــد البيــع المــنظم بــرقم ٢/١٠/١٩٩٦

 لدى كاتب عدل بعلبك     ٢٨/٩/١٩٩٦ تاريخ   ٥٥٩٠/٩٦
ناجي الحسيني، وذلك على صحيفة كل من العقارين رقم         

ارية، بحيـث تكـون     من منطقة الطيبة العق    ٥٨٣ و ٥٨٢
تولـد  (لة هي حمزة صـبحي مظلـوم       هوية الأول الكام  

 النبـي   ١٤٦، والدته غفران ياغي، سجل      ١٤/٥/١٩٨٨
، وتكون هوية الثاني الكاملة هي بـلال صـبحي          )إنعام

، والدته غفـران يـاغي،      ٢٥/١٢/١٩٨٦تولد  (مظلوم  
وإبلاغ أمين السجل العقاري في     )  النبي إنعام  ١٤٦سجل  

البقاع للتنفيذ الفوري، كما يقتضي رد جميـع الأسـباب          
  الفة،والمطالب الزائدة أو المخ

  ك،ـلذل
  :تقرر بالإجماع

تصحيح القيد النهائي لبيانات الهوية لكـل مـن       :أولاً
حمزة صبحي مظلوم وبلال صبحي مظلـوم، والعائـد         

 والمتعلق بعقـد    ٢/١٠/١٩٩٦ تاريخ   ٢٩٢٣لليومي رقم   
 لدى  ٢٨/٩/١٩٩٦ تاريخ   ٥٥٩٠/٩٦البيع المنظم برقم    

ل كاتب عدل بعلبك ناجي الحسيني، وذلك على صحيفة ك        
 مـن منطقـة الطيبـة       ٥٨٣ و ٥٨٢من العقارين رقـم     

العقارية، بحيث تكون هوية الأول الكاملة هـي حمـزة          
، والدتـه غفـران     ١٤/٥/١٩٨٨تولـد   (صبحي مظلوم   
، وتكون هويـة الثـاني      ) النبي إنعام  ١٤٦ياغي، سجل   

، ٢٥/١٢/١٩٨٦تولـد  (الكاملة هي بلال صبحي مظلوم    
، وإبـلاغ   )نعام النبي إ  ١٤٦والدته غفران ياغي، سجل     

  أمين السجل العقاري في البقاع للتنفيذ الفوري،
لزائـدة أو   ا رد جميـع الأسـباب والمطالـب         :اًثاني

  المخالفة، وإبقاء الرسوم والنفقات على عاتق من عجلها، 
 على أصله صدر في غرفة      اً معجل التنفيذ نافذ   اًقرار
  .المذاكرة

    



 ٣٦٥  الإجتھاد

  

  

  

  

  

  

  اس مخيبرالرئيس الي: الهيئة الحاكمة
  ١٧/١٢/٢٠٢١صادر بتاريخ : قرار

ع نقابة الصحافة البديلة/ "ري الصحافة اللبنانيةنقابة محرتجم"  

–





––




–







–


–

–


–



–


–


–



–

 

انطلاقًا من المبادئ المكرسة في الدسـتور اللبنـاني         
والمواثيق والمعاهدات الدولية ولا سيما تلـك المتعلقـة         
بحرية الرأي والتعبير، وفي ضوء عدم جـواز إجـراء          

لمنع تناول موضـوع  رقابة مسبقة من قبل قضاء العجلة   
معين الا في حالات استثنائية تحتّم تدخّله للحد من خطر          
وشيك أو منع وقوع ضرر جسيم، لا يمكـن التعـويض           
عنه لاحقًا، لا يمكن المنع من عقد المؤتمرات الصحافية         
الرامية الى التعبير عن الرأي بشكل سلمي وراقٍ وفـي          
صرح محترم، ويبقى على أي حـال حـق المـستدعية           
محفوظًا لتوسل الرقابة القـضائية اللاحقـة والمطالبـة         
بالتعويض عند الاقتضاء فـي حـال ثبـوت تعرضـها           

  .للإساءة
  

  بعد الإطلاع ولدى التدقيق،
حيث ان المستدعية نقابة محرري الصحافة اللبنانيـة        

ستدعاء ، بواسطة وكيلها با   ١٧/١٢/٢٠٢١يخ  تقدمت بتار 
التنفيذ النافذ علـى    طلبت بنتيجته إعطاء القرار المعجل      

 بالمنـسقة  ممثلاَ" جمع نقابة الصحافة البديلةت"أصله بمنع   
 نـشاط عبـر      من القيام بأي   العامة السيدة السي مفرج،   

كافة وسائل الاعلام المرئية والمـسموعة والالكترونيـة        
على كافة الاراضي اللبنانية، ومنعها خصوصا من نشر        

 نوع وذلك تحـت     أية أخبار أو بيانات أو مقالات من اي       
التجمع باعـضائها الإثنـي   في طائلة الزام لجنة التنسيق   

عشر متكافلين ومتضامنين بدفع غرامة اكراهية قـدرها        
ماية مليون ليرة لبنانية عن كل مخالفة للقـرار وحفـظ           

  حقوقها كافة،
محاكمـات  / ٦٠٤/وحيث إنه سندا لأحكـام المـادة        

ت مؤقتـة   مدنية، إن الأوامر على العرائض هي قـرارا       
تصدر بدون خصومة في الحالات التـي يـصح فيهـا           
إصدار القرار دون دعوة الخصم واستماعه، وذلك بهدف        
حماية مصالح الأشخاص عنـد تحقـق عجلـة ملحـة           
وضرورة قصوى تحتم اتخاذها لتعذر الانتظار واتبـاع        
اجراءات التقاضي العادية، لا سيما عندما يكـون مـن          

خـر نظـرا  لعنـصر       الأفضل عدم إطلاع الفريـق الآ     
 المباغتة الذي يتسم به الامـر علـى عريـضة حمايـةً           
لمصالح الأشخاص المهددة بالضياع أو المعرضة لخطر       

  شديد، أي عند توافر عنصري العجلة والمباغتة،

 قاضي الأمور المستعجلة في بعبدا



  العـدل  ٣٦٦

وحيث إن العهود والمواثيق الدولية أولـت بمجملهـا      
أهمية كبرى لحق حرية الرأي والتعبير، وحرصت على        

لمذكور والزام الدول الـنص عليـه فـي         تثبيت الحق ا  
دساتيرها المحلية لما تشكله من ضمانة أساسية للانظمة        

  الديمقراطية،
وحيث إن مقدمة الدستور اللبناني نـصت علـى أن          
لبنان عضو مؤسس وعامل في منظمة الأمـم المتحـدة          
وملتزم مواثيقها والإعلان العـالمي لحقـوق الإنـسان،         

في جميع الحقوق والمجالات    وتجسد الدولة هذه المبادئ     
دون استثناء، وهو جمهورية ديمقراطية برلمانية تقـوم        

في طليعتها حرية الـرأي     على احترام الحريات العامة و    
  ابة وحرية الطباعة وغيرها، ت وكقولاً

وحيث إن العهد الدولي الخاص بـالحقوق المدنيـة          
ــاريخ    ــورك بت ــي نيوي ــر ف ــذي أق ــسياسية ال وال

 انضم اليه لبنان بموجب القانون      ، والذي ١٦/١٢/١٩٦٦
، أكـد   ١/٩/١٩٧٢تاريخ  / ٣٨٥٥/المنفذ بالمرسوم رقم    

منه على حق كل انـسان فـي حريـة          / ١٩/في المادة   
  التعبير،

وحيث ان الحق في حرية الـرأي والتعبيـر يـشكّل          
إحدى الدعائم الجوهرية للمجتمع ويلعب دورا مفـصليا        

قراطيـة وحكـم    في حماية حقوق المواطن وصيانة الديم     
  القانون وتطور المجتمع وصلاحه، 

وحيث إن حرية الرأي والتعبير مرتبطـة ارتباطًـا         
وثيقًا بحرية التجمع السلمي، وهو مـن أبـرز حقـوق           
الانسان المنصوص عليها صراحة في العهود والمواثيق       
الدولية والعديد من الدسـاتير، وهـو يمثـل الركيـزة           

من العهـد   /٢١/ المادة   الأساسية للتعبير عن الرأي، وأن    
الدولي للحقوق المدنية والسياسية تنص على أن يكـون         
الحق في التجمع السلمي معترفًا به، ولا يجـوز وضـع           
قيود عليه إلا تلك التي تفرض طبقًا للقـانون، وتـشكل           

  تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي، 
وحيث إن الحق في التجمع السلمي والتعبيـر عـن          

من اعلان الامم   / ١٢/و  / ٥/المادتين  الرأي، موثق في    
المتحدة الخاص بالمدافعين عن حقوق الانسان والحريات       

  الاساسية، 
وحيث إن القضاء هو حامي الحريات ومنها حريـة         
التعبير والحريات الفرديـة والشخـصية، وان قاضـي         
الأمور المستعجلة لا يتدخل في هذا الاطار الا اسـتثنائيا        

ن حرية الرأي والتعبير متى تجـاوز  لاتخاذ تدابير تحد م  
حق المحافظة على سمعة الفرد حق الاعلام والاستعلام،        

وذلك عند تعرض الفرد لأضـرار جـسيمة لا يمكـن           
تداركها أو التعويض عنها لاحقًا، بحيث أنه يعمد عنـد          
اتخاذ اي تدبير بهذا الخـصوص الـى التوفيـق قـدر            

  المستطاع بين مختلف الحقوق والحريات،
 إن المستدعية تطلـب بموجـب الاسـتدعاء         وحيث

 ممـثلاً " مع نقابة الـصحافة البديلـة     تج"الحاضر، منع   
 نشاط  لسيدة السي مفرج، من القيام بأي     بالمنسقة العامة ا  

عبــر كافــة وســائل الاعــلام المرئيــة والمــسموعة 
والإلكترونية على كافة الأراضـي اللبنانيـة، ومنعهـا         

نات أو مقالات مـن     خصوصا من نشر أية أخبار أو بيا      
  .أي نوع

وحيث ان التجمع المذكور يندرج ضمن حرية الرأي        
  والتعبير كما وحرية التجمع المشار إليهما أعلاه، 

وحيث بالإضافة الى ما صار بيانه أعلاه، ان طلـب          
المستدعية بالشكل الوارد فيه، يهدف الى اتخـاذ تـدبير          

 ـ     تم وقائي لرفع ضرر احتمالي في غياب ما يثبت انـه ي
 ولا يمكن بالتـالي إدراجـه       ،التعرض لها بشكل مسيء   

ضمن إطار التدابير المؤقتة والاحتياطيـة التـي يمكـن      
لقلضي الأمور المستعجلة اتخاذها سندا لأحكـام المـادة         

  محاكمات مدنية،/ ٥٨٩/
لب المـستدعية   ا عما تقدم، ان إجابة مط      فضلاً وحيث

لى صـدور  على النحو الواردة فيه، من شأنها أن تؤدي ا   
قرار بشكل مطلق وبصيغة النظام، ما يـشكل مخالفـة          

من قانون أصول المحاكمات المدنية،     / ٣/لأحكام المادة   
التي تمنع القاضي من إصدار أوامر بـصورة مطلقـة،          

لا يجوز للقاضي ان يضع أحكامه  في        "بنصها على أنه    
، الامر الذي يقتضي معـه رد الطلـب         "صيغة الأنظمة 

  المذكور، 
 في ضوء المبادئ المكرسـة فـي الدسـتور          وحيث

اللبناني والمعاهدات الدولية المشار اليها أعلاه ولا سيما        
تلك المتعلقة بحرية الرأي والتعبير، كما وفي ضوء عدم         
جواز إجراء رقابة مسبقة من قبل قاضي العجلـة لمنـع     
تداول موضوع معين الا في حالات استثنائية تحتّم تدخله         

ك او منع وقوع ضرر جسيم لا يمكن        للحد من خطر وشي   
التعويض عنه لاحقًا، لا يمكن المنع من عقد المؤتمرات         
الصحفية الرامية الى التعبير عن الرأي بـشكل سـلمي          
وراقٍ وفي صرح محترم، ويبقى على أي حـال حـق           
المستدعية محفوظًا لتوسل الرقابـة القـضائية اللاحقـة         

ل ثبـوت   والمطالبة بالتعويض عند الإقتضاء فـي حـا       
  .تعرضها للإساءة



 ٣٦٧  الإجتھاد

وحيث في ضوء مجمل ما تقدم، والتعليـل المـساق          
أعلاه، يكون الطلب المقدم من المستدعية مستوجبا الرد،        

  لعدم استناده الى أساس قانوني سليم،

  ك،ـلذل
  :يقرر
رد طلب المستدعية نقابة محـرري الـصحافة        : أولا

 ـاللبنانية موضوع الاستدعاء الحاضر لعدم استناده ا       ى ل
  ة في متن القرار،نياساس قانوني سليم للأسباب المب

إبقاء الرسوم والنفقات القانونية على عاتق من       : ثانيا
لهاعج.  

    

  

  

  

  

  

  

  الرئيسة سالي الخوري: الهيئة الحاكمة
  ٥/٨/٢٠٢١ تاريخ ٢٣١رقم : القرار

  محمد الحسني / الجمعية الخيرية الثقافية

–
–


–




–


–


–
–


–




–

–



–

–
–





–



–


–
–

–
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  بناء عليه،
حيث إن المدعية تطلب إلزام المدعى عليـه بتـسديد      

ب الأشهر المتبقية من مدة عقد التعليم لهـا         ضعف روات 
 للمادة العاشرة من    اًسند. ل.ل/ ٤٣,٥٦٠,٠٠٠/والبالغة  

 معطوفـة   ٢٠١٧ -٢٠١٦عقد التدريس للعام الدراسي     
 من قانون تنظيم أفراد الهيئة التعليمية في        ٣٠على المادة   

المدارس الخاصة، وذلك بسبب رفضه لقرار نقله الـى         
ية الضحى وتوقفه عن العمل وعدم      ثانوية أخرى هي ثانو   

 بدون موافقتهـا    ٢٠١٨-٢٠١٧التحاقه بالعام الدراسي    
  وبدون عذر مشروع، 

وحيث إن المدعى عليه يـدفع بعـدم الاختـصاص          
المكاني لهذه المحكمة لأنه ثابت أنه لا يقيم ضمن الحدود          
الادارية لمدينة بيروت، إنما في النطاق الجغرافي لجبل         

 قـضاء بعبـدا، فيكـون الاختـصاص         لبنان، وبالتحديد 
  ،.م.م. أ٩٧ للمادة اًللمحكمة التي تقع في دائرة مقامه وفق

ن الاختصاص منعقد لهـذه  وحيث إن المدعية تدلي بأ   
نها والمدعى عليه توافقا على إيلاء الصلاحية       المحكمة لأ 

  القاضي المنفرد المدني في بيروت
 الناظر في الدعاوى المالية والتجارية



  العـدل  ٣٦٨

لمحاكم بيروت في كل نزاع ينشأ عن تنفيـذ أو تفـسير            
 الموقع بينهما   ٢٠١٧ -٢٠١٦عقد التعليم الدراسي للعام     

 من العقد، ولأن المدعى     ١٨وفق ما هو ثابت في المادة       
لعقد المذكور ضـمن   عند توقيع ااً مختار اًعليه اتخذ مقام  

ن الدعوى تتعلّق بعقـد مـدني نكـل         نطاق بيروت، ولأ  
المدعى عليه بشروطه فترتّب بحقّه جزاء هو عبارة عن         

رة منـه،   عطل وضرر منصوص عليه في المادة العاش      
فالمطالب الواردة في هذه الدعوى هي مطالب ناشئة عن         
العقد المشار إليه ومتعلقة بمخالفة الموجبات الواردة فيه،        
كما أن قرار النقل الذي اتخذته يشكل اسـتمرارية لهـذا           
العقد مع تعديل مركز العمل، فيما يدلي المدعى عليه بأن          

 ٢٠١٧-٢٠١٦الدعوى تتعلّق بعقد التدريس العائد للعام       
الذي انتهى بانتهاء العام الدراسي المتعلق به، وأنـه لـم           

  ،٢٠١٨-٢٠١٧يوقع على عقد للعام 
 فـي مـدى تـوافر       وحيث إنّه يتعين البحـث أولاً     

الاختصاص المكاني لهذه المحكمة للنظر فـي الـدعوى        
  الراهنة،

ــادة  ــث إن الم ــى أن . م.م. أ٩٦وحي ــنص عل ت
 وله الطابع النـسبي     عادي: الاختصاص المكاني نوعان  

بحيث يمكن الاتفاق على مخالفته، ويجب الادلاء به في         
بدء المحاكمة وقبل المناقشة فـي الموضـوع أو الإدلاء          

، واسثنائي ولـه  .م.م. أ٥٦ للمادة  اًبدفوع عدم القبول وفق   
 ومـا   ٩٧الطابع الإلزامي، وقد حدد المشترع في المادة        

ت الاختـصاص   يليها من القانون عينه مفهـوم وحـالا       
 في فقرتها الأولـى     ٩٧المكاني العادي، واعتبرت المادة     

أن الاختصاص يكون للمحكمة التي يقع في دائرتها مقام         
  المدعى عليه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، 

وحيث إنه بالعودة الى وقائع الدعوى وأوراقها مـن         
 مع المدعيـة بعقـد      اًالثابت أن المدعى عليه كان مرتبط     

، وأنـه بـسبب     ٢٠١٧-٢٠١٦يس للعام الدراسـي     تدر
 الـى المـدعى     اًالصعوبات المالية، أرسلت المدعية كتاب    

علمه فيه بإنهاء العلاقـة      تُ ٤/٧/٢٠١٧غه بتاريخ   عليه تبلّ 
، ٢٠١٧-٢٠١٦الوظيفية معه عند انتهاء العام الدراسي       

 سوف يـتم    ٢٠١٨-٢٠١٧ من العام الدراسي     اًوبأنه بدء 
ضحى في بيروت، وقد تبلغه مع إبـداء        نقله الى ثانوية ال   

تحفظه على عملية النقل الى ثانوية الضحى لحسم أمـر          
، كما يتبـين أنـه بتـاريخ       الحقوق في المعهد الفني أولاً    

 بنقل المدعى عليه    اً أصدرت المدعية قرار   ١١/٩/٢٠١٧
، وأن هـذا    ١/١٠/٢٠١٧الى ثانوية الضحى ابتداء من      

 اًعادت وأرسلت إليه كتاب   الأخير لم يلتحق بمركز عمله، ف     
 بضرورة الالتحـاق بثانويـة      ٢٧/٩/٢٠١٧ تاريخ   اًثاني

الضحى، وأن هذا الأخير لم يلتحق بمركز عمله الجديد،         
 للمدعية أبدى فيه رفضه لما جاء في كتابها         اًوأرسل كتاب 

  الثاني، 
وحيث إنه من الثابت أن الاختصاص المكـاني فـي          

، وقد أدلى به المـدعى      الدعوى الراهنة له الطابع النسبي    
  عليه في بدء المحاكمة وقبل المناقشة في أساس النزاع،

وحيث إن المدعية تدفع بأن مطالبها فـي الـدعوى          
الراهنة ناشئة عن العقد الموقع مع المدعى عليه خـلال          

، وبالتحديد المادة العاشرة    ٢٠١٧-٢٠١٦العام الدراسي   
حكمة الى  منه، وتستند للإدلاء بتوافر اختصاص هذه الم      

 من العقد التي تعطي الاختـصاص لمحـاكم         ١٨المادة  
التي تنص على أنه في     . م.م. أ ١٠٠بيروت، والى المادة    

الدعاوى المتعلقة بالعقـد المـدني أو التجـاري يكـون           
الاختصاص لمحكمة مقام المـدعى عليـه الحقيقـي أو          

رط برم العقد في دائرتها واشتُ    المختار، أو للمحكمة التي أُ    
 أحد الالتزامات الرئيـسة الناشـئة عنـه فيهـا أو            تنفيذ

للمحكمة التي اشترط تنفيذ العقد بكامله في دائرتها، مـن         
  جهة ثانية، 
  ولكن،

 ـ       ستفاد مـن الوقـائع     وحيث إنه من جهة أولـى، ي
المعروضة أعلاه، ومن المستندات المبرزة في الملـف،        

من أن الفريقين حددا مدة العقد المذكور بسنة واحدة تبدأ          
المـادة   (٣٠/٩/٢٠١٧ وتنتهي بتـاريخ     ١/١٠/٢٠١٦

، وأن المدعية هي التي أقدمت صراحة على        )الثالثة منه 
إنهاء العلاقة التعاقدية مع المدعى عليه عند انتهاء العام         

 وفق ما جاء في كتابها تـاريخ        ٢٠١٧-٢٠١٦الدراسي  
 ووفق ما هو ثابت في إدلاءاتها في الدعوى         ٣/٧/٢٠١٧

 ثم أبلغته بأنها قررت نقلـه الـى ثانويـة           الراهنة، ومن 
، ٢٠١٨-٢٠١٧أخرى للتدريس خلال العام الدراسـي       

 اًفلا يمكن من ثم القول إن بنود العقد الذي كـان سـاري            
 تمتـد الـى العـام       ٢٠١٧-٢٠١٦خلال العام الدراسي    

، وذلك بصرف النظر عن مدى      ٢٠١٨-٢٠١٧الدراسي  
  صحة إدلاءات المدعية في الأساس،

نه من جهة ثانية، من الثابـت أن المدعيـة          وحيث إ 
ترمي في هذه الدعوى الى مطالبة المدعى عليـه بـدفع           
تعويض ناتج عن توقفه عن العمل دون موافقتهـا ودون          
عذر يبرر ذلك وفق إدلاءاتها، وبالتالي فإن هذا الطلـب          
لا يندرج في إطار الخلاف على تنفيذ العقد الـذي كـان      

انمـا يتعلـق     ،٢٠١٧-٢٠١٦ في العام الدراسي     اًساري
 أن رئيس الجمعية    اً، علم ٢٠١٨-٢٠١٧بالعام الدراسي   



 ٣٦٩  الإجتھاد

 حدد فيه بالتفصيل    ١١/٩/٢٠١٧ بتاريخ   اًقد أصدر قرار  
كل ما يرتبط بنقل المدعى عليه الـى ثانويـة الـضحى          

 إياه  اً، داعي ...ومهامه فيها وراتبه ودوامه وتاريخ التحاقه     
ــ الي أي الــى البــدء فــي التــدريس فــي اليــوم الت

، ودون أن يتضمن القرار أي إشارة الـى         ١٢/٩/٢٠١٧
  ،٢٠١٧-٢٠١٦تجديد العقد العائد للعام الدراسي 

 لذلك، لا يكون ثمة مجال لتطبيق بنود        اًوحيث إنه تبع  
 أو  ٢٠١٧-٢٠١٦عقد التعليم الموقع للعـام الدراسـي        

لربط الاختصاص المكاني في    . م.م. أ ١٠٠أحكام المادة   
ا خارجة عن نطاق تطبيق عقد التعليم       هذه الدعوى كونه  

المذكور، ما يوجب رد إدلاءات المدعية المخالفة لعـدم         
  الصحة ولعدم القانونية، 

وحيث إن مقام المدعى عليه يقع في برج البراجنـة،          
وهو الأمر الذي لم تنازع فيه المدعية، أي أنه يقع ضمن           
نطاق اختصاص محاكم جبل لبنـان، وخـارج نطـاق          

اكم بيروت، كما أن المدعى عليه تقدم بهذا        اختصاص مح 
الدفع في بدء المحاكمة وقبل المناقـشة فـي الأسـاس           

. م.م. أ ٥٣والإدلاء بدفوع عدم القبول كما تفرضه المادة        
  بفقرتها الأولى،

 الى ما تقدم، لا تكون هذه المحكمة        اًوحيث إنه استناد  
   للنظر في الدعوى الراهنة، اًمختصة مكاني
ه في ظلّ النتيجة المنتهى إليها، يغدو بحـث        وحيث إن 

الأسباب الزائدة أو المخالفة، أكانت واقعية أم قانونيـة،         
دون جدوى ما يجعلها بالتالي مردودة كلّها، بمـا فيهـا           

  طلب الحكم بالعطل والضرر لانتفاء شروط الحكم به،

  لذلك،
  :يحكم
  . لعدم الاختصاص برد الدعوى شكلاً:أولاً
 ما زاد أو خالف، بما فيه طلـب العطـل            برد :ثانياً
  .والضرر
  . بتضمين المدعية النفقات:ثالثاً

    

  

  

  

  

  

  الرئيسة سالي الخوري: الهيئة الحاكمة
  ٥/٨/٢٠٢١ تاريخ ٢٣٢رقم : القرار
  .ل.م.بنك لبنان والمهجر ش/ لاليانفاديا د
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  القاضي المنفرد المدني في بيروت
 الناظر في الدعاوى المالية والتجارية



  العـدل  ٣٧٠
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قد نصت علـى وجـوب   . ع. م٢٩٩إذا كانت المادة   
ايفاء الشيء المستحق عينه بحيث لا يجبر الدائن علـى          

 موجبات وعقـود تتنـاول      ٣٠١قبول غيره، فإن المادة     
 من النقود، ما يعني أن      الحالة التي يكون فيها الدين مبلغاً     

 هي نص عام يرعى قواعد ايفـاء الاشـياء          ٢٩٩المادة  
 هي نـص خـاص      ٣٠١بشكل عام، في حين أن المادة       

ترعى مسألة ايفاء الدين النقدي، ومن المتعارف عليه أنه         
عند وجود تعارض ما بين نصٍ عـام ونـصٍ خـاص،           

  .يقتضي إعمال النص الخاص
يفاء بالعملة الوطنيـة    إن القواعد المتعلقة بوجوب الا    

هي قواعد الزامية وآمرة تتعلق بالنظـام العـام كونهـا           
ترمي الى حماية النقد الوطني، فلا يمكن بالتالي للأفراد،         
في معرض ترتيبهم لعلاقاتهم القانونية، أن يتفقوا علـى         
مخالفتها بأن يحجبوا عن العملة الوطنية قوتها الابرائية،        

لعام والقواعد القانونية الآمرة،    الأمر الذي ينافي النظام ا    
وهي حدود مبدأ حرية التعاقد الذي نصت عليـه المـادة        

هذا مع العلم أن المبدأ المذكور لا يمنع على         . ع. م ١٦٦
الإطلاق امكانية التعامل والتعاقد بالعملة الأجنبية، وهـو        
أمر مباح وغير محظور، فالقاعدة المـذكورة مرتبطـة         

ملـة الوطنيـة داخـل أراضـي     بعملة إيفاء الـدين بالع  
  .الجمهورية اللبنانية


–

–


–



–

–


–




–

–


–
–


–




 

انطلاقاً من القواعد والنصوص والمـواد القانونيـة        
راء، وفي ضوء عدم صـدور أي قـانون         المرعية الإج 

لغاية تاريخه يحدد سعر الصرف نسبة للـذهب عمـلاً          
بأحكام المادة الثانية من قانون النقـد والتـسليف، وفـي       

جديد على ما   " انتقالي قانوني "ضوء عدم تحديد أي سعر      
جرى خلال فترة سابقة، وفي ضوء أن المشترع أعطى         

 في الحفاظ على    المصرف المركزي مهمة تنظيمية تتمثّل    
سلامة النقد الوطني، وهو دأب منذ سنوات على تحديـد          
سعر الصرف في نشرته الرسمية، فـإن الـسعر الـذي       
يمكن اعتماده حالياً كسعر رسمي لصرف الليرة اللبنانية        
مقابل الدولار الأميركي، هو ذلـك المحـدد مـن قبـل           

  . المصرف المركزي في نشرته الرسمية

  بناء عليه،

  : في الشكل- أولاً
، إذا  وحيث إن المدعى عليه يطلب رد الدعوى شكلاً       

  تبين أنّها واردة خارج المهلة القانونية، 
م، تنص على أنـه علـى       .م. أ ٨٢٤وحيث إن المادة    

ة على العرض   ن، تحت طائلة سقوط الآثار المترتب     المدي
الفعلي والإيداع، أن يتقدم خلال عشرة أيام مـن تـاريخ           

دائن بدعوى لإثبات صحة العرض الفعلي      تبلغه رفض ال  
   والإيداع،



 ٣٧١  الإجتھاد

وحيث إنّه من مراجعـة أوراق الملـفّ، يتبـين أن           
المدعية تبلغت رفض المصرف المدعى عليه لمعاملـة        

، فيمـا   ١٤/٩/٢٠٢٠العرض الفعلي والإيداع بتـاريخ      
، فتكـون   ٢٢/٩/٢٠٢٠تقدمت بالدعوى الراهنة بتاريخ     

  واردة ضمن المهلة القانونية، 
 الى ما تقدم، تكون الدعوى مقبولة       اًوحيث إنّه استناد  

  ،شكلاً

  : في الاساس-اً ثاني
وحيث إن المدعية تطلب الحكم بإعلان ثبوت صـحة    
العرض الفعلي والإيداع الذي أجرته لدى الكاتب العـدل         

 ٥٤٤٩/٢٠٢٠في برج حمود بشير بولس الجميل بالرقم        
جاه المدعى  ، وإعلان براءة ذمتها ت    ٣١/٨/٢٠٢٠تاريخ  

 ٨٢٥ بأحكام المادة    عليه من كامل رصيد القرض عملاً     
م، وإلزام هذا الأخير بأن يعيد إليها فـرق المبـالغ           .م.أ

المدفوعة منها عن الفوائد المستقبلية وتنظيم عقـد فـك          
رهن عن سيارتها لتصبح استمارتها خالية من أي إشارة         

التـرخيص لهـا    وأي أعباء   أو  رهن أو تأمين أو حجز      
  إجراء هذا التسجيل،ب

وحيث إن المدعى عليه يدلي بعدم صـحة العـرض          
  :الفعلي والإيداع للأسباب التالية

 أي  ٥٤٤٩/٢٠٢٠عدم تـضمن الكتـاب الـرقم         -
 اًعرض يستوفي الشروط المنطبقة على الأصـول سـند        

 ٨٢٣ و ٨٢٢معطوفة على المـادتين     . ع. م ٢٩٤للمواد  
 والإيـداع   دت العـرض الفعلـي    لأن المدعية، قي  . م.م.أ

  بعبء إجراء المحاسبة معه بخصوص المبلغ المودع،
عدم إجراء الإيفاء بنفس العملة المتفق عليها فـي          -

 ٢٩٩ و ٢٢١ و ١٦٦ للمواد   اًعقد القرض وسند الدين سند    
 معطوفة على   ٤٠٥والمادة  . ع. م ٧٦١ و ٧٥٤ و ٣٠١و

أن حريـة التـداول     و تجارة برية، لا سيما      ٣٥٦المادة  
 مكرسة فـي الدولـة اللبنانيـة بموجـب          بالنقد الأجنبي 

 ٢٦/١/١٩٥٢ و ٥/١١/١٩٤٨المرسومين الصادرين في    
 من قانون النقد والتسليف، وبالتالي      ٢٢٨وبموجب المادة   

فالمشترع اللبناني لم يمنع التعامـل والإيفـاء بالعملـة          
الأجنبية ولم يلزم المصرف باسـتعادة الأمـوال التـي          

  ماثلها بالعملة الوطنية،أقرضها بالعملة الأجنبية بما ي
عدم صحة سعر الصرف الذي اعتمدته المدعيـة         -

في كتاب العرض الفعلي والإيداع، ذلك أنـه لا يوجـد           
   د للدولار الأميركي في لبنـان،   سعر صرف رسمي موح

ليرة لبنانية للـدولار الأميركـي حـدده        / ١٥٠٨/فسعر  
 لدعم استيراد المـشتقات النفطيـة       اًمصرف لبنان حصر  

 منه على المصلحة    اًواد الطبية والمواد الأولية حفاظ    والم
العامة، فيما أن سعر الصرف الذي كان يتم التداول بـه           
بتاريخ تنظيم العرض الفعلي والإيداع لإجراء عمليـات        
القطع ولتلبية حاجات مستوردي ومصنّعي المواد الغذائية       
الأساسية والمواد الأولية التي تـدخل فـي الـصناعات          

/ ٣٩٠٠/ وحتى لإجراء السحوبات النقدية هـو        الغذائية
  للدولار الأميركي الواحد،. ل.ل

عدم إمكانية إجباره علـى قبـول الإيفـاء قبـل            -
 من قانون التجـارة البريـة       ٤٠٥ للمادة   اًالاستحقاق سند 

   من القانون عينه،٣٥٥معطوفة على المادة 
عدم إيفاء المدعية للموجب المترتب عليهـا فـي          -

العقد والمكان المحدد في سندات الدين وهو       مكان نشوء   
فرعه في منطقة التباريس، وبالتالي مخالفـة المـادتين         

  ،.ع. م٧٦٤ و٣٠٢
كما أدلى بعدم إمكانية المطالبة بحسم أي فوائد عن          -

  الدفعات التي لا تزال متوجبة،
وحيث من الثابت وغير المنازع فيه بين الفريقين، أن         

 شخصي مع المدعى عليها،    ع على عقد قرض   المدعي وقّ 
وتـم  . أ.د/٣٩,٢٤٠/استحصلت بموجبه علـى مبلـغ       

 دفعة، تسدد   ٦٠الاتفاق على تسديد المبلغ المذكور على       
 من تاريخ صرف قيمة القرض، كما تـم         اً اعتبار اًشهري

التوقيع على جدول بالدفعات الشهرية مع تاريخ استحقاق        
ن المدعية  ، وأ .أ.د/ ٦٥٤/كل منها، وتبلغ قيمة كل دفعة       

 من أصل قيمة القرض، وأنها قامت       اًقسط/ ٤٦/سددت  
. أ.د/ ٩,١٥٦/بإيفاء الرصيد المتبقي من القرض البـالغ     

بموجب معاملة العرض والإيـداع الفعلـي موضـوع         
الدعوى بالليرة اللبنانية، على أسـاس سـعر صـرف           

لليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي، بحيـث       / ١٥١٥/
  ،.ل.ل/ ١٣,٨٧١,٣٤٠/سددته بلغ مجموع ما 

 فـي   وحيث إن حسن المنهجية يفترض البحـث أولاً       
مسألة التسديد المسبق قبل الانتقال الى البحث في بـاقي          

  الإدلاءات المطروحة في الدعوى الراهنة،
تمنع علـى   . ع. م ١١٠وحيث إنه ولئن كانت المادة      

المدين التنفيذ الاختياري للموجب الموضـوع لمـصلحة        
 من القـانون    ٣٠٣ المشتركة، ولئن كانت المادة      الفريقين
اء قبل الأجل،   تجيز إجبار الدائن على قبول الإيف     عينه لا   

 لمصلحة المدين وحده، ولكن     اًإلا إذا كان الأجل موضوع    
بالمقابل، فإن المبدأ الذي يسود الإلتزامات التعاقدية يجد        
أساسه في حرية التعاقد، حيث يعـود للأفـراد ترتيـب           

هم القانونية كما يشاؤون شرط مراعـاة مقتـضى         علاقات



  العـدل  ٣٧٢

النظام العام والآداب العامة والأحكام القانونية التي لهـا         
، .ع. م ١٦٦صفة إلزامية وفق ما تنص عليـه المـادة          

فالقواعد المذكورة ليست موضوعة للحـد مـن حريـة          
الفرقاء في الالتزام، إنما هي قواعـد مكملـة لإرادتهـم      

  وغير آمرة،
 مما تقدم، تكون العقود المنشأة علـى        اًلاقوحيث انط 

الوجه القانوني ملزمة للمتعاقدين وفق ما تـنص عليـه          
 اً، بحيث أن التزام الفريقين يكون ملزم      .ع. م ٢٢١المادة  

 لأحكام القانون والنظـام العـام       اًلهما، طالما كان مراعي   
  والقواعد الإلزامية،

ا، يتبين  وحيث إنه بالعودة الى وقائع الدعوى وأوراقه      
أن الأجل الممنوح للمدعي لتسديد قيمة القـرض الـذي          
أضيفت إليه الفائدة، موضوع لمصلحة الفريقين، طالمـا        
أن المصرف يتقاضى الفائدة المتفق عليها في العقد على         
قيمة هذا القرض، كما أنه، ومن مراجعة العقد الموقـع          
، بين الطرفين، يتبين أنّه نص في المادة الخامـسة منـه          

على حق المقترض في ممارسة حقه في تـسديد كافـة           
الدفعات الباقية قبل استحقاقها، وعندها يعيد المـصرف        

من قيمة الفوائد المحتـسبة علـى       % ٦٠للمقترض نسبة   
  الدفعة أو الدفعات المراد تسديد قيمتها قبل الاستحقاق،

وحيث من البين أن المدعية استخدمت الحق الممنوح        
د المذكور، وتنازلت عن الأجـل الـذي        لها بمقتضى البن  

 بمصلحة المدعى عليه    اًتستفيد منه، دون أن تلحق ضرر     
لهذه الجهة، كونها سددت الرصيد المتبقـي مـن قيمـة           

 مع الفوائد التي نص العقـد علـى حـق           القرض كاملاً 
استرجاعها عند الإيفاء المبكر، أما الإدلاءات المتعلقـة        

   والإيـداع لناحيـة     بما ورد في كتاب العرض الفعلـي      
ء محاسبة لتسديد أو قبض أي مبلغ مستحق للمدعية         اإجر

أو عليها، فهي خارجة عن موضوع الدعوى الراهنـة،         
 ولا تؤثر على الإبراء النـاتج عـن العـرض الفعلـي           

  الإيداع،و
 الـى مـا تقـدم، تكـون إدلاءات          اًوحيث إنه استناد  

  المدعى عليه مستوجبة الرد لهذه الجهة،
، بالنسبة للإيفاء بالعملـة اللبنانيـة، فـإن         وحيث إنه 

المدعى عليه يستند الى وجوب أن يكون الإيفاء بـنفس          
  العملة المتفق عليها في عقد القرض،

وحيث إن تحديد مدى قانونية إيفاء الـدين المحـرر          
بالعملة الأجنبية من خلال العملة الوطنيـة، يـستوجب         

ومـن  . ع. م٣٠١ و٢٩٩ عند نص المادتين     التوقف أولاً 

ثم البحث في النصوص القانونية الواردة في قانون النقد         
   منه،٧ و١والتسليف، ولا سيما المادتين 

. ع. م ٢٩٩وحيث إنه، من نحوٍ أول، تنص المـادة         
على أنه يجب إيفاء الشيء المستحق عينـه، ولا يجبـر           

. ع. م ٣٠١فيما تنص المـادة     .. .الدائن على قبول غيره   
 من النقود، يجب ايفاؤه     اًون الدين مبلغ  على أنه عندما يك   

من عملة البلاد، وفي الزمن العـادي، حـين لا يكـون            
 اً بعملة الورق، يظل المتعاقدون احـرار      اًالتعامل اجباري 

   معدنية معينة أو عملةً اجنبية، اًفي اشتراط الإيفاء نقود
 ٢٩٩وحيث من البين من جهـة أولـى، أن المـادة            

إيفاء الأشياء بشكل عام، فيمـا أن       المذكورة تعالج مسألة    
 تتناول فقط الحالة التي يكون فيهـا الـدين          ٣٠١المادة  

 هي نص عـام     ٢٩٩ من النقود، ما يعني أن المادة        اًمبلغ
 فهـي   ٣٠١يرعى قواعد الأشياء بشكل عام، أما المادة        

نص خاص يرعى حالة إيفـاء الـدين النقـدي، ومـن            
ا بين نص عام    المتعارف عليه أنه عند وجود تعارض م      

  ونص خاص، يقتضي إعمال النص الخاص،
وحيث إنه من جهة ثانية، أوجبت الفقرة الأولى مـن          

 المشار اليها أن يكون الإيفاء بعملة البلد أي         ٣٠١المادة  
    ز بين دين محـرر بالعملـة       بالليرة اللبنانية، دون أن تمي

الأجنبية أو الوطنية، ومن ثم تطرقت في فقرتها الثانيـة          
التي لا يكـون فيهـا التعامـل       " الزمن العادي "ى حالة   ال

 بعملة الورق، بحيث اعتبرت أن الإيفاء في هذه         اًإجباري
  الحالة يمكن أن يتم بالنقود المعدنية أو بالعملة الأجنبية، 

 فـي إطارهـا     ٣٠١وحيث إنه ينبغي وضع المـادة       
الصحيح، ولا سيما لناحية العامل الزمني وتاريخ صدور        

" الزمن العـادي "لموجبات والعقود، لتفسير عبارة     قانون ا 
 الى تحديد مـدى جـواز الإيفـاء         الواردة فيها، توصلاً  

  بالعملة الوطنية عندما يكون التعامل تم بالعملة الأجنبية،
وحيث إن قانون الموجبات والعقود صدر في العـام         

 حيث كانت العملـة الورقيـة قابلـة للاسـتبدال      ١٩٣٢
 وبالتالي كان يمكن للمدين التحرر مـن        بالمعادن الثمينة، 

دينه عن طريق دفع ما يقابله من معادن أو عملة أجنبية،           
فيما أن التداول الإجباري بالعملة الورقية كان الاسـتثناء    

" الزمن العادي "من تلك القاعدة، وعليه يمكن فهم عبارة        
أي الزمن الذي لا يكون فيه التداول بالعملـة الورقيـة           

 اًلا أن القاعدة المذكورة غير قابلة للتطبيق حالي       ، إ اًإجباري
لأن التعامل بالعملة الورقية بات هو الحالـة الطبيعيـة          

 لعدم وجود عملة قابلة للتحويل إلى معادن        اًوالقاعدة نظر 
  ثمينة، 



 ٣٧٣  الإجتھاد

وحيث إن ما يعزز النتيجـة التـي توصـلت إليهـا            
المحكمة، ما ورد في المادة الرابعة مـن قـانون النقـد            

ليف التي نصت على أن السمات النقدية تقسم الـى          والتس
  :قسمين
أوراق نقدية تساوي قيمتها الوحدة النقدية أو تربو         -
  عليها،
 المئة  –وقطع معدنية تساوي قيمتها الليرة الواحدة        -
  . الخمسماية ليرة– المائتين وخمسين ليرة -ليرة 

 إصدار قطع ذهبية عندما يجيز القانون       اًويمكن أيض 
يزات القطع   قيمة الأوراق النقدية بالذهب، تحدد مم      إعادة

ا بمرسوم يتخـذ فـي مجلـس        الذهبية وشروط إصداره  
  الوزراء،

بحيث يكون المشترع قد وضـع، بموجـب المـادة          
ول الإجبـاري بالعملـة   الرابعة المشار اليها، مبدأ التـدا  

ع التنفيذ، فيما لم يصدر بالمقابل أي قانون        الورقية موض 
لأخيرة أي حالة جواز إعادة قيمة الأوراق       يرعى الحالة ا  
  النقدية بالذهب،

وحيث من جهة ثانية، فإن قانون النقـد والتـسليف،          
الذي صدر بتاريخ لاحق لـصدور قـانون الموجبـات          
والعقود، نص في مادته الأولى على أن الوحدة النقديـة          
للجمهورية اللبنانية هي الليـرة اللبنانيـة واختـصارها         

، كما أعطى في المادة السابعة منـه،        .ل.الرسمي هو ل  
لليرة اللبنانية قوة ابرائية غير محـدودة فـي أراضـي           
الجمهورية اللبنانية بالنسبة للأوراق التي تتجاوز قيمتهـا        

  خمسماية ليرة لبنانية وما فوق،
وحيث إن القواعد المذكورة أعلاه هي إلزامية وآمرة        

يـة النقـد    وتتعلق بالنظام العام، كونها ترمي الـى حما       
الوطني، فلا يمكن بالتالي للأفراد، وفي معرض ترتيبهم        
لعلاقاتهم القانونية، أن يتفقوا على مخالفتها، بأن يحجبوا        
عن العملة الوطنية قوتها الإبرائية، الأمر الـذي ينـافي          
النظام العام والقواعد القانونية، وهي حدود مبدأ حريـة         

والتي قيـدت   . ع. م ١٦٦التعاقد الذي نصت عليه المادة      
صراحةً هذه الحرية بوجوب عدم مخالفة النظـام العـام          
والآداب العامة والقواعد القانونية التي لها صفة إلزامية،        
هذا مع العلم أن المبدأ المذكور لا يمنع علـى الإطـلاق      
إمكانية التعامل والتعاقد بالعملة الأجنبية، وهو أمر مباح        

رتبطة بعملية إيفـاء    وغير محظور، فالقاعدة المذكورة م    
الدين النقدي بالعملة الوطنية داخل أراضي الجمهوريـة        

  اللبنانية،

 لذلك، وفي ضوء عدم قابلية تطبيـق        اًوحيث إنه تبع  
 ـ   المنو" الزمن العادي "قاعدة   ، وفـي   اًه عنها أعلاه راهن

التي . ع. م ٣٠١ضوء القاعدة الواردة في مستهل المادة       
 البلد، وفي ضوء أحكام     توجب أن يكون الإيفاء في عملة     

المادة السابعة من قانون النقد والتسليف التي تعطي لليرة         
اللبنانية قوة إبرائية شاملة داخل أراضـي الجمهوريـة         
اللبنانية، يكون إيفاء المدعية للقرض موضوع الـدعوى        

، ولا يمكن إلزامها بتسديده بغيـر       اًبالعملة اللبنانية قانوني  
  هذه العملة،

 الى ذلك، تكون إدلاءات المـدعى       اًتنادوحيث إنه اس  
  ، اًعليه مستوجبة الرد لهذه الجهة أيض

وحيث إنه، بالنسبة لسعر صرف الليرة اللبنانية مقابل        
الدولار الأميركي، فإن المدعى عليه يدلي بـأن الـسعر          

/ ٣٩٠٠/الرسمي يفترض أن يكون سعر المنـصة أي         
  للدولار الأميركي الواحد،. ل.ل

 مراجعة النصوص القانونية المرعيـة      وحيث إنه من  
الإجراء، وقرارات المصرف المركزي بهـذا الـصدد،        
ومسار تطور سعر صرف الليرة اللبنانيـة، يتبـين أن          
المادة الثانية من قانون النقد والتسليف وضـعت المبـدأ          
العام لكيفية تحديد سعر صرف الليرة اللبنانيـة مقابـل          

قيمة "  على تحديد    العملات الأجنبية، بأن نصت صراحةً    
، كما تـضمن القـانون      "الليرة اللبنانية بالذهب الخالص   

 منه، تحديد سعر إنتقالي لليـرة       ٢٢٩المذكور في المادة    
اللبنانية، وذلك ريثما يصار الى تحديد سعر جديـد لهـا           
بالذهب بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي وريثما يثبـت         

لثانية المـذكورة،    للمادة ا  اًهذا السعر بموجب قانون وفق    
 المذكورة على استيفاء الضرائب     ٢٢٩كما نصت المادة    

والرسوم، والقيام بكل معاملات الدولـة وفـق الـسعر          
الانتقالي المحدد فيها، كما صدر القانون المنفذ بالمرسوم        

 والقــانون المنفــذ ٥/١٠/١٩٧٣ تــاريخ ١٦٠٤رقــم 
، وجـرى   ٥/١٠/١٩٧٣ تـاريخ    ١٦٠٥بالمرسوم رقم   

ول تكليف الحكومة بتحديـد سـعر انتقـالي         بموجب الأ 
قانوني لمدة ستة أشهر، وبموجب القانون الثاني، جـرى         
تكليف وزير المالية بالإتفاق مع مصرف لبنـان وضـع          
القواعد المناسبة، وأخذ التدابير اللازمة لتحقيق اعتمـاد        
سعر الذهب الجديد بالنسبة للدولار الأميركي، واعتمـاد        

لعمـلات الأجنبيـة بالنـسبة لليـرة        المعدلات الواقعية ل  
  اللبنانية،



  العـدل  ٣٧٤

من قانون   ٧٠وحيث إضافةً الى ذلك، أناطت المادة       
النقد والتسليف بالمصرف المركزي مهمة الحفاظ علـى        

  سلامة النقد الوطني، 
  ستفاد من النصوص القانونية المـذكورة،      وحيث إنه ي

جب  بالذهب وبمو  اًأن تحديد قيمة الليرة اللبنانية يتم أساس      
نص قانوني، وأن المرحلة الانتقالية تضمنت تحديد سعر        
صرف قانوني انتقالي وفق ما هو مبين أعـلاه، ومـن           

 أنه لم يصدر لغاية تاريخه أي نص تشريعي         اًالبين أيض 
يتضمن تحديد قيمة الليرة اللبنانية بالنسبة للذهب وفق ما         

دم صدور  أوجبته المادة الثانية المومأ إليها، إضافةً الى ع       
 ـ اًسـعر "نص قانوني جديد يحدد       لليـرة   اً جديـد  اً إنتقالي

 أنه لم يصر لغاية تاريخه الى       اً، ومن البين أيض   "اللبنانية
تحديد سعر صرف حر يتناسب بصورة علمية ودقيقـة         

  مع العرض والطلب، 
 للأحكام المشار اليها، ولنص المادة      وحيث إنه، تفعيلاً  

، فقـد تـولى المـصرف        من قانون النقد والتسليف    ٧٠
المركزي منذ سنوات، تحديد سعر صرف الليرة اللبنانية        
بالنسبة للدولار الأميركي في نـشرته الرسـمية، وهـو         

 به لغاية تاريخه، ويتـراوح      الأمر الذي لا يزال معمولاً    
/ ١٥٠٧,٥/معدل سعر الصرف المحدد من قبلـه بـين          

  للدولار الاميركي الواحد،. ل.ل/ ١٥١٥/ و.ل.ل
مما تقدم، وفي ضوء عدم صدور      اً  ث إنه انطلاق  وحي

أي قانون لغاية تاريخه يحدد سعر الصرف نسبة للذهب         
 بأحكام المادة الثانية من قانون النقـد والتـسليف،          عملاً

جديـد  " انتقالي قـانوني "وفي ضوء عدم تحديد أي سعر      
على ما جرى خلال فترة سابقة، وفي ضوء أن المشترع          

ي مهمة تنظيمية تتمثّـل فـي       أعطى المصرف المركز  
الحفاظ على سلامة النقد الوطني، وهو دأب منذ سنوات         
على تحديد سعر الصرف في نـشرته الرسـمية، فـإن           

 كسعر رسمي لـصرف     اًالسعر الذي يمكن اعتماده حالي    
الليرة اللبنانية مقابل الدولار الاميركي، هو ذلك المحـدد         

  من قبل المصرف المركزي في نشرته الرسمية،
وحيث إن ما يعزز النتيجـة التـي توصـلت اليهـا            
المحكمة، أن السعر المعتمد فـي التعـاملات الرسـمية          
للدولة اللبنانية بالدولار الأميركي هو السعر المحدد مـن       

 عـن أن    المصرف المركزي المنوه به أعـلاه، فـضلاً       
مجمل التعاميم التي صدرت في الفتـرة الأخيـرة عـن           

بتحديد سعر الصرف فـي     المصرف المركزي المتعلقة    
، .ل.ل/ ٣٩٠٠/مسائل محـددة وفـق سـعر صـرف          

وبمعزل عن مدى تطابق البعض منهـا مـع الأحكـام           

القانونية الملزمة المرعية الإجراء، ولا سيما ما يتعلـق         
منها بتسديد القروض بالدولار الأميركي وبتقييد الإيفـاء        

مـد  بالليرة اللبنانية، فإنها تثبت بدورها أن الـسعر المعت        
، هو ذلك الوارد في النشرة الرسمية الصادرة عن         اًرسمي

المصرف المركزي، كونها خاصة بمسائل محددة فيهـا،        
 به لغاية   وتشكّل استثناء من السعر الذي لا يزال معمولاً       

  تاريخه،
 لذلك، تكون إدلاءات المـدعى عليـه        اًوحيث إنه تبع  

  ،اًمستوجبة الرد لهذه الجهة أيض
 لمكان إجراء الدفع، فإن القواعـد       وحيث إنه بالنسبة  

التي ترعى الإيفاء الـذي قامـت بـه المدعيـة هـي             
، .م.م. ومـا يليهـا أ     ٨٢٢المنصوص عليها في المـادة      

بحيث أن تسديد الدفعة الشهرية في مكان وجود الفـرع          
في التباريس، على فرض صحة إدلاءات المدعى عليـه         

 عـن   اًلهذه الجهة ولا سيما أن المدعية أبرزت صـور        
إيصالات سابقة تفيد بحصول التسديد فـي فـرع بـرج           

 عن إطار الـدعوى الراهنـة التـي     اًحمود، يبقى خارج  
تطبق عليها الشروط القانونية للعرض الفعلي والإيـداع،        
ما يجعل إدلاءات المدعى عليه مـستوجبة الـرد لهـذه           

  ،اًالجهة أيض
 على مجمـل مـا سـبق إيـراده،     اًوحيث إنه تأسيس 

ن صحة معاملة العرض الفعلـي والإيـداع        يقتضي إعلا 
 لأحكام  ، تفعيلاً ٥٤٤٩/٢٠٢٠ رقم   ٣١/٨/٢٠٢٠تاريخ  
 إعلان براءة ذمة المدعية تجاه      اً، وتالي .م.م. أ ٨٢٥المادة  

المصرف المدعى عليه من الدين موضوع عقد القرض،        
 فك الرهن المعقود على السيارة وشـطب        اًما يستتبع تالي  

دى مصلحة تسجيل السيارات    إشارته عن سجل السيارة ل    
  والآليات،

وحيث إنه في ظلّ النتيجة المنتهى إليها، يغدو بحـث         
الأسباب الزائدة أو المخالفة، أكانت واقعية أم قانونيـة،         
دون جدوى، ما يجعلها بالتالي مردودةً كلّها، بمـا فيهـا           
طلب الحكم بالعطل والضرر لانتفاء شروط الحكم بـه،         

صرار على استعمال كـشف     وطلب اتخاذ موقف من الإ    
الحساب المبرز من المدعى عليه لانتفاء الجدوى ولعـدم     

  تأثيره على النتيجة التي خلصت إليها المحكمة،

  لذلك،
  :يحكم
   بقبول الدعوى في الشكل:أولاً



 ٣٧٥  الإجتھاد

 بقبول الدعوى في الأساس، وإعـلان صـحة         :ثانياً
معاملة العرض الفعلي والإيداع لدى الكاتب العدل فـي         

، ٣١/٨/٢٠٢٠ تاريخ   ٥٤٤٩/٢٠٢٠د، بالرقم   برج حمو 
وإعلان براءة ذمة المدعية تجاه المدعى عليه من الـدين    

 من  اً اعتبار ١٥/١٠/٢٠١٦موضوع عقد القرض تاريخ     
تاريخ الإيداع، وفك الرهن المعقود على السيارة من نوع         

وشطب إشارته عن سجل    /  ج ٥٩٤٥٦٩/سوزوكي رقم   
  .الآليات والمركباتالسيارة لدى هيئة إدارة السير و

   بتضمين المدعى عليه النفقات كافة،:ثالثاً
 برد كل ما زاد أو خالف، بما فيه طلب الحكم           :رابعاً

بالعطل والضرر، وطلب الإصرار على استعمال كشف       
  .الحساب المبرز من المدعى عليه
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  بناء عليه،

 في طلبي الادخال المقـدمين مـن المـدعي          – أولاً
  :سندر جورج شاهينالكسي بعقليني والك

 تقـدم المـدعي الكـسي       ٣/١٠/٢٠١٩حيث بتاريخ   
بعقليني بطلب ادخال ورثة جرجورة شـاهين بعقلينـي         

شاهين بعقليني وورثة أسما طربيه     ) يعقوب(وورثة جاك   
 بزبـدين   ٢٢٠في الدعوى الرامية الى تمليكـه العقـار         

  بالإلحاق، 

  القاضي المنفرد المدني في بعبدا
 لعقاريةالناظر في الدعاوى ا



  العـدل  ٣٧٦

تقـدم بموجـب    " ينيالكسندر جورج بعقل  "وحيث أن   
 بطلب إدخاله في المحاكمـة      ٧/١٠/٢٠١٩ة ورود   لائح

  لسماع الحكم،
وحيث بالعودة الى الإفادة العقارية المبرزة في الملف        

ورثـة  " بزبدين مملوك من قبـل       ٢٢٠يتبين أن العقار    
  ،"شاهين يعقوب بعقليني

فمن جهة أولى، بالنسبة الى طلب الادخـال المقـدم    
  من المدعي الكسي بعقليني

 ٥/٤/٢٠٠٧ن حـصر الإرث تـاريخ       حيث يتبين م  
ورثة شاهين  " أن   ٤/٦/٢٠٠٧المبرز في اللائحة ورود     

المتـوفى  (جرجورة شاهين بعقليني    : هم" يعقوب بعقليني 
المتوفى فـي   (وفيليب شاهين بعقليني    ) ١٩٧١في العام   

المتوفى في العام   (ولويس شاهين بعقليني    ) ١٩٧٥العام  
فـي العـام    المتـوفى   (ونجيب شاهين بعقليني    ) ١٩٧٦
الذي لا خلاف   (شاهين بعقليني   ) يعقوب(وجاك  ) ١٩٥٢

  ، )اًعلى تاريخ وفاته ولئن لم يكن محدد
وحيث يتبين بالعودة الى حصر إرث نجيب شـاهين         

 المبرز في اللائحـة ورود      ١٤/٨/٢٠١٨بعقليني تاريخ   
 أن أسما طربيه هي من عداد ورثته الـى          ١٣/٩/٢٠١٨

 كما هو   ١٩٥٧نية في العام    جانب أشقائه، وقد وافتها الم    
ثابت من بيان القيد الإفرادي المبرز في اللائحـة ورود          

٢٣/١٠/٢٠١٨،  
" جرجورة شاهين بعقلينـي   "وحيث بالنسبة الى ورثة     

 بجورج شاهين بعقليني، ولئن لم يكن       اًوالذي يعرف أيض  
 بورثتـه، إلا أنـه      اًثمة حصر إرث عائد له يتضمن بيان      

 المبـرزة فـي اللائحـة ورود        يتبين مـن المـستندات    
 ولا سيما وثيقة الولادة المنظّمة في العـام         ٦/٥/٢٠١٩

 يـدعى   اً أن لجورج شاهين بعقليني ولدا وحيـد       ٢٠٠٤
، وهي الواقعـة التـي أيـدتها        "الكسندر جورج شاهين  "

المدعى عليهما ماري مايكل شـاهين ومـاري تيريـزا          
 شاهين بودرو في استدعاء حصر الارث المقـدم مـن         
قبلهما أمام القاضي المنفرد المدني في بيـروت بتـاريخ        

٦/١٢/٢٠٠٤ ،  
وحيث أن طلب إدخال ورثة جرجورة شاهين بعقليني        

  ،"الكسندر جورج شاهين"ليس سوى طلب لإدخال 
شـاهين  ) يعقـوب (جـاك   "وحيث بالنسبة الى ورثة     

جوزف وآد جـاك    : فبالرغم من اختصام ولديه   "بعقليني  
 إلا أن الملف خلا من أي دليـلٍ         شاهين كمدعى عليهما،  

على انحصار الإرث بهما، ما يجعل تحديد ورثته بشكل         
  ، اًيقيني متعذر

نجيب "زوجة  " أسما طربيه "وحيث بالنسبة الى ورثة     
  فإنـه يتبـين تعـذّر تعيـين ورثتهـا          " شاهين بعقليني 

ولا سيما أن بيان القيد العائلي لم يتضمن القيد الأساسـي     
  العائد لها،

جـاك  "يث يتبدى في ضوء تعذّر تحديـد ورثـة          وح
أن لا مانع   " شاهين بعقليني وورثة أسما طربيه    ) يعقوب(

يحول دون التقدم بطلب ادخالهم دون بيان أسمائهم، مـع          
" ورثة جرجورة شـاهين بعقلينـي     "اعتبار طلب ادخال    

   بإدخال ابنه الكسندر جورج شاهين،اًيختزن طلب
لشرائطه القانونيـة   وحيث أن طلب الإدخال مستوفٍ      

سواء لناحية تحقق المصلحة الشخـصية المـشروعة أم         
لناحية عدم خروجه عن اختصاص هذه المحكمـة مـا          

  .يستتبع قبوله لهذه العلّة شكلاً
ومن جهة ثانية، بالنسبة الى طلب الادخال المقـدم         

  من الكسندر جورج شاهين
حيث أن الطلب المقدم من الكسندر جـورج شـاهين         

 في المحاكمة من أجل سماع الحكم يختزن فـي          لادخاله
 بالتدخل، وقد أضحى البحث فيه دون طائـلٍ       اًحقيقته طلب 

 ـ   اًبعد أن أضحى خصم     لقبـول طلـب   اً في الدعوى تبع
  .إدخاله

  .:ص. في تمثيل المحامي ر– اًثاني
 ٢١/١/٢٠١٩ كان قـد صـدر فـي         اًحيث أن قرار  
 عـن ورثـة جرجـورة       ممثلاً. ص.بتعيين المحامي ر  

شـاهين بعقلينـي    ) يعقوب( اهين بعقليني وورثة جاك   ش
  وورثة أسما طربيه،

وحيث في ضوء تحديد ورثـة جرجـورة شـاهين          
فإنـه  " الكسندر جورج شـاهين   "بعقليني بالمقرر ادخاله    

بورثـة جـاك    . ص.يقتضي حصر تمثيـل الاسـتاذ ر      
شاهين بعقليني غير المحددين دون أن يـشمل        ) يعقوب(

  .اك بعقلينيهذا التمثيل آد وجوزف ج

  : في الطلب الاضافي المقدم من المدعي– اًثالث
 ١٧/١١/٢٠٠٧حيث أن المدعي ضمن لائحته ورود       

 بزبـدين   ٢٢٠ يرمي الى تمليكـه العقـار        اً إضافي اًطلب
  بالالحاق،



 ٣٧٧  الإجتھاد

وحيث أن الطلب المنـوه بـه مـستجمع لـشرائطه           
 أصول مدنيـة    ٣٠القانونية المنصوص عليها في المادة      

  .بوله لهذه الناحية شكلاًما يستتبع ق

 في الادعاء المقابل المقـدم مـن المـدعى          – اًرابع
  :عليها ماري مايكل شاهين

حيث أن المدعى عليها ماري مايكل شاهين ضـمنت         
 طلبت بموجبه    ادعاء مقابلاً  ٢٣/٥/٢٠٠٥لائحتها ورود   

 لعدم جدية الثمن    ٢٩/١٠/١٩٩٧ابطال عقد البيع تاريخ     
  ر هبة غير مسجلة، لأنه يستاًواستطراد

وحيث أن المدعى عليها عادت وطلبت مـن خـلال          
التي تتضمن وكالتهـا صـلاحية      . م.وكيلتها الاستاذة ن  

الرجوع عن الحق والدعوى، تـدوين رجوعهـا عـن          
الادعاء المقابل كما هو ثابت مـن محـضر المحاكمـة           

   بموافقة المدعي،٣٩صفحة 
لب مـا    دون إجابة الط   وحيث لا ترى المحكمة حائلاً    

  .يستتبع تدوين رجوع المدعى عليها عن ادعائها المقابل

  : في الأساس– اًخامس
 حيث لا محيد في المستهل عن الاشارة الى أن كـلاً          
من المدعى عليه فيليب شاهين جونيور أحد ورثة فيليب         
شاهين بعقليني، والمدعى عليهم ماري تيريـزا شـاهين         

 طنـوس   شاهين وماري شـاهين   ) فؤاد(بودرو وادوار   
وفرجينيا شاهين خوري وهـم ورثـة لـويس شـاهين           
يعقوب، والمدعى عليهما جوزف وآد شاهين وهما مـن         

شاهين لم يتم إبلاغهم موعد الجلسة      ) يعقوب(ورثة جاك   
  الختامية،

 وحيث إذا كان مبدأ الوجاهية يفـرض إعـادة فـتح          
 أنهم يبلّغـون بـالطرق      اً لإبلاغهم، علم  اًالمحاكمة تمهيد 

ية، إلا أن المحكمة ترى أن الفصل فـي هـذه           الاستثنائ
تقديمها أكثر من سبعة عـشر       الدعوى، التي مضى على   

 بموجب حكم نهائي وهي لا تزال فـي مرحلتهـا           اًعام
الابتدائية، يؤلف مصلحة عليا هـي الأجـدر بالحمايـة          
والمراعاة، تزيد عن مصلحة هؤلاء المدعى عليهم فـي         

ها، فـي ضـوء     إعادة فتح المحاكمة، على فرض وجود     
  النتيجة التي سيؤول اليها الحكم، 
  وبالعودة الى أساس الدعوى،

حيث طلب المدعي في استحضاره الـزام المـدعى         
 ٢٢٠عليهم تسليمه كامل المستندات المتعلقـة بالعقـار         
  بزبدين والزامهم بتوقيع عقد بيع ممسوح على اسمه،

  بعقلينـي عـاد وتقـدم       وحيث أن المدعي الكـسي    
   عليها مـاري مايكـل شـاهين بعريـضة          مع المدعى 

 طلبا فيها حصر المطالـب      ٤/٧/٢٠١٤مشتركة ورود   
 بزبـدين بالإلحـاق بـسبب       ٢٢٠بتملّك المدعي للعقار    

تشييده بناء عن حسن نية وفق تخمين الخبيـر ريمـون           
  طعمة، 

إذا كـان   " ملكية عقاريـة     ٢١٦وحيث تنص المادة    
حـسن  الشخص الذي بنى الأبنية أو غرس الأغـراس         

فلا يجبر على نـزع الأبنيـة التـي بناهـا ولا            .. .النية
الأغراس التي غرسها، بل يدفع له تعويض عن التحسين         

وإذا . الذي حصل للأرض من هذه الابنيـة والاغـراس        
كانت الأبنية أو الأغراس تفوق قيمتهـا قيمـة الأرض          
فلصاحب الأبنية أو الأغراس الحـق بـإحراز ملكيـة          

 أن يدفع لصاحبها     أو المغروسة بعد   الأرض المبني عليها  
  ،"ثمن رقبة الأرض

 عاد وأكد علـى طلبـه التملّـك         يوحيث أن المدع  
  ،٣/١٠/٢٠١٩بالإلحاق في لائحته ورود 

علـى  " أصـول مدنيـة   ٣٧٠ الى المادة اًوحيث سند 
القاضي أن يعطي الوصف القانوني الـصحيح للوقـائع         

 المعطـى   والأعمال المتنازع عليها دون التقيد بالوصف     
  لها من الخصومٍ،

  وحيث يتبين من واقعات الدعوى،
 نظّـم ورثـة شـاهين       ٢٣/١٢/١٩٦٩أنه بتاريخ    -

ولويس وفيليـب   ) جرجورة(يعقوب شاهين وهم جورج     
 بزبدين لمصلحة   ٢٢٠ بتفرغهم عن العقار     اًشاهين إقرار 

جوزيف بعقليني والد المدعي وذلك أمام الكاتب العـدل         
 في مقاطعة كالكاسيو في الولايات      فيليب جونيور شاهين  

  المتحدة الأميركية،
 نظّم والدا فيليب شاهين     ٢٩/١٠/١٩٩٧أنه بتاريخ    -
 شاهين، وأولاد    فيليب ماري شاهين مخايل وفيليب   : وهما

تيريزا شاهين بودرو وميري شاهين     : لويس شاهين وهم  
شاهين وفرجينيا شاهين خـوري،     ) فؤاد(طنوس وادوار   

جوزف وإد شـاهين،  : شاهين وهما) بيعقو(وولدا جاك  
جميعهم ممثلون بشخص ماري شاهين مخايل، عقد تفرغ        

 بزبدين لمصلحة المدعي الكسي جوزف      ٢٢٠عن العقار   
بعقليني، مع تدوين موافقتهم على الكتاب الإقرار تـاريخ         

ــاريخ   ،٢٣/١٢/١٩٦٩ ــع ت ــد البي ــضمن عق ــد ت وق
   وأنه تم لقاء ثمن رمزي،٢٩/١٠/١٩٩٧



  العـدل  ٣٧٨

ترى المحكمة أن التـصرفين القـانونيين       وحيث لا   
 ٢٣/١٢/١٩٦٩المشار اليهما، أي كتاب الإقرار تـاريخ      

، مشوبان بأي عيـب     ٢٩/١٠/١٩٩٧وعقد البيع تاريخ    
يطعن بصحتهما، ولم تجد في ما أثارته المدعى عليهـا          
ماري مايكل شاهين في لائحتها من أسباب طعن مجردة         

   له، اً ما يصلح متكئمن دليل مناقض أو ادعاء بالتزوير،
 اًوحيث أن الخبير ريمون طعمه استثبت أن ثمة تعدي        

 بزبدين، المقيدة ملكيته علـى اسـم        ١٧٩من قبل العقار    
جوزيف بعقليني الذي تفرغ عنه لمصلحة ابنه المـدعي         
الكسي بعقليني بموجب عقد بيع ممـسوح مـؤرخ فـي           

 بزبدين ناجم عن امتداد     ٢٢٠، على العقار    ٢٣/٤/١٩٩٦
 وذلك على العقار    ١٧٩منزل المدعي القائم على العقار      

 بزبدين والذي يؤلف في أقسامه المتبقيـة حديقـة          ٢٢٠
  مزروعة له،

وحيث جلي أن وضع اليد من قبـل المـدعي علـى           
 بزبدين من خلال إقامة بناء وأغراس فيه لم         ٢٢٠العقار  

الغير، أو   يكن وليدة إرادة تصبو الى الاستيلاء على ملك       
 بزبدين، وإنما كـان     ١٧٩ خطأ حول حدود العقار      نتاج

 اً شخصي اًثمرة تصرف قانوني أنشأ لمصلحة المدعي حق      
  في استلامه والانتفاع به، 

وحيث مع تحقق الجواز الشرعي، فلا محل للحـديث      
عن أي مسؤولية مترتبة على المدعي عن أعمال البنـاء          

  والغرس، ولا موطئ للطعن بحسن نيته، 
 المدعي قد عدل عن مطلبه الأساسـي  وحيث إذا كان  

بإلزام المدعى عليهم توقيع عقد بيع ممسوح له الى طلب          
 بزبدين بلإلحاق مقابل تعويض، فمن      ٢٢٠تمليكه العقار   

الجلي أن هذا العدول أتى في سياق مصالحة استنـسبها          
 لقاء مقابل يمنحه للجهة     اًسعيا منه لانهاء النزاع رضائي    

 ملكيـة عقاريـة     ٢١٦م المادة   المدعى عليها وفق أحكا   
   عن أحكام البيع،اًعوض

وحيث أن المدعى عليها ماري مايكل شاهين أيـدت         
تمليك المدعي بالإلحاق طالبة الأخذ بالاعتبـار تزايـد          

  الاسعار عما كانت عليه عند إجراء التخمين،
شاهين ورثـة أسـما     ) يعقوب(وحيث أن ورثة جاك     

، .ص.بالمحـامي ر  طربيه وريثة نجيب شاهين، ممثلين      
 بزبـدين مـع     ٢٢٠أيدوا بدورهم تمليك المدعي العقار      

  الاخذ بالاعتبار الفروقات التي طرأت على الأسعار،
وحيث أن جوزف وإد نجيب شاهين، وورثـة جـاك    

، هما طرفان في عقـد البيـع تـاريخ          )يعقوب شاهين (

 المنظّم لمصلحة المدعي والذي يختـزن       ٢٩/١٠/١٩٩٧
ا بنقل ملكية أسهمها الإرثية وتسجيلها       ملقى عليهم  اًموجب

 لهما لمعارضة طلبه بتمليكه     اًعلى اسمه، فلا سند قانوني    
 ملكية عقارية،   ٢١٦ الى المادة    اً بزبدين سند  ٢٢٠العقار  

  ولا سيما أنه يختزن منفعة لهما،
وحيث أن ما أثير ينطبق على ورثة لـويس شـاهين     

 وادوار  وهم المدعى عليهم ماري تيريزا شاهين بـودرو       
شاهين وماري شاهين طنوس وفرجينيا شـاهين       ) فؤاد(

خوري، وعلى المدعى عليه فيليب فيليب شاهين وريـث   
فيليب شاهين وشقيق المدعى عليها ماري مايكل شاهين،        
وعلى المقرر ادخاله الكسندر جـورج شـاهين وريـث          

  جرجورة شاهين،
وحيث لا ترى المحكمة ما يحول دون تمليك المدعي         

 بالالحاق ولا سيما مع ثبوت شرطي حـسن         ٢٢٠ العقار
نية وتجاوز قيمة الانشاءات والأغراس لقيمـة الارض        ال

كما هو ثابت من تقرير الخبير ريمون طعمه، ما يستتبع          
  إجابة طلبه لهذه الناحية، 
   النظر في التعويض،اًوحيث يضحي واجب

حيث يطلب المدعي تحديد التعـويض عـن التملّـك      
 للتخمين المحدد من قبل الخبيـر ريمـون         اًبالالحاق وفق 

طعمة المعين من قبل هذه المحكمة والذي قـدر قيمـة           
 وعـن كامـل     اً أميركي اًالمتر المربع فيه بثلاثين دولار    

ــالاً ــغ ســتة آلاف دولار أميركــي، إعم  الأرض بمبل
  للمصالحة الحبية الثابتة بموجب العريضة المشتركة،

ة موقعة فقط من    وحيث ولئن كانت العريضة المشترك    
المدعى عليها ماري مايكل شاهين دون سائر المـدعى         
عليهم، الا ان ذلك لا يحول دون اعتماد المحكمة تخمين          

 من قبلها لأجل القيام بمهمة فنيـة        اًالخبير باعتباره معين  
  موضوعية، 

وحيث أن الخبير ريمون طعمة قـدر قيمـة المتـر           
 اًثـين دولار  بزبـدين بمبلـغ ثلا  ٢٢٠المربع في العقار  

 اً متر ٢٧٠، ما يجعل قيمة العقار البالغة مساحتها        اًأميركي
  ،)ثمانية آلاف ومئة دولار أميركي. (أ. د٨١٠٠ اًمربع

 فـي   اًوحيث إذا كانت أسعار العقارات لمست ارتفاع      
الأعوام اللاحقة لتقرير الخبير، إلا أنها شهدت في الآونة         

لاقتـصادية   عقب الظـروف ا    اً ملموس اًالأخيرة انخفاض 
المعلومة من الكافة، فترى المحكمة تبني تخمين الخبيـر         

 بزبدين بالإلحاق   ٢٢٠وتحديد التعويض عن تملّك العقار      
  بمبلغ قدره ثمانية الاف ومئة دولار أميركي،



 ٣٧٩  الإجتھاد

كان يـوازي   . أ.د/ ٨١٠٠وحيث أن التعويض البالغ     
إثني عـشر   . (ل.ل/ ١٢,١٥٠,٠٠٠عند إجراء التخمين    

على نحو أنه كان    ) وخمسين ألف ليرة لبنانية    ومئة   اًمليون
: سيصيب في حينه كل وريث من ورثة شاهين يعقـوب         

مبلـغ  ) يعقوب(جرجورة ولويس وفيليب ونجيب وجاك      
ملونين وأربعماية وثلاثين ألـف     . (ل.ل / ٢,٤٣٠,٠٠٠

ما يوجب البحث في مقدار هذا التعـويض        ) ليرة لبنانية 
متها وارتفـاع سـعر     بالعملة اللبنانية في ضوء تدني قي     

  صرف الدولار،
  فمن ناحية أولى،

حيث لا يوجد في لبنان سـعر صـرف قـانوني أو            
رسمي، باعتبار أن تثبيت سعر الـصرف فـي الفتـرة           
السابقة لم يكن بناء على نص قانوني وإنما على سياسـة        
المصرف المركزي في الحـؤول دون تحـرك سـعر          

ياسـة   وهو ما يندرج ضمن س     اً وهبوط اًالصرف صعود 
  سعر الصرف المعوم،
  ومن ناحية ثانية،

حيث أن الأمر لا يتعلق بضرر يتوجب جبه بتعويض         
معادل، وإنما يتعلق بمنفعة سيستجرها المدعى علـيهم،        

 جرجورة وفيليب ولويس شاهين، وقد استنـسبها       اًوتحديد
، إذ أن   اًالمدعي في سياق سعيٍ لإنهاء النـزاع رضـائي        

 بزبـدين   ٢٢٠ازلهم عن العقار    هؤلاء اقروا عن سبق تن    
على نحو لا يكون لهم في الاصـل أي حـق شخـصي          

  للمطالبة بتعويض عن تمليك المدعي له،
وحيث في ضوء النتيجة المبينة أعلاه، لم يعـد مـن           

  جدوى لأي بحث اضافي أو لمزيد منه،

  لذلك،
  :فإنه يحكم

 بقبول ادخال الكسندر جورج بعقلينـي وورثـة    :أولاً
  أسما طربيه،  شاهين بعقليني وورثة)يعقوب(جاك 

 لورثـة جـاك     ممـثلاً . ص. باعتبار الاستاذ ر   :ثانياً
شاهين بعقليني بإستثناء آد وجوزف بعقلينـي،       ) يعقوب(

   لورثة أسما طربيه،وممثلاً
 بقبول الطلب الاضافي المقـدم مـن المـدعي          :ثالثاً

  .شكلاً
 بتدوين رجوع المدعى عليها مـاري مايكـل         :رابعاً

  . عن ادعائها المقابلشاهين

 بتمليك المدعي الكسي جوزف بعقليني العقار       :خامساً
 بزبدين بالإلحاق وقيده على اسـمه فـي الـسجل           ٢٢٠

  .العقاري
 بإلزام المدعي الكسي جوزف بعقليني بـأن        :سادساً

ــض ــدفع تعوي ــداره  اًي ــاق مق ــك بالإلح ــن التملّ  ع
 ومائتا ألف ليـرة     اًونيسبعة وتسعون مل  / (٩٧٢٠٠٠٠٠/
  : يوزع على الوجه التالي) بنانيةل

خمس وعشرون مليون ليرة لبنانية لورثة نجيـب         -
 وخمسماية ألف ليـرة     اًونيبمقدار إثني عشر مل   : شاهين

لبنانية لورثة زوجته المتوفاة أسما طربيه، واثني عـشر         
 وخمسماية ألف ليرة لبنانية توزع بالتساوي بمقدار        اًمليون

  :  لكل مناًشرين ألفثلاثة ملايين ومئة وخمسة وع
ورثة جرجورة شاهين بعقليني، أي الكسندر جورج       • 

 .بعقليني
ماري تيريز شـاهين    : هين بعقليني ورثة لويس شا  • 

شاهين وماري شـاهين طنـوس      ) فؤاد(رو وادوار   دوب
 ٦٠٠وفرجينيا شاهين خوري والذين يعود لكـل مـنهم          

 ٥/٤/٢٠٠٧ لحصر الإرث تـاريخ      اًسهمٍ من التركة وفق   
 ادر عن القاضي المنفرد المدني في بيروت،الص

وهما مـاري مايكـل     : ورثة فيليب شاهين بعقليني   • 
يمـا  اوي ف شاهين جونيور بالتس  ) جوزف(وفيليب  شاهين  

 ٥/٤/٢٠٠٧لحصر الارث تاريخ بينهم وفقاً 
بعد ابـرازهم    :شاهين بعقليني ) يعقوب(ورثة جاك   • 

 .ما يثبت هويتهم ومقدار حصصهم الارثية

ة وعشرون مليون ليرة لبنانية لورثـة جـاك     خمس -
توزع فيما بينهم في معـرض التنفيـذ        : شاهين) يعقوب(

 .بعد ابرازهم ما يثبت هويتهم ومقدار حصصهم الارثية

خمسة عشر مليوناً وسبعماية وثلاثون الف ليـرة         -
لبنانية لورثة جرجـورة شـاهين، أي للمقـرر إدخالـه         

 .الكسندر جورج بعقليني

 وسبعماية وثلاثة وثلاثون ألف     اً مليون خمسة عشر  -
ليرة لبنانية لورثة جرجورة شاهين، أي للمقرر إدخالـه         

 .الكسندر جورج بعقليني

 وسبعماية وثلاثة وثلاثون الف     اًونيخمسة عشر مل   -
مـاري  :  وهـم أولاده   ليرة لبنانية لورثة لويس شـاهين     

شـاهين ومـاري    ) فـؤاد (رو وادوار   دوتيريز شاهين ب  
س وفيرجينيا شاهين خوري والذين يعود لكل       شاهين طنو 

 لحـصر الإرث تـاريخ   اً سهمٍ من التركة وفق  ٦٠٠منهم  
 الصادر عن القاضي المنفرد المـدني فـي         ٥/٤/٢٠٠٧



  العـدل  ٣٨٠

بيروت، أي ما مقداره ثلاثة ملايين وتـسعماية وثلاثـة          
 . ومئتان وخمسون ليرة لبنانية لكل منهماًوثلاثون ألف

ة وأربعة وثلاثون ألف     وسبعماي اًخمسة عشر مليون   -
ليرة لبنانية لورثة فيليب شاهين وهمـا مـاري مايكـل           

شاهين جونيور بالتساوي فيمـا     ) جوزف(شاهين وفيليب   
، أي مـا    ٥/٤/٢٠٠٧ للحصر الإرث تـاريخ      اًبينهم وفق 

مقداره سبعة ملايين وثمانماية وسبعون الف ليرة لبنانية        
 .لكل منهما

عن تمثيله لكل   . ص. بتحديد أتعاب المحامي ر    :سابعاً
شاهين بعقليني وورثـة أسـما      ) يعقوب(من ورثة جاك    

طربيه في المحاكمة الابتدائية بمبلغ قدره سـتة ملايـين          
ليرة لبنانية بما فيها السلفة وتكليـف المـدعي بتـسديد           
الرصيد البالغ خمسة ملايين ليرة لبنانية، على أن يصار         

  .هذا الحكمالى تسديد الرصيد بالتزامن مع تسديد رسوم 
  . إبقاء النفقات على عاتق من عجلها:ثامناً
 برد كل ما زاد أو خالف، وشـطب إشـارة           :تاسعاً

 ٢٢٠الدعوى والإدعاء المقابل عـن صـحيفة العقـار          
  .بزبدين فور تنفيذ الحكم

    

  

  

  

  

  

  

  الرئيس خليل غصن: الهيئة الحاكمة
  ٩/١٢/٢٠٢١ صادر بتاريخ قرار

   وديع بشور ورفاقه /رج مختار ورفيقتهجو


–


––






–




–


–


–


–


–
–


 

  بناء عليه،
  : في طلب ادخال بلدية صليما– أولاً

حيث أن بلدية صليما مخاصمة خصومة أصلية منـذ         
ولـيس  بدء المحاكمة، ما يجعلها في موقع المدعى عليها  

  المطلوب ادخالها، 
 علـى المركـز   اً إجرائي اًوحيث إن ما تقدم كان تعقيب     

القانوني الذي تتبوأه البلدية في المحاكمـة يغنـي عـن           
البحث فيما يثيره المدعيان والمدعى عليهما حول طلـب         

  الادخال،

 في الادعاء المقابل المقـدم مـن المـدعى          – اًثاني
  :عليهما وديع بشور وكارول عواد

حيث أن المدعى عليهما وديع بشور وكارول عـواد         
ــا ورود    ــب لائحتهم ــلٍ بموج ــاء مقاب ــدما بادع تق

 يرمي الى الزام الجهة المدعيـة بإزالـة         ١٢/٦/٢٠١٨
   صليما، ٢٨٣٨التعديات عن عقارهما رقم 

وحيث أن الادعاء المقابل مـتلازم مـع موضـوع          
الادعاء الاصلي ولا يخرج عن اختصاص هذه المحكمة        

وعي الذي هو اختصاص عام في المسائل التي أنـيط          الن
بها والذي يشمل إزالة التعدي في معرض النظـر فـي           

  .إظهار الحدود، ما يستتبع قبوله لهذه الناحية شكلاً

  : في الأساس-اًثالث
حيث يطلب المدعيان جورج جميل مختار ومـاري        
جاك مومجيان تعيين حدود الطريق العام الفرعي الـذي         

  القاضي المنفرد المدني في بعبدا
 الناظر في الدعاوى العقارية



 ٣٨١  الإجتھاد

 ٢٨١٩ و ٢٨٣٨ و ٢٨٣٧ و ٢٨٢٥العقارات  يفصل بين   
  والذي يربطها بالطريق العام الرئيس، صليما

وحيث يطلب المدعى عليهما وديع بشور وكـارول        
/ عواد بموجب ادعائهما المقابل إلزام الجهـة المدعيـة        

 ـالمدعى عليها مقابلة بإزالة التعدي عن عقاره       ا رقـم   م
   صليما،٢٨٣٨

  اء الاصليفمن جهة اولى، بالنسبة الى الادع
حيث أن الخبيرين المساحين خليل نون وايلي مرهج        
أوضحا أن معاملتي إظهار حـدود أُجريتـا لكـل مـن            

 صليما، وأن المعاملـة الفنيـة       ٢٨١٩ و ٢٨٣٨العقارين  
 صليما تتطابق بحـدودها الغربيـة       ٢٨٣٨العائدة للعقار   

 صليما، وخلصا الى أن الطريق      ٢٨١٩المواجهة للعقار   
المشار اليها والتـي     لذي يفصل العقارات  العام الفرعي ا  

تربطها بالطريق العام هي تلك المحـددة فـي خريطـة           
  التحديد، 

وحيث يقتضي من ثم التـأكيد على اعتبار الطريـق         
 ٢٨٣٧ و ٢٨٢٥العام الفرعي الذي يفـصل العقـارات        

 صليما ويربطها بالطريق العام الرئيس      ٢٨١٩ و ٢٨٣٨و
طة التحديد والمـشار    هو ذاك الطريق المحدد وفق خري     

إليه في الخريطة المنظّمة من قبل الخبيرين خليل نـون          
 لا يتجـزأ مـن الحكـم        اًوايلي مرهج والتي تعتبر جزء    

 .D.Pبأحرف 

  ومن جهة ثانية، بالنسبة الى الادعاء المقابل،
         حيث أن الخبيرين نون ومرهج استثبتا حصول تعـد

 ـ  / على عقار المدعى عليهما      ةً بـشور   المـدعيين مقابل
 صليما يتمثّل في وجود طريق معبـد        ٢٨٣٨وعواد رقم   
 صليما الـى جـزأين يـستفيد منـه        ٢٨٣٨يشق العقار   

 صليما، الـى جانـب وجـود        ٢٨٣٧ و ٢٨٢٥العقاران  
أعمدة كهربائية تغذّي الأبنية القائمـة علـى العقـارين          

 ـ      المذكورين، فضلاً  ن الناحيـة    عن أن الحائط القـائم م
صـليما تعـدى بمـساحة متـر         ٢٨٢٥الشمالية للعقار   

 صليما وفق ما    ٢٨٣٨ونصف المتر المربع على العقار      
هو محدد على الخريطة المنظّمة مـن قبـل الخبيـرين           

  ،Bبحرف 
  فمن ناحية أولى،

المدعى / حيث إذا كان غير ثابت قيام الجهة المدعية       
عليها مقابلةً بشق الطريق المعبد الـذي يجتـاز عقـار           

 صليما، إلا أن استعمالها لهذا      ٢٨٣٨المدعى عليهما رقم    
 على حقوقهمـا فـي      اًالطريق دون رضاهما يؤلف تعدي    

الملكية، ما يستتبع إلزام الجهة المدعية بالامتنـاع عـن          
فـي الخريطـة     Dسلوك الطريق المعبد المحدد بحرف      

      لة بتوقيـع   المنظّمة من قبل الخبيرين نون ومرهج والمذي
   يتجزأ من الحكم النهائي، لااًالمحكمة والتي تعتبر جزء

 على الحاجز الحديدي    اًوحيث إن ما ذُكر يسري أيض     
 ٢٨٣٨وأعمدة الكهرباء القائمـة علـى أرض العقـار          

المـدعى عليهـا    /صليما، إذ يقتضي إلزام الجهة المدعية     
مقابلةً بإزالتها، ولا يعفيها من هـذا الموجـب صـدور           
ترخيص من البلدية بخـصوص الحـاجز البلـدي، أو          

  خيص من مؤسسة الكهرباء بشأن الأعمدة الكهربائية، تر
   عن ذلك،فضلاً

حيث يقتضي إلزام الجهة المدعيـة بإزالـة التعـدي         
 وفق الخريطـة المنظّمـة مـن قبـل          Bالمحدد بحرف   

الخبيرين نون ومرهج والمتمثّل بامتداد الحائط القائم من        
 صليما الى داخل العقـار      ٢٨٢٥الناحية الشمالية للعقار    

  ،اً صليما بمقدار متر ونصف المتر المربع تقريب٢٨٣٨
وحيث ترى المحكمة إقران حكمهـا بـإلزام الجهـة         

المدعى عليها مقابلة بإزالة الحاجز الحديـدي       / المدعية  
 ٢٨٣٨والأعمدة الكهربائية والحائط الممتد داخل العقار       

 اًصليما بغرامة إكراهية مقدارها مليون ليرة لبنانية يومي       
م تأخير تسري من تاريخ صـيرورة الحكـم         عن كل يو  

  ،اًقطعي
 عما ذُكـر حفـظ حـق        وحيث ترى المحكمة فضلاً   

المـدعيين مقابلـة بالمطالبـة بإزالـة        / المدعى عليهما 
التعديات الواقعة على الطريـق العـام والمحـددة فـي           
الخريطة المنظّمة من قبـل الخبيـرين نـون ومـرهج           

  ،B وAبالحرفين 
لمبينة أعلاه، لم يعـد مـن       وحيث في ضوء النتيجة ا    

داعٍ لأي بحثٍ إضافي أو لمزيدٍ منه، مع رد كل ما زاد            
  أو خالف بما في ذلك إلزام المدعيين بالعطل والضرر،

  ،كـلذل
  :فإنه يحكم

  .باعتبار بلدية صليما في موقع المدعى عليها :أولاً
بقبول الادعاء المقابل المقـدم مـن المـدعى          :اًثاني

  .ال بشور وكارول لوسيان عواد شكلاًعليهما وديع كبري
باعتبار الطريق العام الفرعي الـذي يفـصل         :اًثالث

ــارات  ــليما ٢٨١٩ و٢٨٣٨ و٢٨٣٧ و٢٨٢٥العق  ص



  العـدل  ٣٨٢

 هو ذاك الطريق المحدد     طريق العام الرئيس  ويربطها بال 
وفق خريطة التحديد والمشار إليه في الخريطة المنظّمة        

التـي تعتبـر    من قبل الخبيرين خليل نون وايلي مرهج        
  .D.P لا يتجزأ من الحكم بأحرف اًجزء

  : ومن ثماًبقبول الادعاء المقابل أساس :اًرابع
المدعى عليهما مقابلـة جـورج      /  إلزام المدعيين  -١

مختار وماري موجيان بالامتناع عن سـلوك الطريـق         
 في الخريطة المنظّمة من قبـل       Dالمعبد المحدد بحرف    
  .الخبيرين نون ومرهج

المدعى عليهما مقابلـةً بإزالـة      / ام المدعيين  إلز -٢
الحاجز الحديدي وأعمدة الكهرباء القائمـة علـى أرض         

  . صليما٢٨٣٨العقار 
المدعى عليهما مقابلـة بإزالـة      /  إلزام المدعيين  -٣

 وفق الخريطة المنظّمة من قبل      Bالتعدي المحدد بحرف    
من الخبيرين نون ومرهج والمتمثّل بامتداد الحائط القائم        

 ٢٨٣٨ صليما الى داخل العقـار       ٢٨٢٥الناحية الشمالية   
  .اًصليما بمقدار متر ونصف المتر المربع تقريب

المـدعى عليهمـا     / إقران الحكم بإلزام المدعيين    -٤
مقابلة بإزالة الحاجز الحديـدي والأعمـدة الكهربائيـة         

 صـليما بغرامـة     ٢٨٣٨والحائط الممتد داخل العقـار      
 عن كل يـوم     اًن ليرة لبنانية يومي   إكراهية مقدارها مليو  

  .اًتأخير تسري من تاريخ صيرورة الحكم قطعي
المـدعيين مقابلـة    /  حفظ حق المدعى عليهمـا     -٥

بالمطالبة بإزالة التعديات الواقعة على الطريـق العـام         
والمحددة في الخريطة المنظّمة من قبل الخبيرين نـون         

  B وAومرهج بالحرفين 
المدعى عليهما مقابلـة    / ن  بتضمين المدعيي  :اًخامس

  .الرسوم والنفقات كافة
  .برد ما زاد أو خالف :اًسادس

    

  

  

  

  

  

  

  عناني  الرئيسة مريانا: الهيئة الحاكمة
   ٣٠/١١/٢٠٢١ تاريخ ٥٤رقم : قرار

  حسن مكي/ .ل.م.بنك بيروت ش
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 رئيسة دائرة التنفيذ في بيروت



 ٣٨٣  الإجتھاد

إن تحويل الأموال الى الخارج ليس إلا وسيلة لـدفع          
الديون والايفاء وهو حق للمودع تجاه المصرف، بحيث        

 للمبادئ القانونية ولا    اًأن أي تقييد لذلك الحق يشكل خرق      
سيما لحق الملكية ولمبدأ حرية حركـة الـرأس المـال           
المنصوص عليها في مقدمة الدسـتور اللبنـاني، كمـا          

 للأعراف المهنية المصرفية الثابتة، وبالتالي فإن       اًوخرق
ر التحويل هو موجب ملقى على عاتق المصرف        تنفيذ أم 

  . يمارسه باستنسابيةاً أو حقاًوليس خيار
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 الى أحكام قانون النقد والتسليف والى القواعد        اًاستناد
 القواعد العامة   القانونية الناظمة لعمليات المصارف والى    

المتعلقة بعقد الوديعة والشيك، والمنصوص عليهـا فـي         
قانوني الموجبات والعقود والتجـارة البريـة، يتحمـل         
المصرف في علاقته مع الحـاجز المـودع مـسؤولية          
الاخلال بتنفيذ موجباته التعاقدية سواء تلـك المرتبطـة         
مباشرة بتنفيذ العملية المصرفية المطلوبة منـه أو تلـك          
المتعلقة بالموجبات المهنية المفروضة على المـصارف       
لجهة عدم الإخلال بموجب الـسلامة الائتمانيـة بغيـة          
المحافظة على حقوق المودعين وأمـوالهم، وضـرورة        
إعادة الوديعة لأصحابها بالطريقة التي تحقّق لهم الإيفاء        
الفعلي ولا تُلحق بهم أي ضرر أو تؤدي الى حرمـانهم           

 على أموالهم أو استعمالها واستثمارها      اًمن الحصول فعلي  
بشكل منتج وعلى الوجه المتعارف عليه في مثـل هـذه         

  .الأحوال

  بناء عليه،

  : في الشكل- أولاً
أصول مدنية تنص علـى أن      / ٨٦٨/حيث إن المادة    

القرار القاضي بإلقاء الحجز وبالتقدير المؤقت للدين يقبل        
ة خمسة أيـام    الطعن أمام القاضي الذي أصدره في مهل      

  .من تاريخ تبليغه
وحيث إن الجهة المعترضة قد تبلغت قرار الحجـز         

 ٢٣/٤/٢٠٢١الاحتيــاطي المعتــرض عليــه بتــاريخ 
، فيكـون   ٢٧/٤/٢٠٢١وتقدمت باعتراضـها بتـاريخ      

 ـ    اًاعتراضها الراهن وارد   ، اً ضمن المهلة المحددة قانون
 عن استيفائه سائر شروطه الـشكلية، الأمـر         هذا فضلاً 

  .ي يستتبع قبوله في الشكلالذ

  : في الموضوع-اً ثاني
أصول مدنية، يقرر   / ٨٦٦/ لأحكام المادة    اًحيث سند 

رئيس دائرة التنفيذ إلقاء الحجز الاحتياطي متى توافرت        
   :احدى الحالتين التاليتين



  العـدل  ٣٨٤

 بسند، بشرط أن يكـون هـذا        اًإذا كان الدين ثابت    -١
، مع مراعاة   الدين مستحق الأداء وغير معلّق على شرط      

 مـن قـانون الموجبـات       ١١١الحالات المعينة بالمادة    
  .والعقود
 إذا كان الدين غير ثابت بسند، متى توافرت أدلة          -٢

         ح وجود هذا الدين، على أنه في حال كان غير معين ترج
  .اًالمقدار، فيتم تقديره مؤقت

 الى ما ذُكر، فإن وضـع الملـف         اًوحيث إنه استناد  
س  الإطار الاول، باعتبار أن رئي     الراهن ينحصر ضمن  

 اً استناد اًز الاحتياطي راهن  دائرة التنفيذ قد قرر القاء الحج     
الى الشيكات المسلّمة للحـاجز مـن قبـل المـصرف           

حجوز عليه التي تثبت قيمة وديعته لدى هذا الاخيـر،       مال
والتي لم يتم تحصيلها كونها ارتجعت من قبل المصرف         

  .الاجنبي
 استعراض الوقائع المنتجة فـي      وحيث يقتضي بدايةً  

  :هذا الملف وتلخيصها كالتالي
 وقّع الحاجز على عقـد      ٢٢/٨/٢٠١٣أنه بتاريخ    -

فتح حساب لدى المصرف المعترض أودع فيه أموالـه         
  .بالدولار الاميركي

أنه وبعد استحاق الوديعة، طلـب الحـاجز مـن           -
 ٢٣/١١/٢٠١٩المصرف تحويلها الى الخارج بتـاريخ       

 فـي رفـضه     اًصرف إجراء التحويل مرتكز   فرفض الم 
البيان الصادر عن جمعية المـصارف        من ٢على الفقرة   

 اً والتي فرضت شـروط    ١٧/١١/٢٠١٩في لبنان تاريخ    
  .١٨/١١/٢٠١٩ لإجراء التحويلات بعد تاريخ اًوقيود
 ـإنه ونتيجة لهذا الإمتناع قَ     - ل الحـاجز اسـتلام     بِ

لـى  وديعته من المصرف بموجب شيكات مـسحوبة ع       
/ ٨٠٠٠٠٠/مصرف لبنان، وقام بإيداع شيكات بقيمـة        

دولار أميركي في حسابه في الخارج ولكنها أعيدت من         
المصرف الأجنبي لعدم تغطيتها مـن قبـل المـصرف          

  .اللبناني
وحيث يرتكز المصرف المعترض على جملة أسباب       
قانونية في اعتراضه الراهن لطلب الرجوع عن الحجز        

  : وفق التالياًستعراضها تباعالاحتياطي، ما يوجب ا
 :في موجب إجراء التحويل المصرفي -١

حيث يدلي المصرف بوجوب الرجوع عـن قـرار         
الحجز الاحتياطي لعدم توجب الدين موضوعه، وذلـك        
لعدم وجود أي موجب عليه بدفع المبالغ لصالح حسابات         
المعترض عليه الدائنة خارج لبنان، فالعلاقة القائمة بينه        

ملاء مبنية على عقد وديعة ولا يترتـب علـى          وبين الع 

عاتق المصارف تجاه المودعين سوى التزام باعادة مبلغ        
       قـد فيـه    الوديعة بقيمة تعادلها وذلك في المكان الذي ع

  تجـارة  ٣٠٧ لأحكام المـواد     اًالقرض اي في لبنان سند    
وأن التحاويـل المـصرفية تــشكّل   . ع. م٧٦٤ و٦٩١و

مصارف، إذ لا القـانون ولا      خدمات اختيارية لا تلزم ال    
عقد فتح الحساب الموقع مع المعترض عليه تـضمن اي       

 بالتحويل خارج   اًموجب بهذا الخصوص، فلا يكون ملزم     
 الموافقـة علـى تأديتـه أو        اًلبنان بل يحق له استنسابي    

 وفي مطلق الاحوال وحتى لو كانـت        ؛الإمتناع عن ذلك  
تطال سوى  التحاويل الزامية للمصرف فهي لا يمكن ان        

 عن ان رفضه اجـراء      التحاويل داخل لبنان، هذا فضلاً    
التحويل المطلوب سببه الظـروف الاسـتثنائية الـسائدة       
والأزمة المالية والنقدية الحادة التي تعاني منهـا الـبلاد          

 مـن   ١٨/١١/٢٠١٩والقيود والاجراءات المعتمدة منذ     
 ـ على المصلحة الوطنية ان    اًجميع المصارف وحفاظ    اًاذف

 لتعليمات وتـدابير    اً نقد وتسليف، وفق   ١٥٦حكام المادة   لأ
 مـن   ٢ الفقـرة    اًخصوصوجمعية المصارف في لبنان     

 عن صدور القانون     فضلاً ١٧/١١/٢٠١٩/البيان تاريخ   
 الذي يؤكـد بـصورة      ٢٢/١٠/٢٠٢٠ تاريخ   ١٩٣رقم  

ضمنية على أن المصارف وباسـتثناء التحاويـل التـي          
، غير ملزمة بـإجراء     تتوفر فيها بعض الشروط الضيقة    

  .التحاويل المطلوبة من عملائها الى الخارج
وحيث ثابت من الوقائع أن عقد فتح حساب الوديعـة          

ع بين الفريقين قد نـص علـى اعتمـاد الحوالـة            الموقّ
المصرفية كوسيلة دفع مبرئة لذمة المصرف وفـق مـا          

ج منه، وأن الحاجز قد طلب من       / ٤-٤/ يتضح من البند  
ء تحويل لقيمة وديعته الى الخارج بتاريخ       المعترض اجرا 

  .، ولكن المصرف المعترض رفض ذلك٢٣/١١/٢٠١٩
وحيث من نحو أول، إن تحويل الامـوال لـيس إلا           
وسيلة لدفع الديون وللإيفاء، وهو أمر تمارسه المصارف        
والمؤسسات المالية بشكل رئيس، وقد أكد الاجتهاد على        

 تعليمات المـودع  وجوب احترام عقد فتح الحساب وتنفيذ 
بإجراء التحويل المطلوب، بحيـث إن أي تقييـد لحـق           
المعترض عليه بتحريك حسابه عبر اجـراء تحـويلات         

 للمبادئ القانونيـة    اًمالية داخلية أو خارجية، يشكل خرق     
ولمبدأ حرية حركة الرأس المـال       ولا سيما لحق الملكية   

المنصوص عليهما في مقدمة الدسـتور اللبنـاني، كمـا       
 للأعراف المهنية الثابتة التي دأبـت المـصارف         اًرقوخ

المحلية والعالمية على تأديتها لزبائنهـا، وأمـست مـن          
الموجبات العقدية البديهية التي تلتزم بها المصارف دون        

  :حاجة حتى الى ذكرها في متن العقد



 ٣٨٥  الإجتھاد

“Il a toujours été admis que le banquier qui a 
accepté d’ouvrir un compte a pris par là-même 
envers le client, l’engagement d’effectuer les 
virements qu’il lui demande d’opérer: il ne peut 
donc refuser d’accomplir un virement », 

(Répertoire de droit commercial, Enc. Dalloz, 
Virement, par Régine Bonhomme, octobre 2018, 
n.120). 

« Un refus injustifié d’exécuter un ordre 
d’effectuer un virement engage la responsabilité du 
banquier » 

(Com.4 Jan. 1979, D1979, IR 357, obs. M. 
Vasseur) 

Il ne peut, sous peine d’engager sa 
responsabilité, refuser ou omettre d’exécuter un 
ordre sans motif valable; on admet qu’il pourrait y 
être contraint par la voie judiciaire… Comme 
motifs valables de refus, du moins momentané, il 
faut citer l’absence de la provision, la saisie-arrêt du 
compte, le défaut de capacité du donneur, 
l’insuffisance des instructions …  

(Michel Cabrillac, le chèque et le virement, 5e 
Edition, Litec, n. 395, p. 216 s). 

وحيث بالتالي ان تنفيذ امر تحويـل الأمـوال الـى           
الخارج هو موجب ملقى على عاتق المـصرف ولـيس          

، -وفـق اقوالـه   - يمارسه باستنـسابية،     اً أو حق  اًخيار
 عن أمر يتعلـق     اً وناتج اًفالإمتناع يجب ان يكون مبرر    

بالمودع او صاحب الحساب وحده وفق ما تقـدم، هـذا           
بالاضافة الى ان المصرف كان قد اعتـاد علـى تنفيـذ          
           عمليات التحويل الى الخارج ولا سيما الى لندن، بنـاء
على طلب الحاجز، وفق ما يتضح من صـور بعـض           
التحويلات المبرزة في الملف، وآخرها كان قبـل فتـرة         

  .٢٠١٩هر تشرين الاول صغيرة من ش
 عمـا تقـدم، إن رفـض المـصرف          وحيث فضلاً 

المعترض إجراء التحويل لوديعة الحاجز الى الخارج لا        
يمكن تبريره تحت اي ذريعـة كانـت، فـالقيود علـى            
عمليات السحب او التحويل لا يمكن تبريرها الا بتشريع         

 للأصول، وليس بموجب بيان او تعميم صادر عـن          اًوفق
المصارف، اذ ان دور هـذه الاخيـرة تنـسيقي          جمعية  

 من النظام   ٢واستشاري محض، وفق ما يتبين من المادة        
الاساسي لجمعية مصارف لبنان والتي تـنص علـى أن         
هدف الجمعية هو توثيق اواصر التعاون ودعم الـروابط    

والتنسيق بين نشاطاتهم ورفع مـستوى      .. .بين اعضائها 
أي في المشاريع والقوانين    وابداء الر ... .ممارسة المهنة 

... والانظمة المتعلقة بالتشريعات المالية والمصرفية الخ     
فلا يمكنها بالتالي اصـدار تعـاميم تخـالف بموجبهـا           
الدستور والقوانين النافذة، هذا بالاضافة الى ان اي تذرع         

 المتعلق بالدولار الطـالبي لا      ١٩٣/٢٠٢٠بالقانون رقم   
 القانون قد صـدر بتـاريخ        سيما ان هذا   اًمحل له قانون  

 مـن تـاريخ     اً، اي بعد فترة سنة تقريب     ١٦/١٠/٢٠٢٠
طلب اجراء التحويل المطلوب من الحاجز، ولا يمكـن         
في مطلق الاحوال التعويل عليـه لتكـريس المخالفـات     
القانونية الحاصلة من المصارف الممتنعة عـن اجـراء         
التحاويل الى الخارج، في ظـلّ عـدم وجـود تـشريع            

صريح لتاريخه يجيز لها بذلك او يرعـى هـذا          اصولي  
  .الموضوع

وحيث بالتالي تكـون ادلاءات الجهـة المعترضـة         
  .مستوجبة الرد في هذا الاطار

 :في الايفاء الحاصل بموجب الشيكات -٢
حيث يدلي المصرف المعترض بعدم توجب الدين في        
ذمته كونه قد اوفى قيمة الوديعة بكاملها الى المعتـرض          

، فالشيك هو وسيلة ايفاء تحـل       ٢٥/١١/٢٠١٩عليه منذ   
محل النقود والإيفاء بواسطة الشيك هو وسيلة ابراء غير         
محدودة، ولا بد بالتالي من البحث في ما اذا كان تـسليم            
الشيكات للحاجز بقيمة وديعته من شأنه اعتبار المصرف        

  .الوديع بريء الذمة تجاه هذا الاخير
م القانونية الناظمة    على بعض الاحكا   اًوحيث وارتكاز 

للشيك وذات صلة بالنزاع الحاضر، فإن الشيك هـو اداة          
 محل النقود، فهو قابل للايفـاء لـدى         اًللوفاء تحل مبدئي  

 ٤٢٥المـادة    (اًالاطلاع، وكل شرط مخالف يعـد لغـو       
ان تكـون مؤونـة هـذا        ، ولذلك يشترط القانون   )تجارة

لـشيك،   من النقود موجودة بتاريخ اصدار ا      اًالشيك مبلغ 
اي ان تكون مؤونة جاهزة ومعدة للدفع في هذا التاريخ،          

)  تجـارة  ٤١١. م(وقابل للتصرف بها بموجـب شـيك        
بمعنى ان يكون الدين الذي يعود للساحب لدى المسحوب         

 ـ      للتـصرف بـه    قـابلاً اًعليه وقت اصدار الـشيك دين
Disponible    وقابلية التصرف بالدين تفترض ان يكـون ،

تحق الاداء وغير معلّق على اي شـرط،         ومس اً أكيد اًدين
  .برت المؤونة غير قائمةوالا اعتُ

سناد التجارية، الجزء الثاني، الشيك،     ادوار عيد، الا  (
، مـن  ٢٠٠٠المنشورات الحقوقية صادر، الطبعة الثانية      

  ).١٠٠.  الى ص٩٥. ص



  العـدل  ٣٨٦

 الا بعد قـبض      إن الشيك لا يعتبر ايفاء     اًوحيث ايض 
ن قانون التجارة اللبناني التـي       م ٤٤٤قيمته، وفق المادة    

تنص على ان الايفاء بتسليم شيك يقبله الـدائن لا يعـد            
 ـ      اًتجديد  مـع جميـع     اً للدين بل يبقى الدين الاصلي قائم

الضمانات المختصة به الى ان يتم ايفاء الشيك المذكور،         
بحيث والحالة ما ذكر لا تتمتّع الشيكات بحد ذاتها بقـوة           

 يتم الا بقبض الدائن قيمـة الـشيك،          فالابراء لا  ،ابرائية
ويكون تاريخ الابراء الواجب اعتباره هو تاريخ تحصيل        

  :هذه القيمة من المسحوب عليه لا تاريخ تسليم الشيك
  )١٠. ادوار عيد، المرجع ذاته، ص(
، ١٩٥٧، النـشرة القـضائية      ١٣/٦/١٩٥٧تمييز،  (
  )٥٤٦. ص

، ١٩٧٣، دالـوز    ١٩٧٢ أيـار    ١٧تمييز فرنسي،   (
  ) مع تعليق غافلدا١٢٩. ص

، ص  ١٩٢٥، سيراي   ١٧/١٢/١٩٢٤تمييز فرنسي   (
  ،١٩/٧/١٩٤٥ فرنسي ز، وتميي١٩

  )٦٢٩.، ص١٩٥٤دالوز 
يفاء الذي لا يـتم الا عنـدما        هذا الإ : "وبذات المعنى 

جورج سيوفي، النظرية   : (اً وعد اًيقبض الدائن قيمته نقد   
  ) ٥٩٨ رقم ٢٣٨.العامة للموجبات، الجزء الثاني ص

Le chèque est un instrument de paiement, mais 
sa remise n’équivaut pas à la rémunération des 
espèces, dès lors, le débiteur qui remet un chèque ne 
se libère pas immédiatement, et ne réalise pas un 
paiement, le paiement et la libération ne se 
produisant qu’à l’encaissement du chèque (que 
lorsque les espèces sont à la disposition du 
créancier). 

(Fabia et Safa, code de commerce libanais 
annoté, T. IV, 1988, art, 444, n. 4 et 5). 

 بنى على ما تقدم أن مجرد تسليم المـصرف         وحيث ي
 د ذاته إبراء  المعترض عليه الشيكات للحاجز لا يعتبر بح      

  بل هو إيفاء معلّـق علـى شـرط          اً تام لذمته او ايفاء ،
تحصيل قيمة الشيك، فالساحب هو كفيلٌ بالإيفـاء وكـل          
 اًشرط يقصد به تملص الساحب من هذه الكفالة يعد لغـو   

  ). تجارة ٤١٧المادة (
وحيث عودةً الى الوقائع، يتبين أنـه وبعـد رفـض           

ى لندن، تم الاتفاق    المصرف المعترض تحويل المبالغ ال    
على تسليم الحاجز شيكات بقيمة وديعته، فقـام الحـاجز       
بعرض الشيكات على مصرف بـاركلايز فـي لنـدن،          

عيدت الشيكات لعـدم دفعهـا مـن قبـل المـصرف            أُف
المسحوب عليه، إذ ورد في الافادات الخطية الـصادرة         
عن مصرف باركلايز في لندن ان الـشيكات الـصادرة          

والمـستلمة مـنهم    $ ٨٠٠٠٠٠مقـدارها   بقيمة اجمالية   
 لم يتم تسديدها من قبل البنك الذي        ٣/١٢/٢٠١٩بتاريخ  

تم السحب عليه بسبب عدم التمكن من الحـصول علـى          
 ”unable to obtain payment“قيمتها 

وحيث من نحو أول، وعن قابليـة الـشيك للتـداول           
   مـن قـانون التجـارة       ٤٢٦خارج لبنان، تنص المادة     

   يك الذي يصدر في لبنـان ويكـون قـابلاً         على ان الش  
  للايفاء فيه يجب عرضه للايفـاء فـي مهلـة معينـة،            
   اما الشيك الذي يـصدر فـي الخـارج ويكـون قـابلاً            

، ...للايفاء في مهلة معينة في لبنان فله مهلـة مغـايرة          
  بحيث يستفاد من هذه المادة ان الـشيك الـذي يـصدر            

   او خارجـه،     للايفـاء داخلـه    في لبنان يكـون قـابلاً     
فهو معد للتداول ليس فقط في داخـل الـبلاد بـل فـي            

  : اًالخارج ايض
  )٢٨ .ادوار عيد، المرجع ذاته، ص(

وهو امر بديهي منصوص عليه في اتفاقيـة جنيـف          
والذي )  منها ٢٩في المادة    (١٩/٣/١٩٣١للشيك تاريخ   

استقى القانون اللبناني احكامها عند وضعه النـصوص         
  .لقة بالشيكالقانونية المتع

وحيث بالتالي تكون ادلاءات المـصرف المعتـرض     
 - في المطلق    -بعدم قابلية الشيكات للتداول خارج لبنان     

مستوجبة الرد لعدم القانونية، ولا سيما ان الحاجز كـان          
 بتاريخ سابق للشيكات موضـوع الحجـز،        اًيقبض أحيان 

شيكات في لندن مسلّمة له من المصرف المعترض فـي          
بحسب ما  (ذلك بشكل اعتيادي ودون اي مشكلة       لبنان، و 

يتبين من صورة احد الشيكات المحصلة فـي الخـارج          
، هـذا بالاضـافة الـى العبـارة         )والمبرزة في الملف  

الصريحة الواردة في جواب مصرف باركلايز في لندن        
والتي تبين بوضوح سبب رفض الشيكات، الا وهي انه         

م السحب عليه بسبب    لم يتم تسديدها من قبل البنك الذي ت       
 unable to obtain“عدم التمكن من الحصول على قيمتها 

payment” وليس لأي شرط شكلي آخر.  
أي بعـد    (اًوحيث ما اقدام المصارف اللبنانية مؤخر     

على ) فترة من بداية الأزمة المالية والمصرفية في لبنان       
ايراد عبارة صريحة على الشيك تفيد بعدم امكانية دفعه         

 ، الا تأكيـدto be cleared only in lebanon في لبنان  الاّ
 - منهـا بقابليـة الـشيكات        وإقرارعلى المبدأ المذكور    



 ٣٨٧  الإجتھاد

 للتداول خارج لبنان، وذلـك   –من هذه العبارة     –الخالية  
  .بمعزل عن مدى قانونية هذه العبارة

وحيث تبقى من نحو ثـانٍ، المـسألة المثـارة مـن            
ذمته مبرأة جراء قبـول  المعترض الا وهي مدى اعتبار     

الحاجز استلام شيكات بقيمة وديعتـه، والتـي تمكّنـه،          
وبحسب اقواله، من تحصيل قيمتها عبر ايـداعها فـي          

  .مصرف لبنان، حتى لو تعذّر عليه تحصيلها في الخارج
وحيث ثبت من خلال ارتجاع الشيكات في الخـارج         

يكات لـم يـستطع     ان المصرف المسحوبة عليه تلك الش     
زمة لها لدى المصرف الأجنبي، مـا        المؤونة اللا  تأمين

 بالعملة الأجنبية   اًيستتبع عدم استطاعته كذلك تأمينها نقد     
          من المصارف العاملة في لبنان، وذلـك عائـد لدى اي 
للأزمة المالية والمصرفية التي يمر بها لبنـان، وهـو          
الأمر الشائع والمعلوم من الكافة، والـذي لا يعـد مـن            

ات القاضي الشخصية، انما من المعلومات      ضمن معلوم 
المستقاة من خبرة القاضي في الشؤون العامة المفروض        

والتي لا يحظـر    .) م.م.أ/ ١٤١/المادة  (لمام الكافة بها    إ
  .على القاضي ان يبني حكمه عليها

وحيث بالتالي ان عـدم وجـود الـسيولة اللأزمـة           
بالدولار الاميركي للشيكات لدى المصرف المـسحوب       

 لديه، ينفي عـن      وحالاً اًعليه، اي عدم توفر المؤونة نقد     
بالتالي صفة الدين الأكيد والمستحق الأداء وغير        المؤونة

المعلّق على أي شرط، وتعتبر المؤونة بالتـالي منتفيـة          
وغير قائمة، الأمر الذي من شأنه ان يجعل الايفاء غير          

صل  لم يح  اًحاصل طالما ان قبض قيمة الوديعة عدا ونقد       
  .لتاريخه، وفق ما تقدم شرحه

وحيث يدلي المصرف المعترض في هذا السياق بأن        
ايفاء الشيكات يمكن ان يحصل بعملية قيد في الحـساب          
في لبنان من جهة، وبأن الظروف الاستثنائية الناتجة عن         
الأزمة المالية والنقدية الحادة التي تعاني منها البلاد، من         

رفية المطبقـة والتـي     جهة اخرى تبرر القيـود المـص      
 على المـصلحة الوطنيـة والاقتـصاد        اًوضعت حفاظ 

 لاحكـام   اًوالوطني وعلى مصلحة جميع المودعين انفاذ     
  . نقد وتسليف١٥٦المادة 

  :وحيث يرد على ما تقدم من ادلاءات بما يلي
ان الوفاء بالشيك بطريق القيد في الحـساب دون         : اولاً

عندما يكـون للحامـل     استلام القيمة نقداً يمكن ان يحصل       
حساب لدى المصرف المسحوب عليه، فيطلب مـن هـذا          
المصرف قيد مبلغ الشيك في الجانـب الـدائن مـن هـذا             

 وهـذا   .)٢٥٩. ادوار عيد، المرجع ذاتـه، ص     (الحساب،  
الامر يجب ان يحصل بطبيعة الحال بموافقـة الحامـل او           

المستفيد من الشيك اذ لا يمكن فرض هذا الأمر أو اجبـاره            
  : عليه

Le chèque peut aussi, en cas d’accord entre les 
parties, être payé par écritures, c’est à dire par 
inscription du montant du chèque au crédit du 
compte du porteur chez le tiré- payeur … 

(Emile Tyan, droit commercial, Tome 2ème 
éditions Antoine. 1970, p. 237) 

 صراحة على ظهر الشيك     اً في حال كان منصوص    الاّ
 تجارة مـن أنـه      ٤٣٥وفق ما تنص عليه احكام المادة       

 اًيجوز للساحب وللحامل ان يمنعـا ايفـاء الـشيك نقـد         
د لكي يقي "بوضعهما العبارة المعترضة الآتية على ظهره       

كما في (أو ما شابه  (à porter en compte)في الحساب 
، ما يكـرس    اًالأمر المنتفي راهن  ) شيك المشطوب حالة ال 

 ولـدى   اًالمبدأ الا وهو الاستحصال على قيمة الشيك نقد       
  الاطلاع،
 وفي مطلق الاحوال، أن هذا الأمر لا يتحقق في          اًعلم

حالة رد الوديعة، إذ إن اعادة الوديعة تفتـرض اقفـال           
حساب المودع بطبيعة الحال لدى المـصرف الوديـع،         

 قيد للشيكات فـي الحـساب لا يمكـن ان           بحيث إن اي  
يحصل الا عبر فتح حساب مصرفي جديد بهـا، الأمـر    

 في ضوء القيود المصرفية المطبقة لـدى        اًالمتعذر راهن 
كافة المصارف اللبنانية التي ترفض قبول ايداع شيكات        

وهي من الامور الشائعة وغير      -في حساب يفتح لديها     
افضى الى عدم امكانية     الأمر الذي    ،- الخافية على احد  

 فـي الـسوق الا   اًالتداول بهذه الشيكات او صرفها نقـد   
  .بقيمة ادنى بكثير من قيمتها الاسمية

 من قانون النقد والتسليف قد      ١٥٦لكون المادة   : اًثاني
نصت على انه على المصارف أن تراعي في اسـتعمال          
الاموال التي تتلقاها من الجمهور القواعد التـي تـؤمن          

 حقوقه، وأن توفّق بصورة خاصـة بـين مـدة           صيانة
توظيفاتها وطبيعة مواردها، وتلقي على عاتقها موجـب        
تأمين السيولة وصيانة حقوق المـودعين، وبالتـالي ان         
المسؤولية الناشئة عن عدم تـأمين الـسيولة يتحملهـا           

 مـصرف   -المصرف المعترض مع المسحوب عليـه       
ه المشكلة غيـر     طالما ان هذ   ،-لبنان في القضية الراهنة   

ناشئة عن خطأ المودع، ولا مجال للمصرف الممـتهن         
والمحترف ان يتذرع بالظروف الاسـتثنائية فـي هـذا          
السياق، كون الحفاظ على مصلحة المودعين والاقتصاد       
الوطني لا يتم عبر تحميل المودع تبعات أزمة لم يكن له           

 ـ          فـإن   اًدور فيها على الاطلاق، بل على العكـس تمام



  العـدل  ٣٨٨

المودع في المـصارف اللبنانيـة علـى أموالـه          طمأنة  
ه الخارجية هو الـذي مـن       اتومساعدته على أداء التزام   

شأنه الحفاظ على الثقة الائتمانيـة والـسمعة التجاريـة          
الخارجية، في حين ان ارتجاع شيكات مـن مـصارف          
اجنبية مسحوبة على مصارف لبنانية هو الذي يؤدي الى         

النظـام المـصرفي    بيـة و  فقدان الثقة بالمصارف اللبنان   
اللبناني، ويزعزع عامـل الاسـتقرار ويعيـق جـذب          
الاستثمارات وما الى ذلك من ارتـدادات سـلبية علـى           

  .صعيد الاقتصاد الوطني ككل
 الى احكام قانون النقد والتسليف والـى       اًوحيث استناد 

القواعد القانونية الناظمة لعمليـات المـصارف والـى         
عقــد الوديعــة والــشيك، القواعــد العامــة المتعلقــة ب

والمنصوص عليها فـي قـانوني الموجبـات والعقـود          
والتجارة البرية، يتحمل المصرف في علاقته مع الحاجز        
المودع مسؤولية الاخلال بتنفيذ موجباتـه التعاقديـة إن         
المرتبطة مباشرة بتنفيذ العملية المصرفية المطلوبة منـه        

روضـة علـى    او لجهة ما يتعلق بالموجبات المهنية المف      
المصارف من عدم الاخلال بموجب السلامة الائتمانيـة        
الى المحافظة على حقوق المودعين واموالهم، وضرورة       
اعادة الوديعة لأصحابها بالطريقة التي تحقق لهم الايفاء        
الفعلي ولا تلحق بهم اي ضرر او تؤدي الى حرمـانهم           

ها  على أموالهم او استعمالها واستثمار     اًمن الحصول فعلي  
بشكل منتج وعلى الوجه المتعارف عليه في مثـل هـذه         

  .الاحوال
 على ما تقـدم، إن قيـام المـصرف          اًوحيث تأسيس 

 ،المعترض بتسليم الحاجز المودع شيكات بقيمة وديعتـه       
لم يستطع تحصيلها في الخـارج كبـديل مـن عمليـة            
التحويل، ولا يمكن قبض قيمتهـا الكاملـة فـي لبنـان            

عتباره إيفاء للدين، وليس من شـأنه       لتاريخه، لا يمكن ا   
والحالة ما ذكر ابراء ذمة المصرف المعترض، الـذي         

 وبصفته الممتهن والمتخصص في العمل      -تترتب عليه   
 المسؤولية الكاملة عـن الـضرر اللاحـق       -المصرفي  

نه من الحصول علـى قيمـة       بالمودع والمتمثل بعدم تمكُّ   
 الأمر الذي يبرر    وديعته بالتمام والكمال ودون اية قيود،     

 الابقاء على الحجز الاحتياطي ورد الاعتراض فـي        اًتالي
  .الأساس

وحيث إزاء ما تقرر يقتضي رد كل ما زاد او خالف           
 في سياق التعليـل     اًاما لعدم الجدوى واما لمعالجته ضمن     

  .المتقدم

  لذلك،
  :يقرر
  .اً ورده أساس قبول الاعتراض شكلاً:أولاً
  .و خالف رد كل ما زاد ا:ثانياً
  . تضمين المعترض النفقات:ثالثاً
 إعادة ملف الحجز الإحتياطي المضموم الـى        :رابعاً
  .مرجعه

  . معجل التنفيذاًقرار
    

  

  

  



  ٣٨٩  الإجتھاد

     
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  الرئيس جمال حجار : الهيئة الحاكمة
  والمستشاران منير سليمان ودينا دعبول

  ١١/١١/٢٠٢١ تاريخ ١١٤القرار رقم 

–––
–


––

–
 

–
–––


–

–
–
– 


–


–
–

–
–


 

ان حق الادعاء اللاحق من النيابة العامة جاء مطلقـاً    
  دون تمييز بين حالة ان يكون القاضي المنفرد قد وضع 

  

دعوى بادعاء امامه مـن النيابـة العامـة او          يده على ال  
  .بموجب قرار ظني صادر عن قاضي التحقيق

–
–


–

–
–
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–
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–
–

–
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–

–
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 الجزائيالقضاء العدلي  

  محكمة التمييز الجزائية
 السابعةالغرفة 



  العـدل  ٣٩٠





–


 

–


–
–

–


– 

  بناء عليه،

  : في الشكل- اولاً
حيث ان الشق المتعلق بقبول الإستئنافين شكلاً مـن         

 ٢٧/٢٠١٨قرار محكمة إستئناف جزاء جبل لبنان رقـم    
  قد أضحى مبرماً لعدم الطعن فيـه       ٢٤/١/٢٠١٨تاريخ  
  .تمييزاً

  : في الأساس- ثانياً
في الإستئناف المقدم من المدعى عليهما الرهبانيـة        

  :اللبنانية المارونية وسلام الهاشم
 :في الدفوع الشكلية -أ

وحيث ان المستأنفتين الرهبانية اللبنانيـة المارونيـة        
وسلام الهاشم تـدليان بـأن الحكـم المـستأنف رقـم            

فرد الجزائي فـي     الصادر عن القاضي المن    ٦٥٦/٢٠١٦
 اخطأ لأن القاضي قرر ضم      ٢٣/٦/٢٠١٦جبيل بتاريخ   

الدفوع للأساس ولم يـراعِ مـسألة الـصفة وتـشكيل           
العـام   الخصومة وكان يقتضي إعلان بطلان الإدعـاء      

والدعوى الشخصية بحق الرهبانية اللبنانيـة المارونيـة        
وهما تدفعان بعدم قانونية تصحيح الإدعاء الصادر عـن         

لعامة الإستئنافية في جبل لبنان بسقوط الـدعوى        النيابة ا 
العامة بحق الرهبانية بمرور الـزمن الثلاثـي وبعـدم          
ارتكاب المدعى عليها سلام الهاشم اي فعل معاقب عليه         

 مـن قـانون     ٢١٠قانوناً وبعدم توفر شـروط المـادة        
العقوبات لان المدعى عليهـا الهاشـم لا تعمـل لـدى            

  الرهبانية،

 : الدفوع الى الأساسلجهة قرار ضم -١
ج تـنص علـى ان يبـت        .م. أ ١٥٧حيث ان المادة    

القاضي المنفرد الجزائي في الدفع المدلى به بعد انصرام         
مهلة الخمسة ايام للجواب على مذكرة الـدفوع الـشكلية         
المدلى بها من المدعى عليه، إلا ان هذه المادة لم تحـدد            

  مهلة معينة للبت بهذه الدفوع،
م على ان تتبـع     .م. من قانون أ   ٦دة  وحيث تنص الما  

القواعد العامة في قانون أصول المحاكمات المدنيـة إذا         
جد نقص في القوانين والقواعد الإجرائية الأخرى كمـا      و

 من قانون أصول المحاكمـات المدنيـة        ٦٧تنص المادة   
على انه للمحكمة ان تفصل في الدفوع على حـدة او ان            

  .تضمها الى الموضوع
على ضوء ما صار بيانه لا يكون القاضي        وحيث انه   

المنفرد الجزائي في جبيل قد أخطأ بقرار ضـم الـدفوع         
  الشكلية الى الأساس،

لجهة الدفع بعـدم مراعـاة الـصفة وتـشكيل           -٢
 :الخصومة

وحيث انه من جهة أولى وفقاً لأوراق الملف لا سيما          
النظام الداخلي لمستشفى سيدة المعونات في جبيل يتبـين         

ر سيدة المعونات فـي جبيـل ومستـشفى سـيدة           ان دي 
المعونات تابعان للرهبانية المارونية وبالتالي تكون صفة       

  هذه الأخيرة متوافرة في الدعوى الراهنة،
وحيث انه يتبين أيضاً من الوكالة المرفقـة باسـتئناف          
الرهبانية ان رئيس الرهبانية اللبنانية المارونية العام والولي        

أملاكها المعروف بالابـاتي اتنـاثيوس      الشرعي على كافة    
، اي قبل وقـوع     ٢٦/٤/٢٠٠١الجلخ كان قد وكل بتاريخ      

وع للمرافعـة   .الافعال موضوع هذه الدعوى، الاستاذين ل     
والمدافعة عن مستشفى سيدة المعونات في جبيـل بجميـع          
الدعاوى وما يتفرع عنها مما يثبت صفة المـدعى عليهـا           

رد ما ادلت بـه     ى الراهنة، في  الرهبانية المارونية في الدعو   
  الأخيرة خلاف ذلك لهذه الجهة،

وحيث ان الرهبانية اللبنانية المارونية قـد أصـبحت         
مدعى عليها في الدعوى بموجب ادعاء النيابة اللاحـق         
امام القاضي المنفرد الجزائي في جبيل فيكون ما أُدِلَـي          
به لجهة عدم صحة الخصومة بوجهها هو في غير محله          

ردفي،  
وحيث ان المستأنفتين الرهبانية اللبنانيـة المارونيـة        
وسلام الهاشم تطلبان إعلان بطلان ادعاء النيابة العامـة         

  بوجه مستشفى سيدة المعونات في جبيل،



  ٣٩١  الإجتھاد

وحيث أنه تجدر الإشارة الى انه سنداً لأحكام المـادة          
ج لا يجوز للنيابة العامة التنازل عـن الإدعـاء          .م. أ ٦

   المدعى عليه،المساق منها بوجه
وحيث انه امسى ثابتاً ان الرهبانية اللبنانية المارونية        

رخصة مستـشفى سـيدة      هي الشخص المعنوي صاحب   
المعونات في جبيل وان المستـشفى المـذكورة التابعـة          
للرهبانية لا تتمتع بالشخصية المعنوية للمقاضاة فيقتضي       
اعتبار ملاحقتها منعدمة وغير قانونيـة وإبطـال هـذه          

  ملاحقة،ال
لجهة الدفع بعدم صحة تصحيح الادعاء علـى         -٣

 :الرهبانية المارونية
حيث ان الرهبانية المارونية تدفع بعدم قانونية تـصحيح         
الإدعاء الصادر عن النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان         

 لعدم جوازه قانوناً كـون الـدعوى        ١٩/٥/٢٠١٠بتاريخ  
ائي بموجب قـرار ظنـي      محالة امام القاضي المنفرد الجز    

وليس بموجب ادعاء النيابة العامة، مما يجعـل الرهبانيـة          
اللبنانية المارونية غير مقصودة في القرار الظني الـصادر         
في هذه الدعوى وغير معنية به ورد الدعوى العامة بحقها          
وعدم قبولها شكلاً وبكل الاحوال فهي تدلي بأن الـدعوى          

مـن  " ج"لاثي سنداً للفقرة    بوجهها ساقطة بمرور الزمن الث    
ح بحقها حصل بعد    ج، لكون الإدعاء المصح   .م. أ ١٠المادة  

حوالي اربع سنوات وثلاثة أشهر على تاريخ وقوع الحادث         
  موضوع الدعوى،

وحيث انه من الثابت بالفعـل ان القاضـي المنفـرد           
 صدر الحكم المستأنف قد وضـع يـده علـى          الجزائي م

 عن قاضي التحقيـق     الدعوى بموجب قرار ظني صادر    
 وليس بموجب ادعاء    ٧/٤/٢٠٠٨في جبل لبنان بتاريخ     

  النيابة العامة مباشرة امامه،
وحيث يتبين من أوراق الملف انه بموجـب القـرار          
الظني الصادر عن قاضي التحقيق في جبل لبنان بـرقم          

 احيل المدعى عليهمـا     ٧/٤/٢٠٠٨ تاريخ   ١٢٨/٢٠٠٨
ات امـام القاضـي     سلام الهاشم ومستشفى سيدة المعون    

 ٥٦٤المنفرد الجزائي في جبيل لتحاكما سنداً للمـادتين         
ع بالنسبة للأولى وبذات المادتين معطوفتين على       ٥٦٧و

 مـن   ١٠ع بالنسبة للثانية ويتبين مـن ص        ٢١٠المادة  
 ١٩/٥/٢٠١٠محضر المحاكمة الابتدائية انـه بتـاريخ        

   ورد على هذا المحضر ما يلي
  الجزائي في جبيلحضرة القاضي المنفرد " 

 ١٥/١٠/٢٠٠٩بعد الإطلاع على محـضر جلـسة        
وعلى الترخيص باستثمار مستـشفى سـيدة المعونـات         

نصحح الادعاء معتبرينه موجهاً بوجه الرهبانية اللبنانية       
  ."المارونية عوضاً عن مستشفى سيدة المعونات

   ١٩/٥/٢٠١٠بعبدا في 
  كفوريالمحامي العام الإستئنافي في جبل لبنان رنده 

وحيث ان تصحيح الإدعاء يمكن ان يرد فـي حـال           
وجود أخطاء مادية شابت الادعاء الاساسي كمثل ورود        
خطأ في الاسم الثلاثي للمدعى عليه او اسـم والدتـه او          
تاريخ ميلاده او غير ذلك من الاخطاء المادية البحتـة،          
اما ما ورد تحت عنوان تصحيح الادعاء المـشار اليـه           

واقعه ادعاء ضد مـدعى عليـه جديـد         اعلاه فهو في    
ويقتضي مناقشة الدفوع المثارة حـول هـذه المـسألة           

  انطلاقاً من ذلك،
ج تنص علـى مـا يلـي        .م. أ ١٥٢وحيث ان المادة    

يدعي النائب العام لدى القاضي المنفرد بالجنحة بحـق         "
... شخص تحددت هويته، يتضمن الإدعاء وصفاً للجنحة      

 في حق الشخص الذي أغفل      للنائب العام ان يدعي لاحقاً    
الادعاء عليه ما دامت الدعوى عالقـة امـام القاضـي           
المنفرد، لهذا الأخير ان يلفته الى اغفاله الادعاء في حق          

  "...شخص توافرت الادلة ضده دون ان يقيده بذلك
وحيث انه يفهم من نص المادة المشار اليها اعلاه ان          

ضي المنفرد، سـواء    صحة ادعاء النيابة العامة امام القا     
كان القاضي المنفرد قد وضع يده على الدعوى بموجب         
ادعاء النيابة العامة او بموجب قرار ظنّي صادر عـن          
قاضي التحقيق، معلق فقط على تحديد هويـة الـشخص          
المدعى عليه بخلاف حالة ادعاء النيابة العامة بموجـب         
ورقة طلب امام قاضي التحقيق بحيث اجاز القـانون ان          

د ادعاء النيابة العامة في هذه الحالة ضـد مجهـول،           ير
 المـذكورة   ١٥٢ومن جهة اخرى يتبين من نص المادة        

ت نظر النيابة العامـة     فاعلاه ان حق القاضي المنفرد بل     
الى إغفالها الادعاء في حق شخص توافرت بحقه الادلة         
ليس شرطاً من شروط صحة الملاحقة بدليل ان النيابـة          

 بذلك فلها في هذه الحالة ان تـدعي او          العامة غير مقيدة  
  تحجم عن الادعاء،

 :ج تنص على مـا يلـي      .م. أ ١٧٥وحيث ان المادة    
ينظر القاضي المنفرد في الدعوى بصورة شخصية أي        "

 لا يحق له ان يتنـاول  .بالنسبة للأشخاص المدعى عليهم  
 ادعاء لاحق قبل الفـصل      غيرهم ما لم يرد بحق هؤلاء     

 توافر أدلة بحق اشـخاص غيـر         عليه عند  .في الدعوى 
المدعى عليهم ان ينظم تقريراً بالأمر ويحيله الى النائب         

 ويتبين ان هذه المادة اسـتعادت مـا         ."العام دون تأخير  



  العـدل  ٣٩٢

ج ويتبين ان حق الإدعاء اللاحق      .م. أ ١٥٢تناولته المادة   
من النيابة العامة جاء مطلقاً دون تمييز بـين حالـة ان            

 وضع يده على الدعوى بادعاء      يكون القاضي المنفرد قد   
امامه من النيابة العامة او بموجب قرار ظني صادر عن          
قاضي التحقيق بما يؤكد الوجهة التي أخذت بها المحكمة         

  في ما تقدم،
وحيث انه في ضوء ما تقدم يكـون ادعـاء النيابـة            

 بوجه الرهبانية المارونيـة     ١٩/٥/٢٠١٠العامة بتاريخ   
نه ورد ضد شخص محددة     هو ادعاء صحيح وقانوني لأ    

هويته وهو الشرط الوحيد لصحة الإدعاء أمام القاضـي         
المنفرد ويكون هذا الإدعاء العام قد حرك دعوى الحـق          

      رد كـل   العام أصولاً بوجه الرهبانية اللبنانية المارونية في
  دلي به خلاف ذلك لهذه الجهة،أُما 

 :لجهة الدفع بمرور الزمن -٤
انية المارونيـة تـدلي بأنـه       حيث ان المستأنفة الرهب   

وبكل الأحوال، الإدعاء المصحح بوجهها قد ورد بعـد         
مرور اكثر من اربع سنوات وثلاثة اشهر مـن تـاريخ           
حصول الحادث موضوع الدعوى فتكون دعوى الحـق        
العام بوجهها قد سقطت بمرور الزمن الثلاثي سنداً للمادة         

  ج،.م. أ١٠
ونيـة التـي    وحيث انه يقتضي توضيح المبادئ القان     

تحكم مبدأ مرور الزمن على الدعوى العامة ويقتـضي         
التفريق في هذا الشأن بين مرحلة التحقيق الإبتدائي مـن          

  جهة ومرحلة المحاكمة من جهة اخرى،
ج يـضع   .م. أ ٦٠ وبالفعل، عملاً بالمـادة      ،حيث انه 

قاضي التحقيق يده على الدعوى بصورة موضوعية في        
ج ينظر القاضي المنفرد    .م. أ ١٧٥حين انه عملاً بالمادة     

في الدعوى بصورة شخصية اي بالنـسبة للأشـخاص         
المدعى عليهم، ومن مفاعيل ذلك ان اعمال التحقيق التي         
يجريها قاضي التحقيق تقطع مرور الزمن على الدعوى        
العامة بالنسبة للمدعى عليهم وبالنسبة لكل من قد يظهر         

الحق العام  لاحقاً كمسهم في الجرم وتحرك بحقه دعوى        
وفقاً للقانون وذلك كنتيجة حتمية لوضـع يـد قاضـي           
التحقيق على الدعوى بصورة موضوعية وليس حـصراً        

 وبتطبيـق   .للملاحقين امامه بصفة مدعى عليهم    بالنسبة  
هذه المبادئ على القضية الراهنة فإنه مـن الثابـت ان           

 ٢٢/٢/٢٠٠٦الافعال المدعى بهـا قـد حـصلت فـي       
يق الإستنطاقي حتى ختامه وصدور     وتوالت اعمال التحق  

 ومن ثم تحريـك دعـوى    ٧/٤/٢٠٠٨القرار الظني في    
الحق العام بحق الرهبانية المارونية بإدعاء النيابة العامة        

 فيكون من الثابت وطالما ان      ١٩/٥/٢٠١٠الحاصل في   
اعمال التحقيق الإستنطاقي قد قَطَعـت مـرور الـزمن          

 ـ       دعى عليهـا   موضوعياً على الدعوى اي بالنـسبة للم
الرهبانية حتى تـاريخ صـدور القـرار الظنـي فـي            

 فلا يكون تحريك الدعوى العامـة بوجـه         ٧/٤/٢٠٠٨
 مصطدماً بمـرور    ١٩/٥/٢٠١٠الرهبانية الحاصل في    

  ج .م. أ ١٠رد الدفع المستند الى المـادة       الزمن الثلاثي في
  لعدم قانونيته،

لجهة عدم إرتكاب المستأنفة سلام الهاشـم لأي      -٥
يعاقب عليه القانون وعدم تـوفر شـروط المـادة          فعل  
 : عقوبات٢١٠

وحيث انه بالنسبة لمسألتي عدم ارتكـاب المـستأنفة         
سلام الهاشم لأي فعل يعاقب عليه القانون وعدم تـوفر          

 عقوبات فيقتضي البحث بهمـا فـي        ٢١٠شروط المادة   
  الأساس،

وحيث انه على ضوء ما صـار بيانـه يقتـضي رد     
  مثارة من المستأنفتين الرهبانية والهاشم،الدفوع الشكلية ال

 :وعن مجمل الاسباب الإستئنافية: في الاساس -ب
حيث ان المستأنفتين الرهبانية والهاشم تدليان بمرور       
الزمن ايضاً وبأن الحكم المستأنف شوه الوقـائع عنـدما         
اشار الى ان المدعى عليهـا الهاشـم، مـسؤولة قـسم            

مرحوم خليـل شـقير      امتنعت عن إسعاف ال    ،الطوارئ
ورفضت إدخاله الى قسم الطوارئ ووقف العاملون فـي         
هذا القسم على باب مدخل الطوارئ لمنع المسعفين مـن          
ادخاله لأن ما تم ذكره يتعارض مع إفادة الشاهد سـائق           
سيارة الإسعاف شربل عيدموني كما شوه الوقائع عندما        
 اعتبر ان طبيعة ومهام قسم الطـوارئ تـأمين العنايـة          
الطبية للحالات الطارئة دون قيد او شرط مع العلـم ان           
المصاب بقي في سيارة الإسعاف تبعـاً لرغبـة أهلـه           
وبمبادرة من عناصر الصليب الأحمر وشـوه الوقـائع         
أيضاً عندما اعتبر ان قسم الدخول يختص فقط بالدخول         
الى المستشفى ولا تمتد صلاحيته الى قـسم الطـوارئ          

كم المستأنف للأسباب المدلى بهـا      وهما يطلبان فسخ الح   
وإعلان براءة سلام الهاشم وكف التعقبات عنها وفـسخه       
أيضاً لجهة التعويضات الشخصية لعدم تـوفر الرابطـة         

  السببية بين الفعل المنسوب والوفاة،
حيث ان مسألة مرور الزمن جرى بحثهـا ضـمن          
إطار الدفوع الشكلية ولا مجال لتكرارها ضـمن إطـار        

  لإستئنافية،الاسباب ا



  ٣٩٣  الإجتھاد

حيث انه بالنسبة لتشويه الوقـائع ورد فـي تقريـر           
وزارة الصحة بنتيجة التحقيق بالحادث موضوع الدعوى       
المحال أمام النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان إفادة         
صادرة عن مدير فرق الإسعاف الأولي فـي الـصليب          
الاحمر اللبناني السيد جورج كتاني ان مستـشفى سـيدة          

معونات في جبيل رفضت استقبال المصاب شقير بحجة        ال
عدم وجود اماكن شاغرة وبقي هذا الأخير فـي سـيارة           
الإسعاف وورد في التقرير المعد من مديريـة العنايـة          
الطبية في وزارة الصحة ان السيد جورج كتـاني افـاد           

الطوارئ في المستـشفى اقفلـت       هاتفياً ان مسؤولة قسم   
بال المصاب بعد محاولات    باب الطوارئ ورفضت استق   

يائسة مع مسعفي الصليب الأحمر لذلك بقـي المـصاب          
  داخل سيارة الإسعاف، 

وحيث انه ثابت بإفادة المدعى عليها سـلام الهاشـم          
ــم  ــي رق ــق الاول ــاريخ ٢٦/٣٠٢بمحــضر التحقي  ت

 المنظم من فصيلة درك جبيـل ان هـذه          ٢٤/٢/٢٠٠٦
مستشفى الأخيرة مكلفة مسؤولة عن قسم الطوارئ في ال       

  وقت إحضار المرحوم شقير،
وحيث ان تحقيق مديرية العناية الطبيـة فـي وزارة          
الصحة انتهى الى ان إدارة مستشفى سيدة المعونات في         
جبيل رفضت استقبال مريض بحالة الخطر فـي قـسم          

لذلك ... الطوارئ وتخلّفت عن القيام بالإسعافات الأولية     
ود العقد المبـرم    تترتب عليها مسؤولية كاملة لمخالفة بن     

  مع وزارة الصحة،
وحيث انه على ضوء مـا تقـدم لا يكـون الحكـم             

  المستأنف قد شوه الوقائع،
وحيث انه على صعيد عدم توافر عناصـر الجـرم          
الجزائي وعدم مسؤولية الشخص المعنـوي وإلا عـدم         
صفته ومخالفة الواقع والقانون وعدم ارتكاب المـستأنفة        

 في القانون وعـدم تـوافر       الهاشم اي فعل معاقب عليه    
 مـن   ٥٦٧عناصر الجرم وعدم كفاية الدليل فإن المادة        

جـد بمواجهـة    مـن و  " قانون العقوبات تنص على ان      
وكـان  ... شخص في حالة الخطر بسبب حادث طارئ      

ودون ان يعرض نفـسه او      ... بوسعه إغاثته أو إسعافه   
  ..."غيره للخطر وامتنع بمحض إرادته عن ذلك يعاقب

انه من جهة أولـى لا نـزاع حـول مـسألة     وحيث  
وصول المصاب المرحوم خليل شقير الى باب طـوارئ      
مستشفى سيدة المعونات في جبيل في حالة الخطر بسبب         
الحادث الذي تعرض له وهو بمواجهة مـسؤولة قـسم          
الطوارى في المستشفى سلام الهاشم كما ان لا نقاش في          

  ما لـو تـم      ض أي أحد للخطر في    موضوع إمكانية تعر 
إسعاف المصاب، ومن جهة ثانية ان مسألة عدم وجـود          
مكان شاغر في العناية المركّزة التي أدلت بهـا الجهـة           
المستأنفة كحجة لعدم إدخال المصاب الى قسم الطوارئ        
وبصرف النظر عن مدى صحتها لا تنفي إمكانية إغاثة         
المصاب وإسعافه لا سيما وان مسعفي الصليب الأحمـر         

  لمصاب على حمالة وفقاً لسرد وقائع الحادث،نقلوا ا
وحيث انه على ضوء ما صار بيانه تكـون الأدلـة           
ثابتة وكافية بأن المدعى عليها المستأنفة سلام الهاشم قد         
امتنعت بمحض إرادتها عن إسعاف المصاب المرحـوم        

 عقوبـات   ٥٦٧شقير مما يجعل عناصر جنحة المـادة        
  لى هذا الأساس،متوافرة بحقها ويقتضي إدانتها ع

وحيث انه على صـعيد عـدم مـسؤولية الـشخص        
المعنوي وعدم صفته فإن مسألة الصفة قد جـرى بتهـا           
بمعرض البحث في الدفوع الشكلية أمـا لجهـة تـوافر           

 عقوبات المبين نـصها آنفـاً فقـد         ٢١٠عناصر المادة   
أضحى ثابتاً ان سلام الهاشم تعمل بصفة مسؤولة قـسم          

سيدة المعونات في جبيـل التـي       الطوارئ في مستشفى    
تملكها وتستثمرها الرهبانية اللبنانية المارونية مما يعني       
انها تعمل لدى الرهبانية وقد اتت فعلها الجرمي المـشار    
اليه بمناسبة عملها وبإسم المستشفى وبوسـائله فتكـون         

 عقوبات متـوافرة ممـا يعنـي ان         ٢١٠عناصر المادة   
ة مسؤولة جزائياً عن أعمـال      الرهبانية اللبنانية الماروني  

مسؤولة قسم الطوارئ فـي مستـشفاها سـلام الهاشـم       
 مـن   ٥٦٧/٢١٠وبالتالي يقتضي إدانتها بجنحة المـادة       

  قانون العقوبات،
وحيث انه على صعيد جنحة التسبب بالوفاة المـدعى        

 عقوبات فإنها تشترط توافر     ٥٦٤بها سنداً لأحكام المادة     
   السببية بينهما،الخطأ وحدوث الوفاة والصلة

وحيث إنه إذا كان ثابتاً حدوث الخطأ ووفاة الضحية         
إلا أن مسألة توفر الصلة السببية بين الخطـأ والنتيجـة           
تبقى غير مؤكدة في ظل الإصابة التـي تعـرض لهـا            
المرحوم جراء الحادث من جهة ومن جهة ثانية جـراء          

لا رفض استقباله أيضاً من قبل المستشفى الأقرب إليه و        
سيما أن التحقيقات كافة والإفادات في الملف تشير إلـى          
أن الحادث حصل قرابة الـساعة العاشـرة والنـصف          

 نجدة المصاب بسبب عدم     تصباحاً ومن جهة ثالثة تأخر    
توفر آليات وعناصر لدى الدفاع المدني وبسبب التـأخر         
في سحب المصاب من تحت الصخرة ومن جهة رابعـة          

 كانت تنقل المصاب وصلت إلى      ان سيارة الإسعاف التي   



  العـدل  ٣٩٤

 ١٢:١٠مستشفى سيدة المعونات في جبيل عند الـساعة         
 وأن الوفاة   ١٢:٤٠وإلى مستشفى سيدة لبنان عند الساعة       

حصلت على الطريق وبالتالي لم ينهض الدليل الكـافي         
على ان عدم إسعاف المـصاب فـي مستـشفى سـيدة            
 ـ   ا المعونات في جبيل هو الذي ادى إلى وفاته فيكـون م

توصل اليه الحكم المستأنف لجهة إعلان براءة المـدعى         
عليهما سلام الهاشم والرهبانية اللبنانية المارونيـة مـن         

 عقوبات للـشك ولعـدم      ٥٦٤/٢١٠ و ٥٦٤جنحة المادة   
  كفاية الدليل هو في محله القانوني فيصدق لهذه الجهة،

وحيث انه على صعيد التعويضات الشخـصية فـإن         
 بإلزام الجهـة المـدعى عليهـا        الحكم المستأنف قضى  

متضامنةً بها لصالح ورثة المرحوم شقير إسـتناداً إلـى          
 عقوبات وبعـد    ٥٦٧/٢١٠ و ٥٦٧الإدانة بجنحة المادة    

إعلان براءتها من جرم التسبب بالوفاة فلا يكـون هـذا           
التعويض المحكوم به بموجب الحكم المستأنف مرتبطـاً        

  بمسألة وفاة المرحوم شقير،
 مـن قـانون   ١٣٢نداً لأحكـام المـادة    وحيث انه س  

 موجبـات وعقـود     ١٣٤العقوبات معطوفة على المادة     
يكون الفاعل مسؤولاً عن التعويض عن العطل والضرر        

  المادي والمعنوي اللاحق بالضحية،
وحيث إنه قد ثبت بإفادة المدعى عليها سلام خـلال          
التحقيق الأولي وسائر الإفادات الأخرى بأن المرحـوم        

إلى المستشفى وهو بحالة خطر وألم شديد وعلى        أُحضر  
الرغم من ذلك لم يتم اسعافه او إغاثتـه وجـرى منـع             
إدخاله الى طوارئ المستشفى فيكون الضرر المعنـوي        

     نه الحكم المستأنف، وترى    لذويه متوافراً على نحو ما بي
الحكمة ان التعويض المحكوم به جاء موازيـاً للـضرر          

  دين به المدعى عليهما،الناشئ عن الجرم الذي أ
وحيث على ضوء ما صـار بيانـه يكـون الحكـم            
المستأنف قد جاء في موقعيه الواقعي والقانوني السليمين        
وهو مستوجب التصديق من حيث النتيجة التي توصـل         
اليها لجهة الدفوع الشكلية والدعوى العامة ودعوى الحق        

  الشخصي بعد اعتماد التعليل الوارد في هذا القرار،
في الإستئناف المقدم من ورثة المرحـوم خليـل          -
 :شقير

حيث انه مع النتيجة التي توصلت اليها المحكمة عند         
بحث استئناف المدعى عليهما تكون مطالب المـستأنفين        

ع ٥٦٤المدعين لجهة إدانة المدعى عليهما بجرم المـادة       
بالنسبة للمدعى عليها سـلام الهاشـم وبجـرم المـادة           

ة للرهبانية المارونية لقيـت جوابـاً       ع بالنسب ٥٦٤/٢١٠
  بردها،

وحيث ان المدعين يطلبون رفـع قيمـة التعـويض          
  ،.أ.المحكوم به بدايةً الى مبلغ خمسماية ألف د

وحيث ان المدعين لم يطعنوا تمييـزاً فـي القـرار           
 والقاضي بتصديق التعويض    ٢٧/٢٠١٨الإستئنافي رقم   

اي انهـم   ل  . مليـون ل   ١٠٠المحكوم به بدايةً والبـالغ      
رضخوا لما قضى به القرار الإستئنافي لهذه الجهة كمـا          
انه لا يسع هذه المحكمة زيادة مقدار التعويض المحكوم         
به لأن نقض القرار الإستئنافي تم لصالح المدعى عليهما         
وعملاً بالقاعدة القائلة بأن الطاعن لا يضار من طعنـه          

ـ    في  ويض رد طلب المدعين الرامي الى رفـع قيمـة التع
  المحكوم به بالحكم الإبتدائي المستأنف،

وحيث انه يقتضي ايضاً رد طلب التعويض المـساق         
من المدعين الورثة الرامي الى الزام الجهـة المـدعى          
عليها بالتعويض للتعسف باستعمال حق التقاضي لعـدم        

  الثبوت،

  ،كـلذل
  ١٣٥/٢٠٢٠وعطفاً على قرار النقض رقم 

ة بعد النقض محل محكمة     تقرر بالإتفاق، بصفتها حالّ   
  :استئناف جزاء جبل لبنان

اعتبار الجزء المتعلق بقبول الاستئناف شـكلاً       : أولاً
من حكم محكمة اسـتئناف جـزاء جبـل لبنـان رقـم             

 قد اصبح مبرماً لعـدم      ٢٤/١/٢٠١٨ تاريخ   ٢٧/٢٠١٨
  الطعن به تمييزاً،

  : في الأساس-ثانياً 
 : لجهة استئناف ورثة خليل شقير-

تئناف اساساً وطلب التعويض بوجه الجهـة       رد ألإس 
المدعى عليها للتعسف باستعمال حق التقاضي وتضمين       

  المستأنفين الورثة رسوم ومصاريف استئنافهم،
 لجهة استئناف المدعى عليهما الرهبانية اللبنانية       -

 :وسلام الهاشم
إبطال الإدعاء المساق بحـق مستـشفى سـيدة          -١

 ا بالشخصية المعنوية،المعونات في جبيل لعدم تمتعه
رد الإستئناف أساساً وتصديق الحكم الإبتـدائي         -٢

المستأنف برمته من حيث النتيجة التي خلص اليها بعـد          



  ٣٩٥  الإجتھاد

احلال التعليل الوارد في متن هذا القرار محـل التعليـل    
 الوارد فيه،

تضمين كل من المستأنفين رسـوم ومـصاريف         -٣
 استئنافه،

  .رد كل ما زاد وخالف -٤
    

  

  

  

  

  

  

) ةبدتمن(الرئيسة ناديا جدايل : الهيئة الحاكمة
  والمستشارتان هبة عبد االله 

  )ةبدتمن(وأماني مرعشلي 
  ٢٨/١٠/٢٠٢١قرار صادر بتاريخ 

  وفيق قانصوه وشركة أخبار بيروت /  الوزير راوول نعمة
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  بناء عليه،

  :في القانون
سب الى المدعى عليهما ارتكابهما لجـنح       حيث انه نُ  

القدح والذم والتحقير ونشر خبر كاذب بحـق المـدعي          
  الوزير السابق راوول نعمه،

ن قـانون المطبوعـات الـصادر بتـاريخ         اوحيث  
ولى منه مبدأ عاماً     قد كرس في المادة الأ     ١٤/٩/١٩٦٢

 بحـسب  تُقيـد وهو مبدأ حرية الصحافة التي يجـب ألا      
الاّ في نطاق القوانين العامـة وأحكـام        " النص المذكور   

  ،"هذا القانون 
وحيث انه بات من المكرس في نهج هذه المحكمـة          
بهيئتها الراهنة، والإجتهاد الدولي فـي مجـال قـانون          

من واجب الصحافة تنوير    المطبوعات، التشديد على انّه     
الرأي العام حول الأفكار والأمور المتعلقـة بالـسياسة         

ل أدقّ، ضمن أطر نقدية     كوالثقافة، وبالمصلحة العامة بش   
سع إطارها في ما يتعلق بتقييم أعمـال رجـال          يتّمقبولة  

 ـفـلا    السياسة وأشخاص القانون العام،    ستقيم عدالـةً   ت
 ـ    إوقانوناً،   ى الفـساد والخلـل     دانة من يصوب ويدلّ عل

   الجزائية في بيروتمحكمة الاستئناف
  الغرفة العاشرة الناظرة 
 في جرائم المطبوعات



  العـدل  ٣٩٦

بشكل موضوعي، وهذا ما كرسـه قـرار كولومبـاني          
الصادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بتـاريخ        

٢٥/٦/٢٠٠٢،  
 “ la presse joue un rôle éminent dans une société 

démocratique: si elle ne doit pas franchir certaines 
limites, tenant notamment à la protection de la 
réputation et aux droits d’autrui ainsi qu’à la nécessité 
d’empêcher la divulgation d’informations 
confidentielles, il lui incombe néanmoins de 
communiquer, dans le respect de ses devoirs et de ses 
responsabilités des informations et des idées sur toutes 
les questions d’intérêt général (De Haeset Gijsels 
c.Belgique, arrêt du 24 février 1997, Recueil des arrêts 
et décisions 1997 –I,pp.233-234 S 37). A sa fonction 
qui consiste à en diffuser s’ajoute le droit, pour le 
public, d’en recevoir. S’il en allait autrement , la 
presse ne pourrait jouer son rôle indispensable de 
«chien de garde» (Thorgeir Thorgeirson c.Islande, 
arrêt du 25 juin 1992, série A no 239, p.27, § 63 ,et 
Bladet Tromso et Stensaas, § 62). 

 Si la presse ne doit pas franchir les bornes 
fixées en vue, notamment,de «la protection de la 
réputation d’autrui», il lui incombe néanmoins de 
communiquer des informations et des idées sur les 
questions politiques ainsi que sur les autres thèmes 
d’intérêt general. Quant aux limites de la critique 
admissible, elles sont plus larges à l’égard d’un 
homme politique, agissant en sa qualité de 
personnage public, que d’un simple particulier. 
L’homme politique s’expose inévitablement et 
consciemment à un contrôle attentif de ses faits et 
gestes, tant par les journalists que par la masse des 
citoyens , et doit montrer une plus grande tolérance, 
surtout lorsqu’il se livre lui-même à des 
déclarations publiques pouvant prêter à critique.Il a 
certes droit à voir protéger sa réputation, même en 
dehors du cadre de sa vie privée, mais les 
impératives de cette protection doivent être mis en 
balance avec les intérêts de la libre discussion des 
questions politiques, les exceptions à la liberté 
d’expression appelant une interprétation étroite 
(voir,notament,Oberschlick c.Autriche (no1), arrêt 
du 23 mai 1991, série A no 204 ,pp.25-26, §§ 57-
59, et Vereinigung demokratischer Soldaten 

österreichs et Gubi c. Autriche, arrêt du 19 
décembre 1994, série A no 302, p.17, § 37) 

عتمـاد معيـار    ااذاً، انه من الواجب      وحيث يستنتج 
متساهل مع الصحافة عنـدما يتنـاول النقـد الـصحفي      

  تكريس نطلاقاً من مبدأ  اشخصية مولجة بالخدمة العامة     
 chien de" كلب الحراسـة " دور  بلعبواجب الصحافة

garde        الذي يسهر على حسن أداء الـسياسيين لمهـامهم 
 ـ     د علـى حقـوقهم عبـر       وحماية المواطنين من أي تع

داء، ويتوجـب   لأإعلامهم وتنويرهم بكل ما يتعلّق بهذا ا      
 يبالتالي على القاضي التوفيق بين مبدئي حرية الصحاف       

، وحـق هـذه     رةبانتقاد الأداء السياسي للشخصية المذكو    
  الشخصية بحماية سمعتها وكرامتها،

وحيث انه بالعودة الـى الملـف الـراهن يتبـين ان      
 كان يـشغل منـصب وزيـر الاقتـصاد          المدعي، الذي 

والتجارة بتاريخ الإدعاء، قد أسند الى المـدعى عليهمـا     
  تناوله بأخبار كاذبة اضافة الى القدح والذم والتحقير،

وحيث يتبين ان المقال المشكو منه، ينـدرج ضـمن          
 وهو   اللبناني إطار الواقع المرير الذي يعاني منه الشعب      

سعار الـسلع   أ وارتفاع   قتصادي عامة، لإانهيار الوضع ا  
الغذائية الأساسية لا سيما منها سعر الرغيف مـا ينـذر           
بأزمة أمن غذائي واجتماعي، علماً ان المـدعي كـان          
بتاريخ كتابة المقال المـذكور يـشغل منـصب وزيـر           

قتصاد والتجارة، ما يجعله نظرياً بموقع مساءلة عـن         لإا
  الأزمة الإقتصادية الطارئة،

افة للمدعي في هـذا الإطـار        تناول الصح  نوحيث أ 
د فيه الفرد حقه    قَيمسي أمراً طبيعياً وواقعياً، في مجتمع فَ      

  بالحصول على لقمة العيش،
وحيث من خلال تحليل العبـارات المـستعملة فـي          
المقال المشكو منه، يتبين للمحكمة انه انتهج أسلوباً نقدياً         

قاً من  متسماً بالموضوعية والمهنية والتقنية العلمية، انطلا     
حسية حصلت فعلاً وهي ارتفاع سعر ربطة       لواقعة  نقله  

 ليرة لبنانيـة بتـاريخ نـشر المقـال          ٢٥٠٠الخبز الى   
الامر الذي حصل فعلاً بدليل      -لزيادة أخرى    والتحضير

  ،-سعر ربطة الخبز بتاريخ صدور القرار الراهن 
وحيث يتبين من خلال قراءة المقال المـشكو منـه          

ينتقد فـي الأسـاس أداء الحكومـة        والتمحيص فيه، انه    
المنصرمة بتفضيل دعمها لقطاعـات أخـرى كقطـاع         
المحروقات على حساب الرغيـف، وسـوء أداء وزارة         

في التعامل مع المحتكرين لا سيما فـي        خاصة  الإقتصاد  
مجال استثمار مادة القمح، وواقعة تزايد سـعر ربطـة          



  ٣٩٧  الإجتھاد

        تبر نقداً  عالخبز العربي، مع التشديد ان النقد الحاصل لا ي
  لشخص المدعي وانما للموقع الذي يشغله،

 ـ     يـسرق لقمـة     " لوحيث ان استعمال عبارات مث
وذكـر انـه يـدعم      " عينه على لقمة الفقراء   " و" الفقراء

كارتيلات الأفران عوضاً عن دعم الرغيف وأنه سـاهم         
مع شركائه السياسيين والمصرفيين بانهيار الإقتصاد، لا       

لذم والتشهير بل تنـدرج ضـمن   تعتبر من قبيل القدح وا   
التقييم لأداء وزارة الإقتصاد في الحكومـة المنـصرمة         

لـيس وحـده    "بدليل ذكر كاتـب المقـال ان المـدعي          
المسؤول، رئيس الحكومة مسؤول أيضاً عن هكذا قرار        

 ءهاعضاأالحكومة كلها مسؤولة خاصة ان      . وعن نتائجه 
  ،"قاتحروميدركون ان الهدر الفعلي يتمثّل في دعم ال

      ية، الا  وحيث انه، ولئن اتسمت بعض العبارات بالحد
المقبولـة   يـة و ردة الفعـل العف     اطـار  انها تبقى ضمن  

والمتناسبة مع فداحة الضرر الحاصل بالشعب اللبنـاني،        
  لا سيما الطبقة الفقيرة منه،

وحيث ان عناصر جرائم القدح والذم والتحقير تكون        
ء فـي المقـال،     جـا   متوافرة في مـا     غير والحالة هذه 

  فيقتضي رد الإدعاء لهذه الجهة،
  كر من وقائع فـي المقـال المـذكور         وحيث ان ما ذُ   

هي أمور مستمدة من واقع المجتمع اللبناني الإقتـصادي        
  الذي طرأ على أثـر تـدهور سـعر صـرف الليـرة             
اللبنانية، وقد نقل كاتب المقال بموضوعية مـا يتداولـه          

  ومـة المنـصرمة   الشارع بهذا الخصوص، ونهـج الحك   
في ما يتعلق بسياسة الدعم على المنتجات، فـلا يمكـن           
بالتالي اعتبارها أخباراً كاذبة حتى لو لم تتـسم بالدقـة           
المتناهية باعتبارها ترداداً وانعكاسـاً لـصوت معظـم         

  الشعب اللبناني،
وحيث ان عناصر جرم تلفيق الأخبار الكاذبة تكـون         

رة في ما اتى فـي      بدورها، في ظل ما تقدم، غير متواف      
عاء الإدالمقال المشكو منه، الأمر الذي يقتضي معه رد         

  يضاً،ألهذه الناحية 
وحيث انه تأسيساً على هذه النتيجة يقتـضي ابطـال          

ة بحق المدعى عليهما بالجرائم المـدعى       قالتعقبات المسا 
  بها لانتفاء عناصرها المادية،

جـة  وحيث انه وبالنظر لهذه النتيجة، لم يعد مـن حا         
للبحث بسائر الأسباب والمطالب الزائدة او المخالفة إمـا         
لعدم الجدوى وإما لكونها قد لقيت رداً فـي مـا سـبق             

  فيقتضي ردها،

  ،كـلذل
  :تقرر بالاتفاق

  ،الإستئنافيةوبعد سماع مطالعة النيابة العامة 
 عليهمـا  ىابطال التعقبات المساقة بحق المـدع   :أولاً

ير والاخبـار الكاذبـة سـنداً       بجرائم القدح والذم والتشه   
 من المرسوم الإشـتراعي رقـم       ٢٦و٢١و٢٠و٣للمواد  
  ،٣٠/٦/١٩٧٧ تاريخ ١٠٤

  رد ما زاد او خالف، :ثانياً
  .تضمين المدعي النفقات كافة :ثالثاً

    

  

  

  

  

  

  

  الرئيس طارق بو نصار :الهيئة الحاكمة
  ٢٦/٤/٢٠١٨قرار صادر بتاريخ 

   موسيكيان ورفيقهابراهيم /حق العام ورفيقهال
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 القاضي المنفرد الجزائي في المتن



  العـدل  ٣٩٨
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  :في القانون
حيث أسند الى المدعى عليهما إقدامهما على ارتكاب        
جرمي الإحتيال والغش في نـوع البـضاعة، تمهيـداً          

  للإستيلاء على أموال المدعي،
حتيال المنصوص  لإن نحوٍ أول، فإن جنحة ا     وحيث م 

من قـانون العقوبـات تـشترط       / ٦٥٥/عنها في المادة    
رتكـاب  التحقق عناصرها إقدام المدعى عليـه علـى         

مناورات احتيالية تنطوي على الغش والخداع ويكون من        
شأنها إيهام المدعي وإيقاعه في الغلط لحمله على تـسليم        

سلمه إياها لـو لـم تكـن        المدعى عليه أموالاً لم يكن لي     
إرادته معيوبة بفعل تلك المناورات، ويكون الهدف الذي        
يرمي اليه المدعى عليه هو الاسـتيلاء علـى الأمـوال          

  المسلمة اليه على الوجه المتقدم عرضه،
وحيث يتبين مما تقدم، أن جـرم الإحتيـال يـشترط       
لتحقّقه، حصول مناورات إحتيالية أدت إلى تعيـب إرادة         

ية، ما دفعها إلى تسليم المال إلى الفاعل الذي يقوم          الضح
  لاء عليه،يبالإست

وحيث لم ينهض أي دليل في الملف على ممارسة أي          
حتيالية بغية تـسليمهما    امن المدعى عليهما لأي مناورة      

المال من المدعي، كما لم يثبت بما لا يقبـل الـشك أن             
وانه قام  سيما  ولا   المدعي سلمهما المال وإرادته معيوبة    

بفحص الحجارة وتأكد بأنها سليمة آنذاك قبل ان يقـرر          
 شراءها وأنه من غير الثابت علم أي من المدعى          طوعاً

عليهما بالعيب اللاحق فيها عند البيع، مع الإشارة إلـى          
أنه لا يمكن الركون لإدلاء المدعي اللاحـق، كقرينـةٍ          

 لجهة انه عرض على موسيكيان تـسديد الـثمن           ،حتى
 طة شيك مصرفي فاستمهله الأخير لنصف سـاعة       بواس
 ويطلب منه تسديد المبلغ نقداً إذ ان الواقعة هذه لم           ليعود

تذكر لا في الشكوى ولا في اقواله الأولية إنمـا وردت           

حصراً على لسان المدعي امام المحكمة دون أن يقدم أي          
  دليل على حصولها،

وحيث في ضوء ما تقدم، فمن غيـر الثابـت قيـام            
ناورات الإحتيالية، وتمسي عناصـر جـرم المـادة         الم
عقوبات غير متوافرة في حق المدعى عليهمـا،        /٦٥٥/

  مما يفضي إلى إبطال التعقبات بحقهما لهذه الجهة،
عقوبـات  /٦٨٢/وحيث من نحو ثان، فـإن المـادة         

غش العاقد سواء في طبيعة البضاعة أو       "تعاقب كل من    
مية التي تحتويها من    صفاتها الجوهرية أو تركيبها أو الك     

 أو في نوعها أو مصدرها عندما يكون        ،العناصر المفيدة 
تعيين النوع أو المصدر معتبـراً بموجـب الإتفـاق أو           

  ،"العادات السبب الرئيس للبيع
وحيث إنه لإعمال المادة الآنفة الذكر، يـشترط أولاً         

أي قـام بفعـل     " غشّه"ان يكون المتعاقد مع المدعي قد       
تطلب ثبـوت علمـه بالعيـب اللاحـق         قصدي وهذا ي  

 وأن يطال الغش احد العناصر المحددة فـي         ،بالبضاعة
  المادة المذكورة كشرط ثانٍ،

فلم ينهض في    وحيث في ضوء معطيات الملف كافة،     
الملف أي دليل حاسم بما لا يرقى اليه الشك حول إقـدام            
أي من المدعى عليهما على إيقاع المدعي قـصداً فـي           

لى التعاقد، أي لم يقم الدليل الكافي علـى         الغلط لحمله ع  
 ـقيام أي منهما بغشّه على النحو الذي         شترطه المـادة   ت

السالفة الذّكر، خصوصاً وأن المـدعي نفـسه،        / ٦٨٢/
 في مجال الالماس، أفاد أمام هذه المحكمـة أن          الممتهن

 فئة الماس ولا يوجد في      هو من الحجر موضوع الدعوى    
كشف التلاعب الحاصل فيـه     لبنان أي مختبر قادر على      

وانه لم يكن بإمكان المدعى عليـه موسـيكيان كـشف           
  التلاعب فيه،

        وحيث تأسيساً على ما تقدم، وطالما أن الشك ي ر فـس
لمصلحة المدعى عليه، بالإضافة إلى عدم ثبوت أن نيـة     

فه رتكاب الجرم كما عر   ا قد اتجهت إلى      عليهما المدعى
القانون، يقتضي إبطال التعقبات المساقة بحق المـدعى        

عقوبات لعدم ثبـوت تـوافر   / ٦٨٢/عليهما لجهة المادة    
  الجرمية، العناصر

وحيث يقتضي تبعاً لهذه النتيجة رد المطالب المدنيـة         
عيوازيان برمتها،   المقدمة من المدعي بوزانت انترانيك    

عي قد وقع في    هذا مع الإشارة إلى أنه في حال كان المد        
  ع او مواصـفاته، أو كـان       ـالغلط بالنسبة لموضوع البي   

نه من طلب إبطال البيـع أو       الغلط مشتركاً، فإن ذلك يمكِّ    
  مراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بحقّه إن وجد،



  ٣٩٩  الإجتھاد

وحيث بنتيجة الحل المساق، تغدو سائر الأسـباب أو         
نهـا  كوالمخالفة مستوجبة الرد، إما ل     المطالب الزائدة أو  

 ت رداً ضمنياً أو لعدم تأثيرها على النزاع،يقل

  ك،ـلذل
  : يحكم بما يليهفإن

إبطال التعقبات الجارية بحق المدعى عليهمـا        :أولاً
ــار ــام م ــان دابراه ــي ارش ــيكيان وراف يروس موس

مكرديجيان، المبين كامل هويتهما أعلاه، لجهة الجنحتين       
 مـن / ٦٨٢/ و /٦٥٥/المنصوص عنهما في المـادتين      

  قانون العقوبات لعدم توافر العناصر الجرمية،
  رد دعوى الحق الشخصي تبعاً لما تقدم، :ثانياً
  رد كلّ ما زاد أو خالف، :ثالثاً
حفظ حق المدعي بوزانت انترانيك عيوازيان       :رابعاً

  في مراجعة القضاء المدني المختص،
تضمين المدعي الرسوم والنفقات القانونيـة       :خامساً

  .كافّة
    

  

  

  

  

  

  

  الرئيس طارق بو نصار: الهيئة الحاكمة
  ١٥/١٠/٢٠١٩قرار صادر بتاريخ 

بنك سوسيته / ل.م.الحق العام وشركة الجابر للفنادق والسياحة ش
  ل.م.جنرال في لبنان ش
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 مـن   ٤٥٣ة  إن فعل التزوير، حسب تعريف المـاد      
قانون العقوبات، هو التحريفُ المتعمد للحقيقة، ويشترط       
بالتالي توافر العنصر المادي المتمثل بتـشويه الحقيقـة         
والمنصب على مخطوط او صـك، وكـذلك العنـصر          

 القاضي المنفرد الجزائي في المتن



  العـدل  ٤٠٠

المعنوي المتمثل بالقصد الجرمي العام، وهو انـصراف        
إرادة الفاعل إلى تشويه الحقيقة مع عِلمِه بعملـه غيـر           

  .مشروع وإدراكه ان عمله يجر ضرراً ينزل بالغيرال
عملاً بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات ليس كل عملٍ        
او تصرف يجافي الأخلاق وقواعد الـسلوك المـستقيم         
عملاً غير قانوني ولا يمكن إدراجه حكمـاً فـي خانـة            

  .الأعمال ذَوات الطابع الجرمي
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  بناء عليه،

  :في القانون
حيث ان الجهة المدعية تطلب إدانة المـدعى عليـه          

 مـن قـانون     ٦٥٥ و ٤٥٤ /٤٦١ و ٤٦١بجنح المـواد    
العقوبات لإقدامه على التزوير واستعمال المزور توسلاً       
لابتزاز اموالها بالطرق الإحتيالية، في حين يطلب وكيل        
المدعى عليه المصرف عدم قبول الشكوى لمرور الزمن        

  الثلاثي واستطراداً إبطال التعقبات بحق موكله،
ى انـه يعـود     وحيث تقتضي الإشارة في المستهل ال     

ج، إعطـاء   .م. أ ١٧٦لهذه المحكمة، سنداً لنص المـادة       
الوصف القانوني الصحيح للواقعات الجرمية المدلى بها       

  دون التقيد بالوصف القانوني المعطى للفعل المدعى به،
وحيث إن الأفعال المدعى بها لجهة التزويـر، فـي          
حال تحقق عناصرها كافة، تكون منطبقة علـى جـرم          

لجنحي الوصف والمنصوص عنه فـي المـادة        التزوير ا 

 عقوبات لأن المستندات المدعى تزويرها ليـست         ٤٧١
من قبيل السجلات والبيانات الرسمية الخاضعة لمراقبـة        

  السلطة،
وحيث من نحو أول، ولجهة الدفع بمـرور الـزمن          
المضموم الى الأساس، فإن وكيل المدعى عليـه يـدلي          

 علـى اعتبـار ان   بمرور الزمن على دعوى الحق العام 
آخر عملية مصرفية، من بين جميع الأفعـال الأخـرى          
المعددة في الشكوى غير الصحيحة، قـد مـر الـزمن           

  الثلاثي عليها قبل تقديم الشكوى الحاضرة،
وحيث في معـرض التزويـر الجنحـي الوصـف          
والإحتيال، تكون مدة مرور الزمن على دعـوى الحـق          

  العام ثلاث سنوات،
ض المستندات المدعى تزويرها    وحيث وان كانت بع   

قد نظمت قبل ما يزيد عن ثلاث سـنوات علـى تقـديم             
الدعوى، إلا ان كتاباً مضموناً لمطالبة المدعية قد أرسل         
حديثاً وقد جاء فيه انه ترتب للمصرف في ذمتها مبلـغ           

، مما يعني حكمـاً ان هنـاك        ١٣/٩/٢٠١٨محدد لغاية   
 علـى انهـا     عمليات قيد او أفعال من تلك المدعى بهـا        

  ،/٢٠١٨/تزوير او احتيال قد حصلت في العام 
وحيث فضلاً عن ذلك، ولئن كان الزمن قد مر على          
بعض الافعال الموصوفة في الشكوى على أنها جـرائم         
تزوير، فإن مرور الزمن على جرم استعمال المزور مع         
العلم بالأمر، وعلى فرض حصوله أيضاً، يبدأ عند كـل          

عمال المستند المزور مع العلم بأمره      مرة يتجدد فيها است   
على اعتباره من الجرائم الآنية، اي ان الجرم المـذكور          

  يتكرر عند كل عملية احتجاج بالمستند،
وحيث من الثابت ان المدعى عليه استعمل المستندات        
موضوع الشكوى، او احتج بها، عند التقـدم بالمعاملـة          

د الـدفع   ، مما يفـضي الـى ر      ٢٠١٩التنفيذية في العام    
بسقوط دعوى الحق العام والبحث من ثم في مدى تحقق          

  وثبوت العناصر الجرمية،
/ ٤٥٣/وحيث ان فعل التزوير حسب تعريف المادة        

الآنفة الذكر هو التحريف المتعمـد للحقيقـة ويـشترط          
بالتالي توافر العنصر المادي المتمثل بتـشويه الحقيقـة         

معنـوي  المنصب على مخطوط او صك، والعنـصر ال       
المتمثل بالقصد الجرمي العـام وهـو انـصراف إرادة          
الفاعل الى تشويه الحقيقة مع علمه بعمله غير المشروع         

  وإدراكه بأن عمله يجر الى ضرر يلحق بالغير،



  ٤٠١  الإجتھاد

وحيث من جهة أولى، فإن الجهة المدعية لـم تحـدد       
" ومـواطن التزويـر   " "التزوير"المستندات التي لحق بها     

ح ودقيق، مع العلـم ان كـشوف        المدعى به بشكل واض   
الحسابات عائدة لها وكان بإمكانها الإستحـصال عليهـا         

 لم تثبتها ولم تتقدم بمـا يثبـت تعـذر           اوتقديمها إلا أنه  
الإستحصال عليها واتباعها السبل القانونية لذلك، بحيـث        

   غير ثابت، بهبقي العنصر المادي للجرم المدعى
وراق الملـف   وحيث فضلاً عن ذلك، وبالعودة الى أ      

كافة، وإلى إدلاءات وكلاء الفريقين والمعطيات الثابتـة،        
فإن المحكمة تتوقف عنـد بعـض القواعـد القانونيـة           

  :والمعطيات الواقعية على النحو التالي
عملاً بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، لـيس كـل    • 

 علـى   ،unethicalعمل او تصرف يجانب الأخلاقيـات       
 قانوني او منطبقاً حكماً على      فرض حصوله، عملاً غير   

  ،illegalوصف جزائي 
ان تسجيل المدعى عليه لفوائد او عمـولات غيـر       • 

فق عليه، يخضع في المبدأ     مستحقة، او بما يتجاوز ما اتُ     
لرقابة المرجع المصرفي المختص وكذلك لرقابة القضاء       
المدني المختص الذي يعود له إجراء محاسـبة شـاملة          

  ة إذا اقتضى الأمر،والاستعانة بالخبر
ان تجاوز معدل الفائدة، حال حـصوله، يخـضع         • 

للمرجع الرقابي المصرفي الذي يعود له تصويب الامر        
واتخاذ الإجراء المناسب، لكنـه لا يـشكل احتيـالاً او           

  تزويراً وفقاً لمفهومهما كجرمين جزائيين،
متفق عليها بموجب عقد    . أ. د ٤٥٠٠٠٠ان عمولة   • 

يه من قبل الجهة المدعية، مما ينفـي        القرض الموقع عل  
صفة التزوير والإحتيال عن الفعل، اما في حـال كـان           
الوكيل الموقع قـد أضـر بحقـوق موكلـه او خـالف             
الصلاحية الموكولة إليه، فهذا يخضع للمحاسبة وترتيب       
المسؤولية بين الموكل والوكيل امام المحكمـة المدنيـة         

او عيـب يطـال   المختصة، وان كان ثمة غبن او خداع    
  في الادعاء أو الإعتراض، الرضى فله أصول

ان عمولة تكوين الملف المتفق عليهـا، بمقتـضى         • 
البند السابع من عقد القرض، هي عمولـة سـنوية، اي           

حتسب بحسب عدد السنوات، انما تدفع وفقـاً للإتفـاق          تُ
  كاملة فور التوقيع على العقد،

عى عليه  عقد قرض جار بين المدعية والمد      ان كل • 
يشكل عقداً مستقلاً خاضعاً لحرية التعاقد، وبالتالي فـإن         
التفاوت في معدل الفائدة بين العقد والآخر، وفقاً للحاجة         

والإتفاق المنبثق من المفاوضات، لا يعد تزويراً او حتى         
  تلاعباً،
ان الاخطاء المادية، سواء وقعت عند تنفيذ العقد او         • 

مثل التبـاين بـين مبلـغ       في مرحلة إجراء المحاسبة، ك    
الناجم عن الخطـأ    . أ. د ١٩٨٥٠٠٠ و .ل. ل ١٩٨٥٠٠٠

المادي في تحديد العملـة الـصحيحة، ليـست تزويـراً       
جزائياً، ويبقى للمتـضرر مراجعـة القـضاء المـدني          

  المختص لحسم المبلغ غير المستحق،
ان التأخير في دفع قيمة القرض، في حال لم يكـن           • 

عـد  راً في تنفيذ العقـد ولا ي      مبرراً، يشكل خطأ او تأخي    
  تزويراً او احتيالاً،

ان قيام ممثل الشركة المدعية السيد يوسف غيـث         • 
 ٣٨ حتى مبلـغ     ٨/٤/٢٠١٦بكفالتها لدى المصرف في     

أ بما فيها الفوائد والتكاليف والعمولات، يعكس       .مليون د 
شكوكاً حقيقية حول حـصول اي تزويـر او تلاعـب           

  بالرصيد المطالب به،
 المستندات الجاري تنفيـذها، ووفقـاً لإدلاءات        ان• 

الجهة المدعية، موقعة وفقاً للأصول، مما يعنـي انهـا          
تضمنت قبولاً بما استندت اليه من قيود للتوصـل الـى           
النتيجة المتفق عليها بموجب المستند الجـاري تنفيـذه،         
ويؤكد بدوره على عدم وجود تزوير او تحريف متعمـد          

  ،في حقيقة تلك القيود
الكتاب المبرز مع المذكرة النهائية للمدعية يتضمن       • 

طلباً لتحديد الأرصدة فقط ولا يتعلـق حتـى بالـشركة           
المدعية وانما بشركة أخرى، ولم تبرز المدعية ما يفيـد          
بنتيجة التدقيق بالرغم من تكليفها بذلك، او ما يثبت تعذر          

وسـبب   ERNST& YOUNG إجرائه من قبـل شـركة  
  التعذّر،

في النتيجة، وفي ضوء عدم ثبـوت الـركن         وحيث  
المادي للتزوير، وعدم وجود اي دليل كافٍ يرتقي الـى          
مستوى اليقين ويثبت على نحو أكيـد وجـود تحريـف           
متعمد للحقيقة، يكون من غير الثابت حصول التزويـر         

  المدلى به، وتالياً استعمال المزور كنتيجة حتمية لذلك،
 ـ      ط للقـول بتـوافر     شتروحيث من جهة ثانية، فإنه ي

عناصر جرم الإحتيال ان يكون المدعى عليه قد استولى         
على أموال المدعين او على أسناد صادرة عنه تتـضمن          
منفعة ما، احتيالاً عن طريق إحدى المناورات الإحتيالية        

   عقوبات،٦٥٥المنصوص عنها في المادة 



  العـدل  ٤٠٢

وحيث ان ادلاء المدعي بقيام جرم الإحتيـال بقـي          
دليل يثبته إذ لم ينهض في الملـف قيـام          مجرداً من اي    

المدعى عليه بأي مناورات احتيالية ولا سيما انه يتبـدى         
من معطيات الملف كافة ان الجهة المدعية هـي التـي           
بادرت الى التواصل مع المدعى عليه واستدانة الأمـوال   
منه وإعطائه الوعود والضمانات بإعادتهـا مـرة تلـو          

 ـ      نح القـرض ونـشوء     الأخرى، وفي مرحلة ما بعد م
المطالبة فإن عدم ثبوت التزوير على النحو المتقدم ينفي         
وجود أي مناورة احتيالية في المرحلة الاخيرة المذكورة        
آنفاً من قبل المدعى عليه، وفي هذا الواقع ما ينفي قيـام            
المدعى عليه بالمناورات الإحتيالية على النحـو الـذي         

   الآنفة الذكر،٦٥٥تفرضه المادة 
يث تفعيلاً لكل ما تقدم، فإنه يقتضي إبطال التعقبـات       وح

المساقة بحق المدعى عليه بموجب الدعوى الحاضرة سنداً        
 مـن قـانون     ٦٥٥ و ٤٧١/٤٥٤و /٤٧١ /لنصوص المواد 

  العقوبات، لعدم توافر العناصر الجرمية،
وحيث يقتضي كذلك، وتبعاً لهذه النتيجة، رد كل مـا          

ب ومطالب، لكونها قـد     زاد أو خالف من إدلاءات وأسبا     
لقيت رداً ضمنياً في معرض التعليل المساق أعلاه، بمـا          
في ذلك طلب سماع رئـيس مجلـس إدارة المـصرف           
المدعى عليه او أحد ممثليه خصوصاً وانه من الجـائز          

 ٢٢١ و ٦ج معطوفة على المادتين     .م. أ ١٦٤سنداً للمواد   
م توجيه الإستجواب الى الممثل القـانوني للـشخص    .م.أ

المعنوي عن الأعمال التي تمت على يده او علـم بهـا            
 كمفواضات عقد المخالصة الحاصلة بـين       –بصفته هذه   

-الوكلاء والتي اشتملت على جميع الحسابات والقيـود         
وكذلك رد طلب سماع المدير المالي للـشركة المدعيـة          
وإلزام المدعى عليه بإبراز كشف الحساب وتعيين خبير،        

ء التعليل المتقدم، كما رد المطالب      لعدم الجدوى في ضو   
المدنية المساقة بحق المدعى عليه في ضـوء النتيجـة          

 المطالبة بالتعويض المقدمة من هذا الأخيـر        ردوأعلاه،  
  لعدم وجود ما يبرر قبولها،

  ،كـلذل
  :يحكم
برد الدفع بسقوط دعوى الحق العـام بمـرور         : اولاً
  الزمن،
 في حق المدعى عليه     بإبطال التعقبات الجارية  : ثانياً

ل لجهـة الجـنح     .م.بنك سوسيته جنرال في لبنـان ش      
 ٦٥٥ و ٤٧١/٤٥٤ و ٤٧١المنصوص عنها في المـواد      

من قانون العقوبات لعدم توافر العناصر الجرمية، وذلك        
   عقوبات،٤٦١بعد استبعاد وصف المادة 

برد الـشكوى المباشـرة والمطالـب المدنيـة         : ثالثاً
ة الجـابر للفنـادق والـسياحة       المقدمة من المدعية شرك   

  ل برمتها،.م.ش
برد سائر الأسـباب والمطالـب الزائـدة أو         : رابعاً
  المخالفة،

 . بتضمين الجهة المدعية النفقات كافة:خامساً
    

  

  

  

  

  

  

 الرئيس طارق بو نصار: الهيئة الحاكمة
  ٣١/١٠/٢٠١٩بتاريخ  قرار صادر
  الحق العام/ و .ح

––


–



–

 

  بناء عليه،

  :في القانون
حيث ان فعل المدعى عليه المتمثل بتعاطي مادة باز         
الكوكايين المخدرة يؤلف عناصر الجنحـة المنـصوص        

مخدرات التي تعاقب المتعـاطي      / ١٢٧عنها في المادة    
نصوص والمدمن في حال لم يذعن لإجراءات العلاج الم       

  عنها في الباب الثاني من القانون المذكور آنفاً،
وحيث ان المدعى عليه قد أبرز قراراً صادراً عـن          
حضرة رئيسة لجنة مكافحة الإدمان علـى المخـدرات         

 القاضي المنفرد الجزائي في المتن



  ٤٠٣  الإجتھاد

  مفـاده منحـه الـشهادة التـي      ) ٢٣/١١/٢٠١٦تاريخ  (
  مخـدرات فـضلاً    / ١٨٩تثبت تعافيـه سـنداً للمـادة        

ابعة والتأهيـل النفـسي     عما يثبت خضوعه لبرنامج المت    
  الإجتماعي،

 من قانون المخدرات الواقعـة      ١٩٥وحيث ان المادة    
مكافحة الإدمـان علـى تعـاطي       " ضمن الباب المتعلق    

"  العلاج أثناء التحقيق والمحاكمة والحكـم        –المخدرات  
إذا ثابر المدمن على العـلاج حتـى        ": التاليتنص على   

شفاءه بناء على   الإستحصال من اللجنة على شهادة تثبت       
تقارير إدارة المصح والطبيب النفساني، يبلغ ذلك الـى         
المرجع القضائي الواضع يده على القضية فيقرر وقـف         

  ،"التعقبات نهائياً عنه
وحيث في ضوء ثبوت شفاء المدعى عليه المعترض        
وتخلصه من الإرتهان لعادة التعـاطي يقتـضي عمـلاً          

  عقبات عنه،مخدرات وقف الت / ١٩٥بمؤدى المادة 

  ،كـلذل
  :يحكم
 بقبول الإعتراض شكلاً واعتبار الحكم الغيـابي        :اولاً

ــاريخ  ــي ت ــصادر ف ــرقم ٢٨/٥/٢٠١٥ال ــت ال  تح
   ساقطاً وكأنه لم يكن،٤٣٤/٢٠١٥

بوقف التعقبات عن المدعى عليه حسن سـليم        : ثانياً
   من قانون المخدرات،١٢٧/١٩٥وهبي سنداً للمادتين 

 لمخـدرة المـضبوطة بعـد     بإتلاف المـواد ا   : ثالثاً
  اً،صيرورة الحكم مبرم

  . بحفظ النفقات:رابعاً
    

  

  

  

  

  

  

  الرئيس طارق بو نصار: الهيئة الحاكمة
  ٢٦/١٢/٢٠١٩قرار صادر بتاريخ 

  موريس كيوان/ ع.م.يمة الوطني شالحق العام وبنك رأس الخ





–




–



–
–


–




 

–


–
–

–


–
 

 يمكن تقديم الدعوى المدنية أمام المحكمة الجزائية        لا
إلا خلال الوقت الذي تُقبلُ فيه الدعوى العامـة للفـصل           
فيها، وعلى أثر ذلك تُرد الدعوى المدنية في حال إقامتها          

 القاضي المنفرد الجزائي في المتن



  العـدل  ٤٠٤

امام القضاء الجزائي بعد انقضاء الدعوى العامة بمرور        
 الزمن او بوفاة المـدعى عليـه او بـالعفو او بـالحكم            
النهائي، ويكون الأمر على خلاف ما تقدم إذا وضـعت          
المحكمة الجزائية يدها أصولاً على الدعوى العامة قبـل         
انقضائها بأحد أسباب السقوط المعينة في المادة العاشرة        
من قانون اصول المحاكمات الجزائية، فحينهـا تتـابع         
النظر في الدعوى المدنية ما دامت هذه الأخيـرة غيـر           

  .ور الزمن وفقاً للقانون المدنيساقطة بمر

  

  :في القانون
حيث ان المدعى عليه يطلب إعلان سـقوط دعـوى          

  الحق العام بمرور الزمن الثلاثي،
وحيث ان المدعى عليه أحيل أمـام هـذه المحكمـة           

   عقوبات،٦٦٦ليحاكم بجنحة المادة 
بأن جرم الشيك    وحيث انه من المقرر قانوناً واجتهاداً     

 الجرائم الآنية التي تتحقـق بمجـرد        دون مقابل هو من   
اكتمال عناصرها الجرمية، ومهلة مرور الزمن بـشأنه        

  تبدأ بالسريان من تاريخ اكتمال العناصر المذكورة،
وحيث ان الجرم المذكور يكتمـل بـسحب الـشيك          

  وتسليمه الى المستفيد،
وحيث بالعودة الى معطيات الملف كافة، فمن الثابت        

ل على قرض من البنك المدعي      ان المدعى عليه استحص   
، وأن المدعى عليـه تـرك الإمـارات         ٢٠٠٨في العام   

 بصورة نهائية، فيكـون     ٢٠١٠العربية المتحدة في العام     
، ٢٠٠٨إدلاؤه بأن الشيك أعطي للمستفيد منه في العـام          

 كأبعد حد، متسماً بالجدية، خصوصاً      ٢٠١٠او في العام    
 ماليـة أخـرى    وان الجهة المدعية لم تثبت وجود علاقة      

" الـضامن  " بين الفريقين خارجة عن القرض والـشيك        
   ن فـي        ويكون كذلك التاريخ المدون على الشيك قـد دو

او  تاريخ لاحق لتاريخ السحب، كما لم يـنهض أي إدلاء  
ن كان القـانون    إدليل على ان الشيك كان مؤجل الدفع،        

  حيث جرى السحب يجيزه،
ات طبيعـة   وحيث ان جريمة الشيك دون رصـيد ذ       

وتسقط الدعوى العامة بـشأنها بمـرور ثـلاث          جنحية
سنوات على ارتكابها، والجهة المدعية تقدمت بـشكواها        

، اي بعد انقضاء اكثر من ثلاث سنوات        ٨/١/٢٠١٥في  
على سحب الشيك، فتكون الدعوى العامة بشأن الجـرم         
المدعى به، وعلى فرض تحققه ونسبته الـى المـدعى          

ر الزمن الثلاثي، مع العلم انه في       عليه، قد سقطت بمرو   
حال ثبوت اتخاذ المدعي لأي إجـراء بغيـة المطالبـة           
بحقوقه قبل تقديم هذه الدعوى فإن ذلك يتعلق بالـدعوى          

  المدنية ولا يقطع مرور الزمن على الدعوى العامة،
وحيث تأسيساً على ما تقدم، يقتضي إسقاط دعـوى         

  لزمن الثلاثي،الحق العام عن المدعى عليه لعلة مرور ا
وحيث في ما يتعلق بالدعوى المدنية، فلا بـد مـن           
الإشارة الى ان اختصاص المحـاكم الجزائيـة للنظـر          
بالدعوى المدنية هو اختصاص إستثنائي، فهي لا تنظـر         

  فيها إلا إذا كانت تابعة للدعوى العامة المحالة عليها، 
وحيث بالتالي، فإنه لا يمكن إقامة الـدعوى المدنيـة     

م المحكمة الجزائية إلا خلال الوقت الذي تقبـل فيـه           أما
رد الدعوى  الدعوى العامة للفصل فيها، وعلى أثر ذلك، تُ       

المدنية في حال تقديمها الى القضاء الجزائـي بعـد ان           
كانت الدعوى العامة قد انقضت بمرور الزمن أو بوفـاة          

  المدعى عليه، أو بالعفو أو بالحكم النهائي،
ت المحكمة قد وضعت يدها أصولاً      وحيث انه إذا كان   

على الدعوى العامة قبل انقضائها ومـن ثـم انقـضت           
بمرور الزمن لعدم حصول عمل من أعمال التحقيـق او          
المحاكمة طيلة مدة مرور الزمن على دعوى الحق العام         
او لسبب آخر، فحينها تتابع المحكمة الجزائية النظر في         

خيـرة بمـرور    الدعوى المدنية طالما لم تسقط هـذه الأ       
الزمن وفقاً للقانون المدني، إلا ان الأمـر فـي الحالـة            
الراهنة مختلف لأن دعوى الحق العام كانت قد انقضت         
قبل ان تضع المحكمة يدها على الدعوى، ممـا يفـضي      

  الى رد دعوى الحق الشخصي أيضاً عن المدعى عليه،
وحيث ان ذلك لا يحول دون حفظ حقـوق المـدعي           

أية دعوى مدنية أخرى للمطالبة بحقوقه      الشخصي بإقامة   
 امـام المرجـع المـدني       – على فرض ثبوت ذلـك       –

  المختص إذا ما توافرت شروطها،
وحيث بنتيجة الحل المساق، تغدو سائر الأسـباب او         
المطالب الزائدة او المخالفة مستوجبة الرد، إما لكونهـا         

  .لقيت رداً ضمنياً او لعدم تأثيرها على النزاع

  ،كـلذل
  :يحكم
 بإبطال التعقبات المساقة في حق المدعى عليـه         :أولاً

موريس جورج كيوان، المبين كامل هويته أعلاه، سـنداً         
 من قانون العقوبات تبعاً لسقوط دعوى الحق        ٦٦٦للمادة  



  ٤٠٥  الإجتھاد

العام بمرور الزمن الثلاثي، وإطلاق سراحه فوراً ما لم         
  يكن موقوفاً او محكوماً بداع آخر،

عوى المدنية برمتها ورد سائر مـا زاد        برد الد : ثانياً
  او خالف،

بحفظ حق المدعي في مراجعة القضاء المدني       : ثالثاً
  المختص،
  .بتضمين المدعي الرسوم والنفقات القانونية: رابعاً

    

  

  

  

  

  

  

   الرئيس رودني داكسيان:الهيئة الحاكمة
  ١٤/١٢/٢٠٢١قرار صادر بتاريخ 
  ج.أ.م/ الحق العام

–
–

–
–


–


–







–
–


 

  

  :في القانون
 الى المدعى عليه الجرم المنصوص      حيث انه منسوب  

   من قانون العقوبات،٥١٩المادة في عليه 

سقطت حقوقها الشخصية تجاه    أوحيث ان المدعية قد     
المدعى عليه، ما يوجب اقتصار النظـر فـي الـدعوى       
الراهنة على الشق  المتعلق في الحق العام، على ضـوء    

  الإسقاط الحاصل،
 مـن   ١٨١المـادة   ن  وحيث انه سنداً للفقرة الثانية م     

إذا انطبق على الفعل الجرمي نـص       " قانون العقوبات،   
نص بـال  الجزائية ونص خاص، أخـذ       الشريعةعام من   
  ،"الخاص

 صدر القانون رقم    ٣٠/١٢/٢٠٢٠وحيث انه بتاريخ    
٢٠٥   ش الجنسي وتأهيل ضحاياه،     المتعلق بتجريم التحر

وكرامته وحقـه فـي      وذلك حفاظاً على شرف الإنسان    
مان على شخـصه، وهـي مبـادئ        لأوالحرية وا الحياة  

علان العـالمي لحقـوق     لإوردت في الدستور اللبناني وا    
الإنسان وغيرها من المواثيق الدولية التـي التـزم بهـا       
لبنان، وقد كانت من الأسباب الموجبة التـي تـضمنها          

  القانون المذكور،
وحيث ان المادة الأولى من القانون الـسالف ذكـره          

ي، حيـث ورد فيهـا ان       ش الجنـس  تحرحددت ماهية ال  
 لىالتحرش الجنسي هو اي سلوك سيء متكرر خارج ع        

ذي مـدلول    غير مرغوب فيه من الضحية،    والمألوف،  
جنسي يشكل إنتهاكاً للجسد او للخصوصية أو للمـشاعر         

قـوال او   أجدت، عبر   يقع على الضحية في اي مكان و      و
 او  فعال او إشارات او إيحاءات او تلميحـات جنـسية         أ

إباحية وبأي وسيلة تم التحرش بما في ذلـك الوسـائل           
 الإلكترونية، وييضاً تحرشاً جنسياً كـل فعـل او        أر  عتب

مسعى ولو كان غير متكرر يستخدم أي نوع من الضغط          
يهدف فعلياً  والنفسي او المعنوي او المادي او العنصري        

للحصول على منفعة ذات طبيعة جنسية يـستفيد منهـا          
  ،"لغيراالفاعل او 

عتبـار ان القـانون رقـم       اوحيث تبعـاً لـذلك، وب     
علاه هو نص خـاص بالنـسبة       أ المذكور   ٢٠٥/٢٠٢٠

لقانون العقوبات الذي هو نص عـام، يقتـضي الأخـذ           
بالقانون الأول والبحث في مدى توافر عناصـر جـرم          
المادة الأولى منه السالف ذكرها، والتي تطبق بالأفضلية        

  نون العقوبات، من قا٥١٩على جرم المادة 
قدامـه علـى    إوحيث ان فعل المدعى عليه لجهـة        

التحرش جنسياً بالمدعية المسقطة، وذلك بعد ان تحركت        
غريزته تجاهها بعد رؤيتها ترتدي ثياباً قصيرة، بحيـث         

لمنزلها حيث كـان     قام بإستدراجها إلى الشقة المجاورة    
يعمل والتقطها بيديه وشدها بشكل قوي الى جسمه، الى         

 القاضي المنفرد الجزائي في صيدا



  العـدل  ٤٠٦

قام بتركها بعد ان صرخت بوجهـه وعـادت الـى           ان  
منزلها، بحيث ان الفعل الذي قام به المدعى عليه تجـاه           
المدعية من ضغط نفسي ومعنوي بهدف الحصول منهـا     

ل سلوكاً سيئاً خارجاً    على منفعة ذات طبيعة جنسية، شكّ     
 المألوف وغير مرغوب فيه من المدعية، وانتهاكـاً         لىع

شاعرها، بحيث تفاجأت بفعل    لجسدها ولخصوصيتها ولم  
  ل الجنحة  ب لها حالة من الصدمة، يشكّ     المدعى عليه وسب

حكام المادة الأولى   أالمنصوص والمعاقب عليها بمقتضى     
) أ( معطوفة على الفقـرة      ٢٠٥/٢٠٢٠من القانون رقم    

  من المادة الثانية من القانون ذاته،
وحيث ترى المحكمة، وعلى ضوء الإسقاط الحاصل       

حكام سابقة او مذكرات عدلية بحق المدعى       أود   وج موعد
عليه، وجوب منحه الأسباب المخففة سنداً لأحكام المادة        

  . من قانون العقوبات٢٥٤

  لذلـك،
  :يحكم
 المبينـة هويتـه   . ح.أ.بإدانة المدعى عليـه م    : اولاً
 أعلاه، بالجنحة المنصوص عليهـا فـي المـادة          الكاملة

عطوفـة علـى     م ٢٠٥/٢٠٢٠ن رقـم    والأولى من القان  
من المادة الثانية من القانون ذاته، معطـوفتين        ) أ(الفقرة  

 من قانون العقوبـات،     ١٨١على الفقرة الثانية من المادة      
وحبسه سنداً لها مدة سنة وتغريمه بمبلغ ثلاثـة ملايـين      
ليرة لبنانية، وإنزال هذه العقوبة تخفيفـاً سـنداً لأحكـام       

تالي الإكتفاء بمـدة     من قانون العقوبات، وبال    ٢٥٤المادة  
 ٢٣/١١/٢٠٢١ ولغايـة    ٩/١١/٢٠٢١توقيفه من تاريخ    

يحبس يومـاً   أن  وبغرامة بقيمة مليون ليرة لبنانية، على       
واحداً مقابل كل عشرة آلاف ليرة لبنانية من الغرامة إذا          

 مـن قـانون     ٥٤ف عن الدفع سنداً لـنص المـادة         تخلّ
  العقوبات،

  .  المحاكمة كافة بتدريك المدعى عليه نفقات:ثانياً
    

  

  

  

  

  

  الرئيس ماهر شعيتو : الهيئة الحاكمة
  والمستشاران جوزف سليمان 

  )منتدباً(ومحمد شهاب 
  ٢٧/١/٢٠٢٢ تاريخ ٤٢رقم : القرار


–


–

–



–

–



 

 مـن قـانون أصـول       ٣٦٢يفهم من نص المـادة      
رات التـي يـصدرها   المحاكمات الجزائية ان سائر القرا    

المحقق العدلي، وبعكس المذكرات التي يقتضيها التحقيق       
وغير القابلة اي طريقٍ مـن طـرق المراجعـة، هـي            

والقول بخلاف مـا تقـدم فيـه        . قرارات تقبل المراجعة  
تجاوز للحصر الصريح المنصوص عنـه فـي المـادة          
المذكورة، كما يحمل تأويلاً لأمر لم يرد عليه اي نـص           

سيما ان الأصل، وحمايةً لحقوق الدفاع، هو       ولا. مخالف
  .قابلية القرارات للطعن والإستثناء هو المنع





–
–

 

 الهيئة الاتهامية في بيروت



  ٤٠٧  الإجتھاد

تُراعى في عمل المحقق العدلي الأصول المتبعة لدى        
وإذا كانت قرارات المحقق العدلي تقبل      . قاضي التحقيق 

الطعن، باستثناء ما ورد عليه نص صـريح ومعـاكس،         
 يعين الجهة التي يقدم إليها هذا الطعـن         فإن المشترع لم  

فالهيئـات  . والتي لا يمكن تحديدها بالهيئـة الإتهاميـة       
 من قانون أصـول     ١٢٨الإتهامية، وبالإستناد إلى المادة     

المحاكمات الجزائية، هـي مرجـع اسـتئنافي لنظـر          
. القرارات الصادرة عن قضاة التحقيق بشكل حـصري       

ئة الإتهامية فـي بيـروت      وبالتالي فلا يمكن اعتبار الهي    
المرجع الصالح للنظر باستئناف قرار المحقـق العـدلي         
المتعلق بإخلاء السبيل لعدم إيراد المشترع نصاً خاصـاً         

  .يوليها مثل هذه الصلاحية
  

  لدى التدقيق والمذاكرة،
  طلاع على الأوراق كافة،لاوبعد ا

عليه حسن محمـد كامـل قـريطم،    تبين ان المدعى  
 امـام   ١٤/١٢/٢٠٢١قدم بتاريخ   . ش. خ وكيله المحامي 

هذه الهيئة استئنافاً طعناً في القرار الصادر عن المحقـق       
العدلي في جريمة تفجير مرفأ بيروت المنتهي الـى رد          
طلب إخلاء سبيله، والذي يطلب بموجبه قبول اسـتئنافه         
شكلاً وأساساً وفسخ القرار المستأنف ورؤيـة الـدعوى         

 ٣٦٤له، مدلياً بـأن المـادة       وإصدار القرار بإخلاء سبي   
أصول محاكمات جزائية تبقي علـى الهيئـة الإتهاميـة          
كمرجع صالح للنظر باستئناف القرارات الصادرة عـن        

    حال مباشـرة  المحقق العدلي باستثناء قرار الإتهام الذي ي
 أصول  ٣٦٢وان ما أوردته المادة     . على المجلس العدلي  

 يقبل الإسـتئناف    جزائية يفهم منه بشكل واضح ان ما لا       
من قرارات المحقق العدلي هو فقـط القـرارات التـي           

اما سوى ذلك من القـرارات      . صدر المذكرات بموجبها  ي
فإنه يخضع لأصول الطعن العادية المنصوص عليها في        

وبالتـالي فـإن    .  أصول جزائية  ١٣٩ حتى   ١٣٥المواد  
ستئناف وتحديـداً امـام     الإالقرار المستأنف راهناً يقبل     

يئة الإتهامية في بيروت كون مركز المحقق العـدلي         اله
هو في بيروت كما ان الأعمال الجرمية محل الملاحقـة          

وان التنـازع الإيجـابي     . الراهنة حصلت في بيـروت    
وأضـاف ان حالـة     . للصلاحية لا ينزع الصلاحية تلك    

التحقيق الراهنة وعدم ارتكاب المدعى عليه لأي جـرم         
لب تخلية سبيله فوراً وتالياً     ومدة توقيفه، توجب إجابة ط    

  .فسخ القرار المستأنف

وان النيابة العامة التمييزية أبـدت رأيهـا بتـاريخ          
  . تاركةً الأمر لتقدير الهيئة١٦/١٢/٢٠٢١

  :في الشكل
 بحثاً  حيث ان البحث في الطلب الراهن يستلزم بدايةً       

في مدى قابلية القرار المستأنف للطعـن، وفـي حـال           
ل للبحث في مـدى صـلاحية الهيئـة         الإيجاب، الإنتقا 

  الاتهامية للنظر في الطعن المذكور،
وحيث ان البحث في النقطة الأولى يوجب عـرض         

  النصوص التي ترعى عمل المحقق العدلي،
 ـ        م وحيث ان قانون أصول المحاكمات الجزائيـة نظّ

عمل المحقق العدلي في الباب الخامس من القسم السادس         
من خلال المـواد    " العدلي  المجلس  " منه تحت عنوان      

  ،٣٦٧ الى ٣٥٥من 
وحيث من خلال إستعراض نصوص المـواد تلـك،         
يتبدى ان المشرع أحال على المجلس العدلي بناء علـى          
مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، جرائم محددة للنظـر         
فيها، وأورد ان التحقيق يتولاه قاضٍ يعينه وزير العـدل          

المحقـق  "على أسماه   بناء على موافقة مجلس القضاء الأ     
، على ان يتولى النائب العام التمييـزي او مـن           "العدلي

ينيبه عنه من المحامين العامين، مهام تحريك الـدعوى         
ج مـا   .م. أ ٣٦٢وقد أوردت المـادة     . العامة واستعمالها 

للمحقق العدلي ان يصدر جميع المذكرات التي       : "حرفيته
ان . امـة يقتضيها التحقيق دون طلـب مـن النيابـة الع      

قراراته في هذا الخصوص  لا تقبل اي طريق من طرق           
 ان المحقـق    ٣٦٣ في حـين أوردت المـادة        .المراجعة

 وأنه  .الأصول المتبعة لدى قاضي التحقيق    العدلي يطبق   
بعد اكتمال التحقيقات وإبداء النيابـة العامـة التمييزيـة          
مطالعتها في الأساس، يصدر قراره إما بمنع المحاكمـة         

دعى عليه او اتهامه بإحالته على المجلس العدلي،        عن الم 
على ان تراعى في قرار الاتهام الصادر الاصول التـي          
تنظم وضع مضبطة الإتهام من قبل الهيئـة الإتهاميـة          

  وعلى ان يصدر مذكرة إلقاء قبض في حق المتهم، 
وحيث يتبين من استعراض النـصوص المـذكورة        

 مـن   طلاق في ايٍ  أعلاه أن المشترع  لم يورد على الإ       
المواد المتعلقة بعمل المحقق العدلي، نصاً يذكر فيـه ان          
القرارات الصادرة عن الأخير لا تقبل اي طريـق مـن           
طرق المراجعة، خلافاً لحال قرارات المجلس العـدلي،        

 ٣٦٢وان جل ما ذكره في هذا الصدد ما أوردته المادة           
العـدلي  الآنفة الذكر والتي ورد فيها صراحة ان المحقق      



  العـدل  ٤٠٨

يصدر جميع المذكرات التـي يقتـضيها التحقيـق، وان          
قراراته في هذا الخصوص  لا تقبل اي طريق من طرق           
المراجعة، ما يفهم منه أن سائر القرارات التي يصدرها         
خلافاً للمذكرات تلك، تقبل طرق المراجعـة وإلا فمـا          
الغاية من العبارة الصريحة الواردة فـي مـتن الـنص           

 وان القول   ."قراراته في هذا الخصوص   "ي    المذكور وه 
بخلاف ما تقدم وبأن جميع قرارات المحقق العـدلي لا          
تقبل اي طريق من طرق المراجعة، فيه تجاوز للحصر         

، كما انه يحمل    ٣٦٢الصريح المنصوص عليه في المادة      
تأويلاً لأمر لم يرد عليه اي نص، ولا سيما ان الأصـل            

ابليـة القـرارات للطعـن      وحمايةً لحقوق الدفاع، هو ق    
  .والإستثناء هو المنع

 ضاف الى ما تقدم ان قرار تخليـة الـسبيل          وحيث ي
        صدره المحقق العدلي او اي قاضي تحقيق، يعـد  الذي ي

قراراً قائماً بذاته ترعاه اصول محددة، وحالـة قانونيـة          
مختلفة كلياً عن حالة إصدار المذكرات ومنهـا مـذكرة          

ج بمعنـى انـه لا      .م. أ ٣٦٢ادة  التوقيف المقصودة بالم  
يمكن اعتبار قرار تخلية السبيل من قبيل المذكرات التي         
يصدرها المحقق العدلي والتي لا تقبل اي طريـق مـن           

  .طرق المراجعة
  هذا من نحو أول،

وحيث من نحو ثـانٍ، فـإن المـشرع مـن خـلال       
تخصيصه باباً خاصاً بالمحقق العـدلي ضـمن قـانون          

ئية، يظهر ان نيته اتجهت الـى       أصول المحاكمات الجزا  
خلق كيان قائم بذاته لقاضٍ يعينه وزير العـدل بموافقـة         
مجلس القضاء الأعلى للنظر في قضية محددة من تلـك          

 ـ       محققـاً  "مي  المقررة إحالتها على المجلس العدلي  وس
الاصـول   لا قاضي تحقيق، روعيت في عملـه         "عدلياً

  .المتبعة لدى قاضي التحقيق
ا صار ذكره أعـلاه ان قراراتـه تقبـل       وقد تبين مم  

الطعن باستثناء ما ورد عليه نـص صـريح معـاكس،           
ودون تحديد من قبل المشرع للجهة التـي يقـدم إليهـا            
الطعن، والتي لا يمكن تحديدها بالهيئة الإتهاميـة علـى          
اعتبار ان الهيئات الإتهامية بشكل عام، وبالاستناد إلـى         

المحاكمات الجزائية،   من قانون أصول     ١٢٨نص المادة   
هي مرجع استئنافي للنظر في القرارات الصادرة عـن         
قضاة التحقيق بشكل حصري، كما انها مرجع للنظر في         
كل ما يرد عليه نص خاص بهذا الخصوص، ويـضاف          
إلى ذلك انه لا يمكن أيضاً اعتبار ان الهيئة الإتهامية في           
بيروت على وجه الخصوص هي المرجع الصالح للنظر        

ستئناف قرار المحقق العدلي المتعلق بـإخلاء الـسبيل         بإ
على ما يورده المستأنف في طعنه الراهن لعـدم إيـراد           
المشرع لنص خاص يوليها مثل هكذا صلاحية كما فعل         

لتي يصدرها قاضي التحقيق    بخصوص بعض القرارات ا   
  .العسكري

وحيث تبعاً لعدم ورود نص محـدد يـولي الهيئـة           
لإختـصاص النـوعي والمكـاني      الإتهامية في بيروت ا   

للنظر بالإستئناف الراهن، لا تكون هذه الهيئة المرجـع         
الصالح للنظر باستئناف قرار رد طلب إخـلاء الـسبيل          
الصادر عن المحقق العدلي، الأمر الذي يفضي الـى رد          

  .استئناف المدعى عليه شكلاً

  ،لذلـك
  :تقرر بالإتفاق

  يلزم،رد الإستئناف شكلاً، وإبلاغ من : أولاً
  تدريك المدعى عليه الرسوم والنفقات القانونية،: ثانياً
 إيداع الأوراق مرجعها بواسطة جانب النيابـة        :ثالثاً

  .العامة التمييزية
  .قراراً صدر في غرفة المذاكرة
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تمديد المهل ومنح بعـض الاعفـاءات مـن          (١٩/٨/٢٠٢٠ تاريخ   ١٨٥رابعاً من القانون رقم     
  .)الضرائب والرسوم

 .٧٦ ص ١٤/٤/٢٠٢٢ تاريخ ١٧ ملحق العدد ١٦٢السنة . ر.ج



  العدل  ٤١٤

فقاً م بعض رخص البناء و     يرمي الى تخفيض مؤقت لرسو     ١٤/٤/٢٠٢٢ تاريخ   ٢٩٤قانون رقم    -
 . موذجيةلتصاميم ن

 .٧٤٥ ص ٢١/٤/٢٠٢٢ تاريخ ١٨ العدد ١٦٢السنة . ر.ج

  :المراسيم –ثانياً 
إبرام اتفاق انجـاز المخرجـات لـدعم المـزارعين          : ٣/١٢/٢٠٢١ تاريخ   ٨٥١٨مرسوم رقم    -

غذية والزراعـة  نانية ومنظمة الأب الحكومة اللالعاملين في انتاج المحاصيل والثروة الحيوانية بين  
 . زمة المالية والاقتصادية والأ١٩-لمتضررين من جائحة كوفيد وا) الفاو(للأمم المتحدة 

  .٢ ص ٦/١/٢٠٢٢ تاريخ ١ العدد ١٦٢السنة . ر.ج

ين روكس رزق ونبيل وهبه في      انهاء خدمة القاضي  : ٢٩/١٢/٢٠٢١خ   تاري ٨٦٠٥مرسوم رقم    -
  .قانونيةملاك القضاة العدليين في وزارة العدل لبلوغهما السن ال

 .١٠٠ ص ٦/١/٢٠٢٢ تاريخ ١ العدد ١٦٢السنة . ر.ج

 فايق  ينى ورا تعيين المهندسين الخبيرين زينب يحي    : ٢٩/١٢/٢٠٢١ تاريخ   ٨٦٠٦مرسوم رقم    -
 . جي في لجنتي الاستملاك الاستئنافيتين في محافظة جبل لبنانرال
 .١٠١ ص ٦/١/٢٠٢٢ تاريخ ١ العدد ١٦٢السنة . ر.ج

فسخ عقد وكالة المحامي المعـاون لـرئيس هيئـة        : ٢٩/١٢/٢٠٢١ تاريخ   ٨٦٠٩مرسوم رقم    -
 .  وسام غريزي بصفة محامي دولة بناء على طلبهالأستاذالقضايا في وزارة العدل 

 .١٠٢ ص ٦/١/٢٠٢٢ تاريخ ١ العدد ١٦٢السنة . ر.ج

 . دعوة مجلس النواب الى عقد استثنائي: ٦/١/٢٠٢٢ تاريخ ٨٦٦٢مرسوم رقم  -
 .١٦٢ ص ١٣/١/٢٠٢٢ تاريخ ٢ العدد ١٦٢السنة . ر.ج

إنهاء خدمة القاضي جورج عواد بنـاء علـى طلبـه     : ١٣/١/٢٠٢٢ تاريخ   ٨٦٦٤مرسوم رقم    -
 . لبلوغ خدماته الفعلية في الملاكات الدائمة اكثر من عشرين سنة

 .٢٠٣ ص ٢٠/١/٢٠٢٢ تاريخ ٤ العدد ١٦٢السنة . ر.ج

قبول القاضي رضا رعد قاضٍ سابق في ملاك القضاء         : ١٨/١/٢٠٢٢ تاريخ   ٨٧١٧مرسوم رقم    -
 . العدلي في منصب الشرف

 .٢١٥ ص ٢٧/١/٢٠٢٢ تاريخ ٥ العدد ١٦٢السنة . ر.ج

 ٢/٣/٢٠٢٠ تـاريخ    ٦١٧١إلغاء المرسـوم رقـم      : ٢٥/١/٢٠٢٢ تاريخ   ٨٧٢٤مرسوم رقم    -
 ). وزراء في ديوان المحاسبة ووضعه مؤقتاً بتصرف رئيس مجلس الةانتداب رئيس غرف(
 .٢٣٥ ص ٣/٢/٢٠٢٢ تاريخ ٦ العدد ١٦٢السنة . ر.ج

نقل وتعيين قضاة شرعيين في ملاك المحاكم الشرعية        : ٢٦/١/٢٠٢٢ تاريخ   ٨٧٢٧مرسوم رقم    -
 . الجعفرية

 .٢٣٥ ص ٣/٢/٢٠٢٢ تاريخ ٦ العدد ١٦٢السنة . ر.ج



  ٤١٥  تشريعات جديدة  

للعـاملين فـي    تعديل مقدار تعويض النقل المؤقـت       : ٢٨/١/٢٠٢٢ تاريخ   ٨٧٤١مرسوم رقم    -
 . عن كل يوم حضور فعلي. ل.ل/٦٤،٠٠٠/القطاع العام بحيث يصبح 

 .٢٣٩ ص ٣/٢/٢٠٢٢ تاريخ ٦ العدد ١٦٢السنة . ر.ج

 . تشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد: ٢٨/١/٢٠٢٢ تاريخ ٨٧٤٢مرسوم رقم  -
 .٢٤٠ ص ٣/٢/٢٠٢٢ تاريخ ٦ العدد ١٦٢السنة . ر.ج

قبول استقالة القاضي علي يونس في مـلاك القـضاة     : ٢٨/١/٢٠٢٢ تاريخ   ٨٧٤٣مرسوم رقم    -
 . العدليين في وزارة العدل من الخدمة بناء على طلبه

 .٢٤١ ص ٣/٢/٢٠٢٢ تاريخ ٦ العدد ١٦٢السنة . ر.ج

إعطاء مساعدة اجتماعية مؤقتة لجميع العاملين فـي        : ٢٨/١/٢٠٢٢ تاريخ   ٨٧٣٧مرسوم رقم    -
ياتهم الوظيفية والمتقاعدين الذين يستفيدون مـن معـاش تقاعـد           القطاع العام مهما كانت مسم    

 . وإعطاء وزارة المالية سلفة خزينة من اجل تمكينها من سداد هذه المساعدة
 .٢٤٣ ص ٣/٢/٢٠٢٢ تاريخ ٦ العدد ١٦٢السنة . ر.ج

تعديل اجور التدريس للمتقاعدين للتدريس بالـساعة       : ٢٦/١/٢٠٢٢ تاريخ   ٨٧٢٩مرسوم رقم    -
 . ٢٠٢٢-٢٠٢١اهد ومدارس التعليم المهني والتقني اعتباراً من بدء العام الدراسي في مع

 .٢٤٨ ص ٣/٢/٢٠٢٢ تاريخ ٦ العدد ١٦٢السنة . ر.ج

دين للتدريس بالساعة في    قاعتعديل اجور التدريس للمت   : ٢٦/١/٢٠٢٢ تاريخ   ٨٧٣٠مرسوم رقم    -
 . ٢٠٢٢-٢٠٢١راسي المدارس والثانويات الرسمية اعتباراً من بدء العام الد

 .٢٤٨ ص ٣/٢/٢٠٢٢ تاريخ ٦ العدد ١٦٢السنة . ر.ج

إعطاء منح تعليم بصورة مؤقتة للمستخدمين والعمال       : ٢٨/١/٢٠٢٢ تاريخ   ٨٧٣٨مرسوم رقم    -
 . ٢٠٢٢- ٢٠٢١عن العام الدراسي 

 .٢٤٩ ص ٣/٢/٢٠٢٢ تاريخ ٦ العدد ١٦٢السنة . ر.ج

ل قيمة بدل النقل اليومي المحدد بموجب المرسوم        تعدي: ٢٨/١/٢٠٢٢ تاريخ   ٨٧٤٠مرسوم رقم    -
 تـاريخ   ٢١٧قـم    والمنصوص عليه في المـادة الاولـى مـن القـانون ر            ٨٨١٩/٢٠١٢رقم  
 . عن كل يوم حضور فعلي الى مركز العمل. ل.ل/ ٦٥,٠٠٠/ح  بحيث تصب٣٠/٣/٢٠١٢
 .٢٥٠ ص ٣/٢/٢٠٢٢ تاريخ ٦ العدد ١٦٢السنة . ر.ج

 ٢٩/١٢/٢٠٢١ تـاريخ    ٨٥٩٠تعديل المرسوم رقم    : ١١/٢/٢٠٢٢ تاريخ   ٨٧٨٧مرسوم رقم    -
 . المتعلق بدعوة الهيئات الناخبة لانتخاب مجلس النواب

 .٢٩١ ص ١٧/٢/٢٠٢٢ تاريخ ٨ العدد ١٦٢السنة . ر.ج

الجمهوريـة اللبنانيـة الـى الاتفاقيـة        إنضمام  إبرام  : ١١/٢/٢٠٢٢ تاريخ   ٨٧٨٠مرسوم رقم    -
 . العقابية والاصلاحية في إطار تنفيذ الاحكام القضائيةالعربية لنقل نزلاء المؤسسات 

 .٣٠٣ ص ٢٤/٢/٢٠٢٢ تاريخ ٩ العدد ١٦٢السنة . ر.ج



  العدل  ٤١٦

تعديل تعيين قضاة في اللجان النـاظرة فـي تطبيـق           : ١٨/٢/٢٠٢٢ تاريخ   ٨٧٩٤مرسوم رقم    -
 .الاحكام المتعلقة بتطبيق الزيادات على بدلات الايجار

 .٣٠٧ ص ٢٤/٢/٢٠٢٢خ  تاري٩ العدد ١٦٢السنة . ر.ج

 ٢٠/١٢/٢٠٢١ تـاريخ    ٨٥٦٧تعديل المرسوم رقم    : ٢٢/٢/٢٠٢٢ تاريخ   ٨٨٢٥مرسوم رقم    -
 ). تعديل تعيين اعضاء الجمعية العامة للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية(
 .٣١٧ ص ٣/٣/٢٠٢٢ تاريخ ١٠ العدد ١٦٢السنة . ر.ج

اعدة اجتماعية مؤقتة، على سبيل التسوية،      إعطاء مس : ٢٢/٢/٢٠٢٢ تاريخ   ٨٨٣٨مرسوم رقم    -
لجميع العاملين في القطاع العام مهما كانت مسمياتهم الوظيفية والمقتاعدين الذين يستفيدون من             

٢٠٢٢ وذلك لحين إقرار مشروع الموازنة العامة لعام ١/١/٢٠٢٢ من معاش تقاعدي ابتداء . 
 .٣١٨ ص ٣/٣/٢٠٢٢ تاريخ ١٠ العدد ١٦٢السنة . ر.ج

تمديد اعلان التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيـروس        : ٢٥/٢/٢٠٢٢ تاريخ   ٨٨٤٥مرسوم رقم    -
 . كورونا

 .٣١٨ ص ٣/٣/٢٠٢٢ تاريخ ١٠ العدد ١٦٢السنة . ر.ج

إنهاء خدمة المستشار القاضي سميح مداح، مستشار       : ١٨/٢/٢٠٢٢ تاريخ   ٨٧٩٣مرسوم رقم    -
 . نيةلدى مجلس شورى الدولة، لبلوغه السن القانو

 .٣٢٠ ص ٣/٣/٢٠٢٢ تاريخ ١٠ العدد ١٦٢السنة . ر.ج

إنهاء خدمة القاضيين شربل رزق ورولا المصري في        : ٢٢/٢/٢٠٢٢ تاريخ   ٨٨٢٣مرسوم رقم    -
 . ملاك القضاة العدليين في وزارة العدل لبلوغهما السن القانونية

 .٣٢١ ص ٣/٣/٢٠٢٢ تاريخ ١٠ العدد ١٦٢السنة . ر.ج

قبول استقالة القاضي المتدرج ايـلان مكـرزل فـي          : ٢٢/٢/٢٠٢٢تاريخ   ٨٨٢٤مرسوم رقم    -
 . وزارة العدل من الخدمة بناء على طلبه

 .٣٢١ ص ٣/٣/٢٠٢٢ تاريخ ١٠ العدد ١٦٢السنة . ر.ج

تعديل الرسوم المتوجبة على إصـدار جـواز الـسفر      : ٢٥/٢/٢٠٢٢ تاريخ   ٨٨٣٩مرسوم رقم    -
 . اللبناني

 .٣٢٦ ص ٣/٣/٢٠٢٢ تاريخ ١٠ العدد ١٦٢السنة . ر.ج

تعديل فقرة في المادة الاولـى مـن المرسـوم رقـم            : ٢٨/٢/٢٠٢٢ تاريخ   ٨٨٧٢مرسوم رقم    -
عطاء وزارة المالية سلفة خزينة مساعدة اجتماعية طارئة لجميع         ا (٢٥/٨/٢٠٢١ تاريخ   ٨١١٨

 مـن معـاش     موظفي الادارة العامة مهما كانت مسمياتهم الوظيفية والمتقاعدين الذين يستفيدون         
  .)تقاعدي

 .٣٩٧ ص ١٠/٣/٢٠٢٢ تاريخ ١١ العدد ١٦٢السنة . ر.ج

 . تعيين السيد زياد المكاري وزيراً للاعلام: ١٠/٣/٢٠٢٢ تاريخ ٨٩١٩مرسوم رقم  -
 .٤٦٣ ص ١٧/٣/٢٠٢٢ تاريخ ١٢ العدد ١٦٢السنة . ر.ج



  ٤١٧  تشريعات جديدة  

ل وهبه والبير   قبول القضاة السابقين روكس رزق ونبي     : ٤/٣/٢٠٢٢ تاريخ   ٨٩١١مرسوم رقم    -
 . قيومجي في منصب الشرف

 .٤٦٦ ص ١٧/٣/٢٠٢٢ تاريخ ١٢ العدد ١٦٢السنة . ر.ج

 قبول استقالة الكاتب العدل المعين في طرابلس محمـد          ١١/٣/٢٠٢٢ تاريخ   ٨٩٣٠مرسوم رقم    -
 . قاسم الرفاعي من مهام كتابة العدل

 .٤٦٧ ص ١٧/٣/٢٠٢٢ تاريخ ١٢ العدد ١٦٢السنة . ر.ج

توجبة على تجديد جـواز سـفر       تحديد قيمة الرسوم الم   : ٤/٣/٢٠٢٢ تاريخ   ٨٩٠٩رقم  مرسوم   -
 . غراض انتخابية لغير المقيمينعادي لأ

 .٤٧٤ ص ١٧/٣/٢٠٢٢ تاريخ ١٢ العدد ١٦٢السنة . ر.ج

تعيين اعضاء في هيئة الاشراف على الانتخابات بدلاً        : ١٦/٣/٢٠٢٢ تاريخ   ٨٩٤٩مرسوم رقم    -
القاضي احمد حمدان بدلاً من القاضي      . (والعضوين المنقطعين عن الحضور   من العضو المستقيل    

عوني رمضان، الاستاذ خليل خوري بدلاً من الاستاذ فيليب ابي عقل والسيد نسيم الخوري بـدلاً                
  .)من السيدة كارين جعجع

 .٤٧٨ ص ١٧/٣/٢٠٢٢ تاريخ ١٢ العدد ١٦٢السنة . ر.ج

 ٢٩/١٢/٢٠٢١ تـاريخ    ٨٥٩٠تعديل المرسوم رقم    : ١٩/٣/٢٠٢٢ تاريخ   ٨٩٥٤مرسوم رقم    -
 . ن على الاراضي اللبنانية في دولة اوكرانيايلجهة إلغاء مركز الاقتراع للبنانيين غير المقيم

 .٤٩٨ ص ٢٤/٣/٢٠٢٢ تاريخ ١٣ العدد ١٦٢السنة . ر.ج

  تـاريخ  ٨٤٠٦تعديل المادة الثامنة من المرسوم رقم       : ٢٩/٣/٢٠٢٢ تاريخ   ٨٩٧٣مرسوم رقم    -
 والفقرة الاولى من المـادة      ٢٥/٢/٢٠٢٢ تاريخ   ٨٨٤٥ الممدد بالمرسوم رقم     ١٩/١٠/٢٠٢١

إعطاء مساعدة اجتماعية مؤقتـة، علـى    (٢٢/٢/٢٠٢٢ تاريخ ٨٨٣٨الاولى من المرسوم رقم   
 ). سبيل التسوية لجميع العاملين في القطاع العام

 .٥٢٥ ص ٣١/٣/٢٠٢٢ تاريخ ١٤ العدد ١٦٢السنة . ر.ج

تحديد التعويض الخاص وتعويض الانتقال للمـوظفين       : ٢٩/٣/٢٠٢٢ تاريخ   ٨٩٧٤ رقم   مرسوم -
عمال الانتخابيةنتدبون للقيام بالأالذين ي . 

 .٥٢٦ ص ٣١/٣/٢٠٢٢ تاريخ ١٤ العدد ١٦٢السنة . ر.ج

 . تعديل واستحداث وظائف كتاب عدل: ١/٤/٢٠٢٢ تاريخ ٨٩٨٠مرسوم رقم  -
 .٥٥١ ص ٧/٤/٢٠٢٢خ  تاري١٥ العدد ١٦٢السنة . ر.ج

تحديد التعويضات لرئيس واعضاء هيئة الإشراف على       : ١/٤/٢٠٢٢ تاريخ   ٨٩٧٩مرسوم رقم    -
 . ٢٠٢٢الانتخابات النيابية العامة للعام 

 .٥٥٣ ص ٧/٤/٢٠٢٢ تاريخ ١٥ العدد ١٦٢السنة . ر.ج

 السيدة مـاري راضـي الـى وظيفتهـا          إعادة القاضي : ٥/٤/٢٠٢٢ تاريخ   ٨٩٨٧مرسوم رقم    -
 .  المحكمة الخاصة بلبنانإلىالاصلية بعد انتهاء انتدابها 

 .٦٤٩ ص ١٤/٤/٢٠٢٢ تاريخ ١٧ العدد ١٦٢السنة . ر.ج



  العدل  ٤١٨

تشكيل  (٣/٧/٢٠٢٠ تاريخ   ٦٥٧٠تعديل المرسوم رقم    : ٨/٤/٢٠٢٢ تاريخ   ٩٠١٦مرسوم رقم    -
  .)الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً

 .٦٥٠ ص ١٤/٤/٢٠٢٢ تاريخ ١٧ العدد ١٦٢السنة . ر.ج

 تـاريخ   ٤٤٦١ من المرسـوم رقـم       ٥٣تعديل المادة   : ٥/٤/٢٠٢٢ تاريخ   ٨٩٩٧مرسوم رقم    -
  .)قانون الجمارك (١٥/١٢/٢٠٠٠
 .٦٥٣ ص ١٤/٤/٢٠٢٢ تاريخ ١٧ العدد ١٦٢السنة . ر.ج

 مـن  ١١ من المادة ١٧بند تحديد دقائق تطبيق احكام ال: ٦/٤/٢٠٢٢ تاريخ ٩٠٠٢مرسوم رقم    -
  .)تعديل واستحداث بعض الضرائب والرسوم (٢٠/١٠/٢٠١٧ تاريخ ٦٤القانون 

 .٦٥٤ ص ١٤/٤/٢٠٢٢ تاريخ ١٧ العدد ١٦٢السنة . ر.ج

إعطاء وزارة المالية سـلفة خزينـة لـدفع مـساعدة           : ٨/٤/٢٠٢٢ تاريخ   ٩٠٢٢مرسوم رقم    -
لعامة مهما كانت مسمياتهم الوظيفية والمتقاعـدين    اجتماعية مؤقتة لجميع العاملين في الادارات ا      

الذين يستفيدون من معاش تقاعدي وامكانية إعطاء سلف خزينة للمستفيدين من احكام المرسوم             
  .٢٢/٢/٢٠٢٢ تاريخ ٨٣٨الرقم 

 .٦٥٥ ص ١٤/٤/٢٠٢٢ تاريخ ١٧ العدد ١٦٢السنة . ر.ج

  :القرارات – ثالثاً
: ٢٩/١٢/٢٠٢١مالية والصحة العامة والصناعة بتـاريخ      ال وزراء صادر عن    ٧٣٧/١قرار رقم    -

 ١٤/١٢/٢٠٠١ تـاريخ    ٣٧٩ من القانون رقم     ١٨ من المادة    ٥تحديد دقائق تطبيق احكام البند      
 . ٥/٣/٢٠٢٠ تاريخ ٦وتعديلاته، المضاف بموجب القانون رقم ) الضريبة على القيمة المضافة(
 .١٢٢ ص ٦/١/٢٠٢٢ تاريخ ١ العدد ١٦٢السنة . ر.ج

المواصفات والشروط الفنية   : ٢٣/١٢/٢٠٢١ صادر عن وزير الصناعة بتاريخ       ٨٢/١قرار رقم    -
 . الواجب مراعاتها من قبل مصانع الالبان والاجبان

 .١٧١ ص ١٣/١/٢٠٢٢ تاريخ ٢ العدد ١٦٢السنة . ر.ج

 وجوب استخدام او التعاقـد    : ٢٣/١٢/٢٠٢١ صادر عن وزير الصناعة بتاريخ       ٨٣/١قرار رقم    -
 . مع بيطري في المسالخ

 .١٧٣ ص ١٣/١/٢٠٢٢ تاريخ ٢ العدد ١٦٢السنة . ر.ج

 ـ  : ٢٣/١٢/٢٠٢١ صادر عن وزير الصناعة بتـاريخ        ٨٤/١قرار رقم    - د المـصانع   وجـوب تقي
 . الغذائية بشروط التصنيع الجيد والمواصفات القياسية اللبنانية

 .١٧٣ ص ١٣/١/٢٠٢٢ تاريخ ٢ العدد ١٦٢السنة . ر.ج

تعـديل القـرار    : ٩/١٢/٢٠٢١ صادر عن حاكم مصرف لبنان بتاريخ        ١٣٣٧٧رار وسيط رقم    ق -
 المتعلق باجراءات استثنائية حول السحوبات النقدية       ٢١/٤/٢٠٢٠ تاريخ   ١٣٢٢١الاساسي رقم   

 . من الحسابات بالعملات الاجنبية
 .١٧٤ ص ١٣/١/٢٠٢٢ تاريخ ٢ العدد ١٦٢السنة . ر.ج



  ٤١٩  تشريعات جديدة  

تعديل القـرار   : ٢٣/١٢/٢٠٢١صادر عن حاكم مصرف لبنان بتاريخ        ١٣٣٨٥قرار وسيط رقم     -
 المتعلق بالنظـام التطبيقـي لقـانون تنظـيم مهنـة            ٢٧/٩/٢٠٠١ تاريخ   ٧٩٣٣الاساسي رقم   

 . الصرافة
 .١٧٥ ص ١٣/١/٢٠٢٢ تاريخ ٢ العدد ١٦٢السنة . ر.ج

يل القـرار   تعد: ٢٣/١٢/٢٠٢١ صادر عن حاكم مصرف لبنان بتاريخ        ١٣٣٨٦قرار وسيط رقم     -
 .  المتعلق بمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب٢٦/٦/٢٠١٨ تاريخ ١٢٨٣٧الاساسي رقم 

 .١٧٩ ص ١٣/١/٢٠٢٢ تاريخ ٢ العدد ١٦٢السنة . ر.ج

تعديل القـرار   : ٢٣/١٢/٢٠٢١ صادر عن حاكم مصرف لبنان بتاريخ        ١٣٣٨٧قرار وسيط رقم     -
ط ممارسة عمليات التـسليف وفقـاً        بشرو  المتعلق ٢١/١/٢٠١٦ تاريخ   ١٢١٧٤الاساسي رقم   

 .  من قانون النقد والتسليف١٨٤ و١٨٣حكام المادتين لأ
 .١٨٥ ص ١٣/١/٢٠٢٢ تاريخ ٢ العدد ١٦٢السنة . ر.ج

نظـام  "تعديل  : ٢٣/١٢/٢٠٢١ صادر عن حاكم مصرف لبنان بتاريخ        ١٣٣٨٨قرار وسيط رقم     -
  ." الاموال وتمويل الارهابمراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض

 .١٩٠ ص ١٣/١/٢٠٢٢ تاريخ ٢ العدد ١٦٢السنة . ر.ج

تعديل القـرار   : ٢٣/١٢/٢٠٢١ صادر عن حاكم مصرف لبنان بتاريخ        ١٣٣٨٩قرار وسيط رقم     -
 المتعلق بالعمليات الماليـة والمـصرفية بالوسـائل         ٣٠/٣/٢٠٠٠ تاريخ   ٧٥٤٨الاساسي رقم   

 . الالكترونية
 .١٩٤ ص ١٣/١/٢٠٢٢ تاريخ ٢ العدد ١٦٢السنة . ر.ج

تعديل القـرار   : ٢٣/١٢/٢٠٢١ صادر عن حاكم مصرف لبنان بتاريخ        ١٣٣٩٠قرار وسيط رقم     -
 .  المتعلق باجراءات استثنائية للسحوبات النقدية١٦/١٢/٢٠٢١ تاريخ ١٣٣٨٤الاساسي رقم 

 .١٩٩ ص ١٣/١/٢٠٢٢ تاريخ ٢ العدد ١٦٢السنة . ر.ج

تعديل القـرار   : ٢٣/١٢/٢٠٢١ صادر عن حاكم مصرف لبنان بتاريخ        ١٣٣٩١قرار وسيط رقم     -
 المتعلق بقيود استثنائية على بعض العمليات التـي         ١٧/٨/٢٠٢١ تاريخ   ١٣٣٥٣الاساسي رقم   

 . تقوم بها المصارف
 .١٩٩ ص ١٣/١/٢٠٢٢ تاريخ ٢ العدد ١٦٢السنة . ر.ج

تعديل القـرار   : ٢٣/١٢/٢٠٢١خ   صادر عن حاكم مصرف لبنان بتاري      ١٣٣٩٢قرار وسيط رقم     -
 المتعلق بفتح حسابات ودائع بالعملة الاجنبيـة فـي          ١٧/٩/١٩٩٣ تاريخ   ٥٢٥٨الاساسي رقم   

 وتعديلاته المتعلق بـسندات     ١٩/١٢/١٩٩٧ تاريخ   ٦٨٥٦مصرف لبنان والقرار الاساسي رقم      
ساسـي رقـم    الدين الممكن اصدارها عن المصارف والمؤسسات المالية اللبنانيـة، والقـرار الا           

 وتعديلاته المتعلق بنظام اصـدار شـهادات الايـداع والـشهادات            ١١/٢/١٩٩٩ تاريخ   ٧٢٢٤
 وتعديلاته المتعلق باصدار شهادات     ٢/٣/٢٠٠٠ تاريخ   ٧٥٣٤المصرفية، والقرار الاساسي رقم     

 ٣/٩/٢٠١٩ تـاريخ    ١٣١٠٠ايداع مصرفية من قبل مصرف لبنان والقـرار الاساسـي رقـم             
 .  بفتح الحسابات المصرفيةوتعديلاته المتعلق

 .١٩٩ ص ١٣/١/٢٠٢٢ تاريخ ٢ العدد ١٦٢السنة . ر.ج



  العدل  ٤٢٠

تعديل القـرار   : ٢٧/١٢/٢٠٢١ صادر عن حاكم مصرف لبنان بتاريخ        ١٣٣٩٣قرار وسيط رقم     -
 المتعلق باجراءات استثنائية حول السحوبات النقدية       ٢١/٤/٢٠٢٠ تاريخ   ١٣٢٢١الاساسي رقم   

 . جنبيةمن الحسابات بالعملات الا
  .٢٠٠ ص ١٣/١/٢٠٢٢ تاريخ ٢ العدد ١٦٢ة نسال. ر.ج

تكليف السيد محمد   : ١١/١/٢٠٢٢ صادر عن وزير الاشغال العامة والنقل بتاريخ         ٦/١قرار رقم    -
همدر من مصلحة رئاسة المطار في المديرية العامة للطيران المدني للنظر في طلبات الحـصول               

 تـاريخ   ٦٩٤٠ى من المادة التاسـعة مـن المرسـوم رقـم            على المعلومات تطبيقاً للفقرة الاول    
الحق في الوصـول     (١٠/٢/٢٠١٧ تاريخ   ٢٨ المتعلق بتحديد تطبيق القانون رقم       ٨/٩/٢٠٢٠

  .)الى المعلومات
 .٢١١ ص ٢٠/١/٢٠٢٢ تاريخ ٤ العدد ١٦٢السنة . ر.ج

ليـف الـسيد    تك: ١١/١/٢٠٢٢ صادر عن وزير الاشغال العامة والنقل بتـاريخ          ٧/١قرار رقم    -
عيسى كمال، رئيس قسم التموين والمخازن في ديوان المديرية العامة للطيران المدني، النظر في              

 ٦٩٤٠طلبات الحصول على المعلومات تطبيقاً للفقرة الاولى من المادة التاسعة مـن المرسـوم               
حـق  ال (١٠/١/٢٠١٧ تاريخ   ٢٨ المتعلق بتحديد دقائق تطبيق القانون رقم        ٨/٩/٢٠٢٠تاريخ  

 ). في الوصول الى المعلومات
  .٢١١ ص ٢٠/١/٢٠٢٢ تاريخ ٤ العدد ١٦٢السنة . ر.ج

 تحديد رسـم  : ٢٥/١/٢٠٢٢صادر عن وزير الاقتصاد والتجارة بتاريخ       . ض.م.ل/٢٣قرار رقم    -
 . ة الاجمالية المكتتبقساط هيئات الضمانالمراقبة وفق القيمة الحقيقية لأ

 .٢٢١ ص ٢٧/١/٢٠٢٢ تاريخ ٥ العدد ١٦٢السنة . ر.ج

 . لائحة المصارف: ١٨/١/٢٠٢٢ صادر عن حاكم مصرف لبنان بتاريخ ١٣٣٩٩قرار رقم  -
  .٢٢٣ ص ٢٧/١/٢٠٢٢ تاريخ ٥ العدد ١٦٢السنة . ر.ج

لائحـة المؤسـسات    : ١٨/١/٢٠٢٢ صادر عن حاكم مصرف لبنان بتـاريخ         ١٣٤٠٠قرار رقم    -
 . المالية

 .٢٢٦ ص ٢٧/١/٢٠٢٢ تاريخ ٥ العدد ١٦٢السنة . ر.ج

لائحـة مؤسـسات    : ١٨/١/٢٠٢٢ صادر عن حاكم مصرف لبنـان بتـاريخ          ١٣٤٠١قرار رقم    -
 . الصرافة

 .٢٢٧ ص ٢٧/١/٢٠٢٢ تاريخ ٥ العدد ١٦٢السنة . ر.ج

ل يلائحة شركات التحاو  : ١٨/١/٢٠٢٢ صادر عن حاكم مصرف لبنان بتاريخ        ١٣٤٠٢قرار رقم    -
 . النقدية بالوسائل الالكترونية

 .٢٣٣ ص ٢٧/١/٢٠٢٢ تاريخ ٥ العدد ١٦٢ السنة .ر.ج

رات الائحـة كونتـو   : "١٨/١/٢٠٢٢ صادر عن حاكم مصرف لبنان بتـاريخ         ١٣٤٠٣قرار رقم    -
  ."التسليف

 .٢٣٤ ص ٢٧/١/٢٠٢٢ تاريخ ٥ العدد ١٦٢السنة . ر.ج



  ٤٢١  تشريعات جديدة  

تعـديل القـرار    : ٢٥/١/٢٠٢٢ صادر عن حاكم مصرف لبنان بتاريخ        ١٣٤٠٥قرار وسيط رقم     -
 وتعديلاته المتعلق بفتح الحسابات المصرفية، ومنعـاً        ٣/٩/٢٠١٩ تاريخ   ١٣١٠٠اسي رقم   الاس

 . لأي استنسابية وعدم مواساة بين العملاء
 .٢٦٢ ص ٣/٢/٢٠٢٢ تاريخ ٦ العدد ١٦٢السنة . ر.ج

تعـديل القـرار    : ٢٦/١/٢٠٢٢ صادر عن حاكم مصرف لبنان بتاريخ        ١٣٤٠٧قرار وسيط رقم     -
 .  المتعلق باجراءات استثنائية للسحوبات النقدية١٦/١٢/٢٠٢١ تاريخ ١٣٣٨٤الاساسي رقم 

 .٢٦٢ ص ٣/٢/٢٠٢٢ تاريخ ٦ العدد ١٦٢السنة . ر.ج

تعـديل القـرار    : ٤/٢/٢٠٢٢ صادر عن حاكم مصرف لبنان بتـاريخ         ١٣٤٠٨قرار وسيط رقم     -
اضـعة  وجبه للمصارف المتخصـصة الخ    جيز بم أُ الذي   ٧/٩/١٩٩٥ تاريخ   ٥٩٩٦الاساسي رقم   

 المشاركة بأعمال الوساطة في بورصة      ١٥/٧/١٩٨٣ تاريخ   ٥٠حكام المرسوم الاشتراعي رقم     لأ
 . بيروت

  .٢٨٩ ص ١٠/٢/٢٠٢٢ تاريخ ٧ العدد ١٦٢السنة . ر.ج

تكليف عضو في   : ٣/٢/٢٠٢٢ صادر عن رئيس مجلس الادارة بالتكليف بتاريخ         ـه/٢قرار رقم    -
السيد كابي دعبول بتلقي طلبات الحصول علـى  ) بالتكليف (مجلس إدارة هيئة إدارة قطاع البترول 

 . ٦٩٤٠/٢٠٢٠ من المرسوم ٩اذاً للمادة فالمعلومات إن
 .٣٠٩ ص ٢٤/٢/٢٠٢٢ تاريخ ٩ العدد ١٦٢السنة . ر.ج

 يتعلق بتحديـد أسـس تـسوية        ٢٣/٢/٢٠٢٢ صادر عن وزير المالية بتاريخ       ٨٢/١قرار رقم    -
انين الضرائب عـن المخالفـات الحاصـلة اعتبـاراً مـن        غرامات التحقق المفروضة بموجب قو    

١/٨/٢٠١٩ . 
 .٣٤٣ ص ٣/٣/٢٠٢٢ تاريخ ١٠ العدد ١٦٢السنة . ر.ج

تعـديل رسـوم المكالمـات      : ٢٢/٢/٢٠٢٢ صادر عن وزير الاتصالات بتاريخ       ٩٠/١قرار رقم    -
 . الهاتفية الدولية بالليرة اللبنانية

 .٣٥٢ ص ٣/٣/٢٠٢٢ تاريخ ١٠ العدد ١٦٢السنة . ر.ج

تعـديل  : ٢١/٢/٢٠٢٢ صادر عـن حـاكم مـصرف لبنـان بتـاريخ      ١٣٤١٠قرار وسيط رقم   -
 المتعلق بالعمليات المالية والمصرفية بالوسائل      ٣٠/٣/٢٠٠٠ تاريخ   ٧٥٤٨القرارالاساسي رقم   

 . الالكترونية
 .٣٥٥ ص ٣/٣/٢٠٢٢ تاريخ ١٠ العدد ١٦٢السنة . ر.ج

تعـديل القـرار    : ٢٣/٢/٢٠٢٢ مصرف لبنان بتاريخ      صادر عن حاكم   ١٣٤١٢سيط رقم   وقرار   -
 .  المتعلق باجراءات استثنائية للسحوبات النقدية١٦/١٢/٢٠٢١ تاريخ ١٣٣٨٤الاساسي رقم 

  .٣٥٥ ص ٣/٣/٢٠٢٢ تاريخ ١٠ العدد ١٦٢السنة . ر.ج

شطب اسـماء الخبـراء شـادي       : ٢٤/٢/٢٠٢٢ صادر عن وزير العدل بتاريخ       ١٩٢قرار رقم    -
، وروبيـر خيـاط     )هندسة معمارية (، سمر الشدياق    )محاسبة(، عماد الحناوي    )اسبةمح(برباري  

 . من جدول الخبراء بناء على طلبهم) محاسبة(
 .٤١٠ ص ١٠/٣/٢٠٢٢ تاريخ ١١ العدد ١٦٢السنة . ر.ج



  العدل  ٤٢٢

نقل الخبير ابراهيم الحاج مغنيـة      : ٢٤/٢/٢٠٢٢ صادر عن وزير العدل بتاريخ       ١٩٣قرار رقم    -
 . باء في محافظة جبل لبنان الجنوبي الى فرع التخمين في المحافظة المذكورةمن فرع الكهر

 .٤١١ ص ١٠/٣/٢٠٢٢ تاريخ ١١ العدد ١٦٢السنة . ر.ج

تعـديل القـرار    : ٣/٣/٢٠٢٢ صادر عن حاكم مصرف لبنان بتـاريخ         ١٣٤١٦قرار وسيط رقم     -
نظيمي لكفاية رسـاميل     وتعديلاته المتعلق بالاطار الت    ٢٥/٣/١٩٩٨ تاريخ   ٦٩٣٩الاساسي رقم   

 . المصارف العاملة في لبنان
 .٤٣٨ ص ١٠/٣/٢٠٢٢ تاريخ ١١ العدد ١٦٢السنة . ر.ج

الالتزام بمرسوم مكافحة أسـوأ     : ٧/٣/٢٠٢٢ صادر عن وزير الصناعة بتاريخ       ١٤/١قرار رقم    -
 كشرط مـن شـروط التـرخيص لكافـة          ١٩/٩/٢٠١٢ تاريخ   ٨٩٨٧اشكال عمالة الاطفال رقم     

  .المصانع
 .٤٩٥ ص ١٧/٣/٢٠٢٢ تاريخ ١٢ العدد ١٦٢السنة . ر.ج

ت الـصناعية   آتعريف المنـش  : ١٤/٣/٢٠٢٢ صادر عن وزير الصناعة بتاريخ       ١٧/١قرار رقم    -
 . المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر

 .٥٢٠ ص ٢٤/٣/٢٠٢٢ تاريخ ١٣ العدد ١٦٢السنة . ر.ج

شطب إسم الخبير علي الموسـوي  : ٢٨/٣/٢٠٢٢ن وزير العدل بتاريخ  صادر ع  ٢٧٧قرار رقم    -
 . بناء على طلبه) فرع التخمين(فين من جول الخبراء المحلّ

 .٥٥٤ ص ٧/٤/٢٠٢٢ تاريخ ١٥ العدد ١٦٢السنة . ر.ج

تسديد رواتـب   : ٢٨/٣/٢٠٢٢ صادر عن حاكم مصرف لبنان بتاريخ        ١٣٤٢٣قرار اساسي رقم     -
 . موظفي القطاع العام

 .٥٧٧ ص ٧/٤/٢٠٢٢ تاريخ ١٥ العدد ١٦٢السنة . ر.ج

تعـديل القـرار    : ٢٩/٣/٢٠٢٢صادر عن حاكم مصرف لبنان بتاريخ        ١٣٤٢٤سيط رقم   وقرار   -
 المتعلق بشروط تأسيس وممارسة عمل المؤسسات       ٢٢/١٠/١٩٩٨ تاريخ   ٧١٣٦الاساسي رقم   

 . المالية
 .٥٧٨ ص ٧/٤/٢٠٢٢ تاريخ ١٥ العدد ١٦٢السنة . ر.ج

تعـديل القـرار    : ٣٠/٣/٢٠٢٢در عن حاكم مصرف لبنان بتاريخ        صا ١٣٤٢٥قرار وسيط رقم     -
 .  المتعلق باجراءات استثنائية للسحوبات النقدية١٦/١٢/٢٠٢١ تاريخ ١٣٣٨٤الاساسي رقم 

 .٥٧٨ ص ٧/٤/٢٠٢٢ تاريخ ١٥ العدد ١٦٢السنة . ر.ج

الاقتـراع  تحديد اقـلام    : ٧/٤/٢٠٢٢ صادر عن وزير الداخلية والبلديات بتاريخ        ٣٢٥قرار رقم    -
 . ٢٠٢٢ة العامة في الخارج لعام يللناخبين اللبنانيين الذين يحق لهم الاقتراع للانتخابات النياب

 .٥٨١ ص ٨/٤/٢٠٢٢ تاريخ ١٦ العدد ١٦٢السنة . ر.ج

يتعلق بتعديل القـرار    : ١١/٤/٢٠٢٢ صادر عن وزير الداخلية والبلديات بتاريخ        ٣٣٣قرار رقم    -
لمتعلق بتحديد اقلام الاقتراع للناخبين اللبنانيين الذين يحق لهـم           ا ٧/٤/٢٠٢٢ تاريخ   ٣٢٥رقم  

 . ٢٠٢٢الاقتراع للانتخابات النيابية العامة في الخارج لعام 
 .٧٠٥ ص ١٤/٤/٢٠٢٢ تاريخ ١٧ العدد ١٦٢السنة . ر.ج



  ٤٢٣  تشريعات جديدة  

الترخيص بإصدار مطبوعة   : ٣٠/٣/٢٠٢٢ صادر عن وزير الاعلام بتاريخ       ٥٨/٢٠٢٢قرار رقم    -
ة، غير سياسية، باللغات العربية، الفرنسية والانكليزية متخصصة بمواضيع قانونيـة           نصف سنوي 

  ."House of law Gazette"بإسم 
 .٧٣٧ ص ١٤/٤/٢٠٢٢ تاريخ ١٧ العدد ١٦٢السنة . ر.ج

 نتيجة الطعن بالقـانون     ١٤/٤/٢٠٢٢ صادر عن المجلس الدستوري بتاريخ       ١/٢٠٢٢قرار رقم    -
المنـشور فـي    )  المديرية العامة لقوى الامن الداخلي الى رتبة ملازم        ترقية رتباء في   (٢٧١رقم  

 . ١٠/٣/٢٠٢٢ من الجريدة الرسمية تاريخ ١١العدد 
 .٧٣٩ ص ٢١/٤/٢٠٢٢ تاريخ ١٨ العدد ١٦٢السنة . ر.ج

  :اعلامات - بلاغات - تعاميم – رابعاً
مفعـول الموافقـة    تمديـد   : ١٣/١/٢٠٢٢ صادر عن وزير المالية بتاريخ       ١ص  /٢٥تعميم رقم    -

 . المسبقة لطباعة نماذج التصاريح وبيان الحق الاقتصادي
 .٢١٠ ص ٢٠/١/٢٠٢٢ تاريخ ٤ العدد ١٦٢السنة . ر.ج

 موجـه الـى     ٨/٢/٢٠٢٢صادر عن وزير الاقتصاد والتجـارة بتـاريخ         . ت.أ/ ١/١تعميم رقم    -
  .اصحاب السوبرماركت والميني ماركت ومحلات البقالة

 .٢٨٧ ص ١٠/٢/٢٠٢٢ تاريخ ٧العدد  ١٦٢السنة . ر.ج

 يتعلـق بـالتزام     ٨/٢/٢٠٢٢صادر عن وزير الاقتصاد والتجارة بتاريخ       . ت.أ/ ٢/١تعميم رقم    -
 . ت ايداع وزارة الاقتصاد والتجارة اسعار السلع الرئيسيةكرمحلات السوبرما

 .٢٨٧ ص ١٠/٢/٢٠٢٢ تاريخ ٧ العدد ١٦٢السنة . ر.ج

حـاكم مـصرف لبنـان بتـاريخ        / يس هيئـة الاسـواق الماليـة         صادر عن رئ   ٨٢إعلام رقم    -
لات و المتعلق بالنفقات والعم   ٢٠/١٢/٢٠٢١ تاريخ   ٧٨ متعلق بإلغاء الاعلام رقم      ٣١/١/٢٠٢٢

 . وآلية استيفائها واستبداله بالاعلام الحاضر
 .٣١٢ ص ٢٤/٢/٢٠٢٢ تاريخ ٩ العدد ١٦٢السنة . ر.ج

 ـ ٢٥/٢/٢٠٢٢ إعلام صادر عن وزير المالية بتاريخ      - ه الـى جميـع المؤسـسات العامـة          موج
والبلديات واتحادات البلديات وكافة الهيئات والمجالس والصناديق العامة يتعلق بمهل التـصريح            

 . وتسديد الضريبة المتوجبة عن المبالغ التي تُدفع الى اشخاص غير مقيمين في لبنان
 .٣٤٦ ص ٣/٣/٢٠٢٢ تاريخ ١٠ العدد ١٦٢السنة . ر.ج

 صادر عن رئيس مجلس الوزراء الى جميع الادارات العامـة والمؤسـسات     ٤/٢٠٢٢عميم رقم   ت -
العامة والبلديات واتحاد البلديات والمجالس والهيئات والصناديق والمصالح بشأن الاستفادة مـن            

 . المساعدة الاجتماعية المؤقتة
 .٤١٠ ص ١٠/٣/٢٠٢٢ تاريخ ١١ العدد ١٦٢السنة . ر.ج



  العدل  ٤٢٤

 صادر عن المدير العام لاستثمار وصيانة المواصلات الـسلكية واللاسـلكية فـي              ٣/٢بلاغ رقم    -
 ٢٠٢٢كشوفات فواتير الهاتف الثابت عـن شـهر آذار          : ٤/٤/٢٠٢٢وزارة الاتصالات بتاريخ    

 . بالاضافة الى كشوفات الفواتير المتأخرة غير المسددة
  .٧٣٦ ص ١٤/٤/٢٠٢٢ تاريخ ١٧ العدد ١٦٢السنة . ر.ج

 إلى جميع الادارات    ٢٩/٣/٢٠٢٢ صادر عن رئيس مجلس الوزراء بتاريخ        ٧/٢٠٢٢رقم   تعميم   -
العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحـادات البلـديات والمجـالس والهيئـات والـصناديق              

  .والمصالح بشأن الاستفادة من المساعدة الاجتماعية المؤقتة
  .٧٦٤ ص ٢١/٤/٢٠٢٢ تاريخ ١٨ العدد ١٦٢السنة . ر.ج
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  ٤٢٧  مؤلفات قانونية جديدة  

  

  

  

  التجريم على بياض
  

   )*(سمير عالية. القاضي د

  منشورات الحلبي الحقوقية
٢٠٢٢  

يتناول هذا الكتاب فرعاً غَير مسبوقٍ من فروعِ القانونِ الجزائي، يقوم على تضمين قـانون العقوبـات      
ارِيةِ والبلَدِيةِ صلاحيةَ التجـريم      الجزاءِ بالنسبة للمخَالَفَاتِ الإداريةِ والبلَدِية وعلى تَفوِيضِ السلطةِ الإد         شق

). أي تعريف أفعال معينة على انها جرائم وتعيين اركانها بشكل واضح فضلاً عن العقوبة الملازمة لهـا                (
وفي هذا خُروج على مبدأ شرعيةِ الجرائم والعقُوباتِ الذي بموجبه تَنحصِر بالمـشترع سـلطةُ إصـدار                 

  . استثنائيولكنّه خُروج. عن طريق القوانينقَابيةِ الاحكامِ التجريميةِ والعِ
ةُ النشاطِ الإقتِصادِي المعروف    وحركِياديةُ  لاَتُ الإقتص  تُملِيهِ التحو  – إن يجز التعبير على هذا النحو        -

ى التنازلِ عن صلاَحياتِه وامتيازِ     بِتعقِيدهِ وبتشعباتِه، ما يتَطَلَب الكثير من الدرايةِ الفنيةِ ويدفَع بالمشتَرِع ال          
 .)**(سلطاتِهِ لِسلطَاتٍ اكثر مرونَةً باعِتبارِها على تَماس مع الشأن الإقتصادي

قد يقول قائلٌ إن مبدأ التفويضِ التشريعي للسلطةِ الإجرائيةِ في مجالِ إصدارِ نُصوصٍ تَنظِيميةِ لها قوةُ                
 ـوجِها مِن أَزماتٍ عمِيقَةٍ أل   في معرض إعادة بِناءِ مؤسساتِها إثر خُر       القانون، عرفَته دولٌ كثيرةٌ    ـا،  مت بِه

على غِرار ما حصل في فرنسا إبان حقبةِ الجمهورِيتينِ الثالثةِ والرابعة، حينما أتاح البرلمـان للحكومـة                 
تها، وذلك فـي مـسائل محـددة    تُضاهِي القانون من حيث قوdécrets – lois ((إصدار مراسيم اشتراعيةٍ 

كما أجاز دستور الجمهوريةِ الخَامِـسةِ للحكومـة، فـي سـيبل إنفـاذ برنامجهـا،                . حصراً ولمدة معينة  
الإستحصالَ من البرلمان على إذنٍ بِتَفويضِها استثنائياً، ولفَتَرةٍ زمنِيـة لا يمكـن تَجاوزهـا، صـلاحيةَ                 

 في مسائلَ نص الدستور المذكور صـراحةً  –ة المراسيم الإشتراعية  وهي بمثاب-  Ordonnancesإصدار
وعلاوة على ما تقدم، فقد حصر قانون العقوبـاتِ         . )***(على إدراجها ضمن اختصاص السلطة التشريعية     

صـلاحيةَ  ) le pouvoir – réglementaire(يميةِ ظ، بالسلطةِ التن١٩٩٤الجديدِ، المطبقُ في فرنسا منذ عام 
وتعين اركانهـا والعقوبـاتِ     ) contraventions(تجرم المخالفات   ) réglements(إصدار نصوص تنظيميةٍ    

، وذلـك ضـمن حـدود       )amendes(المطبقةَ في حقّ المخَالِفِين، والتي غالباً ما تكون غرامـاتٍ ماليـةً             
  .)****(القانون
منان في أتساع رقعةِ التفويض التشريعي  في الموضوع الذي نحن في صدده، تك   أن الجدةَ والخطورةَ   إلاّ

                واسعةً من النـشاطِ الإقتـصادي طَالُ أجزاءللسلطاتِ الإدارية، في مجال التجريم، والذي بات ي عطىالم
                                                           

  . أستاذ جامعي.رئيس غرفة لدى محكمة التمييز شرفاً )*(
 maitremahmoud.com، مقال منشور على صفحة الكتاب "خصائص الجريمة الإقتصادية: "يراجع محمد داوود يعقوب )**(

  .١٦/٣/٢٠١٣بتاريخ 
)***(                                  cf. art.38 et 34 de la constitution du 4 octobre 1958, dite de la vème république.  
)****                                       (cf art. L. 111-2 du nouveau code pénal, entré en vigueur le 1er mars 1994. 



  العدل  ٤٢٨

يمـةِ  العائدِ للإفرادِ كما للهيئاتِ المعنَويةِ في القِطَاعِ الخاص، وذلك بِذَريعةِ مكَافَحةِ النمو المـضطَرِدِ لِلجرِ           
وهو الامر الذي بدوره بات يستدعي المزيد من الرقابة القضائية على النـصوص الجزائيـة               . الإقتصادية

الصادرة عن الإدارة لما فيه من حرص على الطابعِ الإستثنائي للتجريم على بياض، وأيضاً علـى إبقـاء      
 للمؤلّفِ ان يصمم كِتَابه بما يتناسب مع المسائِلِ         لذا كان لا بد   ...الحرياتِ الفَردِيةِ مصونَةً في حمى القانون     

  :وبالفعل، فقد قسم الكتاب الى قسمين. المار ذِكرها
وذلك فـي   (مخصص لشرح مفهوم هذا التجريم      " ماهيةُ التجريم على بياض   "وعنوانُه  :  القسم الأول  -١

 .مةِ الإدارِيةِ المفوضة بالتجريمظنواع الأنوقد تَم تخصيص البابِ الثاني لعرض ا). الباب الاول منه

فـي  (فيتناول ضوابِطَ التجريم    " ضمانات مشروعية التجريم على بياض    " أما القسم الثاني، وعنوانُه      -٢
 . وفي البابِ الثاني يتحرى المؤلِف عن آلية الرقَابةِ القَضائيةِ على مشروعِيةِ هذا التجريم.)الباب الاول

 
        



  ٤٢٩  مؤلفات قانونية جديدة  

  

  

  

  البدائل الجزائية لعقوبة الحبس القصيرة المدة
  

  )*(سمير عالية. القاضي د

  منشورات الحلبي الحقوقية
٢٠٢٣  

ينطَلِقُ هذَا الكِتَاب من نَظرةِ العِلم الجنائي الحديثِ المغَايِرةِ الى الجريمة وإلى المجرِمِ، على حد سـواء               
 لٍهذِه الاسبابِ، ما يؤدي به للإبتعاد عن        عية لها أسبابها، والثاني نِتاج    ةٌ اجتما والتي تعتبر أن الاولى ظاهر    

 –وهي نَظرةٌ تؤول بالنتيجةِ الى تَحولِ المشتَرِعِ عن تَوسلِ العقاب أداةً للثأر من المجـرم                . جادة الصلاَح 
ئية ترمي الى إعادة تأهِيلِ هذا الاخير وإلى مساعدته          وإلى انكِبابِهِ على إيجادِ بدائِلَ جزا      –أقَلُه في الجنحة    

  .على الانخراط مجدداً في الحياة الإجتماعية
ولَئِن خصص المؤلِفُ كتابه لِدِراسةِ البدائِلِ الجزِائيةِ من عقوبة الحبسِ القَـصِيرةِ المـدة، أي عقوبـةِ                 

وباتِ اللبناني، وعلى غِرارِ قَوانِينِ العقوبـاتِ النافِـذَةِ فـي دولٍ           الحبسِ الجنحية، فَمرد هذَا ان قانون العق      
 قام المؤلّفُ بتقسيمه الـى      وفي سبِيلِ شَرحِ موضوعِ الكتابِ بصورةٍ وافية،      . اخرى، نص على هذهِ البدائل    

  :قمسين
في (العقوبة المذكورة   خُصِص لِتَعرِيف   " ماهيةُ عقوبةِ الحبس القصيرة المدة    "، وعنوانه    القسم الاول  -

الى موقع الحبس ضمن منظومـة      ) في القسم الثاني  (وجرى التطرقُ   . ولتبيان الغَرض منها  ) الفصل الاول 
       الى عرض المشاكل التي تثيرها هذه العقوبة،        )في الفصل الثالث  (العقوبات والى سلبياته وصولاً، من ثُم ،
 ).تَنَاولُهاَ في القِسم الثانيسيتم (ما دفع بالمشترع الى إيجاد بدائل منها 

 يتكّون من   ،"اللبناني والمقارن  بدائلُ عقوبةِ الحبس القصيرة في القانونين     "، وعنوانه    القسم الثاني  -
وهي بدائل جزائّية، ما    . بدائلَ الحبسِ القصير في القانون اللبناني     ) في الاولِ منهما  (فَصلَين تناول المؤلِفُ    

   القاضي الجزائي قـف              يعني انامة وويقضي بها إذا توافرت لديه القناعة الكافية، وأبرز هذه البدائل الغَر 
أما العفو الخاص، فيصدر بمرسوم عن رئيس الدولة بعـد          . )**(تَنفيذ العقُوبة، والعمل الإجِتِماعِي المجانّي    

لثاني بدائل عقوبةِ الحبس    كما يتضمن الفصلُ ا   . ولا يسع المحكوم عليه رفضه    . استطلاع رأي لجنة العفو   
الإختبار القضائي، والمتابعة الإجتماعية القَضائية، والحبس المنزلي،       : القصير في القانون المقارن، وهي    

 .فضلاً عن مراقبة المحكوم عليه إلكترونياً
        

  

                                                           
 .استاذ جامعي. رئيس غرفة لدى محكمة التمييز شرفاً) *(
 .٩/٧/٢٠١٩ تاريخ ١٣٨المنصوص عليه في القانون رقم ) **(



  العدل  ٤٣٠

  

  

  

   الوسيط النظري والعملي
   في شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية

  الجزء الاول
  

  )*(زياد مكّنا. د

   الحقوقيةمكتبة زين
  ٢٠٢٢ -بيروت 

  )**(تقديم الدكتورة دولّلي حمد

، "الوسيط النظري والعملي في شرح قانون أصول المحاكمات الجزائيـة    "يعكس الجزء الأولُ من كتاب      
، والذي مارس فـي     للدكتور زياد مكّنا، خبرة المؤلفِ المتخصص أكاديمياً في أصول المحاكمات الجزائية          

وذلـك  . قَضاء الحكم الجزائي وقضاءِ التحقيق فترةً طويلة، ويعتَبر الكتاب بامتياز مرجعاً حقوقياً شـاملاً             
  .لعدة أسباب

، حسب التسلسل الـوارد     ١٠ إلى   ١فَعلى صعِيد الَمنهجية، اعتمد المؤلفُ الجمع بين شرحِ المواد، من           
جزائية، بحيث يتناول شَرح كلّ مادةٍ على حِدة ما يسهل الربط في ما بينها              في قانون أصول المحاكمات ال    

كما يقسم الشرح الى فقراتٍ وبنود ونَبذَاتٍ معنَونَة،        . ويغني عن الإطلاع على حرفيةِ النص في مكان آخر        
  .فيضع القواعد القانونّيةَ ويشير الى الاجتهادِ والفِقه حيث يلزم

لأصـول الإجـراءات    "يـة   هيم المبدئ  محتوى الدراسة، فيعالج الكتاب النظرياتِ والمفا      أما على صعيدِ  
 وفق التسميةِ التي يؤثِرها المؤلّفُ، بأعتبارها تشتمل على القواعـد الإجرائيـة منـذ وقـوع                 –" الجزائية

الكتاب يتناول قـسم    ف.  كما يعالج الإشكاليات التطبيقية    –راً بالمحاكمة   والجريمة ولغاية صدور الحكم، مر    
وفي هذا الـصدد    . الاحكامِ العامةِ والذي عليه تُبنى الاقسام اللاحقةُ من قانونِ أصول المحاكمات الجزائّية           

يستفيض المؤلّفُ في شرح التشريع اللبنانّي وكذلك الحلول القضائيةِ للمسائلِ ذات الصلةِ بالاضـافةِ الـى                
كما يستأنس بعدةِ تشريعاتٍ    . سيما التشريع الفرنسي في مراحله كافةً     الاسترشاد بالتشريعاتِ الاوروبية، ولا   

التونسية، ما يجعله يتَخطّـى حـدود       ) التمييز(عربيةٍ من بينها التشريع التونُسِي واجتهاد محكمةِ التعقيبِ         
            عينَه المكتبةِ الحقوقيةِ اللبنانيةِ إلى الدولِ العربية، وبخاصةٍ تلك التي تتشارك النظام مع الإشارةِ  . القانوني

الى وفرة الإجتهاد والمراجع الفقهية، وإلى أن المؤلّف لا يكتفي بِعرضٍ مفصلٍ للاجتهاد والفقـه، وإنّمـا                 

                                                           
تميز بحضوره القـانوني وبإنـسانيته فـي     .  قاضٍ أنهى خدماته مؤخراً، في ملاك القضاء العدلي لبلوغها عشرين سنة           )*(

اضي المنفرد الجزائي فـي     قاضي التحقيق في جبل لبنان، وقاضي التحقيق في البقاع، والق         : المراكز التي شغلها، وهي   
  ").محكمة"نقلاً عن مجلة . (بيروت، ومحقق عدلي

محاضِرة في مادة أصول المحاكمات الجزائية في الجامعـة اللبنانيـة   .  محاضِرة في المعهد الاعلى للقضاء في تونس     )**(
 .سابقاً



  ٤٣١  مؤلفات قانونية جديدة  

فَيؤيِد او يعارِض قراراً قضائياً ما، او رأياً فقهياً ما، ولكـن بموضـوعيةٍ              . يبدي رأيه الشخصي بشأنهما   
  . القانونيةَ الوافيةالحجة – كلّ الاحوال  في–تامة، مقدماً 

إضافةً الى ما تقدم، يطرح المؤلِفُ على بِساطِ البحثِ ويطرح للنقاش، أهم المسائل القانونيةِ والقضائية               
التي يدور اللغط حولها، ومنها على سبيل المِثال، مسألة الحصانَات في سياق التحقيق في انفجـار مرفـأ                  

  .بيروت
هدفُ الدراسةِ، كما حدده المؤلفُ، فَهو شرح احكامِ قانون أصول المحاكمات الجزائية، الواردة فـي  أما  
، من الناحيتين النظرية والعملية عبر التطرق الى كيفية تطبيقهـا مـن قِبـل المراجـعِ             ١٠ الى   ١المواد  

 ومن خلال تجربته    –ر ان الواقع العملي     المختصةِ، مع إبداء التعليق المناسب عليها، آخذاً في عين الأعتبا         
 هو الميدان الحقيقي لاختبار مدى فعاليـة القـوانين، ولاسـيما            –الشخصية المديدة في القضاء الجزائي      

  .الإجرائيةِ منها
 أكـان علـى   ،هذا الكتاب موجه إلى مجموعةٍ كبيرةٍ من المهتمين بقانونِ اصول المحاكمات الجزائيـةِ          

 إشـارةً  . قضاةً ومحامين وضابطة عدلية– أو على الصعيد العملي    – باحثين وطلاباً    –يمي  الصعيد الاكاد 
حكام ذات الصلة مـن النظـام الاساسـي         يع الوطني بل تطرق ايضاً الى الأ      رف لم يكتفِ بالتش   ان المؤلّ 

كتـاب مرجعـاً     ولاسيما المتعلقة بالحصانات وبمرور الزمن، مـا يجعـل ال          –للمحكمةِ الجنائّيةِ  الدولية     
  .للمشترع اللبناني إذا أراد يوماً الإنضمام إلى هذا النظام

 Victor hugoوكما يقول 

“la lumière est dans le livre. Ouvrez le livre tout grand. Laissez – le rayonner, Laissez - le 
faire!” 

 لعدة سنوات، أعتز بوجود مرجعٍ بهـذا     فإنني، كحقوقيةٍ تولّيت تدريس مادةِ أصول المحاكمات الجزائّيةِ       
الحجمِ في المكَتَبة الحقوقية، وبتجردٍ هذا رأيي في كتابٍ من تأليف الدكتور زياد مكنّا، الذي عرفتُه شغوفاً                 
بالبحث بالعِلِمي منذ لقاءاتنا الاولى أيام التخصص في القانون الجزائي، والذي لم يبخل يوماً، على الرغم                

  .نشغالاته العملَية عن إثراء البحثِ العِلمِي من خلال العديد من المقالات القيمةمن ا
  دوللي حمد

  ٢١/٤/٢٠٢٢في 
        



  العدل  ٤٣٢

  

  

  

  صل والتعديلبين الأ القانون اللبناني للشركات
  

  )*(سلام عبد الصمد. د

  المنشورات الحقوقية صادر
٢٠٢٢  

ما انبثق منهما على صـعيدِ     وثورةُ الإتصالاتِ و   ةُا العولَم منذ عشرات السنين، ولأسبابٍ عديدةٍ من بينه      
 التجارةِ والأعمالِ تطوراتٍ تـشريعيةً لافتـةً تمثّـل          الَمدِ أفكارٍ وقِيمٍ مخالِفَةٍ ما كان سائداً قبل، شَهد ع         تَولُّ

كاتٍ تجاريـةٍ وتَـولّي      بِتَقَبلِ ما كان في الامس محظوراً ثم اضحى جائزاً، كالجمع بين رئاسة شر             بعضها
 الآخر بانتشارِ مفهومِ حوكَمةِ الشركاتِ كَمنهجٍ إصلاحي من شأنه          هاوتمثّل بعض . منَاصب رفيعة في الدولة   

تَرسيخُ نَزاهةِ المعاملاَتِ الماليةِ بِوضعِ قَواعِدِ تَخدم المصالح العامـةَ فـضلاً عـن الحقـوقِ الخاصـة                  
لـشركاتِ الكبـرى    حيث بات يشمل المشروعاتِ وا)**(كما اتّسع نطاقُ المسؤوليةِ الإجتماعيةِ  . للمساهمين

 ا بتنفيذ مشاريع وبرامج بيئية وتنموية يفيد منه  ،التي اضحت بِدورِها معنِية في المساهمة، إلى جانب الدولة        
  .المجتمع

وبالفعل بادرت الدول   . اء ما تقدم كان لا بد من تكييف قوانين التجارة مع التطورات المذكورة أعلاه             زإ
بية، الى تطوير منظوماتها التشريعية، ما أدى إلى التَحولِ عن مفهومِ القانونِ       الصناعية ولاسيما الدول الغر   

 Le droit des sociétés et desالتجاري التقليدي، والنزوع الى ما يعرف بقانون الشركات والمـشروعات  
entreprises, ُالأعمال وصولاً إلى ما اصط على تسميته قانون لِحDroit des affaires     ُفمـا كـان موقـف

 ةِ من      المشترعِ اللبنانية اللبنانير؟ وهل شَ  والمنظومةِ التشريعيوالتكيـفَ اللـذين   هذا التطو رما التغيهأي هد
ود؟ إن ما توصل المؤلّفُ إليه في هذا الصدد يدعو          مشَهدهما عالَم الشركات والأعمال؟ أم بقيا في حال الج        

لَكن بِحذَرإلى التفاؤل، و!.   
، ٢٠١٩ية، وبخاصةٍ في العـام       التي طالت قانون التجارةِ البر     فبالرغم من بعضِ التعديلات الجوهرية    

كاسـتمرار تـدخُل المـشترع      : بقيت بعض العوائقِ التي تحول دون بلوغ قانونٍ لبناني عصري للأعمال          
مقارنةً بالكثير مـن  (لتجارية الجزائي اللبناني في شؤون الشركات، وغيابِ بعض الأشكال والمشروعات ا   

إضافةً إلى غياب هيئة دمج وتعزيز مبدأ حوكمة الشركات، عن المنظومة           ) المنظومات التشريعية الحديثة  
  .التشريعية اللبنانية

وإلى ما تقدم يضيفُ المؤلِفُ أن الازماتِ المتتاليةَ التي يعانيها لبنان، على غير صعيد، انعكست بشكلٍ                
لسياسةِ التشريعيةِ العامة، فَحالَت دون إحداثِ أي خرقٍ بـارزٍ يـؤدي إلـى تكامـل النظـام      لافتٍ على ا  

                                                           
 . دكتور في الحقوق. محامٍ)*(
العملُ لمصلَحةِ المجتمعِ ) أفرداً كان او منظمةً(بر دعاتُها انه يقع على عاتق أي كِيانٍ نظريةٌ يعتَ" المسؤولية الإجتماعية) "**(

  .كَكُلّ



  ٤٣٣  مؤلفات قانونية جديدة  

ية إلـى الاسـواق     ، كَما حالَت ايضاً دون جذب الإستثمارات الأجنب       العالميالتشريعي للشركات مع النظام     
  . أدت إلى هروب الروؤس الاموال من لبنان إلى الخارجاللبنانية، لا بل

فهو يأمل أن يشكِلَ هذا الكتاب خطوةً حقيقيةً نحو إصلاح        . تام، يبقي المؤلّفُ شعلةَ الاملِ مضاءةً     في الخ 
الخلل التشريعي، في مجال الشركات، في وقتٍ يبدو لبنان بحاجة ماسةٍ الى ثورةٍ عارمة، وعلـى جميـع                  

  .المستويات
        



  العدل  ٤٣٤

  

  

  

  شركة الشخص الواحد
  

  )*(اصيفالياس ن. القاضي د

  منشورات الحلبي الحقوقية
  الطبعة الرابعة

٢٠٢٢  

  : نَظّم المشترِع اللبناني أحكام شركةِ الشخص الواحد بموجب قانونين، هما
 الـصادر   ٤٦ تعديل بعض أحكام المرسوم الإشتراعي رقم        ١٠/١٠/٢٠١٨ تاريخ   ٨٥ القانون رقم    -١
عبـر الـسماح    )  أوف شـور   –خارج لبنان   نظام الشركات المحصور نشاطها      (١٩٨٣ حزيران   ٢٤في  

 . لشخص واحدٍ بتأسيس شركةِ أوف شور

الصادر بالمرسوم ( تعديل بعض أحكام قانون التجارة البرية ٢٩/٣/٢٠١٩ تاريخ   ١٢٦ القانون رقم    -٢
عبر إضافة أحكام جديدة إليه، من بينها تلك التـي طالـت            ) ٢٤/١٢/١٩٤٢ تاريخ   ٣٠٤الإشتراعي رقم   

حيث أُدخِلَ  ) ٥/٨/١٩٦٧ تاريخ   ٣٥الصادر بالمرسوم الإشتراعي رقم     ( المحدودة المسؤولية    نظام الشركةِ 
 .في نِطَاقِهِ نظام شركةِ الشخص الواحد

وفي كلا القانونين استثناء من القاعدة العامة المطبقة على الشركات والناطقة بوجوب تَكَونِ الـشركة،               
  .ثة شركاء على الأقل أو ثلا–تحت طائلة البطلان، من شريكين 

             نكَـوتقوم شركةُ الشخص الواحد، ذات المسؤوليةِ المحدودة، على السماح لشخص واحدٍ فقـط بـأن ي
شركةً بِمفردِهِ عن طريق اقتطاعِ قيمةٍ معينةٍ من ذمته الماليةِ عبر تخصيصها لاستثمار مشروعٍ معينٍ على                

وإذا فـشل،   . نجح في استثماره عاد عليه ذلك بالنفع والفائدة       فإذا  . شكل شركة تكتسِب الشخصيةَ المعنوية    
                 قَعستَمر في أعماله التجاريةِ الأخرى دون أن ير إلا الرأس المال الذي وضعه لتأسيس شركته، ويخسفلا ي

يرةِ  شركةٍ مثل هذه في كَونِها تُتِيح لأصحابِ الرؤوسِ الأمـوالِ الـصغ            ةُوبالتالي تَكمن أهمي  . في الإفلاس 
والمتَوسِطَةِ استثمار أموالِهِم بعيداً من خَطَر تعرضِهِم للملاحقة على مجموع أموالهم مـن قِبـلِ دائنـيهم                 

  .تحصيلاً لِحقُوقِ هؤلاء المرتبطةِ بموضوع الإستثمار
 كِتَابـه   وقد عالج المؤلّفُ موضوع شركةِ الشخص الواحد بِمِهنيِتِهِ المعهودة فخصص الباب الأولَ مـن             

ثم تطرق الى تأسيسها، عارضاً شروطَ التأسيسِ       . لِعرضِ أحكامِ الشركة المذكورة، مبيناً ماهيتَها وأهميتَها      
كما تطرقَ إلى إدارتها وآليات الرقَابة عليها وحـالات تغييـر شـكلها القـانوني               . الموضوعيةَ والشكلّية 

تصفيتها، إضافةً الى المسائِلِ المتعلِقةِ بحقوقِ والتزامات       واندماجها في غيرها من الشركات، وانقضائها و      
  .الشريك الوحيد تجاه الشركة وتجاه الغير، سواء في فترة قيامها او عند انقضائها

                                                           
 .أمين سر منّظمة جوستيسيا الحقوقية، في بيروت.  قاضٍ متقاعد)*(



  ٤٣٥  مؤلفات قانونية جديدة  

                ه بها أعلاه من التشريعات الأجنبية، فكان لا بدالمنو والقواعد الأسس استلهم اللبناني المشترع وبما أن
للقوانين ذات الصلة، والنافذةِ فـي الـدولِ التـي          ) هو الباب الثاني برمته   ( من الكتاب    من تخصيص حيزٍ  

ثم القانون الفرنـسي    . وأولُها قانون إمارة ليشتنشتاين، فالقانون الالماني     . تَعتَرف بشركةِ الشخص الواحد   
قوانين العائدةُ لِدولٍ أوروبيةٍ عدة     ، وال )والذي أفرد المؤلفُ لدراسته كاملَ الفصلِ الثاني من الكتاب الثاني         (

وبما أن دولاً عربيةً عدة عرفت شركة الـشخص الواحـد، عـلاوةً علـى               . فضلاً عن القانون الأميركي   
الجمهورية اللبنانية، كالعراق وسوريا ومصر والأردن والإمارات المتحدة، كما السعودية وقطر والبحرين            

كذلك يضم الكتاب ملحقاً    . اً من عرض تشريعاتها في هذا الخصوص      والمغرب والجزائر، فكان لا بد ايض     
  .بأبرزِ اجتهادات محكمة النقض الفرنسية

هِمم رجعلَم هذا الكتاب إن .  
        



  العدل  ٤٣٦

  

  

  

  مشاكل تنفيذ طلبات التعاون مع المحاكم الجنائية الدولية
  

  )*(صلاح رعد. د

   الحقوقية  الحلبيمنشورات
٢٠٢٢  

ذا الكتاب الضوء على واقعِ طلبات التعاونِ مع المحاكم الجنائية الدوليةِ مـن خـلال عـرض                 يلقي ه 
وقد تَبين للمؤلفِّ من خلال الواقع العملي، عدم تَعاونِ معظم الـدول            . مبرراتها وأشكالِ التَعاون المطلوب   

 تعلّق الأمر بالتعاونِ معها في ما تُجريه من تحقيق ومقاضاة، أو            المعنِيةِ مع المحاكِم الجِنَائيةِ الدوليةِ سواء     
ولعلّ أبرز أسبابِ عدم التعاون المشار إليه هي مواقِفُ الدول المسبقةُ           . ما يصدر عنها من طلبات وأحكام     

 المـسائلِ   من المحكمة، والتذرع بالسيادة الوطنية، والعفو، ومرور الزمن، والحصاناتُ، إضافةً الى بعضِ           
ذات الطابع السياسي، والتي تؤثر على هذا التعاون، مثل عدم قدرة الدولة المعنية على المبادرة إليـه، أو                  

السياسي ع بالإنتقائية، أو منح المطلوب تسليمه اللجوءالعودة إلى القضاء الوطني، أو التذر.  
دوليةِ هو عدم تطبيق القانون الدولي على مرتكبـي         ما يتَرتّب على عدم التعاون مع المحاكم الجنائية ال        

                 ـةَ القـضاءِ الجنـائيضعِفُ هيبةَ وفعالية، وبالتالي إفلات هؤلاء من العقاب الأمر الذي يالجرائم الدولي
الدولي.  

        

                                                           
 . دكتور في الحقوق من المعهد العالي للدكتوراه في الجامعة اللبنانية. محامٍ)*(



  ٤٣٧  مؤلفات قانونية جديدة  

  
  :كما صدر مؤخراً

  : وليد وهيب الشعار.  د-
  لضريبيالنظام االلامركزية الإدارية الموسعة وإصلاح 

  منشورات الحلبي الحقوقية
٢٠٢٣  

  :  القاضي سالم الموسوي-
النظام القانوني لإنشاء صفحة في مواقع التواصل الإجتماعي في ضوء القـانون            

   والمسؤولية الجنائيةالمدني
  منشورات الحلبي الحقوقية

٢٠٢٣  

 : حنان نايف ملاعب.  د-
  ) دراسة تحليلية(ار بحالقانون الدولي لل

  ات الحلبي الحقوقيةمنشور
٢٠٢٣  

 : وفيق محمد حجازي.  الشيخ د-
  نقل الأعضاء وزراعتها في الفقه الإسلامي

  منشورات الحلبي الحقوقية
٢٠٢٣  

 : وفيق محمد حجازي.  الشيخ د-
 تأجير الرحم في الفقه الإسلامي

  منشورات الحلبي الحقوقية
٢٠٢٣  

 : الياس ناصيف.  القاضي د-
  )إثنا عشر مجلداً(قانون التجارة موسوعة المبسوط في 

  منشورات الحلبي الحقوقية
٢٠٢٣  

 : الياس ناصيف.  القاضي د-
 الوديعة والحراسة

  منشورات الحلبي الحقوقية
٢٠٢٢  
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 : سمير عالية.  القاضي د-
   فقهاً وقضاء والسلامة العامةة بأمن الدولةصالمجلس العدلي المحكمة الخا

  منشورات الحلبي الحقوقية
٢٠٢٢  

 : سعدى محمد الخطيب.  د-
   والفساد وسبل الإصلاح والتنميةالتخلّف

  منشورات الحلبي الحقوقية
٢٠٢٢  

 : طارق غنيمي.  د-
   للبيئة من أخطار النفايات في ضوء القانون الدوليالقانونيةالحماية 

  منشورات الحلبي الحقوقية
٢٠٢٢  

 : محمد صالح مهنّا الغرابي.  المحامي د-
  لكية والمخاطر في القانون المدنينقل الم

  منشورات الحلبي الحقوقية
٢٠٢٢  

 : خالد شواني.  د-
  )دراسة مقارنة(حدود رقابة القضاء الدستوري على قانون الموازنة العامة 

  مكتبة زين الحقوقية
٢٠٢٢  

 :  بيداء الدباغ-
 الحماية الدولية للنازحين

  مكتبة زين الحقوقية
٢٠٢٢  

 : دليحسين علي محي.  د-
  النزاعات المسلّحة غير الدولية في القانون الدولي

  مكتبة زين الحقوقية
٢٠٢٢  

 : محمد موسى عيسى.  د-
  )الصلح-الوساطة-المفاوضات(ل النزاعات حالوسائل البديلة عن القضاء في 

  دراسة مقارنة
  مكتبة زين الحقوقية

٢٠٢٢  



  ٤٣٩  مؤلفات قانونية جديدة  

 : أديبة صالح عبد االله.  د-
  )دراسة مقارنة (الحماية الجزائية للأسرة

  مكتبة زين الحقوقية
٢٠٢٢  

 : خاموش عمر عبداالله.  د-
  )الجزء الأول(الإنفصال في ضوء الانظمة الدستورية المقارنة 

  مكتبة زين الحقوقية
٢٠٢٢  

 : زهير خريبط.  د-
 الوجيز في علم الإجرام

  مكتبة زين الحقوقية
٢٠٢٢  

 : إنمار الحديثي.  د-
  ة التنّوع البيولوجي بحمايالإلتزام الدولي

  مكتبة زين الحقوقية
٢٠٢٢  
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  ٣  اخبار النقابة  

 

  
  

  أخبار نقابية
  جلسة انتخاب أمين السر وأمين الصندوق

ض قصر العدلومفو  
  ٢٣/١١/٢٠٢١ تاريخ –بيت المحامي 

 المحامين في بيروت، برئاسة النقيـب الاسـتاذ ناضـر           عقَد مجلس نقابة   ٢٣/١١/٢٠٢١بتاريخ  
حكـام  ، وفقـاً لأ   لكسبار، جلسةً مخصصةً لانتخاب أمينِ السر وأمينِ الصندوق ومفّوضِ قصرِ العـد           

فَفَاز الاستاذُ سعد الدين الخطيـب بمركـز أمـين الـسر،            .  من قانونِ تنظيمِ مهنة المحاماة     ٤٣المادةِ  
  .والاستاذُ الياس بازرلي بمركز أمين الصندوق، والاستاذُ عماد مرتينوس بمركز مفوض قصر العدل

سـتئناف  ا الى هيئة محكمة الإضم لينبيار حنا واسكندر نجار  ستاذين  الأ ختياراالمجلس  كذلك قرر   
المدنية في بيروت الناظرة في استئناف القرارات الصادرة عن مجلس نقابة المحـامين فـي بيـروت             

وفـادي   مايا زغريني ستاذين  يبي للنقابة، كما اختار عضويه الأ     والقرارات الصادرة عن المجلس التأد    
بيـار حنـا    ستاذين  صيلين الأ عضوين الأ التحاد والانفراد محل    ، عضوين رديفين، يحلان بالإ    المصري

  . في حال غيابهما او غياب احدهماواسكندر نجار
 ،عـلاه أعـضاء المـذكورين     ن النقيب الأ  من قانون تنظيم مهنة المحاماة، عي     / ٩/وعملاً بالمادة   

 ـ     كمال تأليف هيئة محكمة الإ    والذين اختارهم مجلس النقابة، لإ     ي ستئناف المدنية في بيروت الناظرة ف
  .استئناف قرارات مجلس النقابة المتعلقة بطلبات التسجيل في نقابة المحامين

 بما فـي ذلـك       كافة مام المحاكم أتمثيل النقابة    ،الخطيب سعد الدين ستاذ   الأ ،مين السر أف  كما كلّ 
 ليحل محـل امـين      مروان جبر  ف الاستاذ كما كلَّ . ستئناف المدنية الناظرة بالقضايا النقابية    محكمة الإ 

  .لسر في حال غيابها
  من قانون تنظيم مهنة المحاماة، / ١٠٨/المعدلة و/ ٧٩/وقد عاد مجلس النقابة، وعملاً بالمادتين 

وقرر اختيار عضو مجلس النقابة الاستاذ وجيه مسعد لينضم إلى هيئة محكمة الاستئناف المدنيـة               
حامين في بيروت والقـرارات      استئناف القرارات الصادرة عن مجلس نقابة الم       فيفي بيروت الناظرة    

الصادرة عن المجلس التأديبي في النقابة، ليحل محل عضو مجلس النقابة الاستاذ بيار حنا الذي طلب                
   . اعفاءه من المهمة الموكولة اليه بموجب القرار اعلاه
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  بيان صادر عن مجلس نقابة المحامين 
  في بيروت خلال اجتماعه المنعقد

  ٣١/٣/٢٠٢٢بتاريخ 

، برئاسـة   ٣١/٣/٢٠٢٢إن مجلس نقابة المحامين في بيروت، وخلال اجتماعه المنعقد بتـاريخ            
  :يعلِن ما يأتي النقيب ناضر كسبار وبعد عرض الوضع القضائي الحالي،

إن نقابة المحامين في بيروت، وإزاء خطورة المرحلة التي يجتازها الوطن وما بلغه الوضع العام               
 كافة الصعد، والتخبط الذي نشهده في إدارة أمور الدولة، والبلبلة الناتجة عن             في لبنان من تقهقر على    

  التدخل في عمل القضاء والإستنسابية في التعامل مع بعض الملفات القضائية الحساسة، 
تدعو إلى تحييد القضاء عن التجاذبات السياسية وعدم الزج به فـي الـصراعات الإنتخابيـة أو                 

  سياسية لصالح فريق بمواجهة فريق آخر، توظيفه في الحملات ال
كما تدعو السلطة التنفيذية إلى احترام مبدأ فصل السلطات واستقلالية القضاء وعدم التـدخل فـي       
شؤونه، على ما شهدنا في الآونة الأخيرة من استدعاء لبعض القضاة إلى جلسات حكومية ودعـوات                

لين في الدولة، في محاولة للتأثير علـى عملهـم          توجه إليهم إلى اجتماعات ولقاءات مع كبار المسؤو       
وتوجيه العمل القضائي، والتدخل في الملفات، والإسراع في إقرار التشكيلات القضائية دون تفـضيل              

  الإعتبارات السياسية على النزاهة والحيادية والكفاءة، 
لحفاظ على حقـوقهم    ويدعو مجلس النقابة السادة القضاة إلى توحيد المواقف والجهود الآيلة إلى ا           

  المشروعة لتمكينهم من متابعة تحقيق رسالة العدل بين الناس وتأمين سير المرفق العام،
كما يهيب بمجلس القضاء الأعلى وبالنيابة العامة التمييزية والتفتيش القضائي، عدم التهاون فـي              

نه وحماية اسـتقلاليته،    ممارسة صلاحياتهم، والقيام بدورهم كاملاً في تنظيم العمل القضائي، وتحصي         
وضبط عمل النيابات العامة، ووضع حد للتجاوزات والمخالفات القانونية في عمل بعـض المراجـع               
القضائية الإستنسابية والإنتقائية في تحريك الملفات القضائية، بما يصون القضاء ويحافظ على الثقـة              

لمحافظة على الإستقرار العام وسيادة مبدأ      التي يتمتع بها المرفق القضائي، والضمانة التي يشكلها في ا         
   .العدالة على قاعدة مساواة الجميع أمام القانون
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  بيان صادر عن مجلسي نقابتي المحامين
  امفي بيروت وطرابلس إثر اجتماعه

  ٦/٦/٢٠٢٢ تاريخ –المشترك 

مي طرابلس، عقد مجلسا    ، وبِدعوةٍ من الاستاذة ماري تريز القوال، نقيبةِ محا        ٦/٦/٢٠٢٢بتاريخ  
نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس اجتماعاً مشتركاً في دار النقابة، في عاصمة الشمال، برئاسـة               
كِلاَ النقيبين، كسبار والقوال، وحضورِ نقباء المحامين سابقاً سمير الجسر، ورشيد درباس، وخلـدون              

  .إضافةً الى عدد من الزميلات والزملاء. دمنجا، وعبد الرزاق دبلِيز، وميشال الخوري، وفهد المق
... خُصِص الإجتماع لِبحثِ شؤونٍ وطنيةِ ومهنيةٍ ضاغِطَة، في ظِلّ اوضاعٍ حرِجةٍ يمر بها لبنان             

  :وبنتيجة الإجتماع، صدر البيان الآتي
 العدالـة   إن نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس، إذ تنظران بألمٍ إلى ما يكتنف الوطن ومرفق             

نهيار الشامل الذي عم جميع القطاعـات، يهمهمـا          من صعوباتٍ خانقة، متأتية عن الإ      ومهنة المحاماة 
 :التأكيد على ما يأتي

 تشعر النقابتان بالقلق الشديد إزاء ما تتعرض له السلطة القضائية من طعنات متوالية عليهـا    :أولاً
جه؛ وتأسفان لانعكاس ذلك انعكاسا سلبيا على فاعليـة         منذ مدة من الزمن، بأيدٍ من داخل هيكلها وخار        

العدالة وكرامات القضاة وثقة المواطنين بقضائهم الذي، تحت وطأة الأزمات المتلاحقة النازلة بـالبلاد     
على جميع الصعد، بقي ملاذَهم الأخير في سعيهم لاستعادة حقوقهم، وأملَهـم الوحيـد ببنـاء الدولـة           

فإذا بهم يرون تجاوزا لموجب التحفظ من       . قيم العدالة والحرية وحقوق الإنسان    العصرية القائمة على    
هنا، وتخلفًا متعمدا عن توقيع المراسيم المتعلقة بسير أعمال المحاكم من هناك، وإهمالًا تاما لمعالجـة                

 ـ  ... المشاكل التي يعاني منها القضاة والمساعدون القضائيون من هنالك         اعهم مشاكل تبـدأ مـن أوض
المعيشية القاسية ولا تنتهي عند تعذر حصولهم على الاحتياجات اللوجستية البسيطة التي يسيرون بها              

   .أعمالهم اليومية

 تؤمن النقابتان بأن العدالة قيمة إنسانية بها تحيا المجتمعات وبدونها تموت، فلا ينبغي لهـا                :اًانيث
لقي على عاتق السلطتين التشريعية والتنفيذية مـسؤولية        وهذا ي . إذًا أن يتوقف عملها أو يتعثر نشاطُها      

إقرار وتنفيذ السياسات الكفيلة بتحريك عجلة العمل القضائي، بما في ذلك معالجة أسـباب اعتكـاف                
كما يلقي على عاتق القضاة أنفسهم مسؤولية العـودة إلـى           . محامي الدولة عبر تأمين مطالبهم المحقة     

 الذي لا يقوم إلا بإحقـاق        الأدنى المتاح، حفاظًا على الأمان الاجتماعي     أقواسِهم والصمود ولو بالحد     
العدالة بين الناس؛ مع الإشادة بما يبذله قضاة عديدون على امتداد الأرض اللبنانية من حرصٍ علـى                 

هذا النداء، بمقـدار مـا يمثـل حاجـةً          . أداء عملهم القضائي بالرغم من الظروف الصعبة المحيطة       
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ابتيهم، يمثلُ أيضا صوت الضمير الوطني والإنساني الذي يـرفض أن تـصبح رسـالةُ               للمحامين ونق 
 .العدالة بريدا تائه العنوان

 تتضامن النقابتان تضامنًا كاملًا مع مجلس القضاء الأعلى في جميع المساعي التـي يبـذلها                :ثالثًا
ن البيـان الأخيـر     لتحسين أوضاع المرفق القضائي وتحصين صورته، وهما بهذا الخصوص تثمنـا          

الذي دعا فيه القضاة إلـى الـصمود القـضائي والمؤسـساتي،        و،  ٣٠/٥/٢٠٢٢الصادر عنه بتاريخ    
وتطلب النقابتان في الوقت عينـه أن يتـضامن         . والسلطتين التشريعية والتنفيذية إلى التفكير والتبصر     

 المحـاكم، لأن أوضـاع    شركائهم في تحقيق رسالة العدالة، وذلك بتفعيل سـير      ،القضاة مع المحامين  
: المحاماة والمحامين تجاوزت القدرة على الاستيعاب والتحمل؛ فالمحامون جميعا باتوا ينادون نقابتيهم           

 .نريد أن نعمل

 تخشى النقابتان أن يكون تعثر العمل القضائي خطة مدروسة ومقصودة تنتهجهـا الـسلطة            :رابعا
عمليا على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين للمطالبـة  السياسية وترمي من خلالها إلى تفويت الفرصة        

لـذلك تؤكـد   . بحقوقهم المستولى عليها قهرا؛ وذلك بانتظار ابتكار مخارج ما تبرر هـذا الاسـتيلاء            
النقابتان وقوفهما بالمرصاد صفا واحدا مع سائر نقابات المهن الحرة في لبنان، ضد جميع الـسياسات                

    رادت            والمحاولات التي يبرت ودائعهم أو هدِرمنها تحميل المواطنين أعباء الفساد الذي في دهاليزه ه
     .إلى الخارج

وتهيبـان  .  ترى النقابتان أن استقلال السلطة القضائية هو حجر الأساس لقيام دولة العدالة           :خامسا
الانـصراف التـام إلـى      بالمجلس النيابي الجديد، إعطاء الأولوية لمشروع قانون استقلالية القضاء، و         

درسه وإقراره، ليكون عنوانًا للبنان الغد الذي حلم به آباؤنا، وحلمنا به نحن، وما زال أبناؤنا يحلمون                 
   .لقد آن لهذا الليل أن ينجلي. لقد آن لهذا الحلم أن يتحقق. به
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  بيان صادر عن نقيب المحامين في بيروت

ل مؤسسات الدولة وانشغال المـسؤولين    وتعطُّ ،تشهده البلاد وسط هذا الانهيار غير المسبوق التي       
ويؤكد نقيب المحـامين فـي   . بخلافاتهم، يبقى القضاة المستقلون الشجعان بارقة أمل للوطن والمواطن 

 وعلى رأسه القاضي سهيل عبـود،       ،هذا المجال تضامن المحامين الكامل مع القضاة ومجلس القضاء        
ل ة الجهات إلى الامتناع عن التدخل في القضاء واحترام القانون وعم          ويدعو جميع المسؤولين من كاف    

 قانون استقلالية القضاء لما فيـه مـن تحـصين           إقرارالإسراع في    كما يدعو النقيب إلى   . المؤسسات
  .للقضاة وتأكيد على مبدأ فصل السلطات

يداً واحدة وحـصناً    لن تستقيم البلاد قبل كف يد السياسة عن القضاء، وسيبقى المحامون والقضاة             
  .منيعاً في وجه كل من يحاول التدخل في عمل القضاء مباشرةً أو مواربةً

  
   ٢٦/١١/٢٠٢١بيروت في 

  ناضر كسبار
  نقيب المحامين

    



  العدل  ٨

 

  

  بيان صادر عن نقيب المحامين في بيروت
  ٥/١٢/٢٠٢١تاريخ 

 ارف، مما حدا بـالرئيس     ض الشعب اللبناني لأكبر عملية سرقة منظمة لودائعه في المص         بعد تعر
مة على صعيد الوطن، ما زال التخبط والحلول علـى  نظّ م Ponzi وصفها بعمليةإلىالفرنسي شخصياً 

تتناقل وسائل الإعلام مشروع كابيتال كونترول يتم درسه حالياً          وفي هذا السياق  . القطعة سيد الموقف  
 تعتريه شوائب عدة في الشكل وفي       وهذا المشروع، الذي  . في مجلس النواب تحضيراً للتصويت عليه     

المضمون، يشكل خطراً داهماً على حقوق المودعين، كما يشكل في بعض جوانبه اعتداء خطيراً على               
 .حقوقنا الدستورية

يؤكد نقيب المحامين في هذا المجال أن النقابة بصدد تشكيل لجنة تـضم محـامين واقتـصاديين                 
كمـا يهيـب    . وات اللازمة لحماية حقوق المودعين كاملةً     متخصصين لمتابعة ودراسة القوانين والخط    

النقيب بالسادة النواب عدم التصويت على أو تمرير أي قانون قد يضر بمصلحة المودعين أو يعطـي                 
وقد باشر النقيب الاتـصال بـالزملاء   . وطن وإفقار أهلهالصك براءة لأي مسؤول عن جريمة تفليس  

 ، وبالأخص مع اللجنة التي ستشكل هـذا الأسـبوع  ، مع نقابتهمالنواب المحامين لحضهم على التنسيق    
  .لمتابعة هذا الملف والسهر على حماية حقوق المودعين وملاحقة ومعاقبة الفاعلين

  
 ٥/١٢/٢٠٢١بيروت في 

  ناضر كسبار
   نقيب المحامين

  
رة ، الصادر عن حـض    "إنشاء لجنة حماية حقوق المودعين    "ننشر في ما يلي نص قرار       : ملاحظة

  ٢٠/١٢/٢٠٢١النقيب، بتاريخ 



  ٩  اخبار النقابة  

 

  
  "إنشاء لجنة حماية حقوق المودعين"قرار 

  ٢٠/١٢/٢٠٢١تاريخ 

  إن نقيب المحامين في بيروت،
   من النظام الداخلي،١١٧عملاً بالمادة 

  :على الوجه الآتي" حماية حقوق المودعين"يقرر إنشاء لجنة 
  رئيساً    الأستاذ كريم ضاهر
   للرئيسنائباً    الدكتور علي زبيب

  :الأعضاء الأساتذة
  جوزيف بطرس فرح

  موسى خوري
  ميسم يونس

  عبده جميل غصوب
  ندى عبد الساتر

  كارين طعمة
  مايا الدغيدي
  يمنى مخلوف

  رفيق أورى غريزي
  دينا ابو زور

  فؤاد أدولف دبس
فة على أن ينشأ مرصد لدراسة القوانين المتعلقة بالشؤون الإقتصادية وبمكافحة الفساد، يضم إضا            

إلى أعضاء اللجنة الخبراء الإقتصاديين ألبير كوستانيان، البروفسور توفيق كسبار والدكتور مـصباح             
  .المجذوب تمهيداً لتفعيل الإتفاقية الموقعة مع نقابة خبراء المحاسبة

  ٢٠/١٢/٢٠٢١بيروت في 
  ناضر كسبار

  نقيب المحامين
    



  العدل  ١٠

 

  

  بيان صادر عن نقيب المحامين في بيروت
  ٢١/١/٢٠٢٢تاريخ 

 على قضية   تعليقاًو ،حماية حقوق المودعين في نقابة المحامين في بيروت       لجنة  بناء على توصية    
    :المواطن عبداالله الساعي، نوضح ما يأتي

التعسفي لأموال المودعين وحجـب  قدام المصارف على الحجز إ نتيجة ان ما نشهده اليوم ليس إلاّ  
ستنـسابية وتمييزيـة بحـق    واعتمـاد إجـراءات إ   شروعةهذه الأموال عن أصحابها بطريقة غير م

 الـساعي الـى الأفعـال        المواطن عبداالله  ءفلا بد من التذكير بأن لجو     . من دون أي رادع   المواطنين  
ليه واسترجاع وديعته على الوجه الذي ذكر في وسائل الاعلام قد أتى في اطـار محـدد لا    المنسوبة إ 

وتعـريض  وتهديد المواطنين في سبل عيـشهم ومـدخّراتهم         ب   التغاضي عليه وهو ضر    يصح قانوناً 
دارة  إلى كارثة اجتماعية تتحمل مجـالس إ       كرامتهم للذل والعوز، مما ومع استمراره، يقودنا تدريجياً       

  .المصارف مسؤوليتها
عليه، إن لجنة حماية المودعين في نقابة المحامين في بيروت تشدد على ضـرورة  تـأمين                  بناء 
و استعمال طرق غير مـشروعة      توى القضائي وعدم تعريضهم للضغط أ     لمودعين على المس  الحماية ل 

   . من حماية المودعبهدف حماية المصارف بدلاً
إن هذه اللجنة اذ تشدد على أن استمرار ممارسات المصارف بما هي عليه ستأجج الـسبل غيـر            

 لـدعم  ؤكد بأنها لـن تـألو جهـداً     المقبولة لاستيفاء الحقوق وتضرب أسس دولة القانون وسيادته، وت        
  .مانه على أمنه وأالمودعين والمطالبة بحقوقهم صونا لكرامة المواطن وحرصاً

  
  ٢١/١/٢٠٢٢بيروت في 

  ناضر كسبار 
   نقيب المحامين في بيروت

    



  ١١  اخبار النقابة  

 

  

  بيان صادر عن نقيب المحامين في بيروت
  ٩/٢/٢٠٢٢تاريخ 

لى مواقع التواصل الإجتمـاعي تحـت عنـوان         طالعنا يوم أمس بعض الزملاء بمنشور وزع ع       
، الأمر الذي خلق التباساً لدى المواطنين، وتحديداً المودعين،         "محامون يراسلون صندوق النقد الدولي    "

ولا سيما أن نقابة المحامين في بيروت، بشخص النقيب ناضر كسبار الذي ألف لجنة حمايـة حقـوق               
صد يضم خبراء أصحاب اختصاص في الشأنين المالي        المودعين برئاسة المحامي كريم ضاهر مع مر      

والإقتصادي، وقد حازت هذه اللجنة على تأييد ودعم نقباء المهن الحرة وهي من تتواصل مع الجهات                
  .الرسمية والدولية المعنية بهذا الخصوص باسم نقابات المهن الحرة

كونه محاولة للتشويش علـى     أن ما نُشِر يوم أمس على مواقع التواصل الإجتماعي لا يخرج عن             
أداء اللجنة وأهدافها وهي التي تعمل بصمت بعيداً من الإعلام والشعبوية، وبكل حرفية وتقنيـة، مـن    

إن محاولة الـبعض اسـتعمال      : أجل الوصول إلى الغاية المنشودة في حماية أموال وحقوق المودعين         
ة المالية المصرفية التـي هـضمت       الإعلام والشعبوية عن قصد أو غير قصد لا يخدم سوى المنظوم          

واستولت على أموال وحقوق المودعين خاصة ان بعض من وقع على البيان المنـشور هـم وكـلاء                  
  .قانونيون لعدة مصارف

إن نقابة المحامين في بيروت، ومنذ نشأتها، تحمل راية الدفاع عن حقـوق النـاس وستواصـل                 
  .أن الوطنيرسالتها مهما حاول البعض ان يتجاوز دورها في الش

  
   ٩/٢/٢٠٢٢بيروت في 

  ناضر كسبار 
  نقيب المحامين في بيروت 

    



  العدل  ١٢

 

  

  بيان صادر عن نقيب المحامين في بيروت
  ١/٤/٢٠٢٢تاريخ 

 ـ بتعميم صادر عن جمعية مصارف لبنان تحت         يتم التداول حالياً    ٢٩تـاريخ    ٠٨٧/٢٠٢٢رقم  ال
  .  بعض النقابات الحرة مع نقابة المحامين وحوار القائم الإلى في مقدمته ، والذي استند٢٠٢٢آذار 
  :، ندلي بما يلي للتوصيات المذكورة في متن هذا التعميموضيحاًت
، وإفساحاً  ١٥/٣/٢٠٢٢ استكمالاً للطرح الذي تضمنه بيان اتحاد نقابات المهن الحرة بتاريخ            -١

 اجتمـاع بتـاريخ     للمجال لأية مبادرات جدية لإيجاد حلول للوضع المأسـاوي للمـودعين، حـصل            
الوكلاء ( ، بين أعضاء من نقابة المحامين وممثلين عن مجلس إدارة  جمعية المصارف            ٢٢/٣/٢٠٢٢

، في مركز نقابة المحامين في بيروت وذلك لإعلامهم بالإجراءات والتدابير القضائية التي             )القانونيون
 يمكن أن يقدموها كخيار لإعادة تقييم       تنوي النقابات اتخاذها بحقهم، ولمناقشة الإقتراحات والبدائل التي       

  .قرار المواجهة القضائية
إن الإجتماع المذكور كان تشاورياً ولم تصدر عنه أية توصيات أو توجهات مـشتركة بـين                  -٢

  .الفريقين المذكورين
 آذار  ٢٩ تـاريخ      ٠٨٧/٢٠٢٢إن التعميم الصادر عن جمعية مصارف لبنان تحت الـرقم             -٣
تحاد نقابات المهن الحرة ولا يلزمـه لا شـكلاً ولا           ا التي اصدرته ولا يعني       يمثل رأي الجهة   ٢٠٢٢

  .مضموناً
تحاد نقابات المهن الحرة تهدف إلى حماية حقوق المـودعين          اإن المعالجات التي يعمل عليها        -٤

 رفع الظلم   تحاد النقابات لن يألو جهداً في سبيل      اوإن  . واستعادة أموالهم وفقاً للقوانين المرعية الإجراء     
  .عن حقوقهم وحقوق جميع المودعين لتكريس قانونية مطالبهم

إن اتحاد نقابات المهن الحرة يلتزم فقط  بالقرارات والبيانات والتوصيات التي تصدر عنـه                 -٥
  .بشكل علني

  
  ١/٤/٢٠٢٢بيروت في 

  ناضر كسبار
   نقيب المحامين

    



  ١٣  اخبار النقابة  

 

  
  

  انبيانات اتحاد نقابات المهن الحرة في لبن
  بيان صادر عن اتحاد نقابات المهن الحرة

  ١١/١/٢٠٢٢ تاريخ –في لبنان 

يقتضي التوضيح بدايةً أن هذا البيان يتناول بصورة أساسية وحصرية ما يـتم تداولـه بالنـسبة                 
 مليـار   ٦٩للخطة المقترحة من قبل الحكومة لتوزيع الخسائر وردم الفجوة المقدرة حسب أرقامهم بـ              

  الأخـرى   الحرة إلـى تنـاول كـل المواضـيع         من قبل نقابات المهن    فسوف يصار    أما بعد  .دولار
لأزمة والذي أدى إلى تعميق وزيادة الخسائر التي تـم تحميلهـا   تفاقم اب عنها منذ  المطروحة وما ترتّ  

 كمـا    عن طريق التضخم وانهيار القوة الـشرائية       إلى المواطن بشكل عام   إلى المودع بشكل أساسي و    
   . من الأزمةجعلمية متكاملة للخرووت عملية وتقديم طروحا

  في خضم حركة البيانات والشائعات والمقاربات التقديرية العقيمة،
وحيث أن هذه الحركة لا ولن تجدي نفعاً ما لم تقترن بإجراءات عملية سريعة لتحديد المسؤوليات                

 بإقرار وتنفيذ   يقتضي المضي قدماً  وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة وتوزيع الخسائر، والتي على أساسها          
  ه،ووقعه فيه مسؤول تخرج البلد تدريجياً من المأزق الذي أخطط إصلاح وتعافٍ

 مؤخراً معلومات عن أن المعالجات التي يتم التحضير لهـا فـي الخطّـة               توحيث أنه قد تسرب   
ق النقـد الـدولي، لـردم       المالية، التي يعمل عليها الفريق اللبناني المكلّف بإدارة التفاوض مع صندو          

من جهة، والموجودات المتوفرة    ) أي الودائع (لتزامات المصارف تجاه مودعيها وعملائها      االفجوة بين   
 ،بالعملات الأجنبية من جهة أخرى، تتركز على توزيع غير عادل وغير محق لكلفة ردم هذه الفجـوة               

  الودائع، " بليلرة"ما من خلال ما بات يعرف سيلا
يتم تحميل المودع الثمن الأكبر بالدرجة الأولى من خـلال تبخـر            " الحل" باعتماد هذا    وحيث أنه 

قيمة ودائعه، والمواطن المقيم الثمن أيضا عبر طبع النقد وما سوف ينتج عنه مـن تـضخم مفـرط                   
  وهبوط إضافي في قيمة العملة الوطنية،

، بالرغم من أنهـا     " تشرين ١٧ بعد   بودائع ما "وحيث أنه يتم التداول أيضاً بأن فئة ما بات يسمى           
من الناحية العملية ودائع قديمة، قد يتم تحميلها العبء الأكبر من الخسارة من خلال إذابة كتلة الودائع                 
بالعملات الأجنبية بأسعار صرف متدنية لمجرد قيام أصحابها بتوزيعها على عدة حسابات جديدة بعـد            

  حصول الأزمة؛



  العدل  ١٤

 

جحاف والغبن وعدم المساواة مع سـواها وذلـك،          ستكون عرضة للإ   أن كل هذه الودائع   وحيث  
 بتحميـل   بغياب أية إشارات واضحة وصريحة توحي بنية جدية لإجراء توزيع عادل ومنصف بـدءاً             

  المسؤولين والمستفيدين والمخالفين والمتقاعسين والمتواطئين الجزء الأكبر من تلك الفجوة؛
وما يتم الإعداد له في الكواليس والغرف السوداء بـصورة          وحيث أنه في ظل هذا المشهد المقلق        

 أن إشراكهم في    ،المهن الحرة عن نقابات    الممثلون   ،آحادية ضبابية وغير شفافة، يرى الموقعون أدناه      
تخاذ القرارات المصيرية، على غرار إعادة توزيـع الخـسائر والتـدابير            االنقاش كما وفي صياغة و    

  ة، بات أمراً ملحا  ووجوبيا،الإصلاحية الضرورية المرتقب
وحيث أن الزمن الذي كانت فيه السلطة السياسية مستبدة ومتفردة بالقرارات والتدابير ومستنـسبة              

  ،طن والمودع قد ولى إلى غير رجعةبالحلول والسياسات ومستفيدة من عجز وعدم إلمام الموا
 من مغبة التلهـي بـالحجج       ، سواء لى حدٍ  ع ،يحذّر الموقعون أدناه المسؤولين السياسيين والماليين     

رائع الواهية لتقطيع الوقت بغية تحميل المودع والمواطن وحدهما ثمن ردم هذه الفجوة، بأشـكال               ذوال
مجحفة وبحيل ماكرة، مع نية إخفاء الحقائق والمخالفات ودفنها بما يشبه الإبراء الـشامل والنهـائي                 

  .نتائج أعمالهم ومخالفاتهموالتفلت من 
سرع وقت ممكـن عمـلاً      أليه، يتعين على أولياء الشأن التواصل والتنسيق لتلبية المطلب في           وع

 ـإشـراك   بمبادئ وروحية الديمقراطية التشاركية وشرعة حقوق الإنسان على حدٍ سواء؛ بغية              ينممثل
وض إدارة التفـا  ية فريق العمل اللبناني المكلّف       يقترحه الموقعون أدناه ضمن عضو     المهن الحرة عن  

  .وكذلك إدخال ممثل من المجتمع المدني للغاية ذاتهامع صندوق النقد، 
فالموقعون سيستعملون جميع الطرق القانونية المتاحة لمعارضة وإسـقاط اي خطـة غيـر               وإلا

 التاريخ لن يرحم من تخاذل وأفسد وأفشل الـسبيل  أن،  الامر  إذا لزم  ،قانونية وغير عادلة، مع التذكير    
  . ون جحيمهمتّأذ الوضع وإخراج البلاد من المتاح لإنقا

    

  



  ١٥  اخبار النقابة  

 

  
  بيان صادر عن اتحاد نقابات المهن الحرة في لبنان

  ٢٨/٢/٢٠٢٢بيروت في 

 على وقوع الأزمة وبدء الانهيار، تكشّفت الحقائق وظهـرت          ونصفنقضاء حوالي  سنتين     ابعد  
ستمرار بتذويب الودائع في المصارف     الى العلن النيات الدفينة والمخططات الهجينة التي تهدف إلى الإ         

  .وتبديد الحقوق
إن هذه المخططات تهدف إلى تزوير الميزانيات وطمـس الحقـائق والتهـرب مـن المـساءلة                 

ين على حساب مصير الوطن بأكمله، بينمـا يـستمر          عوالمحاسبة وتجنب العقاب لإنقاذ قلة من المنتف      
والتي لم تعد تنطلي على من صبر وتحمل التكـاليف          أركان السلطة السياسية بإطلاق الوعود الواهية       

  .ودفع الأثمان، ولم يزل، بغية استعادة جنى العمر الذي يضيع تحت أعينه
نتهاء مهلة  ا المهن الحرة في لبنان عن       اتحاد نقابات أمام هذا الواقع المرير والمشهد المؤلم، يعلن        

دابير الصعبة ومحاولة انقاذ ما كـان يمكـن         السماح الممنوحة للمسؤولين عن هذه الأزمة، لتجنب الت       
  .مانةأنقاذه والمحافظة عليه بإ

أصحاب المهن الحرة وفك الحصار عن      النقابات و بعد طول انتظار لتحرير ودائع      ووان  فقد آن الأ  
ستنسب وميز دون حسيب أو     اصناديقهم التعاضدية والإستشفائية والتقاعدية، كما وكف يد من تطاول و         

  . قتراح حلول عادلة ومنطقية وعاجلة ضمن عملية إصلاح هيكلية شاملةا عبر رقيب، وذلك
لا سيما المسؤول عـن الـسلطات الرقابيـة         و الجهات المعنية والمختصة،     الإتحادوعليه، يطالب   

 حاكم مصرف لبنان، بـالوقوف أمـام مـسؤولياته وتطبيـق القـوانين              ،والمؤتمن على الأمن النقدي   
ندلاع الازمة، بدءاً بتطبيـق     عتمادها منذ اليوم الاول لا    اراء التي كان يقتضي     المصرفية المرعية الإج  

 تـاريخ   ٢٨/٦٧ والمعطوف على القـانون رقـم        ٧/١١/١٩٩١ الصادر في    ١١٠أحكام القانون رقم    
أن تتم الإحالـة    "على  ) ٢(٢، مع الإشارة الى أن القانون الآنف الذكر قد نص في مادته             ٩/٥/١٩٦٧

 من قبل حاكم مصرف لبنان لوضع اليد على أي مصرف إذا تبين انه لم يعد فـي                  بشكل معلل وحالاً  
 مـن قـانون النقـد والتـسليف لجهـة           ١٥١وضع يمكنه من متابعة أعماله؛ وهو لا يقيد بالمادة          

  ". المعلومات المتعلقة بالمصرف
 انيـة  خفى على أحد أن هذا الوضع ينطبق لا محال على عدد كبيـر مـن المـصارف اللبن                 ولا ي  

   وهـي مدانـة وملاحقـة قـضائياً، فـي الـداخل والخـارج،               ،المثقلة ميزانياتها بديون مشكوك بها    
متناع عن تسديد   لسحوبات والتحاويل وصولاً إلى الا    نظامية على ا  غير  بفعل وضع قيود غير قانونية و     

وإفلاس غير معلـن    المستحقات والودائع في العملة المحددة أساساً للحساب مما ينذر بعدم ملاءة مالية             
  . ومقنّع



  العدل  ١٦

 

 أن يتزامن تفعيل المواد القانونية المحددة أعلاه مع التطبيـق الـصحيح             الإتحادوبالتالي، يطالب   
للقانون وذلك عبر تنحية وعزل رئيس واعضاء مجلس إدارة المصرف الموضوع اليد عليـه فـوراً                

ه كما ومفوضي المراقبة لمـساءلتهم      بالإضافة إلى سائر الاشخاص الآخرين الذين لهم حق التوقيع عن         
حتياطيـاً لـضمان    اوتحديد المسؤوليات مع اعتبار أموالهم المنقولة وغير المنقولة محجوزة حجـزاً            

كما يطالب التكتل وفي ذات السياق وبعد تعيين مدير مؤقت ولجنـة            . الحقوق على أساس المسؤوليات   
عمومية العادية عنـد الاقتـضاء، أن تقـوم         ادارة خاصة تتولى صلاحيات مجلس الادارة والجمعية ال       

تخاذ التدابير التي تؤمن مـصالح      ابالتوازي بتمثيل  مجموعة دائني المصرف الموضوعة اليد عليه و         
  .المودعين أصحاب الحقوق

أما وفي حال التخلّف عن تنفيذ ما تقدم في مهلة الأسبوع من تاريخ صدور هذا البيـان، فـسوف                
 بحـاكم مـصرف     اًبة المسؤولين عن هذا التقصير بدء     لموقف وطلب محاس   إلى تصعيد ا   لإتحاديعمد ا 
بواجباتـه ولخطـأ    من قانون النقد والتسليف لتقاعسه عن القيام        ٢٠ و ١٩ عملاً بأحكام المادتين     ،لبنان

  .عمالفادح في تسيير الأ
هذا التعـسف   لقد آن الأوان لاتخاذ تدابير جدية والإلتزام بالقوانين، لوضع حد لهذه الإعتباطية ول            

كما آن  . الممارس على ودائع النقابات وأصحاب المهن الحرة والصناديق وودائع المودعين بشكل عام           
الأوان لوضع الجميع أمام مسؤولياتهم، والعمل على تطبيق القوانين النافذة والمرعية الإجراء والتـي              

  . استرداد ما أُهدر منهامن شأن تطبيقها المساهمة في حماية الودائع و
المهن الحرة، الحريص على حقـوق ومـصالح أوسـع          تحاد  اهذه هي الفرصة الأخيرة، يتلوها      

ة التدريجيـة  تخاذ الإجراءات التـصعيدي اشريحة من المواطنين، وبعد ذلك سوف ينصرف التكتل الى          
  .ل مسؤولياته وتطبيق أحكام القانونتحمعلى لإرغام كل من موقعه 

    



  ١٧  اخبار النقابة  

 

  
  قابات المهن الحرة في لبنانبيان صادر عن اتحاد ن

  ٩/٣/٢٠٢٢ تاريخ –نقابة المحامين في بيروت 

 فـي صـرح   ،تحاد نقابات المهن الحرة في لبناناجتمع أعضاء ا ٢٠٢٢ آذار ٩يوم الأربعاء في  
 للبحث والتداول في آخر المستجدات على ضوء بيـانهم الأخيـر بتـاريخ       ،نقابة المحامين في بيروت   

 ولا سيما حاكمية مصرف لبنان لتطبيـق،        ،هلة الممنوحة من قبلهم للمسؤولين    ، وفي الم  ٢٨/٢/٢٠٢٢
 الـصادر فـي     ١١٠ولو متأخرين، القوانين المصرفية المرعية الإجراء وبـالأخص القـانون رقـم             

قتصادي والنقدي وسلامة أوضاع    الإستقرار  م وتأمين الإ  نهيار والتشرذ  لوقف الإ  ، وذلك ٧/١١/١٩٩١
 للتجاوزات والإستنساب وتحـدد     اًتخاذ تدابير صارمة تضع حد    انان، من خلال    النظام المصرفي في لب   

مضمون رد حاكم المركزي وتنصله مـن المـسؤولية         ستغرابهم  اوقد سجل الحاضرون    . المسؤوليات
تجاه المصارف بالرغم من دعوته إلى تضافر الجهود من أجل المعالجـة، دون أن يطـرح أي حـل                  

وقد أعد الإتحاد كتاباً جوابياً مفصلاً تم توجيهـه مـن   . قوق المحتجزةعملي يسمح بالحصول على الح  
 لكي يصار إلى تبليغه إلى الحاكم في أقـرب          ، الأستاذ ناضر كسبار،   خلال نقيب المحامين في بيروت    

تخاذ التـدابير القانونيـة     ا و ، مع تكرار الطلب والتشديد على وجوب تحمل المسؤوليات الجسام         ،وقت
 بمعزلٍ عن المصالح والخصوصيات     ،فظة على حقوق ومصلحة كافة المودعين والدائنين      اللازمة للمحا 
  قطاعيـة أو فئويـة وذلـك، بـدءاً بتطبيـق           إعتبـارات سياسـية أو      ا وبعيداً عن أية     ،والضغوطات

   المعطـوف علـى القـانون    ٧/١١/١٩٩١ تـاريخ  ١١٠أحكام القوانين النافذة ومنها القـانون رقـم      
، كما وإحالة الملفات إلى المحكمـة المـصرفية الخاصـة واللجـان             ٩/٥/١٩٦٧ تاريخ   ٢٨/٦٧رقم  

 أو نظراً لتوقفـه     ،المختصة المتعلقة بأي مصرف يتبين انه لم يعد في وضع يمكنه من متابعة أعماله             
عتمـاد التـدابير    اهذا بالإضافة إلى    . عن تسديد الحقوق، لكي يتم وضع اليد عليه والتحقيق مع إدارته          

ستئناف نـشاط   ا لجهة المساعدة على     ١٦/٠١/١٩٦٧ تاريخ     ٢/٦٧ها في القانون رقم     المنصوص علي 
رأس المال أو عبر إجراء مـساع لإيجـاد مـشتر أو عـدة              الالمصرف المعني إما عن طريق زيادة       

مشترين للمؤسسة المصرفية وفروعها أو لأسهمها، أو من خـلال إدارة عمليـات الـدمج والإدغـام           
  . والإستحواذ

سـتثنائياً المهلـة    ا ما تقدم، وتبعاً لجواب الحاكم على كتاب الإتحاد، يمـدد الإتحـاد              على ضوء 
م بـأن يـدعو المجلـس       الممنوحة أسبوعاً إضافياً للقيام بما سبق ذكره مع الطلب الملازم من الحـاك            

ى تخاذ القرار المناسب بهذا الشأن لكي يبن      اجتماع طارئ وفوري للتداول بمطلب الإتحاد و      المركزي لا 
  اتخاذ  فسوف يبادر الإتحاد إلى    ،وإلا، وفي حال الرفض أو التقاعس أو المماطلة       . على الشيء مقتضاه  

مواقف تصعيدية تدريجية يعلن عنها في بداية كل أسبوع حتى تحقيق مطالبه بـدءاً بطلـب محاسـبة                  



  العدل  ١٨

 

ية المناسـبة    مـروراً بـالإجراءات القـضائ      ، عملاً بأحكام قانون النقد والتـسليف      ،وإقالة المسؤولين 
 وصولاً إلى التحركات الميدانية، وذلك حفاظاً على الصناديق والذمم المالية للنقابـات وذوداً           ،والرادعة

عن مصالح منتسبيها وأعضائها ودفاعاً عن حقوق المودعين وكل المواطنين؛ وهو يطلـب منـذ الآن       
 التضامن معه ومواكبتـه فـي       ،نتماءاتهماختلاف  ا على   ،من جميع المنتسبين والمودعين والمواطنين    

مبادرته لأنه يحمل همومهم ومخاوفهم جميعاً ويطالب ويدافع عن قـضية وطنيـة محوريـة عـابرة              
   .    للأجيال هي قضية حماية حقوق وأموال المودعين

    



  ١٩  اخبار النقابة  

 

  
  بيان صادر عن اتحاد نقابات المهن الحرة في لبنان

  ١٥/٣/٢٠٢٢ تاريخ –نقابة المحامين في بيروت 

عوة من نقيب المحامين ناضر كسبار اجتمع اتحاد نقابات المهن الحرة في مقر نقابة المحـامين                بد
، والذي تضمن طلبهم إلى     ٢٨/٢/٢٠٢٢في بيروت من أجل متابعة المستجدات المتعلقة ببيانهم تاريخ          

التي لم تعد   السلطات النقدية، المتمثلة بحاكمية مصرف لبنان، تطبيق القوانين النافذة بحق المصارف،            
في وضع يمكنها من متابعة أعمالها، وإحالتها على المحكمة المصرفية واللجان المختصة، وما تبعـه               

  .من رد من قبل حاكم المركزي ورد مقابل من قبل الإتحاد والذي استدعى تمديد المهلة الممنوحة
يته، عن تطبيـق    وبعد التداول والنقاش، سجل الحاضرون تقاعس المصرف المركزي، عبر حاكم         

وعلى . القوانين والأنظمة النافذة والمرعية الإجراء بالرغم من الإنذارات المتكررة التي وجهها الإتحاد           
ضوء ما تقدم قرر الإتحاد التوجه بالطلب إلى السلطة التنفيذية، القيام بموجباتها القانونية لجهة محاسبة               

ذة، نظراً لإخلاله بتطبيق القوانين التي تحمي الإستقرار        حاكمية المصرف المركزي وفقاً للقوانين الناف     
  .وبالتالي ارتكابه مخالفات فاضحة في تسيير أعماله. النقدي والانتظام المالي العام والقطاع المصرفي

كما اتفق المجتمعون على المبادرة لاتخاذ التدابير القانونية التي مـن شـأنها حمايـة واسـترداد                 
كما اتفقوا علـى اتخـاذ إجـراء        . ئدة لهم، كما ولسائر المودعين على حد سواء       الحقوق والودائع العا  

استباقي، يتمثّل بدعوة المسؤولين الرئيسيين، الممثلين بمجلس إدارة جمعية المصارف، للإجتماع فـي             
مقر نقابة المحامين، بغية إعلامهم بالإجراءات والتدابير الجذرية وغير المـسبوقة المزمـع اتخاذهـا               

م، والتي تمت دراستها والإعداد لتنفيذها، وذلك بغية الوقوف على موقفهم وما قد يـصدر عـنهم             بحقه
من اقتراحات عملية وعادلة وجدية، تساهم في تقديم بدائل مقبولة تـؤدي إلـى إعـادة تقيـيم خيـار          

  .المواجهة القضائية المباشرة المكلفة
  .لمتابعة الدائمة وإجراء ما يلزموقد اتفق المجتمعون على إبقاء إجتماعاتهم مفتوحة ل

  
   ١٥/٣/٢٠٢٢بيروت في 

    



  العدل  ٢٠

 

  
  بيان صادر عن اتحاد نقابات المهن الحرة في لبنان

  ٢٩/٣/٢٠٢٢بيروت في 

تحاد نقابات المهن الحرة في مقر نقابة المحـامين         اجتمع  ابدعوة من نقيب المحامين ناضر كسبار       
 ،قتراح قـانون جديـد    المستجدات على ضوء صدور      من أجل البحث والتداول في آخر ا       ،في بيروت 

كابيتـال  (ستثنائية ومؤقتة على التحاويل المصرفية والـسحوبات النقديـة          ايرمي إلى وضع ضوابط     
 ،٢٩/٣/٢٠٢٢ والنّية الواضحة لإقراره في الجلسة التـشريعية المقـررة يـوم الثلاثـاء               ؛)كونترول

وبعـد التـداول والنقـاش، سـجل        . ١٥/٣/٢٠٢٢يخ  ولمتابعة التطورات التي تلت بيانهم الأخير تار      
 :الحاضرون ما يلي

 عن رفضهم القاطع لمضمون النسخة المتداولـة لإقتـراح القـانون الجديـد               النقباء أعرب :أولاً
 نظراً لما يتضمنه من شوائب ومخالفات قانونيـة ودسـتورية جـسيمة وتـدابير               ،للكابيتال كونترول 

  : ذكر منها على سبيل المثال لا الحصرعادلة ي ة وغيرفستنسابية ومجحا
ستحداث لجنة مكونة من بعض أعضاء السلطة التنفيذية وحاكم مصرف لبنان تحتكـر كـل               ا -أ

 ولها أمر البت النهائي والناهي في جميع المواضيع والتفاصـيل ذات الـصلة بالموضـوع         ،القرارات
 كما ولكونه قد    -لم والمراجعة؛ ب   دون ضوابط أو رادع أو رقيب أو حسيب أو مرجع للتظ           ،المذكور

 لا بـل    ،جاء بمعزلٍ عن أية خطة واضحة ومتكاملة وملازمة للتعافي وإعادة هيكلة القطاع المصرفي            
 وتطعـن بالـشمولية   ،ستنسابية وظالمة تضيق على الحركة والتعامل المـصرفيين    امع أحكام وتدابير    

ستمرارية وبقاء الوضع علـى  ا مما ينذر ب. أجنبي  ولا تعيد الثقة لا للمودع ولا لأي مستثمر        ،والشفافية
 وحصر الأهداف المتوخاة بحماية المصارف المتعثرة وأصـحابها ومـدرائها مـن أي              ،ما هو عليه  

 ، ناهيك عن التمييز المجحف بـين الحـسابات والمـودعين    -أو خارجية؛ ج  /ملاحقة قضائية محلية و   
 وتجاهلـه الكلـي     ،"القديمـة " على الودائع     كما وتكريس حرمان الحصول    ،وتجاهله مواضيع أساسية  

وعلى أساسه يدعو الإتحاد جميـع القـوى والهيئـات،          . لموضوع صناديق النقابات والمستفيدين منها    
 ومنهم من هو منتسب إلى نقابات المهن الحرة وملتزم بقراراتها، للوقوف سداً منيعـاً               والسادة النواب 

كـل  سـتعمال   ا و ،كونترول الآنف الذكر بصيغته المقترحـة     أمام أي محاولة لتمرير قانون الكابيتال       
  . ية المتاحة ومنها حق التظاهر والإعتصامطالديمقرا القانونية والوسائل
 . من الدستور اللبناني١٨ ناهيك عن مخالفته المادة -د

من قبل نائب رئـيس مجلـس الـوزراء          توضيحاً للدعوة التي وجهت إلى بعض النقابات         :ثانياً
 عـرض ل ،٢٢/٣/٢٠٢٢ يوم الثلاثاء الماضـي الواقـع فيـه         ،تماع في السراي الحكومي   جالحضور  

تفاق على  ا نفياً قاطعاً أي      الإتحاد نفييالخطوط العريضة لخطة الحكومة للتعافي الاقتصادي والمالي،        
 كمـا جـرى تـسويقه أو        ، أو حتى نقاش جدي ومعمق بخصوصها وتفاصيلها       ،مضمون هذه الخطة  



  ٢١  اخبار النقابة  

 

وقد اقتـصر النقـاش علـى       .  تحضير الأجواء التفاوضية مع صندوق النقد الدولي       الإيحاء به بهدف  
النقابات والمودعين الحاضـرين    بعض   مع تشديد ممثلي     ،عرض موجز لبعض العناوين العائدة للخطة     

  والتي تشكل مدخلاً   ، والمعلّقة لأي خطة أو قوانين ملازمة      ،على المبادئ الأساسية والشروط التمهيدية    
 وإرساء مبـدأ العدالـة      ،سيما تحرير الإقتصاد من السياسة    لا  و لكل تفاوض أو نقاش أو توافق        اًلزاميإ

 وحفظ حقوق المـودعين المكتـسبة وتحديـد         ،وتحديد المسؤوليات وإسترداد الأموال غير المشروعة     
  .برنامج واضح لإعادتها

 الذي إنعقد في مقر نقابـة       أخذ الإتحاد علماً بتفاصيل ما جرى بحثه في الإجتماع التمهيدي          :ثالثاً
المـصارف   بين ممثلين عن مجلـس إدارة جمعيـة          ،٢٢/٣/٢٠٢٢المحامين في بيروت يوم الثلاثاء      

 ،ستكمالاً لما جرى طرحه   ا ونقابة المحامين في بيروت من جهة أخرى         ،من جهة ) نيها القانوني ئوكلا(
 بعض الإيجابيات المتمثلة بالنية     ل وقد سج  .١٥/٣/٢٠٢٢للإتحاد تاريخ   والدعوة له في البيان الأخير      

 وتنصف المودعين وتمكـنهم     ، للتجاوزات حداًها لإيجاد حلول عملية جدية تضع       المبدئية المصرح عن  
ب مجريات الأمـور ليبنـى علـى الـشيء      ث أعضاء الإتحاد عن ك    سيتابعو. قهممن الحفاظ على حقو   

  . هاتخاذاابير القانونية الواجب لجهة التد مقتضاه في أسرع وقت
              

  ماري تريز القوال. أ
نقيبة المحامين في 

  طرابلس

  شرف أبو شرف. د
نقيب اطباء لبنان في 

  بيروت

  سليم أبي صالح. د
نقيب اطباء لبنان في 

  طرابلس

  عارف ياسين. م
  رئيس اتحاد المهندسين اللبنانيين

  نقيب المهندسين في بيروت

  بهاء حرب. م
نقيب المهندسين في 

  طرابلس والشمال

  رونالد يونس. د
نقيب اطباء الأسنان في 

  بيروت- لبنان

  ناظم الحفار. د
نقيب اطباء الأسنان في 

  طرابلس- لبنان

  جوزف قصيفي.  أ
نقيب محرري 

  الصحافة

  سركيس صقر 
نقيب خبراء المحاسبة المجازين 

  في لبنان          

   

  إيلي قويق   . د
نقيب المعالجين 

  الفيزيائيين في لبنان    

  ريما ساسين قازان. د
نقيبة الممرضات 

والممرضين في لبنان           

  سركيس فدعوس. د
نقيب الطوبوغرافيين 
  المجازين في لبنان

  ناضر كسبار. أ
  نقيب المحامين في بيروت

  

    



  العدل  ٢٢

 

  
   في ما خص  بيان اتحاد نقابات المهن الحرة

  الإتفاق على مستوى الموظفين مع صندوق النقد الدولي
  ٨/٤/٢٠٢٢ تاريخ –ة المحامين في بيروت نقاب

 اجتمعت لجنة الطوارئ النقابية المؤلفة من كل من النقبـاء ناضـر كـسبار               ٨/٤/٢٠٢٢بتاريخ  
وشرف أبو شرف وعارف ياسين، في نقابة المحامين في بيروت وذلك لمتابعة الإجتماعات الحاصـلة       

ة حقوق المودعين في نقابة المحامين في       مع صندوق النقد الدولي، ولا سيما اجتماع مرصد لجنة حماي         
  :بيروت، المنتدب من قبل اتحاد نقابات المهن الحرة للتواصل مع الصندوق، وأصدرت البيان الآتي

الـذي  و ،٢٠٢٢ نيـسان    ٧شارة الى البيان الصحفي الصادر عن صندوق النقد الدولي تاريخ           بالإ
اللبنانيـة  لحكومـة   ا بـين Staff -Level Agreement "  علـى مـستوى المـوظفين   "أعلن عن اتفاق 

، والذي حدد الشروط المسبقة الواجب تنفيذها والالتزام بها كجسر عبور لإبـرام الإتفـاق               الصندوقو
  : ما يليبداءإتحاد نقابات المهن الحرة النهائي، يهم ا

 المـواطن   حت وطأتـه  إن الاتفاق المذكور قد وصف الوضع المالي المأساوي الذي يرزح ت           -١
د منـذ   بصورة دقيقة أظهرت أسباب مكامن الخلل في السياسات الإقتصادية والمالية التي تحكم الـبلا             

  . على جميع المستوياتمواطنين وإفقار الإنهيار الدولة الى  بما أدت إليه والتي أدت،سنوات
مـام  لطة السياسية والسلطة المالية فـي لبنـان أ         من الس  ولي قد وضع كلاً   إن هذا الاتفاق الأ    -٢
والقيـام بإصـلاحات تـسمح      اتخاذ تدابير إجرائية حازمة،   ساسية لجهة  أ  ووضع شروطاً  ،تهاامسؤولي
، وتأمين شبكة أمان اجتماعية، وإعـادة الهيكلـة للماليـة العامـة، كمـا               عمار البنية التحتية  باعادة إ 

ءلة وإنشاء نظام   ومكافحة الفساد وغسل الأموال والمسا    تعزيز الحوكمة   وللقطاعين المالي والمصرفي و   
مراجعـة  المالية وتحسين الإلتزام الضريبي لزيادة الإيـرادات، و         نقدي شفاف، والتحقيق في الجرائم 

التوقيـع  دارة الصندوق على    كل ذلك قبل موافقة إ     ...  واسترداد الأصول   ، قانون السرية المصرفية
 ويعيـد   ربع سنوات  أ لى قرض من الصندوق يمتد على مدى       تضمن حصول لبنان ع    على خطة تعافٍ  

  .الثقة بلبنان وبنظامه
 بتنفيذ مبادئ الاتفـاق الاولـي        إن السلطتين السياسية والنقدية مطالبتان اليوم بالشروع فوراً        -٣

 للمساعدة على الاسراع للتوصل الى توقيع برنامج مـع     ،الشفافة و المذكور بالطرق القانونية الصحيحة   
  . واللبنانيين يخدم مصالح لبنانصندوق النقد الدولي

 المشروعة  ،إن اتحاد نقابات المهن الحرة سيتابع قضية حماية حقوق المودعين، كل المودعين            -٤
سـتعادة  احتى التوصل الـى      ودائعهم، كما وحقوق صناديق النقابات بالطرق القانونية وعبر القضاء، 



  ٢٣  اخبار النقابة  

 

أو أخطأت  /ات التي ارتكبت و    بناء على تحديد المسؤوليات التي تقع على عاتق الجه         ،حقوقهم وأموالهم 
  .مما أدى الى ضياع الحقوق وتبديد أموال المودعين. أو أهملت/أو تساهلت و/أو تواطأت و/و

 ،رفض قانون الكابيتال كونترول الحالي    المهن الحرة  يصر على معارضة و      إن اتحاد نقابات     -٥
ين وخطط أخرى ملازمة وضرورية،     اللجان النيابية، وبالأخص إذا أُقر بمعزل عن قوان       الموجود أمام   

أو لم يصر إلى تنقيته من الشوائب والمخالفات        /كإعادة هيكلة القطاع المصرفي وتحديد المسؤوليات و      
سيلجأ الى جميع الطرق    ة والمس بحرية التقاضي، و    ي التي تعتريه، وأهمها الإستنساب    جسيمةالقانونية  ال

  .للتصدي لهذا المشروع" المتاحة قانونا
للعمل على   أن يكون ممثلاً أمام الجهات المختصة،  يصر على ،إن اتحاد نقابات المهن الحرة -٦

قانون الكابيتـال كـونترول   لا سيما و ،المودعتعلقة بالحقوق المالية للمواطن وقرار جميع القوانين الم   إ
   . وخطة التعافيقانون الموازنةو

    



  العدل  ٢٤

 

  
  حرة في لبنانبيان صادر عن اتحاد نقابات المهن ال

  ١٤/٤/٢٠٢٢تاريخ 

    الأستاذ ناضر كسباريب المحامين في بيروتنق
   الأستاذة ماري تريز القوال المحامين في طرابلسةنقيب

   الدكتور شرف أبو شرف في بيروتأطباء لبناننقيب 
   الدكتور سليم أبي صالح في طرابلساطباء لبناننقيب 

  المهندسين اللبنانيين المهندس عارف ياسين ورئيس اتحاد نقيب المهندسين في بيروت
 والشمال المهندس بهاء حرب، تمثلـه عـضو مجلـس النقابـة             نقيب المهندسين في طرابلس   

  المهندسة صولانج الحويك
   الدكتور رونالد يونسبيروت -لبنان نقيب أطباء الأسنان في 
قيبة الدكتورة رلـى ديـب       دكتور ناظم الحفار تمثله الن      طرابلس - لبنان نقيب أطباء الأسنان في   

  .خلف
  محرري الصحافة الأستاذ جوزف قصيفي تمثله الأستاذة يمنى غريب نقيب 

   المجازين في لبنان الأستاذ سركيس صقرنقيب خبراء المحاسبة
   في لبنان الدكتور أيلي قويقنقيب المعالجين الفيزيائيين

  ازان في لبنان الدكتورة ريما ساسين قنقيبة الممرضات والممرضين
  نقيب الطوبوغرافيين المجازين في لبنان الدكتور سركيس فدعوس

  تحـاد نقابـات المهـن الحـرة        اجتمـع   ا ، ناضر كـسبار    في بيروت  بدعوة من نقيب المحامين   
  في مقر نقابة المحامين في بيروت من أجـل البحـث والتـداول فـي آخـر المـستجدات المتعلقـة            

  " علـى مـستوى المـوظفين     "بـرام إتفـاق أولـي        علـى ضـوء إ     ،بالوضعين الإقتصادي والمالي  
)Staff -Level Agreement (ـل إلـى مجلـس    ،مع صندوق النقد الدوليوتحويل مشروع قانون معج 

 يرمي إلى وضع ضوابط إستثنائية ومؤقتة على التحاويل المـصرفية والـسحوبات النقديـة               ،النواب
لى المحادثات الجارية والنقاشـات الـدائرة       وبعد الإطلاع ع  . وبدء البحث بأحكامه  ) كابيتال كونترول (

 وبما حذّر ونبه منه لهذه الجهة بعدم جواز         ،بالخصوص المذكور، أعاد الإتحاد التذكير بمواقفه السابقة      
الحلول بالتجزئة وحسب المصالح على حساب أصحاب الحقوق؛ وقد سجل الحاضـرون مـا              فرض  

 :يأتي
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يحذّر الإتحاد السلطتين التنفيذية والتشريعية من      "  كونترول الكابيتال"بالنسبة لمشروع قانون     :أولاً
 وبمعـزل عـن رزمـة القـوانين         ،ستنسابية وغير القانونية الحالية   مغبة تمرير المشروع بصيغته الإ    

 وتوحيـد سـعر     ،سيما منها الكشف عن خطـة التعـافي       لا  والتدابير الضرورية الملازمة والمكملة و    
 ، وتحديد المسؤوليات قبل توزيع الخسائر     ،ورفع السرية المصرفية   ، وإعادة هيكلة المصارف   ،الصرف

 ،ثـراء غيـر المـشروع   ين والأنظمة وفي مقدمها قانون الإمع البدء الفوري بالتحقيقات بتطبيق القوان 
والقوانين المصرفية التي تحاسب كل من تجاوز الأصول أو أخل أو أهمل أو تقـاعس عـن القيـام                   

 وفقـدان   ،ار إلى تحميل المودعين والمواطنين القسم الأكبر من الخـسائر         بواجباته وذلك، لكي لا يص    
أن المشروع الحالي قد يؤدي إلى أربع       من  وقد حذّر الإتحاد    . قتصادي لأجيال طويلة  الأمل بالتعافي الإ  

  :نتائج بالغة الخطورة، وهي
 المـسؤولين،   نهيار من إبراء ذمة كل من المصرفيين ومصرف لبنان، والمتسببين بالإ         خطورة   -أ

وقطع الطريق على محاسبتهم، والمماطلة إلى أجل غير مسمى في إعادة هيكلة القطـاع المـصرفي،                
  .نتخابات النيابيةنفسها في الإالسلطة بإعادة إنتاج خصوصاً إذا نجحت 

تتألف من حاكم   تسليم مصير المودعين، ومعهم عموم المواطنين، إلى لجنة إجرائية           خطورة   -ب
تملـك  كزي ووزير المال وخبيرين اقتصاديين وقاضٍ يعينهم رئـيس مجلـس وزراء،     المصرف المر 

  .قابل للطعن أمام أي مرجع إداري وقضائيالالقرار النهائي والناهي غير 
التمييز بين الودائع والمودعين، بما يطعن بحق الملكية الفرديـة وبمبـدأ المـساواة               خطورة   -ج

  .ن السابعة والخامسة عشرةمقدمة الدستور والمادتيفي المكرسين 
  إطلاق يد وزارة المالية لجهة تطبيق سـعر منـصة صـيرفة لجبايـة الـضرائب                 خطورة   -د

  وفـي  .  من دون أن يتم تعديل سقف السحوبات مـن الحـسابات المـصرفية المحجـوزة               ،والرسوم
 الباهظة التـي    المقابل، عدم السماح للمودعين والنقابات وأعضائها باستعمال أرصدتهم لتسديد النفقات         

من دون أن يعني ذلك بالضرورة توقف المصرف المركـزي عـن تنويـع أسـعار                . ستترتب عليهم 
ستمرار بتذويب الودائع من خلال تعاميم غير دستورية        ة للسحوبات المالية، وبالتالي الإ    الصرف بالنسب 
  .وغير قانونية

 إلـى  قرر الإتحاد الطلب رسـمياً      على ضوء المستجدات الحكومية والتشريعية الآنفة الذكر       :ثانياً
 إشـراكه   ، ورؤساء اللجان النيابية المختـصة     ، وفي مقدمها رئيس مجلس النواب     ،السلطات المختصة 

لجـة درس مـشاريع     وحضورياً وعملانياً في النقاشات والدراسات الحاصلة ضمن اللجان النيابية الم         
لال خبيرين إقتصادي وقـانوني تنتـدبهما   قتراحات القوانين للتعافي المالي والإقتصادي وذلك من خ     او

  . لجنة الطوارئ النقابية
 وتقييـد  ،تداول الحاضرون بالوضع المصرفي المـزري النـاتج عـن تجفيـف العمولـة           :ثالثاً

السمسرة المتمثّلة باقتطاع العمـولات والنـسب         آفة ستشراءا وتجاوز القوانين والأصول و    ،السحوبات



  العدل  ٢٦

 

 ـ    ،حتياطي لدى المركزي  ا وتبديد ما تبقى من      ،يةغير القانونية في الأسواق المال      اً وقد حـددوا برنامج
تخاذها لمواجهة هذا الواقع بأنجع الوسائل المتاحة وضمان حقوق         ا للتدابير والإجراءات المنوي     مفصلاً

 . المودعين

 قرر الحاضرون الشروع بالخطوات الإجرائية وذلك عبر تنظيم وقفات احتجاجية في كـل              :رابعاً
، الساعة العاشرة صـباحاً، وذلـك تحـضيراً         ١٩/٤/٢٠٢٢ نقابات المهن الحرة، يوم الثلاثاء       مراكز

  .للخطوات التصعيدية اللاحقة
  

  ١٤/٤/٢٠٢٢بيروت في 
    

  



  ٢٧  اخبار النقابة  

 

  
  نقباء المهن الحرةبيان صادر عن اتحاد 

  ٢٦/٤/٢٠٢٢في 

  :صدر عن اتحاد نقباء المهن الحرة ما يأتي
لحرة في بيروت وطرابلس يجتمعون بصورة دورية لمواجهة مـا          منذ عدة أشهر، ونقباء المهن ا     

ومنهم . ويتكبد معظمهم عناء الطرقات بالحضور من طرابلس      . يحاك ضد المودعين من خطط ومكائد     
اليوم وأثناء المشاركة في وقفة الإحتجاج أمام       . نقيبة المحامين في الشمال، الأستاذة ماري تريز القوال       

  . اء المهن الحرة بخبر الإعتداء على سائقها وعلى سيارتها بشكل مشينمجلس النواب، صعق نقب
إن نقباء المهن الحرة يستنكرون هذه التصرفات غير الإخلاقية وغير المسؤولة، خصوصاً وأنهـا            
وقعت ضد من ضحى وكافح وعمل في مصلحة المواطنين والمودعين، ويطلبون من القضاء اتخـاذ               

ن سولت لهم أنفسهم الإعتداء على رمز من رموز القانون والعدالـة فـي              الإجراءات الرادعة بحق م   
   .لبنان

    

  



  العدل  ٢٨

 

  
  بيان صادر عن اتحاد نقابات المهن الحرة في لبنان

  ١٠/٥/٢٠٢٢ تاريخ –نقابة المحامين في بيروت 

   ...وتحافظ على الحقوقتدافع عن العدل ... تبني ولا تهدم ... النقابات تمهل ولا تهمل 
تحاد نقابات المهن الحرة في     اجتمع  ا ، ناضر كسبار   في بيروت، الأستاذ   وة من نقيب المحامين   بدع

 من أجل البحث والتداول فـي آخـر         ،٢٠٢٢ أيار   ١٠ يوم الثلاثاء الواقع فيه      ،نقابة في بيروت  المقر  
ات التي  المستجدات المتعلقة بالوضعين المصرفي المزري والمؤسساتي المتردي، كما ولمتابعة التطور         

تلت الحملة الوطنية لمنع إقرار مشروع قانون الكابيتال كونترول المقدم من الحكومة نظراً لما تضمنه               
  :وبعد التداول والنقاش، سجل الحاضرون ما يلي. من شوائب ومخالفات قانونية ودستورية جسيمة

آلـت أليـه الأمـور      أعربوا عن قلقهم الشديد ورفضهم القاطع لما         :أولاً على الصعيد المصرفي   
 التعـسف  والتّي تتّـسم ب    ،بالنسبة للعلاقات المصرفية المتردية القائمة بين المصارف اللبنانية وزبائنها        

حترام احترام القوانين المرعية الإجراء وأصول العمل المصرفي، كما وعدم إقامة أي وزن أو              اوعدم  
هيئات الرقابية المعنية وتقاعسها عن القيـام  في ظل غياب شبه تام لل  وذلك،للقيم الإنسانية والأخلاقية
 ، وعدم المبادرة لإيجاد حلول ناجعة للإنهيار الحاصـل        السلطات كما وتخبط    ،بمسؤولياتها وموجباتها 

متنـاع  ا ،وكانت آخر تجليـات هـذا المـشهد   . وضع البلاد على مسار إنقاذي حقيقيعدم ناهيك عن   
 وتخفيض سقف سحوباتهم من الودائع      ،ومودعيهاالمصارف دون وجه حق عن قبول شيكات عملائها         

 كما ورفض قبول تسديد المستحقات المالية عـن طريـق            وفرض عمولات غير مشروعة،    المحتجزة
 ، الأساسـية  احتياجـاتهم تأمين  في  مة  البطاقات المصرفية؛ مما سبب للزبائن والموظفين صعوبات ج       

  .  ووشيكةجتماعية خطيرةاينذر بكارثة و
 ،لإتحاد التذكير بأنه قد سبق وطالب الجهات المعنيـة بـالوقوف أمـام مـسؤولياتها        وعليه، يهم ا  

 الذي يجيز وضع اليـد      ١١٠/٩١سيما القانون رقم    ولا   ،وتطبيق القوانين المصرفية المرعية الإجراء    
 والعمل علـى تبـديل إدارتـه        ،على أي مصرف يتبين انه لم يعد في وضع يمكنه من متابعة أعماله            

ستئناف نشاطه المصرفي من خـلال إعـادة الهيكلـة أو           ا كما وإيجاد الحلول لإعادة      ،عهاوالتحقيق م 
ورغم المهل الممنوحة والمراجعات المتتالية والبيانات المتكررة، لم تبادر أي سـلطة مـن              . الرسملة

انونية تخاذ ما يلزم من تدابير ق     املاقاة النقابات والتواصل معها و    إلى  السلطات المختصة لغاية تاريخه     
 وتذويب الودائع والتفلـت     ، الوقت تمريرلا بل أمعنت في     . ضرورية للجم التجاوزات وتطبيق القوانين    

 ظناً منها بأن الأمور سوف تستكين ويرضخ المطـالبون والمعترضـون            ،من المسؤوليات والمساءلة  
  .  لإملاءات الداخل والخارج

 وبالتالي قرر الحاضرون تفويض     .لحق حساب بيدر أصحاب ا    مع ميتلاءغير أن حساب حقلهم لا      
 ،وكلاء نقاباتهم القانونيين مطالبة المصارف بتسديد أموالها نقداً بالعملة والقيمة الحقيقية المحـددة لهـا    



  ٢٩  اخبار النقابة  

 

 كتسديد شيك مـصرفي غيـر قابـل للتـسييل           ،أما وفي حال الإمتناع أو التمويه     . وبوسيلة مضمونة 
 ـ       فسوف تبادر  ،والقبض  تـاريخ   ٢/٦٧، عمـلاً بأحكـام القـانون رقـم          اًكل نقابـة بـصفتها دائن

 المحكمة المختصة بتطبيق أحكام القانون المذكور في الحالتين المنصوص          إلىلطلب  ل،  ١٦/٠١/١٩٦٧
 لجهة تنحية وعـزل إداريـي   ، من قانون التجارة؛ مع ما يستتبع ذلك من نتائج      ٤٨٩عليهما في المادة    

بار أموالهم المنقولة وغير المنقولة محجـوزة حجـزاً   المصرف لمساءلتهم وتحديد المسؤوليات مع اعت   
حتياطياً لضمان الحقوق على أساس المسؤوليات؛ مع تعيين لجنة ادارة خاصـة تتـولى صـلاحيات                ا

وكـل  . مجلس الادارة والجمعية العمومية العادية عند الاقتضاء يتمثل فيها عضو أو اكثر من الدائنين             
  .منها الإفلاس الإحتياليستبعاد خيارات أخرى ومن ضاذلك دون 

 مـع   رضٍتفاق نهائي م  ايؤكد الإتحاد حرصه الشديد للتوصل إلى       : ثانياً على الصعيد المؤسساتي   
م القيمين على إجراء الإصلاحات     لزِ وي ، يسمح بتأمين مقومات الصمود والتعافي     ،صندوق النقد الدولي  

ستعداده لدعم هذا المسار من خلال وضع       اوهو يعلن عن    . الموعودة لإعادة إطلاق العجلة الإقتصادية    
 والتدابير المطلوبة من خطـة     طاقاته وخبراته في التصرف لدرس وإقرار رزمة مترابطة من القوانين         

، وتوحيد سعر الصرف، وإعادة هيكلة المـصارف، ورفـع الـسرية المـصرفية، والكابيتـال                تعافٍ
  . كونترول

 وتحديد المسؤوليات وإجراء المحاسـبة      لتدقيق فيها  وا  بضرورة فتح الملفات   ، إذا لزم  ،مع التذكير 
 وحفظ حقوق المودعين المكتسبة وتحديـد       الصناديق النقابية وتحييدها  كما وحماية   قبل توزيع الخسائر    

  .برنامج واضح لإعادتها
يعلن الإتحاد تضامنه الكامل وغير المحدود مع الجسم القضائي وثقته          : ثالثاً على الصعيد القضائي   

يدعوهم و يعول على حكمته وحياديته وروح المسؤولية التي يتحلى بها معظم القضاة الشرفاء              به؛ وهو 
إلى مقاربة موضوع تحصيل الحقوق وملاحقة المصارف المتقاعسة بكل موضوعية ومهنية من خلال             
تطبيق النصوص القانونية المرعية والحيثيات الثابتة دون الأخذ بالظروف المحيطـة والـضغوطات             

  . اسيةالسي
 ه الإتحاد من خطورة امتناع قضاة العجلة عن إصدار قرارات بإعادة فتح الحسابات التـي               كما ينب

أغلقتها المصارف بغير وجه حق، إما عقاباً واقتصاصاً من المودعين الذين يطالبون بحقهم، أو بشكل               
  .ةحترازي واستباقي لمنع المودعين حتى بالتفكير بالمطالبة بحقوقهم القانونيا

سـتقلالية صـناديقهم   اكما يعلن الإتحاد وقوفه إلى جانب القضاة في مطلـبهم بتحييـد وحمايـة            
  . بالطبابة والتعليمالتعاضدية وحقهم المقدس بعيش كريم وآمن بدءاً

   
  ١٠/٥/٢٠٢٢بيروت في 

    



  العدل  ٣٠

 

  
   المهن الحرةنقاباتبيان اتحاد 
  ٣١/٥/٢٠٢٢في 

تحاد نقابات المهن الحرة في     ا اجتمع   ،ستاذ ناضر كسبار   الأ  في بيروت،  بدعوة من نقيب المحامين   
 من أجل البحث والتداول فـي       ٢٠٢٢ أيار   ٣١مقر نقابة المحامين في بيروت يوم الثلاثاء الواقع فيه          
الإقتصادي، كمـا والإطـلاع علـى حركـة         /آخر المستجدات المتعلقة بالوضعين المصرفي والمالي     

رف بهدف إيجاد حلّ لموضوع الودائع ووضع حد للإجـراءات          الإتصالات الجارية مع جمعية المصا    
 ومنهم المنتسبين   ،والتصرفات التعسفية التّي تقوم بها معظم المصارف اللبنانية مع المودعين والعملاء          

 ـ           ،إلى النقابات المهنية   صارف  والمتمثّلة بالنقاط الخمس التي جرى عرضها على لجنة الرقابة على الم
 للطلب منها التدخل وتطبيـق القـوانين المرعيـة         ١٧/٥/٢٠٢٢ لها بتاريخ    لمرسلفي كتاب الإتحاد ا   

   .الإجراء
 بتـاريخ   ، للإجتمـاع الأخيـر الـذي حـصل        وفي السياق المذكور، عرض الحاضرون بدايـةً      

 بين وفد من جمعية المصارف المتمثّل برئيسها وأمينهـا          ، في بيت المحامي في بيروت     ١٨/٥/٢٠٢٢
تحاد نقابات المهن   ا وعدد من نقباء     ، من جهة  ،لس إدارتها ووكلائها القانونيين   العام وبعض أعضاء مج   

الحرة كما وأعضاء في مجلس نقابة المحامين في بيروت ورئيس لجنة حماية حقوق المودعين النقابية               
 ـ    وما تبعه من مباحثات وتدابير     ،وتبين أن هذا الاجتماع   . ونائبه، من جهة أخرى     بالنتـائج   أتِ، لـم ي

 ولجهة حل موضوع الإيفاء     ، لجهة تنقية العلاقة وتحسين التعامل بين المصرف والزبون        جوة منه المر
أو تحريرها من القيود والضوابط أو أقلـه        / كما ولجهة إعادة اموال صناديق النقابات و       ،كيبموجب ش 

وع  والجهد   قتصر الموض اوقد  .... الائتمانيةتسهيل التعامل بالبطاقة    زيادة حدود السحب والتسديدات و    
 تمثّلـت   ، لا تفي بالغرض ودون المرتجى نظراً لهول وجسامة المشكلة         ،على مبادرة حسن نية خجولة    

بقبول الشيكات التي لا تفوق قيمتها خمـسة عـشر ألـف دولاراً             "بتعميم مبلّغ من المصارف يوصي      
 قبـضها نقـداً أو      أميركياً والتي يودعها المستفيدون منها في حساباتهم لديها، وبـشرط أن لا يطلـب             

بمخالفـة  ) رغم الإيجابية المتواضعة المشكورة   (وذلك  " ).وكذا(تحويلها بعد التحصيل إلى خارج لبنان       
يـة  فاضحة ومتمادية للقوانين والأعراف المصرفية ودون أن يترافق ذلك مع أجوبـة أو تـدابير عمل               

  . الأخرى العالقة والخلافيةملازمة بالنسبة للنقاط الأربع
الى لجنة الرقابة    النقابية ول النقباء الكتاب الآنف الذكر الذي أُرسل من قبل لجنة الطوارئ          كما تنا 

 وقد تبين أنه لم يرد أي جواب على هذا الكتاب وقد تم إهماله أسوة بما سـبقه مـن                    .على المصارف 
  .الرقابية تقاعس الأجهزة فعلى يء، على ش إن دلَ وهو ومرفوض،مؤسف أمر  وهذا.مراسلات

جية النهوض بالقطاع المالي والمذكرة بـشأن الـسياسات         يستراتاوبالختام تم التطرق إلى كل من       
فترة تـصريف الأعمـال    الإقتصادية والمالية اللتين أقرهما مجلس الوزراء المنتهية مهامه قبل دخوله      



  ٣١  اخبار النقابة  

 

لـدرس  نتظار التعمق في ا   ا في   ،ن، كموقف أولي  وروقد أجمع الحاض  . إلى مجلس النواب  ين  توالمرسل
 ـ ، تجاه الودائع والمودعين على حد سواء      ،المذكورةاعتبار ما تضمنته الخطة     ، على   والتحليل  اً إجحاف

 عـن مبـادئ الإنـصاف والعدالـة         اً وتغاضي ، على الحقوق التي يكفلها الدستور     اً سافر اًي وتعد اًفادح
لسماح بإجراء أي توزيـع      وقد تم التأكيد مجدداً على مبدأ عدم ا        .والمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب    

والوقائع وتحديد المسؤوليات والمباشـرة بالمحاسـبة وعـدم          الحقائق لأي ديون أو خسائر قبل تبيان     
  .  سترداد ما تم نهبه أو تبديده من مال عاماالإفلات من العقاب و

 ومـع مـصرف لبنـان       بناء عليه، وبعد المحاولات العديدة التي حصلت مع جمعية المـصارف          
لتصويب مسار التعامل المالي والقيام بوضع خطة مالية تسمح للمودع بالاستمرار في تـأمين عيـشه                

 ناهيـك   ،الكريم وصحته وحفظ كرامته، والتوقف عن اتخاذ قرارات وتدابير غير قانونية بحق المودع            
  ع،ستعادة الحقوق وتحرير الودائخريطة طريق واضحة وموضوعية لا عتماداعن 

 للطريقة التي اعتمدت من قبل الحكومة، قبل دخولها مرحلة تصريف الأعمال، بإصـدار              ونظراً
 مبهمة لا تتـضمن مقومـات التعـافي         قانون كابيتال كونترول غير عادل بحق المودع وخطة تعافٍ        

الإقتصادي ومشوبة بعدة تجاوزات، وعدم إصدار القوانين المتعلقة بإعادة هيكلة المـصارف ورفـع              
  .سرية المصرفية بالتوازي مع القوانين الأخرى، بناء على طلب صندوق النقد الدوليال

  لـذلك،
 أحد من المسؤولين في المـصارف أو فـي          ال غير موجودة وفقاً لما يشاع ولم يقم       وبما أن الأمو  

 بأي إجراء من أي نوع كان لمعرفة كيفية ضياع هـذه   ، ولغاية تاريخه  ،مصرف لبنان أو في الحكومة    
وضع خطة جريئة للمساءلة والمحاسبة وإيجاد طرق لإعادة تكوين الكتلة النقدية وتسديد ما             بلأموال، و ا

يقتضي تسديده أو تعويضه ولو بعد حين إلى المودعين ومستحقي الحقوق وإن كان ذلك مـن خـلال                  
ق ائتمـاني   منها، كإنشاء صـندو   تدابير لا تمس بمبدأ المساواة ولا تبدد أصول الدولة وتحرم الأجيال            

  ستثمار مرافق الدولة بطريقة شفافة وعلمية،لا
 وما تتضمنه من حلـول وتـدابير لإعـادة هيكلـة            ،جية النهوض بالقطاع المالي   يوبما أن استرات  

 دون آليات عمليـة واضـحة       ، وذلك ورسملة القطاع المصرفي ما زالت في طور الإعداد والتمنيات        
لأوضاع المتأزمة والمتهاوية على ما هي عليه وتذويب ما         ستمرار ا ا مما ينذر ب   ،وبرنامج زمني محدد  

وبما أنه وعلى ضوء ما تقدم، لم يعد من خيـار أمـام             . تبقى من ودائع وحقوق دون حسيب أو رقيب       
اتحاد نقابات المهن الحرة سوى اعتماد المسار القضائي الذي يضمن للمودع تأمين اسـتعادة أموالـه                

  ياع هذه الأموال، ومحاسبة الأشخاص المسؤولين عن ض
 هو اليوم الوسيلة الوحيدة المتاحة لمحاربة تذويب أموال المـودعين  ٢/٦٧وبما أن تطبيق القانون   

ستمرار أعمالـه عـن     اومحاولة إنقاذ القطاع عن طريق تغيير وترشيد إدارته وإيجاد حلول لإنقاذه و           
 ـ والمـودعين  المصرف طريق الدمج أو البيع أو الرسملة كما ولحماية     الودائـع  تبديـد  إمكانيـة  نم

  ومبعثرة، فردية خارجية أو محلية قضائية دعاوى عبر والأصول



  العدل  ٣٢

 

  لجميع هذه الاسباب،
 رقـم  القانون إلى ستناداًا سيما لاو قضائية   تحاد نقابات المهن الحرة المباشرة بإقامة دعاوى      اقرر  

 وهـو يـدعو جميـع       . على أموال صناديق النقابات وأموال المودعين بشكل عـام         محافظةً ،٢/٦٧
  .سترداد الأموال ولو بعد حيناالمودعين إلى سلوك هذا المسار الصعب لحفظ الحقوق و

  
    



  ٣٣  اخبار النقابة  

 

  
  

  كلمات - مناسبات

  ، الأستاذ ناضر كسبار،في بيروتكلمة نقيب المحامين 
   الزيارة البروتوكولية بمناسبة 

  رئيس الجمهورية العماد ميشال عونل
 ٧/١٢/٢٠٢١  تاريخ-القصر الجمهوري 

  فخامة الرئيس،
شكراً على دعوتكم الكريمة إلى هذا القصر الذي سمي، منذ سـكنتموه حـضرتكم فـي أواخـر                  
الثمانينات، بقصر الشعب، وهي من أجمل التسميات التي يمكن أن تطلق على مسكن مـسؤول عـن                 

  .مصير شعب
  

  فخامة الرئيس،
اة والعدالة ليسوا بخير، والـشعب لـيس بخيـر،     المحامين والقضإن لكم أَقُلْلعلني لا أفاجئكم إن  

 المقدس،  الكتاب فيفما أصابنا ويصيبنا كل يوم هو أشبه برواية من العهد القديم            . والوطن ليس بخير  
وإننا نشعر بأننا على متن سفينة تغرق وتتقاذفها الرياح من كل           . غريقية لا تنتهي فصولاً   إأو بتراجيديا   

فمـاذا  . ى والأطراف السياسية بجدل بيزنطي لا أفق لـه ولا منفعـة           حدب وصوب، بينما تتلهى القو    
يبرر، في بلد يغرق تحت وطأة ثالث أكبر أزمة اقتصادية منذ أواسط القرن التاسع عشر، ألا تكـون                  
الحكومة ومجلس النواب وجميع السلطات في حالة استنفار دائم، تعقد الجلسة تلو الأخـرى لاجتـراح           

هذا الاستهتار بمصير شعب كامل، وقد أضحت سياسات التعطيل المعتمدة مـن            الحلول ؟ يدمى القلب ل    
  . قبل مختلف الأطراف السياسية مرادفة لسياسات التفقير والتجويع والتهجير

  
  فخامة الرئيس،

القضاء يعاني  وفأموال النقابة محتجزة،    .  من أين نبدأ   ارح نَ بتنا ، لدرجةٍ  فعلاً اويدِوسإن المشهد لَ  
دوائر الدولة مشلولة وخصوصاً في قصور العدل نتيجة إضـراب المـوظفين، والحركـة              وين،  رالأم

وإن مجلـس النقابـة الجديـد        .وهذا كله يصيب مهنة المحاماة في الصميم      . الاقتصادية شبه معدومة  



  العدل  ٣٤

 

  ونطلـب فـي    . الحاضر أمامكم سيعطي اهتماماً خاصاً لمسألة أتعاب المحامين للحد مـن هجـرتهم            
   بإلغـاء   ويقـضي جال دعم فخامتكم لمشروع سنطرحه على السلطتين التـشريعية والتنفيذيـة            هذا الم 

على أتعاب المحامين أسوة بمهن حرة (TVA)  تعليق تطبيق الضريبة على القيمة المضافة - أو أقله -
  .  يتمكن المحامون من الصمود والإبقاء على مكاتبهم مفتوحةكيماأخرى، 

مجلس النقابة، ورغم إعطائه الأولوية لشؤون المحامين وهمـومهم، لـن           بالإضافة إلى ذلك، فإن     
المواضـيع  . يتخلى عن دوره الوطني وسيبقى في طليعة المدافعين عـن لبنـان وحقـوق اللبنـانيين             

الجوهرية كثيرة في هذا المجال، وأود التشديد أمامكم على ثلاث نقاط ستكون في صلب أولوياتنا فـي                 
  :المرحلة المقبلة

 عبر  لا خلاص للبنان من دون تكريس تام لاستقلالية القضاء، أولاً         . ، مسألة استقلالية القضاء   أولاً
الإقرار الفوري للقانون المناسب في مجلس النواب، وثانياً عبر رفع يد السياسيين جميعاً عن القـضاء                

ل ألا يراهنن أحـد  ونأم. ممارسة مهماتهم وفق ما يمليه عليهم ضميرهم فقطبوالسماح لقضاتنا الأكفاء    
فنحن واحد، ومجلس النقابة ومجلس القـضاء       . على أي خلاف بين القضاة والمحامين في هذا المجال        

  .الأعلى واحد، عندما يتعلق الأمر بالدفاع عن استقلالية القضاء وحسن تطبيق العدالة
ظمة لودائعه في   ، إن الشعب اللبناني، كما تعلمون فخامتكم، قد تعرض لأكبر عملية سرقة من            ثانياً

أمام هذا الحال، لن تقف نقابة المحامين مكتوفة الأيدي، ولن          . المصارف مما أدى إلى إفقاره وتهجيره     
ندع حقوق المودعين لقمة سائغة لمنظومة سياسية مالية أمعنت فشلاً وفساداً منذ أكثر من عقـد مـن                  

حن بصدد تـشكيل لجنـة تـضم        ستكون النقابة صوت المودعين وخط الدفاع الأول عنهم، ون        . الزمن
محامين واقتصاديين متخصصين لمتابعة ودراسة القوانين والخطوات اللازمة لحماية حقوق المودعين           

  .كاملةً، ونأمل دعمكم في هذا المجال
 لا حل لأزماتنا السياسية المتلاحقة من دون العودة إلى الدستور وتطبيق القوانين المرعية،              أخيراً،

إن الانتخابات النيابية المقبلة جوهرية وأساسية في هـذا         . قراطيةيد حياتنا الديم  خاصة من دون تجد   وب
 .المجال، ولا يجوز تأجيلها أو بأن تشوبها أي شائبة، وستكون النقابة حريصة على ذلك

  .شكراً مجدداَ على الاستضافة الكريمة، فليأخذ االله بيدكم لكل ما فيه مصلحة الوطن والمواطن
  . نعشتم وعاش لبنا

    



  ٣٥  اخبار النقابة  

 

  
  كلمة نقيب المحامين في بيروت، الأستاذ ناضر كسبار

  متعلقة" ورشة عمل"إبان مؤتمر صحفي لإطلاق 
  بحماية ودائع اللبنانيين في المصارف

  ٢٠/١٢/٢٠٢١ تاريخ –بيت المحامي 

، أَطلَقَ الاسـتاذُ ناضـر      ٢٠/١٢/٢٠٢١، يوم الإثنين    "بيت المحامي "في مؤتمر صحفي عقِد في      
. متعلّقةً بحماية ودائع اللبنـانيين فـي المـصارف        " ورشةَ عملٍ "ار، نقيب المحامين في بيروت،      كسب

المرصد الخاص لدراسةِ القوانين المتعلّقةِ     "و" لجنةُ حِماية حقوق المودعين   : "وقَوامها تشكيل هيئتين هما   
  ".بالشؤون الإقتصادية وبمكافحة الفساد

هما في القرار الصادر عن سعادة النقيب في اليوم ذاته الـذي عقـد          وهاتان الهيئتان منصوص عن   
  . فيه هذا المؤتمر

ولقد أعلن النقيب على الملأ في مؤتمره الصحفي، عن تشكيل الهيئتين المشار اليهما أعـلاه مـن            
 كما شرح الغاية المتوخّـاة مـن تأسيـسهما        . خبراء مشهود لهم بالكفاءة ونظافة الكفّ والعِلمِ الغزير       

  .والدور المنوط بكليهما

  :وفي ما يلي نص الكلمة التي ألقاها النقيب ناضر كسبار

  

  زميلاتي زملائي،

  أيها الحضور الكريم،

نلتقي اليوم في بيت المحامي، الذي هو اليوم وكل يوم بيت المواطن وحقوق المواطن، لإطـلاق                
تأينا في هذا المجال تشكيل لجنـة  وقد ار. ورشة العمل المتعلقة بحماية حقوق المودعين في المصارف     

ة القوانين المتعلّقة   حماية حقوق المودعين برئاسة الأستاذ الصديق كريم ضاهر، ومرصد خاص لدراس          
 قتصادية وبمكافحة الفساد يضم إضافة إلى أعـضاء اللجنـة الـسادة ألبيـر كوسـتانيان،     بالشؤون الإ 
  . توفيق كسبار والدكتور مصباح المجذوبالبروفسور

حوا لي بأن أبدأ بطرح الإشكالية والأسباب التي دفعتنا لتشكيل هذه اللجنة وهـذا المرصـد،                واسم
  .قبل العودة لشرح مهامهما وأخيرا الإجابة عن أسئلتكم



  العدل  ٣٦

 

  الأسباب الموجبة: أولاً
يغرق لبنان تحت وطأة ثالث أكبر أزمة اقتصادية منذ أواسط القرن التاسع عشر بحـسب تقريـر              

في نسبة التـضخم،     صاروخي ارتفاع: الأرقام مرعبة . ٢٠٢١ حزيران   ١ر بتاريخ   للبنك الدولي صاد  
، وتراجع قيمة الناتج المحلـي  %٤٠في حجم سوق العمل، حيث تقدر نسبة البطالة بحوالي       حاد هبوط

هذا وقد وصلت   ! ٢٠٢١ مليار دولار في     ٢٠ إلى حوالي ال   ٢٠١٩ مليار دولار في     ٥٢الإجمالي من   
  .لهجرة إلى أرقام يندى لها القلبمستويات الفقر وا

  وما يزيد هذا الواقع مأساوية هو حال القطـاع المـصرفي وغيـاب أي خطـة جديـة لإعـادة               
  لقـد وثـق المودعـون      : المعادلـة هنـا بـسيطة     و. هيكلته تمهيداً لإعادة ودائع الناس إلى أصحابها      

  . وديعـة عنـدهم   بالمصارف وبأصحابها وبمجالس إداراتها ووضـعوا أمـوالهم وجنـى عمـرهم             
  وقد قامت المصارف اللبنانية بـإقراض هـذه الودائـع لمـصرف لبنـان الـذي اسـتهلك الجـزء                    
  . الأكبر منها لتثبيت سعر صرف الليرة ولإقـراض ودفـع ديـون الحكومـات اللبنانيـة المتعاقبـة                 

  المـصارف والمـصرف المركـزي والدولـة ممثلـة بالحكومـات            : هي معادلة إذاً مثلثة الأضلاع    
  لقـد دفـع المـودع الـثمن الأكبـر لنمـوذج سياسـي اقتـصادي                : تعاقبة، أما النتيجة فواحـدة    الم

مالي بالٍ ومهترئ، ووجدنا أنفسنا فجأة نشحذ حقنا ويمنون علينا ببعض الفتات مـن جنـى عمرنـا                  
  .وتعبنا

   عاثـت فـشلاً وفـساداً    ،ماليـة ومـصرفية  وأمام هذه الحال، وأمام رفض منظومـة سياسـية          
، كـان مـن      كافـة   المواطن تبعات الأزمة والخـسائر      مسؤوليتها ومحاولتها تحميلَ   لَ تحم ،في البلاد 

 مكتوفـة    الدفاع عن الحقوق وعن المـواطنين، الوقـوفُ        المستحيل على نقابة محامي بيروت، نقابةِ     
  .الأيدي

  فالأزمة صحيح مأسـاوية ومرعبـة، إلا أن الحلـول موجـودة، اللهـم إن تـوافرت النيـات                   
  وندعو مجدداً في هذا الـسياق جميـع القـوى الـسياسية الممثلـة       . وتكاتفت الضمائر والهمم  الحسنة  

  في مجلسي النواب والوزراء، إلـى وضـع خلافاتهـا العقيمـة جانبـاً والترفـع عـن المناكفـات                    
  ستنفار وعقد الجلـسة تلـو الأخـرى  بغيـة           لتعطيل الممنهجة، وإعلان حالة الإ    السياسية وسياسات ا  

  قتصادية شاملة وواضحة المعالم بأسرع وقـت ممكـن وإقـرار القـوانين والأنظمـة               وضع خطة ا  
البلاد، تمهيـداً لإعـادة     اللازمة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي ومحاسبة المسؤولين عما وصلت إليه           

وهنا تحديداً تكمن المهمة الأساسية للجنـة       . أصحابها ولو تدريجياً وعلى مدة زمنية محددة      إلى  الودائع  
 . وللمرصد

  مهام اللجنة والمرصد: ثانياً
 ـ           ة القـوانين المتعلّقـة     إننا اليوم بصدد إنشاء لجنة حماية حقوق المودعين ومرصد خاص لدراس

  .قتصادية وبمكافحة الفسادبالشؤون الإ



  ٣٧  اخبار النقابة  

 

  ن الهدف من هذه اللجنة وهذا المرصد لـيس الـصدام أو التحـدي، ولـسنا                إدعوني أبدأ بالقول    
  لا بل بـالعكس، نحـن دعـاة الحـوار          . ير الهيكل على رؤوس الناس والمواطنين     أبداً من دعاة تدم   

وحشد الهمم وتضافر الجهود للخروج من حالة الجمود القاتل التي نعيشها، ووضع البلاد على طريـق      
  . الحل

 لا يمكن أن نقبل بحالة التخبط والحلول على القطعة والقـوانين الغريبـة               نفسه إلا أننا في الوقت   
  .يبة التي يطرحها البعضالعج

ولا نقبل بتحميل المواطن عموماً والمودع خصوصاً الخسائر الناتجة عن سياسات خاطئة وفاشلة             
  .وعن فساد تخطت أرقامه جميع المقاييس

 ولا نقبل بأن يكون المودع الحلقة الأضعف أو أن تفرض المنظومة السياسية المـصرفية حلـولاً               
  .ة ومن تحمل جزء عادل من الخسائرظالمة فقط للتهرب من المسؤولي

  . لأي مسؤول عن ما وصلنا إليهولا نقبل القوانين التي تعطي صك براءة شاملاً

فعمل اللجنة والمرصد سيكون في هذا الإطار تحديداً، وسيكون رئيسها وأعـضاؤها جـاهزين،              
ات القوانين والأنظمة،   بالتعاون مع مجلس النقابة، لاجتراح الحلول العادلة ومراجعة مشاريع واقتراح         و

  .والتنسيق مع جميع الفعاليات بغية الوصول إلى توزيع عادل للخسائر

وتضم اللجنة خيرة المحامين المختصين بالشأن المصرفي والناشطين في المجال العـام، وعلـى              
رأسهم الأستاذ كريم ضاهر، النزيه والآدمي والمتخصص، وهو وكامل أعضاء اللجنة يحظون بثقتـي              

  . المجلس الكاملةوثقة

  :أما المرصد، فيضم، إلى جانب أعضاء اللجنة، السادة
 ،"كلنا إرادة"قتصادي ورئيس مجلس إدارة مجموعة  الخبير الإ،ألبير كوستانيان -

قتصادي الذي عمل لسنوات طويلة في مصرف لبنان وفي          الخبير الإ  ،توفيق كسبار البروفسور   -
 صندوق النقد الدولي، 

 الـدكتور مـصباح     ، لا فـساد   –الإدارة في الجمعية اللبنانية لتعزيز الـشفافية        ورئيس مجلس    -
 .المجذوب

 في الأمور المالية التقنية     خصوصاًوأشكرهم على تعاونهم معنا وهم سيكونون سنداً كبيراً للجنة،          
  .والحسابية

  . ةوسيستعين المرصد بخبراء وتقنيين واختصاصيين من مختلف المجالات كلما اقتضت الحاج

ومن موقعنا هذا، نطلب من السادة النواب والوزراء التنسيق مع اللجنة والمرصد واستـشارتهما              
  في الخطوات التالية وفي اقتراحات ومـشاريع القـوانين وفـي المفاوضـات مـع صـندوق النقـد                 



  العدل  ٣٨

 

   من النهوض بالوطن سويةً وتأمين شـبكة حمايـة للمـواطن قـدر الإمكـان                اًمكن جميع الدولي، لنت 
فلنتعاون ولنتكاتف قبل أن يغرق المركب بنـا        . ل هذه الأزمة غير المسبوقة التي تمر بها البلاد        في ظ 
  .جميعاً

أموالكم أمانة  وقضيتكم قضيتنا،   : وأخيراً، كلمة من القلب لجميع المودعين في المصارف اللبنانية        
ل لـن يكـون علـى        لن نسمح بضياع حقوقكم ولن نستكين قبل التأكد من أن أي حل مقب             ؛في أعناقنا 

تابع هذا الملف حتى الوصـول  نأبه لترهيب من هنا أو ترغيب من هناك، وس  نلن  بأننا    أعدكم .حسابكم
  . به إلى خواتيمه السعيدة

 .    شكراً على حضوركم الكريم، عشتم وعاش لبنان

  ناضر كسبار
  نقيب المحامين في بيروت 

    



  ٣٩  اخبار النقابة  

 

  
  ضر كسباركلمة نقيب المحامين في بيروت، الأستاذ نا

  خلال اجتماع ضمه وأعضاء مجلس النقابة إلى
  أمين عام الأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيرس

  ٢١/١٢/٢٠٢١ في –بيت المحامي 

ضمن جولته على المسؤولين وقادة الرأي إبان زيارته الأخيرة للبنان، التقى الأمين العام لمنظمـة       
     مجلسِ النقابة وذلك يـوم          الأمم المتحدة، السيد أنطونيو غوتيرس، نقيب المحامين في بيروت وأعضاء 
  .الحادي والعشرين من كانون الأول المنصرم

وكانت للنقيب، الأستاذ ناضر كسبار، كلمةٌ مقضبةٌ أَوجز فيها معاناةَ الشعبِ اللبناني جراء انهيار              
في المصارف اللبنانية، كما طالب المنظمـةَ       القِطَاعِ المصرفي واحتِجازِ ودائِعِ اللبنانيين، غَيرِ المبررِ        

الدوليةَ بتقديم المزيد من المساندة للنظام القضائي اللبناني، ولنقابتي المحامين، تفعيلاً لمبـدأ اسـتقلال               
السلطة القضائية وتمكيناً لنقابة المحامين من الإستمرار في الوقوف الى جانب الاشـخاص المنتهكـة               

لقضائي للمظلومين ومن بينهم، على سبيل المثال، ضـحايا انفجـار مرفـأ           حقوقهم وفي تقديم العون ا    
  .بيروت وذويهم

  :وفي ما يلي نص الكلمة بالفرنسية

Intervention du Bâtonnier de l’ordre des Avocats  
de Beyrouth, Me Nader Gaspard  

(Lors de la réunion avec SEM António Guterres,  
le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies-  

Le 21/12/21- Beyrouth 

Excellence M. le Secrétaire Général, 

Au nom des 12000 Avocats de Beyrouth je vous souhaite la Bienvenue au Liban. 

Dans votre biographie vous êtes bien résolu « à mettre la dignité humaine au cœur de 
votre action, et être l’agent de la paix, à bâtir des passerelles et à promouvoir la réforme et 
l’innovation ». Ce sont les piliers des réformes pour notre Nation Libanaise aussi ! 

Je vais être très bref: 
- Mon Peuple souffre depuis longtemps et juste récemment, la dignité Humaine de l’être 

Libanais a été bafouée par: 



  العدل  ٤٠

 

-La chute du système bancaire Libanais et le blocage des fonds d’épargne de tous les 
libanais, 

C’est pourquoi, En votre qualité de fondateur de l’Association de Défense des 
consommateurs portugais DECO, vous comprenez mieux la catastrophe que vivent tous les 
consommateurs libanais qui sont privés de leurs droits à leur épargne…. Je viens de créer une 
commission au barreau de Beyrouth pour assister tous les épargnants et consommateurs dans 
leur lutte pour reprendre leurs droits dans les banques libanaises …c’est leur droit à une vie 
digne. L’ONU peut sans doute nous aider (à travers plusieurs agences) à récupérer les fonds 
bancaires blanchis ailleurs.  

Nous demandons à l’ONU de mieux équiper et financer le système judiciaire libanais qui 
inclut l’ordre des avocats de Beyrouth, « premier défenseur des droits ». 

Une justice ne peut être indépendante que si elle est bien équipée à côté des lois de 
l’indépendance.  

Au barreau de Beyrouth nous poursuiverons notre initiative d’aide juridictionnelle pour 
les victimes de l’explosion du port, afin que justice soit faite, tout en respectant les droits de 
toutes les parties au dossier. 

Au barreau de Beyrouth nous prônons la défense de tout individu affaibli dans ses 
droits…c’est notre engagement avec nos avocats dans la société Libanaise. Et le rôle de 
l’ONU est primordial pour nous assister dans ces crises économiques et politiques graves 
pour continuer d’assurer notre rôle dans la société libanaise. 

 

Je vous remercie 

Nader Gaspard 
Bâtonnier de l’ordre des Avocats de Beyrouth  
    



  ٤١  اخبار النقابة  

 

  
  كلمة النقيب ناضر كسبار خلال الزيارة البروتوكولية

  مجلس نقابة المحامين في بيروت التي قام بها 
  إلى مجلس نقابة المحامين في طرابلس

  ٥/١/٢٠٢٢  تاريخ-طرابلس 

  ضها أعود،من أرض طرابلس وإلى أر
  طرابلس الحب والجمال والإبداع والوفاء، العابقة برائحة العطر والياسمين والبخور والليمون،

  طرابلس التي تعلمنا في مدارسها، وتجولنا في شوارعها، وتسلينا في مقاهيها، 
  طرابلس أم الفقير والتي يصرون على جعلها فقيرة،

  .محبتها للآخرين ومحبتهم لهاولكن طرابلس غنية بشعبها الوفي والأبي، وب
  طرابلس الغالية، وأغلى ما فيها نقابة المحامين،

  .نقابة الحق والعدل والدفاع عن المظلوم وعن كل صاحب حق
  

  سعادة النقيبة، 
  الزملاء الأعزاء،

 في بيروت وفي طرابلس، كانتا وستبقيان المدافعتين الشرستين عن الحريات           ،قابتي المحامين إن ن 
  حقوق الإنسان،العامة و

وستبقيان السد المنيع في مواجهة الظلم والإستهتار والإستلشاق والفساد؛ والصوت الصارخ فـي             
فالوضع لم يعـد يحتمـل مثـل هـذه          . وجه كل مسؤول بعيد عن مطالب شعبه، وغير مهتم لشؤونه         

كفات وتقـويم   التصرفات التي سوف تؤدي إلى انفجار في المجتمع، كما لم يعد يحتمل النكايات والمنا             
الكلام، فيما الشعب يئن من الوجع والجوع والفقر والعوز، خصوصاً بعد نهب أمواله وشفطها من قبل                

  .المصارف ولا من يسأل أو يحكم باستردادها
  

  سعادة النقيبة
  الزملاء الأعزاء،

 ـ" غياب"في حرب فيتنام، سأل أحد الصحفيين الجنرال   ه وهو كان في الأساس محامياً، حول قدرت
، فأجـابهم مـستلهماً حكمـة       ١٥٥ ومدافع الميدان من عيار      ٥٢على مواجهة الطائرات العملاقة ب      

  :الشرق العميقة وقال



  العدل  ٤٢

 

يتكيف الإنسان مع الجو الخارجي بسهولة مذهلة فيعيش بدون خطر في جو حرارتـه أربعـين                " 
يقدر ان يستمر في    درجة فوق الصفر، كما يعيش في جو حرارته أربعين درجة تحت الصفر، إنما لا               

  ."الحياة إذا تدنت حرارته الداخلية عدة درجات، لذلك يجب ان تبقى الجبهة الداخلية متماسكة
ومتى بقيتا كذلك فلا أحـد يـستطيع ان         . وهذا ما أتمناه على نقابتي المحامين بأن تبقيا يداً واحدة         

 . يتغلب عليهما وأبواب الجحيم لن تقوى عليهما
    



  ٤٣  اخبار النقابة  

 

  
  ب ناضر كسبار في حفل توقيع كتاب كلمة النقي

  المحامي الدكتور سلام عبد الصمد 
   "القانون اللبناني للشركات بين الأصل والتعديل"

   ٢٢/٢/٢٠٢٢ تاريخ - بيت المحامي

في ظل تكاثر الإصدارات لكتب ومجموعات تسمى حقوقية ليس فيها من الحقوق إلا حق النـشر،    
جة لشرح أو   حضارة، بحاجة إلى مراجع قانونية، تعالج النقاط التي بحا        بات لبنان، بلد العلم والثقافة وال     

قتراح حلول عملية للمسائل المطروحة، خصوصاً في ظل تطور المجتمعات بعد           تفسير أو تنوير؛ أو لا    
  .أن أصبح العالم قرية كونية نظراً لسرعة التواصل

القاعة عدة مرات، وكان مجليـاً  عبد الصمد، الذي حاضر في هذه        سلام    المحامي الدكتور  ،زميلنا
وواضحاً في مداخلاته، سارع إلى التفتيش والتنقيب في المراجع اللبنانية والأجنبية، ليـصدر مولـوده           

  ."القانون اللبناني للشركات بين الأصل والتعديل"كتاب : الجديد
وص وتفسيرها   بنشر النص  هو الحال بالنسبة لمؤلفات أخرى،     كما   ،أهمية هذا الكتاب أنه لم يكتفِ     

  .بل طرح الإشكاليات المتعددة وعالجها من مختلف الجوانب. بشكل ببغائي
إلا أن الإشكالية الرئيسية التي طرحها تتعلّق بمدى خضوع الـشركات للقواعـد التـي يحـددها                 
المشترع بشكل موحد، وهل يجب منح الشركاء حرية تعاقدية واسعة النطاق لتطوير نظام مؤسـساتهم               

  .ا القانوني وفقاً لما يرونه مناسباً؟وسير عمله
كل ذلك في ظل تكاثر المفاوضات في الآونة الأخيرة بشأن الترتيبات القانونية للشركات، بحيـث               

وتنمو وتتكاثر لتصبح فـي     . يبقى القانون الآمر الناهي، فتنشأ أنواع جديدة من الشركات من دون إسم           
وقد أجاب المؤلف على جميع هذه      . ودة أو غيرها  ما بعد على شكل شركات فردية ذات مسؤولية محد        
ونحن على ثقة بأن هذا الكتاب سوف يكون فـي          . التساؤلات بأسلوب واضح ومقاربة منطقية وعميقة     

  .كل مكتبة لبنانية وعربية، نعود إليه كمرجع فقهي جامع وواضح
  .فمبروك كتابك الجديد واالله ولي التوفيق

    



  العدل  ٤٤

 

  
   ، ناضر كسبار، الأستاذبيروتكلمة نقيب المحامين في 
  ها لجنة الأسرة في النقابة تمنظّخلال ورشة العمل التي 

  ،بمناسبة اليوم الوطني لمكتومي القيد في لبنان
  "تحديات، سياسات، وآفاق " بعنوان  

  ٢٥/٢/٢٠٢٢ تاريخ –بيت المحامي

   وطني،يومانه لمستحق هذا المكتوم القيد ان يقام له 
   الوحيد الذي نطالب بإلغائه حتى لا يبقى إنسان بلا هوية له،ومي هو اليوموهذا ال

  ولا شخصية قانونية له،
  ،ساسية لهأساسية وغير أولا حقوق 

  ،لا حقوق منصوص عليها في الدستور ولا حقوق مدنية أو شخصية
   ،فكيف يعيش هذا الشخص من دون هوية ومن دون حقوق؟

  .ن تنفجر في أي لحظة في بلد كل شيء فيه قابل للإشتعالنهم فعلاً يشكّلون قنبلة موقوتة ممكن اإ
تجـاه حـل مـسألة      انتمنى على جميع الهيئات واللجان والمؤسسات وحتى النقابات أن تدفع في            

 ونحن نشجعكم ونشد على أيـاديكم فـي هـذا           ،ي المجتمع بشكل سليم وراقٍ    فمكتومي القيد وإدخالهم    
  .المجال

ي نحن بصددها اليوم ان تصل إلى توصيات تكرس بنـصوص            كما نتمنى على ورشة العمل الت     
  .قانونية تحمي كل إنسان في هذا الوطن المعذب حتى لا يبقى إنسان من دون هوية ومن دون قيد

  
  وشكراً

    



  ٤٥  اخبار النقابة  

 

  
  كلمة النقيب ناضر كسبار في افتتاح الدورة التدريبية 

  حول التوثيق القانوني للتعذيب وسوء المعاملة
   ٢٢/٣/٢٠٢٢  تاريخ- بيت المحامي

ففي أميركا مـثلاً لا     . التعذيب وسوء المعاملة الجسدية من الجرائم البشعة، تماماً كجرائم الخطف         
 فـي الـزمن،     تتمادىوهكذا جرائم التعذيب التي قد      . مرور زمن على جرائم الخطف نظراً لبشاعتها      

لذلك وجدت  . ن أعضاء جسده  بالإضافة إلى عذاب الضحية الجسدي والفكري وإمكانية فقدان عضو م         
  .الدراسات والإتفاقيات لمناقضة التعذيب وللوقاية منه؛ ولحماية الضحايا

لن أدخل في التفاصيل بل جئت لأتمنى لكم دورة تدريبية ناجحـة وموفقـة ومنتجـة ومثمـرة،                  
  بعـد تـولي الزميلـة الأسـتاذة        ،خصوصاً وأن معهد حقوق الإنسان في النقابة، دأب منذ مدة طويلة          

  .اليزابيت زخريا سيوفي إدارته، على متابعة مثل هذه المواضيع الدقيقة والحساسة
   واالله ولي التوفيق

    



  العدل  ٤٦

 

  
  كلمة نقيب المحامين ناضر كسبار 

   المرأة في إتحاد المحامين العرب يلجنتفتتاح مؤتمر افي 
  :ونقابة المحامين تحت عنوان

   المرأة  العربية والمساواة أمام القانون" 
  " المرأة العربيةنحو ميثاق عربي لحقوق

   ٢٥/٣/٢٠٢٢تاريخ  - بيت المحامي

سئل أحد الحكماء عن الزوج فأجاب انه الأمان، وعن الزوجة انها الإستقرار، وعـن الأخ انـه                 
. السند، وعن الأخت انها الحنان، وعن الولد انه النعمة، وعن البنت انها الحسنة، وعن الأب انه الفخر                

  .كل ما سبق: سئل عن الأم أجابوعندما 
المرأة التي تعتبر تحفة الكون الرائعة، هي التي تعطـي الحـب والأمـل والرجـاء والإنـسانية         

من هنـا يقتـضي تـشجيعها       . وهي التي تصنع الأجيال، وتبني المجتمع أو تهدمه       . والعاطفة والحنان 
ثانية، ورفـع الظلـم عنهـا       الجة  درال  كائناً من  خصوصاً في بعض المجتمعات التي لا تزال تعتبرها       

  .وإصدار التشريعات التي تحميها وتعطيها حقوقها كاملة مثلها مثل الرجل
  .ولكـن

ففي الإنتخابات العامـة    . وعلى النساء ان يساعدن بعضهن البعض     . على المرأة ان تساعد نفسها    
ابط، نجد أنهن لا يقفـن مـع        النيابية والبلدية، وفي الإنتخابات النقابية وفي الجمعيات والنوادي والرو        

لا . فما الذي يمنعهن من ذلـك؟     . وهذا أمر ثابت من الإحصاءات ونتائج الإنتخابات      . بعضهن البعض 
  .أعلم

فإن الإنتخابات هي التي تساعد على تبوء المناصب والمراكز في جميع الهيئـات التـي         . وبالفعل
لمـرأة،  ل فإذا بقيت المرأة عـدوةً  . والتعييناتومنها تنبثق بقية السلطات وبقية القرارات       . سبق تعدادها 

فلا يمكن طلب ما يسمى بالكوتا التي اعتبرها شخصياً، ودون ان ألزم غيري بهذا الرأي، غير مقبولة                 
  .مرأة مثلهااإذ ما هو المانع من أن تنتخب المرأة . بحق المرأة التي تمثّل نصف المجتمع

خصوصاً وأننا نرى آلاف القاضيات     . ثبات نفسها بنفسها  ولماذا تضطر للمطالبة بالكوتا بدلاً من إ      
والمحاميات والدكاترة والموظفات والعاملات، اللواتي يبدعن في عملهن ويثابرن عليه ويثبـتن يومـا              

  .ًبعد يوم أنهن مؤهلات لجميع المناصب والمراكز والأعمال
لمساواة بين الرجل والمـرأة      ا صرخة أطلقها من على هذا المنبر متمنياً ان تتحقق لنتكلم فعلاً عن           

  . ع الميادينفي جمي
  .متمنياً لكم ولمؤتمركم النجاح والتوفيق

    



  ٤٧  اخبار النقابة  

 

  
  كلمة نقيب المحامين في بيروت الأستاذ ناضر كسبار 

  لجنة حماية ذوي الاحتياجات الخاصة  في الندوة التي نظّمتها
     VioAutismبالتعاون مع جمعيةفي نقابة المحامين في بيروت 

  «Lower the Noise, Raise their Voice»   بعنوان
  ١/٤/٢٠٢٢ تاريخ – بيت المحامي

نتخابي ألقابـاً   ا لقب نقيب القلوب، ومن بعد       ،نتخابي نقيباً للمحامين  ا قبل   ،يوم أطلق علي زملائي   
يـر  أُخرى، جاء دور الزميل الأستاذ الياس طعمة ليطلق علّي لقب نقيب الإنسانية وهو بالفعل لقب كب               

  .أتمنى ان استحقه، وذلك على أثر تشكيل لجنة حماية ذوي الإحتياجات الخاصة، ومنها التوحد
 هو مجموعة من الإضطرابات السلوكية والتواصلية والإجتماعية التي         ،فالتوحد كما يعرفه العلماء   

 وهـو يـؤثر   .يبدأ في مراحل الطفولة ويستمر طوال الحياة. تؤثر على التواصل بأشكاله مع الآخرين  
على تفاعل الفرد مع الآخرين والتواصل وطريقة التعلم، حيث تظهر لدى مرضى التوحد صعوبة في               
فهم مشاعر الآخرين، وما يفكرون به، مما ينعكس سلباً على قدرتهم على التعبير عن أنفسهم بالكلمات                

  .أو الإيماءات أو تعابير الوجه
  

 أيها السادة،

وبالتالي لا يعرفـون مخـاطره   .  والمسؤولين لا يعرفون معنى التوحدفي لبنان، معظم المواطنين 
فمـاذا  . وجد مراكز لتأهيل المصاب بالتوحد ومساعدتهتقبلاً خصوصاً متى علمنا أنه لا توأضراره مس 

  .ومن يهتم به وهو بحاجة لرعاية مركزة وتقنية؟. يحصل إذا فقد أهله؟
كم بالحري في الظروف    واية حقوق الإنسان وصونها     ى من نقابة المحامين في بيروت بحم      ولَامن  

 لكننـا   .ستثنائية التي نمر بها حيث تنتهك كل الحقوق والحريات العامة دون حـسيب ولا رقيـب               الإ
 .ي نوع كانـت   أنتهاكات من    التصدي لكل أوجه التعسف والإ     ، في هذه المرحلة وأثناء ولايتي     ،قررنا
 لمتابعة الأمور الواجب متابعتها     ،المتخصصينو الناشطين    تشكيل مجموعة لجان من المحامين     وقد تم 

عداد مـشاريع قـوانين تواكـب       إ من خلال  ،ومعالجتها وفق الأصول عن طريق الملاحقات اللازمة      
 ـ         . مما يستوجب تحديثها   ،التطور والنمو   ة ومن ضمن هذه اللجان لجنة حماية ذوي الاحتياجات الخاص

وذلك حرصاً منا على الحفاظ على       ،ستاذة رانيا صفير مخول   الأ برئاسةالتي شكلت في نقابة المحامين      
بموضـوع  تعنـى   التـي   ؛  Vioautismة   مؤسسة جمعي  وذلك بالتعاون مع  حقوق كافة شرائح المجتمع     
   . بتاريخ الثاني من شهر نيسانالتوحد الذي يحتفل به عالمياً



  العدل  ٤٨

 

 إحياء هذه المناسـبة فـي        قررنا ،وحرصاً منا على إعطاء كافة شرائح المجتمع حقوقها وصونها        
 مـع   ، متعهـدين  ؛ مع شريحة كبيرة من المجتمع حقوقها مهمـشة         تضامناً ،نقابة المحامين في بيروت   

أنـه  سيما   لاوعداد مشروع قانون يحمي مصاب التوحد ويؤمن الطمأنينة لذويه          إ،  Vioautism جمعية
تساعده على تخطـي    و ،وضعه في حال وجد في بيئة سليمة ترعى         ، أن مصاب التوحد   قد تبين علمياً  

  . على عائلته وعلى المجتمعيصبح عنصراً فعالاً في المجتمع عوض بقائه عبئاً ؛اضطرابه
ونحن بصدد تحضير مشروع    . لذلك، بات يتوجب إصدار التشريعات الضرورية بهذا الخصوص       

لمحامين، تمهيـداً   قانون، لجنة حماية ذوي الإحتياجات الخاصة، بالتعاون مع لجنة التشريع في نقابة ا            
  .لعرضه ودرسه وإقراره في مجلس النواب

  
 .واالله ولي التوفيق

    



  ٤٩  اخبار النقابة  

 

  
  :كلمة النقيب ناضر كسبار في اللقاء الحواري بعنوان

  " معاً للعدالة " 
  ٢٤/٣/٢٠٢٢  تاريخ-بيت المحامي 

لم ظس ال وهي عك .  تعني عدم الإنحياز في محاكمة أي إنسان لأي أمر         ، بمفهومها الواسع  ،العدالة
أما أهدافها، فهي الإنصاف والمساواة والتوازن وعدم التعدي، وحماية المـصالح           . والجور والتطرف 

جتماعيـة أساسـية   ابر العدالـة قاعـدة   عتَتُ. هذه العدالة قد تختلف بين مجتمع وآخر      . الفردية والعامة 
  . ستمرار الحياة بين البشرلا

. ي تساوي بين البشر لجهة الجـنس والعـرق والعقيـدة          أما أشكالها فهي متعددة، منها العدالة الت      
  .كذلك العدالة السياسية وحق العمل السياسي والوطني، والعدالة القضائية والإجتماعيةو

  
  أيها السادة،

، أطلقت الكنيسة الكاثوليكية في العالم سينودساً يبدأ فـي هـذا الـشهر              ٢٠٢١في تشرين الأول    
وم في مرحلته الأولى على المشاورة والحوار بين كل الأطـراف           ويق. ٢٠٢٣وينتهي في نهاية العام     

  .في المجتمع
، وهي أسـاس    كافةأشكالها  بوبما ان اللقاء الحواري يشكّل مساحة مشتركة للإضاءة على العدالة           

الإستقرار والسلام والتطور لبناء مجتمع تسوده الشراكة والمشاركة والرسالة، أقامت لجنـة متابعـة              
 هـذا اللقـاء، الـذي       ، برئاسة الأستاذة تريز حنا عون     ،لاقي والحوار في نقابة المحامين    السينودس للت 

  . أتمنى له النجاح
  

 . ولي التوفيقواالله
    



  العدل  ٥٠

 

  
   اميل بجاني رثاء المحاميكلمة النقيب في 
  ١٦/٤/٢٠٢٢ تاريخ

  اميل بجاني يقفل الباب على الزمن الجميل
  . ، فنحن مقصرونمنه رجل القانون العالِإ فيهإذا قلنا 
  . الرجل الإنساني الآدمي فنحن مقصرونإنه  فيهوإذا قلنا
  .نه الرجل الوفي المخلص فنحن مقصرونإ فيهوإذا قلنا 

  .دمون كسبار، نحن حزينون على فراقكإتلميذ النقيب ... اميل بجاني 
 رئيساً للمجلس   لا أنسى يوم وضعت شرطاً على النقيب انطونيو الهاشم، انك توافق على ان تكون             

  هل نسيت ان اسمي اميل كسبار؟: وقلت لي. ن أكون عضواً معكاالتأديبي شرط 
  . زمن الأبطال والأوفياء والمخلصين والعلماء. أميل بجاني يرحل ويقفل الباب على الزمن الجميل

 رحمه االله
    



  ٥١  اخبار النقابة  

 

  
  كلمة نقيب المحامين في بيروت الأستاذ ناضر كسبار

  التكريم للراحل المحامي نبيل ابو صعبخلال حفل التأبين و
  ٢٩/٤/٢٠٢٢ تاريخ - عين زحلتا -منزل الفقيد 

  نبيل ابو صعب يقفل الباب على الزمن الجميل

نتحـدث،  . نلتقي يوميـاً  . سعدالدين الحوت، وأحمد صفصوف، ونبيل أبو صعب وأنا       . كنا أربعة 
  . كلهم رحلوا كأنه رحيل الحياة.لم نختلف يوماً حول أي ملف أو موضوع. نناقش، ننتقد، نقترح

لم أصدق أن إنساناً يضج بالحياة والحيوية يرحل بهـذه          . يوم تلقيت خبر وفاته المحزن لم أصدق      
ولا تزال عبارته الشهيرة التي كنا نتندر       .  مرض صحي  فهو لم يكن يشكو أي    . السرعة وبهذه الطريقة  

  . الفحوصات الكاملةج أي نتائ".والأوراق في السيارة ... صحتي مثل الحديد : " بها
لم اسمع  . أجزم بأنني لم أسمع منه كلمة خارجة عن المألوف        . صديق لي وللعائلة منذ أربعين سنة     

. فهو كان يعيش كما ينبغي ان يعيش الأنقياء الراقدون التائقون العارفون المنتظرون           . شتيمة أو نميمة  
يحيا . يحترم نفسه والآخرين  . الراقيوف، المسالم   الشفيواللطيف، الخلوق   وكيف لا وهو الإنسان اللبق      

  .في السلام الذاتي العميق الهادئ
المرافعة . وهو المحامي الألمعي المناقبي الذي يعلم جيداً ان المحاماة علم وثقافة وأخلاق ومنطق            

 لـم . عادل، ذو رؤية سليمة ورؤيا هادفة     و ، منطقي قويو دفاع ثقيف .  مظلوم لئلا يهدر حقه    دفاع عن 
  .ينقطع يوماً واحداً عن مكتبه وعن قصور العدل حيث كان يتابع قضاياه شخصياً بكل حماس واندفاع

وكانـت  . سـتثنائية اأما عائلته، فكانت نقطة ضعفه وخصوصاً شقيقته التي كان يهتم بها بصورة             
ياتها، كما كان متحمساً لبلدته عين زحلتا، ويخبرنا عن تاريخها وعـن شخـص  . محور حياته الإنسانية 

  .وزوارها
  

  ويـا نبيـل،
  . رحلت بسرعة من دون إشارة أو كلمة وداع

  "أتاري الأحبة عا غفلة بيروحوا وما بيعطوا خبر"   
 زمن الوفاء، والرفعة والإخلاص. رحلت وأقفلت الباب وراءك على الزمن الجميل

  .اةالغصة على إنسان مسالم، خلوق، محب للحي. رحلت وتركت الغصة في قلوبنا



  العدل  ٥٢

 

النقابة اشتاقت لطلتك البهية، وابتسامتك اللطيفة، وزملاؤك اشتاقوا إليك وإلـى حـديثك اللائـق               
  .وتحليلاتك المنطقية العميقة

فإنـك  ... ألا فاعبر بسلام    .. في القلب وفي البال، أخا عزيزاً، وزميلاً محترماً، وصديقاً مخلصاً           
  .الآن حيث يليق بالأخيار الأنقياء والأصفياء

    



  ٥٣  اخبار النقابة  

 

  
  كلمة النقيب ناضر كسبار خلال ندوة علمية للمركز العربي للبحوث
  القانونية والقضائية حول تحديات تطبيق قوانين الملكية الفكرية

  في الوطن العربي
  ٢٦/٥/٢٠٢٢ تاريخ –بيت المحامي 

 ـ      " والتنافسية"بالتعاون مع إدارة الملكية الفكرية       امين فـي   في جامعة الدول العربية، ونقابـة المح
، عقَد المركز العربي للبحوثِ القانونيةِ والقـضائية        ٢٠٢٢بيروت، وفي إطار تنفيذ برنامج عمله لعام        

  ".تحديات تطبيق قوانين الملكية الفكرية في الوطن العربي"ندوةً في بيت المحامي، حول 
هتّمـين، وعلـى    ، عدد من المحامين والم    ٢٠٢٢ أيار   ٢٦حضر الندوةَ، التي اقيمت يوم الخميس       

  :فقال. رأسهم سعادة النقيب الاستاذ ناضر كسبار، الذي القى كلمة الترحيب بالحضور وبالمنتَدِين
أهلاً بكم في لبنان الحبيب، وبالتحديد في عاصمته بيروت، وأكثر تحديداً في أم النقابـات نقابـة                 

  .المحامين
 في هذه الظروف الصعبة التـي       وخصوصاً. نحن فرحون جداً بحضوركم إلى بلدكم الثاني لبنان       

  .يمر بها اقتصادياً ومالياً وصحياً وتربوياً واجتماعياً
إنمـا  . لبنان، هذا البلد الجميل الذي انطلق منه الحرف، يعاني من الفساد والإهمال والإستلـشاق             

وسوف يـنهض   . ولن نترك أصحاب المصالح يستبدون به وبشعبه      . نعدكم بأننا سوف نبنيه بسواعدنا    
 ،لتأكيد على الثقة التي أوليتموها لهذا البلد الذي عـانى         لوما وجودكم بيننا اليوم إلا      . ل طائر الفينيق  ثم

  . من المشاكل تلو المشاكل،ويعاني
وأنا على ثقة بأنكم سوف تخرجون بتوصيات مثمرة ومفيدة واالله ولـي            . اتمنى لمؤتمركم التوفيق  

 .التوفيق
    



  العدل  ٥٤

 

  
  يروت الأستاذ ناضر كسباركلمة نقيب المحامين في ب

  قانون حماية الحيوانات في لبنان " في مؤتمر 
  "وأثره على العدالة الإجتماعية

   ٢/٦/٢٠٢٢  تاريخ-بيت المحامي 

ينا أنه من الواجب تسليط الضوء على       أإحساساً منا بالمسؤولية الإنسانية والإجتماعية والأخلاقية ر      
  . منذ إقرارهالرفق به والذي للأسف بقي مهملاً لحماية الحيوان و٢١٧/٤٧  الرقمقانونال

وبما أن منظمة الصحة العالمية أقرت ان صحة الإنسان متصلة مباشرةً بصحة الحيوان فما نحن               
  .إلا جزء من منظومة مترابطة على كافة الأصعدة

صعدة  ان نرعى هذا المؤتمر لنشر الوعي على الأ        ، في نقابة المحامين   ،لذلك، رأينا أنه من واجبنا    
كافة لعل القانون يصبح حيز التنفيذ ويالنور ق مبصراًطب. 

تأثرون بها، في علاقة تكاملية وتفاعلية بين عناصـرها         يالبيئة هي ملاذ الكائنات الحية يؤثرون و      
 . فحماية البيئة من الفساد والإنتهاك أصبحت من أبرز قضايا العصر الحديث واهتماماتـه             .ومكوناتها

وإلـى  لل أو ضرر على عنصر من عناصر البيئة فإنه يؤدي إلى خللٍ في التـوازن                فعند وقوع اي خ   
  . أي يهدد حياة إلإنسان،اضطراب يهدد البيئة وبما تشمله

  :دعا الإسلام الحنيف إلى عدم التعرض للحيوانات بالأذى حيث قال الرسول
   ". الأرضشاشحدخلت إمرأة النار من هرة ربطتها، فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من "

كذلك في القانون وجدت عقوبات للردع والحماية لمن تسول له نفـسه إلحـاق الـضرر بالبيئـة              
  .والتسبب بالأذى للبشر والكائنات عموماً

فمن يتسبب بالصيد الجائر للكائنات الحية  المهددة بالإنقراض ولمن يـدمر المحميـات الطبيعـة                
  . عقوبات٢٦غرامة مالية وصولاً إلى السجن بالمادة يلزمه القانون بعقوبة تتناسب مع ردعه بفرض 

  
    



  ٥٥  اخبار النقابة  

 

  
   الأستاذ ناضر كسبار،كلمة نقيب المحامين في بيروت

   نادي الذي نظّمه " حقوق الطفل"  حول مؤتمرال في 
  روتاري برعاية النقيب ولجنة شؤون الأحداث ال

    في النقابةوحقوق الطفل
   ١٥/٦/٢٠٢٢  تاريخ-بيت المحامي 

لة التي تمثل البراءة واللامبالاة، مرحلة جميلة جداً في حيـاة الإنـسان لدرجـة ان وديـع                  الطفو
  . "عني صغير وياخد مالك يا دني، وارجع إكبر عالهدايا مين يرج" : الصافي غنّى قائلاً

ي بلد بدأت تَخفُـتُ فيـه المبـادئ         الطفولة التي لا تعرف الحقد ولا الكره، تعيش أسوأ حالاتها ف          
 .بلد بات بحاجة لرعاية بعد أن تخلى عنه الجميع ووضعوا قضيته على الرف. خلاق والمناقبيةوالأ

بلد أولاده وأطفاله في الشوارع والطرقات والزواريب، يبحثون عمن يطعمهم كسرة خبز في ظل              
من هنا، فإننا نتوجه إلى وزارة الشؤون الإجتماعية كي ترعى هؤلاء           . ظروف معيشية منزلية مزرية   

  .لأطفال، حتى لا يصبحوا ضحايا أحياء، وحتى لا تفترسهم أنياب المجرمينا
من هنا، يقتضي متابعة التشريعات المتعلقة بالأحداث ووجوب تطبيقها كما وردت فـي القـوانين              

فهم العنـصر الأضـعف الـذي       . كما يقتضي إعطاء الإهتمام الكافي بقضاياهم     . التي صدرت مؤخراً  
 من هنـا    ؟ومن أولى من نقابة المحامين في متابعة هذا الملف الشائك         . متابعةيحتاج إلى رعاية، وإلى     

  .أهمية لجنتكم التي آثرت على نفسها منذ سنوات أخذ الموضوع على عاتقها
  .أتمنى لمؤتمركم النجاح واالله ولي التوفيق

  
    



  العدل  ٥٦

 

  
  إعلانات وتعاميم

  
  تعميـم

. م.م. أ ٤١١يلاً لتطبيق أحكام المـادة      فعا بينهم ت  م  الزملاء التعاون في   إلىيطلب نقيب المحامين    
عونـة القـضائية،    سيما الزملاء المكلفين من قِبل لجنة الم       لاوالتي تجيز تبليغ الأوراق بين المحامين       

  . ولحسن سير العمل وتحقيقاً للعدالة المتوخاةمجانيالشبه تسهيلاً لعملهم 
  

   ٢٠/١١/٢٠٢١بيروت، في 
  ناضر كسبار
  يننقيب المحام

    



  ٥٧  اخبار النقابة  

 

  

 اعلان إلى الزميلات والزملاء المحامين

وفقـاً للقـانون     المبادرة إلى تبلّغ أوراق الدعاوى والـشكاوى          المحامين  جميع الأساتذة  إلىيطلب  
  .والأصول

وفي حال عدم حضورهم يومياً إلى مكاتبهم أو في أوقات معينة، تعليق دوام تواجدهم في مكاتبهم                
   . معرفة المواعيد والقيام بواجباتهمليتسنى للقائمين بالتبليغ

  
   ٣٠/١٢/٢٠٢١ في بيروت

  ناضر كسبار
  نقيب المحامين 

    



  العدل  ٥٨

 

  
  تعميـم

  صادر عن نقيب المحامين في بيروت

، ٦٢/١٩٨٨ والمتعلق بتعديل بعض أحكام القانون رقـم         ،٢٥٩/٢٠٢٢بالإشارة إلى القانون رقم     
   من هذا القانون،ج و بوعملاً بأحكام الفقرة 

  :  جميع المحامينطلب إلىي
 أخذ العلم بأن القانون الجديد قد أصبح نافذاً فور نـشره فـي الجريـدة الرسـمية بتـاريخ                    -١

١٣/١/٢٠٢٢،  
الإلتزام بمضمون هذا القانون وإلصاق طابعي المحاماة والتقاعد على المـستندات والأوراق              -٢

  .ة آلاف ليرة لبنانيةوالبالغة قيمة كل منها خمس. التي حددها القانون الجديد
 جميـع   إلـى وإلى حين صدور الطوابع الجديدة بالقيمة المشار إليها والمحددة أعلاه، يطلب              -٣

قيمة خمسة آلاف ليرة، عن كـل       ما يوازي   المحامين إلصاق طابع التقاعد الموجود حالياً في التداول ب        
  .طابع

  
   ١٧/١/٢٠٢٢ في بيروت

  ناضر كسبار
  نقيب المحامين

  
    



  ٥٩  اخبار النقابة  

 

  
  تعميـم

  وجوب تسجيل الوكالات

يذكر نقيب المحامين الزميلات والزملاء الكرام بوجوب تسجيل الوكالات قبل التقدم بأي دعـوى              
قرارات مجلس النقابة طالباً منهم الإلتزام بهذا الأمر لما فيـه مـصلحة             تطبيقاً ل إستدعاء  أو    شكوى أو

  .النقابة والمحامين
  

   ١٨/١/٢٠٢٢ في بيروت
  بارناضر كس

  نقيب المحامين
    



  العدل  ٦٠

 

  
  تعميـم

  . نقيب المحامين في بيروت:من
          .المجالس التأديبيةوأعضاء الزميلات والزملاء رؤساء  :الى

    نرى توضيح بعـض المـسائل       ١٠/١/٢٠٢٢قد نهار الاثنين في     بالإشارة الى الاجتماع الذي ع ،
 .تأديبيةرضت فيه وجرى التوافق على مراعاتها في المحاكمة الي عالت

  .في وضع يد المجلس التأديبي على الملف: أولاً
 من قانون تنظيم مهنة المحاماة أن النقيب يطّلِع على المخالفة المسلكية إما             ١٠٢يستفاد من المادة    

وأن الإجراء الأول الذي يتخذه النقيب هـو الإسـتماع   .  اليهنماقدإخبار ي أو  عفوياً أو بموجب شكوى     
سوبة له المخالفة أو تكليف أحد أعضاء مجلـس النقابـة العـاملين أو الـدائمين أو                 الى المحامي المن  

  . من النظام الداخلي١٠٦السابقين للقيام بهذه المهمة عملاً بالمادة 
بعد الاستماع الى المحامي المنسوبة له المخالفة، يكون للنقيب إما حفظ الملف أو الإكتفاء بتوجيه               

 .لى المجلس التأديبيعلته تنبيه اخوي له أو تقرير إحا

وعليه، فأن المجلس التأديبي يضع يده على الملف بموجب قرار النقيب مع تسجيل الملاحظتـين               
  :التاليتين

 أن أي خلل في الإجراءات أعلاه، وخاصة لجهة الإستماع للمحامي ، يؤدي الى بطـلان                :الأولى
  .لى المجلس التأديبيعقرار الإحالة 

ون عرضة للإبطال من قبـل محكمـة        لمجلس التأديبي الخلل، فأن قراره سيك      تجاهل ا  ذا إ :الثانية
  .وهذا هو الرأي الراجح في الإجتهاد. ستئناف في حال طعن بهالإ

  .لى المجلس التأديبيعفي مرحلة ما بعد الإحالة : ثانياً
لـه أي  لى المجلس التأديبي، ترتفع يده عن الملف، ولا يعـود      عبعد صدور قرار النقيب بالإحالة      

 ١٠٢وحول ما ورد في الفقرة الأخيرة من المـادة          . حق بالتدخل فيه بعد ان يصبح في عهدة المجلس        
  :من قانون المحاماة التي تنص

  ،"وعلى النقيب أن يسهر على سرعة الفصل بالقضية " 
نرى أن التفسير الصحيح يجب الا يثير أي إشكال ، اذ المقصود هو ان يحـرص النقيـب علـى      

حكم في مهلة معقولة، وبالتأكيد لا يعود للنقيب ولا يحق له التـدخل للتـأثير علـى قناعـة                   إصدار ال 
في حال تـوافر أي اسـتحالة       .  إصدار حكمه بمضمون معين أو بنتيجة معينة       إليهالمجلس أو الطلب    



  ٦١  اخبار النقابة  

 

علـى  مادية أو قانونية تحول دون مباشرة إجراءات المحاكمة أو إصدار الحكم، يحيل النقيب الملـف                
  .فة أخرىغر

  .في أصول المحاكمة لدى المجلس التأديبي: ثالثاً
  ).  مهنة١٠٦المادة (من خصائص المحاكمة التأديبية أنها سرية  -١
 ؟...أي أصول يطبق المجلس التأديبي؟ الجزائية، المدنية، الإدارية -٢

ناء ما يتعلق    أن المجلس ليس مقيداً بأي أصول باستث       من قانون المحاماة   ١٠٥يبدو من نص المادة     
  .منها بحقوق الدفاع وحسن سير العدالة

ضمانة حقوق الدفاع وحـسن سـير       " والمهم في الموضوع هو تحديد وتفسير المقصود بعبارة         
  .، لأنها عبارة واسعة المدى من حيث التطبيق"العدالة 

  :فتأمين حقوق الدفاع يعني
عن كـل الأوراق الموجـودة فـي     نسخة    المحال أو وكيله في حال طلب ذلك،       بلاغ المحامي إ -
ستماع اليه من قبل النقيـب      محضر الإ ) في حال وجودهما  (الشكوى أو الإخبار    :  وبوجه خاص  الملف

سـتماع   محضر استجواب المحامي من قبل المجلـس، محـضر إ          .أو المنتدب من قبله، قرار الإحالة     
 .الخ...شاهد 

 أمام المجلس أو أي تعليق علـى        قديم دفاعه  المهلة المعقولة لت    المحال أو وكيله   عطاء المحامي إ -
 .ستجواب أو شهادة الشاهد أو أي مستند يبرز في الملفالإ

عتماد أي وسيلة إثبات وإجراء أي تحقيق يراه مناسـباً لجـلاء            اأن للمجلس الحرية التامة في       -
  .الحقيقة، كما له أن يحدد الأصول التي يراها مناسبة في المحاكمة وإجراءاتها

 حال كان المحامي حاضراً في الجلسة الأخيرة، يعطى له الكلام الأخير ويعلـن رئـيس                في -٣
أما في حال لم يكن حاضراً، فيعلن رئيس المجلس         . المجلس ختام المحاكمة وتحديد موعد لإفهام الحكم      

 .ختام المحاكمة ويحدد موعد إفهام الحكم

 عملاً بالمادة   ،ي النهائي أنه معجل التنفيذ    يستحسن أن تتضمن الفقرة الحكمية في القرار التأديب        -٤
باعتبار أن التأديب هو من القضايا التـي تتـوفر          . م.م. أ ٥٧٢سنداً للمادة   و ، من النظام الداخلي   ١١٦

مع لفت النظر الى أن من الأفضل أن يتضمن القرار التأديبي تعليلاً لهذه الجهة مفاده أن                . فيها العجلة   
المحامي المحكوم عليه تأديبياً من شأنه أن يلحق الضرر المادي بموكليه           استمرار ممارسة المهنة من     

 من النظام الداخلي هـو      ١١٦والسبب لذكر ذلك رغم وجود المادة       . والضرر المعنوي بمهنة المحاماة   
أن اجتهاد محكمة استئناف بيروت مستقر على القول بأن القرار التأديبي ليس معجل التنفيذ لأن النظام                

 . لا يمكن أن يعلو على القانونالداخلي

  .نرى أنه ليس ما يمنع أن يصدر الحكم التأديبي مع منحة وقف تنفيذ العقوبة -٥



  العدل  ٦٢

 

  .في وصف الفعل: رابعاً
  .هل أن المجلس التأديبي مقيد بقرار الإحالة وما اذا كان يشكّل مخالفة مسلكية ام لا؟

إنما لا يمكن المجلس، وإذا ثبـت       . ار الإحالة بالتأكيد، للمجلس الحرية الكاملة وهو ليس مقيداً بقر       
 وجود فعل آخر يشكل مخالفـة مـسلكية أن   ، في معرض استثبات الوقائع والتحقيقات التي يجريها       ،له

يرتكز على هذا الفعل الجديد للحكم على المحامي المحال، بل يعلم النقيب بما تبين له ويكون للنقيـب                  
  .إتخاذ ما يراه مناسباً

  
  وبالنتيجة،

 ـ    اأن المجلس التأديبي له الحرية الكاملة في          قناعتـه القانونيـة     وءتخاذ القرار المناسب على ض
  .والواقعية

  
   ٢١/١/٢٠٢٢ في بيروت

  ناضر كسبار
  نقيب المحامين

    



  ٦٣  اخبار النقابة  

 

  
  تعميـم

  يتعلق باستيفاء الرسم النسبي
  عن قيمة عقود التحكيم

ظـيم مهنـة المحامـاة بموجـب القـانون           من قانون تن   ١١٦عملاً بالفقرة المضافة على المادة      
  :التالي نصهاو ،٤٢/١٩٩١

لبنانية وتسجل في الـسجل العقـاري او         في العقود المتبادلة التي تتجاوز قيمتها مليوني ليرة       "
صال، رسم نسبي قدره    يا  بموجب ىستوفلدى الكاتب العدل وفي عقود التحكيم، ي       السجل التجاري او  

النقابة التـي جـرى      ود لمصلحة الصندوق التعاوني وصندوق تقاعد     العق واحد بالألف من قيمة هذه    
    نفة  الآ عن العقد الواحد الا مرة واحدة أمام او لدى المراجع           هذا الرسم  ىستوفالعقد في نطاقها، لا ي

  ".كرالذ
الى وجوب دفـع رسـم   تحكيمياً تنبيه المتعاقدين مون عقداً  الزملاء المحامين الذين ينظِّ   إلىيطلب  

 عدم تولي أي مهمـة تحكيميـة أو         إليهم بالألف المنصوص عليه في المادة أعلاه، كما يطلب          الواحد
مام أي محكمة تنظر في عقد تحكيمي أو طعناً بقرار تحكيمي اذا لـم              أمام المحكم أو أ   تمثيل أي خصم    

الرسم المذكورستوفَي .  
  .صندوق تقاعد النقابةعلماً أن الرسم يدفع في صندوق النقابة لمصلحة الصندوق التعاوني و

  .ض المحامي المخالف للمساءلةعرتكل مخالفة لهذا التعميم 
  

   ٢١/٢/٢٠٢٢ في بيروت
  ناضر كسبار

  نقيب المحامين
    



  العدل  ٦٤

 

  
  تعميـم

  بتكليف موظفي النقابة 
  جراء التبليغات للمحامين في بيروت وخارجهاإ

  ان نقيب المحامين،
  مهنة المحاماة، من قانون تنظيم ١١٦بناء على المادة 

   من النظام الداخلي للنقابة،١١٢وبناء على المادة 
  ،المالي للنقابةووبناء على المادة الرابعة من النظام الاداري 

  :يقرر ما يلي
الدعوات والقـرارات   وكلف موظفو النقابة في كل دائرة قضائية بابلاغ المحامين الأوراق           ي: أولاً

 ١١٢لس النقابة والمجلس التأديبي وفق الأصول المحددة في المـادة           والأحكام العائدة الى كل من مج     
  . من النظام الداخلي

  .ويقوم الموظفون بهذه المهمة تحت اشراف ممثل النقابة في مركز الدائرة
يكلف الموظف في النقابة رئيف البعيني مهمة التبليغ ضمن مدينة بيروت تحـت اشـراف                :ثانياً

  .رئيس الديوان
  .ل بهذا القرار فور صدورهيعم :ثالثاً

  
   ٢١/٢/٢٠٢٢ في بيروت

  ناضر كسبار
  نقيب المحامين

  : يبلغ الى
 رؤساء المجالس التأديبي -
 ممثل رئيس الديوان  -
  ممثلي النقابة في المناطق  -

    



  ٦٥  اخبار النقابة  

 

  
  تعميـم

د بالمادة السادسةبوجوب التقي  
  من النظام الداخلي للنقابة

طلب إلى الزملاء المحامين التقيد بالمادة الـسادسة مـن النظـام          إن نقيب المحامين في بيروت، ي     
  :الداخلي للنقابة الآتي نصها

يحظّر على المحامين المسجلين في نقابة بيروت إنشاء أية هيئة أو جمعية أو تجمع أو رابطة                " 
ي منهـا   أو تعاونية للمحامين أو المحاماة يكون لأي منها، صفة أو نشاط نقابي، أو الإنضمام إلى أ               

  .سواء في لبنان أو في الخارج، تحت طائلة المسؤولية المسلكية
يستثنى من ذلك الإنضمام إلى إتحادات المحامين العربية والدولية المنضمة إليها نقابة المحامين             

  ".في بيروت 
فإذا كان مسموحاً أن يبدي المحامي رأيه في أي مسألة قانونية، أو كان مسموحاً أن يـضع عـدة       

ين دراسة قانونية في موضوع معين، فانه ليس مسموحاً قطعاً إنشاء هيئة أو جمعية أو تجمـع،                 محام
وإن كان واقعياً، دون الإستحصال على ترخيص به، ووضع دراسات وارسالها إلى اي جهة سياسـية                
 أو اقتصادية أو مالية أو اجتماعية في الداخل أو الخارج، والظهور أمامهم بمظر الشخص المعنـوي               
المستقل عن النقابة، بخاصة إذا كانت النقابة قد تصدت للمسألة المطروحة وباشرت إجراء إتـصالاتها      

  .بخصوصها
  

   ٢٨/٢/٢٠٢٢ في بيروت
  ناضر كسبار

  نقيب المحامين
    

  



  العدل  ٦٦

 

  
  

  تعميـم

  من النظام  ٨٦د بالمادة   إلى وجوب التقي  الزملاء  و الزميلات    انتباه  نقيب المحامين في بيروت    يلفت
 ودون الإلتفاف عليها عن طريق خلق التبـاس فـي           ، واحترام مضمونها بشكل كامل ودقيق     ،الداخلي

  :ذا نص المادةوه. ن القارئ أو المستمعذه
باستثناء كلمة المحامي، او نقيب، أو نقيب سابق، أو ذكر الشهادات الجامعيـة الحقوقيـة، لا                " 

   ".لقب أو صفة أو منصب سابقيجوز للمحامي ان يضيف إلى لوحة وأوراق مكتبه أي 
  

   ٢٨/٢/٢٠٢٢ في بيروت
  ناضر كسبار

  نقيب المحامين
    



  ٦٧  اخبار النقابة  

 

  

  تعميـم

 منه، وبكافـة قـرارات مجلـس النقابـة          ٩٥ ولا سيما المادة     ،عملاً بقانون تنظيم مهنة المحاماة    
جل الخـاص  المتعلقة بإلزامية تسجيل الوكالات في الس     ووالتعاميم السابقة الصادرة عن نقيب المحامين       

  بتسجيل الوكالات في نقابة المحامين،
  : جميع المحامينإلىيطلب 

الإلتزام بتسجيل وكالاتهم في السجل الخاص المذكور أعلاه ولا سـيما فـي كـل دعـوى                  -١
  .لدى المحاكم الروحية مقدمة  

  .الإلتزام بارتداء رداء المحامين الخاص عند مثولهم لدى المحاكم الروحية -٢
 جميع ممثلي النقابة لدى كافة المحاكم الروحية السهر على حسن سير تطبيق هـذا               ىإلكما يطلب   

   .لتزام جميع المحامين بهاالتعميم مع التأكد من 
 

   ٧/٣/٢٠٢٢ في بيروت
  ناضر كسبار

  نقيب المحامين
    



  العدل  ٦٨

 

  

  تعميـم

المحامين فـي  في نقابة والجدول العام  تدرجين  م طالبي الإنتساب إلى جدول المحامين ال      إلىيطلب  
بيروت، وجوب الحضور إلى مركز النقابة لتسلّم قرار الكشف على المكتب وتنفيذه تحت طائلة عـدم                

  . إجراء الإختبارات الشفهية والخطيةن متمكينهم
 

   ١٠/٣/٢٠٢٢ في بيروت
  ناضر كسبار

  نقيب المحامين
    



  ٦٩  اخبار النقابة  

 

  

  تعميـم

 سوف يبادر الـى     ،قة لدى النقابة  تة والموثّ للمعطيات الثاب  "، واستنادا ان نقيب المحامين في بيروت    
 من قانون تنظيم المهنـة      ١٥حكام المادة   الزميلات والزملاء المخالفين لأ   اتخاذ التدابير القانونية بحق     

  .  التي تمنع الجمع بين ممارسة المهنة واي عمل آخر يتنافى اويتعارض معها
  

  ،لـذلك
وضـاعهم بمهلـة   أ قانون تنظيم المهنة الى تـسوية   من١٥حكام المادة أساتذة المخالفين   يدعو الأ 

  .تحت طائلة شطب قيدهم من جدول النقابةشهر واحد اقصاها 
 

   ١٧/٣/٢٠٢٢ في بيروت
  ناضر كسبار

  نقيب المحامين
  :يمنع الجمع بين المحاماة وبين -١٥المادة 

والخـدمات   وسائر الوظائف  والاداريةأية وظيفة أو خدمة عامة باستثناء عضوية مجلس النواب والمجالس البلدية             -١
  .يتقاضى من يتولاها مرتباً التي لا

التـي  جميـع المهـن     وبالاجمـال   ) ما عدا الصحافة الحقوقية أو العلمية     (الاعمال التجارية والصناعية والصحافية      -٢
  .الربح تستهدف

  .رئاسة أو نيابة رئاسة أو مديرية الشركات على اختلاف أنواعها -٣
  .لخبراء لدى المحاكم أو غيرها من السلطات أو الهيئاتاعمال ا -٤
  .الاعمال التي تتنافى واستقلال المحامي أو لا تتفق وكرامة المحاماة -٥
رئاسة مجلس النواب والوزارة في خلال تولي المحامي هذه المهمات وعليه عند البدء في مزاولتها أن ينقطع عـن                    -٦

علم النقيب بذلكممارسة المهنة وي.  
    



  العدل  ٧٠

 

  

  بيـان
  إلى الزميلات والزملاء المحامين

        تأمين كامل قيمة الرسم الـسنوي عـن         بمسعى من نقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار، تم 
 ـ         . ٢٠٢٢المحامين المتدرجين عن العام      ه ذوقد وافق المجلس وقرر إعفاء المحـامين المتـدرجين له

  .الجهة
  

   ١٤/١/٢٠٢٢ في بيروت
  خطيبسعد الدين وسيم ال
أمين السر  

    



  ٧١  اخبار النقابة  

 

  
  إعـلان

  إلى المحامين الكرام

 بإشراف مباشر من النقيب ناضر كسبار،

 الإعلان عـن    ، الكائن في مبنى بيت المحامي     ،يهم المركز الصحي في نقابة المحامين في بيروت       
كـز  ستفادة من خـدمات المر    ة، طالباً من المحامين الراغبين الإ     توفر أدوية خاصة بالأمراض المزمن    

  ٤٢٣٦٨٩/٠١تصال على الرقم الإ

ومركـز الجامعـة اللبنانيـة      "LAU" وبالتعاون مع الجامعة اللبنانية الأميركية،كما يعلن المركز
ختصاصات  الإيذومن ، عن تواجد أطباء "LAU Medical Center-Rizk Hospital"الأميركية الطبي 

 وذلك لتلبيـة الخـدمات الطبيـة للمحـامين          ،٢١/٦/٢٠٢٢ بدءاً من نهار الثلاثاء الواقع في        ،التالية
وفـق  زولأزواجهم وأصولهم وفروعهم وفق أحكام المادة الثانية من النظام الداخلي للمركز الصحي،             

  :الأوقات التالية
 الثلاثاء والخميس مـن الـساعة   يوما: دكتورة هلا كيلاني ال (Nephrology) - أمراض الكلى   -١

 .ة الرابعة بعد الظهرالثانية بعد الظهر وحتى الساع

 الأربعاء مـن الـساعة الثامنـة    يوم: دكتورة رانيا صقر ال – (Family Medicine)عامطب   -٢
 . قبل الظهرةوالنصف صباحاً وحتى الساعة الحادية عشر

 الأربعـاء  يوم: لدكتور أنور شيا ا (Hematology/Oncology)- أمراض الدم والتورم الخبيث  -٣
 .عد الظهر وحتى الساعة الرابعة بعد الظهرمن الساعة الثانية ب

خمـيس   اليوم: دكتور جاك مخباط ال – (Infectious Diseases)مراض الجرثومية والمعديةالأ  -٤
  .الحادية عشرة والنصف قبل الظهرمن الساعة التاسعة صباحاً وحتى 

 ـيـوم : دكتور عبدو سعد ال (Gastroenterology)- أمراض الجهاز الهضمي  -٥ يس مـن   الخم
 . ظهراً وحتى الساعة الرابعة بعد الظهرةالساعة الثانية عشر

 . الإثنين والأربعاءيوميأسبوعياً :  الدكتور حكمت الحسيني–جراحة عامة   -٦

 الثلاثاء والخميس، بالإضافة إلى خدمة      يوميأسبوعياً  :  الدكتور ناجي قزي   –أمراض القلب     -٧
 .تخطيط القلب

 

   ١٧/٦/٢٠٢٢ في بيروت
  حامي جهاد أسعد الشدياقالم

  مدير المركز الصحي
    



  العدل  ٧٢
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